اللثاسث الأول 


ترجهملة 


لس رزيل (لدررسو) 
ظ ظ م ل 
ماوت بنعئن 


هذا الكتاب 


كتاب جديل يجب آن يقراه كل متقف وهو 
«موضوع كل عصر وكل دوتة بل كل فرد». وهو ينوع 
خاص يهم بلاد الشرق فى (نهضتها الحاضيرة) 
فخمن دراسة هذا التتطور تصل إتى الأوضاع 
التصحيحة تلحياة فى مختلف الأقطار الشرقية. 

وقد قدر هذا الجاتب غير واحد من الذين 
عرهوا قيسة هنا الكتاب فقال الأستاذ الكبير عباس 
منحمود العشاد: ,إن العامة السنهوورى لخصى هذا 
الكتاب فى تصديره البليغ بكلمتين:؛ إذ قال: إن 
الحكم اتصالح لا تتلمسه قلسفة الإغريق فى 
الحكم_ الملظلق للفيلسوق وتلكن تتشذده فى مبداآ 
سيادة القاتون». 

وأشاد اللأستاذ الدكتور عثمان خليل عثمان فى 
مقدمته بمحهود الأستاذ سسمباين: 

«إذ تعقب قى هنذا المؤلف الضخم تطورات التقكر 
السياسسبيى هسثت اتعهن التمهيدى السايق تلعهد 
الفقيلسوق الاغريقى العظيم أقالاطون تلميت 
سقراطظ وآستاذ أرسطو..... 

وقى هذا الكتاب الأول تجد شرحا واقيًا 
لتقلتلسقلة الأغريق فى الكسر اس ة وت دن تعلم 
مجهيوداتهم كَى هنا الياب. 

شتفعه إذن لا يقتصر على فقتكة بعيتها من 
إنقراء فهو تاشع للمشتغل بالقانون والملشتغل 
باتافلسفة وغيرهما؛ هما اتحياة السياسية إلا حياة 
بئى اليشر. 
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الكتاب الأول 
نضرية دولة المدينة 


الفصل الأول 
دولة المديتة 


ل 


إن معظم المثل العليا السياسية الحديثة, كالعدالة والحرية والحكومة 
الدستورية واحترا ع القاتون: قد بدأت ‏ أو على الأقل بدأ تحديد مدلولها ‏ بتأمل 
كزوهدة الإشتزيق كظم دولة المدينة التى كانت تحت أنظارهم. على أن مدلول 
هذه المصطلحات قد لاقى خلال الأجيال المتعاقبة تغيرات متنوعة يلزم معها أن 
يكون تفهم هذا المدلول فى ضوء النظم التى أريد بها تحقيق تلك المثل العلياء 
مع الإحاطة بالبيئة الاجتماعية التى حققت فيها تلك النظم رسالتها. 
أما الفارق بين دولة المدينة وبين الجماعات السياسية الحديثة فقد بلغ حدًا 
يصعب معه على رجل العصر الحاضر أن يتصوّر ما كانت عليه حياة المدن 
الإغريقية من الناحيتين الاجتماعية والسياسية. فلقد اختلفت تجارب الحكم التى 
شغلت أذهان فلاسفة الإغريق اختلافًا كبيرًا عن كل ما شاع فى عصرنا الحاضر 
من تطبيقات. كما أن البيئة الفكرية التى عمل فى ظلها هؤلاء الفلاسفة تفاير فى 
جملتها بيئّة الفكر الحديث. ولئن كانت مشكلات العصر الحاضر لا تخلو من 
بعض أوجه الشيه مع مشكلات اليونانء إلا أنه لا تطابق ألبتة بين مشكلات 
العصرين:؛ كما أن القيم الأخلاقية التى كانت حياة اليونانية السياسية تقدر على 
أساسها جد مخالفة لمعاييرنا الحاضرة فى الحكم والتقدير. ولهذا يتعيّن عليناء 
لكى ندرك بدقة كنه نظرياتهم؛ أن نعرف مقدمّاء ولو بصورة مجملة؛ أى نوع من 
نظم الحكم عرفواء وأى مدلول فهمه قراؤهم من لفظ «مواطن» سواء من حيث 
الواقع أو من الناحية المثالية. ولأجل ذلك تبدو أهمية دراسة حكومة أثينا 


م 


بالذات: وهى من وجه الحكومة التى نعرف عنها أكثر مما نعرفه عن غيرهاء وهى 
من وجه ثان وبصفة خاصة:؛ الحكومة التى خصها فحول فلاسفة الإغريق بفائق 
مارم ١ ١ ١‏ 
الطبقات الاجتماعية 

إذا قارن الإنسان الدولة الحديثة بدولة المدينة الإغريقية هالة:صكر [قَلِيم 
هذه الأخيرة وقلة سكانهاء فرقعة أتيكا (هع]ة) متقالذ كلقا مسلاحة اجزيرة روه 
الأمريكية؛ كما أن سكان أثينا يماثلون عددًا سكان مدينة حديثة كمدينة دنفر 
(16117/61) أو روتشستر (تعاأ5عط100) . ومع عاد تحديد عدد سكان المدينة 
الإغريقية بصورة قاطعة: فإنه يمكن القول بأن هذا العدد قد بلغ فى المتوسط 
حوالى ثلثمائة ألف نسمة. فهذه الرقعة الصغيرة من الأرضء الخاضعة لسلطان 
مدينة واحدة؛ هى نموذج لنظام دولة المدينة. 

أمّا سكان تلك المدينة فكانوا ثلاث طبقات رئيسية متميّزة كل منها عن 
الأخرى من الناحيتين السياسية والقانونية. وكانت هذه الطبقات الثلاث فى 
بو فر قاعدته طبقة الأرقاء: إذ كان الرق نظامًا عامًا فى العالم القديم 
وربما كان ثلث سكان أتينا من طبقة الأرقاء. ولذلك كان نظام اللزق عتصيرًا شعكدًا 
للنظام الاقتتصادى فى دولة المدينة الإغريقية بمثل ما يتميّز النظام الاقتصادى 
الحديث بوجود طبقة أصحاب الأجور. أمّا من الناحية السياسية فلم تدخل 
المدينة الإغريقية الأرقاء فى حسابها مطلقاء وإنما قامت نظرية الإغريق 
السياسية على أساس التسليم بقيام الرق: بمثل تسليم القرون الوسطى فيما بعد 
بقيام الطبقات الإقطاعية؛ وكما يسلم العصر الحاضر بالعلاقة القائمة بين 
العامل ورب العمل. ولقد رُئى البعض لحال الأرقاء. على حين دافع آخرون عن 
نظام الرق (لا عن ! إساءة استعماله)؛ على أن كثرة الأرقاء من جهة؛ والمبالغة فى 
تقدير عددهم من جهة أخرى: قد أديا معًا إلى ذيوع خرافة مضللة توهم بأن 
«المواطنين» فى المدن الإغريقية المستقلة كانوا طبقة مترفة لا عمل لهاء وأن 
الفلسفة السياسية لتلك الطبقة كانت بذلك فلسفة فتئة معفاة من الكد عملي 7" 


مك 


وهذا وهم باطل؛ فإن الطبقة غير الكادحة فى مدينة أثينا لا تكاد تجاوز مثيلتها 
فى مدينة أمريكية تعادلها فى الاتساع. ذلك لأن الإغريق'لم يكن موسعًا عليهم 
فى الرزق؛ بل كانوا يعيشون فى نطاق اقتصادى ضيّق للغاية. ولئن كانت أوقات 
فراغهم أكثر من أوقات فراغ نظرائهم فى العصر الحاضرء فإنما يرجع ذلك إلى 
أنهم قد ارتضوا ذلك القدر المحدود من العمل الذى أتاحته لهم ظروفهم 
الاقتتصادية المتواضعة:؛ والذى قابله بالطبع تحديد طاقتهم فى الاستهلاك. 
ولهذا يصعب على الأمريكى المعاصر مثلاً أن يتحمّل بساطة الحياة الإغريقية 
وفراغها. ومما لا شك فيه أن الأغلبية الكبرى من المواطنين الأثينيين كانوا 
تجارًا أو صُّنَاعًا أو مزارعين» يعيشون من كدحهم هذا دون أن يجدوا وسيلة 
أخرى أمامهم لكسب العيش. ولهذا كان طبيعيًا ‏ كما هو شأن معظم الناس فى 
الجماعات الحديثة ‏ أن يُباشر المواطن أوجه نشاطه السياسى خلال أوقات 
فراغه. حمًا إن أرسطو قد أسف لذلك الوضع.: وتمنى لو كرّس المواطنون 
فراغهم وخصصوا أنفسهم للشئون السياسية: تاركين كل الأعمال اليدوية 
للأرقاء. ولكن أيّا كان الحكم على هذا الرأى فإن أرسطو لم يصف به وضعًا 
قائمًا بالفعل حينذاك؛ وإنما اقترح تعديلاً للوضع القائم. مستهدفًا باقتراحه 
تحسين الشئون السياسية. ولئن مجدت نظرية الإغريق السياسية أحيانًا فكرة 
تفرغ طبقة دون عمل؛ وجاز فى الدولة الأرستقراطية أن تكون الطبقة الحاكمة 
نخبة من ملاك الأراضى.ء إلا أنه من الخطأ البيّن أن يظن أن طبقة المواطنين 
فى مدينة مثل أثينا كانت طبقة مترفة لم يعفر العمل أيدى أصحابها. 

هذا عن طبقة الأرقاء؛ أما الطبقة الرئيسية الثانية فى المدينة الإغريقية 
فكان قوامها الأجانب المقيمين فى المدينة (0161:65؛ وربما بلغ عددهم حدًا 
كبيرًا فى مدينة تجارية مثل أثيناء بل وريما لم يكن من بينهم عابر سبيل إلا 
القليل؛ ولكن برغم أنه لم يكن هناك نظام للتجنس القانونى؛ فلم تكن الإقامة 
لتؤثر فى استمرار صفة الأجنبى ولو امتدت هذه الإقامة أجيالاً متتابعة, ما لم 
ينخرط الأجنبى فى سلك المواطنين نتيجة لإهمال السلطات أو تغافلهاء وقد كان 
الأجتتىف.علق شاكللة:الرقيق ب محروما من المساهمةافى الحياة السياتنة 


4:١ 


للمدينة: وذلك برغم كونه خُرًا وبرغم عدم تضمّن هذا الحرمان أى مساس 
٠‏ *يمكانتهالاتجتمتاعية: 

<< أمّا الطبقة الثالثة والأخيرة: فطبقة المواطنين؛ أى أعضاء المدينة الذين لهم 
حق المشاركة فى حياتها السياسية. وصفة المواطن ميزة يتوارثها الأبناءء والابن 
د واطنا بالمذينة التى يتمتع والده بعضويتها. وصفة المواطن هذه امتياز 
يخلع على صاحبه «عضوية» المدينة, ويؤهله لحد أدنى من المشاركة فى النشاط 
السياسى: وفى الشئون العامة. وهذا القدر من المساهمة ثم يجاوز أحيانًا مجرّد 
حضور المواطن اجتماع المدينة؛ وهو اجتماع تتفاوت أهميته تبعًا لمدى 
الامقراظية السائدة: وقد يتضمن أحيانًا أخرى صلاحية متفاوتة لتولى 
الوظائف العامة. ولهذا ذهب أرسطو ‏ وفى ذهنه صورة نظام أثينا د إلى أ 
الصلاحية لتولى.وظاكتف المحلفين هى أحسن معيار تلصفة المواطن. ويلاحظ أن 
عدد الوظائف التى يصلح المواطن لشغلها كان متغيّرًا تبمًا لدرجة الديمقراطية 
المطبقة فى المدينة. هذا ويجب أن نضع فئ بالنا أن صفة المواطن بالنسبة إلى 
الإغريقى وكانت تحمل فى طياتها قدرًا كبيرًا أو صغيرًا من المساهمة فى 
الشئون العامة. ومن ثم ففكرة الوطنية عندهم أقوى وشيجة وأقل فى صبغتها 
القانونية منها فى العصر الحديث. فنحن ننظر اليوم إلى المواطن كشخص 
يضمن له القانون حقوقًا مغيّة. ومثل هذا النظر أدنى إلى القبول عند الرومان 
منه لدى الإغريق, بل إن الاصطلاح اللاتينى كناذ يوحى إلى الذهن أن للمواطن 
حمًا خاصًا. أما الإغريقى فلم يكن يرى مثل هذا المعنى الخاص فى صفته 
كمواطن؛ بل رأى فى تلك الصفة معنى المشاركة؛ مثل تلك التى تتضمنها عضوية 
الإنسان لأسرته. وقد كان هذا الفهم عميق الأثر فى فلسفة الإغريق السياسية؛ 
فلم تكن المشكلة فى نظرهم كيف يُيِسَّر للفرد الحصول على حق له: بل كيف 
يضمن له المكان الصالح له؛ وبعبارة أخرى كانت المعضلة السياسية فى نظر 
المفكرين الإغريق هى وضع كل نوع أو طبقة من الأضراد فى المكان اللائق بها 
فيو السماعة: بحيث تنشط فيها مختلف ضروب العمل الاجتماعى الهامة. 
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7 
النظم السياسية 

توسّل المواطنون الإغريق ببعض الأنظمة السياسية لتصريف شئون مدينتهم: 
ولشرح هذه الأنظمة تتخن مدينة أثينا عنوانًا على أفضل نموذج للدستور 
الا 

وفى أثينا تجد «الجمعية» (80016512 01 لااامرءودة)؛ وتتكوّن من مجموع 
المواطنين الذكور فى المدينة. وهى ندوة شعبية يحق لكل مواطن أثينى أن 
يحضرها يعد بلوغه سن العشرين. وكانت تجتمع هذه الجمعية بانتظام عشر 
مرات فى السنة على الأقل؛ كما كانت تعقد اجتماعات غير عادية بناءًٌ على دعوة 
من المجلس (000861). وتشبه قرارات هذه الجمعية: بقدر ما كان موجودًا فى 
ذلك النظام؛ التشريعات الحديثة التى تصدر عن السلطة العامة بأسرهاء والتى 
الشعبية قد مارست بالفعل شئون السياسة العامة. أو أنه كان مفروضًا فيها أن 
تمارسها أو أن تناقش وسائلهاء فالديمقراطية المباشرة بمعنى الحكم بواسطة 
الشعب كله. خرافة سياسية أكثر منها نظامًا من نظم الحكم. وفوق ذلك فإن 
(فيما عدا الدكتاتورية الخارجة عن النطاق القانونى) قد تضمنت على الدوام 
جمعية شعبية تمتعت ولو بنصيب قليل من السلطة الفعلية. 

وليس الظريف فى الحكومة الأثينية هو وجود جمعية سائر المواطنين سالفة 
الذكرء بل ما تضمنته تلك الحكومة من وسائل سياسية كفلت مسئولية القضاة 
والموظفين أمام مجموع المواطنين؛ وجعلتهم خاضهين لرقابتهم: وكانت وسيلة 
ذلك إيجاد نوع من التمثيل النيابى: وإن كان جد مختلف عن فهمنا الحديث 
للتمثيل النيابى. وكان الهدف اختيار هيئة كبيرة إلى حد يكفى لإعطاء صورة 
مصغرة لجميع المواطنين مع السماح لهذه الهيئة التمثيلية بالعمل باسم الشعب 
فى حالة معيّنة أو لأجل قصير. وقد أدى قصر ذلك الأجلء مع النص الشائع على 
عدم جواز إعادة انتخاب الأعضاءء إلى فتح الباب أمام المواطنين الآخرين 
ليأخذوا دورهم فى إدارة الشتون العامة. ومتابعة لمنطق هذه السياسة كانت 


وذ 


القاعدة لديهم فيما يتعلق بالوظائف ألا يعهد بالؤظيفة إلى فردء بل تسند إلى 
٠‏ هيئة من عشرة أفرادء تختار كل واحد منهم إحدى القبائل المكونة لمجموع 
المواطنين. ولقد كانت سلطة هؤلاء الموظفين ضئيلة فى الغالب» فى حين عرفت 
أثينا شيكتين أخريين كانتا دعامة الرقابة الشعبية على الحكومة: ونعنى بذلك 
مجلس الخمسمائة:؛ والمحاكم التى تقوم على أساس التوسع فى نظام المحلفين 
الشفدى: 

ولا نحفى أن هدذئ تمثيل هذه الهيئات الحاكمة لجمهور الشعب إنما يتوقف 
على طريقة انتخاب أعضائها. ويلاحظ أن الأثينيين قد قسّموا دولتهم من حيث 
الحكم الذاتى المحلىء أو الإدارة اللامركزية؛ إلى حوالى مائة قسم (062565)؛ 
وهى وحدات الحكومة المحلية؛ وإن خالفت الوحدات المحلية الحديثة من حيث 
توارث العضوية فيهاء وكذلك بقاء العضوية لصاحبها ولو انتقل إلى قسم آخر. 
وبذلك لم يكن نظامها قائمًا على أساس التمثيل الإقليمى البحت برغم كونها 
وحدات إقليمية. ولكن هذه الوحدات قد تمتعت ببعض وسائل الحكم الذاتى؛ 
وبقليل جدًا من سلطات الضبط المحلية التافهة؛ وكانت كذلك طريق الأثينيين 
إلى نيل صفة المواطن؛ فقد كانت كل مقاطعة تحتفظ بسجل شامل لأسماء 
أعضائهاء وكان يدرج فى هذه السجلات كل أثينى بمجرد بلوغه سن الثامنة 
عشرة. أمّا الوظيفة الهامة لهذه الوحدات فكانت ترشيح الأفراد الذين تتكوّن من 
مجموعهم هيئات الحكومة المركزية. وكان تولى المناصب مزيجًا من الانتخاب 
والاقتراع؛ إذ كان كل قسم ينتخب بنسبة مدى اتساعه ‏ عددًا من المرشحين:» 
ويختار بالاقتراع من بين جميع مرؤريي الوحداكمن تولدن المناسب فعاف 
وقد وجد الفكر السياسى الإغريقى فى هذه الطريقة الصورة المميّزة للحكم 
الديمخراظى: لما تتيحه للجميع من تكافؤ الفرص فى تولى الوظائف العامة. 

على أن فئة من الوظائف الأثينية الهامة قد ظلت بعيدة عن طريقة الاقتراع 
وبقيت متمتعة بنصيب كبير من الاستقلال. ونعنى بذلك القواد العشرة الذين 
جعل اختيارهم بطريق الانتخاب المباشرء وكان من الجائز أن يعاد انتخابهم. 
وكان المفروض فى هؤلاء القواد؛ نظريًا على الأقل؛ أنهم مجرّد قواد عسكريين 
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ولكن من حيث الواقع؛ وبخاصة فى عهد الإمبراطورية: كانت لهم سلطات هامة 
لاا فى البلاد الأجنبية الداخلة فى نطاق الإمبراطورية فحسب, بل كان لهم تأثير 
عظيم جدًا فى المجلس التنفيذى والجمعية الشعبية فى أثينا نفسها. وبذلك لم 
تكن وظيفة القائد فى الحقيقة وظيفة عسكرية؛ بل كانت فى بعض الأحيان: 
وظيفة سياسية على أكبر جانب من الأهمية. ولقد أتيح للقائد بركليس (165ءز:ء5) 
أن يكون الموجه لسياسة أثينا عامًا بعد عام؛ وكان مركزه بالنسبة إلى المجلس 
التنفذى والجمعية الشعبية أقرب إلى مركز رئيس الوزراء فى العصر الحاضر منه 
إلى منصب قائد عسكرى. ولكن هذا النفوذ كان يرجع آخر الأمر إلى قدرته على 
الظفر بتأييد الجمعية الشعبية, فلو أنه فشل فى كسب ثقتها لكان ذلك بمابة 
غقد الوزير المسئول تقة البرلمان فى العصر الحديث. 

أمّا الهيئات الرئيسية الحاكمة حمًا فى أثيناء فهى: كما ذكرنا من قبل؛ مجلس 
الخمسماتة. والمحاكم التى يعظم فيها عدد المحلفين المنتخبين من الشعب. 
ومهما يكن من شىء فقد كانت جميع المدن الإغريقية على اختلاف صورها 
تمتاز بوجود مجلس نيابى. ولكن فى المدن الأرستقراطية مثل أسبرطة كان هذا 
المجلس على صورة مجلس شيوخ يتكوّن من شيوخ يُختارون لمدى الحياة دون أن 
يكونوا مسئولين أمام جمعية المواطنين. وقد كانت عضوية هذا المجلس فى 
العادة ميزة لفكة حاكمة طيبة الأعراق؛ وبذلك اختلف اختلافًا بِينًا عن مجلس 
آثينا المنتخب على أساس شعبى. أمّا مجلس أريوياجوس (كناعةممعتى)!') فكان 
بقية من مجلس شيوخ أرستقراطى حدت الديمقراطية النامية من سلطاته. وعلى 
أية حال فإن مجلس الخمسمائة كان فى جوهره بمثابة مجلس تنفيذى ولجنة 
مركزية للجمعية الشعبية. 

وقد تركز العمل الحكومى فعلاً فى هذه البيئة. على أن مجلسًا يتكوّن من 
خمسمائة عضو لم يكن ليستطيع بهذا العدد الكبير الاضطلاع بوظيفة الحكم. 
ولذلك تغلبوا على هذا الأمر بطريقة مبتكرة هى تناوب الحكمء فكان لكل قبيلة 
من القبائل العشر المكونة لدولة أثينا أن تبعث لهذا المجلس بخمسين عضواء 
ويتولى ممثلو كل قبيلة منها الحكم عُشَّر أيام السنة: وهذه الهيئة المكونة من 
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حسشين ننه ]لزنا مشثل عن كل هبيلة من الشبائل التسيع الأخرى البحيدة عق 
المجلس: هى التى كان يعهد إليها بسلطة مراقبة الأعمال؛ وإدارتها باسم 
المجلس كله بالتناوب. وكان رئيس لجنة الخمسين يختار بالاقتراع من بين 
أعضائها لمندة يوم واحدء وبشرط ألا ينال أثينى هذا الشرف أكثر من يوم واحد 
ن] تكتياتة "أ ساامهمنة:النسطلن الأساسية عمى ازا يو دٍتجئعية المواطنيق 
بالمقترحات؛ ولم تكن تلك الجمعية تنظر إلا المسائل المقدمة إليها من المجلس» 
ويبدو أنه فى فترة ازدهار الدسشوو- الأثينى كان هذا المجلس أكثر ممارسة 
للتشريعات من الجمعية الشعبية؛ ولكنه كرس نفسه فيما بعد لإعداد المشروعات 


وكان المجلس المذكور إلى جانب هذه السلطة التشريعية يمثل الهيكة 
التنفيذية المركزية فى الحكومة: فهو أداة الاتصال بالسفارات الأجنبية. ويخضع 
له موظفو الحكومة خضوعًا كبيرًا . وله سلطة حبس المواطنين بل وإعدامهم» 
وذلك بحكم يصدره هو كمحكمة؛ أو يستصدره ضدهم من محكمة عادية؛ 
والإشراف الكامل على الشئكون المالية وإدارة الأملاك العامة والضرائب؛ وامتدت 
قرابته بصورة مباشرة إلى الأسطول وما يتبعه من ترسانة: كما كان ملحقا به 
وخاضعًا له بقدر متفاوت _ عدد لا يستهان به من اللجان والموظفين والهيئات 
الإدارية. 

عل أن سلطات المجلس الواسعة هذه كانت مرهونة دائما بإدارة الجمعية 
. الشعبية. فكانت هذه الجمعية ترى رأيها فيما يقدمه لها المجلس من مشروعات 
فتوافق عليهاء أو تعدلهاء أو ترفضها. وكان من الجائز أن تحيل إلى المجلس 
اقتراحًا قدم إليهاء أو أن يحيل المجلس إليها مقترحات دون أن يزكيها . ولئن كان 
المفروض أن يكون إقرار المسائل الهامة بموافقة الجمعية الشعبية كإعلان 
الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات وفرض الضرائب المباشرة ووضع 
التشريعات إلا أنه لم يكن منتظرًا ع الأقل فى عهد ازدهار السياسة الأثينية - 
أن يكون المجلس التنفيذى مجرد هيئة تحضير وإعدادء وعلى كل حال فقد كانت ' 
المزاسيم تصدر باسم المجلس والشعب. 
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أممّا المحاكم فكانت مظهر امتداد رقابة الشعب على القضاة والقانون على 
التمقاف» وممالا شك فيه أن محاكم أثينا كانت حجر الزاوية فى النظام 
الديمقراطى لتلك المدينة: وأنها بلغت مكانة لا ثقارن بها مكانتها اليوم فى أية 
حكومة متحضرة. فقد كانت مهمتهاء كأية محكمة أخرى؛ أن تفصل فى قضايا 
الأفراد. مدنية كانت أو جنائية. ولكن سلطتها جاوزت هذا النطاق إلى حد بعيد. 
وتناولت أمورًا تعتبر فى تقديرنا الحديث أقرب إلى العمل التنفيذى أو التشريعى 
منها إلى القضاء. 

وأعضاء هذه المحاكم (أو المحلفون) يختارون بوساطة الوحدات الإدارية 
السابق ذكرها. وبذلك ينتخب منهم على هذا النحو قرابة ستة آلاف شخص كل 
0 ثم تعين بطريق اواج جهة عملهم ونوع الأقضية التى يفصلون فيها. 

يشترط فيمن ينتخب محلمًا من الأثينيين بلوغ سن الثلاثين: ويندر أن يقل عدد 

المحلفين فى المحكمة الواحدة عن 6١‏ محلف, ويبلغ عادة :50١‏ وقد يزيد فى 
بعض الأحيان. وهم يباشرون وظيفة القاضى والمحلف على السواء؛ إذ لم تكن 
محاكم أثينا بالمستوى الذى يجعلها تمثل نظامًا قانونيًا أدق فنا وأفضل تنظيمًا 
كالمحاكم الحديثة. والمتقاضون مكلفون بالحضور شخصيّاء وكان يؤخن رأى 
المجلفشي اول على الإدانة أو البراءة. فإن كانت الأولى أخذ رأيهم كذلك على 
العقوبة» فيقترح كل محلف العقوبة التى يراها عادلة: وقرار المحكمة نهائى على 
الدوام؛ إذ لم يكن نظام الاستئناف موجودًا؛ وكان ذلك منطقيًا من غير شك 
مادامت المحاكم اللنيةايس ل وطن يليه الشعب كله. فهى لم تكن مجرّد 
هيئكة قضائية (01832 1101121): بل كانت تعتبر تمامًا أنها الشعب الأثينة فيما 
الس المعروش صلبها. وجذلك لع يكن كم محكمة ليازه بسكية لخر . 
لآن كلتيهما ممثلة للشعب فى عملهاء وتعتبر بصدده كالجمعية الشعبية نفسها. 
غكل منها تعتبر أنها هى الشعب فى نطاقهاء ومن هنا كانت المحاكم أداة لتوثيق 
رقابة الشعب؛ وإشرافه على الموظفين: وعلى القانون ذاته. 

أما إشراف المحاكم على الموظفين فقد اتخذ ثلاث صور رئيسية: أولاها حق 
المحاكم فى اختيار صلاحية المرشحين قبل توليهم الوظائفء وذلك بأن تقام 
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دعاوى بعدم صلاحية المرشح فتقضى المحكمة بذلك. وقد اعيهة | إلن 7 
تخفيف مساوئ تعيين الموظفين بالاقتراع؛ فلم يعد هذا النظام وليد المصادفة 
البحتة كما يبدو لأول وهلة. 

والصورة الثانية لرقابة المحاكم نتيجة لإمكان مراجعة أعمال الموظف عند 
انتهاء مدة خدمته؛ وهى مراجعة تتم أمام إحدى المحاكم. وفى النهاية وجدت 
طريقة خاصة لمراجعة الحسابات وصرف الأموال العامة؛ وذلك بالنسبة لكل 
موظف عند انتهاء مدة خدمته؛ ولهذه الأسباب مجتمعة لم يكن للموظف الأثينى 
إلا قدر ضئيل من الاستقلال فى عمله؛ فهو من جهة لا يجوز إعادة انتخابه؛ وهو 
كذلك معرض للمساءلة أمام محكمة من خمسمائة من مواطنيه المختارين 
بالاقتراع أو أكشرء وذلك مرة قبل مباشرة العمل وأخرى عند نهايته؛ أمًا القواد 
العسكريون فكانوا أكثر الموظفين الأثينيين استقلالاً. يفضل إباحة إعادة 
انتخابهم: مما جتبهم عبء مراجعة أعمالهم على النحو السابق. 

على أن إشراف المحاكم قد جاوز الموظفين إلى مراقبة التشريع ذاته: الأمر 
الذى جعل لتلك المحاكم سلطة تشريعية حقيقية تصل بها فى حالات خاصة إلى 
متازلة مماثلة لسلطة الجمعية الشعبية ذاتها؛ ولم تكن المحاكم لتحاكم الأفراد 
فقطء بل كانت تحكم على القانون أيضًاء وذلك بأن تصدر أمرًا بآن القرار 
الضادر من المجلس التنفيذى أو من الجمعية الشعبية مخالف للدستور. 
ويستطيع كل مواطن أن يتقدم بمثل هذه الشكوى؛ فتوقف شكواه العمل بالقانون 
فورًا حتى يصدر حكم المحكمة وبشأنه. والقانون المطعون فيه يحاكم على غرار 
محاكمة الأفراد: وحكم المحكمة ببطلانه يلغيه. وكان من الواضح من الناحية 
العملية أنه لا يوجد حد لأساس مثل هذا العمل؛ وقد تكتفى المحكمة بالإشارة 
إلى أن القانون المقدم أمامها غير صالح. وهذا يدل بدوره على أن الأثينيين 
يعتبرون المحلفين فى خدود عملهم بمثابة الشعب كله. 


النظم السياسية العليا 


تميّزت الديمقراطية الأثينية بالنظم السابقة الذكر وهى: مجلس تنفيذى؛ 
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مختار اختياراً شعبيًا ومسئول أمام جمعية المواطنين: ومحلفون مستقلون 
ومككارون براق الشعب كذلك ومن وراء هذه التظّم- كغيرها من نظم الحكم' 
تإشتاكة خظاسرهساء ومقل>غليها تسقيؤدف مدقيشهاءأوهذه: المثل:العليا ثيننت سهلة 
البيان أو ميسرة الوصف. ولكنها أقل أهمية من النظم نفسها لتفهم الفلسفة 
الشباطية ومن حمسن الحظ أن قد كشف لنا المؤرخ ثيوسيديدس (11601065ط1) 
واعاء وعطاكه | مدعو قا سقتو الح شواظقواش لاساو مشكرئ قفا زذنان 
بالمتتجفلة حطجه الرقاءاللظويورة الستموبة إلى وكيس زؤهيم الديمشراظية طن 
حينه. وهى خطبة قيل إنه ألقاها تخليدًا لذكرى شهداء العام الأول من حرب أثينا 
]فيرط '". ولغل ةكاوية اكرات الأدي لم ايعترقف الآنبخطبلة تناولع المثل 
الغا السياسيّة بنثل براعة هذه الخطبة ودقته: قفى كل سطن من سطورها 
يلمس الإنسان مدى اعتزاز الأثينى بمدينته. ومقدار فخره بالانتساب إليهاء وحبه 
المسقناركنة فى حياتيا العافة والستى الخلق الى قيمة من :الو تقراطية 
الأفينية. 

لذ كان غخرطق وكيس الأساسخ من وراء عذة'الخطبة أن يشس هن اتهان 
تقاتغيه الأخمناس بالمدينة 'نفسسها: باعتبارها أعلى ما يمشلكه:المواقلثون::وأسعى 
لكااكيكن ان كاهو لذ التق لاتحدالوامن: ولمكا ككانالخرض .ملق اللخظبة إقارة 
القتغوز الوظتئ وكخائيه القتانتية موقفةازقاء: مد كنا 'تقوهع من 'التخظيب أن 
يضرب على أوتار التقاليد الصالحة وعظمة الأجداد. غير أن بركليس لم يقف 
عند التقاليد أو الماضى إلا لماماء ثم أدار خطابه حول عظمة الحاضرء تلك 
افيه عدر ف ]خف "المرتحىة النةتافلةبقنالشسد سامفيه أنهو أذينا كما 
هى عليه فعلاً. وأن يدركوا ما تعنيه بالنسبة لحياة أبنائهاء وكأن أثينا فتاة فى 
غَايْة الرؤعة والجمال؛ وهوافى ذلك يقول: 

«أناشدكم أن تسلطوا اتظاركم يوم تلو يوم على عظمئة أثينا حتتى تفيض 
قلوبكم بحبهاء وإن أخذتم يومًا بمجدها وعظمتهاء فاذكروا رجالاً عرفوا واجبهم؛ 
وأقاموا بشجاعتهم صرح هذه الإمبراطورية: وكانوا إذا منا جد الجد لا يخامرهم 
إلا شعورهم بخوف الغار وإباء الضيم؛ وإذا'منا قدر نهم الفتشل أبوا أن تفقد 


م؛ تطور الفكر السياسىن ‏ وعم 


بلادهم شرفها أو مجدهاء فجادوا لها راضين بأرواحهم كأعز قربان يقدمونه.ضى 
يوم عيدها». 

فالوطنية إذن أسمى شرف للأثينيين؛ وتمجيد أثينا تمجيد لأشخاصهم؛ وليس 
فى كنوز الأرض ما يفوق فى نظر المفكر تلك الوطنية الأثينية. وهل هناك أولى 
منها بالحيازة: أو أجدر بالتقدير, أو أحق بالتضحية؟ أيمكن أن يفضل عليها ماله 
أو أسرته؟ ما جدوى المال غير تمكين المواطن من أن ينعم بالمساهمة الفعلية 
فى حياة المدينة؟ وأى قيمة للأسرة ولو طابت أعراقها إلا فى تمكينها الفرد من 
الانتساب لتلك الصورة العليا للعلاقات الاجتماعية؛ وهى الصورة التى تتمثل ضى 
حياة المدينة السياسية. وفوق كل الجماعات والهيئات تقوم المدينة التى تجعل, 
لها جميعًا معنى وقدرًا. أمّا الأسرة والأصدقاء والأموال فليست جميعًا إلا وسائل 
للتمتع بالخير الأسمى الذى يتمثل فى أن يكون للفرد مكان فى حياة المدينة وضى 
أوجه نشاطها. 

وإذا غضضنا النظر عمًا احتواه الخطاب واقتضته المناسبة من بعض 
المبالغات البيانية» فإنه يكشف بوضوح عن مثل الإغريق العليا السياسية. فقد 
كانت فى حياتهم السياسية قربى وصلات يصعب على الرجل الحديث أن يجمع 
بينها وبين السياسة: بسبب اتساع رقعة الدولة الحديثة وتباعد أجزاتها. كما أن 
مصالح الأثينيين ومطامعهم كانت أقل تشعبّاء وآفاقهم العامة أقل اتساعًا من 
المواطنين الحديثين. ولم تكن مشاغل الأثينى ومشاكل حياته اليومية متنوعة 
ومنفصلاً بعضها عن بعض كما هى الحال اليوم؛ بل كانت جميعها متصلة ومركزة 
فى المدينة؛ التى طبعته بطابعها المدائنى: فكان فنه فنّا مدنيّاء كما كان دينه؛ 
فيما عدا شئون أسنرته: دين المدينة» وطقوسه الدينية هى احتفالات مدينته. 
وحتى فى كسب عيشه كان يعتمد على الدولة أكثر مما يعتمد عليها الناس فى 
العكر الحاضر. وبذلك كانت المدينة حياة مشتركة فى نظر أبنائهاء وكان 
دستورها كما قال أرسطو أسلوب حياة أكثر منه نظامًا تشريعيًا. ولهذا كان 
أساس فكر الإغريق السياسى هو تحقيق الانسجام والتوافق فى هذه الحياة 
المشتركة؛ فلم يكن هناك إلا قليل من التمييز بين ضروب النشاط الاجتماعى 


6 


الوخظطلفقة»وكانت نظرية المديئة السيناسسة نظرية لاف د وامتكاضية: 
واقتصادية: كما نجد فى مدلول السياسة حديثًا بالمعنى الضيّق. 

ون هذه الحياة العامة المتشابكة وما علقه عليها الأثينيون من أهمية؛ لتتضح 
أكثر ما تتضح من دراسة نظمهم السياسية. وما التناوب فى الحكم وتولى 
الوظائف بالاقتراع؛ وتوسيع نطاق الهيئات الحاكمة إلى الحد السابق ذكره؛ إلا 
وسائل لإفساح مجال الخدمة لأكبر عدد من المواطنين. ولم يخف على الأثينى 
ما كان فى هذه النظم من أوجه النقصء ولكنه كان على استعداد لقبول هذه 
العيوب نظير ما يقابلها من مزايا. فحكومته ديمقراطية: لأن الإدارة بيد الكثرة 
تت العلة :وه ] الراف كن الاتحسفملة النكن المي الى الحدوة,علشى لقولى 
الإفتاكق إلا نصيب قليلرفى تقندير الديوهراظيين الحديثيينفيما هذا فكة قليلة 
من محترفى السياسة: أما الأثينى فكان ذلك الأمر قوام حياته السياسية. وقد 
قدر أرسطو فى كتابه عن دستور أثينا أن سدس سكان أثينا كانوا مساهمين 
مساهمة فعلية فى الحكم: ولو لم تتجاوز هذه المساهمة مهمة المحلفين. وكان 
أمام الأثينى إذا لم يتول وظيفة من وظائف الحكمء فقد مجال المساهمة فى 
مناقشة المسائل السياسية فى اجتماعات المدينة عشر مرات عادة كل عام. 
ومناقشة المسائل العامة بصفة رسمية أو غير رسمية أحد مناهج الوطنيين 
الآساسية ومشاغل حياتهم. 

ولذلك فإن أشن ما كان يدعو إليه بركليس من تفاخر هو أن أثينا وحدهاء 
وعلى غير مألوف سائر المدن الإغريقية عرفت سر مواءمة المواطنين فيها بين 
حَتونهم الخاصة والمشاركة فى الحياة العامة للمدينة. وهو فى ذلك يقول: 

«إن المواطن الأثينى لا يهمل شئون الدولة بحجة انشغاله بشئون أسرته؛ بل إن 
اتهمكين منا فى أعمالهم لا تنتقتصهم الفكرة السليمة عن الشئون السياسية. 
لوه الشؤاظق الذي لا.يمتى بالمسائل العامة لاكرئ فيه رجلا منعدم الضرن: بل 
كد تنعدم الفائدة. ولّن كان قليل منا ‏ مبتكرين: فَإِنا جميما فى السياسة قضاة 


معدهوبون» . 


اه 


ولقد كان الأثينيون ضى عهد بركليس يعدون شغل المواطن كل ونه قته فى شئونه 
الخاصة انحرامًا شديدًا عن المثل العليا ب بالرغم من بلوغ الصناعة 
الأثينية. وبخاصة الخزف والأسلحة؛ أعظم شأو لها فى العالم الإغريقى؛ فإن 
يال هده عوسي يم ليرتضوا أن تستغرق كل وقتهم فتحرمهم الفراغ 
اللازم للأعمال العامة وشكون المدينة. 

وبهذه الرغبة فى المشاركة العامة أصبح من المثل العليا ألا يحرم شخص من 
هذه المشاركة بسبب مركزه الاجتماعى أو ثروته. كما يحدثنا بركليس: «وعندما 
ينفرد مواطن بميزة من أى نوع: ؛ فإنه يفضل فى تولى الخدمة العامة كمكافأة على 
جداركه: لأآكامثياز يشمويَه على غيره: وكذلاكَم يكن الققاز شاكلا أمام التعيرا 
بل كان من الممكن أن تفيد منه الدولة أيّا كان سوء حالته». 

وبعبارة أخرى لا يولد إنسان للوظيفة:؛ ولا تباع الوظيفة لإنسان: ولكن يوضع 
كل فرد فى المكان الذى تؤهله له مواهبه بحكم تكافوٌ الفرص للجميع. 

وأخيرًا فإن ما استهدفه الفكر السياسى الإغريقى من إيجاد حياة مشتركة 
يمكن للجميع أن يسهموا فيها ضعلاً بنصيب» إنما يقوم على أساس من التفاؤل في 

تقدير المواهب السياسية الطبيعية للرجل المتوسط؛ واعتبار أن الحكم فى 
العيساذا السياسية والاجتماعية لا يستلزم دراية كبيرة ولا تخصصًا دقيقًا. 

وليس فى خطاب بركليس ما تفخر به الديمقراطية الأثينية أوضح من قابلية 
الأثينيين للتكيف فى يسر وتعدد جوانبهم؛ حيث يقول: 

«إثنا لا نعتمد على المخاتلة أو الخديعة؛ وإنما نعتمد على قلوينا وسواعدنا. 
وإذا كان أهل إسبرظة يدربون النشء مننذ حداثتهم المبكرة تدريبات دقيقة قاسية 
ترمى إلى جعلهم شجعانًاء فإننا نحيا حياة سهلة؛ ولكننا على الرغم من ذلك على 
استعداد مثلهم لمواجهة المخاطر والخطوب التى يواجهونها». 

فى هذا القول تنديد واضح بإسبرطة وبنظامها العسكرى الجامد. ولكن فيه 
فوق ذلك روح الهاوى الذى ينظر إلى الخير والشر على السواء فى معالجة حياة 
أثينا السياسية. ولقد امتاز الأثينيون بالفطنة وحدّة الذكاء؛ وربما بدا لهم أن هذه 


يفن 


المطوهبة شد تقتى هما كوك عن المعارق من خيرة جاك : ...كل لشقه 
التخصص من براعة وكفاية. وحق للأثينى ما زعمه وفاخر به من قدرة 
عقلية يبرز بها سائر الشعوب فى الفن والحرب والحروب البحرية وفقنون 
الحكم السياسية. 

على هذا النحو كانت المدينة كما يتصورها الأثينى مجتمعًا يعيش أفراده معًا 
فى تآلف وانسجام: ويتيح لأكبر عدد مستطاع من أفراده فرصة المساهمة 
الفعلية فى الحياة العامة دون تمييز يرجع إلى ثروة أو جاه كما يعطى لكل ذى 
كفاية مجالاً طبيعيًا هنيئًا للعمل والازدهار. ويمكن القول إلى حد كبير بأنه ربما 
لا يوجد مجتمع آخر نجح فى تحقيق هذا المثل الأعلى مثلما نجح المجتمع 
الشف شح عهد بركيس, والكني] موؤلك كافع مقلاً عايا ل مقائق واشعة. 
وال الشقراظية فى فصل حالاتها "9 مخلو :من المغالب؛ 

وربما كان كتاب «جمهورية» أغلاطون بمثابة تعليق على الفكرة الديمقراطية 
عن (التغير السعيد!"')؛ وهى فكرة رأى فيها أضلاطون عيبًا من أسوأ العيوب التى 
فقوي الدشتاتير الك تصواطفة ولااشك ف ان أفاؤظ ون لوحت تطازة قلاف 
الخاتمة السيئة التى انتهت إليها حرب البيلوبونيز ‏ بدت له القيم محل تشكك 
أكشر مما كانت تبدو لبركليس من قبله. وتجد كذلك فى كتاب التاريخ 
(لثيوسيديدس) تهكمّا لاذمًا بخطبة بركليس سالفة الذكر عندما قارنها بهزيمة 
أثينا فيما بعد. 

ومن المُسلّم به كذلك أن نجاح المدينة الإغريقية فى تحقيق حياة مشتركة 
متجانسة كان نجاحًا محدودًاء ذلك لأن الألفة الصادقة والشركة العامة فى حياة 
أغراد المجتمع الأثينى؛ وإن كان لهما الفضل الأكبر فى عظمة مثلها العليا 
السياسية: قد أديا إلى عيوب قلبت فضائلها رأسًا على عقب؛ إذ خلفتا من 
الشحناء والتنافس المرير مثل ما هو معروف فيما يقوم بين الإخوان والأصدقاء. 
ولقد أعطى ثيوسيديدس صورة مروعة لما كان يجتاح المدن الإغريقية من 
تورات واعتداءات كلما نشبت الحروب بينها. حيث قال: 


ون 


«كانوا يعدون الإقدام فى تهجّر شجاعة صادقة؛ والإحجام فى تبصر حجة 
الجبان؛ والاعتدال قناعًا يستر ضعف المتخنثين: والعلم بالأشياء ذريعة للقعود 
.عن العملء والاندفاعٍ مع الطيش شيمة الرجل. ولم يعد يؤتمن إلا صاحب 
البطش؛ وأصبح التحرّب أقوى من روابط القرابة: وتعاونوا فيما بينهم على الإثم 
والسوالهالا طلى البنووالتويا: ش 
وقد قال أفلاطون فيما بعد متحسسّرًا عقب انتهاء الحربل. «إن كل مدينة وإن 
ا و كد انشطرت إلى شطرين: إحداهما مدينة الفقراء واللأخرى مدينة 
الأغنياء». ونظرًا لكون المثل الأعلى الخاص بالانسجام الاجتماعى فى المدينة 
السياسية لم يتحقق إلا تحققًا جزتيًا أو ضعيفاء فقد ظل على الدوام جزءًا من 
الفكر السياسى لدى الإغريق: وتحوّل الولاء بحيث صار ولاء بصورة معيّنة من 
صور الحكم أو لحزب من الأحزاب السياسية لا للمدينة ذاتهاء ففتح ذلك الباب 
بكل سهورلة للأنانية السياسية التى لم تعرف حتى الولاء لحزب من الأحزاب. 
ومرع المنة كلق أن أثينا كانت فى هذا الصدد أحسن من نظيراتها فى المتوسظه 
ومع ذلك فإن سيرة ألقبيادس (4112065) تصور فى جلاء ما كان يكتنف حياة 
أثينا السياسية من مخاطر التشاحنء ومن الأنانية التى لا وازع لها من ضمير. 
مع ذلك كله فإن فكرة استمتاع كل مواطن بحق المشاركة فى شئون مجتمع 
متجانس.ظلت الطابع المميز لاتجاهات الفكر الإغريقى؛ مما يفسسّر أكثر من أى 
شىء آخر ما يحسه القارئ العصرى لأول وهلة من غرابة ودهشة عندما يطالع 
لأول مرة كتابات أضلاطون وأرسطو السياسية؛ لأنه يفتقد فى تلك الكتابات أكثر 
المالوف من أفكارنا السياسية؛ وبخاصة فكرة المواطن بذاتيته وحقوقه الخاصة؛ 
وفكرة الدولة التى تكفل بالوسائل القانونية حماية حقوق المواطنين وتستآديهم 
ما يقتضيه ذلك الهدف من التزامات. ولعل أبرز أفكارنا السياسية المعاصرة هى 
فكرة تحقيق التوازن والتوفيق بين مبدأين متعارضين: هما قوة الدولة بدرجة 
لسيعزليا أن تكون فعّالة: وحرية الفرد إلى الحد الذى يتيح له طلاقة العمل؛ 
ومثل هذا التعارض لم يخطر ببال فلاسفة الإغريق, فلم يكن معنى الحق 
والعدالة فى نظرهم إلا الدستور أو تنظيم الحياة المشتركة للمواطنين؛ ولم يكن 


ان 


للقانون من غرض إلا تعيين مكان كل فرد فى المجتمع؛ وتحديد وضعه ووظيفته 
فى حياة المدينة. وكانت للفرد حقوقء ولكنها لم تكن وليدة شخصيته الخاصة: 
ب[دكانت حدوفا كابعة لمركزه فى التجماهة: وكاقة علي المواطن كلاف كالية 
والتزامات. غير أنها لم تكن فرائض حملته الدولة إيّاهاء ولكنها نجمت عن 
حاجته إلى إظهار مواهبه وإمكانياته. ومن حسن حظ الإغريق أنه لم يتوّهم يوما 
من الأيام أن له حقنًا موروثا فى أن يفعل ما يشاءء؛ أو يعتقد أنه مكلف بواجباته 
من قبل الآلهة. 

وق اأملاق هذه /الحوود لفكزة الحنياة المف حكة المعحافنسة فى السدة 
الإغريقية برزت دعامتان هامتان تلازمتا فى ذهن الإغريق على الدوام. وقام 
عليهما كل نظامهما السياسىء؛ وهما الحرية واحترام القانون؛ وقد جمع بركليس 
بينهما فى قوله: 

“ليس فى أحياقا العامة غوف ولت كنتاتم العامة شعت من الأعراد أو 

سوء ظنء؛ ولسنا نبغض جارنا إن هو فعل ما يريد؛ ولا نرميه بنظرة لا يرتضيها 
ولو كانت لا تؤذيه. وإن كنا نتذوق الحرية فى روابطنا الخاصة إلا أن روح الوقار 
تسود تصرفاتنا العامة. وإنا ليعصمنا من الخطأ احترامنا للسلطات والقوانين» 
وإجلالنا الخاص لما تكفل منها بحماية المظلومين؛ واحترامنا كذلك للقوانين 
غير المكتوبة التى كان جزاؤها تألب شعور الجماعة على من ينتهكون حرمتها». 

وكانت أوجه نشاط المدينة الإغريقية تؤدى عن طريق تطوع المواطنين 
بالتعاون» وكان محور هذه المعاونة هو حرية بحث السياسة العامة ومناقشتها من 
جميع نواحيها. وفى هذا يقول بركليس: 

«تستطة” ا القطيةه العاة ةف سئيل انض اليسة شافط هاداد 
المعيركة ال تكولن عن المتاقعتاق التتضيرنة النتائفة نهذ العم قلق ومت: ' 
قدرة خاصة على التفكير قبل أن نعمل؛: وقدرة على العمل كذلك؛ فى حين وهب 
غيرنا شجاعة الجاهلين بمصائر الأمور؛ فإذا تبصروا لم يلبثوا أن يترددوا». 


زات 


ولقد كان هذا الإيمان بأن المناقشة هى أفضل وسيلة لإعداد المسائل العامة 
ولتنفيذهاء وأن تحديد أفضل الوسائل أو أحسن النظم لا يمكن أن شولك إلا عن 
جهد مشترك لأشخاص عديدين: كان هو العامل الأول فى جعل أثينا مهدا 
للفلسفة السياسية. غلم يكن الأثينى يزدرى التقاليد؛ ولكنه لم يعتقد مطلعا أنه 
أسيرها لمجرد كونها قديمة؛ وإنما كان يفضل أن يرى خلال العادة الموروثة مبداً 
كامنًا قابلاً للتمحيص العلمى الذى يجعله أكثر جلاء وأيسر تفهّمًا. وقد سرت 
مشكلة التوفيق بين الموروث والمعقول فى أرجاء النظرية السياسية لدولة 
المدينة. ولذلك اعتبر أغفلاطون أن من أقتل سموم المجتمع ما كان يراه مذهب 
التشكك (تطواءنامء56) من أن الحق ليس إلا العادة الموروثة؛ وأن النظم السياسية 
إنما هى وسائل لجلب مغانم لمن يتمتعون بهاء ؛ ولكن أفلاطون قد ظاهر مع ذلك 
إيمان الإغريق بأن الحكم مردّه إلى الإقناع لا إلى القوة, وأن المنظمات الحكومية 
إنما وجدت لهذا الإقناع لا للقسرء ؛ قليست الحكومة سرًا غامضا لا تدرك كنهه 
إلا سلالة النبلاء. وقوام حرية المواطن حقه الطليق فى الإقناع؛ وفى الاقتناع. 
وقد آمن الشعب الإغريقى فى بساطته بأنه قد خص دون غيره بتلك الموهبة 
العقلية: وبأن دولة المدينة الإغريقية هى أصلح الحكومات لانطلاق تلك 
الموهبة. ولا شك أن هذا الاعتقاد هو منبت نظرتهم إلى الأرقاء الذين اعتبرهم 
أرسطو عبيدًا بالطبع. 

والحرية على هذه الصورة تتضمن احترام القانون: فلم يتخيل الأثينى أنه 
مطلق الحرية؛ بل أدرك تمام الإدراك ذلك الفارق الدقيق بين قيد يفرضه عليه 
غيره بطريقة تحكمية؛ وقيد آخر يأخن نفسه به لإحساسه بأن القانون عندما 
نص عليه إنما تضمن أمرًا خليقًا بالاحترام والطاعة. فقد انعقد إجماع فلاسفة 
الإغريق على أن حكم الطغاة هو أسوأ نظم الحكم؛ . لأنه يتضمن معنى حكم القوة 
الفاشمة غير المشروعة. ويظل مثل هذا الحكم بفيضًا ولو حسنت أهدافه 
وطابت نتائكجه: : لما فيه من قضاء على حكم الشعب نفسه بنفسه. 

دفقيا لنظام لا يسوده القانون: بل يسوده طاغية كلمته هى القانون: فالسيادة 
فى كل دولة هى للقانون وليست لساك + 


كه 


والقانون خليق بطاعة المواطن ولو أدَى ذلك إلى الإضرار به فى بعض 
الأحوال وما الحرية وسيادة حكم القانون إلا مظهران مكملان للحكم الصالح.: 
وهما سر نظام دولة المدينة كما اعتقد الإغريق: وهما كذلك الامتياز الذى 
أشصصوا بددون سار الشعوب. 

وهذا هو المعنى الذى قصد إليه بركليس بقوله فى فخر: دإن أثيناهى 
مدرسة الهيلينيين». ويمكن تلخيص المثل العليا الأثينية فى عبارة واحدة هى: 
مواطنون أحرار فى بلد حر وحكومة اتجاهاتها كاتجاهات القائون المحايد, لأنه 
صواب وحق. وحرية المواطن هى حقه فى التقدير وفى المناقشة والمساهمة 
وكعا الكقايتة الذاتية ومواهية؛ ل لكروحة و مليقته التحتيا ع 3 وكان امدق مر 
وراء ذلك كله تحقيق حياة مشتركة:؛ وإتاحة فرصة المرانة 'لمواهب الأفراد 
وملكاتهم: وأن تحيا الجماعة حياة متحضرة على أساس من الرفاهية المادية 
والفن والدين وحرية التقدم الفكرى. وأفضل ما فى هذه الحياة المشتركة 
بالنسبة إلى الفرد هو قدرته على الإنتاج المثمرء وحريته فى ذلك الإنتاج» وأن 
يشغل مكائًا ولو كان متواضعًا فى هذه المهمة السياسية المشتركة؛ وهى حكم 
العدينة الإغريقية. ولشد كان أهم أسباب فخر الأثينيين بمدينتهم أنهنا هئ الثى 
نشأت فيها لأول مرة فى تاريخ البشرية وسائل تحقيق تلك المثل العليا ولو على 
نحو تقريبى. وحسب الأثينى أن جميع شعوب العالم التى خلفته قد تأثرت فعلاً 
بنظم دولته وفطلسفتها. 1 


/اة 


هوامش الفصل الأول 


)١(‏ دستور كليسثينس (161165(ا5أ|©) صاحب مقترحات الإصلاح التى عمل بها سئة 0ه لى. م. وقد أدهطلت 
عليه تعديلات طفيفة من حين لآخر بقصد زيادة عدد الموظفين الذين يمينون بطريق الانتشاب والشرمة 
وزيادة عدد الخدمات المأآجورة؛ وهما الصفتان الخاصتان بالحكومة الشمبية. على أن إصلاحات كليسئينس 
هى التى جعلت الدستور الأثينى بالصورة التى كان عليها وقت بلوغ أثينا أوج سلطانها. والتى ظل عليها بعد 
ذلك. ويلاحظ ما حدث لفترة قصيرة من رد فعل أرستقراطى فى خراتيم حرب البيلوبونيز 08٠١‏ 1116') 
(0001125187: وأن الأوضاع قد عادت إلى مجاريها بعد ذلك سثة ,1١1‏ 

(؟) أزيوباجوس (قلائقةم87»0) أعلى مجلس فى أثينا؛ وهو يتاّف من ٠١‏ عضوًا من قدماء الموظفين الأراكنة 
(جمع أركون أو أرخون 8110015 ), ويقضى هذا المجلس فى الجنايات الخطيرة. ولم يكن يسمح فيه 
بالخطابة حتى لا يتأثر القضاة. (المترجم) ا 

(؟) (5ع010إعا1؟) ثيوسيديدس الكتاب الثائى. ص 7١5‏ 47. ثقلا عن ترجمة بنيامين جويت 15ثالة[1360) 

(1017)1, الطبعة الثانية ‏ أكسفورد ,15٠١‏ 

(4) المقصود بذّلك الإشادة بتعدد جوائب الأثينيين وقابليتهم للتكيف فى يسر تنديدا بفكرة التخصص الضيق: 
وفّى الأصل (/إاثاثاه5:؟ لإمم112) (المترجم). 

(0) الكتاب الثالث. 47. 

(1) الجمهورية. الكتاب الرابع, 477 ه. 

(/ا) يوريبيدس. التوسلات. ؟, 474 457 (ترجمة وأى). 

(6) الأصل يستخدم عبارة 116185 06 5001 عا 15 410005: أى مدرسة هيلاس أى بلاد الهيلينيين؛ ولم 
يستخدم كلمة إغريقا (ع0186) بلاد الإغريق. وفى أساطير اليونان ما يذهب إلى أن الحضارة الإغريقية 
أعم وأسبق من الحضارة الهيلينية. (المترجم) 


مراجع مختارة 
الفصل الأول 
/111 1001 انلانا ماتانات ترق 


ايآ لين اذا 2 اندلا اموا رخا ورمويم عملم وتنا مه ملحا ببويمع 1 امعناناه عأعمرن 
.ةذ ,1925 ,قزل 
ااابواامم] ليرفا عن 'أه فأؤعمع6 مذ" تممعطلم4 اأمعتعمق مأ كاممونان[ لمن وبع رونا 
.27 ,معد نع .معممن3] .[ ابعات] 
1 امناو العام انع 3! إعللره13 ,1 اتعطمغا برقا ,لإعمعممع7 ممتمع طلخ أن واععيم 
1920٠‏ ,للعأتسلا8 .فاه 3 .ااممن3 عررمع6 نرق بعلوسطفاهها5 عراعواراع6 1 
1013 ,8081011 مكنويع .5 .لاا برقا .ووروالمقعمضر! امم 
.1942 .11185 رمع 0 اسمن .ل ,لإعلما .11 مطمة برا ,معلل وعنن"]' 
[ لمانا اماما :ل لق[ ,قتلقك) ,متا .ناما .0 نر .كممتاطتاقم1 كنآ مد بتع اعم ع"]" 
9 .29 ,نمل 
ال" ,1937 ك0 عنادره0 .الآ بخ نوق عتسهدرعائنا مه 'وماكتة1 عأعمر0 زرا ماران 
9211 
0م016 .1 .11 .ى ترا .بورماونظ1 لعممناستاكممك عاععيقن نإن عامونا10]! 48 
,11006 
لازنا 01616 عطا 0[ ,6ل ,تعمممط .)8 عوبمعه ترقا ومعطلق ان 'زعن ولوق" 
1 ,ل ,لآ ,مماعمملء عمتامعمم لالاعكا سماخلا زه ممم مز ممتلسا 8 زوملو نون 
,"لالع طلم ان اعم عمصعط أه لومعم" عطاغه غمعسرمماع بع عا له اوتنه ايان | 
لاه عا لامكا ,+1 دمنلت8 نرق ,880 .بورمعط؟ لمعتتتامط مز فنوموة7] 0[ بلرمؤني] 0 
4 ,عاتملا ووعل لاملانلا1 ,لإنانز اناا 
أل 6ل الطصيية عطا مل علد للا .8/1 .8 برقا .”معمعطاوتعكك نأن وررولعة] ملالا" الام" 
.6 مك ,(1926) 1١/‏ ,انلا ,مارآ 
1[ الفاعقة عولقطصيده عط مل فعاله] .31 .18 بره ,”برعمعممعنا مووام او" وز 
.4 .لك ,(1927) /ا ,زولا 
1 ,ازماطا اناالا لانقوروع.] زا ,مملامعتمدم0 عد معاعممم2 رزعطا ,معتناءعميوتاة عأمورن 
.896 ,عرولا 
اناالا لاله ,للع ,لك 360 الإعاطئط لا مومع نر ,150 بوم لساك بلعمر0 ها ممتص حورن ل 
+6 طن +1916 بفع ل حاترن" 
؟دملنم امم > 133011 للا مهن طعلرانا برقا .معطععء6 ععل المطعوااعىء6 لقنا اناق 
/(ط)]) ,نامعن 6م111 .1 برط ,130 ابه جمعيرء6 ععل لبها عتم مز ,1923 ,بلع 
,005] 
إل /إلا وعنالم لاسامعع 5 ة”] متيعتسمممع8 ممه معناتامظ نتلوم ومسدره" عامع 0 ورالل 
1 و0 ,العم رن طاك ,للع ددرا ,17 لما 
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الفصل الثاني 
الفكر السياسي قبل أفلاطون 


نبعت حياة الأثينيين العامة أوجّ عظمتها فى الربع الثالث من القرن الخامس 
ق. م. على حين لم تبلغ الفلسفة السياسبية هذا الشأو إلا بعد انهزام أثينا فى 
كفاحها مع إسبرطة. وفى هذه الحالة ‏ كما فى كثير من الأحوال الأخرى التى 
سجلها التاريخ ‏ تلا البحث النظرى العمل؛ واستنبطت المباديٌ بعد السير على 
ها زمنا طوياا. ولم يعن الاكيديوق ف الفارن الطاس 9 تاي خامة 
بقراءة الكتب أو وضعها. وإذا كانت هنالك مؤلفات قد ظهرت قبل عهد أفلاطون 
غلم يحتفظ منها إلا بالقليل. ومع ذلك فثمة دلائل واضحة على أن المسائل 
السياسية قد استأثرت بالكثير من التفكير والبحث خلال القرن الخامس: وأن 
كثيرًا من الأفكار التى قال بها أفلاطون وأرسطو فيما بعد كانت قد تبلورت من 
قبل. ومع أنه ليس من الميسور تقصّى نشأة هذه الأفكار ومتابعة تطوّرهاء إلا 
أنها كانت من غير شك وليدة تطوّر فكرى وبيئة سابقة مهّدت لها السبيل للظهور. 


المناقشات الشعبية السياسية 
ما من شك فى أن الأثينيين قد انفمسوا فى المجادلات والمناقشات 
السياسية خلال القرن الخامس ق. م. فقد كانت المسائل العامة وتصريف شئون 
الحكم أهم ما تدور عليه أحاديثهم: فعاشوا فى جو من المجادلات والمناظرات 
لكلامية على نحو يصعب على الرجل الحديث تصَوّره. ومن المقطوع به أن 
سكان أثينا ‏ بما جبلوا عليه من عقلية متشوّقة إلى المعرفة ‏ لم يتركوا نوعًا من 
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المشكلات السياسية ذات الشأن إلا محصوه. والواقع أن الظروف التى أحاطت 
بهم كانت أكثر ما تكون ملاءمة لأنواع خاصة من البحث السياسىء حتى يكاد 
الإغريقى يكون محمولاً على النظر فيما يسمى بالحكم المقارن. فقد وجد 
الإغريقى فى طول بلاده وعرضها أشكالاً متنوّعة من النظم السياسية؛ وهى 
جميعها من نوع دولة المدينة برغم ما قد يكون بينها من فوارق كبيرة. فعلى الأقل 
كان هنالك وجه للتعارض سمع حتمًا كل إغريقى ما ثار حوله من جدل منذ بلوغه 
السن التى تؤهله لتتبع النقاش. وهذا الأمرهو التعارض بين نظامى أثينا 
وإسبرطة. وهما المثالان النموذجيان لدولتين إحداهما تقدمية والأخرى 
محافظة؛ أو بعبارة أخرى لدولة ديمقراطية وأخرى أرستقراطية. وكان فى الشرق 
حينذاك شيح دولة الفرس المخيف الذى لم يكن ليغيب طويلاً عن ذهن الرجل 
الإغريقى؛ وكان يصحُب أن يدرجوا حكومة فارس فى عداد الحكومات؛ ولكنهم 
كانوا يعتبرونها على كل حال - صورة الحكم الملائمة للبرابرة» وهى صورة 
قائمة انعكست عليها نظم الحكم الإغريقية التى تفضلها. كما وجدوا فى نظم 
مصر وبلاد الجانب الغربى من البحر المتوسط وقرطاجة وقبائل آسيا مادة 
جديدة للمقارنة والدراسة عندما امتدت أسفارهم إلى تلك البلاد. 

٠‏ ومما يؤكد بوضوح أن الإغريقى فى القرن الخامس ق. م.؛ قد استهواهم 
الوقوف على مضمون القوانين والنظم التى ملأت العالم حينذاك؛: وما تضمنه 
كتاب هيرودوت فى التاريخ من دراسات مستفيضة لعلم الإنسانء وما أورده فيه 
عن عادات الأجانب ومظاهر سلوكهم غير المألوفة. وكيف أن السلوك الذى 
تعتبره آمة غاية فى الفضيلة والكمالء قد لا تعتبره أمة أخرى كذلك؛ بل وربما 
نظرت إليه بعين المقت. ومن الطبيعى أن يفضل كل إنسان عادات بلاده حتى ولو 
لم يفضل الكثير منها فى حقيقته عادات دولة أخرى. فحياة كل إنسان ينبغى أن 
تسير وففًا لمعايير أساسية معيّتة, والطبيعة البشرية فى حاجة إلى تلك التقوى 
الك تتتعية من الملاحظة والتأمل. ولقد نظر هيرودوت إلى كل ذلك المزاج 
. العجيب من الأفكار والعادات التى كشفها بعين فاحصة متسامحة:؛ ورأى فى 
احتقار قمبيز وإهانته لطقوس غير الفرس من الأمم؛ دليلاً قاطمًا على جنونه. 
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وفى هذا يقول!"): «إنى أؤمن بصواب ما ذكره بندار فى شعره من أن العرف 
والعادة هما كل شىء». 


وحتى فى هذا المؤلف غير الفلسفى على الإطلاق!'' نجد دليلاً يسترعى +٠‏ 


النظر على مدى ما وصل إليه الرأى العام الإغريقى فى شأن نظريات الحكم. 
فى إحدى فقراته!'" يعرض هيرودوت سبعة من الفرس يتناظرون حول مزايا 
الحكومة الفردية والأرستقراطية والديمقراطية؛ ونجد معظم حججهم تتبلور فى 
أن الحاكم الفرد أو الملك ميال إلى أن يصبع طاغية مستبدًاء فى حين تحقق 
الديمقراطية مساواة الجميع أمام القانون؛ ولكنها سرعان ما تتحوّل إلى حكومة 
الغوغاء. وحينئذ يفضلها حكم الفئّة الممتازة من الناس. وليس أفضل من أن 
يكون الحجكم فى يد فرد هو أصلح الأفراد. وهذه لمحة إغريقية صائبة لم يتلقنها 
هيرودوت بغير شك عن افرس. وإذن فهذا التصنيف التقليدى لصور الحكم كان 
فى ذلك العهد جزءًا من الفكر الشعبىء أى أنه سيق أية فلسفة سياسية معروفة 
بعهد طويل؛ وبذلك لم تكن هذه الأفكار عندما أوردها أفلاطون وأرسطو فيما 
بعد جديدة» جديرة بالدرس الجاد. 

ومما لا شك فيه أنه كان لتعرف أحوال الدول الأجنبية دخل فى نشوء الفكر 
السياسىء ولكنه كان أحد العوامل ولم يكن العامل الرئيسى؛ إذ كان الباعث 
الأساسى على ذلك إنما هو سرعة تفير حكومة أثينا نفسهاء وما كان يصحب 
هذه التغيرات من كفاح مرير. ومن المؤكد أن حياة أثيناء بل وحياة الإغريق؛ لم 
حك فظل وهم لوا عد ممرفيتة :لآ حفتشْل المتناكفة وريه مانام لبوق 
لإسبرطة أن تفاخر بالاستقرار السياسى: أما الأثينيون فقد فاخروا بطابعهم 
التقدمىء إذ لم يستطيعوا أن يفخروا بعراقة أنظمتهم. وقد عاضر نصر 


الديمقراطية النهائى عهد بركليسء ويرجع تاريخ الدستور نفسه إلى السنوات : 


الأخيرة من القرن السادس. وبذلك يكون قد مضى على ظهور الديمقراطية 
حينذاك أقل من قرن: منذ أخضع سولون (50108) المحاكم لرقابة الشعب. 


وبالإضافة إلى ذلك يلاحظ أن المبادئٌ السياسية العامة فى أثينا ظلت ثابتة دون 


1 


4 


1 


اقتصادية فى الحقيقة. وكان مدار البحث هو: هل تسود أرستقراطية قوامها 
الأسر العريقة المالكة للأرض؛ أو ديمقراطية قوامها المصلحة المتصلة بالتجارة 
الخارجية وهدفها قورة أثينا فى البحار؟ ولقد فاخر سولون بأنه إنما قصد 
بتشريعاته إيجاد المعاملة العادلة بين الغنى والفقير؛ كما لاحظ أفلاطون أن هذا 
التعارض بين المصلحتين كان السبب الأمناسى فى عدم التجانس فى حكومة 
الإغريق. ولقد ظل تاريخ أثيناء بل وتاريخ المدن الإغريقية عامة قرابة قرنين 
على الأقل: مرتعًا للتطاحن الحزبى؛ ومسرحًا للتقلبات الدستورية المتلاحقة. 

ولا يمكن العثور ‏ إلا عرضًا ‏ على ما يكشف لنا عما صاحب ذلك التطاحن 
من اصطراع المجادلات والمساجلات السياسية. فمن ذلك أن انتتصار 
الديمقراطية فى أثينا كان فرصة مناسبة لظهور كتاب سياسى رائع يرجح أنه لم 
يكن الوحيد: ومنه تبيّن كيف كان الكتاب على فهم دقيق بالأسباب الاقتصادية 
الكامنة وراء التغييرات السياسية؛ وهو مقال موجز عن «دستور أثينا» وضعه أحد 
الأرستقراطيين الحاقدين: ونسب خطأ إلى زينوفون (0660000): وقد تضمن 
ذلك المقال وصمًا سياسيًا رائعًا يدل كما سبق القول ‏ على عميق إدراك 
للعوامل الاقتصادية التى ارتبطت بها التفييرات السياسية. ويرى الكاتب أن 
الدستور الأثينى هو أداة ديمقراطية ممتازة: وهو فى الوقت نفسه صورة صادفة 
للحكم الشديد الانحراف, كما رأى أن مناط قوة الديمقراطية يكمن فى تجارة ما 
وراء البحارء مع ما يتبع ذلك من أهمية الأسطول الذى كان شعار الديمقراطية 
فى القوات المحارية؛ بمثل ما كانت فرق المشاة ذات الأسلحة الثقيلة شعار 
الأرستقراطية فى تلك القوات. أما الديمقراطية فقد رأى فيها حيلة لاستفلال 
الأغنياء وابتزاز أموالهم ووضعها فى جيوب الفقراءء؛ كما اعتبر المحاكم الشعبية 
خطة بارعة لتوزيع المال على الآلاف الستة من المحلفين: ولحمل حلفاء أثينا 
' على صرف أموالهم فيها أثناء انتظارهم الفصل فى قضاياهم. بعد ذلك نعى 
الكاتب على الديمقراطية ‏ كما نعى أغلاطون عليها فيما بعد أنها لا تمكن 
المرء حتى من تمييز الرقيق إذا ما احتك به فى الطرقات. وفى هذا ما يقطع 
بأن أفلاطون لم يكن مبدعا أو مجددًا عندما هجا الدولة الديمقراطية فى 
الكتاب الثامن من «الجمهورية». 
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ومن المقطوع به كذلك أن الشعب الأثينى لم يكن غريبًا عن مناقشة الأسس 
التى قامت عليه البرامج الاجتماعية المختلفة. من ذلك أن أرستوفان -كتتش) 
لووسفمامزفا أدآن مسبرحيخة: القوميذية (تساء فى المجاهرة)) التى مقلف حوالى 
سقلا ةة ق.م. خول موضوغى حشوق الميرأة وإلغاء الزواج: وهذا يدعو إلى 
الاعتقاد بارتباط ذلك بالمبدأ الشيوعى (00:010711512) الذى دعا إليه أغلاطون 
جديا فى الوقت نفسه تقريبًا. ففى تلك الرواية الكوميدية تحاول النساء طرد 
الزجال من حلبة:السياسة: وتشيد بفكرة إلغاء الزواج. وأن يظل الأطفال على 
جهل بوالديهم: وأن يكونوا على الشيوع أبناء شيو الجماعة. آما الأعمال فيقتصر 
متهن الأرقاء: كما تلفى المقامزة والسرقة والتقاضى.مولا كزان فادكة هذه 
الآراء بما جاء فى محاورة «الجمهورية» غامضة؛ إذ لم يعلم أى المؤلفين أغلاطون 
كار سقو فاق كان السع هفنا ناكو" . على أقهذه المسحانغ ليست يذ كديال 1د 
يبدو أن أرستوفان لم يهاجم الفلسفة النظرية» وإنما هاجم الآراء الخيالية 
الديمقراطية المتطرّقة: ولا بد أن الجمهور الأثينى كان يدرك تمام الإدراك كل 
ما عناه,المؤلف فى روايتة: إذ إن الغرض الرئيسى .من الملهاة (الكوميدية) إنما 
هو أن تنفذ إلى أذهان المستمعين. ونخلص من ذلك إلى أن الجمهور الأثينى فى 
زواكل اتضون 'الرائيع على الأقل لم يكن تيسن غضاضة فق أن"تسقبي نظمة 
السياسية والاجتماعية بمثل هذا النقد اللاذع. ومرة أخرى نقول إن أغلاطون لم 
كن مجددًا فيما جاء به: وإنما حاول فقط أن يُتناول بالبحت مركز المرأة 
الاجتماعى بصورة جدّية. وهى مشكلة هامة لا تزال قائمة حتى اليوم: مهما تبلغ 
لكاي مبحقها : 


النظام فى الطبيعة والمجتمع 
من الواضح إذن أن الأفكار والبحوث المتعلقة بالشئون السياسية والاجتماعية 
قد سبقت النظرات السياسية الواضحة المعالم: وأن الآراء السياسية المتفرقة 
- قلت أهميتها الذاتية أم كبرت كانت من المعلومات العامة قبل أن يحاول 
أغلاطون صياغتها فى فلسفة محكمة. كما ذاعت كذلك بعض أفكار عامة لم تكن 
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سياسية بحتة؛ بل كانت نوعًا من وجهات النظر الثقافية؛ ولكن وجد فيها الفكر 
السياسى ميدانًا خصبًا لانمو فتحددت اتجاهاته للمرة الأولى. 1 

وهنا أيضًا وجدت الأفكار ونودى بها قبل أن تصاغ كمبادئّ فلسفية. وبرغم ما 
فى هذه الفروض من غموض فإن لها أهميتهاء إذ إنها تساعد إلى حد كبير على 
00-0 التفسيرات المقبولة عقلاً لانظريات: وبذلك يمكن تعرف الاتجاه الذئ قل : 
تتخذه النظريات اللاحقة. 

وكما ذكرنا فى الفصل السابق كان محور نظرية الإغريق عن الدولة فكرة 
التوافق والتناسب فى حياة مشتركة لأعضاء الجماعة:؛ ولذلك أشاد سولون 
بتشريعه. لأنه حقق هذا التوافق أو التوازن بين الغنى والفقيرء فنال كل منهما 
حقه العادل. 1 

والحديث عن أهمية التناسق والتناسب فى آراء الإغريق عن الجمال والأخلاق 
حديث ذائع لا حاجة إلى تكرار الخوض فيه وقد ظهرت الآراء عند مولد 
الفلسفة الإغريقية حين حاول أنكسماندر (732067تتقصف) تصوير الطبيعة كنظام 
قائم على كيفيات متعارضة (كتعارض الحرارة والبرودة مثلاً)» ٠‏ ولكنها تخرج عن 
مالة ولق لا كيقت لهاء 

فالتتاسق والتتاسب أو «العدالة» إن شتت هو المبدأ الأقصى فى جميع 
المحاولات الأولى لاستخلاص نظرية عن العالم الطبيعى. ولذلك قال هرقليطس 
(5ناأتاعةع8) : «إن الشمس لا يمكن أن تتجاوز نطاقها المرسوم: فإذا فعلت 
فإن الإيرينئيس (وعتتصتاط) خادمات العدالة.» ستكشف أمرها». 

وقد رأت فلسفة فيثاغورس بوجه خاص أن التوافق أو التناسب مبدأ أساسى 
فى الموسيقى والطب والطبيعة والسياسة. ولا تزال العدالة توصف فى 
إنجلترا فى اللغة الإنجليزية بأنها «عدد مربع» (0661طتاط 5011316) . وهذه نظرة 
إلى القياس أو التناسب باعتباره صفة خلقية قد سجلها القول المأثور: «دخير 
الأمور أوسطها » (لاعتاقط 100 عمتطاه71) . ونجد نفس الفكرة الخلقية فى صورة 
أدبية فى مسرحية يوريبيدس (10653ما8) (الفتيات الفينيقيات) حين تلح يوكاستا 
على ابنها بالتزام الاعتدال متوسلة إليه بأن يقدس: 
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«المساؤاة الثى تربط الصديق بالضديقء والمدن بالمدقن: والحلفاء بالحلقاء: 

فإن القانون الطبيعى الذى يحكم البشر ليس شيئًا غير المساواة. 

ولقد فرضت المساواة المقاييس على البشر والزمتهم الوفاء بالكيل 
1 

غفى البداية إذن كانت الفكرة الأساسية عن التناسق والتناسب تطبق بغير 
تفرقة كمبدأ طبيعى وكمبدأ خلقىء ولذلك صوّرت من غير تفرقة على أنها من 
صفات الطبيعة؛ أو من الصفات التى يمكن توافرها فى الطبيعة البشرية. ومع 
كك كقلن ظيدن اول تطون هذل المبدأ فى المشيغة الطععيةوروهة التطر اذه 
بدوره فى استعماله فيما بعد فى ميدانى الفكر الخلقى والسياسى. 

أمّا فى نطاق العلوم الطبيعية فقد اتخذ القياس أو التناسب معنى محددًا 
وَغنيًا إلى حد ماء وهو يدل على أن الجزئيات: أو الحوادث المعينة والأشياء التى 
يتألف منها العالم الطبيعى: تفسسّر على فرض أنها صور منوّعة أو تعديلات لمادة 
أوؤلى تظل فى جوهرها واحدة لا تتغير. فالتعارض هنا هو بين الجزئيات العارضة 
الدائمة التفير. وبين «طبيعة» ثانية غير متغيرة ذات صفات وقوانين أزلية. وقد 
فك نخدا التصيور. باعصارم ميد طبيعيًاز ذروته عددما وضيعت على ا سناسةرنظرية 
الذرة فى أواخر القرن الخامسء وهى النظرية التى ترد جميع الأشياء إلى ذرات 
رحني ولكدها تكوّق باجقماعيا على أتحاء مخظلفة شاكر الأشياء المبحتافة 
لموجودة فى العالم. 

وقد استمر الاهتمام بالطبيعيات الذى أنتج هذا الاقتراب البديع الأول من 
لنظرة العلمية خلال القرن الخامس. ولكن التحوّل عن الاهتمام بهذه النظرية 
يدأ يظهر حوالى منتصف هذا القرن: إذ اتجه الاهتمام نحو الدراسات الإنسانية 
كقواعد اللغة والموسيقى وفن الخطابة والكتابة وفى النهاية إلى علوم النفس 
الكلاقوالسياسة. وخرجل اسجاب :هذا الفشكل :الذى كانت أفينا متزكرد الأسساسى 
إلى ازدياد الشروة ونمو الحياة المدنية؛ وإلى الشعور بالحاجة إلى مستوى أعلى 
عن التعليم؛ وبخاصة فى فنون مثل الخطابة فى الجمهور التى كانت بالفة الأثر 
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فى توفي سبل التنجاح فى الوظائف العامة للحكومات الديمقراطية. وكانت أداة 
ةا الشحرن الحجاعة المعلمين المتنقلين المسمين بالسفسطائيين (كادنطم50)؛ 
وكانوا يعيشون على ما يؤديه لهم القادرون من تلاميذهم أجرًا للتعليم على 
أيديهم: وقد يسسّر لهم ذلك رفاهية العيش أحيانًا. على أن بلوغ هذا التخوّل فى 
الاهتمام ذروته إنما كان بسبب شخصية سقراط العظيمة. مضافًا إليها ما 
تضمنته محاوراث أفلاطون فيما بعد من عرض منقطع النظير لشخصية ذلك 
الموافدوف: وقد بلغت نتائج هذا التحوّل حد الثورة إلى الاتجاه نحو الدراسات 
الإنسانية كعلم النفس والمنطق والأدب والسياسة والدين. وحتى حين استمر 
البحث فى العلم الطبيعى كما فعل أرسطو ‏ فإن المبادئ التى كانت تفسّره إنما 
كانت كيين إليع حد كبير من ملاحظة العلاقات الإنسانية. ومنذ وفاة سقراط 
حتى القرن السابع عشر لم يكن همّ الأغلبية الكبرى من المفكرين دراسة الطبيعة 
الخارجية لذاتهاء بصرف النظر عن صلتها بشئون الناس ومصالحهم. 

أمّا السفسطائيون فلم تكن لهم فلسفة؛ بل كانوا يعلمون المواد الدراسية التى 
يود التلاميذ الموسرون دفع أجر عنهاء ولكن منهم مع ذلك من دافع عن وجهة 
تحار عليه فيما كان يشغل بال الفلاسفة في ذلك الوقت:؛ ألا وهى اكتشاف مادة 
أولى: ثابتة للتغييرات الطبيعية؛ وهذه الفكرة الجديدة إنسانية فى ناحيتها 
الإيجابية, إذ تتخذ الإنسان محورًا للمعرفة. أمّا من الناحية السلبية فقد تضمن 
هذا النظر الجديد تشكَّكًا فى المذهب القديم القائل باستخلاص المعارف 
من العالم الطبيعى. وهذا هو أحسن معنى لقول بروتاجوراس المأثور 
«الإنسان مقياس الأشياء جميعاء هو مقياس وجود ما يوجد منهاء ومقياس 
لا وجود ما لا يوجد». وبعبارة أخرى: إن المعرفة وليدة الخجواس والقوى الإنسانية 
الأخرىء فهى بالتالى عمل إنسانى بحت. وليس فى أقوال أفلاطون عن 
بروتاجوراس ما يسوغ انه ان مح سسا إن متسبع لزان الشبه يون سايق 
فى نظر من يراه كذلك: ولو أن أفلاطون نفسه ذهب إلى أن هذا التأويل هو ما 
يجب أن تفسر به عبارة بروتاجوراس. ولا ريب أنه لو صح ذلك لكانت هذه 
النظرية انتحارًا أدبيًا لمعلم محترفء والأرجح أنه إنما أراد القول بأن البحث 


54 


الملائم لدراسة النوع البشرى هو الإنسان نفسه. وعلى أية حال فإن كانت هذه 
الفلسفة الإنسانية الجديدة قد استهدفت القضاء على مناهج التفكير التى اتبعها 
الظبيعيون الأولون: فإنها تكون قد باءت بالفشل الذريع. ولكنها نجحت فى إيجاد 
ضرب جديد من الاهتمام وخلق اتجاه جديد. 

وف انتهى الملاسفة القدماء تدريجيًا إلى تصور التفسير الظبيقى كشقا عن 
حقائق بسيطة لا تتغيرء وإلى أن التغييرات التى تظهر فى كل مكان على وجه 
الأشياء المادية المحسوسة إنما هى تعديلات لهذه الحقائق. ولكن الإغريق فى 
القرن الخامس كانوا قد ألفوا تنوع العادات الإنسانية وي وذلك عن طريق 
اتصالاتهم بالأجانب: أو بسبب التفييرات السريعة التى أدخلت على التشريع فى 
دؤلهم: فلا غرو إذن أن يجدوا فى العادات والتقاليد ما يماثل المظاهر المتغيرة؛ 
كملا غرو أن يعودوا إلى البحث مرة ثانية عن «طبيعة» أو عن مبدأ دائم؛ يمكن 
على أساسه رد المظاهر العديدة إلى نظام ثابت. 

وبذلك تكون المادة التى قال بها الفلاسفة الطبيعيون من قبل قد عادت إلى 
الظهور فى صورة جديدة: باعتبار أنها «قانون الطبيعة» الأولى النافذ خلال 
الصفات والتغفيرات التى لا تنتهى للظروف الإنسانية. وإذا تيسّر كشف مثل هذا 
القانون الأبدى فقد يكون فى ذلك استقامة الحياة الإنسانية لحد ما. ومن ثم 
استمرت فلسفة الإغريق السياسية والأخلاقية تجرى على نفس النهج القديم 
الذى وضعته فلسفة الطبيعة؛ وهو البحث عن الثبات وسط التغيرء والوحدة 
وسط الكثرة. 

وكان موضع التساؤل بعد ذلك هو الصورة الممكنة لهذا العنصر الدائم فى حياة 
البشرية؛ فما هى حقيقة هذا العنصر غير المتغفير فى الطبيعة البشرية؛ والذى 
يشترك فيه الناس جميعًا مهما خلعت عليهم العادات والتقاليد من طلاء يبدو 
وكأنه «طبيعة ثانية»؟. وما هى تلك المبادئ الدائمة فى العلاقات الإنسانية التى 
تتبقى بعد أن تزول عنها كل ما تدثرت به؛ مع العرف. من صور أو مظاهر غريبة؟. 


على أنه من الواضح أن مجرّد افتراض وجود طبيعة للإنسان؛ وأن بعض صور 
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العلاقات البشرية سليمة وصحيحة, لا تحسم بحال كنه هذا المبدأ. ثم ما هى 
النتائج التى ستترتب على معرقتنا بذلك المبدأ؟ وكيف تبدو العادات والقوانين . 
الخاصة بالأمة التى ينتمى إليها الفرد إذا قورنت بهذا المبدأ؟. هل تؤيد ما فى 
الفضائل الموروثة من حكمة جارية ومعقولة5. أو تكون هذامة ومذمرة لها؟ فإذا 
اهتدى الناس فى عملهم إلى السبيل «الطبيعى» فهل يظلون على ما هم عليه من 
وفاء لأسرهم وإخلاص لأوطانهم؟. 
وعلى هذا النحو انصهرت أصعب النظريات السياسية وأكثرها إبهامًا فى 
تقة الفلسفة السياسية: ألا وهى النظرية الطبيعية باعتبار أن فيها الحل لجميع 
اك التى تبدو فى سلوك البشرء سواء أكانت نفسية أم أخلاقية. فقد 
عرضت حلول مختلفة يستند كل منها إلى ما ظنه صاحبه «القانون الطبيعى»»؛ 
وكان جميع الناس مجمعين على أن هناك مبدأ طبيعيًا فيما عدا جماعة الشكاك 
الذين أعلنوا آخر الأمر فى سآمة وملل أن أى شىء طبيعى كأى شىء آخرء وأن 
العرف والعادة رب جميع الأشياء؛ وبعبارة أخرى أن هنالك 0 إذا أمكن تفهمه 
دل على بواعث التصرّفات الإنسانية؛ ولماذا يظن الناس أن بعض طرق السلوك 
شريف وخيرء والبعض الآخر دنىء وشر. 


الطبيعة والعكرف 

توجد براهين عديدة تقطع بانتشار الجدل بين الأثينيين فى القرن الخامس 
حول موضوع الطبيعة فى مقابل التقاليد. وريما أمكن أن نستخلص من هذا 
الجدل؛ كما أمكن استخلاص الكثير من وجهات النظر الأخرى فى مناسبات 
سابقة؛ من وجهة نظر الثائرين الذين ذهبوا باسم قانون أسمى إلى نقد التقاليد 
القائكمة والقوانين النافذة فى المجتمع . وفى الأدب الإغريقى مثل تقليدى يمكن 
الاستشهاد به نجده فى تمثيلية سوفوكليس (500006165) مسرحية أنتيجون 
(56معناصة): وفيها ‏ وريما لأول مرة فى التاريخ ‏ عالج فنان موضوع الصراع 
بين الواجب حيال القانون البشرى؛ والواجب حيال القانون الإلهى. فعندما اتهمت 
أنتيجون بخرق القانون حين أدّت الشعائر الجنائزية على جثة أخيهاء أجابت 
الملك كريون (01602)) بقولها: 
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«حقًا إن هذه القوانين لم يأمر بها زيوس («ناء2) ولا العدالة الجالسة على 
الغلؤوفن مع الآلهة: أمرت بهذه:القنوانين التى صنعها البشر؛ ولسك أدرى كيت 
تقتطيع أيما الرجل الفانئ أن تلقى قواتين السماء الهالدة غين اللمكتوية 
وتعغبث بهاء والتى لم تولد اليوم أو بالأمسء والتى لا تفنى يومًا ولا يعرف فى أى 


هةالتشبية مين اتظبيعة:والقواتين السماونة:وذلف القكناد بين منا حجرت نه 
التقاليد وما هو حق حقّاء قدّر لهما أن تكونا بمثابة دستور لنقد المساوئ. ظلعب 
هذا التقد المؤسس على شائون الطبيعة دوره بشكل متجدّد ويصورة متكررة 
خلال التاريخ المتأخر للفكر السياسى. ومن الأمثلة على ذلك استخدام 
يوزيبيدس (1065م81) أيضًا لهذا التعارض السالف الذكر فى إنكار صحة 
الفؤارق الاجتماعية القائمة على أساس المولد حتى بالنسبة للرقيق ‏ وهو 
موضوع شائك بالنسبة للجماعة الأثينية حينذاك ‏ فقال: «إن هناك أمرًا واحدًا 
يجلب العار على الأرقاء هو الآسم: ولا يفضلهم الأحرار فيما عدا ذلك 
بشىء: فكل منهم يحمل روحًا سليمة!"». كما قال أيضًا: «الرجل الأمين هو رجل 
الوق التبيل + 

وقد عرف التقاد الأفينيوق.فى.القرن الخاسن قبل الميلاد أن لمجتمعهم 
جانبًا فاسدًاء وأن النقد الموجه إليه إنما يرتكز على الاحتكام إلى الحق الطبيعى 
بالغدالة. لا إلى القروق. العارطنة التى فرضتها التقاليد. 

ومن الناحية الأخرى لم يكن الأمر يدعو بحال إلى تصوّر الطبيعة على أنها 
0 الكل العلينا كلعلال والكتق عا نشانةذاتينا نكن تهكوّوقا عكر 
لا سند له غير قانون الدولة نفسهاء وأن الطبيعة قد تبدو لا خلقية بالمعنى 
7ك فايةه وزوقيهل “هذا القظر واكتجامات الشمشْنطاكييق المتكاحرين انين 
وجدوا من مصلحتهم أن يصدموا مشاعر المحافظين بإنكارهم أن الرق ونبالة 
المولد أمران طبيعيان. ومن ثم ينسب إلى الخطيب ألقيداماس (35ه1©0ه) 
القول بأن الله قد خلق جميع الناس أحرارًا ولم تجعل الطبيعة أى واحد منهم 
عبدًا. على أن أكثر ما صدم شعور المحافظين كار السفسطائى أنطيفون -تاهش) 


الا 


(«منام وجود أى فارق طبيعئ بين الإغريق والبرابرة. فكانت نهاية القرن الخامس ‏ 
إذن فترة تميّزت بأن شاهد فيها الآباء أشد التحامل من الأبناء على آرائهم دون 
كبير احترام. 

ومن حُسن الطالع أننا نعرف بعض الآراء السياسية للسفسطائى أنطيفون من 
الأجزاء القليلة التى تبقت من كتابه «فى الحقيقة»/' ''. فهو يؤكد فى جزم ووضوح 
أن القانون هو مجرّد تعارف واتفاق؛ ومن ثم كان مضادًا للطبيعة؛ ومع ذلك فإن 
أفضل وسيلة للحياة هى أن يحترم المرء القانون أمام الناس. فإن لم يجد رقيبًا 
اتبع الطبيعة التى تعنى أن يعمل الشخص فى تصرفاته لمصلحته الخاصة: وأن لا 
ضرر على الفرد من انتهاك القانون إلا أن يرى وهو يفعل ذلك, وهو أمر لا يعدو 
أن يكون مسألة رأى. أمّا معارضة المرء للطبيعة فلها نتائج وخيمة لا يمكن 
تفاديهاء إن معظم ما هو عدل من ناحية القانون يعارض الطبيعة. وإن الأشخاص 
الذين ينقصهم الاعتداد بأنفسهم يخسرون غالبًا أكثر مما يكسبون. وإن العدالة 
بالصورة التى يراها القانون معدومة الفائدة بالنسبة لمن يتعلقون بها؛ إذ إنها 
لا تمذع وقوع الضرر ولا تصلحه بعد وقوعه. ولقد كانت الطبيعة فى نظر 
أنطيفون هى ببساطة الأنانية وحب المصلحة الذاتية؛ ولكن يلاحظ بوضوح أنه 
كان يضع المصلحة الذاتية كمبدأ أخلاقى متعارض مع ما يسمى بالأخلاق. فمن 
يتبع الطبيعة يبذل لصالح نفسه دائمًا غاية الجهد المستطاع. 

يتضح من هذه المقتطفات أن نظرات أفلاطون عن العدالة فى مطلع 
«الجمهورية» لم تكن من بنات أفكاره. كما نجذ نفس الاتجاه فى قول 
تراسيماخوس (آناناءةهتروة:1): إن العدالة ليست إلا «مصلحة الأقوى» إذ إن 
الطبقة الحاكمة فى كل دولة هى التى تضع القوانين التى تراها أحفظ 
لمصالحها. والطبيعة هى حكم القوة وليست حكم الحق. ويذهب كاليكلس -081) 
(165ءذ! إلى فكرة مشابهة: ولكنها أكثر رونقًا حيث يقول فى محاورة جورجياس 
(قهاع601): إن العدالة الطبيعية هى حق الرجل القوى. وإن العدالة القانونية هى 
ذلك الحاجز الذى تقيمه جماعات الضعفاء لحماية أنفسهم. أو بنص عبارته: «لو 
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وجد رجل لديه القوة الكافية لداس بقدميه كل تعاليمنا وتعاويذنا وتمائمنا. وكل 
قوانيننا التى تتعارض مع الطبيعة!' ''». 

ونجد مثل هذا الاتجاه فى تلك الخطبة الشهيرة: التى ألقاها مبعوث أثينا إلى 
حجزير ميلوس (816105) وذكرها ثيوسيديدس (01065'إ1110) فقد جاء فيها: «إن 
الآلهة التى تؤمن بها والناس الذين تعرفهم إنما يحكمون حتمًا وحيثما استطاعوا 
فقا لقانون من وحى طبيعتهم». ويبدو بوضوح أن ثيوسيديدس قد أراد بذكر 
هذه الخطبة أن يُبِيِّن روح السياسة الأثينية إزاء حلفاتها. 

وممالا شك فيه أنه ليس من المتعين أن تتضمن النظرية التى توحّد بين 
لطبيعة والأنانية نفس المدلولات المناهضة للمجتمع التى ذكرها أنطيفون أو 
لتى استعرضها أفلاطون من خطب كاليكلس. وفى الكتاب الثانى من الجمهورية 
تجد جلوكون (6120608) يشرح هذه النظرية باعتدال أكثر. كنوع من العقد 
الاجتماعى الذى اتفق الناس فيه على ألا يتسببوا فى الإضرار بغيرهم حتى 
لا يصيبهم الأذى من هذا الغير. وإذا كانت قاعدة الارتكاز فى هذا النظام ستظل 
هى الأنانية؛ فإن حب المصلحة الذاتية حبًا مستنيرًا يمكن أن يتلاءم مع العدالة 
والقانون. ولئّن كان هذا النظر لا يدعو إلى الخروج على القوانين: فإنه مع ذلك 
لا يتمشى مع فكرة أن المدينة هى عيشة مشتركة كما سبق البيان. فليس من 
روح الجماعة القول بأن يأخذ الإنسان فيها من أخيه قدر ما يستطيع مقابل 
عا يعطيه؛ ولذلك هاجم أرسطو هذه النظرية فى كتابه «السياسة» وعزاها إلى 
تيقوفرون (1100م1-9/650) السفسطائى الذى كان من الرعيل الثانى لجماعة 
لسفسطائيين: والذى تتلمذ على يد جورجياسء ولذلك يحتمل أن يكون قد 
ظهرت فى أوائل القرن الرابع صورة ما لنظرية العقدء كتطور منشق من مبداً 
حب المصلحة الذاتية؛ التى قامت فى مستهل القرن الرابع قبل الميلاد. وقد 
عادت هذه الصورة من الفلسفة السياسية إلى الظهور عند الأبيقوريين -أم8) 
5 قيما بعد. 

وعلى ذلك؛ وقبل نهاية القرن الخامس؛ أخذ التعارض بين الطبيعة والتقاليد 
يمتد فى اتجاهين رئيسيين: يصور أولهما الطبيعة كقانون للعدل والحق 


ذا 


المتأصلين فى البشر وضى الكون. وقد استند هذا الرأى حتمًا إلى افتراض أن 
النظام فى الكون حكيم ونافع. وأنه وإن أمكن أن تكون إساءة استعماله محل نقدء 
إلا أنه كان بطبيعته أخلاقيّاء وفى نهاية الأمر دينيًا. 

أمًا الاتجاه الثانى فقد رأى أن الطبيعة لا خلقية؛ وأنها ‏ كما تتجلى فى 
الفين أنانية واعتداد بالذات ورغبة فى المتعة والسلطان: وكان يمكن لمثل هذا 
النظر أن يتطور إلى نوع من النظرية النيتشية (صةعطءو2اء811) الخاصة بالتعبير 
عن الذات. كان يمكن أن تتطوّر صورتها المعتدلة إلى نوع من النفعية: وأن تتحوّل 
صورها المتطرّفة إلى مذاهب مضادة للجماعة. وبذلك تكون قد جدت فى القرن 
الخامس قبل الميلاد أفكار إن لم تبلغ حد التنظيم أو التجريد؛ فإنها عرضت 
للبحث والمناقشة معظم النظريات الفلسفية التى برزت فى القرن الرابع؛ ولعلها 
لم يكن يعوزها إلا أن تمر أثينا بمثل تلك الأيام السوداء التى عاصرت خواتيم 
حرب البيلوبونيزء لتطبع الشعب الأثينى بالطابع التأملى أكثر من الطابع العملى؛ 
وتجعل مدينته «مدرسة الهليلينيين» بصورة لم تخطر قط على بال ثيوسيديدس. 


سقراط 

كان سقراط هو الرسول الذى حوّل تلك الاتجاهات الفكرية المتناثرة إلى 
فلسفة محدّدة المعالم: وإليه يرجع الفضل فى كل التطورات التى تمخّضت عنها 
هذه الفلسفة. فقد أثرت شخصيته النفاذة فى أقوام أقصى ما يكونون تبايئا فى 
طباعهم وأخلاقهم: ومن آرائه اشتقت أفكار واستخلصت نتائج جد متعارضة 
فيما بينها من الناحية المنطقية. ومن الواضح أنها جميعمًا مستمدة من شخصية 
قر 

فل فظن أنتسثينس (68دهطادناهة) مثلاً سر شخصيته كامنًا فى قدرته على 
التنحكم فى ذاته: وتوسع فى هذا الرأى حتى انتهى إلى نظرية خإصة بقواعد 
الأخلاق؛ قوامها إنكار الخير فى الإنسان؛ فى حين وجد أريستبوس (كنامماكاتظ) 
سر هذه الشخصية ذاتها كامنًا فى قدرتها اللا محدودة على الاستمتاع؛ وتوسع 
بدوره فى هذا الرأى إلى بسط نظرية لقواعد الأخلاق قوامها اللذة ‏ وهذان 


ئئ 


وجهان مختلفان كل الاختلاف لفكرة كاليكلس عن الرجل القوى الذى يستطيع أن 

يطأ بقدميه ضعف الصلات الاجتماعية. على أن هذه الاتجاهات” الفلسفية)كاتت 
تبدو ذات أهمية قليلة فى أول الأمرء فقد غضت الأبصار نيا روائع أفلاطون 
وؤأرسطوء ولكن مع الزمن تمثل الجميع فى سقراط المثل الأعلى للفيلسوف. 
ويبدو من المؤكد أن دراسات أفلاطون ‏ وهو أعظم تلاميذ سقراط ‏ قد تضمنت 
جانبًا أكبر من شخصيته:؛ وتصويرًا أصدق لآرائه. على أننا نجد لدى سائر 
تلامينذ سقراط صدى لرد الفعل الإنسانى الذى بدأه السفسطائيون فقد كان جل 
هم سقراط فى سنوات عظمته الفكرية على الأقل هو الأخلاق» أو باختصار ذلك 
السؤال المحيّر عن التقاليد المحلية الكثيرة المتغيّرة» وعن الحق الصحيح 
الثابت. 1 

وهو على خلاف السفسطائيين قد أدخل فى نظريته الإنسانية القدر التقليدى 
دفول هن الفلسفة الطبيعية التديمة: ؛ فتميّزت تعاليمة بإيمانة أن القضيلة هى 
المعرفة: وأنها بالتالى قابلة للتعليم والتعلم؛ فضلاً عن الطريقة التى نسبها إليه 
أرسطو وهى البحث عن التعاريف الدقيقة. وبهذين الأمرين أمكن الكشف عن 
قاعدة عامة للعمل؛ وأصبح مستطاعًا نشر هذه القاعدة بالوسائل التعليمية 
المختلفة. وبعبارة أخرى إذا ما أمكن تحديد مدلول الأفكار الأخلاقية. فإنه 
ببح ممكنا تطبيقها غلميًا غلى حالات الحعيشة النخاصة: ومن متهم الغلم 
فى قيام وفى بقاء مجتمع واضح الامتياز. وقد كان إيجاد مثل هذا العلم النظرى 
الخاضع للبرهان الخاص بالشئون السياسية هو المطلب الذى سعى إليه 
أغلاطون طوال حياته. 

ولا تعرف بدقة النتائج التى انتهى إليها سقراط فى الشئون السياسية: إلا أن 
ربطه الفضيلة بالمعرفة أمر واضح إلى حد لا يمكن معه إغفاله. ولا بد إذن من 
أن سقراط كان بوقًا ينقد الديمقراطية الأثينية التى كانت تفترض أن أى 
الاق يساح اشول اق مده رقتو يز كاف عسيلا قن مضارية الدشاع 
(اع010هزث 156) كما ذكره بصفة خاصة زينوفون (3226020502) فى كتابه 
«الذكرياتء!"' (112زطه:وسه/3) ومهما يكن من شىء فلا يمكن فهم محاكمة 


>, 


سقراط والحكم عليه إلا فى ضوء اعتبارات سياسية من ورائها. فمن المرجّح 
إذن أن يكون الكثير من المبادئ السياسية التى نجدها فى «الجمهورية» 
لأفلاطون هو فى الحقيقة من فكر سقراط الذى تلقاه عنه مباشرة تلميذه 
أفلاطون. وأيّا ما كان الأمر فمن المقطوع به أن ما فى «الجمهورية» من طبقة 
حاكمة تمتاز بالعقل. ومن اتجاه إلى إنقاذ الدولة على يد الحاكم الفيلسوفء كل 
ذلك كان وليدًا لرأى سقراط بأن الفضيلة هى المعرفة: بما فى ذلك الفضيلة 
اللعسالفاةة 


أفئ 
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الفضل الثالث 
أفلاطون ‏ الجمهورية 


ذهبت هزيمة أثينا فى حرب البيلوبونيز بأطماعها الإمبراطورية: ولكن تغير 
وضعها لم يحل دون استمرار تأثيرها فى حياة اليونان: بل فى حياة العالم القديم 
كله. فبعد أن فقدت إمبراطوريتها تحوّلت تدريجيًا إلى كعبة ثقافية لبلاد البحر 
المتوسطء. وحافظت على هذه المكانة حقبة طويلة حتى بعد زوال استقلالها 
لسياسى: بل لأجل طويل بعد الميلادء فكانت مدارسها لتعليم الفلسفة والعلوم 
والخطابة على رأس المعاهد الأوروبية الكبيرة التى تخصصت بعد ذلك فى 
لتعليم العالى؛ وفى البحث الذى يُصاحب بالضرورة الدراسات العلياء وقد أمها 
لطلاب من روما ومن جميع بلاد العالم القديم. وكانت أكاديمية أغخلاطون أول 
عدرسة فلسفية:؛ ولو أن إيزوقراط (150013165) الذى عنى بصفة خاصة بتدريس 
الخطابة وفن الإلقاء قد فتح مدرسة قبل ذلك ببضع سنين. أمّا مدرسة أرسطو 
عَى اللوقيون (<تناءهلا.آ) فقد افتتحت بعد ذلك بحوالى خمسين عاماء ثم أنشئت 
يعد أرسطو بقرابة الثلاثين عامًا مدرستان كبيرتان: هما المدرسة الأبيقورية, 
والعدرسة الرواقية 0زه]8). 

ومما لا شك فيه أن هذا الاتجاه نحو التخصص الأكاديمى قد بدا لمن نبغوا 
تَعَاتيًا فى الحياة وفى الفن أيام بركليس؛ كنكسة منيت بها عبقرية الأثينيين. 
وتعله من الحق أن الإغريق ما كانوا ليتجهوا نحو الفلسفة: أو على الأقل على 
اتصورة التى اتجهوا نهاء لو أن حياة أثينا ظلت سعيدة ومزدهرة بمثل ما تحقق 
هآ غيما يبدو عندما ألقى بركليس خطبته فى الرثاء التى سجل فيها شهرتها 
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العظيمة. ومع ذلك قمأ من شك فى أن تعليم المدارس الأثينية قد أسهم فى 
الحضارة الأورويية بنصيب لا يقل عن نصيب فن القرن الخامسء وقد كانت هذم 
المدارس بداية الفلسفة الأوروبية» وبخاصة فيما يتعلق بالسياسة وغيرها من 
الدراسات الاجتماعية. وفى هذا الميدان كانت كتابات أفلاطون وأرسطو تعد 
بواكير الإنتاج الرائع للفكر الأوروبى. وقد بدأت هذه الكثابات بخطوات بدائية؛ 
ولم يكن هتالك ما يمكن أن يعتبر بحق مجموعة متمايزة بالصورة الواضحة 
المعروفة فى العصر الحديث؛ وكانت العلوم والروابط التى تصل بعضها ببعض 
لا تزال فى خطورتها الأولى: ولكن عندما تمت جميع مؤلفات أرسطو ‏ سنة 717 
ق. م. - استقرت الخطوط العامة للمعرفة: فى الفلسفة: والعلوم الطبيعية؛ وعلوم 
السلوك الاجتماعى: والنقد: والفن. وتحددت بصورة تقبلها الفكر الأوروبى فى 
كل عهد من العهود التاريخية اللاحقة. ومن المؤكد أن أحدًا من المشتغلين 
بالتعليم نم يستطع أن ينتقص من اطراد التخصص أو ارتقاء مستوى الدقة الفنية 
الذى حققته المدارس: وذلك بالرغم من أن ما جاءت به كان أكاديميًا وبعيدًا عن 
واقع النشاط الاجتماعى. 


الحاجة إلى العلوم السياسية 

ولد أفلاطون حوألى سنة 407 ق.م. من أسرة أثينية عريقة. ولقد تسب 
الكثيرون من الشراح نقده للديمقراطية إلى أرستقراطية منبته؛ ومن الثابت أن 
أحد أقاربه كان من كبار رجال الثورة «الأولجاركية» التى نشبت سنة +١5‏ ق٠م٠‏ 
إلا أنه يمكن تفسير موقفه هذا على نحو آخرء إذ إن أفلاطون لم يكن أقل ثقة 
بالديمشراطية من أرسطو الذى لم يكن من سلالة النبلاء: بل ولا من الآثينيين: 
والحقيقة أن الأمر الأساسى الذى أثر فى تفكير أفلاطون هو مصاحيتهة منذث 
صباه لسقراط؛ فقد أخن عنه الفكرة الأساسية التى سيطرت دائمًا على قلسفته 
السياسية: وهئ أن الفضيلة هى المعرقة. ومقتضى ذلك هو الاعتقاد من الناحية 
الموضوعية بأن هناك حياة طيبة لكل من الآفراد والدول: ويمكن أن تكون مناط 
الدراسة وأن تحدد بوسائل علمية منظمة:؛ وأن يعمل بذلك على تحقيقها عقلا؛ 
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وهذا يفسر لماذا كان أفلاطون يبدو فى بعض النواحى أرستقراطيًا؛ إذ إن 
مستوى التكوين المدرسى الذى يتطلبه كان غير ميسور للجماهير أو للراى العام. 
ولئمًا كان أغلاطون قد بلغ نضجه فى أواخر الحرب «البليبونيزية: فلم يكن متوقمًا 
أن بشارك بركليس تحمسه للحياة الديمقراطية «السعيدة ذات النظم المتغيرة». 
ولقد جاءت أفكاره الأولى عن السياسة والتى سجلها فى «الجمهورية» فى وفت 
كان فيه أكثر ما يكون إعجابًا بنظام أسبرطة العسكرى. وقبل أن 3 تثبت مأساة 
الاميراطورية الإستبرطية ما اتضح من تفاهة هذا النظام. 

ولقد أبان أفلاطون فيما كتبه عن تاريخ حياته ‏ مما نجده فى الخطاب 
الشسابء!') ‏ كيف تطلع نل شبايه إلى الاشتغال بالسياسة: وكيف ترقب أن يؤدى 
تجاح ثورة الثلاثين الأرستقراطية (سنة +١٠4‏ ق.م.) إلى إدخال إصلاحات 
جوهرية يكون له فيها نصيب؛ إلا أن تجرية الشعب لحكم الآولجاركية سرعان ما 
كدت ابووتسوينيه بمكابة الغصر الذهبى:؛ ولو أن هذه الديمقراطية سا إن 
أعيدت حتى أثبتت عدم صلاحيتها بإعدام سقراط. 

ويسترسل أفلاطون فيقول: 

«كانت نتيجة ذلك أثنى بعد أن كنت متلهمًا إلى أقصى حد للاشتغال بالشئون 
العامة.. أنعمت النظر فى معترك الحياة السياسية فراعنى تلاحق الأحداث فيها 
وأخذ بعضها برقاب بعض: فأحسست بدوار: وانتهى بى المطاف إلى أن أتبيّن 
بوضوح أن جميع أنظمة الحكم الموجودة الآنء وبدون استثناء. أنظمة فاسدة:؛ 
قدسائيرها حميعا ادتى إلى أن كون مستخقصية على الإصلاح ما لم تجتمع 
لإصلاحها معجزة من المعجزات القديمة يُصاحبها حُسن التوفيق. وقد دفعنى 
ذلك إلى أن أقول فى إطراء الفلسفة الصحيحة: «إنها ترفعنا إلى مكان ممتاز 
يمكننا فى كل حالة من تعرف ما هو خير تلجماعات وللأفراد على السواء؛ وأنه 
لا سبيل إلى تحقيق حياة أسعد للجنس البشرى إلا بإحدى وسيلتين: فَإِمًا أن 
كوت معانيت الحكم جمهرة الفلاسفة السائرين على نهج الفلسفة الضحيحة 
الحقة؛ وإمّا أن تحول الطبقة الحاكمة المهيمنة على الشئون السياسية ‏ بمعجزة 
منامعجزات الإرادة الإنهية - إلى قلاسقة حقيقيين1', 
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وبالرغم من أن أفغلاطون لم يذكر شيئًا فى هذا الخطاب عن مدرسته: فإن 
هذا الخطاب يغرى فى إلحاح بالظن بأن فى هذه الققرة ما ينم عن البواعث التى 
حدت به إلى إنشاء مدرسته: ويغلب أن يكون قد كتب هذا الخطاب خلال 
السذ امتتوات العليلة الت لبقت إلى أثينا سنة 58/8 ق. م. بعد رحلاته الطويلة. 
ولا شك أن أفلاطون لم ينشئ الأكاديمية لفرض محدد بالذات؛ فمن المبالغة إذن 
القول بآنه أراد إنشاء معهد لدراسة السياسة دراسة علمية وتدريب رجال على 
الحكم. فإن فكرة التخصص لم تكن قد بلغت حينذاك مثل هذا المدى: ولم يكن 
أغلاطون يفكر فى أن السياسة تحتاج إلى الفلاسفة, لأنها تحتاج إلى رجال 
تدربوا على صناعة الإدارة والتشريع. بل لعله كان يرى حاجة السياسة إلى رجال 
أرهفت المرانة العقلية إدراكهم: وقوت ملكتهم على تفهم الحياة الطيبة؛ وجعلتهم 
قادرين على التمييز بين الغث والسمين: والمفاضلة بين الوسائل المناسبة وغير 
المناسبة لتحقيق الخير. فقد كانت المشكلة امتدادًا لموضوع التمييز بين 
الطبيعة والعرف» مما شغل أذهان الإغريق خلال النصف الثانى من القرن 
الخامس. وبذلك كان الأمر فى تصوّر أفلاطون جزءًا هاما من مشكلة عامة هى: 
التمييز بين المعرفة الحقيقية: وبين المظهر والظن والوهم الخادع. فما من 
دراسة متقدمة لفرع من فروع المعرفة ‏ كالمنطق والرياضيات مثلاً ‏ إلا وتدخل 
فى نطاق تلك المعزفة. وفى الوقت نفقسه يلاحظ أن أفلاطون ‏ بما كان له من 
إيمان بآن المعرفة الحقة وتزويد الملوك بها هما الأمل الوحيد فى خلاص الدول 
لم يكن يتمنى ويتوقع أن يؤدى معهده إلى بعث المعرفة الحقة ونشر الفلسفة؛ 
بدلاً من تلك الفنون الزائفة كالخطابة. ولا شك أنه آمن فيما بعد بأن فن الحكم 
أسمى فن, أو أنه علم الملوك. 

وهات و51 قبل الميلاد قام أفلاطون برحلتيه الشهيرتين إلى 
سراقوسة (ع58ناء18لا5) لمساعدة صديقه ديون («ه01) فى تثقيف وتوجيه الملك 
الصغير ديونيسيوس (5نائةنرده121) الذى رأى فى تولية الحجة فرصته المتمناة 
لإدخال إصلاحات سياسية بعيدة المدى. فتصور ملكًا يافعًا ذا سلطات غير 
محددة: ولديه الرغبة الصادقة فى الإفادة المزدوجة التى تجمع بين نصائح عالم 
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وخبير بفن الحكم. وقد رُوى أقلاطون هذه القصة فى خطابه السابع فى أسلوب 
واضح كل الوضوح. على أن الحقيقة سرعان ما خيّبت آمال أغلاطون: إذ تبيّن أن 
المُلك 'المذكور لم يكن راغبًا فى الاستماع إلى التصح. أو مستعدًا لترويض نفسه 
علق الدراسة أو العمل؛: وهكذا ضفل مشروع أفلاطون فشلاً ذريعًا. على أن ذلك 
القشل لا يستشف منه أن غرض أغلاطون كان على أساس واه. فقد كانت 
التصائح التى بعث بها فى رسائله إلى أتباع فيو 030 جخهة ويه ومج3لاء ودباتها 
واضحًا أن خطط ديون إنما حطمها فشله الشخصى فى انتهاج سياسة مسالمة 
وتقاهم مع أهل سراقوسة. وتبين بعض فقرات خطاب أفلاطون السابع أنه أدرك 
الأهمية العظمى بالنسية إلى العالم الإغريقى لوجود دولة إغريقية قوية فى 
طغلية تقف فى وجه أهل قرظاجة: ويدل مثل هذا المنحى من غير شك على 
نضج فى فن الحكم. وإذا كان قد آمن باستحالة قيام مثل هذه القوة بغير ملكية. 
فْإن هذا القول قد سوغة إلى حد كبيرما قام به الإسكتدر من إخضاع الشرق 
لحكم الإغريق: آنا يما يتعلق بمقاسرة سغلية فإن أقلاطون قد شعر شعورًا 
واشنها تأ اكانكا مهسجعسى مكلك فى التعدو تمكرة استمان التسيامة إل 
الفلسفة. ما كان ليستطيع أن يضن بالمعونة التى طلبها ديون: وفى ذلك يقول: 

«لقد خشيت ألا أرى فى نفسى فى النهاية إلا مجرّد ألفاظء وأن أرانى رجلاً 
عي قاد ر على الاضظلاع باق عمل إيجابن». 

وقد نوقشت المسائل المتصلة قليلاً أو كثيرًا بالفلسفة السياسية فى كثير من 
محاورات أغلاطون: ولكن ثلانًا منها تناولت هذه المسائل بصورة مباشرة: ومنها 
يُلَكُنَ جمع نظرياته: وهذة المحاورات هى «الجمهورزيةةووالسيناسى» 
و:اتقوانين:!". وقد كتب أفلاطون «الجمهورية» فى عهد شبابه؛: أو فى باكورة 
رجولته تققريبًاء وربما خلال خطوات إنشائه مدرسته. ومع أنه من المؤكد أن هذه 
الككاورة ن:قضد بها أن تكون عملا قاكمًا بذامه وهق| سراق خلة النقاد الذين 
تأثروا بهاء إلا أنه يبدو أن تأليفها قد استغرق عدة سنين: وهناك شواهد أسلوبية 
تدل على أن الجزء الخاص بمناقشة العدالة فى الكتاب الأول إنما كتب فى تاريخ 
مبكر نسبيًا. أمّا محاورة «القوانين» من جهة أخرى فهى إنتاجه فى شيخوخته. 
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ومن المتواتر أن اقلاطون قد أدركته المنية عاء 741 ق. م. وهو دائب على العمل 
فى المحاورة المذكورة. وبذلك يمكن القول بأن هناك فاصلاً زمنيًا قد يجاوز 
ثلاتين سنة بين تدوين «الجمهورية» وكتابة «القوانين»» ويمكن أن تلاحظ فى 
أسلوب الكتاب الأول حماسة شياب أفلاطون: وذلك فى المرحلة التى أنشأ فيها 
مدرسته؛ على حين يكشف كتابه الآخر عن خيبة الأمل التى أحسها مع امتداد 
الغمر: وريما ضاعف إحساسه بها فشل مغامرة سرافقوسة التى سبق ذكرها. أما 
«السياسى» فقد كتب بين المحاورتين فى فترة ريما كانت أقرب تاريخيًا إلى 
«القوانين» منها إلى «الجمهورية». 


الفضيلة هى المعرفة 

«الجمهورية» من الكتب التى تدز على التصنيف: فهو لا ينطوى تحت أى قسم 
من أقسام الدراسات الاجتماعية الحديثة أو العلوم الحديثة. ففيه تجد فى الواقع 
ما يمس كل نواحى فلسفة أفلاطون: كما أن فى مادته من الاتساع ما يمكن معه 
القول بآنها لم تدرك شيثًا من الحياة الإنسانية إلا عالجته؛ فقد تناول دراه . 
الرجل الصالح والحياة الصالحة التى لم تكن فى نظر أفلاطون إلا العيش فى دولة 
صالحة: وكذلك دراسة وسائل معرفة ماهية هذا الخير والسبيل إلى الحصول 
عليه: ولا غرو أن يتظرّق المرء وهو يعالج موضوعًا بهذا القدر من الشمول إلى كل 
نواحى النشاط الفردى والاجتماعى. ولذلك لا ينسب كتاب «الجمهورية» إلى أى 
نوع من المؤلفات: بل ولا ينسب إلى السياسة. أو إلى علم الأخلاق؛ أو الاقتصاد؛ أو 
علم النفس. ولو أثه يشملها جميعًا ويتجاوزها إلى الفن والتربية والفلسفة. وهناك 
أمور عدة أدّت إلى هذا الاتساع فى مادة الكتاب المذكور اتسامًا يتعدّر على القارئ 
الأكاديمئ أن يقبله. فقد استطاع أقلاطون بفضل أسلوب المحاورات الأدبى الذى 
استعملة أن يكنمن لكتابته شمولاً وحرية فى ترتيب المواد لا تتحملها المؤلفات 
المعتادة. وفوق ذلك فإن العلوم المنوعة التى أشرنا إليها فيما سبق؛ لم تكن فد 
تخددت معالمها وتميّزت فيما بينها بالصورة التى عُرفت بها فيما بعدء والتى لا 
تخلو من الاصطناع. ولكن الأمر الذى يتجاوز فى أهميته الاعتبارين الفنيين الآدبى 
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والعلمى سالفى الذكر. هو ما سبقت الإشارة إليه من أن الحياة نفسها.لم تكن 
منوعة ومقسمة فى دولة المدينة بالصورة التى نعرفها؛ اليوم: إذ كانت كل أوجه 
التضلاظ الفردى مفصلة اتصبالا وقيمًا يصلفة المواطى: ومن ثم كان مضه هو دين 
الدولة: وفنه ‏ إلى درجة بعيدة جدًا ‏ هو الفن المطبوع بطابعهاء ومن شأن وضع 
كهذا أن يجعل إيجاد الفواصل المميّزة بين تلك الموضوعات متعذرًا: فالرجل 
الصالح يجب أن يكون مواطنًا صالحًا؛ ولم يكن ميسورًا لمثله أن يوجد إلا فى دولة 
صالحة:؛ فكان من العبث أن يبحث ما هو صالح للفرد منعزلاً عن تقدير ما هو 
صالح كذلك للجماعة: ولذلك كان من المحتوم أن تتداخل المسائل السيكولوجية 
والمسائثل الاجتماعية. وأن تختلط الاعتبارات الأخلاقية بالاعتبارات السياسية: 
يما حاوله أفلاطون من بحوث. 

على أن غزارة المادة التى تناوتها أخلاطون فى «الجمهورية» وتنوع موضوعاتها 
والمشاكل التى تتضمنها؛ لم تدخل دون بروز نظرية أفلاطون السياسية كوحدة 
جد متسعة بلغت مبلغ البساطة فى تركيبها المنطقى. ويمكن تلخيص أهم مواضع 
البحث وأكثرها تصويرًا لفلسفة أفلاطون فى قضايا قليلة. مع ملاحظة أنه لم 
تسدها جميعًا وجهة نظر واحدة فحسب. بل تميّزت كذلك بأنه قد أستنبطها فى 
دقة هائلة بعمليات من التفكير المجرّد لم تخل مع ذلك من ملاحظة النظم 
القائمة دون أن يزعم هو ارتكازه عليها. ويمكن إلى حد ما أن يعد ذلك التقسيم 
الوارد فى الكتابين الثامن والتاسع عن أنواع الحكومات باستثتاء مما تقدم.؛ أما 
بحث حالة الدول القائمة بالفعل فقد أجراه أغلاطون لإبراز الفرق بينها وبين 
الدولة المثالية. ويمكن لذلك إغفاله عند تقديرنا نظرية أفغلاطون الرئيسية فى 
الجمهورية. وبجانب ذلك نجده يعرض نظرية الدولة فى تسلسل مرتبط الفكرة 
مع التناسق والبساطة فى آن واحد. ولا بد. فى الواقع. من إصرارنا على أن فكرة 
واحدة تطفى على هذه النظرية هى الحياة السياسية فى دولة المدينة؛ وأنها من 
الامعان فى البساطة بحيث نجحت فى تحقيق غرض أفلاطون من بحثه. 

وهذا يُفسر شعوره بالحاجة إلى تكوين نظرية ثانية دون أن يسلم مع ذلك 
يقصور الأولىء كما يُفسر موقف أرسطو ‏ أعظم تلاميذه ‏ الذى وإن قبل بعض 
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النتائج العامة جدًا فى «الجمهورية» نجده فى الجملة أقرب إلى الفليفة 
السياسية التى جاءت فى «السياسى» و«القوانين» منه إلى تلك الفلسفة التى 
شرحها أقلاطون فى «الجمهورية». فالمغالاة فى تبسيط النظرية فى الدولة 
المثالية السياسية التى تخللت كتابات أفلاطون المبكرة (باستثناء مبادئ 
باللغة العمومية فى طابعها) جعلت تلك الكتابات بمثابة استطراد عارض فى 
معالجة الموضوع. 

إنّ الفكرة الأساسية فى «الجمهورية» قد ساورت أغلاطون فى صورة من وحى 
نظرية أستاذه سقراطء القائلة «بأن الفضيلة هى المعرفة». وقد عززت هذه 
الفكرة لديه خيرته السياسية الشخصية التعسة. وتبلورت فى إنشاء معهده 
الأكاديمى لتنمية روح المعرقة الحقة كأساس لفكرة فلسفة صناعة الحكم. 

ويمكن القول إن عبارة «الفضيلة معرفة» تُقفيد أن هناك خيرًا موضوعيًا يمكن 
معرفته: وأن الوصول إلى هذه المعرقة ممكنٌ فعلاً بالفحص العقلى أو المنطقى 
أكثر مما هو ممكن بالبداهة أو الحدس أو حُسن التوفيق. والخير حقيقة موضوعية 
أيّا كان رأى الناس فيه. وهو قابل للتحقيق؛ لا لأن الناس يريدونه: بل لأنه خير. 
وبغيارة أخرى لا تعد الإرادة الفردية فى هذا الشأن إلا أمرًا ثانويّاء ضما يريده الناس 
مرهون بمقدار ما يرونه فيه من خيرء؛ ولكن ليس الخير خيرًا لمجرّد أن الناس 
يريدونه وينتج من ذلك أن الرجل الذى تتوافر له المعرفقة ‏ سواء أكان فيلسوقا أو 
معلمًا أو عالمًا - ينبغى أن يمكن من الاستحواذ على سلطة ناقذة فى الحكومة: وأن 
يكون مؤهله الوحيد لتلك السلطة هى تلك المعرفة. وهذه هى العقيدة الكامنة وراء 
كل ما تضمنه كتاب «الجمهورية». وهى التى حدت بأفلاطون إلى التضحية بكل 
ثاخية من كواحى الدؤلة لا تندرج تحت ميدأ الحكم المطلق المستتير. 

ومع ذلك فإنا حين نفحص هذا المبدأ نجده أرسخ أساسًا مما يبدو لأول وهلة: 
إذ يتضح بالتحليل أن مشاركة الإنسان للإنسان فى الجماعة إنما ترجع إلى 
حاجتهما المتبادلة وما تستتيعه من تبادل فى السلع والخدمات. وعلى ذلك فإن 
مطالبة الفيلسوف بالحكم ليست إلا حالة هامة جدًا لما يوجد حيثما يعيش الناس 
مماء وهو أن كل عمل تعاونى إنما يعتمد على قيام كل فرد بنصيبه من العمل. 
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ولكى نعرف معنى ذلك بالنسبة للدولة يجب أن نحدد أى الأعمال هو 
جوهرى. واستقصاء ذلك يصل بنا إلى الطبقات الثلاث؛ وأهمها وأوضحها من 
غير شك طبقة الفيلسوق الحاكم. على أن هذا التقسيم فى الأعمال مع 
الخصول من كل فرد على خير ما يستطيع أداءه ‏ أى التخصص فئ الوظيفة 
وَهُوْ أسامن:المجتمع ‏ إنما يتوقف على عاملين أساسيين: هما: الاستعداد 
الطبيعى والتدريب: والأول موهوب والثانى مسألة خبرة وتعليم. والدولة 
كمشروع عملى إنما تقوم على ضبط هذين العاملين وتنسيق تفاعلهما. وبعبارة 
أخرى تعتمد على اكتشاف أحسن الكفايات اليشرية وتتنميتها بأحسن وسائل 
التعليم؛ ويعزز مجموع هذا التحليل الفكرة الأصلية: وهى أنه لا أمل فى قيام 
الدوثة:الفاضلة ما لم توضع السلطة فى أيدى مّن يعلمون: أنى من يعلمون اولاً 
أى:الأعمال تتطليها الدولة الصالحة: ويعلمون ثانيًا ماذا تهيته الوراثة والتربية 
تلمواطنين الصالحين للقيام بهذه الأعمال. 

وعلى ذلك يمكن القول بأن نظرية أغلاطون تنقسم إلى قسمين: أو قضيتين 
رئيسيتين: الأولى أن الحكومة ينبغى لها أن تكون قنّا يعتمد على المعرفة 
الصحيحة, والثانية أن المجتمع هو تبادل إشباع الحاجات بين أغراد تكمل 
مواهبٌ بعضهم مواهبّ البعض الآخر. وتعتبر هذه القضية الأخيرة من الناحية 
العنطقية بمثابة مقدمة للأولى. ولكن نظرًا لأن المفروض أن أقغلاطون قد 
اقتبس المبدا الأول بكامل عناصره تقريبًا عن سقراط. فإنه يمكن القول بأن 
المبدأ الثانى قد جاء تعميمًا وبسطًا للمبدأ الأول؛ وبذلك تكون نظرية سقراط 
القائلة بأن الفضيلة هى المعرفة قد آثبتت أنها أوسع مدى فى التطبيق مما 
يبدو لأول وهلة. 


عدم كفاية الظن 
آغتلاطون عنن النظرية القديمة الخاصة بالتفريق بين الطبيعة والتقاليد: 
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والمنازعة التى قامت فى هذا الشأن بين سقراط والسقسطائيين. فما لم يوجد 
شىء جميل جمالاً حقيقيًا وموضوعيًاء وما لم تتفق الفئة العاقلة من الناس على 
التسليم بذلك؛ فإنه لا يمكن أن يوجد مستوى ما لفن الحكم كما تمنى أفلاطون 
أن يكون. ولقد توسسّع أفلاطون فى مناقشة هذه المسألة بمختلف فروعها فى 
الأجزاء الأولى من محاوراته؛ وذلك فيما أجراه من مقارنات مبتكرة بين السياسى 
والطبيب أو الصائع الماهر. وكذلك فى مقارنته فى محاورة «جورجياس*» التى 
يقابل فيها بِينَ فن الخطابة ون الطاهى البارع فى إشباع الشهيّة. وكذلك أيضا 
فى انتقاده للسفسطائيين فى محاورة «بروتاجوراس» (35روع171018) لما رآه فى 
تعاليمهم من ادعاء ومن انعدام المنهج. هذا بالإضافة إلى إسهابه فى المقابلة 
بين وظيغة التفكير العقلى والإلهام: أو بين المعرفة المنظمة والحدث. ومن هذا 
القبيل كذلك المناقشات الطويلة التى أجراها حول الفن فى «الجمهورية»؛ 
وتقديره المتواضع للفنانين كرجال يحققون نتائج. دون أن يعرفوا كيفية أو سبب 
تحقيقها. وعلى نفس هذه الوتيرة يسير أفلاطون فى حديثه عن السياسيين 
وكيف أنهم: حتى العظماء منهم: إنما حكموا بنوع من «الجنون السماوى» - ومن 
الواضح أنه لا يمكن أن يتمنى أى إنسان جديا تلقين هذا الجنون المقدس! 

على أن صعوبات دولة المدينة ليست فى نظر أفغلاطون نتيجة لسوء التعليم 
وحده: ولقصور القيم المعنوية عند رجال الدولة أو المعلمين فحسب. وإنما ترجع 
فى الواقع إلى اعتلال مجموع أفراد الشعب. وإلى اعتلال الطبيعة البشرية ذاتها. 
وقد قال أفغلاطون إن الشعب نفسه هو السفسطائى الأكبر. والمسألة الأساسية 
التى يتردّد صداها باطراد فى تعاليمه الخلقية هى إيمانه بأن الطبيعة البشرية 
فى حرب دائمة مع نفسهاء وأن هناك طرازًا أدنى من الرجال يتعيّن على الطراز 
الأسمى أن يحمى نفسه منه بأى ثمن: وهذا هو الى جيل من اشاذطون رجلا 
يكاد ور مَس نعضي فى نظر آباء الكنيسة: وهكذا ذهب إلى غير رجعة الإيمان 
بفكرة «التغير السعيد» التى أشاد بها بركليس بصورة #اواثبة هن تخطبد» الجنائزية. 
فإن تلك الثقة السعيدة التى خلقت تلقائيًا وبتنجاج:جِيلاً بأسره انقضت وترك 


ليلد 


مكانها الشك والتوجّس فى جيل جديد أكثر توثّرًاء ومع ذلك فقد ظل أفلاطون 
تطح امل فك اإمقان أسخسافة السجكمم فلمناتيتة النقسى التى سعي هادع قبل: 
على أن تكون هذه الاستعاذة عن طريق دراسة الإنسان لنفسه؛ وأخذه إياها 
بالنظام الصارم. وكذلك يمكن القول بأن «الجمهورية». كانت فى الأصل دراسة 
نقدية لدولة المدينة؛ كما كانت بالفعل: وبكل ما رآه أغلاطون فيها من عيوب 
ملموسة: ولو أنه لأسباب خاصة ‏ تخير أن يعرض نظريته فى صورة مدينة 
مكآلية. وكان يستهدق من ذلك الكشف عن مبادئ الطبيعة الشالدة العى.حاولتك 


المدن السياسية حيتناك أن تتحداها. 


ومن أهم العيوب الرئيسية التى هاجمها أفلاطون. جهل رجال السياسة وعدم 
كفايتهم: وهو الأمر الذى اعتبره نكبة لحكومات الديمقراطية. فالصتاع عليهم أن 
يعرفوا مهنتهم. أممًا السياسيون فلا يعرفون شيئًا على الإطلاق. إلا أن يكون ذلك 
قن الإسفاف فى إرضاء شهوات الحيوان الأكبر ف (ؤذةه8 )م6 16): ولقد كان 
الجيل الذى كتب فيه «الجمهورية» بعد كارثة الحرب البيلوبونيز زمانًا أعجب فيه 
الآثينيون إسبرطة ونظامها ‏ ولقد بلغ إعجاب زينوفون (07م78200) فى ذلك 
حدًا أبعد مما ذهب إليه أغلاطون: فما كان لهذا الأخير أن يعجب بملء قلبه 
بنظام التعليم العسكرى البحت الذى عرفته إسبرطة: أيّا كان إعجابه بما يخيم 
على هذا التعليم من تقديس للواجب. على أنه من الملحوظ أن أفلاطون كان أشدّ 
نقدًا لإسبرطة فى أخريات حياته. عندما كتب «القوانين» منه عندما كتب 
«الجمهورية». وأكثر من ذلك أن فكرة اختيار الكفايات وتدريبها مهنيًا كانت فى 
عهد أغلاطون قد بدأت تساور الإغريق. وقبل افتتاح أغفلاطون للأكاديمية 
بسنوات معدودة أدهش العالم جندى محترف يدعى إفكراتس (وماةعثات1) يما 
أثبته من أن فلة من الجتود ذوى الأسلحة الخفيفة مدرية تدريبًا مهنيّاء قادرة على 
الصمود أمام خرقة مشاة إسبرطة ذات الأسلحة الثقيلة. ويمكن القول بأن 
احتراف الخطابة قد بدأ فى نفس الوقت الذى بدأت فيه مدرسة إيزوقراط -150) 
[13125ء: وعلى ذلك لم يكن أقلاطون إلا مجرّد شارح لفكرة ترعرعت من قبله. 
ولكنه رأى بحق أن الأمر فى مجموعة أوسع من مجرّد تدريب الجئود أو الخطباء: 
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بل وأوسع من فكرة التدريب ذاتها. فمن وراء هذا التدريب نجد الحاجة إلى 
معرفة ما يجب تعليمه وما يجب أن ندرب الناس عليه. فلا يمكن التسليم بأن 
هناك من توجد عنده من قبل المعرفة التى يراد تلقينها: فالحاجة ماسّة جدًا إلى 
المزيد من المعرفة أكثر منها إلى أى شىء آخر. ولعل الأمر المميز حقيقة 
لأفلاطون هو الجمع بين التدريب والبحث؛ أو بمعنى آخر بين مستوى حرفى من 
المهارة وبين مستوى علمى من المعرفة: وفى هذا تتمثل أصالة ما جاء في 
«الجمهورية» عن فكرته فى التعليم العالى: ويغلب على الظن أنه قد أراد بإنشاء 
الأكاديمية تحقيق ذلك الهدف. 

ومن الأخطاء الخاصة بنظم الحكم الديمقراطى عدم الكفاية. ولكن أفلاطون 
رأى إلى جانب ذلك عيبًا آخر ساد جميع نظم الحكم على السواء؛ وهو القسوة 
المتطرّفة والأنانية المسرفة اللتان يتميّز بهما الصراع الحزيى؛ مما يخشى معه 
فى أى وقت أن يؤدى بكل فئة إلى إعلاء مصلحتها الخاصة على مصلحة الدولة 
تقسها .فالا نجام فى الحياة السياسية ‏ وهو المواءمة بين المصلحة العامة 
والمصالح الخاصة ‏ مما فاخر بكليس بتحقيقه فى حياة أثيناء هذا الانسجام؛ ٠‏ 
كما رأى أفلاطون بحقء لا يكاد يعدو مجرّد مثل من المثل العلياء فإن الولاء 
للمدينة كان فى أحسن صوره فضيلة لم ترسخ فى النفوس: على حين كانت 
الفضيلة السياسية فى حكم التقاليد الجارية أقربّ إلى أن تكون ولاء لنوع ما من 
حكومات الطبقات. فكان الأرستقراطى وفيا لصورة الدستور الأوليجاركى» فى 
حين كان الرجل العامى وفيا للدستور الديمقراطى؛ وكان كل من هذين الطرازين 
من الناس أقفرب فى المشاركة إلى من يماثلون مكانه فى الدول الأخرى إلى 
الطبقات الأخرى فى داخل دولته نفسها. وإن فى سياسة الإغريق كثيرا من 
الأمثلة على ذلك؛ مما يعد وفقًا لمعايير السياسة الحديثة خيانة وطنية ولعل 
يمنا نعرفه من الأمثلة على ذلك: وإن لم يكن أسوأهاء ما رواه التاريخ عن 
ألقبيادس الذى لم يتردّد فى التآمر مع كل من إسبرطة وفارس ضد دولته أثينا؛ 
لكى يستعيد لنفسه ولحزيه نفوذهما السياسى. وكانت إسبرطة إبان قوتها؛ 
الحكومة الأرستقراطية التى تتطلع إليها الأحزاب الأرستقراطية فى كل المدن 
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وتطمع فى عونهاء على حين كانت أثينا محط امال الطبقات الشعبية فى 
مختلف تلك المدن. 

وكان روح الانقسام أو الأنانية الحزيية السيب الرئيسى فى عدم الاستقرار, 
النسبى فى نظام المديئة السياسية. وقد عزا أفلاطون ذلك إلى تضارب . 
المصالح الاقتصادية بين الملاك والمعدمين: وكان الأليجاركيون يعتنون بحماية 
علكيتهم وتحصيل ديونهم آيّا كان العبء الناجم عن ذلك بالنسبة للفقراء؛ فى 
حين كانت تستهوى الديمقراطيين فكرة مساعدة المواطن غير المتعطّل عن 
العمل أو العاجز. على حساب الخزاثة العامة, من الأموال التى تجبى من 
الموسرين. ولذلك قال أفلاطون بحق إنه قد وجدت مدينتان فى مدينة. حتى فى 
آصغر المدن: مديتة الأغنياء ومدينة الققراء. وهما فى صراع دائم أبدئ. ويرى 
آغلاطون أن هذه الحالة قد بلغت من الخطورة حدًا لا علاج له إلا بإدخال 
قَييْرَات أساسية على نظام الملكية الفردية. وقد كن من رأيه أن العلاج الحاسم 
الذى يستأصل تلك المشكلة من جذورها لا يتحقق ق إلا بإلغاء الملكية الفردية 
إلغاء تامّاء أو على الأقل يجب أن تزال الفروق الشاسعة بين الغنى والفقر: وأن 
يكون تعليم المواطنين موجهًا نحو تقديم الصالح العام على أى اعتبار آخر. 
ولا يقل هذا فى أهميته عن تشقيف الحكام. ثم إن قصور الكفاية وانتشار روح 
التحرّب.والانقسام هما الميبان الأسأسيان فى الحياة السسياسية اللذان وققا عقية 
كآداة فى سبيل كل إصلاح لنظام الحكم فى دولة المدينة الإغريقية. : 


اندوثة كمثال 
ليست الناحية النظرية أو العلمية فى مذهب أغلاطون أقل أهمية بالنسبة له 
عن الناحية النقدية. قهناك خير بالنسبة للأفراد وبالنسبة إلى الدول. وإدراك 
هذا الخير ومعرفة ماهيته ووسائل التمتع به إنما يربجع إلى المعرفة. والحق أن 
التناس آراء متغايرة فى ذلك. ولديهم انطباعات جد.مختلفة عن كيفية تحقيق 
ذلك الخير. ولكن ليس من بين هذه الآراء وإن تجاوزت الحصر ما يمكن تخيّره 
إلا القليل: فمعرفتنا نلخير: إن أمكن الوصول إليهاء ستكون شيئًا مختلفًا كل 
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الاختلاف: إذ يتعيّن أولاً وقبل كل شىء أن تتوافر ضمانات عقلية تكفل تحقيق 
هذه المعرقة: وأن تستند هذه الضمانات إلى ملكات عقلية غير تلك التى تصدر 
عنها آراء الناس. ويتعيّن ثانيًا أن تكون هذه المعرفة واحدة وغير متغيّرة. فلا 
تكون شيقًا فى أثينا وشيئًا آخر فى إسبرطة:؛ بل تكون المعرفة هى ذاتها فى كل 
زمان وكل مكان. وبالاختصار يتحتّم أن تعتمد هذه المعرفة على الطبيعة لا على 
تيارات العادات والتقاليد المتقلبة: ففى الإنسان كما فى غيره من أجزاء هذا 
الغالم عتصر دائم هو «الطبيعة» المتميّزة عن أى مظهر خارجى تتخذه؛ والكشف 
عن الطبيفة: والاهتداء إلى كنههاء هو فيصل التفرقة بين العلم والظن. وعندما 
يقول أفلاطون إن الفياسوف هو مّنَ يعرف الخير: فليس ذلك من قبيل التفاخر 
بمعرفة كل شىء؛ بل هو مجرّد توكيد بوجود مستوى موضوعى يُقاس عليه: وإن 
المعرقة أفضل من الظنء والقياس بين المعرفة المهنية والمعرفة الغلمية 
لا يغرب عن ذهن أفلاطون فلزام. على السياسى أن يعرف خير الدولة كما يعرف 
الطبيب شئون الصحة. كما يتعيّن على السياسى أن يفهم العلل التى تعمل على 
الفساد أو على الحفظ. والمعرفقة وحدها هى التى تميّز بين السياسى الحق 
والزائف. كما تميّز بين الطبيب والدجال. 

وعندما كتب أغلاطون «الجمهورية» حداءبه ذلك العزم على السين على المنهج 
العلمى. إلى أن تكون نظريته صورة لدولة مثألية: لا أن يقتصر على وصف دولة 
قائمة بالفعل . وعلى الرغم مما قد يبدو فى ذلك من التناقض؛ ؛ قمن المقطوع به 
أن أغلاطون فى الجمهورية يصور المدينة الفاضلة (أمه:1]) لا على أنها قصة 
يهفو إليها الخيال كما فعل داننج (عواتصه12): بل لأنه أراد بهذا التصوير أن يكون 
بداية حملة علمية على «مثال الخيره» فكان على السياسى أن يعرف ما الخيرء 
وأن يتبين بالتالى ما يلزم لخلق دوئة صالحة؛ فيعرف تبمًا لذلك ما يتطليه إيجاد 
تلك الدولة الصالحة:. كما يجب عليه أن يعرف ماهية الدولة: لا فى أشكالها 
العارضة: بل كما هى فى صميمها أو جوهرها. وبصفة عامة قإن حق الفيلسوف 
فى أن يحكم إنما يمكن ت تسويفه فقط إذا اتضح أن طبيعة الدولة تتضمن ذلك. 
فدولة أفلاطون إذن يجب أن تكون «الدولة بالذات» أى الدولة المثالية أو 
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الننوذجية لجميع الدول7”. ولم يكن مجَرّد وصف نظم الدول القائمة فعلاً مما 
يحقق غرضه. ولا الاقتصار على مجرّد مناقشات نفعية كما يسوغ حق الفيلسوف 
فى الحكم. فموضوع الكتاب فى الواقع هو الطبيعة العامة للدولة كنوع أو نموذج 
مُعيّن للحكم: أما كون الدول القائمة آنذاك تعيش فعلاً على هذا النحو أو لا: 
فمسألة ثانوية. وهذا النهج هو السبب فى أن أفلاطون سما بأسلوب معالجة 
الغسائل العلمية: مما قد يضيق به القارئ الحديث. ومن السهل المفالاة فى 
تقدير مدى بعد أفلاطون عن الظروف الواقعة, ولكن جسب فهم أخلاطون 
للمشكلة فإن موضوع ما إذا كانت الدولة المثالية ممكنة التحقيق فعلاً أو لا كان 
خارجًا عن نطاق البحث. فقد كان يحاول إظهار ما يجب أن تكون عليه الدولة من 
حيث الميدأ؛: فإن جاء الواقع على خلاف هذا الميدأ فتبًا لهذا الواقع. أو بعبارة 
أخرى كان أفلاطون يفترض أن الخير هو ما كان خيرًا فى ذاته وله وجود 
حارجى: إما آن يحبه الناس أو أن يعملوا على الاقتناع بالحاجة إليه؛ قهذه مسألة 
أخرى. ولا ريب فى أن الفضيلة إذا كانت هى المعرفة؛ فإنه يمكن افتراض أن 
الناس يطلبون الخير حين يعلمون ماهيته. ولكن الخير لا يصبح أعظم شان 
لبذلف: 

ويزيد فهمنا لطريقة أغلاطون فى هذا الصدد إذا أدركنا أن فكرته فيما يمكن 
أَنَأيكون علمًا مقبولاً للشئون السياسية قد بنيت على منهج البحث فى الهندسة. 
وقد كانت العلاقة ونيقة جدًا بين فلسفته وبين علم الرياضة لدى الإغريق. 
ويرجع ذلك إلى سببين: هما: تأثره بالفيثاغوريين (250:2805طانرط2)؛ والتحاق 
أشنينَ بمعهده من أعظم علماء الرياضة والفلك فى عصره. ومن المأثور أنه كان 
يرقض أن يقيل فى الأكاديمية طلبة لم يدرسوا الهندسة من قبل. وفوق ذلك فإن 
أقلاطون نفسه قد طرح أمام طلبته مسألة رد حركات الكواكب المتحرفة فى 
#تظاهر إلى أشكال هندسية: وفى ظل هذا التوجيه حل هذه المعضلة يودكسس 
التخيدء0) (1005© 06 05اه0ا3) فتحققت بذلك أول نظرية علمية فى النظام 
القتكىء وكانت كذلك أول اقتراب من التفسير الرياضى للظواهر الطبيعية. 
وبالاختصار فإن منهج التفسير العلمى الدقيق الذى ظهر عند الإغريق أول الأمر 


ف 


فى علمى الهندسة والفلك؛ والذى عاد للظهور فى القرن السابع عشر فى علم 
الفلك وهلوم الطبيعة: يعتبر ترافًا منحدرًا عن التفكير الأفلاظونى الرائع. وقد 
كان بزوغ هذا المنهج على وجه الكتتفديد فيل ذلك العصر الذى شهد تأسيس 
الأكاديمية وتأليف «الجمهورية». 

وعلى ذلك لا يستغرب بتاثًا أن يتور أفلاطون أن تقدم الإدراك العقلى لكنه 
الحياة الطيية إنما ينحو نفس هنذا المنحى الرياضى؛ فقد تصوّر بوضوح بأن دقة 
العلوم المضبوطة إنما تعتد على الإحاطة بالمثل وتفهمها . فلا وجود للهندسة 
إلا حين يقنع المرء بالتفكير فى الأشكال المثالية؛ مع إغفال الاستطرادات 
والتعقيدات التى تظهر فى مختلق تطبيقات المثال الواحد؛ وكل ما يمكن أن 
يتطلبه التجزيب - فى علم الفلك مثلاً ‏ أن تحافظ النماذج المستعملة على 
المظاهرء أو بإيجاز أن تكون النتائج التى ينتهى إليها الفلكى متفقة مع مأ يبدو 
حاصلاً فى عالم السماء. 

ومن الواضح أن النماذج التى يستعملها الفلكى: من دوائر ومثلثات ضادقة: إنما 
تنب ماهو حاصل فعلا”. فعلى ثقس هذه الوتيرة لا تهدف «الجمهورية» إلى 
وصف الدول: بل إلى النشك عنما مو جوقرئ] زاتشووجن”) طيهاء أى بيان العباذئ 
الاجتماعية العامة التى يقوم عليها كل مجتمع يستهدف تحقيق حياة فاضلة. وهذا 
النحو من التفكير يشبه فى جوهره ذلك الدذى حدا بهريرت سينسر -مهمة خله1215!) 
(,ع» إلى استنباط «أخلاق مطلقة» وهو مستوى الفرد المقالى فى مجتمع كامل 
التطوّر: وتكون تلك الأخلاق معيارًا مثاليًا يرجع إليه فى الدراسات الاجتمامية 
الوشفيةا. وقد يك فى فائدة: بل وفى إمكان: تحقيق مثل هذا الهدف على النحو 
الذى تصوّره أفلاطون أو سيتسرء ولكن من الخطأ الجسيم الظن بأن أقلاطون قصد 
إلى هجر خياله ليرتمى فى أحضان الوهم. 


تبادل الحاجات وتقسيم العمل 
إن مذهب أقلاطون القائل بوجوب أن يكون السياسى عالمًا يعرف مثال 
الخير؛ قد فتح له بابّا يشرف منه على نقد دولة المدينة السياسية: كما أمده 
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يمنهج سار عليه وأفضى به إلى الدولة المثالية. وانتقل من هذا الباب مباشرة 
إلى تحليل الدولة النموذجية. وهنا مرة أخرى وجد أن فى وسعه أن يتابع السين 
على قاعدة التخصضء فمقارناته المستمرة بين السياسى وغيره من مهرة 
الَصّناع والعٌمّال أو المشتفلين بشتى الحرف. مقارنات تقوم على الحق أكثر منها 
على التمثيل. وسيب ذلك أن الجماعات قد ظهرت قبل كل شىء نتيجة للحاجات 
البشرية التى لا يمكن إشباعها إلا حين يكمل الناس بعضهم بعضًا. فللناس 
حاجات كثيرة: ولا يوجد من يستطيع العيش على أساس الاكتفاء الذاتى: ومن ثم 
كان لزامًا أن ينشد كل من الآخر العون والمبادلة: وأبسط الأمثلة على ذلك 
يالطبع هو إنتاج الطعام وتبادله وسائر أسباب العيش المادية. على أن هذا القول 
يعتد أيضًا إلى أبعد بكثير من الحاجات الاقتصادية فى المجتمع. فالتبادل فى 
تظر أفلاطون مجال لعمل تحليل عام نكل صور اتصال الناس فى المجتمع. 
فحيثما توجد جماعة فهناك حتمًا نوع من إشباع الحاجات؛ ومن تبادل الخدمات 
قتحقيق هذه الغاية. 

ويُعد هذا التحليل الذى أدخله أفلاطون بيساطة وإحكام فى نظريته عن 
الدولة المثالية من أعمق ما حوته فلسفته الاجتماعية من كشف. فقد ألقى بذلك 
صَوءًا على ناحية من نواحى الجماعة اليالغة الأهمية بالنسبة لأية نظرية 
اجتماعية. كما أوضح هذا التحليل وجهة نظر لم تُمارق النظرية الاجتماعية 
للمدينة السياسية مطلقًا بعد ذلك؛ ومجمل القول أنه يجب تصوٌّر الجماعة كنظام 
اللخدمات يقوم فيه كل عضو بقدر من الأخذ والعطاء. واختصاص الدولة فى هذ 
التبادل وما تعمل على تنظيمه فى الجماعة هو إيجاد أوفق الطرق لإشياع 
اتلحاجات. والتناسق فى تبادل الخدمات. والأفراد فى مثل هذا النظام إثما 
يتقذون الأعمال المطلوبة: وتتوقف أهميتهم الاجتماعية على قيمة العمل الذى 
يوّدونه. فكل ما يمتلكه الفرد إذن هو أولاً وقبل كل شىء مركز أو وضع هو مندوب 
التغمل فيه؛ والحرية التى تكفلها الدولة له ليس من أغراضها أن تمتعه بإرادة حرة 
كدر ما تستهدف تمكينه من أداء الخدمات المطلوبة منه. 
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وتختلف هذه النظرية عن تلك التى تصور العلاقات الاجتماعية فى صورة 
عقد أو اتفاق. وتقتصر وظيفة الدولة بالتالى ويصفة أولية على كفالة حرية 
الاختيار. وقد وجدت نظرية من هذا النوع الأخير: كما ذكرنا فى الفصل السابق 
فيما تقلناه عن أنطيفون لممطامتاصة) السفسطائى: وفضى ملاحظات جلوكن -0اة01) 
الراقة عن العدالة فى الكتاب الثانى من «الجمهورية». على أن أفلاطون قد رفض 
هذه النظرية؛ لأن التعاقد باعتماده على الإرادة وحدها لا يستطيع أن يثبت أن 
العدالة هى فى ذاتها فضيلة. فالمنظمات الاجتماعية يمكن استنادها إلى 
الطبيعة أكثر من استنادها إلى العُرف: وذلك فقط إذا أمكن إثبات أن لما يفعله 
الفرد مغزى أبعد من مجرّد العمل الذى يريد أن يفعله. وقد دل على مدى ما 
٠‏ لهذه الحجة من إقناع: أن أرسطو قد سلم بها تمامًا رغم أنه لم يتأثر تأثرًا كبيرًا 
بآراء أغلاطون عن المدينة المثالية. فتحليل الجماعة فى الصفحات الأولى من 
كتاب السياسة كان مجرّد صورة جديدة لحجة أخلاطون القائلة بآن المجتمع يقوم 
على الحاجات المتبادلة. 


من الحاجات التى يؤديهاء وأن يتحقق لدنه تقض كنذلك فى الحاجات القن 


يأخذها. ومن هذا تبدو ضرورة قيام نوع من التتخصص: فينج الفلاح من 


طعامًا وأحسن كساء؛ وذلك بفضل عملهما معًا بدلا من أن يوزع كل مثهما جهده 
تعمل كل ما يحتاج إليه من أشياء. وتقوم هذه الأفكار؛ فى نظر أفلاطون: على 
حقيقتين أساسيتين فى النفس البشرية: أولاهما أن الناس يختلفون فى 
المواهب: ومن ثم يؤدون بعض الأعمال أحسن من غيرهم؛ والحقيقة الثانية أن 
المهارة تكتسب فقط عندما يكرس الناس أنفسهم مقبلين على أداء العمل الذى 
يتفق مع استعدادهم الطبيعى: وفى ذلك يقول: «يجب أن نخلص من ذلك أت 
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جميع الأشياء يزداد إنتاجها وفرة ويسرًا وجودة إذا ما تولى الفرد أداء الشىء 
الذى جعلته الطبيعة صالحًا لة. وكان هذا الأداء فى الوقت المناسب ودون مزاولة 
شىء آخر من الأعمال!' '". وعلى هذا النحو من الإيجاز والتعمّق البالغ فى تحايل 
الجماعة والطبيعة البشرية اعتمد أفلاطون فى معالجته سائر الأسس التى تقوم 
عَلِيَهًا الدولة. 

ومن هذا يتبيّن أن فكرة الفيلسوف الحاكم ليست بدعة: وأن طلبه الحكم إنما 
يشؤغه تفس المبدا السائد فن مختلف:الجماعات. فمحو التخصص كلية يمحو 
معه كل تبادل اجتماعى؛ ولو انعدمت فوارق المواهب الطبيعية فرضنًا لانعدم 
أنناس التخصص؛ وإذا انعدمت كل مرانة تكمل الموهبة الطبيعية وتدفع بها إلى 
الفمهارة: فلن يكون للتخصص معنى بعد ذلك. هذه إذن هى القوى الكامنة فى 
الظبيغة البشرية. والتى يجب أن تعتمد عليها كل من الجماعة والدولة؛ فليست 
المسألة إذن فى استخدام هذه القوى بل فى حُسن استخدامها. فهل يقسم 
الناس وفقًا لمواهبهم الحقيقية؟: وهل يُتاح لهذه المواهب من المرانة الحكيمة 
المناسبة ما يبلغ بها أكمل صورها؟. وهل تكون هذه الحاجات التى لا ينفك 
الإنسان يعمل على إشباعها بالتعاون مع غيره هى أسمى وأوفق حاجاته: أو هى 
مَكْرّدٌأتوازع قصدر عن أكثر طبائمه انحطاطًا واشدها طليًا للترف؟. ولا يمكن 
الاجَابَة عن هذه الأسئلة إلا فى ضوء ما يسميه أقلاطون ضمثا «معرفة'الخير». 
قإذا أنت عرفت الخير استطعت الإجابة عن هذه الأسئلة؛ وهذه هى الوظيفة 
الخاصة بالفيلسوف. فتوافر المعرهة لديه هو فى الوقت نفسه حقه وواجبه فى 
آن يحكم. 

الطبقات والأئفس 

يتضح لنا بعد إمعان النظر أن هذه الحجة تفترض افتراضنًا هاما تلم يذكره 
أغلاطون صراحة: وهو أن القوى الفردية من شأنها ‏ إذا ترعرعت بالتعليم 
الصحيح فى تنظيمها وحُسن ضبطها ‏ أن تخلق جماعة اجتماعية متجانسة: فقد 
كانت آفة الدول القائمة هى خطأ نظم تعليمهاء أو على أية حال إذا كانت ثمة 
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حاجة إلى تنشئة أصلح ‏ كما آمن أفلاطون ‏ فإن تحسين الجهود المبذولة كفيل 
بتحقيق هذا الغرض. وبعبارة أخرى يسلم أفلاطون بأنه ليس فى تنشئة النفس 
البشرية تنشئة حسنة ما يتجافى أو يتعارض اجتماعيًا مع التناسق الواجب أن 
يسود الجماعة البشرية؛ لمجرّد أن القوى الفردية تكون بذلك قد تطوّرت.إلق 
الحد الأقصى والأكمل. وهذا الافتراض الذى أسس أفلاطون عليه رأيه ليش 
صحيحًا على الإطلاق: بل إن الكثيرين من المفكرين من عهد أفلاطون قد 
ناقشوا هذا الرأى حتى ذهب بعضهم إلى حد القول بعكس ذلك. وآن التدزيب 
الاجتماعى لا يعدو أن يكون تحكمًا فى حرية الفرد فى التعبير عن نقسه. على أن 
أغلاطون لم يدخل هذا الاحتمال فى حسابه. ومع أنه لم يذكر الافتراض السايق 
الإشارة إليه صراحة؛ فإنه قد استند إليه فى الجمهورية!''" دون أن يفسّره, مما 
يدعو إلى الحيرة. وهذه هى النقطة التى افترض عندها أن الدولة ليست بالنسبة 
إلى الفرد إلا «كتابًا كبيرًا»» والتى يتحول عندها بالتالى موضوع العدالة من 
البحث عنها فضيلة غردية إلى البحث عنها صفة للدولة. وتخفى على أقلاطون 
الصعوية فى هذا التحيل؛ الذى يبدو للقارئ العصرى أمرًا مفتعلاً. بما افترضه 
من وجود تناسق كامن يربط الطبيعة البشرية بالمجتمع.: ويربط المجتمع 
بالطييعة البشرية: وهو يُفسثر هذا التناسق بأنه ضرب من التوازى. قلكل من 
الفرد والدولة أصل واحد مشترك يحول دون أن يكون الخير فى أحدهما مخالقًا 
كك ادها للشير قح الحاقع الكاتي؟» 

ويجب التسليم بأن لهذا الافتراض الفضل الكبير فى أروع ما جاء عن مثال 
الخير فى المدينة وفى عرض أفلاطون له؛ وهو هذا الافتراض الذى يُفسثر 
السبب فى أنه لا توجد؛ فى نظر أفلاطون: هوّة سحيقة تفصل الميول الطبيعية 
عن الواجب؛ أو تفصل مصالح الأفراد عن مصالح المجتمع الذى ينتمون إليه. 
وأنه عندما يظهر تعارض بين هذه وتلك ‏ ولم تكتب «الجمهورية» فى الحقيقة إلا 
لظهور هذا التعارض فعلاً ‏ فإن المشكلة تصبح مسألة نمو وتوافق؛ لا مسألة 
تحكم وقوة. فالفرد غير الاجتماعى إنما يفتقر إلى فهم أحسن لطبيعته الخاصة: 
وإلى تحسين أوفى لقنواه. بحيث تتطوّر وفقًا لهذه المعرفة. فالنزاع الداخلى الذى 
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يتور فى نفسه ليس صراعًا تستعصى تهدثته بين ما يريد أن يفعله وما يجمل به 
أن تفعله. وذلك لأن التعبير الكامل لقواه الطبيعية إنما يجمع فى النهاية بين 
فنا يريده حقيقة: وما هو مؤهل لنيله فعلاً. ومن ناحية أخرى فإن كل ما يحتاج 
إليه المجتمع غير المتجانس: هو أن تتاح فيه للمواطنين فرص النمو الكامل 
اللازم لتحقيق احتياجاتهم. فمشكلة الدولة الفاضلة: ومشكلة الرجل الفاضل: 
ليستا إلا وجهين لموضوع واحد. والإجابة عن إحداهما يجب أن تكون فى آن 
للكل! ]لهاب سح اللشرسء:وشيقن أن كون الالفلدق خاضنة رمام ف تسن الوقيم: 
ولو لم يكن الأمر كذلك. فإن حل مشكلتها يرجع إلى تقويم الدولة وتحسين 
مستوى الفرد حتى يتحقق بينهما التناسق المستطاع. وإنه لمما يشّك فيه كثيرًا 
أن نجد فيما قيل حتى اليوم مثلاً أعلى فى الأخلاق أفضل من ذلك القول. 

وفى الوقت نفسه فإن محاولة أفلاطون الاعتماد على تحليل واحد يمسر به 
لزنه انقو نكا أقامت؛ له السوضل إل اتظرية انسط مز أ كهل معدلفة. 
فتحليل الدولة قد كشف عن وجود ثلاث وظائف ضرورية لا بد من تأديتها. خلا 
متدوحة من إشباع الحاجات الطبيعية: ومن حماية الدولة؛ وحكمها. ويقتضى 
مبدأ التخصص أن تتميّز الخدمات الجوهرية مما يستتبع ظهور ثلاث طبقات 
تشمل العمال الذين ينتجون: والحراس الذين ينقسمون بدورهم انقسامًا غير 
حاسم إلى جنود وحكام: أو إن كان الحاكم فردًا فهو الملك الفيلسوف. ويما أن 
أساشس تقسيم الوظائف هو اختلاف الاستعدادات: فإن الطيقات الثلاث ترتكز 
على وجود ثلاثة أنواع من الناس: أولئك الذين أهلتهم الطبيعة للعمل لا للحكم؛ 
وآولئك الذين يصلحون للحكم بشرط أن يكونوا تحت رقابة غيرهم وتوجيههم: 
وأخيرًا أولتك الذين يصلحون لأسمى أعياء الحكم: كالقصل النهائى فى رسم 
الوسائل وتحديد الأهداف. وهذه الملكات الثلاث تتضمن من الناحية النفسية 
كلل قوق حهوية أو اتقسن»: ا ولاشااظك الك تشمل الملعاخة الشدييوافية أو 
القذائية: والتى افترض أخلاطون أن مقرها بالجسم فيما تحت الحجاب الحاجز. 
والثانية هى النفس المنفذة أو «الغضبية» ومقرها الصدرء والثالثة النفس العاقلة 
أو المفكرة ومقرها الرآس. 
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وطبيعى أن يكون لكل نفس من هذه الأنفس الشلاث كمالها الخاص أو 
فضيلتها. وقد طبق أفلاطون هذا الرأى إلى حد ما. فالحكمة لديه كمال النفس 
العاقلة. والشجاعة كمال النفس الغضبية (العاملة): ولكنه تردد فى القول بأن 
الاعتدال مقصور على النفس الغاذية. والعدالة هى الوسط الملائم الذى يصل 
بين الوظائف الثلاث. سواء أكان ذلك فى طبقات الدولة أم فى ملكات القرد. 

ولعل من الخطأ أن يُغالى المرء فى التنويه بنظرية «الأنفس الثلاث» هذه؛ فإن 
أغلاطون ‏ غيما يبدو لم يحاول قط بصورة جدية أن يتوسع قيهاء بل إنه فى أغلب 
الأحوال لم يستند إليها فى مناقشاته السيكولوجية. وفضلا عن ذلك فإنه ليس 
صحيحًا أن هذه الطبقات الثلاث قد فصلت فى كتاب «الجمهورية»: ذلك الفصل 
الدقيق الذى توحى به النظرية. وليس هذا التقسيم إلى فثات ثلاث من قبيل النظام 
الطبقى المعروف؛ إذ إن الانتساب إلى هذه الفئات أو الطبقات التى ذكرناها ليس 
وراثيًا. بل على العكس نجد المثل الأعلى المنشود هو إيجاد جماعة يتاح لكل طفل 
يولد فيها الانتفاع بأرفع أنواع التدريب الذى يتلاءم مع الطبيعة: ويرتقى فيها كل 
فرد إلى أعلى مراكز الدولة التى تؤهله أعماله لشغلها بجدارة. (والمقصود هنا 
بأعماله استعداداته مضافا إليها التعليم والتجرية). وقد بدا أفلاطون فى 
«الجمهورية» جد متحرر من التعصب الطبقى؛ واكثر تحررًا من أرسطو مثلاًء وهو 
فيها أكثر تحررًا كذلك منه فى تصويره للدولة التالية فى الأفضلية فى «القوانين». 
ولكن الحقيقة الثابتة مع كل الاعتبارات المتقدمة هى أن هذا التوازى بين القوى 
العقلية والطبقات الاجتماعية قيد أقلاطون ومنعه من أن يعالج فى «الجمهورية» 
تعقد المشاكل السياسية التى كان يناقشها. وقد دفعته النظرية المذكورة إلى القول 
بأن كل ما فى الدولة من ذكاء قد تجمّع وتركز فى الحكام: وذلك بالرغم من أن 
إشادته المتكررة بمهارة الصناع من حيث كفايتهم السياسية لا عمل لهم إلا الطاعة: 
وهذا لا يكاد يختلف عن القول بأنهم معدومو الكفاية السياسية. والمركز الذى عهد 
إليهم به لا سبيل إلى تقويمه ولو بالتعليم: إذ يلوح أنهم لا يحتاجون إلى تعليم 
لمزاولة النشاط السياسى: أو للمشاركة فى مظاهر الحكم الذاتى للجماعة. فهم 
فى هذا النطاق من حياة الدولة مجرد نظارة أو متفرجين. 
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وكثيرًا ما عزيت هذه النتيجة؛ كما فعل إدوارد زيللرا"') إلى ضآلة شأن أرباتٍ 
الصناعات والحرف اليدوية؛ إذا ما قورئوا بأرباب المهن الفكرية. ولكن الحق أن 
أقلاطون قد أبدى من الإعجاب الصادق بالمهارة فى الصناعة اليدوية أكثر مما 
فَفَلَ أزسطوء ونجد تفسير ذلك فى افتراض أن الحكومة الصالحة ليست إلا 
لطاللة مطرقة؛ وان المعزقة دائما فى حووة ظبقة مق الخبراءء تشنانهنا ذفن ذلك 
شنآن مهنة الطب. وفى رأى أفلاطون أن علاقة معظم الناس بحكامهم تشبه على 
اأنوام كلاقة الفريش يطلبييّة: وتعد مساءل أرسنظوا؟'2 هها إذا لمكن ستاك 
حالات يكون فيها الاهتداء بالمرانة والتجربة أفضل منه بمعارف الخبراء. 
قالةتشخص الذى يزمع أن يسكن بين ما لا يحتاج مثلاً إلى بناء يفيده بأن هذا 
البيت مريح أم لا. على أن آراء أغلاطون عن المعرفة عندما كتب «الجمهورية» لم 
تترك إلا أهمية ضثيلة للمرانة أو الخبرة. ونتج عن ذلك أنه أخفق فى تفهم ناحية 
هن أهم النواحى السياسية لنظام «دولة المدينة» التى رمى إلى تحسين حياتها 
الكيانيةولقد ساء ظنه بمبدا الثقير السميد إلى حد جعله يتدقع إلى نهاية 
الاتجاه المقابل؛ فلم ير للصتاع أية مواهب للخدمة العامة فيما عدا مهنهم. فقد 
انقضى عهد حرية الأخن والعطاء التى عرقتها اجتماعات ندوة المدينة ومجلسها 
قبطا اسلك انقول+وهته التاحيةامى الفخهسية الإقسانينة التى اقتدرها 
الديمةراطيون الأثينيون أكثر من أى شىء آخرء يجب أن تمحى من عامة 
الجماهيرء فتعيش هذه الجماهير ‏ فيما يتغلق بأوجه النشاط الأعلى للحياة . 
تخت وصاية أحكم الرجال. 


العدالة 
تبلغ نظرية الدولة ذروتها فى «الجمهورية» عند تصوير فكرة العدالة. فالعدالة 
ف الوشيجة التى توطد الرؤابط فى المجتمع. وهى اتحاد يؤلف بين الأضراد 
بحيث يجد فيه كل واحد منهم الدور الذى يقوم به فى الحياة وفع الاستعدادة 
الطبيعى وتدريته ومرانته. والعدالة فضيلة عامة وخاصة. لأنها هى التى تحفظ 
الخير الأسمى للدولة ولأعضائها على السواء. فليس أحسن للرجل من أن يكون 
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له عملء وأن يكون صالحًا لأداء هذا العمل. كما أنه ليس أحسن للآخرين 
والمجتمع كله من أن يشغل كل واحد المركز الذى هو مؤهل له. وفى ذلك 
يقول باركرا”'). 

«وعلى ذلك يمكن تعريف العدالة الاجتماعية بأنها مبدأ لمجتمع يتألف من 
صنوف مختلفة من الناس اندمجوا معًا بدافع حاجة كل منهم إلى الآخر؛ 
وامتزاجهم فى مجتمع واحد: وانصراف كل منهم إلى وظيفته. مما ينشأ عنه 
مجموع ييلغ حد الكمال؛ إذ جاء ثمرة جماع العقل الإنسانى وصداه». 

هذا هوقول اقلاطون قى تغريف العدالة تعريفًا أوليًا أنها «إعطاء كل قرد 
ماله» ذلك أن ما «له» أو ما للفرد؛ هو أن يعمل بحسب حالته الكائتة بالفغل فى 
ضوء مؤهلاته ومرانه؛ على حين أن ما «عليه: هو أن يؤدى بأمانة الأعمال التى 
يتطلبها المركز الذى يشغله. 

مثل هذا التعريف للعدالة يلفت نظر القارئ العصرى بما أغفله وبما تضمته 
على السواء. فهو ليس تعريفًا قانونيًا للعدالة بأى معنى: فقد جاء خلوًا مما 
يتضمنه اللفظ اللتينى (105): أو اللفظ الإنجليزى (81810) من معنى القدرة على 
مباشرة تصرفات إرادية فى ظل حماية القانون وبتأييد سلطة الدولة: وبانتفاء 
هذه الفكرة لا تعنى»العدالة تدى أغلاطون: إلا من بعيد؛ المحافظة على السلام 
العام والنظام: وليس للنظام العام الخارجى على الأقل إلا نصيب ضكيل فى 
التجانس الذى يكون الدولة. فما توفره الدولة لرعاياها ليس الحرية والحماية 
كمقومات للحياة. بل تهيئة فرص التبادل الاجثماعى التى تحقق ضزورات 
ومقتضيات الحياة المتحضرة. حقًا إن فى مثل هذه الحياة الاجتماعية حقوقًا 
كما أن فيها واجبات. ولكن يتعذر القول بأن هذه الحقوق والواجيات تخص 
الأقراد باى معت بخاض: شوى حتقتوق وواجبات اشن اتصبالاً بالخيمات أو 
الوظائف التى يُمارسها الأفراد. فالتحليل إذن يجرى على أساس أن الدولة قد 
نشأت وليدة الحاجات المتيادلة. ويستعمل بالتالى عبارة «خدمات» لا عبارة 
«سلطات» والحاكم نفسه ليس استثناء من القاعدة؛ لأنه قد اختص بالوظيفة التى 
أهّلته لها حكمته. ففكرة السلطة أو القوة صاحبة السيادة ‏ كما وصف الرومان 
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حكامهم ‏ لم يكن لها نصيب فى نظرية أفلاطون السياسية. بل ولا فى فكر أى 
فيلسئوف إغريقى. 

بهذا يكمل العرض العام لنظرية أفلاطون عن الدولة؛ وقذ بدات بفكرة أن 
الخْيْريجب أن يعرف عن طريق البحث المنظم.: ثم أقامت المجتمع على أساس 
هذه الفكرة مبينة أن هذا المبدأ متضمن فى كل مجتمع. ويعتبر تقسيم العمل 
(التخصضمن قن المنهن قرط اللتعاون الاتحتماغى. وآن مشكلة المللة الفتيلسوف 
إنما هى تنظيم كل هذه الآمور على أحسن وجه. ولما كانت الطبيعة البشرية: فى 
صميمها وبالفطرة: اجتماعية. فإن أقصى فائدة للدولة تعنى كذلك أقصى فائدة 
للمواظنين: فالهدف إذن هو تحقيق التوافق التام بين الأفراد وما يرتقب شغله من 
وظائف الدولة الهامة. أمّا باقى مناقشات أفلاطون فيمكن اعتبارها متفرعة عما 
تقدة. والسؤال الوحيد الباقى يتعلق بالوسيلة التى يستطيغ بها السياسى تحقيق 5 
ذلك التوافق المطلوب. ويمكن أن يُقَالَ بصفة عامئة إن هناك طريقتين يوسي بهن 
هذه المشكلة::فإما أن تزآل العوائق الخاصة التى ترط الطريق إلى بلوخ مرتبة 
«المواطن الصالح:»: وإمًا أن ترتقى المطالب الإيجابية الواجب توافرها فى 
المواطن الصالح. والطريقة الأولى تؤدى إلى النظرية الشيوعية؛ وتؤدى الثانية 
إلى نظرية التربية. 


الملكية واللأسرة 

تكن شيوعية أقلآطون شكلين أساسيين يلثقيات فى إلقاء الآسرة: أمًا الشتكل 
الأول:فهو تحريم الملكية الخاصة على الحكام: سواء أكانت منازل؛ أم أرضاء أم 
هالا وجعلهم يعيشون فى المعسكرات ويتناولون طعامهم على مائدة مشتركة. 
وَأمًا الشكل الثانى فهو إلغاء الزواج الفردى الدائم. والاستعاضة عنه بالإنسان 
الفوجه وفقًا لمشيئة الحاكمين لإنتاج أصلح سلالة ممكنة: وهذا الريط بين 
الوظيفتين الاجتماعيتين من إنجاب الأطفال وإنتاج السلع وحيازتها؛ كان أيسر 
مجتمعنا الحالى. فالتجديد الشامل فى ناحية يتبعه مباشرة تجديد شامل فى 
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الناحية الأخرى. على أن الشيوعية فى «الجمهورية» إنما تنطبق على فئة الحراس 
وحدها: أى الجنود والحكام. فى حين أتيح للصتاع الاحتفاظ بأسرهم ومالهم من 
أملاك وأزواج: أمّا كيف يتسق ذلك النظر مع فكرة إفساح مجال الترقى من أدنى 
الدرجات إلى أعلاها. قأمر لا نجد له تفسيراء ولكن أقخلاطون فى الحقيقة لم 
يكلف نفسه مشقة التبسط فى تفصيل خطته. وأعجب من ذلك أنه بصدد 
تطريقة التقامسة بالملقية القرووية لاسويشيقًا عن الأزقلءمحتها إن خولة 
أخلاطون تبدو ممكنة بغير رق؛ نظرًا لأنه لم يخصص فيها عملاً للعبيد. وفى هذا 
شوك تددرست ؤويه تسلاطوجس مجاورة «التتوافة: عن تك اخعلانا جيرا 
ولهذا قال كونستنتين ريترل*' زهان #قاهفاودمع): إن الرّق قد ألغى فى 
«الجمهورية» من حيث المبدأ ولكن لا يكاد يُصدق أن أغلاطون قصد إلى إلغاء 
نظام عالمى حينذاك (وهو الرّق) دون أن يذكر ذلك. ولذلك فالأقرب إلى 
الاحتمال أن أقخلاطون قد عد الرق أمرًا فليل الأهمية. 

ولم يكن أغلاطون بأى حال هو الوحيد الذى آمن بأن النظام الذى يوجد هوة 
اقتصادية بين مواطنى الدولة هو أخطر وضع سياسى. وقد كان الإغريق عامة 
جد صّرحاء فى التسليم بأن الدوافع الاقتصادية بالغة التأثير فى تحديد النشاط 
السياسى والاتجاهات السياسية: فقبل «الجمهورية» بمدة طويلة قسم يوريبيدس 
(وع10م81) المواطنين إلى طبقات ثلاث هى: طبقة الأثرياء غير النافعين الذين 
لا ينقطع طمعهم فى المزيد من المال؛ وطيقة الفقراء المعدمين الذين يأكلهم 
الحقد: والطبقة المتوسطة أؤ طبقة الفرسان الأشداء حماة الدولة. وقد فهم 
الإغريق أن الدولة الأوليجاركية دولة تحكم بوساطة ذوى الحسب ولمصلحتهم: 
وهم الذين يتوارثون الثروة. وأن الديمقراطية حكومة بوساطة الكثرة ولصالحهاء 
وهى كثرة لا تملك نسبًا عريقًا ولا ثروة. وكانت الفروق الاقتصادية مقتاح التفرقة 
السياسية: كما يتضح من آراء أغلاطون فى الأوليجاركية''؛ ومبن ثم لمكن 
أهمية الأسباب الاقتصادية بالنسبة للشئون السياسية فكرة جديدة ابتدعها 
أفلاطون: بل كان إيمانه بأن شدة التفاوت فى الثروة لا يتمشى مع سلامة الحكم 
إنما يجارى الاعتقاد العام الذى خلقته تجارب الإغريق خلال أجيال عديدة. فقد 
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كانت أسباب اضطراب حياة أثينا السياسية راجعة إلى هذا السبب منذ أيام 
«سولون» على الأقل. 
ولقّد 3 لغ من شدة 3 اقتناع أقلاطون بوخامة أثر الثروة على الحكومات أنه لم 
د سبلا إلى القضاء على هذا الشر إلا بإلفاء الثروة نفسها بالتسبة للجنود 
والحكام. فلا وسيلة لمعالجة جشع الحكام إلا بتجريدهم من الحق فى تملك أى 
شىء. كما أن إخلاصهم لواجباتهم المدنية لن يفسح المجال للمناقشات 
الخاصة. وإن سَشُ إسبرطة. حيث حرم المواطنون من استعمال النقود ومن امتياؤز 
الاشتغال بالتجارة: كان له بغير شك وزنه فى وصول أغلاطون إلى هذه النتيجة. 
ومع ذلك فإن الأسياب التى استند إليها أخلاطون خليقة بإنعام النظر؛ فهو لم 
يكن يعنى أقل عناية بالقضاء على تفاوت الشروة لما فى ذلك من إجحاف 
بالأغراد: وإنما كان هدفه توفير أقصى قدر مُستطاع من الوحدة ذاخل الدولة. 
والملكية الفردية متعارضة مع ذلك الفرض. وهذا الأسلوب الجازم فى 
التدليل طابع مميّز للفكر الإغريقى. فإن أرسطو بدوره عندما انتقد الشيوعية لم 
يبن نقده على أساس أنها غير عادلة؛ بل على أساس أنها لا تحقق الوحدة 
المرجوة. وعلى ذلك كانت أهداف شيوعية أفلاطون سياسية بحتة. وهذا النحو 
عن التفكير يناقض تمامًا أسلوب المذاهب الاشتراكية الحديثة فى اليحث عن 
المجتمع المثالى أو المدينة الفاضلة: فأغلاطون لا يرمى إلى استخدام الحكومة 
لتحقيق المساواأة بين الثروات: بل يسوى بين الثروات ليتفادى عامل قلق يعرقل 
سير الحكومة. 
ويصدق هذا القول كذلك على ما قصده أغلاطون بإلغاء الزواج؛ ذلك أنه 
يتظر إلى العاطفة العائلية فى أشخاص بعينهم كمنافس قوى آخر للدولة ينال من 
الولاء للحاكمين: فانشغال الفرد بأبنائه نوع من الأثرة أشد خطرًا من شهوة 
التملك . كما ينظر إلى تدريب الآطفال فى المنازل الخاصة كوسيلة سيئة لإعداد 
اقتشىء على الولاء الروحى الشامل الذى يحق للدولة أن تتطلبه: أما الزواج 
قالأغخلاطون فيه أغراض أخرى بالإضافة ! إلى ما تقدم: فد راعه ما لاحظه فى 
رواج الناس من مصادقة لا يسمح بها بالنسبة لتوالد أى حيوان من الحيوانات 


0 


المستأنسة. فلا بد لتحسين الجنس من إخضاع الأمر لمزيد من الرقابة ودقة 
الاختيار. وأخيرًا ربما كان القول بإلغاء الزواج يتضمن نقدًا لمركز المرأة فى 
أثيناء حيث كانت واجباتها تتلخص فى رعاية البيت وتربية الأطفال. وكان من رأى 
أغلاطون أن ذلك يحرم الدولة خدمات نصف حراسهاء هذا فضلاً عن أنه لم ير 
فى الكفاية الطبيعية للمرأة ما يتفق وموقف أثينا منها. بدليل أن لكثيرات من 
النساء مثل صلاحية الرجال للمساهمة فى أعباء الحياة السياسية: بل وفى 
كَقَالِيَف اتمشسكرية: فعَناء طيقة الحراس يستطين بالفائى المشاركة فى كل 
أعمال الرجال. مما يقتضى أن ينلن نفس التعليم: وأن يتحرّرن من الأعباء 
القتزلية البيحقة: 

وقد لا يستسيغ الذوق العصرى الأسلوب الفاتر غير العاطفى الذى عالج به 
أفلاطون الموضوع:؛ متحدًا عن توالد الحيوانات المستانسة: وعن العلاقات 
الجنسية بين الرجل والمرأة:؛ لا لآنه لم يول موضوع الجنس إلا القليل العارض 
من عنايته: إذ العكس هو الصحيح قطعمًا. فانواقع أن أقلاطون يطلب قسطًا من 
الرقابة ومن ضبط النفس لم يتحقق قط فى أية مجموعة كبيرة من السكان. 
وإنما المسأئة أنه يتنحى ناحية من التفكير فى اندفاع ودون نظركافٍ بما 
يكتنفها من صعاب ملموسة»؛ ولو لم تذكر صراحة؛ فوحدة الدولة ينبغى ليه أن 
تصانء ولكن تقف فى سبيل ذلك الملكية والأسرة؛ ومن أجل ذلك يجب إزالتهما. 
ولا ريب ها هنا فى آن أفلاطون إنما يستعمل لغة غلاة المفكرين النظريين الذين 
لا يتردّدون فى مسايرة منطق الدليل إلى حيث يقودهم. ويمكن القول إن رد 
أرسطو فى هذا الشأن لم يترك من حيث سلامة الإدراك مزيدً! لقائل: فقد 
أوضح أنه من الممكن أن توجد الدولة إلى حد يتلاشى معه وجودها كدولة: 
فالأسرة شىء. والدولة شىء آخر مختلف عنها؛ ومن الأقضل ألا تعمل إحداهما 
على أن تحاكى الأخرى محاكاة القردة. 


التعليم 
غلى الرغم من الأهمية التى علقها أفلاطون على الشيوعية كوسيلة لإزالة 
العقبات التى تعترض طريق السياسىء فإن أكثر اعتماده كان على التعليم لا على 


للا 


الشيوعية. لأن التعليم هو الوسيلة الإيجابية التى يستطيع بها الحاكم تكييف 
الطبيعة البشرية على النحو الكفيل بإيجاد دولة متجانسة. وإن القارئ العصرى 
ليتعجب من الحيّز الكبير الذى خص به التعليم. كما يعجب من العناية القائقة 
الى يلت فى منافهشة أقر مختلف الدرابسات ٠‏ أو من الطريقة التى ذهب إليها 
أقلاطون فى صراحة. من أن الدولة هى أولاً وقبل كل شىء منظمة تعليمية. ولقد 
دعاها: «الشىء العظيم الأوحد». فإذا صلح تعليم المواطئين استطاعوا فى يُسِر 
أن يتبينوا حل الصعوبات التى تعترضهم: وأن يواجهوا الشدائد عند قيامها. وإن 
ألدور الذى نيط بالتعليم فى دولة أغلاطون المثالية ليلفت النظر إلى حد جعل 
البعض يعدونه موضوع البحث الأساسى فى «الجمهورية»؛ فقد ذهب روسو 
(ناة180556) إلى أن الكتاب لم يكن قط مَؤْلفًا سياسيّاء بل كان أعظم ما كتب عن 
التعليم على الإطلاق. وبديهى أن ذلك لم يكن مصادفة عارضة:. بل جاء نتيجة 
متظقية لوجهة النظر التى ألف الكتاب تأييدً لهنا. فإذا كانت الفضيلة هى 
المعرفة قلا جرم أن يستطاع تعليمها؛: وأن يكون نظام التعليم الذى يكفل ذلك هو 
الجزء الجوهرى فى الدولة الصالحة. فمن وجهة نظر أفلاطون يمكن بتنظام 
تعليمى جيد تحقيق كل تقدم. أما إن أهمل التعليم: فإن أى عمل آخر تؤديه 
الدولة يكون غير ذى شأن. 

فإذا سلمنا بعقدار أهمية التعليم ترتب على ذلك بالضرورة أن الدولة: لا 
«متفايج أن تحوئنة قثو شتئون التعليم للحاجة الخاصة وأن يكون مصدرًا للتجارة: بل 
يحعين عليها أن توفر بنفسها الوسائل اللازمة لذلك؛ وأن تستوثق من أن 
الموؤاطنين يحصلون فعلاً على الإعداد الذى يحتاجون إليه. وأن تتثيت من أن نوع 
التعليم الذى يعطى فعلاً يتلاءم مع رفاهية الدولة وتجانسها. وعلى ذلك فمشروع 
أقلاطون يستهدف نظام تعليم إجيارى خاضع لرقابة الدولة. أمّا منهاجه التعليمى 
فينقسم طبيعيًا إلى قسمين: التعليم الأولى الذى يشمل تدريب النشء حتى سن 
المقدرون وونتهى نلعت 9 الخدمة العسكرية؟'''. والتعليم الأعلى الذى يقتصر 
على فئة مختارة من كلا الجنسين: ويمكن أن يكونوا أعضاء بإحدى الطبقتين 
الحاكمتين؛ ويمتد هذا التعليم من سن العشرين إلى سن الخامسة والثلاثين. 
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ويجب النظر إلى هذين الفرعين من فروع التعليم منفصلين كما فعل 
أفلاطون انفسة. 

ولعل مشروع التعليم الإجبارى الذى تتولاه الدولة كان أعظم تجديد هام افترح 
أفلاطون إدخاله على نظم أثينا المألوفة. ويمكن أن يُفسئّر إصراره عليه فى 
«الجمهورية» بأنه انتقاد شائع للتقليد الديمقراطى الذى يترك لكل شخص 
الحرية فى أن يشترى لأطفاله نوع التعليم الذى يعجبه أو الذى يجده فى السوق. 
ونجده فى محاورة «بروتاجوراس» يبيّن بإسهاب أن الناس كثيرًا ما تكون عنايتهم 
بتربية وتدريب أبنائهم أقل من الحصول على نتاج خيولهم. ويمتد هذ! النقد 
كذلك إلى إبعاد الأثينيين للمرأة عن التعليم. وإذ كان أغلاطون يؤمن بعدم وجود 
فارق نوعى بين المواهب الطبيعية للأولاد والبنات. فقد انتهى منطقيًا إلى القول 
بأنه يجب أن ينال كل من الفريقين نوعًا واحدًا من التعليم. وأن تكون للنساء 
أهلية التعيين فى الوظائف كالرجال على حد السواء. وغنى عن البيان أن هذا 
الكلام ئيس بحال من الأحوال دفاعًا عن حقوق النساء؛ بل مجرّد خطة أريد يها 
تعيئة جميع المواهب الطبيعية لخدمة الدولة. وبالنظر نما للتعليم من أهمية 
للدولة؛ فإنه من الغريب أن نجد أغلاطون لا يبحث مطلقًا موضوع تدريب 
الصناع. بل إنه لم يوضح ما إذا كان مشروع التعليم الإجبارى يشملهم: وعلى أى 
وجه يكون ذلك. وهذه الحقيقة توضح كذلك التفكك والتعميم العجيبين فى 
النتائج التى انتهى إليها أخلاطون. نظرًا لأن ما رمئ إليه دون شك من 
تشجيع الممتازين من أبناء الصناع يبدو أنه لا يمكن تحققه إطلاقًا إلا فى نظام 
تعليمى يقوم على التنافس الذى يستطاع معه انتقاء الأخيار. كما أنه من ناحية 
أخرى لم يستبعد الصناع. ومن ثم ترك المجال مفتوحًا لبحث مدى صحة ما 
ذهب إليه بعض الشراح - وبصفة خاصة زيللر (165ا )26‏ من اعتبار هذا الإهمال 
دليلاً على ما فى نزعة أفلاطون الأرستقراطية من ازدراء العمال. وعلى كل حال 
فهو على الأقل لم يركن إلى التعليم العام بمثل ركونه واعتماده :على التعليم 
الخاص للشباب الموهوب. 


لوالا 


وقد كان نظام التعليم الأولى الذى عرضه أغلاطون فى «الجمهورية» أقرب 
إلى مشروع إصلاحى لما كان عليه العمل حينناك منه إلى ابتكار نظام جديد 
برمته. ويمكن القول بصفة عامة بأن هذا الإصلاح كان جمعًا بين الإعداد الذى 
كان يتحقق عادة لأبناء السادة من الأثينيين: وبين الإعداد الذى كان يسير تحت 
إشراف الحكومة للنشء فى إسبرطة: مع إحكام مراجعة النظامين وتنقيحهما 
تنقيحًا شاملاً. وعلى ذلك قسم منهاجه إلى قسمين: الألعاب الرياضية لتدريب 
الجسم؛ والموسيقى لتدريب النفس. ولقد قصد أغلاطون بالموسيقى بصفة 
خاصة دراسة روائع الشعر وتفسيرهاء كما قصد الغناء والعزف على القيثارة. 
وقد بولغ فى تقدير تأثير إسبرطة على نظرية أفلاطون فى التعليم. وتتجلّى أبلغ 
صور هذا التأثير الإسبرطى فى تكريس التعليم حسب هذه النظرية للتربية 
الوظطنية: أما مضمون النظرية فكان أثينيًا خالصاء وكان هدفها تحقيق ثقافة 
آدبية وذكرية. ويصدق ذلك حتى بالنسبة للألغاب الرياضية الثى إنما تقنصد 
توبية القوة الجسمانية بصفة تانوية. والتى يمكن أن تسمى «تدريب النفس عن 
طريق الجسم تمييزًا لها عن تدريب النفس تدريبًا مباشرًا بواسطة الموسيقى. 
والغرض من الرياضة البدنية تلقين بعض الفضائل العسكرية كضبط النفس. 
والشجاعة التى يعرفها أغلاطون بأنها قوة البدن فى رقة. وعلى ذلك كانت خطة 
لأقلاطون لإعداد النشء صدى للفكرة الأثينية عن تكوين الرجل المتعلم؛ لا صدى 
القكر. الإسبرطى. وما كان ليظن أن ينتهى أغلاطون إلى غير هذه النتيجة؛ وهو 
القيلسوف الذى.آمن بأنه لا خلاص للدول إلا بإفادتها من القوى العقلية المدربة. 

ومع أن التعليم الأولى كان يتضمن بصفة أساسية الشعر والأدب الرفيع: إلا 
آنه لا يمكن القول بأن أغلاطون قد قصد بذلك على وجه الخصوص تقدير 
شآحية الجمال فى هذا المضمارء فهو إنما ينظر إلى هذه الدراسة كوسيلة من 
وسائل التعليم الخلقى والدينى؛ وعلى نحو يكاد يمائل نظرة المسيحيين إلى 
لالإتجيل. ولذلك لم يكتف باقتراح تصفية الشعراء الأقدمين وإبعادهم: بل ذهب 
إلى وجوب إخضاع شعراء المستقبل لرقابة الحكام: حتى لا يقع بين أيدى 
#لتشبيبة ما يمكن أن يؤثر فيهم تأثيرًا خلقيًا سيئًا . ثم إن أغلاطون نفسه كان فنانًا 


احلا 


بالغا خد الكمال: ولكنه كان تقليديًا فى تصوره للفن. وريما كان من الأصدق أن 
يَغَال إنه حرا قت عن الخرطن الأخلاقى للفغنء كشف عن نزعة من التزمّت تكاد 
تبلغ حد التنسك. وتيدو غير متلائكمة بصفة عامة مع طابع القرن الرابع 
الإغريقى وإن تكن هذه النزعة تتردد فى مواضع أخرى من تفكير أقغلاطون: 
ويتصل ذلك من الناحية الفلسفية بالتباين الصارخ بين العقل والجسم: ممأ يبدو 
بأجلى صوره فى محاورة فيدون. التى انحدرت من أقلاطون إلى المسيحية. 
وريما كانت المسغبة:التن فرضها أفلاطون على حكامه تَبيّن نفس هذا الاتجاه: 
ومن قبيل ذلك أيضنًا ما جاء فى بدء بناثه لدولته المثالية من تفضيل للدولة 
البدائية غير المترفة. وكذلك ما ذهب إليه فى أسطورة الكهف. من أن الفيلسوقف 
قد يلزم إجياره على الهبوط من عانم التأمل إلى حيث يشترك فى تدبير شئون 
الناس. ومن الواضح أن حكم الفلاسفة قد يصبح بسهولة حكم القديسين. وربما 
كان أقرب مثل واقعى لدولة أقلاطون المثالية هو نظام الآديرة. 
ومما لا شك فيه أن أكثر المقترحات الواردة فى «الجمهورية» طرافة وأبرزها 
طابعا: هو نظام التعليم العالى الذى تعد بمقتضاها نخهبة مختارة من الطلاب بين 
سن العشرين وسن الخامسة والثلاثين لتتولى أسمى مناصب الطبقة الحارسة. 
وقد أبرزت يما فيه الكفاية تلك الصلة التى تريط بين مثل هذه الفكرة عن 
التعليم العالى وبين إنشاء «الأكاديمية»: ووضع البرنامج التام الخاص بعلم أو.من 
الحكم ولم يكن قى نظام التعليم الإغريقى ما يستطيع أغخلاطون الاعتماد عليه؛ 
فلم يكن هناك بد من إنشاء الأكاديمية: التى يعد التفكير فى إنشاتها من وحيه 
الخالص ومما تمتاز:به فلسفتة. 
كان الغرض من التعليم العالى للحراس مهنيًاء وقد اختار أغلاطون لمنهج 
هذا التعليم الدراسات العلمية الوحيدة التى كانت فعييه لنئة وهئى 
الرياضيات والغلك والمنطق: ومما لا شك فيه أنه اعتقد أن هذه الدراسات 
المضبوطة هى المدخل الملاتم الوحيد إلى دراسة الفلسفة. ويغلب على 
الظن أنه توقع أن يؤدى بحث الفيلسوف الخاص عن مثال الخير إلى نتائج 
فى مثل دقة العلوم الرياضية وإحكامها. ولهذا السبب فإن القكرة العامة عن 
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الدولة المثالية تبلغ ذروتها حمًا فى مشروع تعليم يحتضن مثل هذه 
الدراسات؛ ويضطلع ببحوث جديدة. ويضع معارف جديدة فى تناول 
الحاكمين. ولسنا فى حاجة؛ لكى نقدر جلال هذه الفكرة: إلى الاعتقاد بأن 
أغلاطون كان على حق فيما تطلع إليه من إيجاد علم للسياسة يبلغ فى 
إحكامه إحكام الرياضيات ودقتها. فإن من عدم النصفة أن يطالب أفلاطون 
بأكثر من أن يحاول متابعة الطريق الذى شقه بيديه وأيدى تلاميذه: والذى 
خَلقَ مَنْ الرياضيات أصدق أثر يرهز إلى العقل البشرى. 


استبعاد القائون 
قل أن يوجد بين الكتب التى تزعم بلوغ مرتية المراجع فى السياسة: كتاب 
يضاهى «الجمهورية» فى إحكام التدليل أو إبداع التنسيق. ولعل كتابًّا من تلك 
الكتب لم يتضمن مثل اتجاهات «الجمهورية» القكرية فى جرأتها؛ وَفى أصالتهاء 
وفى إثارتها للتفكير. وهذا الطابع هو الذى جعل «الجمهورية» كتاب كل عصرء 
وقد استلهمت مته العصور اللآحقة أكثر اتجاهاتها تنوّعًا. ولهدًا السبب نقسه 
ترجع أهمية هذا الكتاب العظمى إلى أنها عامة شائقة أكثر منها نتيجة محاكاة 
خاصة. وكانت الجمهورية أعظم ما كتب عن المدينة الفاضلة أو الطوبيا -م:) 
(13م واقتفى أثرها سائر زُمرة الفلاسفة الباحثين عن الطوبيال”') ولكن أخلاطون 
لم يحفل بهذا الجانب من الكتاب إلا قليلاً حتى كاد يغفل المضى فى معالجة 
تفاصيل المشروع: وذلك لأن روعة «الجمهورية» الحقيقية هى روعة العقل الحر 
الذى لا تفله التقاليد. ولا تفيده حماقة النفس البشرية وعنادها: ذلك العقل 
القادر على تسخير تلك القوى الكامنة فى التقاليد والحماقات نفسها وتوجيهها 
تحو حياة عقلية. وستظل الجمهورية إلى الأبد صوت كل دارسء وقبلة كل مفكر 
يرى فى المعرفة والاستنارة القوى التى يجب أن يستند إليها التقدم الاجتماعى, 
والواقع من ذا الذى يستطيع أن يتكهّن بحدود المعرفة كقوة سياسية ومدى ما 
تستطيع الجماعة أن تستخدمه فى حل مشاكلها حين تسخر قوة العقل المدرب 
تدريبًا علميًا تسخيرًا كاملاة. 


١1١ 


ومع ذلك فلا مفرٌّ لنا من القول بأن أفلاطون: كمعظم المفكرين: قد بسط فى 
«الجمهورية: المشكلة التى يعالجها تبسيطًا جاوز به ما يحتمله نطاق العلاقات 
البشرية. فالحكم المطلق المستنير ‏ وأفلاطون على حق إذ يذهب إلى أن 
الحكومة المستنيرة بالعقل لا يمكن أن تكون إلا حكومة القلة ‏ لا يكفى فيه مجرّد 
افتراض أن كلمته هى الكلمة الأخيرة فى الشئون السياسية. والفرض بأن الحكم 
ليس إلا مجرد معرقة علمية:؛ وأنه ينبغى أن يتركه جمهرة الناس فى أيدى قلة من 
الخبراء ذوى التدريب الرفيع: يسقط من الحساب الاقتناع الراسخ بأن ثمة 
قرارات معيّنة يتبقى للإنسان أن يتخذها بنفسه لنفسه. وما من شك فى أن هذه 
ليست حجة لتبرير تدخل الجماهير وتخبطها. حيث لا يعنى هذا التدخل إلا 
اختيار وسائل مرتجلة للأهداف المقررة. على أن منطق أفلاطون يفترض أن 
اختيار الأهداف يطابق تمامًا اختيار الوسائل المحققة للأهداف المتفق عليها. 
وهذا المنطق يبدو بكل بساطة مغايرًا للحقيقة: فإن موازنته بين «الحكم» 
و«الطب»: وهى موازنة استرسل فيها إلى أقصى حد؛ من شأنها أن تهبط 
بالسياسة إلى آمر ليس من السياسة فى شىء. فالفرد البالغ, كإنسان مسئول وإن 
لم ييلغ مبلغ الفلاسفة؛ ليس قطمًا بالرجل المريض الذى لا يحتاج إلا إلى عناية 
متخصصة. .فهو يحتاج فيما يحتاج - إلى امتياز العناية بأمر نفسه؛ والتصرّف 
مع أقراته من الناس تصرّف مسئول مع مسئولين. فالمبدا الذى يبسط التبعية 
السياسة إلى مثال واحد هو العلاقة بين مّن يعلمون وبين من لا يعلمون؛ هو ميدأ 
أكثر بساظة من الحقائق كما هى فى واقع الأمر. 

لو أقل مما تقدّم شأنًا ما أغفلته الجمهورية؛ ونعنى بذلك ناحية القانون 
وك الرأى العام. وأفلاطون منطقى فى هذا الإغفال فإن حجته لا تستقيم إذا 
هو أخن هذه الناحية فى الاعتبار. فإذا كانت مؤهلات الحاكمين مقصورة على 
علمهم الأسمى: فإن حكم الرأى العام على أفعالهم إما أن يكون غير ذى موضوع٠‏ 
وإمًا أن يكون ادعاء استشارته هو مجرّد مناورة سياسية ماكرة يمكن بها ضبط 
ركذو المشناهتيق»: وكذتك فإن من الحماقة أن تّغْلٌ يد الملك الفيلسوف بأحكام 
قانون: كما أنه من الحماقة إلزام الطبيب الخبير بتحرير تذكرة وصف الدواء 
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على غرار الوصفات الواردة فى المراجع الطبية. على أن هذه الحجة فى 
الحقيقة ليست إلا مصادرة على المطلوبء إذ إنها تزعم أن الرأى العام ليس إلا 
تمتيلاً مشْوّشًا نما يعرفه الحاكم من قبل بصورة أكثر وضوحًاء وأنه لا معنى 
تكاتوخ أكفر من إيجاد أقل القواعد ارتجالاً لتلائم متوسظ. الحالات. وليسى هذا 
وضَفًا بل تصويرًا ممسوحًا. وكما قال أرسطو فإن معرفة الشر بالاستعمال 
والتجرية المباشرة تختلف من حيث نوعها عن معرفة العالم لها. ويحتمل أن 
يكون ما يعبر عنه الرأى العام هو بالذات تلك الخبرة المباشرة بضغط الحكومة 
وآثقالها. ويتأثير ذلك على مصالح الناس وأهدافهم: كما يحتمل كذلك ألا 
تضمن القانون مجرّد قاعدة متوسطة: بل أن يتضمن أيضضًا تجمع نتائج 
التطبيق العقلى لأقضية مادية. وكذلك المثل الأعلى للفصل العادل فى الأقضية 
التى تماثلها . 

وعلى أية حال فإن دولة «الجمهورية» المثالية كانت ببساطة إنكارًا للإيمان 
يدولة المدينة السياسية, بما استهدفته من حرية المواطتين: وما أملته من أن 
مَمَكنَ كل فرد من المساهمة فى أعباء الحكم ومميزاته فى الحدود الثى تسمح 
يها مؤهلاته؛ ذلك لأن هذا المثل الأعلى إنما أسس على اعتقاد راسخ بوجود 
قارس حاسم من التاحية الأدبية ‏ بين الخضوع تسلطان القانون والخضوع 
الإرادة مخلوق آخر من بنى البشر حتى ولو كان هذا الشخص الآخر حاكمًا بأمره 
وانقرد بالحكمة والخير. والفارق بينهما أن الخضوع فى الحالة الأولى يتمشى مع 
الشعور بالحرية والكرامة؛ بعكس الأمر فى الحالة الثانية. ولقد كان شعور 
الإغريقى بالحرية فى ظل القانون فى دولة المدينة هو بالذات العنصر الذى 
سيد عليه أسمئ القنيم المعنوية. كما كان.هذا الشعور هو الذى يُمِيْرْ فى ذهنه 
بين الإغريقى والبريرى. وينبغى التسليم بأن هذا الاعتقاد قد انتقل من الإغريق 
إلى المثل المعنوية العليا فى معظم الحكومات الأوروبية. وقد عبّر عن ذلك بمبدأ 
(أن الحكومات إنما تستمد سلطانها العادل من رضا المحكومين)؛ ومع غموض 
هدلول هذا الرضناء “فلا يسهل؛تِصِوٌرَ احتمال اختفاء هذا المبدأ:ومن أجل ذلك 
فإن إغفال أفلاطون للقانون فى دولته المثالية:.لا يمكن تأويله إلا على أنه أخفق 


ما تطور الفكر السياسى ١1١17‏ 


منه فى الكشف عن جانب معتوى غريب عن جوانب الجماعة نفسها التى أراد أن 
يبلغ بها حد الكمال. 

ويتضح فى الوقت نفسه أن أغلاطون ما كان ليستطيع أن يدخل القانون 
كعتصر جوهرى من عناصر الدولة بغير أن يعيد بناء هيكل فلسفته كلها, تلك 
الفلسفة التى لم تكن الدولة المثالية إلا جزءًا من أجزائها. فلم يكن إغفال 
القنانون نزوة عابرة: بل كان نتيجة منطفية لفلسفته نفسهاء إذ لو كان للمعرفة 
العلمية دائمًا الامتياز على الآراء الشعبية ‏ كما افترض أفلاطون لما كان هناك 
محل لاحترام القانون ذلك الاحترام الذى يجعل له السيادة فى الدولة. والقانون 
من جملة التقاليد. إذ ينشأ مع العرف والعادة. وهو ثمرة التجرية التى تيمو 
الهوينى مع تلاحق التجارب. ولا يمكن للحكمة المتولدة عن التبصّر العقلى النافذ 
فى الطبيغة أن تتنازل عن دعواها آمام دعوى القوانين: ما لم يكن للقانون سبيل 
إلى نوع من الحكمة يخالف ذلك النوع الذى يوجد فى العقل العلمى. ومن ثم فإذا 
كان أغلاطون مخطكًا فى محاولته تحويل قلب نظام الدولة عن طريق نظام 
التعليم: وإذا كان من شأن ذلك أن يحمل التعليم ما لا يستطيع: فقد تحتاج 
المبادئ الفلسفية إلى إعادة النظر فيهاء وبصفة خاصة فى التباين الصارخ بين 
الطبيعة والتقاليد. وبين العقل والتجرية. وقد شك أفلاطون فى أن يكون ذلك 
كذلكك, أو على الأقل أن نظريته فى «الجمهورية» لم تنفن إلى أعماق سائر 
المشاكل التى يبحثها. وقد أدى ذلك الشك بأفلاطون فى أواخر حياته إلى أن 
يلتمس للقانون موضمًا فى الدولة؛ وإلى أن يصوغ فى «القوانين» مثالاً آخر للدولة 
تكون القوة الحاكمة فيه للقانون لا للمعرفة. 


انلا 


هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ إن رواية مغامرة أفلاطون فى صقلية ترجح صحة الخطابات الثائث والسابع والثامن من الناحية التاريخية. 
بل تكاد تقطع بنظرية نسيتها إليه: وتوجد الآن ادئة كاقية على ذلك. 

([؟) الخطاب السابع 5786 د 57 بء كتبه أغلاطون عام 51 ق. م. والعبارة الأخيرة فى الخطاب هى صدى 
للفقرة المشهورة شى الجمهورية (4/17 د) التى يتحدث فيها عن الفلاسفة حين يصبحون ملوكًا. 

[؟) التواميس فى كتابات العرب المتقدمين. (المترجم) 

(5) يشير إلى تشبيه أغلاطون للطاغية الجاهل فى أول الكتاب التاسع من الجمهورية بالحيوان المتوحش الذى 
يرضى شهواته ولا يخضع لحكم العقل؛ والحيوان الأكبر هو الإنسان حين يتصرّف بغير عقل. (المترجم) 

(0) تاريخ النظريات السياسية فى العصور القديمة والوسطى )١5*8(‏ صن 17؟. 

[1) سيرتوماس هيت: ارسترخس السامسى؛ 1511: الفصلان 1516 

() انظر الفرق بين علم القلك بالذات وبين التحليق فى النجوم (الجمهورية 054 21 ح) والفرق بين العلم 
والتخمين فيما أورده أقلاطون خاصًا بتعليم الرياضيات العائية (1اة ح - لالاة ح). 

(4) يلاحظ أن المؤلف يستعمل لفظ نموذج (©1[8) فى مقابل المثال الأقلاطونى (1068). (المترجم) 

(3) (15111165 01 1(313) الفصل الخاس عشر. 

)٠١(‏ الجمهورية ١/ااا‏ حء 

)١١(‏ الجمهورية 778 د. حيث يتحدث أفلاطون عن وجوب بحث العدالة فى الدولة قبل أن تبحث فى الفرد. لآن 
عدل الدولة «أكير». ويضرب المثل يكتايين. أحدهما كبير وحروفشه كبيرة. والآخر صغير وحروفه دفيقة, 
فقراءة «الكتاب الأكبره أسهل وأوضح. (المترجم) 

(؟١)‏ أغلاطون والأكاديمية القديمة. ترجمة ألين وجودوين: 1/044 صن 17 

,173 .م (1553) لأحلوه6 لعألى3 نمه عدوعلام .2 ,5 نز ,مدن" “جمعلدعم 010 عطا لمة منواط 

(؟1) كتآب السياسة. ؟: 1١‏ 71785, 

. ١15 ص‎ 1١516 باركر: نظرية الإغريق السياسية:؛ أفلاطون والسابقون عليه؛‎ )١4( 

6 بم (1925) فرمووعععلغ: ؤتزا غادة مقاط ,ازتمعط! لمع ااه علعهر0 وعزيوظ كر 

.0457 أخلاطون. حياته ومؤلفاتة ومذهبه؛ 15177, المجلد الثآنى,‎ )١05( 

,596 ,م 11 اما (1923) عبطعا عصاعد ,معلمدك5 غملعة ,معطع] ملعو ,يمتحاط 

(11) الجمهورية افة د 

(؟1) الأرجح أن الخدمة العسكرية الإجبارية للشبان الأثينيين بين سن الثامنة عشرة والعشرين لم تكن قد طبقت 
عندما كتب أفلاطون هذاء وإن كائت أدخلت بمد ذلك بسئين قليلة كما يفترض ''113121012/]ا" استادًا إلى 
كتاب «القوائين». انظر: () 191 ,ترم ,1 ؛أهلا ,1893 بمعتل3 لمن وعاعنم 1كصة) . 

(14) فى الأصل 5اعدامهده!أام مدأممالا (المترجم) 


للا 


الفصل الرابع 
ا لسياسى» و«القوانين» لأفلاطون 


إن صورة فلسفة أفقلاطون السياسية الأخيرة كما جاءت فى «السياسى» 
و«القوانين» قد تلت اتجاهاتة وراءة التى ضمنها «الجمهورية» بسنين كثيرة جدًا : 
والتشابه واضح بين الكتابين المذكورين: فى حين تتباين نظريته فيهما تمامًا مع 
نظريته الواردة فى «الجمهورية». وما نجده فى «السياسى» و«القوانين» هو آخر 
ما وصلت إليه تأملات أفلاطون فى موضوع دولة المدينة. وما من شك فى أن 
كتاب «القوانين» كان إنتاجه فى شيخوخته. فهو ينم بإجماع النقاد عن تدهور فى 
قواه. ولو أن هذا القول قد بولغ فيه أحيانًا كثيرة. وليس هناك مجال للمقارنة 
بين «الجمهورية» و«القوانين» من حيث النفحة الأدبية, إذ من المسلم به أن 
كتاباته المبكرة كانت من هذه الناحية أروع ما كتب فى سجل المؤلفات الفلسفية 
كاقة: علي حين تصعب بصورة واضحة فقراءة كتاب «القوانين»: إذ جاء الحديث 
فيه:مشتتا لآ ترابط فيه. حثى مع أقصئ التسامح والتسليم بآن أسلوب الحوار 
الذى كتب به يسمح بشىء من حرية التصرّف فى إرسال الكلام إرسالاً. ففى 
الكتاب حشو وفيه تكرار كثير. وأقرب تفسير مقبول لذلك ما هو متواتر من أن 
المؤلف لم يراجع كتابه المراجعة الأخيرة: حقًا فيه فقرات جيدة اعتبرها 
من دراسته أن أقلاطون عندما كتبه كان قد فقد الكفاية اللازمة. أو الاهتمام 
الواجب بةه. 

وبسبب هذه الشوائب فى أسلوب «القوانين» كان إقبال القراء عليه ضئيلاً إذا 
قورن ب «الجمهورية»؛ وريما اضطرب الأمر على النقاد فخلطوا بين انحطاط 


١١/ 


مستوى الأسلوب الأدبى للكتاب وتدهور المستوى الفكرى لواضعه. وهذا خطأ 
بدون شكء فإن الفلسفة السياسية فى «القوانين» تفتقد تلك القوة الفكرية 
الفيّاضة التى نجدها فى «الجمهورية:»: ولكننا من ناحية أخرى نرى أن أفلاطون 
قد حاول فى الصياغة التالية لتظريته أن يواجه الحقائق الواقعية بطريقة لم 
يعمد إليها من قبل: ويرجع إلى ذلك جَِزئَيًا ما يلاحظ من افتقار الكتاب إلى 
الترتيب. فلم يسر فيه المؤلف على هدى نسق فكرى واحد: بقدر ما تقلب نهجه 
تبعًا لموضوعات البحث المعقدة المتشابكة. أما «الجمهورية» فكتاب لكل زمان. 
نظرًا لأن عمومية المبادّ التى عالجها تجعلها فى معظمها غير متأثرة بمرور 
الزمن- ما التطابع المتاخر لفكر أغلاطون فقذ كان أقوى تأكيرًا ف تقدم 
الفلسفة السياسية على أيدى خلفائه فى العالم القديم. ومصداق ذلك أن أرسطو 
مثلاً عندما شرع فى وضع كتاب «السياسة» لم يعتمد على «الجمهورية؛ بعثل 
ما اعتمد على «السياسى» و«القوانين». ومن الصعب أن يبالغ الإنسان فى أهمية 
الأثر الذى كان «للقوانين» فى مناقشة المسائل السياسية البحتة فى صورها 
النظرية: كتكوين الدول وتنظيمها السياسى. وبخاصة ما يعرف بياسم «الدولة 
المركية». 


العودة إلى القانون 

أفضى الاتجاه الفكرى الذى اتبعه أفلاطون فى «الجمهورية» إلى نظرية 
يخضع بمقتضاها كل شىء لذلك المثل الأعلى الذى جسمه فى شخض الملك 
الفيلسوف؛ الذى ينحصر سنده لتولى السلطة فى كونه الوحيد الذى يعرف ما هو 
خير للناس وللدولة. وقد نتج عن التوسع فى هذا المنحى من التفكير أن أستيعد 
القانون كلية من الدولة المثالية: كما نتج عنه أن صوّرت الدولة على أنها مجرّد 
مؤسسة تعليمية فرضت فيها على أغلبية المواطنين وصاية دائمة يتولآها الحاكم 
الفياسوف. وكان هذا التصوير جد مناقض لما تغلفل فى عقائد الإغريق عن 
قيمة الحرية فى ظل القانون؛ ومن وجوب اشتراك المواطئين فى حكم أنفسهم. 
ومن هنا كانت نظرية أغلاطون السياسية فى وضعها الأول محدودة الآفق 
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لالتزامها مبدأ واحذاء كما كانت مقصورة فى التعبير عن المثل العليا لدولة 
المدينة. وكان هذا الارتياب الذهنى الذى راوده سبب الاتجاهات التى اتخذتها 
آراؤه فيما بعد. ويدل عنوان محاورة «القوانين: على أنه قد قصد إلى استعادة 
مكانة القانون الأدبية فى تقدير الإغريق؛ وهى المكانة التى حاول أغخلاطون أن 
يققده إياها. والفارق الجوهرى بين نظرية «الجمهورية» ونظرية «القوانين» هو 
أنه وفقًا للأولى يضطلع بالحكم فى الدولة المثالية رجال مختارون اختيارًا خاصًا 
ومدربون تدريبًا معيّنًاء ولا يغلٌ أيديهم أى نوع من القواعد التنظيمية العامة؛ على 
حين نجد الدولة المثالية فى المحاورة الثانية خاضعة للقانون الذى يسود الحاكم 
والمحكوم على السواء. بيد أن هذا الاختلاف فى النظر بين الكتابين يتضمن 
تعديلات بالغة فى جميع المبادئ الأساسية التى يقوم عليها الحكم: وهى 
تعديلات بعيدة المدى لم يستطع أفلاطون أن يساير منطقها للنهاية. 

وقد درج الناس على نسبة ذلك التحول فى نظرية أقلاطون السياسية إلى 
ها أصابه من خيبة أمل عثدما حاول الاشتراك فى إدارة شثون سراقوسة. وربما 
كانت هذه التجربة الفاشلة قد كشفت لأقلاطون بقسوة عن الحقائق الواقعية فى 
الحياة السياسية. ومع ذلك فمن المستحيل افتراض أنه ذهب إلى سراقوسة 
متوقمًا أن يعثر فيها على دولة مثالية يحكمها ملك فيلسوف. فلما خاب ظنه عدل 
من آراته الأولى. فقد قال أقلاطون نفسه عكس ذلك فى الخطاب السابع: حيث 
جاء فى نصيحته لأتباع ديون ما يلى: «لا تدعوا صقلية ولا أية مدينة حيثما كانت 
تخضع لسادة من البشرء بل للقوانين. ذلكم هو مذهبى؛ واعلموا أن الخضوع شر 
على كل من السادة والمسودين جميعًاء وعلى أحفادهم وجميع ذريتهم:!"". 

ومع أن هذا القول قد كتب سنة 505 ق. م. فأفغلاطون يقول كذلك إن 
ما أوصى به من تشكيل لجنة تشريعية تضع القوانين الجديدة هو نفس ما كان 
ينوى هووديون تنفيذه معًا!". وعلى هذا فمن الواضح أن تجربة سراقوسة كانت 
فى البداية تستهدف إيجاد دولة تسير على أوضاع قانونية. أمّا اللجنة التشريعية 
المذكورة ‏ وكانت أداة شائعة لدى الإغريق لسن قوانين المستفمرات ‏ مهى 
المسوغ الأدبى لوضع «القوانين». وإذا لاحظنا أن «السياسى» قد وضع فى الفترة 


اليل 


تى اتصل ففيها أفلاطون بديون (من سنة 777 إلى سنة )51١‏ تبيّن لنا أن مجرّد 
البحث فى مزايا وعيوب القانون فى الحكومات؛ إنما يكشف عما خامر أفلاظون 
من تشكك فى إمكان تطبيق النتائج التى سيق أن وصل إليها فى «الجمهورية». 
ومن ثم :غلا حرج فى أن تخلص من ذلك أن معتقدات أفلاطون لم تتحؤل قط 
تحولا متقناحةا » وأنه كان يحس خلال سنوات عديدة أنه من الصعوبة بمكان 
إسقاط القانون من حساب الدولة المثالية. 
ومن ناحية أخرى فمن المقطوع به كذلك أن أغلاطون لم يسلم قط تسليمًا 
نهائيًا بأن النظرية التى ذهب إليها فى «الجمهورية» نظرية خاطئة: وأنها حقيقة 
بأن تهجر. فلقد كرر القول بأن هدفه من «القوانين» هو أن يصف الدولة التالية 
فى المرتبة للدولة المثلى. كما يربط أحيانًا بين هذا القول وبين أقوى ما سظره 
عن أهمية القانون. فالناس بدون القوانين: دلا يختلفون البتة عن أشَدٌ الحيوانات 
وحشية» . كما قال ومع ذلك إذا ظهر حاكم كفء انتفت الحاجة إلى حكم 
القوائين: «إذ ليس ثمة قانون ولا شرعية أعظم من المعرفة شانا(). وعلى ذلك 
يكون أغلاطون قد ظل حتى النهاية مقتنمًا بأنه يجب فى الدولة المثالية حقًا أن 
يسود حكم العقل خالصًاء ومتجسمًا فى الملك الفيلسوف الذى لا يقيده قانون أو 
عرف. ومن المحتمل أن أغلاطون لم يكن قط على ثقة تامة بإمكان تحقق مثل 
أعلى كالذى كان ينشده: ولكنه قد اقتنع مع الزمن باستحالة تحقيق ذلك. فقد 
كانت الدولة الخاضعة لحكم القانون فريسة على الدوام للعجز الكامل فى 
الطبيعة البشرية. وبذلك لم تكن دولة كهذه جديرة بأن تقف على قدم المساواة 
مع الدولة المثالية؛ وقد ذهب أغلاطون صراحة إلى أثه فى حالة تعدر المعرفة 
اللازمة نتكوين الملك الفيلسوف. يصدق ما يحسه الشعور العام من تفصيل 
الحكومة الخاضعة للقانون على حكومة يسوسها قوم هم الحكام الذين نعلمهم. 
فالصلة بين النظريتين لا تبغت مطلقا على الرضا. فالمثل الأعلى منطقيًا 
تشوبه شائبة؛ ولكنه عمليًا غير قابل للتحقيق: هذا فى حين أن الدولة التى 
دون الدولة المثلى غير مستحيلة التحقيق:؛ ولكنها مزعزعة الأساس. 


ذا 


والواقع أن هذه الصعوبة الخاصة بأفضل دولة وبالدولة التى تليها فى 
الأفضلية إنما نشأت مباشرة عن مشكلة أساسية فى فلسفة أفلاطون. اضطر 
تمواجهتها فى مواضع عدة خلال الحقبة الأخيرة من حياته؛ ولم يوافق قط إلى 
حلها. فلم يكن الأمر إذن مجرّد تساؤل عما إذا كانت لديه فكرة كبيرة عن القانون 
كعنصر من عناصر الحكم. فإذا كان اتجاه تفكيره فى «الجمهورية» (بالإضافة 
إلى مجموع المبادئ الفلسفية) سليماء فإن الدولة لا يكون فيها محل للقانون. 
وعلى عكس ذلك إذا ثم يكن بد من إيجاد محل للقانون؛ فإن ذلك لا يتأتى إلا 
بإدخال تعديل بعيد المدى على جملة فلسفته؛ مع التسليم بمبادئ من شأنها على 
الأقل أن تعقد هذه الفلسفة تعقيدًا كبيرًا . وقد أوجدنا هذا الوضع أمام معضلة 
عسيرة. وليس أدل على عظمة أفلاطون الفكرية من أنه أدرك وجود هذه 
المعضلة وتحدث عنها. ويبدو أنه ما من ناقد مئذ أرسطو أثار اعتراضًا ضد 
أغلاطون إلا وكان هذا الاعتراض من وحى كتابة أخلاطون نفسه. 

وقد جاء إسقاط القانون من حساب الدولة المثالية نتيجة لتلك الحقيقة 
المزدوجة. وهى أن مهنة الحكم قد عرفت بأنها فن يعتمد على العلم الصحيح. 
وأن هذا العلم يفهم ‏ على غرار الرياضيات ‏ كإدراك عقلى من النوع الذى 
لا تزيده المعرهة الواقعية المحسوسة شيثا. أو فى القليل لا تزيده تلك المعرفة 
شيئًا أكثر من مجرّد التوضيح. ووراء هذه النظرية افتراض أن العقل والإدراك 
الحسى أمران على الآقل مختلفان. بل وربما كانا متعارضين. فالمعرفة بالمثال 
(النموذج) مستحيلة ما دام المفكّر محوطًا ومقيدًا بكل هذا الخليط المشوّش مما 
تنقله إليه الحواس: وذلك كاستحالة معرفة الحقيقة فى علم الفلك: ما دام المرء 
يعتقد أن حركة الكواكب الواقعية هى الحركة التى يبدو أنها كذلك. 

وفى باب علم الأخلاق تتضمن معرفة الخير استقلالاً يشبه ذلك الاستقلال 
عن الميول والشهوات الوثيقة الاتصال بالجسد. وهذا التمييز بين الجسم 
والنفس ‏ الذى قد يتطور إلى تعارض واضح بين الطبيعة العليا والطبيعة السفلى 
فى الإنسان ‏ هو عامل من عوامل الاضطراب فى فكر أغلاطون: بالرغم من أنه 
لم يسلم قط بصفة نهائية بجميع النتائج التى يمكن أن تتفرّع عن هذا التمييز. 
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وفى نطأق السياسة فى العصر الحاضر يحسب القانون الوضعى ‏ وهو 
القانون كما هو كائن فعلاً وكما يمارسه الناس فى مجتمع واقعى ‏ فى جانب 
الحواس والميول. وربما كان هذا القول أقرب إلى فهم الإغريق منه إلى فهمنا 
اليوم. نظرًا لأآن القانون الإغريقى كان أكثر اعتمادًا على العرف والعادة منه فى 
الآنظمة الحالية. حيث توجد هيئة خاصة مهنتها القضاء. وتتوافر بدرجة متفاوتة 
عناصر فقه علمى. وعلى أى حال فإن حكمة القانون هى حكمة التجارب. لأنه 
يتلعس سبيله على هدى السوابق التى تتعاقب واحدة تلو الأخرى؛ ويضع القواعد 
التى تتلاءم مع الحالات والمسائل حسب ظهورها. دون أن يصل البتة إلى إدراك 
جامع مانع للمبادئ التى تقوم عليها. وقصارى القول إن هذه الحكمة تختلف تمام 
الاختلاف عن الفن كما كان يتصوّره أفلاطون. أى التطبيق الإرادى لما ثبت علميًا 
من مسببات تؤدى إلى غاية متوقعة واضحة المعالم. وكانت المشكلة وليدة 
التعارض بين الطبيعة والتقاليد تعارضنا كان نقطة البدء فى بحثه. لأنه إذا كان 
القانون وليد التقاليد (والكلمتان فى اللغة اليونانية لفظ واحد)!"'. وكان لا يمكن 
تجاهله كعنصر من عناصر الحكم: فكيف تيسر إقامة المنظمات على أساس من 
العقل والمنطقء. حيث يؤكد تحقيقها الحد الأقصى من الخير الطبيعى. 

على أن هذه المسألة ليست مسألة تاريخية عقى عليها الزمان: بل لا تزال لها 
أهميتها حتى اليوم. فكيف يتسنى لمجتمع منظم ومنسق أن يتواءم مع مثل هذه 
القوى السيكولوجية الهائلة التى تمثلت فى عبقرية القانون الرومانى أو القانون 
العام الإنجليزى5 إن الشئون العادية فى الحياة. بما فيها من تقديرات واحتمالات 
متغايرة على مر الأيام. إنما تتفاعل فى بوتقة العرف والعادة. وهذه البوتقة تتغير 
بلا شك. ولكن ببطء ودون أن يكون ذلك وفقًا لخطة مرسومة: بل دون أن يكون 
ذلك التغيير متوقعًا فى جملته. لأن هذه البوتقة هى بالذات التى يحدث 
فى باطنها كل تنظيم وتقدير. فأمور الحيأة على الجملة ليست منافية للعقل بل 
لا عقلية؛ ولو أن بعض أجزائها يبرز على الدوام ويظهر على أنه القوى المنافية 
عقلاً للتقاليد أو العُرفء تلك القوى التى تقف فى سبيل أى تغيير معقول للنظام 
القائم. فهل لنا أن نفسئر أسس الحياة القائمة على العرف. وهى القيم والمثل 


#رنفا 


العليا المعتادة التى ينظم الناس على مقتضاها مآربهم الشخصية ومعاملاتهم مع 
الآخرين على أنها عدو العقلء وأنها العقبة الكؤود فى سبيل خلق فن للمعيشة 
والحكم. الواقع أن هذا هو الافتراض الذى تستئد إليه الدولة المثالية فى 
«الجمهورية» والذى اضطر أغلاطون إلى الخروج على أعز ما حرص عليه من 
المثل العليا السياسية للدولة. ولكن إذا لم يكن العُرف والعادة هما العدو اللدود. 
وإذا لم يكن ما اصطلح عليه الناس مضادًا للطبيعة. فكيف يمكن تفسير كل 
منهما على أنه يكمل الآخرة هل يمكن لرجل أن يدين بالخضوع لسيدينة ألا 
يتحتم أن يلتزم أحدهما ويعرض عن الآخرة لقد أخذ أفلاطون عن سقراط ‏ ولم 
يتحول عن ذلك طيلة حياته ‏ أنه يجب عليه أن يلتزم جانب العقل: ولكن ضَعّفٌ 
إيمانه بضرورة الاستخفاف بشأن الغرف. وقد كانت المشكلة فى نظريته 
السياسية المتأخرة مشكلة المكانة التى يجب أن تكون للقانون فى الدولة. 


القيد الذهبى للقانون 

تتجلى هذه المعضلة فى «السياسى» حيث لا تعد هذه المحاورة فى الحقيقة 
وقبل كل شىء كتابًا سياسيّاء بل تدريبًا على فن التعريف؛ وحيث نرى السياسى 
محور البحث الذى وقع عليه اختيار أغلاطون:؛ ولكن هذا الاختيار لم يأت عفوً . 
حمًا أن النتيجة التى انتهى إليها البحث هى أن السياسى فنان أكبر مؤهلاته 
المعرفة؛ وقد شيّه بالراعى الذى يسوس قطيعًا من البشر ويدبر أمره. أو هو 
بالأحرى رب الأسرة الذى يدبر شئونها لخير أفرادها جميعًا. وهنا يجب أن 
تسجل أن هذه الحجة هى نقطة الابتداء فى كتاب «السياسة» لأرسطوء الذى أبان 
فى مطلعه بأن الأسرة والدولة نوعان متميزان من الجماعات. وأن الأسرة بالتالى 
ليست ممائلة بالضبط للحكومة المدنية. ووجه الخلاف بين الأمرين أوسع مما 
ييدو فى ظاهره: وقد ظل باطراد مثار نزاع بين أنصار الحكومة المظلقة من 
تاحية؛ وأنصار الحكومة الحرة من ناحية أخرى. والمشكلة بالطبع هى ما إذا كان 
يقترض أن الرعية تعتمد على الحكام كما يعتمد الأطفال على الوالدين؛ أم 
يقترض أن الرعية مسئولة؛ وأنها تحكم نفسها بنفسها. وليس المعنى الذى أجاب 


يفنا 


أقلاطون به على هذا السؤال فى المقال الأول من الأهمية. بل كونه ناقش 
الموضوع. وقد زعم فى «الجمهورية» أن السياسى فنان له حق الحكم. لآنه 
الوحيد الذى يعرف ما هو خير: أما فى «السياسى» فقد بسط هذا السؤال. 
وجعل من الافتراض المذكور فى «الجمهورية» مادة لتعريف دقيق مفصل. 

وقد دعم هذا التعريف يتدليل قوى يؤيد الحكم المطلق؛ إذا كان الحاكم فنانًا 
كنا فى سكبة فال !: 

«هذا الحكم هو أسلم صور الحكم. وهو وحده الحكم الحقيقى؛: حيث نجد 
الحكام متمكنين من العلم حمًا وليست عليهم سيماؤه فقط. وسواء فى ذلك 
أحكموا بالقانون أم بغير قانون: وسواء رضى رعاياهم أم لم يرضواء!". 

ولا شك فى صعوبة القول بأن تسير الحكومة بغير قانون: ولكن يجب أن 
يوآجه القاثون بصفة تقريبية الحالات الغاذية, فَغُْلَ يد الحاكم الخبيز حفمًا عبث: 
كفل يد الطبيب بإلزامه بما هو وارد فى الكتب وهو يعلم من الطب ما يؤهله 
تاليف هذه الكتبه وهذة الحجة هى التق ها برخت قفاق لتسويغ الحكم المطلق 
المستئير منذ أيام أفلاطون إلى يومنا هذا. فإذا أرغم الناس «على خلاف 
القوانين المسطورة والتقاليد الموروثة على أن يفعلوا ما هو أعدل وأشرف 
وأفضل مما كانوا يفعلون من قبل,!") فمن الخطل أن يُقال إنهم قد أسىء إليهم. 
لأنه من غير المنتظر أن يعرف الكثيرون ما هو خير للدولة. وهنا يظهر لنا ما 
افترضه كتاب «الجمهورية» بصورة صريحة وتصيح نتيجته مقيولة تمام القبول. 
ضَفى الدولة المثالية لا يعتبر رضًا الرعية من العدة التى يشزوّد بها الحكام, 
مادامت حرية الرعية بمقتضى العُرف والتقاليد القائونية لا تنتج غير عرقلة 
الجرية القنية لجاكم يعرف عه 

ومع هذا فإن أفغلاطون لم يكن صادق الرغبة فى التمسك بكل نتائج الرأى 
الذى انتهى إنيه: أو أنه على الأقل كان مدركا تمام الإدراك أن هناك وجهًا آخر 
للموضوع: ويتضح ذلك من كون تعريفه للسياسى يبرز الفارق بين الملك 
والطاغية فى هذا الشأن بالذات. فالطاغية يحكم بالقوة قومًا مرغمينء على 
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حين نرى أن للملك الصالح أو السياسى من القدرة الفئية ما يجعل حكمه أمرًا 
مرغوبًا فيهل". ولا وسيلة للتوفيق بين هذين الوضعين: ولكن الواضح أن أفلاطون ؛ 
لم يرغب فى التجاوز عن أيهما. وليس من الظلم إكراه التاس على أن يكونوا 
أحسن حالا مما جرت به التقاليد. ولكنه مع ذلك لم يستطع التغلب على كراهية 
الإغريق للحكومة التى لا تعتمد إلا على القوة: وتذكرنا عبارته بفصاحة بيانه 
عندما هاجم الطغيان والطاغية فى الكتابين الثامن والتاسع من «الجمهورية». 
وذلك لأسباب تجاوز مجرد افتقار الطاغية إلى الصلاح: وقلة احترامه للروابط 
المعتادة بين الناأس. 

ويتضح كذلك من تقسيم أفلاطون للدول فى «السياسى» أنه قد ابتعد قليلاً 
عن الموقف الذى اتخذه فى «الجمهورية». ويلفت النظر هنا أمران: أولهما أن 
الدولة المثالية قد استيعدت نهائيًا من عداد الدول المستطاع تحققها. والأمر 
الثانى أن الديمقراطية قد خصنت برعاية أكبر فى «السياسى» عنها فى 
«الجمهورية». ضفى المؤلف الأول حيث لم يعنة مطلفًاء أو لم يعئه إلا قليلاً. 
تقسيم الدول؛ نجده يضع الدولة المثالية فى القمة. ونجد الدول الواقعية مرتبة 
كأدوار متعاقبة يتولد الواحد منها عن فساد الآخر. فالتيمقراطية!! 1 
(220018 أو الدولة العسكرية هى مظهر انحلال الدولة المثالية: وحكومة الأقلية 
الأوليجاركية (لإنان:دع011) أو حكومة الأثرياء. هى انحلال التيمقراطية. 
والديمقراطية تنشأ عن فساد حكم الأقلية. كما تظهر الحكومة الاستبدادية 
- وهى فى ذيل القائمة ‏ عند فساد الحكومة الديمقراطية: أمًا فى «السياسى» 
قترى محاولة لوضع تقسيم أكثر إحكامًا. فالدولة المثالية أو الحكم الفردى 
البحت الذى يسوده الملك الفيلسوف شىء «إلهى»: وتلذلك فَهى من الكمال بحيث 
لا تتدلاءم مع أحوال البشر. وهى تتميّز عن جميع أشكال الدول الواقعية بأن 
الحكم فيها للمعرفة؛ وبأن لا حاجة فيها إلى القانون. وهذه هى الدولة فى 
«الجمهورية». وقد وضعت فى المكان اللائق بهاء وهو أنها «نموذج ثابت فى 
السماء: يحاكيه البشر دون أن يبلغوه. وقد توصل إلى تقسيم الدول الواقعية 
يمزاوجة كل فثتين إحداهما مع الأخرى. ففرع عن التقسيم الثلاثى التقليدى 
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فرعين لكل قسم؛ تبمًا لكونه موافقًا للقانون أو مخالفًا إياه. وبهذه الطريقة يصل 
أغلاطون إلى التقسيم السداسى المتضمن ثلاثة أنواع تدين للقانون وثلاثة أخرى 
مقابلة تتنكر له. وهز ذلك التقسيم السداسى الذى أخذ به أرسطو فيما بعد فى 
كتاب «السياسة». وهكذا يكون حكم الفرد مصدرًا للحكومة الملكية وللحكومة 
الاستبسدادية. كما تتولد عن حكم الأقلية الحكومة الأرستقراطية وحكومة 
الأوليجاركية. وذلك فى حين يعترف أفلاطون للمرة الأولى بصورتين 
للديمقراطية. وهما الصورة المعتدلة والصورة المتطرفة. والأكثر عجبًا أن 
أغلاطون هنا يجعل الديمقراطية أصلح الدول التى لا قانون لها بالرغم من كونها 
أسوأ الدول الخاضعة للقائون. وعلى ذلك تكون كل من هاتين الصورتين 
للديمقراطية أفضل من الأوليجاركية. ومن المؤكد أن أفلاطون قد اتجه نحو 
الموقف الذى اتخذه فيما بعد فى «القوانين». الذى يصف الدولة ذات المقام 
الثانى فى الأفضلية بأنها محاولة للجمع بين الملكية والديمقراطية. وفى هذا 
اعتراف ضمنى بأنه لا يمكن فى الدول الواقعية تجاهل أهمية الرضا الشعبى: 
ومساهمة الأغراد فى الحكم. 

يجب إذن أن تفهم نظرية أفلاطون الجديدة صراحة على أنها دولة تالية فى 
الأفضلية؛ مع ما تتضمنه من تعارض غير مقبول بين مدينة سماوية ومدينة 
أرضية. لأن ما تجمع للبشرية من ذكاء ليس كافيًا فى تحقيق فكرة الملك 
الفيلسوفء لذلك كان أفضل حل فى طريق البشر هو الاعتماد :على الحكمة الثى 
يمكن أن تتمثل فى القانون؛ وعلى نزعة النفس الفطرية نحو الحكمة الكامنة فى 
العادة والعُرف. وتتكشف المرارة التى قَيل أفلاطون معها هذا الخل الوسط عند 
قوله متهكمًا: الآن يجب تبرير إعدام سشراطة '".وطينا أن قنصوّر الدولة وما 
فيها من قوانين موروثة على أنها نوع من المحاكاة للمدينة السماوية. وعلى الأقل 
لا شك فى أن القانون أفضل من الهوى؛ وأن صلاح الحاكم الخاضع للقانون 
أفضل من تلك الإرادة التحكمية التى تصدر عن طاغية مستبد. أو عن حكومة 
بلوتقراطية (/إ2|106067020) أو عن حكم الغوغاءء. ولا ريب كذلك فى أن القاثون هو 
على العموم قوة باعثة على الحضارة يصبح الإنسان بدونها ‏ مهما تكن طبيعته ‏ 
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أحط من الحيوانات المتوحشة. ومع ذلك فإن هذا القول: الذى يذكرنا بأرسطىئو 
هو بالنسبة إلى أفلاطون مسألة عقيدة لم تستطع فلسفته أن تسوغها تسويفًا 
صحيحًاء ومن هذا الوجه الذى تقابل فيه فلسفته بين العلم والظن. 

ولم يتردد أفلاطون فى تسجيل ذلك الإيمان فى إحدى الققرات الأخحاذة من 
كتاب «القوانين»» حيث يقول: 

«فلنفرض أن كل واحد مناء نحن المخلوقات الحيّة: إن هو إلا دمية بارعة 
صنعتها الآلهة: ولسنا ندرى أكان غرضها من ذلك اللهو أم الجد. ولكننا نعلم حق 
العلم أن ما فينا من انفعالات هى كالأوتار أو الحبال التى تجدبنا. وأنها 
لتعارضها فيما بينها تجرّنا إلى أفعال متضادة. فتبلغ الحد الذى يفصل بين 
الخير والشر. وهنا يحدثنا العقل أن كل واحد منا يجب أن يتمسك على الدوام 
بخيط واحد فقط من جملة تلك القوى الدافعة له. وألا يدعه يفلت منه بأى حال 
من الأحوال: وأن يُقاوم شد الخيوط الأخرى: هذا الخيط هو الحاكم الذهبى؛: هو 
حكم العقل المقدس ألذى يسمى القانون المشترك للمدينة ههوزم! ومءاوط) 
(100080 وهو خيط ليّن لآنه من الذهب. أمّا الخيوط الأخرى فهى خيوط من 
56 معتلية ضيبي ة بسني بوك زوه 2 يجب إذن أن نتعاون دائمًا على اتباع 

9" رب نون الحسيثئة (0ا30مه ناما عومعة ؛ عاونال لأن العقل (نامتتذأعوه.]) 

5 ا بالذات: فإنه يستدل فى رفق لا فى عنف: ويحتاج فى قيادته إلى 
مّن يعينه على انتصار الجنس الذهبى الموجود فيناء على غيره من الأجناس !""). 

يجب إذن أن ترتبط أطراف الدولة التى تضمنتها نظرية أفلاطون الأخيرة 
«بالخيط الذهبى للقانون». وهذا يعنى أن المبدأ الخلقى الذى يقوم عليه تنظيمها 
يختلف عنه فى «الجمهورية». ويمكن القول بأن القانون الآن هو ممثل الغقل الذى 
عمل أغلاطون على جعله أسمى ما فى الدولة المثالية: والذى ظل بعده أسمى 
قو فى الطبيعة. وتبعًا لذلك كانت أهم الفضائل فى الدولة المثالية هى العدالة: 

تعسيم العمل والتخصص فى |الوظاتت الذى يضع كل إنسان فى المركز الذى 

ا لهء وديغطيه ما لهه. بمعنى أن تتاح له فرصة الوصول يجميع مواهبه إلى 
دروة الازدهار؛ واستثمارها إلى أقصى الحدود . وفى دولة «القوانين» نرى الحكمة 
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تتبلور فى القانون ‏ أو قل إنها تتجمّد فيه وليس من الممكن تحقيق هذا 
التوافق المرن بين الفرد والدولة. ولكن المفروض فى القواعد التنظيمية التى 
تضعها القوانين أنها «فى جملتها» تكون أحسن ما هو مستطاع. لذلك كانت 
أسمى فضيلة فى مثل هذه الدولة هى الاعتدال أو ضيط النفس: أى الميل إلى 
التقييد بالقانون: أو روح الاحترام نحو هيئات الدولة ونظمهاء واستعداد المرء 
الإخضاع نئفسة لقواه المشروعة. 

وينتقد أفلاطون فى الكتب الأولى من «القوانين» انتقادًا مرًا تلك الدول؛ التى 
من قبيل إسبرطة: والتى اتخذت من الفضيلة الرابعة؛ وهى الشجاعة. الهدف 
الرئيسى من التدريب. وأخضعت بذلك سائر الفضائل المدنية الأخرى للنجاح 
العسكرى. وهكذا ثرى بوضوح أنه أصبح أقل تقديرًا لإسبرطة منه حين تحدث 
عنها بمناسبة الدولة التيمقراطية التى تكلم عنها فى «الجمهورية» وأنه أستهجن 
الحرب فى صراحة تامة مييّنًا عدم جدواها كفاية تستهدفها الدول؛: ذلك أن غاية 
الدولة هى الانسنجام أو الاتتلاف فى كل من العلاقات القائمة فى الأسرة أو 
العلاقات الخارجية: وإذا قصر الجهد عن تحقيق ذلك الانسجام الكامل الناجم 
عن التخصص فى الوظائف فى الدولة المثالية. فأفضل ضمان لهذا الانسجام 
هو الخضوع للقانون. فدولة «القوانين» إذن هى دولة تشيد على التوسط أو 
الاعتدال باعتبار أنه أهم فضائلهاء وتسعى إلى تحقيق الانسجام بالتزام زوح 
الطاعة للقانون. 


الدوئة المختلطة 
من الواضح إذن أن أغلاطون أخذ يتلمس مبدأ للتنظيم السياسى يحقق 
النتيجة المبتغاة وهو مبدأ يقوم فى نظريته الجديدة بالدور الذى قام به مبدأ 
تقسيم العمل وتفسيم المواطنين إلى ثلاث طبقات؛ فى نظريته السابقة التى 
أوردها فى «الجمهورية». والواقع أنه كش فآ ') عن مبدأ توارثة تاريخ النظريات 
السياسية. وحظى بتأييد معظم المفكرين الذين تعرّضوا لمشكلة التنظيم فى 
مدى قرون كثيرة. وهذا المبدأ «الدولة المختلطة» التى وضعت لكى تحقق 
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الانسجام بطريق التوازن بين القوى. أو بطريق الجمع بين عدة مبادئ مختلفة 
الاتجاه جمفًا يفضى إلى تلاشى هذه الاتجاهات بعضها فى بعضها الآخر. 
وهكذا يكون الاستقرار ناتجًا عن تعارض القوى السياسية. وهذا الميدأ هو 
الأظل الائ ذولد عن بن سصيل الساطات اليتَفْسيُون الذفل إعناة سسهيق 
اكتشافه بعد ذلك بقرون؛ على أنه جوهر الحكمة السياسية الكامنة فى الدستور 
الإنجليزى. أمّا عند أفلاطون فالدوئة المختلطة التى بين معالمها فى «القوانين» 
يُقال إنها جمع بين مبدأ الحكمة فى النظام الملكىء ومبدأ الحرية فى النظام 
الديمقراطى. ومع هذا لا يمكن القول بأنه ظفر بتحقيق التأليف الذى كان يجول 
بخاطره. بل لا يمكن القول كذلك بأنه قد ظل مخلصًا لمثال الدستور المختلط: 
فقد لبث اتجاه أفلاطون مشتثًا على وجه لا رجاء فيه. حتى جنح فى النهاية إلى 
ذلك الاتجاه الأكثر ملاءمة؛ والذى سبق أن بسطه فى «الجمهورية». 
ومع ذلك فإن طريقته فى التمهيد إلى مبدأ الدولة المختلطة والدفاع عنه؛ 
كان لها أعظم الأثر فى تقدم هذا البحث فيما بعد. ولما كانت محاورة «القوانين» 
تبحث فى الدول الواقعية؛ فقد رأى أقلاطون أن منهج الاستدلال المنطقى 
الخالص أو الاستدلال النظرىء وهو المنهج الذى اصطنعة فى «الجمهورية», 
أصبح لا محل له فى «القوانين»: لآن المشكلة أصبحت تتعلق بنهوض الدول 
وسقوطهاء وبالآسياب الواقعية لا المثالية لعظمتها وانحلالها. ولهذا شرع 
أفلاطون فى الكتاب الثالث من «القوانين: يبسط أول محاولة من محاولات 
لا يحصرها العد: لوضع نوع من التاريخ الفلسفى يتتبع أطوار تقدم المدنية. 
ويحدد مراحلها العصيبة التى اجتازتهاء ويعين أسياب الرقى والانحطاط. ثم 
يستخرج بتحليل ذلك سائر قوانين الاستقرار السياسى التى يجب على السياسى 
الحكيم مراعاتهاء حتى يتمكن من التحكم فى التغييرات التى تكتئف الجماعة 
الإنسائية. وتوجيه هذه التغييرات وفق ما يريد: ويلاحظ أغلاطون: فى فقرة 
تَذَكْرْنَابارسطئ أن الحيئاة الأتسائية مسحكومة يامو كلوقة: الله: والحظه: والفن. 
وأن الفن يجب أن يعمل بالاشتراك مع الظروف/*'. حقًا ليس فى التاريخ 
الميثولوجى الذى كتبه أغلاطون ما ينم عن الاعتماد على قواعد البحث الدقيق. 
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ومع ذلك فإن هذه الإشارة فى «القوانين» إلى ضرورة ربط دراسة السياسة بتاريخ 
الحضارة كانت أجدى من ذلك المنهج التحليلى والقياسى الذى يسود 
«الجمهورية»: فقد وضعت أساس تلك التقاليد الصحيحة للبحوث الاجتماعية؛ 
وبخاصة طريقة البحث التى تلقاها أرسطو وهذيها. 

وليست خطة أفلاطون فى التاريخ الفلسفى للجنس البشرى حاسمة: لأنهنا 
استهدفت أكثر من غاية: وضمّت أكثر من مبدأ . فهى تعتمد قبل كل شىء على 
الفكرة الشائعة لدى الإغريق عن الاتجاه الذى تطوّرت إليه نظمهم الخاصة. ففى 
مبدأ الأمر كان الناس يعيشون كالرعاة فى أسر منعزلة؛ وتنقصهم الصناعات 
التى تستخدم فيها المعادن: كما تنقصهم الفوارق الاجتماعية وكثير من مساوئ 
الحياة المتمدنة. ويتخيّل أفلاطون ذلك العهد فى صورة «عصر طبيعى» كان 
الناس يعيشون فيه بسلام: لأنه لم تكن قد ظهرت بعد الحرب التى تظهر بوجود 
جماعة أعظم طموحًا من غيرها. وكانت قد ظهرت فى كتابات أفلاطون فكرة 
«الحالة الطبيعية»: وهى الخرافة الكبيرة التى نجدها عند المتأخرين من 
فلاسفة السياسة. وكلما تكاثر الناس عددًاء واتسع نطاق الزراعة: وابتدعت 
صناعات يدوية جديدة: تجمّعت الأسر فى قرى. فيظهر فى النهاية السياسى 
الذى يوحد بين القرى ويجعلها مدنًا. وهذا النهج من التطوّر هو الذى استند إليه 
أرسطو فى الفصول الافتتاحية من كتاب «السياسة» ليبرز الوظيفة التى تمتاز بها 
المدينة باعتبار أنها هى ألتى تضطلع بإمكانيات الحياة المتمدنة. 

ومع ذلك فقد استهدف أفلاطون غغرضين آخرين على الأقل؛ يُعِد أحدهما 
عرضيًا إلى حد ماء ويُعد الآخر أوثق صلة بظهور الدستور المختلط. فهو يعرض 
فى نقده لإسبرطة: ويرد أسباب سقوطها إلى نظامها العسكرى المحض؛ لأن 
«الجهل خراب الدول». ولكنه كان يرغب قبل كل شىء فى أن يبيّنَ كيف كانت 
سلطة الملكية القائمة على العسف وما يصاحبها من طفيان سيبًا فى الانحلال 
كما يتجلى مثال ذلك بوجه خاص فى دولة الفرص؛ وكيف أدّت ديمقراطية أثينا 
الطليقة العنان إلى إهلاك نفسها بالتطرّف فى الحرية. وكائت كل دولة منهما 
تستطيع أن تزدهر لو قنعت بالتزام الاعتدال: فتقوم السلطان بالحكمة أو تعدل 


ليرا 


الحرية بالنظام: لأن الإفراط فى كلتا الحالين هو الذى أذى إلى الخراب. فها هنا 
إذن المبدأ الذى يجب أن ثقام عليه الدولة الفاضلة. فإن لم تكن الدولة ملكية 
فينجب على الأقل أن تشتمل على مبدأ الملكية؛ وهو مبدأ الحكومة الرشيدة 
القوية الخاضعة للقانون. وكذلك إن لم تكن الدولة ديمقراطية فيجب أن تشتمل 
علئ المبدآ الديمقراطى: ألا وهو مبدأ الحرية والسلطة اللتين تشارك الجماهير 
فيهماء مع الخضوع بطبيعة الحال للقانون. 

ويمكن تعميم هذه الحجة؛ فقد سلم الناس منذ أقدم العصور بدعاوى كثيرة 
تطالب بالسلطان ‏ مثل حق الآباء على الأبناء. والشيوخ على الشباب. والأحرار 
عَلِيْ العبيدء والأشراف على الأخساء: والأقوياء على الضعفاء.: والحكام 
المختارين بالقرعة على غيرهم من المواطنين!'') ‏ وقد تتعارض بعض هذه 
الحقوق مع بعضها الآخر فتنجم عن ذلك أسباب الشقاق. ومن رأى أغلاطون 
بطبيعة الحال أن الحق «الطبيعى» الوحيد فى السلطة هو حق الحكماء على من 
. هم دونهم حكمة. ولكن هذا الأمر يتعلّق بالدولة المثالية. وترجع المشكلة فى 
الدولة الثانية إلى اختيار هذه الحقوق المسلمة؛ والجمع بينها لنحصل منها فى 
النهاية على أفضل حكم يخضع للقانون: وهذا يعنى فى الواقع أن أغلاطون 
يقترب من الحكمة بعض الشىء بالاعتماد على حق السن والحسب والثروة: وفى 
ظواهر يجوز لأول نظرة اتخاذها دليلاً على مقدرة أعلى من المتوسط. مع بعض 
التساهل فيما يختص بالقرعة إرضاء للديمقراطية. 

ومن الواضح أن إنشاء مدينة تنطبق عليها هذه الأوصاف يتطلب النظر إلى 
العوامل الكامنة المادية والاقتصادية والاجتماعية. وهى عوامل يتوقف الدستور 
فى وجوده عليها. ما دامت الدولة المختلطة عند أفلاطون ليست مجرّد توازن 
بين القوى السياسية. وتيمًا لذلك نراه يبدا بالبحث فى الموقع الجغرافى 
للمدينة. وأى ظروف خاصة بالمناخ والتربة أنسب من غيرها. وهنا مرّة أخرى 
يكشفا عن مبدأ أصبح مأتورًاء بل يكاد يكون جزءً! من تقاليد النظرية السياسية 
غند مؤرخ الفلسفة. وهو أثر ما كان مباشرًا. كما يظهر فى ملاحظات أرسطو 
التى يمهّد بها إلى تخطيط الدولة الفاضلة. ويرى أفلاطون أن أفضل موقع ليس 


لضن 


ما أشرف على الساحل؛ بسبب ما تجلبه التجارة الخارجية من مفاسد. وبصفة 
أخص نظرًا إلى أن التجارة الخارجية تعنى وجود أسطولء والأسطول يعنى وجود 
قوة فى يد جماهير الشعب. ويستند هذا الرأى إلى النظر فى تاريخ أثيناء ويتفق 
حكمه بمضار القوة البحرية مع ما سبق أن حكم به على مضار القوة العسكرية 
فى إسبرطة. أمّا المثل الأعلى فهو الجماعة التى قوام حياتها الزراعة؛ وتعيش 
فى أرض تفى بحاجاتها ولكن فيها وعورة: وهذا النوع من الأرض هو الذى ينجب 
أشد السكان بأسًا واكثرهم اعتدالاً. وهذا يذكرنا بإعجاب كثير من فلاسفة 
القرن الثامن عشر بأهل سويسرا؛ كما يُبِيّن لنا الشك عينه فى مذهب الدولة 
القائمة على التجارة وتلك القائمة على الصناعة. ويعتقد أفلاطون كذلك أن 
اشتراك أفراد المدينة فى الجنس واللفة والقانون والدين أمر مرغوب فيه. 
بشرط ألا تزيد فى رجحان كفة العُرف رُجحانًا كبيرًا. 


النظم الاجتماعية والسياسية 

أهمٌ نظام اجتماعى من ناحية الدلالة السياسية هو ملكية الأرض والانتفاع 
بها. وقد كان هذا هو رأى أقلاطون فى «الجمهورية» ‏ ولو أنه حاول فى تلك 
المحاورة أن ينشئ دولة يمثل التعليم فيها مكان الصدارة ‏ وظل متمستكا به 
عندما حاول البحث فى الدول الواقعية. فهو لا يخفى فى «القوانين» أنه مازال 
يعتقد أن الشيوعية هى النظام المثالى: ولكنها أسمى مما يمكن أن تصل إليها 
الطبيعة البشرية. وبناء على ذلك نراه يتخلى بسبب الضعف الإنسانى عن هذين 
الأمرين الرئيسيين فيسمح بقيام الملكية الخاصة والأسرة الخاصة. بيد أنه 
لايزال يحتفظ برأيه فيما يختص بمساواة المرأة فى التعليم: ومشاركتها فى 
الواجبات العسكرية وغيرها من الواجبات المدنية. ولو أنه لا يذكر الآن شيئًا عن 
' توليها المناصب العامة. وهو يقبل صلة الزواج الدائمة التى يقتصر فيها على 
زوجة واحدة ‏ فى ظل رقابة عامة شديدة ‏ على أنها الوضع الشرعى للزواج. 
وأمًا الملكية الخاصة التى سمح بها أفلاطون فقد قيدها بشروط ثقيلة من حيث 
مقدارها ومن حيث أوجه الانتفاع بهاء متبعًا فى ذلك بوجه عام نفس القواعد 


ضرنا 


السارية بالفعل فى إسبرطة. وقد حدّد عدد المواطنين بخمسة آلاف وأربعين. 
واشترط أن تقسم الأراضى إلى عدد متساو من القطع يجوز توريثها؛ ولا يجوز 
قسمتها أو نقل ملكيتها. ويستهلك الناس محصول الأرض جماعة فى ندوات 
عامة؛ وبهذا يتساوى الناس من حيث ملكية الأرض. أمًا فلاحة الأرض فلا يقوم 
بها إلا الرقيق. أو إن شثت اصطلاحا أدق وصفًا فهم عييد الأرض 5ه: الذين 
يدفعون أجرها فى صورة حصة من غلتها . 

أما الملكية الشخصية؛ من جهة أخرى. فهو يسمح بأن تكون غير متساوية 
ولكن مقدارها محدود. ذلك أن أغلاطون يحرم على أى مواطن أن يتملّك ملكًا 
شخصيًا تزيد قيمته على أربعة أمثال قيمة قطعة من الأرض. والغرض من هذا 
التحديد أن تستبعد عن الدولة تلك الفوارق الصارخة بين الأغنياء والفقراء. 
والتى دلت تجارب الإغريق على أنها السبب الرئيسى فى المنازعات المدنية. 
والواقع مع هذا أن حق الانتفاع بالممتلكات الشخصية مقيّد بحدود ضيّقة تشبه 
الحدود المقيّدة لمقدارها. فالمواطنون لا ينبغى لهم أن يشتغلوا بالصناعة أو 
التجارة: أو أن يكون لأحدهم حرفة أو مهنة. وجميع هذه الضروب من النشاط 
التى لا يمكن الاستغناء عنها. يضطلع بها الأغراب المقيمون فى المدينة أحرارًا 
دون أن تكون لهم صفة المواطنين. وللدولة أن تسك عملة رمزية فقط (ريما 
كانت شبيهة بنقود إسبرطة الحديدية)؛ ويحرم أخذ فائدة عن القروض. وقد 
بلغت هذه القيود حد تحريم حيازة الذهب والفضة. وأحالت هذه القيود التى 
تفتق عنها ذهن أفلاطون حق المواطن فى تملك ملكه إلى ما يشيه قصة ذلك 
الرجل الذى دعى إلى وليمة فاخرة حتى إذ! أتاها لم يجد طعامًا. 

ويدلنا تحليل الأوضاع الاجتماعية الموصوفة فى «القوانين» على أن أغلاطون 
لم يتخل حقيقة عن خطة تقسيم العمل التى سيق له أن بسطها فى «الجمهورية, 
على أنها المبدأ الأساسى لكل جماعة. وكل ما أتى به أنه عرض تقسيمًا جديدًا 
للعمل يحل محل طبقات المواطنين الشلاث فى النظرية السابقة, والتقسيم 
الجديد أشمل لأنه ينطبق على جميع سكان الدولة: بيد أنه يشبه التقسيم السابق 
تمامًا فى أنه جامع مانع. وهو ينص على أن الزراعة هى المهنة الخاصة بالعبيد, 


سنا 


والتجارة والصناعة بطبقة الأحرار غير المواطنين: أمّا جميع الوظائف السياسية 
فهى امتياز للمواطنين دون غيرهم. 0 لواضح أيِضًَا أن هذه الخطة تشبه تلك 
التى جاءت فى «الجمهورية» فى أنها تد تتجنب المشكلة الأساسية بدلا من حلي 
2111 قال عنها بركليس فى خطبة الرثاء : أن 
نهتدى إلى طريقة يستطيع بها سواد الناس أن يعنوا بأمورهم الخاصة. ويشاركوا 
مع ذلك فى المصالح العامة. وهذا هوء : اسميّاء الحل الذى ينشده أقلاطون. ولكن 
ما ينتهى إليه هو دولة تقتصر فيهأ الرعوية صراحة على طبقة من الأشخاص 
المميزين الذين يتيستر لهم أن يعهدوا بشكو بشئونهم الخاصة ذلك السعى البغيض 
لكسه الرقق إلى العبيد والأجانب. وهذا بالتأكيد ما لم تكن عليه الديمقراطية 
أيام بركليس: فإن الحدود التى تفصل بين الطبقات فى «الجمهورية» آقل وضوحًا 
فى معالمها من تلك التى فى «القوانين». فقد كانت الأولى خطوطًا تفصل بين 
المواطتين: ولو أن الجانب الاتخضادئ من السكان نيس مؤلفا من المواظتين 
على الإطلاق: وبذلك تعوم الدولة صراحة على الامتياز الاقتصادى. ولا ينقص 
من صدق ذلك أن المزايا التى يؤثرها أفلاطون هى من قبيل الأمان من الفقر 
لا من الغنى. 

وليس من الضرورى الدخول فى تفصيلات الدستور السياسى الذى يشيد 
أغخلاطون قوق نظامه الاجتماعى. فهو يحسب حساب أهم أنواع النظم السياسية 
التى كانت قائمة فى كل مدينة إغريقية: ندوة المدينة والمجلس والقضاة. ومما 
هو جدير بالملاحظة الطريقة التى يحاول بها تنفيذ شكرة الدستور المختلط: 
فالوسيلة إلى اختيار القضاة هى الانتخاب وفى رأى الإغريق أنها طريقة 
أرستقراطية كانت هذه الانتخابات تستغرق عمليًا واجبات الجمعية العامة 
للمواطنين. وكان المجلس الأعلى تلقضاة ‏ الذين أطلق عليهم أغلاطون هنا اسم 
«حراس القائون» بدلاً من الحراس ‏ جماعة مشكلة من سبعة وثلاثين عضوا 
يختارون بالانتخاب على ثلاث درجات. ويتكوّن من اقتراع أول للترشيح ينتخب 
تمع سامت ديو د يليه اق قتراع ثان ينتخب فيه ماثئة من بين الثلثمائة: 

يعقبه قتراع نهائى ينتخب فيه سبعة وثلاثو ثون من المائة. ولكن أعجب العمليات 
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الانتخابية هى تلك التى يختار بوساطتها مجلس الثلثمائة والستين: ومن الواضح 
أن هذه الطريقة موضوعة صراحة لترجيح أصوات ذوى اليسار. فالمواطنون 
ينقسمون إلى أريع طبقات حسب مقدار ممتلكاتهم الشخصية: وهى وسيلة 
اضطنعها أفلاطون عن الدستور الأثينى. وكان سولون قد استتبطها فى زمن 
متقدم على الديمقراطية. ؤتفصيل ذلك أنه لما كانت الممتلكات الشخصية 
لا يجوز أن تزيد على أربعة أمثال قيمة قطعة من الأرض: فهناك أربع طبقات من 
الملاك: أدناها تتألف من أولئك الذين لا تزيد ممتلكاتهم الشخصية على قيمة 
حضتهم من الآأرضء وتليها طبقة الذين تزيد ممتلكاتهم الشخصية على قيمة 
خصة:الأرض ولا تزيد على قيمة حصتين اثنتين: وهلّم جرًا . ومن المفروض أن 
أدنىئ هذه الطبقات يجب أن تكون أكثرها عددًا: وأن تكون أعلاها أقلها عدداء 
ومع هذا فإن أغلاطون يخصص لكل منها ربع أعضاء المجلس/''2. وهذا يُشبه 
إلى حد كبير الدستور البروسى الأول الذى كان يقضى بتخصيص ثلث عدد 
مقاعد مجن النواب لكل طائفة من ثلاث طوائف من الناخبين: تؤدى كل واحدة 
متها ثلث الضرائب المحصلة: ويتمادى أفلاطون فى ترجيح أصوات المواطنين 
الأثرياء بتقرير جزاء على عدم التصويت لا.يسرى على الطيقات الدنيا من 
الملاك. ونظام طبقات الملاك له أثره فى الدستور: لأن بعض المناصب لا تستد 
إلا إلى الفثة أو الفئات العليا. وفيما يختص بهذا المجاس لا نرى غير رخصة 
واحدة للديمقراطية: تلك هى أن عدد الأشخاص المنتخبين ضعف عدد المقاعد 
التى يشغلها الأعضاءء. ويرجع الاختيار النهائى إلى القرعة. 

وقد يكون من غير المفهوم أن يعد أفلاطون هذا الدستور تأليفًا بين الملكية 
والديمةراطية: مع أن الجانب العملى الفعال فيه هو ولا ريب نظام طبقات 
الملاك. فالرخصة الوحيدة فيه للديمقراطية طفيفة جدًا؛ ولم تتقرر إلا كرمًا 
«يسبب تذمّر الجماهير». وفضلاً عن ذلك فإن أرسطو ‏ على الأقل ‏ كان يرى أنه 
لا وجود لأى عنصر من عناصر الملكية فى الدستور المبيّن فى «القوانين»: وهذا 
الدستور ليس سوى أوليجاركية وديمقراطية: والميل فيه إلى الأوليجاركية أعظم. 
حمًا كان ما يهدف إليه أفلاطون هو ضمان رجحان العناصر الموالية للقانون: مع 


11. 


مساواة تتناسب مع الكفاية. ولكن النتيجة التى ينتهى إليها دستوره هى ترجيح 
كفة أصحاب الأملاك الشخصية. ولكنه هو نفسه يقول: إن الرجل الشحيح مع 
أنه بلا ريب غير صالك!*" قد يكون أغنى من رجل صالح يحب الإنفاق فى وجوه 
اباك . ولهذا فليس من الواضح أكان يمكن أن يتفق فى الرأى مع أرسطو فى 
الإيمان بأن الموسرين أفضل فى المتوسط من الفقراء» مع العلم بأن أرسطو 
أيضًا أدخل نصاب الملكية فى نظام دولته التى سمّاها دولة الطبقة الوسطى. 
والواقع أيضًاء كما سبق القول: إن أفلاطون يرفع فى «السياسىء» من شأن 
الديمقراطية: ولو جانبت القانون: فوق الأوليجاركية. لهذا كان من المستحيل 
التوفيق بين خطط أفلاطون فى الحكم وبين مقاصده ونياته. ويظهر أنه عندما 
بلغ مرحلة وضع الدستور وجد أن الفوارق فى الملكية واضحة ويمكن الاستناد 
إليها . وليست الفوارق فى الفضيلة كذلك. 


النظم التعليمية والدينية 

لا حاجة بنا إلى الإفاضة فى بيان الخطة الأخيرة للتعليم: التى استأترت بقسط 
كبير من عناية أفلاطون فى «القوائين». فانصورة العامة للمنهج الدراسى: مثل 
اشتماله على الموسيقى والألعاب الرياضية؛ لا تزال عظيمة الشبه بما كانت عليه 
فى «الجمهورية»: ولا يزال حذره من الشعراء يتجلّى فى الرقابة الشديدة على الأدب 
والفن وبقى تعليم التساء على قدم المساواة مع الرجال: كما كان شطرًا مهما من 
الخطة؛ ولا يزال تعليم جميع المواطنين إجباريًا. أما التفييرات فأخطرها شأنًا هو 
أنه يبذل عناية أكشر فى تنظيم التعليم: وأنه اضطرء بالنظر إلى أن الدولة لم تعد 
يكن عمهدًا الجلية: إلى النظر فى تنسيق نظام التعليم مع سائر نُظم الحكومة. أما 
عن التغيير الأول قنحن نلاحظ أنه يعمل على وضع نوع من المدارس المنظمة 
العامة: يقوم فيها المعلمون بالأجر بتدريس منهج مفصل كامل يشمل المرحلتين 
الأولية والثانوية. وأمًا عن علاقة هذا النظام بالدولة فإنه يجعل الموظف الذى 
يتونّى أمور المدارس رثيسًا لجميع الموظفين. فنظرية التعليم فى القوانين؛ على 
خلاف ما كانت عليه فى «الجمهورية»: هى نظرية لنظام خاص يمعاهد التعليم. 


قل 


ويبدو عند أفلاطون مثل هذا الميل إلى وضع النظم فيما ذكره عن الدين 
وعلاقته بالدولة. وربما كانت مغالاته فى الاهتمام بأمر الدين من علائم 
الشيخوخة:. وهو أمر لم يتعرّض له فى «الجمهورية» بأكثر من إشارة عابرة. 
وما من شك فى أن الإسهاب الواضح الذى استطرد فيه إلى بحث ناحية الدين, 
فى الكتاب العاشر من القوانين. هو أكثر النواحى إثارة للأسف فى إنتاجه 
العيقرى. وذلك بالرغم من عدم خلو هذا البحث من طابع التأثير الذى يصاحب 
ما يصدر عن وحى العقيدة المتغلغلة. فالدين من وجهة نظر «القوانين» يجب أن 
يخضع لتنظيم الدولة ورفابتها. شأنه فى ذلك شأن التعليم. ويحرم أفخلاطون تبمًا 
لذلك أى نوع من العباذات الدينية الخاصة: ويقضى بتحريم إقامة الشعائر إلا 
فى معابد عامة على أيدى كهنة ترخص لهم الدولة بذلك وهو فى هذا متأثر من 
جهة بنفوره من بعض الصور المنحرفة للدين التى يلاحظ عليها أنها تجتذب 
الصرعى ولا سيما من النساء. وهو متأثر من جهة أخرى بالشعور بأن الديانة 
الخاصة تباعد بين الناس وبين ولاثهم للدولة. ولا يقف تدخله فى تنظيم الدين 
عند حد الشعائر العامة, فقد أصبح مقتنعًا بأن العقيدة الدينية شديدة الصلة 
بالسلوك الفاضل؛ أو بوجه أخص أن بعض صور الإلحاد تقوم بلا مراء على نزعة 
منافية للأخلاق. وبناء على هذا يذهب أفلاطون إلى أنه من الضرورى تزويد 
الديانة بنوع من العقيدة: وتزويد الدولة بقانون للهرطقة لعقاب الملحدين. وهذه 
العقيدة بسيطة. فهى تحرم الكفر الذى يميز منه أفخلاطون ثلاثة أنواع: 
إنكار وجود الآلهة: وإنكار أن الآلهة تعنى بأمر سلوك البشر. والاعتقاد بأن 
الآلهة ترضى بسهولة عما يُرتكب من الذنوب ‏ وجزاء الكفر هو السجن: وقد 
يكون الإعدام فى الأحوال الخطيرة ‏ وهذه المقترحات شديدة المنافاة لما 
اعتاده الإغريق: وتلصق بكتاب «القوانين» وصمة كونه أول دفاع عقلى عن 
الاضطهاد الدينى. 

وتختتم «القوانين» بأمر بعيد كل البُعد عن الفغرض الذى كان أخلاطون 
يسعى إليه. وعن الدولة التى رسمها لتحقيق ذلك الغرض. غخفى الصفحات 
القلائل الأخيرة يضيف إلى الدولة منظمة أخر: ٠لا‏ نكاد نجد لها ذكرًا من قبل: 
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وهى لا تقصر عن الاتساق مع المنظمات الأخرى للدولة وحسبه بل تتناقض 
كذلك مع الغرض من إنشاء دولة تكون كلمة القانون فيها هى العليا. هذه المنظمة 
هى ما يدعوه أغلاطون «المجلس الساهر» اأعدناه0) [18تتناقء210: وهو جماعة 
تتشكّل من العشرة الأكبر سنا من بين السبعة والثلاثين الذين يتألف منهم مجلس 
الحراس: ومن الرئيس المشرف على التعليم: ومن عدد معيّن من الكهنة يختارون 
خاصة لما هم عليه من فضيلة. وهذا المجلس مع أنه خارج عن دائرة القانون 
فإنه مزود بالسلطة اللازمة لمراقبة وإدارة جميع المنظمات القانونية فى الدولة. 
والمفروض فى أعضائه أنهم حاصلون على العلم اللازم لنجاة الدولة. ويقول 
أفقلاطون فى خاتمته الأخيرة: إن المجلس يجب تأسيسه بادئ ذى بدء؛ ثم تودع 
الدولة بين يديه. وواضح أن المجلس الساهر يقوم مقام الملك الفيلسوف فى 
«الجمهورية»»: وأن إدخاله فى «القوانين» اعتداء صارخ على الولاء للدولة ذات 
المقام الثانى. ولكن المجلس ليس هو الملك الفيلسوف بالضبط. فإن ورود 
ذكره بعد إنشاء جريمة الهرطقة: وبعد إنشاء طبقة من الكهنة الرسميين؛ 
يجعل المجلس الساهر تفوح منه رائحة المبادئ الكهنوتية: ومما يزكى هذه 
الرائحة أن طبيعة الحكمة التى يعزوها أغلاطون إلى أعضاء هذا المجلس ذات 


صفة ديئية واضحة. 


الجمهورية والقوانين 

إذا ألقينا نظرة على فلسفة أفلاطون السياسية فى جملتهاء وفى صلتها 
بالبحث المباشر للموضوع:؛ وجب أن نعد نظرية الدولة فى «الجمهورية» بداية 
خاطئة. فكل مأ قدّمته «الجمهورية: بصدد نظرية دولة المدينة هو تحليل كامل 
للمبادئ العامة التى يقوم عليها المجتمع ‏ مثل طبيعة المجتمع:؛ باعتبار أنه تبادل 
شترك للخدمات تنمو فيه القدرة الإنسانية حتى تبلغ. على حد سواء؛ إشباع 
المطالب الشخصية:؛ وتحقيق أسمى طراز للحياة الاسفجاعية: وقد تناول 
أخلاطون هذا الرأى بالبحث فى «الجمهورية» فى عبارات تكاد تعتمد اعتمادًا تامًا 
على مذهب سقراط القائل بأن الفضيلة هى العلم بالخيرء وقد أقيم هذا العلم 


ينا 


على مثال منهج الرياضيات القياسى المحكم. ولهذا السبب تصوّر أقلاطون 
العلاقة بين الحاكمين والمحكومين على أنها كالعلاقة بين العلماء والجهّال؛ ثم 
أفضى هذا الرأى بدوره إلى إقصاء القانون من الدولة؛ إذ لم يكن هناك مكان فى 
نظرية المعرفة عند هذه المرحلة من مذهبه لنمو الحكمة المتدرّج عن طريق 
التجرية والعادات. ومع ذلك فقد زيف حذف القانون المثال الأخلاقى لحرية 
المواطنين: وكان ذلك المثال هو الجوهر الحقيقى لدولة المدينة. 

ثم إن سعى أفلاطون فى فلسفته المتأخرة نحو رد القانون إلى مكانه فى الدولة 
كان على الدوام سعيًا فاترًا تنقصه الحماسة, وينقصه الحسم إلى حد ماء كما يتبين 
ذلك من المحاولة غير المقنعة التى أراد بها التوفيق بين سبق آراثه ولاحقها؛ء حين 
يصف الصورة الأخيرة للدولة بأنها ليست إلا دولة تالية للدولة الفاضلة. والصعوبة 
الحقيقية هى أن هذه المراجعة كانت تتطلب من أفلاطون إنشاءٌ جديدً! كاملاً لعلم 
التفقن حكن بيني للعادة متعانا هاماء وإنشاء جديدًا لنظرية المعرضة حتى يفسح 
للتجربة والعّرف مجالاً. ومع ذلك فققد كانت دراسة الدولة فى «القوائين» هى التى 
أوحت بالمراجعات المطلوبة؛ لأن أفلاطون فى هذا الكتاب لجأ إلى تحليل دقيق 
حقاء تناول فيه النظم والقوانين الواقعية: وأوصى بريط مثل هذه الدراسات 
يالتاريخ. وأثار كذلك فى «القوانين» مبدأ التوازن ‏ أى الملاءعمة بين المطالب 
والمصالح ‏ على أنه الوسيلة الصالحة لتكوين دولة دستورية. وإذا قارنًا الدولة 
المثالية المجرّدة المذكورة فى «الجمهورية» بدولة «القوانين» وجدنا أن الدولة 
الأخيرة هى التى تحمل حملة صادقة على مشكلة دولة المديئة وتلك المشكلة هى 
التوفيق بين مصالح ذوى الأملاك وبين مصالح الديمقراطية التى يُمثلها العدد 
الغفير من الجمهور. ومن هذه النقاط التى أثارها أخلاطون فى «القوانين» ابتدأ 
أرسطو بحثه. حتى يكاد يصطنع فى معظم الأحوال الإشارات المتناثرة فى صفحات 
«القوانين»: منميًا إياها بفحوص تجريبية أعظم عمقًا وشواهد تاريخية أكثر اتساعاء 
وذلك دون أن يهجر المبادئ العامة الواردة فى «الجمهورية» التى ما فتئت تقدم 
المادة لنظريته فى الجماعة. وقد سعى أرسطو فى مذهبه الفلسقى العام إلى أن 
يدم مجموعة متماسكة من القواعد المنطقية: تفسئر النهج الذى سلكه وتسوغه. 


عل 


هوامش الفصل الرابع 


لكان 

"الى 

اناف 6م حل 

٠‏ (4) القائون باللفة اليونانية يسمي 1011105! ثوموس؛ وقد عربت قديما فقيل اموس وتجمع على تواميس: ركثانن 
أغلاطون يسمى اتتوامى 501001 وهكذا عرفه العرب. ‏ (المترجم) 

(0) السياسى 799 ح. عن ترجمة 1201611 

(5) «السياسى» من محاورات الشيخوخة, وشخصياتها ثيودورس الإيلى. ومنقراط: وكان شابًا . ونجد, قبل هذا 
النص الذى جاء على لسان ثيودورس؛ أن الطبيب يقوم بالعلاج لأنه «يعرف» شن الملاج؛ بصرف الذخار مين 
الطريقة التى يغالج بهاء ويصرف النظر عن فقره او غناه. هكذلك السياسى أو انحاكم يجب أن ,يعرف ارب 
المبادئ النظرية للحكم. (المترجم) 

( رحد 

(4) كلاف 

(1) دولة يشترط فيها نصاب فى الملكية لكل صاحب مركز ظاهر, أو هى حكومة أصحاب المال واللفظا بي 
اليونائية مركبة من 16م اى الثروق وتاات1!231 أى الحكم. (المترجم) 

لبن السياس هة؟ ب ى. 

)١١[‏ التقابل بين انذهب والحديد هو الذى ذهب إليه أضلاطون فى الجمهورية. )١  4١5(‏ وميز الأجئاس ها 
أساسه. متيمًا فى ذئك « زدود . وعيارة الثوائين فى هذا الموضع نومي إنى تلك الإشارة (عن تمليق إدوارد دى 

١‏ بلآش على الترجمة الفرنسية) (المترجم). 

)فى اليونائية (28086) تفيد الجذب أو المنهج أو القيادة وفى الترجمة الإنجليزية وماناة -نزن انبا يه 
الفرنسية 101]ع112" (اتمترجم). 

)1١(‏ القوانين 54 د 716 أ عن ترجمة بيرى (110ل81) الإنجليزية. (وقد استعنًا فى ترجمة هذا النص بالثرجيا 
الفرنسية الحديثة التى قام بها إدوارد دى بلاس وصدرت عام 1501 وكذتك بالنص اليوئانى). (المثرجم! 

)١9(‏ أكبرالظن أن أفلاطون لم يكتشف الدولة انمختلطة, انظر إشارة ارسطو إتى نظريات أخرى للدرلة 
المختلطة (السياسة, ب 79). وقد ترجم هذه الإشازة إلى كتّاب سابقين. ومهما يكن من شىء فإن 
#القوانين» أول صورة باقية للنظرية. 

([19) القوانين:؟ 1د حت ليس المقصود بالفن عند أغلاطون القن الجميل؛ بل الصناعة على الإطلاق, اللي 
تبرن غيها صنعة أو عمل الإتسان. أما حديثه عن الحظه ععانماك (عللزرا بأليونانية. والفرق بينه ربرن 
المناسيبة والظروف «وأقوععه زو0ىله>1) فيوضحه هذا المثل الذى يورده فى القوانين, حيث يقول إن الملام 
عند هياج البحر يعمل على تسيير السفيئة بأمرين هما غنه والظروف. (المترجم) 

(17) القوانين 135 د. انظر أيضًا قائمة مماثلة لهذه الحقوق فى كتاب السياسة لأرسطو ؟, 19 18 ؟4| 
لله 
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أين أألاهف افاب هو وانظر الذر الصيربي ها الها رسلية شبيشرون ل الجمورزية, 
ارد القاني الراك با ب 1 6 : 3 


آرحق كتلا ل ل" 
لين [الأاءينى 


١4١ 


مراجع مختارة 
الفصل الرابع 
1101ل متت نر زجرم 


لم11 أكعم52 نرق ."مدع طارمو] عط مز ممعم" قضة اطعنمط1 أوولاتاوط علمن ا" 
.16 بتاع ,(1927) 1/1 ألا ,نوره )1135 امعتعنرىخ عبرل الطووت ورلا 

-05,]آ ,لت 200 ععاجوعر أقع:1 نظ .5رمكوعمعلعم ولط لسة منماط ببورمع]” امعلاتات! عزون 
6-17 ,داك ,1925 ,قرول 

.لم16 كواتطط عط 16 .كومظ عجرامع6 نز3ا .”منماط غه براجسومز8 ع دا لمعيوع] نمه عراز" 
.439 .م (1948) 1الاءا ,زولا 

-مة عملقطديدع عل قل .4كملكرهت .1" .18 رخا ,"واومناء5 لمعتطومون|أتاط موتدع لم عب[ 
+11 مع ,(1927) 1لا .املا ,/خرمو 11 لمان 

تناع نلمنام] . 1971 وأعاقع الهم ل8 .كام 2 ,فمماوم8 .83 .1 نيط .0خ] رمنواط أن وحن ] ورا 

.0 :13 باتاعيام1 نمه ع1أنآ لتنامع اميه" ها لإلمنوك لخ تمع رمم دمع اممك وا رن واللم 
. .1930 ,ممما ,11614 ب 

11 .01لا عم درو6 رمنمعجا]” لظ لز طاصمكهاتم امعتعمخ كه ورماكنة] ى تفرع اومن" بلعم 
17,0 ,13 .عط ,لا عامن3 .1905 مكأته لا عاط ع8 ,6 ,6 نرظ ,كمم) ,برنة] 

+8 .لك .1935 2008م ا ,عططنم6 بخ .31 .0 نز3ا .أطويامط]' و'ماوزن 

1 ,عامع ع و1 “لاممكاعن1] .غ1 ارقا .دع لامام12 عتممنواط عطلا أ «وتطورمطااناخ عر! 

01621 نرق .قمة1 .عمث] عم 36ل ععمع ]ا نرظ عسالدت عاععيق عه ؤاقعل1 عط" بواعلاوة 
117 عامن3آ 44 -1939 بعلملا ع2 .كاه 3 .اعراع 111 

كاء .1935 1م05 .نامعو10 .8 ,نبلا 11 بره ,زطممدماتة" متعلمم قمه امعتعمم مز يوووا 
1 

ةا ل لا ل لاقا .ع لامعا وامتماط مز لمهت عط فصن فلع | بحمو »)| 

لاعلا .لاع معفم .6 وعدمعا رق -كشلة1 .عمط ,دومع ععلم نرظ .منواط يمزع بوعوزن] 
.5 ,عابن لا 

قناع مق[ دا معتل نك عتووزار]1 .1102011 .1 موعلت نرج ,وءلأعام8 عتمونماط عط مز موالساة 
١‏ .35 ,قأممنلا] متمقطئن] .عسنمعائا لحة 

1م16 لقعنانامط ما وبومووق] 0[ ,الامكره]1 .15 مدع ا6 نوخا ''عرسنول؟ زه لحمل عط مه ملخاةا"! 
:1948 باولا وعلط بمعقط 1 .رونك .1 تناطائخ فته عاألاروم >1 ,+1 مغ انك و3 ,130 

قدا رما نرق ,130 ,مااي لعل سآ لتهدء 12 برقا ,متماظ أن عالطنمنز عا مه ععرواع».] 
1911 ,لملوم .1 ,مون 

باولا .1945 .قملوم] ؤأم؟؛ 2 *061تزن”! .16 ع1 /إذا ,وملقزوة!] ناا مه جاعاموة معمن عر" 
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0 وو اب 


اللا لان يرةا] ,ملالا مااصساحده") نيلا ,/إنأممومالاظ وأملدا؟ أه مودموو] عر 
,ناملوميآ ,نواام 

,ميروه اذا" ,ازوارملاك أنه برقا ,للدق ماما اواللا 

1929 ,لأزملا بنواة ,له 300 ماني ,17 ى برقا عأرمللا يللآ لضه محكخ علا منحاط 


111“ 


الفصل الخامس 
أرسطو . المثل العليا السياسية 


فى حوالى التاريخ الذى طلب فيه «ديون» من أفلاطون آن يضطلع بتجرية 
سراقوسة لتثقيف ديونيسيوس الصغير: ورفع مستوى حكومته؛ التحق بأكاديمية 
أغلاطون أعظم تلاميذه وهو أرسطو. ولم يكن أرسطو من أهل أثيناء بل من أهل 
ستاجيرا فى تراقياء حيث ولد سنة 784 ق. م. وكان والده طبيبّاء وربما كان ذلك 
من أسباب اهتمام أرسطو الواضح فى جميع مؤلفاته بالبحوث البيولوجية. ولهذا 
التتخصص ألحق والد أرسطو بالبلاط المقدونى. وأكبر الظن أن أرسطو إنما 
التحق بمدرسة أغلاطون لأنها كانت قبل كل شىء أصلح مكان فى بلاد الإغريق 
لمواضصلة الدراسات العليا المتقدمة. فقلما دخلها ليث عضوًا بها طيلة حياة 
أغلاطون ‏ أى مدة عشرين عامًا ‏ فتأتر ذهثه حتمًا بطابع تعاليم أغخلاطون: وآية 
ذلك ما يتجلى فى كل صفحة من كتاباته الفلسفية اللاحقة. فلما توفى أفلاطون 
سقة 7* ق.م. غادر أرسطو أثيناء وظل مدى الانتى عاشرة سنة الثالية يتقلّب 
فى مختلف المتاصب. وإلى هذه المدة تنسب أولى كتاباته الفستقلة. وفى سئة 
+4 اختير معلمًا للأمير الصغير الإسكندر المقدونى: بيد أن الياحث لا يقف فى 
كتاباته السياسية على مأ ينبئ بتأثر أفكاره بإقامته فى مقدونيا؛ ويبدو أن خياله 
قصر عن إدراك الأهمية الثورية تفتح الإسكندر لبلاد الشرق؛ بما أدى إليه هذا 
الفتح من مزج المدنيتين الإغريقية والشرقية. ولا شك أن الخطة السياسية التى 
انتهجها تلميذه الأمير المقدونى كانت منافية تمامًا لكل ما لقنه إياه فى علم 
السياسة. وفى سنة 770 ق. م. افتتح أرسطو مدرسته الخاصة فى أثيناء وهى 
ثانية المدارس الفلسفية الأربع الكبرى. وفى خلال الاثنتى عشرة سنة التى تلت 


م٠‏ تطور الفكر السياسى ه4١‏ 


ذلك التاريخ وضع أغلب مؤلفاته؛: وإن كان من المحتمل أن بعض ما تضمنته كان 
قد يدأه قبل ذلك. وقد عاش أرسطو سنة واحدة بعد وفاة تلميذه العظيم 
الاسكندر. ثم أدركته المنية فى يوبويا (دعهطناتا) سنة 717؟ ق. م. وكان قد غادر 
أثينا فرارًا من الاضطرابات المعادية لمقدونياء التى حدثت بعد موت الإسكندر. 


علم السياسة الجديد 

تعرّض كتابات أرسطو مشكلة جد مغايرة لتلك التى تضمنتها محاورات 
أخلاطون. فإن معظم مؤلفات أرسطو الموجودة بين أيدينا الآن ‏ إذا أغفلثا 
الأجزاء الباقية من كتاباته الشعبية المبكرة ‏ لم تكن كتبًا مستكملة ومعدة للنشر. 
بل كان يستعملها فى التدريس: ولو أنه من المحتمل أن تكون أجزاء هامة منها قد 
حرّرت قبل افتتاح اللوقيون (هناع6لا.1) . وألواقع أنها لم تنشر فى صورتها الحالية 
إلا بعد أربعة قرون من وفاته. بيد أنها ظلت ملكا للمدرسة: واستعان بها دون شك 
من جاء بعده من المعلمين. ويلوح أن أرسطو قد قضى جل الاثنتى عشرة سنة 
التى كان فيها على رأس اللوقيون؛ فى توجيه عدد من مشروعات البحث الواسعة 
التى ساهم معه فيها تلاميذه؛ مثال ذلك البحث المشهور عن التاريخ الدستورى 
لمائة وثمان وخمسين مدينة إغريقية؛ من بينها دستور أثينا الذى اكتشف سنة 
1 . وهو الدستور الوحيد الباقى من بينها ‏ ويلاحظ أن هذه البجوث (ولم 
يكن بحت التاريخ الدستورى المذكور إلا واحدًا منها) كانت دراسات تاريخية أكثر 
منها فلسفية: وكانت بحوئًا تجريبية أصيلة: وعلى ضوء هذه التجارب كان أرسطو 
يدخل بين الفينة والفينة ما يعن له من إضافات إلى كتاباته التى كان قد أعدها 
قبل افتتاح المدزسة. 

ومن ثمّ لا يمكننا أن نعتبر كتابه السياسى العظيم المسمى «السياسة» كتابًا 
مستكملاً على النحو الذى كان يفعله أرسطو لو أنه وضعه لجمهور القراء. وقد 
ثار الشك بالفعل فيما إذا كان أرسطو قد رتب بنفسه هذا الكتاب بوضعه 
الراقن: آو أن ذلك الترتيب من صنع من تولوا نشره اعتمادًا على مجموغات 
عديدة من المخطوطات(). ذلك لأن المشاكل التى تعرّض لها البحث كانت 
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واضلحة لا تخفى على فطنة القارئ؛ أمًا حل هذه المشاكل فموضوع آخر. وقد 
عوتذ 'بعض الناشرين فيما بعد إلى تغيير ترتيب الأبواب رغبة فى تحسين 
التبويب؛ ولكن لا يمكن لأى تغيير فى الترتيب أن يجعل من كتاب «السياسة» 
مؤْلمًا تامًا موحدًا. فالكتاب السابع. الذى يتناول فيه أرسطو موضوع إنشاء دولة 
مثالية, من الواضح أنه يتابع خاتمة الكتاب الثالث. فى حين نجد أن الكتب الرابع 
والخامس والسادس التى تتناول الدول الواقعية لا المثالية تؤلف مجموعة قائمة 
بذاتها؛ ولذلك جرت الغادة على وضع الكتابين السابع والثامن بعد الكتاب الثالث؛ 
وعلى وضع الكتب الرابع والخامس والسادس فى نهاية المؤلف. بيد أثثا نرى 
نوما من الارتباط بين البحث فى الملكية قبيل نهاية الكتاب الثالث؛ وبين البحث 
فى خكومة الأقلية أو الأوليجاركية والحكومة الديمقراطية فى الكتاب الرابع. وأيًا 
كان الترتيب الذى نتبعه فى قراءة هذا الكتاب قلا مفر من ملافقاة بعضص 
الددهوبات فى الققراءة: وربما أصاب «زوس» فيما ذهب إليه من أن القارئ ينبيغى 
له على كل حال أن يتقبّل الكتاب كما هو بصورته التقليدية. 

ولغل أحسن تأويل ساقه الثقاد حتى الآن فى تفسير «السياسة» هو ذلك الذى 
قال به فيرنر ييجر (هع18/6:36:106). ومع أن هذا التأويل لم يقم عليه دليل إلا 
أنه يعرض طريقة معقولة لتطوّر فلسفة أرسطو السياسية. فكما يقول ييجر إن 
كتاب «السياسة» كما وصلنا من عمل أرسطو وليس من صنع أحد الناشرين. 
ولكن نص الكتاب دون على مرحلتين. ولذلك يجرى فى تيارين أساسيين. فهناك 
أولاً جزء يتناول الدولة المثالية والنظريات السابقة بشأنهاء وهذا الجزء يشمل 
الكتاب القانى/". وهو بحث تاريخى للنظريات الأسبق ويمتاز خاصة بنقد 
أغلاطون: والكتاب الثالث وهو دراسة لطبيعة الدولة والرعوية؛ وإن كان قد قصد 
به إلى التقديم لنظرية فى الدولة المثالية. والكتابان السابع والثامن فى إقامة 
الدولة المثالية. ويرجع ييجر هذه الكتب الأربعة إلى تاريخ لا يجاوز كثيرًا رحيل 
أرسطو من أثينا بعد موت أفلاطون. وهناك من الناحية الثانية دراسة للدول 
القائفة فملاً: ويخاضة الديمقراطية:وحكومة الأقلية: مع أسباب انهيارها وأفضل 
السّيل لتحقيق استقرارهاء وهذه الدراسة تستغرق الكتب الرابع والخامس 


وذنا 


والسادس. وهذه يرجعها ييجر إلى تاريخ تال لافتتاح اللوقيون!' مفترضًا أنها 
تعثل عودة إلى الفلسفة السياسية على أثر أو خلال البحث التاريخي 
تلساتين النماكة والكمائئة والكتمسنيق كنا مله انمول اث القع الرابح 
والخامس والسادس فقد أدخلها أرسطو وسط النصوص الأصلية: مما أدى إلى 
مكاي ما عه هق الدونة البقالية جحي سان عظولا هاما فى مله السياسة: 
وأخيرًا يعتقد ييجر أن الكتاب الأول إنما كتب بعد سائر الكتب ليكون بمثاية 
مقدمة عامة لهذا المطؤل الضحم: ولو أنه ألحق بالكثاب الثائى بصورة سريعة 
غير موفقة. وبذلك يكون كتاب «السياسة» فى رأى ييجر قد قصد به أن يكون 
رسالة فى علم واحد. ولكن لم يُعد واضعه كتابته من جديد. وهى إعادة كان لا بد 
منها لتوحيد أجزاء هذا المؤلف وتنسيقهاء والتى امتد تدوينها فترة طويلة قاربت 
غقبية عكر طانا. 

هَإِذًا ضح :زآى بيج هذا فتإخ كقاب «السياسةة يمال مريظكين فى تفكيب 
أرسطو تتميزان بذلك المدئ البعيد الذى بلغه أرسطو فى التحرّر من سلطان 
أغلاطون على تفكيره؛ أو ريما كان الأفضل أن يُقال إن أرسطو بلغ ذلك المدى 
للاهتداء إلى منوال للتفكير والاستقصاء خاص به دون سواه وفيه مميزاته 
الشخصية. غفى المرحلة الأولى كان لا يزال يتصور الفلسقة السياسية على أنها 
إقامة ؤؤنة تخاليلة على الأنين اتفى هه وديا سعلة :ويعناهبة بحن كحابن 
«السياسى» و«القوانين»: وقد ظل أثر اهتمام أفلاطون البالغ بالأخلاق سائدًا فى 
هذه المرحلة. قالإنسان الصالح والمواطن الصالح هما شىء واحد بعينه: أو 
هكذا يجب أن يكونا. وغاية الدولة إنما هى إيجاد أسمى طراز خلقى للحياة 
الإنسانية. ولا نظن أن أرسطو قد هجر عامدا هذا الثظر ما دام قد أبقى على 
البحث الخاص بالدولة المثالية كجزء هام من أجزاء كتاب «السياسة». على أنه 
قد لاح له فى وقت غير بعيد من افتتاح اللوقيون إمكان وجود علم أو فن للسياسة 
على نطاق أوسع بكثير: وأن العلم الجديد يجب أن يكون عامًا بحيث يتناول 
الحكومات بأشكالها الواقعية والمثالية على السواء: كما يجب أن يلقن فن حكم 
الدول وتنظيمها أيّا كان نوعها وبأى أسلوب يختار. وبناء على هذا لم يكن العلم 
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السياسى العام الجديد تجريبيًا ووصفيًا فقط. بل أريد له أن يكون من بعض 
الؤتكوه مستقلا عن أى غفرض اخلاقى: إذ إن السياشسىاقدايَفْتضن الخيرة الغتية 
الحكم. ولو لم تكن الدولة التى يحكمها دولة فاضلة. وظبقًا لهذه الفكرة 
الجديدة اشتمل علم السياسة فى مجموعه على الإحاظة بالخير السياسى 
التسبى والمُطلق على السواء: وكذلك الاحاطة بالأساليب السياسية التى قد 
تستخدم للوصول إلى غايات قد تكون وضيعة؛ بل قد تكون شرا . وهذا التوسّع 
فى تعريف الفلسفة السياسية هو أظهر ما تميز به تفكير أرسطو. 

وإذن فمن الممكن تقسيم وصف نظرية أرسطو السياسية إلى قسمين يكون 
مصدر القسم الأول منهما الكتاب الثانى والثالث والسابع والثامن. والمسائل التى 
أثيرت فيه هى العلاقات بين آرائه وآراء أقلاطون شى أول محاولة له لإنشاء 
فلسفة مستقلة؛ لا سيما تلك المقترحات التى كانت على قدر ما يمكن استبانته 
منها ‏ طلائع للخطوة الأخيرة التى بز بها أقلاطون. أمّا مصدر القسم الثانى 
منهما.؛ فالكتب الرابع والخامس والسادس: والمسائل الى أثيرت فيه هى آراؤه 
النهائية عن أنواع الحكومات؛ ونظريته عن القوى الاجتماعية الكامنة وراء 
التنظيم السياسى والتغيرات السياسية:؛ ووصمة للوسائل ألتى يعمل بها السياسى: 
وأخيرًا نجد فى أوائل فصول الكتاب الأول كلمة أرسطو الأخيرة فى المشكلة 
الفلسفية الكبرى التى شغلته هو وأفلاطون,. ألا وهى التمييز بين الطييعة وبين 
المظاهر أو التقاليد: وقد انحاز إلى فكرة الطبيعة. وهى الفكرة التى هداه إليها 
تفكيره السياسى فى أنضج مراحله. 


أنواع الحكم 
وتبعًا للنهج الذى التزمه أرسطو فى معالجة سائر الموضوعات فى كتابه 
عن الدولة يعرض لما سبق أن دونه غيره من الكتاب فى هذا الصدد. وأكثر 
ما يسترعى الاهتمام هنا هو نقده لأفلاطون؛ ما دام القارئ يتوقّع حتمًا أن يجد 
هنا سبيله إلى تمرّق الخلافات التى كان أرسطو مقرًا بوجودها بوجودها بينه 
وبين أستاذه أفلاطون. ولكن النتيجة تنتهى إلى خيبة ظن القارئ ولا تشفى غلته. . 


الحال 


ففيما يختص بكتاب «الجمهورية» نراه قاطمًا فى اعتراضاته على إلغاء الملكية 
الخاصة وإلغاء الأسرة. وقد سبقت لثا الإشارة إلى هذه الاعتراضات يما فيه 
الكفاية. وأا نقده لكتاب «القوانين» قيصعب سيرم فهو يتناول إلى حد كبير 
مسائل تفصيلية. بل إن عرضه للمسائل قد جاء أحيانًا غير دقيق إلى درجة تبعث 
على الدهشة. ويأخذنا المجب إذا ما لاحظنا أن الموضوعات التى ناقشها 
أرسطو فى بنائه للدولة المثالية تكاذ تكون جميعها واردة فى «القوائين»: بل إن 
التشايه الكبير فى التفاصيل الصغيرة تجدة حرفيا فى فصن لاجو .فمن 
المؤكد إذن أنه عندما كتب ذلك لم يكلف نفسه عناء تحليل ما ورد بكتاب 
«القوانين» وبيان مناقضته لمبادته. وتنب كقمة التقد يما عسى أن مكو سثيل له 
إذ يبدو أن أرسطو كان يشعر بأن كتابى أغلاطون السياسيين - بل ريما كان يشعر 
بذلك نحو فلسفته عامة كانا باهرين ملهمين: إلا أن فيهما إغراقًا فى التطرف 
والنزعة النظرية. قهما ‏ كما يقول ‏ عمل غير عادى ويمتازان غلى الدوام 
بالأصالة. ولكن يبدو أن السؤال الذى كان يجول بخاطره هو: «هل هما مما يمكن 
الاطمكنان إليه؟». وقد كشف عن أسس اختلافه مع ما جاء فيهما بغمزة فكاهية 
جافة: تلخص أبلغ تلخيص ذلك التباين الرئيسى بين مزاجى أرسطو وأستاذه 
أغلاطون: إذ غفال: 

«فلنذكر أنه لا ينيغى لنا أن نهمل شأن تجارب العصورء فإن هذه الأمور 
لوكاتت صالحة لما بقيت مجهولة على مر السنين طوال هذه الحقب 
المديدة؛ لأنه ما ترك الأول للآخر شيئًاء ولو أن الأشياء التى عرفت لم يضم 
بعضها إلى بعض فى كثير من الأخيان. وفى أحيان أخرى لم ينتفع الناس 
بالمعارف التى بين أيديهه! 0 

وقصار رى القول إن عبقرية أرسطو كانت أكثر رصانة وإن كانت أقل أصالة. 

فهو يشعر أن الابتعاد بالفكر عن محيط مسيط التجارب المالرقة ريما تضمن شيثا ما 
المغالطة فى ناحية من نواحية؛ ولو بدا سليمًا من الناحية المنطقية. 

هناك فارق أساسى بين أفغلاطون وأرسطوء يتجلّى فى كل المواضع المتعلقة 
بالدولة المثائية فى كتاب «السياسة». ذلك أن ما يسميه أرسطو بالدولة المثالية 


١6و‎ 


#إاهومااعتثيره أقلاطون دائمًا الدولة الثانية فى ترتيب أفضل الدول. وأن 
#:ماءسيقت الإشارة إليه من رفض أرسطو للشيوعية يدل على أنه لم يتقيل قطء 
.ولو كمثل أعلى: تلك الدولة المثالية الواردة فى جمهورية أغلاطون. فقد كان مثله 
؛ «الأعلق على الدوام الحكم الدستورى لا الاستبدادى: حتى ولو كان ذلك الاستيداد 
ههالاسشداد المستنير الذى يصدر عن الملك الفيلسوف. ولهذا قبل أرسطو منذ 
البداية وجهة نظر كتاب «القوانين». ومؤداها أن القانون فى أية دولة صالحة 
يجب أن يكون هو السيد الأعلى وليض أى شخص كاثنا من كان. وقد تقيل هذا 
الرأى لا على أنه تسليم بالضعف البشرى: بل على أنه من صعيم الحكم الصالح؛ 
وأنه بالتالى من خصائص الدولة المثالية. وهو يرى أن العلاقة بين الحاكم 
الدستورى وبين رعيته تختلف عن أى نوع آخر من أنواع الخضوع:؛ وذلك لأنها 
لا تتنافى مع احتفاظ كل من الطرفين بحريته. وهى لهذا السبب تقتضى قدرًا 
من المساواة الأدبية أو التشابه النوعى بينهماء وذلك بالرغم من الفوارق المؤكدة 
التى لايد من وجودها. 
ولهذا التمييز بين أنواع الحكم المتباينة من الأهمية لدى أرسطو مأ جعله 
يغود إليه المرة بعد المرة: ومن المؤكد أن هذا التمييز كان موضع اهتعامه 
الخاص متن عهد مبكٌر!'). فسلظة الحاكم الدستورى على رغاياه جد مختلفة عن 
سلطة السيد على عبيده؛ لأن المفروض فى العبد أنه يختلف بطبيعته؛ فهو نو 
أدنى من المخلوقات ولد وضيعًا وغير كفء لأن يحكم نفسه. ومن المؤكد أن 
أرسطو يعترف أن هذا الرأى لا يصدق فى الواقع فى حالات كثيرة: ولكنه على 
كل حال هو النظرية التى يبرر الرق على أساسها . ولهذا كان العيد آلة حية 
يمتلكها السيد ليستعملها برقق؛ وإن كان هذا الاستعمال دوامًا لمصلحة السسيد. 
وتختلف السلطة السياسية أيضًا عن تلك السلطة التى يُمارسها الرجل على 
زوجته وأولاده؛ ولو أن هذه السلطة الأخيرة تطبق قطعًا لمصلحة التابعين 
ولمصلحة الوالد سواءٌ بسواء. وقد اعتبر أرسطو أن فشل أفلاطون فى التفردق 
بين علاقات الأسرة وبين السلطة السياسية هو أحد أخطائه الجسام؛ إذ إن هذا 
الخطأ قد حدا به إلى التوكيد فى محاورة «السياسىئ» بأن الدولة هى كالآسرة 
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وإنما على نطاق أكبر. قالطفل ليس رشيدًا : ومع أنه يحكم لصالحه الخاص إلا 
أنه ليس مع ذلك على قدم المساواة مع والده. أمّا حالة الزوجة فليست واضحة 
لديه وضوحًا كافيًا. ولكن يبدو أن أرسطو كان يعتقد أن النساء يختلفن 
فى الطبيعة عن الرجالء؛ وهذا يستتبع القول بأنهن أقل مرتبة. وهذا الاختلاف 
لا يوقفهن على قدم المساواة المطلقة التى هى وحدها قوام العلاقات السياسية. 
فالدولة المثالية إذن: إن لم تكن ديمقراطية فإنها تشتمل فى الأقل على عنصر 
امقر نو اقيق جنا شه دن الأقواة تشيوو #طله بحتاة تقد !روتكيه 
صفتها الدستورية أو الصفة السياسية من أساسها إذا بلغ التنافر بين أعضائها 
درجة تحول دون احتفاظهم بمميزات أو فضائل مشتركة. 


حكم القانون 

يتصل الحكم الدستورى فى الدولة اتصالاً وثيقًا كذلك بمعرفة ما إذا كان 
الأفضل أن يكون الحكم لأصلح رجل أو لأصلح القوانين: لأن الحكومة التى 
تستشير الفضلاء من رعاياها هى كذلك حكومة متفقة مع القانون. وتبعًا لذلك 
قبل أرسطو سيادة القانون عنوانًا على الدوئة الصالحة لا لمجرّدٌ ضرورة منكودة 
وحجته فى ذلك أن أقلاطون أخطأ ‏ فى محاورته «السياسى» ‏ عندما جعل 
الحكومة بواسطة القاثون؛ والحكومة بواسطة الحكام العقلاء: توعين متناوبين 
من أنواع الحكم: ذلك لأن أرشد الحكام لا يمكنه أن يستغنى عن القانون. لأن فى 
القانون صفة موضوعية وطابعًا مجرّدًا: مما لا يمكن توافره لأى إنسان مهما يكن 
فاصضتلاً: فاتعانوق هرةالمقل متجَكذا هن الفوى:” !آنا النقابلة القى اعفاد 
أخلاطون أن يعقدها'بين السياسة والطب فخطأ. والعلاقة السياسية إذا كانت 
تستهدف الحرية يلزم ألا تتضمن تخلى الفرد كلية عن تقديره للأمور وعن 
مسئكوليته. وهى بصورتها هذه ممكنة إذا ما تحدد الوضع القانونى لكل من 
الحاكم والمحكوم. إن سلطة القانون المنزهة عن العواطف والنزعات لا تأخذ 
مكان القاضى. وإئما تضفى على سلطته صفة أدبية لا يمكن أن تتحقق بدونها. 
والحكم الدستورى يتمشى مع كرامة الرعايا وعرتهم. فالحاكم الدستورى ‏ كما 
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يقول أرسطو أحيانًا ‏ يحكم رعاياه برغبتهم ويحكمهم بإرادتهم؛ وبذلك يختلف 
كل الاختلاف عن الدكتاتور (الطاغية). وهذه القيمة الأدبية التى أراد أرسطو 
إبرازها سراب خادع يمثل خداع فكرة رضاء المحكومين فى النظريات الحديثة. 
ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يشك فيها كحقيقة. 

وللحكم الدستورى ‏ كما يفهمه أرسطو . عناصر رئيسية ثلاثة: 

أولها: أنه حكم يستهدف الصالح العام أو صالح الجمهور: وبذلك يتميّز عن 
الحكم الطائفى أو الحكم الاستيدادى اللذين يستهدفان صالح طبقة واحدة أو 
صالح فرد واحد. 

وثانيها: أنه حكم قانونى: بمعنى أن الحكومة ثدار فيه بمقتضى قواعد 
تنظيمية عامة لا بمقتضى أوامر تحكمية! وأنها كذلك: وبمعنى أعم: لا تستطيع 
أن قتستخف بالعادات المرعية أو العرف الدستورى: 

وثالثها: أن الحكومة الدستورية حكومة رعية راضية. فتتميّز بذلك عن 
الحكومة الاملتيدادزة القن قد إلى متحضن القوة, 

على أن أرسطو وإن ذكر بجلاء هذه الخصائص والمقومات الثلاثة للحكم 
الدستورى: إلا أنه لم يبحثها فى لى متوشع من الكتاب: بحثا منظمًا يمكن معه 
معرفة ما إذا كانت هى جماع مقومات الحكم الدستورى: وما هى علاقة كل 
واحدة منها بالأخرى. وقد أدرك أرسطو أنه من المحتمل ألا يتوافر فى حكومة 
ما إله انان :شعط من :هذه المعومات الخلاثة: همكلاً هد يحكم :طافية حكمًا 
استبداديًا ولكن الصالح العام. كما قد تتحيّز حكومة قانوئية لطبقة واحدة 
بعينها. ولكن الحكم الدستورى لم يظفر من أرسطو قط بتعريف شاف. 

وليس إصرار أرسطو على أفضلية الحكم الدستورى إلا نتيجة لأخذه جديًا ما 
جاء فى «التوانين» من أن القانون قد لا يُنظر إليه على أنه مجرّد ضرورة موقوتة, 
بل باعتباره شرطًا جوهريًا للحياة الفاضلة المتمدّنة. وفى كتاب «السياسة» فقرة 
تمهيدية كتبها أرسطو وفى ذهنه حتمًا بعض عيارات أغلاطون المأثورةء حيث 
يقول: «إن الإنسان فى كماله أفضل الحيوانات. فإن جانب القانون والعدالة صار 
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شرها جميمًاءأ"). ولكن هذا الرأى فى القانون مستحيل ما لم نفترض تزايد 
الحكمة تيمًا لتكاثر التجارب تدريجياء وأن هذا الرصيد المتزايد من الإدراك 
الاجتماعى إنما يتبلور فى القائون والعادات. ولهذه النقطة أهمية فقلسفية 
جوهرية:؛ لأنه إذا كانت الحكمة والمعرقفة هما امتياز العلماء فإن ما عسى أن 
يجنيه الرجل العادى من تجاريه لن يعدو مجرد رأى لا يعول عليه. ومن ثم لا 
ينتهى جدل أفلاطون إلى جواب. وإذا نظرنا إلى القضية من وجهها العكسى: فإن 
فلسفة أغلاطون إن أخطأت بإهمالها تجارب العصور ترتب على ذلك القول بأن 
هذه التجارب تمثل ثموًا حقيقيًا فى المعرفة, مع أن هذا النمو إنما يتمثل فى 
العادات أكثر منه العلوم: وينجم عن حُسن البداهة أكثر منه عن تلقين العلم. 
ولذلك يجب التسليم بأن الرأى العام ليس مجِرّد قوة لا مندوحة عنهاء بل إنه 
أيضًا - إلى حد ما أصل له ما يسوغه من أصول الحياة السياسية. 

ويقول أرسطو إن من الممكن فيما يتعلق بسن القانون الاحتجاج بأن الحكمة 
الجماعية لشعب من الشعوب أسمى حتى من حكمة أعقل المشرعين. ويستطرد 
فى التفريع عن هذه الحجة إلى أبعد من ذلك عندما يناقش الكفاية السياسية 
للمجالس الشعبية. فالأغراد فى خضم الجماعة يكمل بعضهم بعضنًا بصورة فريدة: 
ذلك يآن يفهم أحدهم جزءًا من مسألة: ويّفهم الآخر جزءًا غيره: فيحيطون فى 
مجموعهم بالموضوع كله: وهو يوضح ذلك بتوكيد حقيقة ‏ ربما كانت غير تامّة 
الوضوح ‏ هى أنه يمكن آخر المطاف الاعتماد على الذوق الشعبى فى الفئون. على 
حين يرتكب الخبراء أخطاء فاضحة فيما يصدرونه من أحكام. ومن هذا القبيل 
أيضنًا تفضيله الواضح للقانون العرفى على القائون المكتوب: بل إنه على استعداد 
للتسليم بأن اتجاه أفلاطون إلى إلغاء القانون يصبح مزية إذا انصب الإلغاء على 
القانون المدوّن وحده. ولكنه يتمسك باستحالة التسليم بأن علم أعقل الحكام 
يمكن أن يفضل القائون العُرضى. فالتقريق الحاد بين الطبيعة والعُرف بذلك 
التطرّف المنطقى الذى ساق سقراط وأغلاطون إليه مذهبهما المتطرّق فى 
تسويد الفكر أو العقل قد هدمه أرسطوء فإن عقل السياسى فى دولة فاضلة لا 
يمكن فصله عن العقل الكامن فى قوانين وعادات الجماعة التى يحكمها . 
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وفى الوقت نفسه يتفق المثل الأعلى السياسى لأرسطو مع المثل الأعلى 
لأفلاطون من حيث إيجاد هدف أخلاقى باعتباره الغاية الأسمى للدولة. ولم يغير 
أرسطو فط رأيه فى هذا الشأن. حتى بعد أن وسع تعريفه للقلسفة السياسية 
ليتضمن بحثه كتابًا عمليًا يكون بين أيدى الحُّكام الذين يتولون حكومات جد 
بعيدة عن المثالية. فالهدف الحقيقى للدولة ينبغى أن يشمل ارتقاء مواطنيها 
خلقيًا. لآن الدولة يجب أن تكون شركة بين قوم يعيشون معًا لتحقيق أفضل حياة 
ممكنة؛ فهذه هى «صورة» أو «مفهوم» الدولة. وإن قصارى جهد أرسطو للوصول 
إلى تعريفء إنما قام على افتناعه بأن الدولة وحدها تتصف (بالاستكفاء 
الذاتى). بمعنى أنها هى وحدها تهيئ فى داخلها جميع الظروف التى يتسنّى فى 
ظلها الوصول إلى أسمى مرتبة من الارتقاء الخُلقى. وقد حصر أرسطو أيضًا 
مكل الأعلورج كيدا شمل (قلاطون مهيل يكن :مؤلة العدينة:رظطك الجماعة 
المتغيرة المتعارية النى تكرخ ذيها حياة الذولة فى عياة نواطتيها الأحماطية: 
التى تعلو على مصالح الأسرة والدين والصداقات الشخصية. وإن تضمنتها 
جهيمًا شن خراستة للدول الواقعية هلين هناك ها يدل على أن اتصاله بفيليتب 
وبالإسكندر. قد مكنه من إدراك المغزى السياسى للغزو المقدوتى للعالم 
الإغريقى ولبلاد الشرق. كما لم يحمله الفشل السياسى الذى أصاب دولة 
المدينة على أن تفقده هذه الدولة فى نظرة ظابغها العثالى. 

وَعلى الاك كنظدرنة أرسطلن ال العال اثنايا السيايسية إثما:ققيهم على اشاس 
ما تكون لديه من آراء بسيب أتصاله بأفقلاطون: فهى تنبعث من المجهودات التى 
ثلها فى اقتباس الغناضر الأساسية لنظرية أفلاظون كما أوردها فى «السياسى: 
و«القوائين:. مع التعديلات التى استدعتها ضرورة جعل النظرية جلية متماسكة. 
ويصدق ذلك بوجه خاص على ذلك الركن البارز من نظرية أغلاطون المتأخرة: 
القائلة بأن القانون يجب أن يؤخذ على أنه عنصر من العناصر التى لا غنى عنها 
فى تكوين الدولة. وإذا كان ذلك صحيحًا فلا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار ظروف 
الطبيئمة البشرية الث تجعل هذا التظنصحيجًاء هيتميّن التسليم بآن التانون 
يتضمن حكمة حقيقية: ويجب أن يفسح المجال فيه بحيث يسع ما تتآثر به 
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العادات الاجتماعية من تراكم هذه الحكمة: وكذلك الحاجات الخلقية التى تجعل 
القانون ضرورة: وينيغى أن يندمج كجزء من المثل الأخلاقية للدولة؛ فالحكم 
السياسى الحقيقى يجب أن يتضمن من ناحية الرعية عوامل الخضوع للقانون 
والحرية والرضاء وهى عوامل تصبح من خصائص الدولة المثالية نفسهاء لا من 
خصائص الدولة التالية لها فى الأفضلية 

ولسثا بحاجة إلى مزيد من القول عن دولة أرسطو المثالية نفسها. والحق أن 
هدفه الذى جاهر به وهو إنشاء دولة مثالية ‏ لم يخرج قط إلى عالم الوجود؛ 
ولا يسع القارئ إلا أن يشعر بأن أرسطو نم يكن متحصٌّئًا لذلك. قكان ما كتبه 
ليس مؤْلقًا عن موضوع الدولة المثالية: بل عن المثل العليا للدولة. وأممًا تصويره 
للدونة المثائية الذى شرع فيه فى الكتابين السابع والثامن؛ فيبدو أنه لم يتمّه 
أبدّاء ولهذا مغزاه؛ وبخاصة إذا صح القول بأن هذين الكتابين مأخوذان عن 
المسودات الأولى لكتاب «السياسة». والحياة الفاضلة تتطلب ظروفًا مادية 
وعقلية على السواء. وإلى هذه الظروف بنوعيها يوجه أرسطو عنايته؛ وقد استمد 
بيانها من «القوانين» وتشمل أمورًا تتعلق بالسكان اللازمين من حيث عددهم 
وصفاتهم: كما تتعاق بآصلح ح الآقاليم من حيث المساحة والطبيعة والموقع: على 
أ أن ذلك لا يعنى أن أرسطو يتفق على الدوام مع أفلاطون: فهو مثلاً أكثر منه 
تفضيلاً لأن يكون الموقغ مطلاً على البحر أو أن يشارفه. على أن الخلاف بينهما 
إنما يظهر فى انتفاصيل: أمّا جوهر القائمة التى تعدد هذه الظروف المطلوبة 
فيشبه جوهر ما اقثرحه أفلاطون من قبل. وإلى جانب ظروف الحياة المادية 
يرى أرسطو كما يرى أقلاطون:؛ أن أهمّ قوة تساعد على تكوين الرعايا هى 
التعليم الالزامى. وتختلف نظرية أرسطو العامة فى التعليم عن نظرية أغلاطون» 
كما يمكن أن ينتظر: وذلك فى زيادة اهتمام أرسطو بتكوين العادات الحسنة؛ وهو 
بذلك يضع العادة بين الطبيعة والعقل؛ ويعدها الأمور الثلاثة التى تجعل الناس 
فضلاء. وقد كان هذا التفيير لازمًا نظرًا إلى الأهمية التى لا بد أن تكون للعادات 
فى دولة خاضة للقانون. ولقد أفرد أرسطو كل مناقشة لمعالجة التعليم الحر. 
وأظهر ازدراء أعظم من ازدراء أفلاطون للتعليم الذى يبغى المنفعة. ومما يلفت 


165 


النظر خلو بحته من خطة للتعليم العالى شبيهة بتلك التى تكون جزءًا هاما من 
كتاب «الجمهورية»: وقد يكون هذا الإغفال نتيجة لعدم استكمال المؤلف للكتاب. 
ويلاحظ كلك أن حكومة الدولة المثالية توحى بتآئره يما جاء فى «القوانين»: 
والملكية الفردية عند أرسطو مياحة: على أن يكون الانتفاع بها على المُشاع. 
الأرَض يفلحها الأرقاء. وتسقط. عن الصناع صفة المواطن: على أساس أن 
الفضيلة لا يمكن تواقرها لقوم يستنفدون وفتهم فى عمل يدوى. 


النزاع بين المثالى والواقعى 

سردنا حتى هذه المرحلة المثل العليا السياسية لأرسطوء دون التساؤل عن 
المتناقضات والصعوبات التى تواجهنا عندما نريد ربط هذه المثل العليا بالنظم 
والمنؤسسئات القائمة فعلاً فى المدن. فمثل أرسطو الأعلى فى ذاته يكاد يكون 
استنتاجيًا كمثل أفلاطون سواء بسواء. ويبدو أنه لم يهتد إليه عن طريق تحليل 
جدلى لعيوب النظرية السابقة. ولكن من الجلّى أن التناقض مع التطبيق الفعلى 
ومع الغايات التى تتوخاها الحكومات فى الواقع. أخطر بالنسبة لأرسطو مما هو 
بالنسبة لأغلاطون: الذى لم يفترض قط أن المثل الأعلى يجب أن يتجسم فى 
صورة عملية ليكون صحيحً؛ ولم يذهب قط إلى وجود شىء من الحكمة فى 
العادات على النحو الذى ذهب إليه أرسطو فى نظريته. فإذا عجزت الحقائق 
الواقعة عن أن تتواءم مع الحقيقة المثالية كان فى استطاعة أفلاطون دائمًا 
- شأنه فى ذلك شأن الرياضى أو الصوفى ‏ أن يندب حظ هذه الحقائق الواقعة 
لعصورها عن بلوغ عرتبة المثالية. أمّا أرسطو فلم يكن فى موقف يسمح له أن 
فكون” حاسمًا كأفلاطون. بسبب اعتماد فلسفته على بداهة العقل السليم والحكمة 
المتوارثة على مر العصور. ولذلك قد يكون مصلاحًا. ولكنه لا يكون ثوريًا أبدًا. 
ولابد أن فكره قد اتجه فى الجملة إلى أن المثل الأعلى: وهو يسلم بأنه 
خوة مؤثرة. يجب أن يظل قوة فى داخل التيار الفعلى لشثون الحياة تسايره 
ولا تتعارض معه؛ وأن الحكمة الكامنة فى العادات الجارية يجب إن صح القول - 
آن تكون مبداً هاديّا يقيد من مرونة الظروف الواقعية وقابليتها ناتكيف ليسمو 
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بها تدريجيًا إلى مستوى أرفع. وهذا هو نظر أرسطو عن الطبيعة؛ والذى انتهى 
إليه نتيجة لتأملاته ودراساته للمشاكل الاجتماعية والبيولوجية. على أن أرسطو 
لم يطمثن قط إلى الرأى الذى انتهى إليه فى هذه المشكلة حتى حين وضع 
مؤلفه عن الدولة المثالية: وآية ذلك ما يلمسه القارئ من تعقيد فى الكتاب 
الثالث: الذى تصدى فيه إلى بحث أخطر المسائل التى أثيرت فى المؤلف كله. 
وتدل خاتمة هذا الكتاب على أنها وضعت كمقدمة لدولة مثالية. إلا أن الكتابين 
السابع والثامن يدلان على أن أرسطو وجد أن المضى فى تنفيذ هذه الخطة لن 
يكون محل رضاء ولذلك لم يستكمله أيداء وعندما عمد إلى توسيع النسخة 
الأولى من كتابه لم يعمد إلى توسيع ما كتبه عن «الدولة المثالية»؛ بل لجأ إلى 
إضافة الكتب الرابع والخامس والسادس. وهذه الكتب تسترعى الانتباه بطابعها 
الواقعى هدمًا وأسلوياء وإن تكن استرسالاً فى مناقشة اتجاهات بدأ فى معالجتها 
فى الكتاب الثالث. ونستطيع أن نطمئن إلى هذه النتيجة؛ وهى أن فكرة إقامة 
دولة مثالية قد قل تجانسها تدريجيًا مع مزاج أرسطو فى التفكير كلما تقدم به 
العمرء وأن نستنتج كذلك أنه فى النهاية وجد فى الكتاب الثالث مقدمة 
لسلسلة من البحث لم يكن فى الأصل قد انتوى اتباعها. وتبيّن هذه النتيجة 
مطالعة الكتاب الثالث ذاته؛ كما يتسئم به هذا الكتاب.من تعقيب يرجع ‏ جزثيا 
على الأقل ‏ إلى أن المقدمة التى يكتبها أرسطو عن الدولة المثالية لا مناص من 
اشتمالها على دراسة مستفيضة لنظم الحكم المعمول بها فى الدول القائمة 
فعلاً؛ وكثيرًا ما يصبح أرسطو أكثر اهتمامًا بالبحث التجريبى منه بالغرض 
الأصلى الذى اختطه لنفسه. وقصارى القول إن الأسباب التى حملت أرسطو على 
وضع الكتب الرابع والخامس والسادس بعد الكتاب الثالث فى الترتيب, كانت 
أسبايًا سليمة: وإن كان يرجح أنها لم تكن نفس الأسباب التى حدت به إلى تحرير 
الكتاب الثالث فى مبدأ الأمر. وهكذا نما الكتاب حتى جاوز نطاقه الأصلى: وإن 
يكن هذ! التجاوز وليد مباحث كانت ماثلة فى ذهن المؤلف من بادئٌ الأمر. 

وليس من العسير تضوّر طبيعة الصعوبة الثى واجهها أرسطو بصفة عامة. 
فإن المثل الأعلى السياسى الذى تلقاه من أفلاطون كان يفترض أن المدينة 
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والمواطن أصطلاحان متلازمان: وآية ذلك هذه الأسئلة الثلاثة التى استهل بها 
الكتاب الثالث: وهى: ما هى الدولة؟ ومّن هو المواطن؟ وهل فضيلة الرجل 
الصالح هى بعينها فضيلة المواطن الصالح؟ ثم من يقول إن الدولة هى ترابط 
فين الناس من أجل تحقيق أفضل حياة خلقية: وإن طراز الحياة التى تخياها ' 
جماعة من الناس مشاركة بينهم إنما تتوقف على أى نوع من الناس هم. وأى 
الغايات يستهدفون: وكذلك فإن أهداف الدولة تحدد الأشخاص الذين يكونون 
أعضاء فيهاء كما تحدد نوع الحياة التى يستطيعون أن يحيوها كأفراد. ومن هذه 
الناحية يكون الدستور ‏ كما يقول أرسطو ‏ تنظيمًا للمواطنين: أواآنه كما يقول 
عَى موضوع آخر ‏ نوع من الحياة. ويكون شكل الحكومة تعبيرًا عن نوع الحياة 
الذى وجدت الدولة لشرعاه. فطبيعة الدولة الخلقية لا تتحكم فى طبيعتها 
السياسية والقانونية فحسب: بل تتضمنها تضمثًا تاما. وهكذا ينتهى أرسطو إلى 
أن الدولة تبقى ما بقى شكل حكومتها؛ إذ إن تغيير شكل الحكومنة معثاة فى 
فُستورها أو فى «نوع الحياة» المنطوى عليه هنذا الدمستور والذى يسعى 
المواطنون إلى تحقيقه. والقانون: والدستور. والدولة. وشكل الحكومة تتجه 
جميعا نحو الاندماج معاء إذ نجدها من الناحية الأخلاقية تتصل جميعًا وعلى 
قدم المساواة بالهدف الذى هو سبب وجود الجماعة. 

وليس هنالك اعتراض حاسم على استهداف تكوين دولة مثالية: لأن مثل هذه 
اتدولة سوف يسودها أسمى نوع ممكن من الحياة. وقد افترض أفلاطون على 
الأقل أن:تفهم مثال الخير من شأنه الاهتداء إلى هذا النوع الأسمى. ولكن 
الوضول إلى مثال الخير أولاًء ثم اتخاذه معيارًا لنقد وتقدير الحياة وأنواع الدول 
القائمة فعلاً. هو بالذات سبب يأس أرسطو. ومن الناحية الأخرى إذا بدأ 
الإنتسان بملاحظة الدول القائمة فعلاً ووصفها وجد فوارق حتمًا فيما بينها. 
كَالرَجَل الصالح والمواظن الصالح لا يمكن أن يتطابقا بصورة عغامة ‏ كما يقول 
ند إلاتضادولة'مثالية إذما لماتكن افتااك|الداونةهى اسك ما يمكن أن 
يُستهدف؛ فإن تحقيقها سيتطلب من المواطنين نوعًا من الحياة أدنى مرتية من 
الحياة المشالية. خفى الدول القائمة فعلاً لا بد من وجود أنواع مختلفة من 
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المواطنين لهم أنواع مختلفة «من الفضيلة». وعلين» هذا النحو أيضنًا نجد أرسطو 
عندما يعرف المواطن بأنه الشخص الصالح للاشتراك فى الجمعية الشعبية 
وللجلوس فى مقاعد المحلفين ‏ وهو تعريف مؤسس على نظام أثينا ‏ يرى لزامًا 
أن يبين فى الحال أن هذا التعريف لا يصلح إلا لدولة ديمقراطية. وكذلك نراه 
عندما يذهب إلى أن ذاتية الدولة تختلف باختلاف شكل حكومتها؛ يتبع ذلك 
القول محدُرًا بأن هذا لا يسوغ أن تتنكّر الدولة الجديدة للديون أو الالتزامات 
التى تعهّدت بها الدولة التى سبقتهاء وعلى ذلك فثمة أوجه تفرقة لا بد من 
مراعاتها عند التطبيق العملى. فالدستور ليس طريقة حياة للمواطنين فحسب. 
بل هو أيضنًا تنظيم للموظفين لكى يضطلعوا بالشئون العامة ولذلك فإن نواحية 
السياسية لا يمكن أن تطابق تلقائيًا الفرض الخلقى منه. وإن مجرّد ملاحظة هذه 
الجوائب المتشابكة للموضوع ليشعر بمدى الصعوبات التى تكتنف إنشاء دولة 
مثالية تتخن معيارًا للحكم على الدول جميعها. 

ويحس الإنسان بمثل هذا التعقيد عندما يتكلم أرسطو عن تقسيم أشكال 
الحكومات. فإذا به يتخذ نفس التقفسيم السداسى الذى أورده أقلاطون فى 
«السياسى». فيعد أن ميَّر بين الحكم الدستورى والحكم الاستبدادى على أساس 
أن أولهما حكم لصالح المجموع: وأن الثانى حكم لصالح الطبقة الحاكمة وحدهاء 
طبّق هذا التقسيم على التقسيم الثلاثى التقليدى. فنجمت عن ذلك من ناحية 
مجموعة من ثلاث دول صالحة أو دستورية: هى الحكومة الفردية (أو الملكية 
تجِوّرًا) والأرستقرا قراطية والديمقراطية المعتدلة. ونجمت من ناحية ثانية مجموعة 
أخرى من ثلاث دول غير صالحة (أو استبدادية): هى حكم الطاغية. وحكم, 
الأقلية (الأوليجاركية): والحكومة الديمقراطية المتطرفة (أو حكم الغوغاء)- 
والفارق الوحيد بين معالجة كل من أفلاطون وأرسطو للموضوع ‏ وهو فارق يبدو 
غير ذى شأن ‏ هو أن الأول يصف الدول الدستورية بأنها تلك التى تخضع 
للقانون؛ ويصفها الثانى بأنها تلك التى تحكم للصالح العام. وفى ضوء ما أورده 
أرسطو من تحليل لمعنى الحكومة الدستورية لا بد أنه رأى أن الوصفين يكادان 
يؤديان إلى نتيجة واحدة. ومع هذا فإنه ما يكاد يتم تقسيمه السداسى حتى يبا 
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بالتنبيه إلى ما يحيط هذا التقسيم من صعوبات جدية: أولاها أن التقسيم 
الشائع المبنى على أساس عدد الحاكمين إنما هو تقسيم سطحى. ولا يبيّن - إلا 
عبرضنًا ‏ قصد العاملين به. فما يفهمه الكافة من حكومة الأوليجاركية هو أنها 
.حكومة الأغنياء؛ كما تفهم الديمقراطية على أنها حكومة الفقراء. ولئن كانت كثرة 
الفقراء وقلة الأغنياء أمرًا حقيقيًاء إلا أن هذا لا يجعل النسبة العددية هى التى 
تخلع على كل من هذين النوعين صفته. فجوهر الموضوع هو أن هناك سيبين 
متميزين لتولى الحكم: يعتمد أولهما على حقوق الملاك: ويستند الثانى إلى 
سادة أخلزية النامن 6 


الدعاوى المتنازعة على السلطة 

ذهب هذا التصحيح للتقسيم القديم لأشكال الحكومات بأرسطو إلى مدى 
بعيد؛ لأنه يبعث على التساؤل عن دعاوى المظالبة بتولى السلطة فى الدولة: 
وعن وسيلة تنسيق هذه الدعاوى إن تعددت: بحيث تصونها وتحافظ عليها 
جميعا. ولقد سبق القول بأن أسئلة مماثلة عرضت لأغلاطون. ويلاحظ أن هذه 
الآأسئلة لا تتعلق فى الحقيقة بموضوع الدولة المثالية: ولم يفترض ذلك أقلاطون 
نفسه:. وإنما تتعلق بالمزايا النسبية تلدول القائمة: وبالدعاوى النسبية كذلك 
للطبقات المختلفة فى الدولة الواحدة: وقد يُقال إن للحكمة والفضيلة دعوى 
مطلقة فى تولى السلطة: أو على الأقل إن هذا هو ما ذهب إليه أخلاطون ولم 
ينكره أرسطو. ولكن هذه نقطة أكاديمية: فليس موضع النزاع إيجاد مبدأ أخلاقى 
عام: إنما يدور حول الطريقة التى يمكن بها الاقتراب من هذا المبدأ فى التطبيق 
العملى. فعلى حد قول أرسطو يقر الجميع بأن الدولة يجب أن تحقق أكبر نصيب 
متمكن: من العدالة. وبآن العدالة أيضا تعنى نوعًا من المساواة. ولكن هل معنى 
المساواة أن يقدر كل شخص بواحد. وألا يقدر إنسان بأكثر من ذلك كما يفترض 
الديمقراطيون؟ أم أنها تعنى أن صاحب الملكيات والمصالح الواسعة؛ أو صاحب 
المركز الاجتماعى الرفيع: والتعليم الممتاز يتبغى أن يعد بأكثر من واحد كما 
يعتقد دعاة حكم الأقلية أو الأوليجاركية5 وإذا سلمنا بأن الحكومة يجب أن 
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يثولاها الحكماء والفضلاء من الحكام فأين نودع السلطة حتى نبلغ الحكمة؛ 
والفضيلة؛ أو على الأقل ‏ أقرب شىء مُستطاع إليهما؟ انعلا 

وعندما يوضع السؤال على هذا النحو يلاحظ أرسطو نوًا أن السؤال التستيى 
يتطلب جوابًا نسبيّاء ويقول إن الشروة ليس لها سند أخلاقى مطلق لتولى الخكم 
لأن الدولئة ليست شركة تجارية ولا تعاقدً! كما قال ليقوفرون السفسطائى -لانآ) 
()واتامه5 ع نه:تاود من قبل. ومن السهل كذلك التدليل على أن عد كل الناس 
بواحد ئيس إلا مجارًا مستساعًاء ولكن هل يمكن القول من ناحية أخرى بأن 
الثروات لا حقنوق لها5 تقد كان أرسطو يعتقد أن مغامرة أغلاطون فى هذ! الاتجاه 
ثبت إخفاقها؛ وأن ديمقراطية تقوم على السلب والنهب لا يمكن على أى خَال"أن 
تكون أشرف من حكومة الأوليجاركية الاستفلالية: وأن للثروات الشخصية أو 
الملكيات الخاصة اعتبارات أدبية من الأهمية بحيث لا يجوز لإنسان أن يسقطها 
عليية من حسابه إذا أراد أن يكون واقعيًا ‏ قطيب الموئد وكمال التربية وحُبين 
الصلات مع الفراغ أمور لا ينبغى إهمالها كسند للنفوذ السياسى؛ وهى جميعها 
صفات تتثفق إلى حد ما مع الثروة. وللديمقراطى كذلك حجته وسنده فى 
المطائية بالحكم: فإن عدد الناس الذين يتأثرون بالحكم الديمقراطى هو دون 
شك اعتبار أدبى لا جرم يدخل فى تقدير شئون السياسة وعواقيها . وفضلاً عن 
ذلك فإن اترأى العام الرشيد هو فى الغالب ‏ وكما إعتقد أرسطو ‏ الصواب بعينة 
دائمًاء فى حين يخطئ أحكم الحكماء أحيانًا. وخلاصة هذا الجدل أنه ماامن 
دعوى لتولى الحكم إلا ويمكن الاعتراض عليهاء ومن ناحية أخرى فليس بين هذه 
الدعاوى المألوفة واحدة إلا ولها نصيب من الوجاهة وإنه لعسير أن نجد فى هذه 
النتيجة ما يمكن أن يعؤّز فكرة إنشاء دولة مثالية. ومع ذلك فما من شك فى أن 
أرسطو قد تناول هذا الجدل الخالد حول المبادئ الخلقية السياسية بحصافة 
رأى منقطعة النظير. والواقع أن هذه الدراسة لدعوى كل من الديمقراطية 
والأوليجاركية قد حدت بأرسطو فيما بعد إلى أن يترك جانيًا ما شرع فيه من 
التنقيب عن الدولة المثالية. مكتفيًا بما هو أكثر تواضعًا من ذلك: وهو البحث عن 
أفضل نظام للحكم تستطيع أغلب الدول إدراكه. 


157 


-وإن ما انتهى إليه الرأى من أنه ليس لأية طبقة سند مطلق فى تولى: السلطة 
العامة ليمزز مب |أسيادة القاتوم: د إته دالتجرده بعن الأشخاصن - اقل تقوّصنا 
للهوى من أى فرد. بيد أن أرسطو برغم تغلغل هذه العقيدة لديه: قإثئنا نجده 
يعترف بآنه حتى هذا الرأى لا يمكن الجزم بصحته على وجه الإطلاق. لأن 
القانون متصل بالدستورء وبالتالى لا ينتظر فى دولة فاسدة إلا أن تكون قوائينها 
فاسدة كذتلك. وعلى ذلك ليست الشرعية فى ذاتها إلا عنمانًاً تسبيا للخين: وهدا 
الضمان يفطل القوة أو التفوذ الشخصى.؛ ولكن من المحتمل جدا أن يكون مع 
ذَنِكَ طمائًا لا«سول عليه طالدوثة اتضالحة يحب أن تمكو ومع للكانون وتكن 
هذا لا يعنى أن كل دولة تحكم وفق القانون تكون دولة صالحة. 
يبدو أن أرسطو كان يعتقد أن الملكية والأرستقراطية هما وجدهما اللثان 
يصح لهما الادعاء بأن تعتبرا دولتين مثاليتين. وإن كان أرسطو لم يقل على 
الأرستقراطية إلا النزر اب غير أنه تكلم عن الملكية يشىء من الإفاضة. 
وَهنذا البحثك بالذات عن الدوئة المثالية المفترضة يدل ذلالة قاطعة على قلّة 
ما لديه من فول عن هذا الموضوع: ويتصتل فى جلاء بما جاء فى الكتاب الرابع 
من عود إلى البحث فى الديمقراطية والأوليجاركية بحثًا واقعيًا. فالملكية من 
ناحية هى أفضل شكل للحكومة: لو وجد الملك الحكيم الفاضل. فالملك 
الفيلسوف الذى تحدث عنه أفلاطون هو أدنى الناس إلى الحق المظلق فى تولى 
السلطة العامة. ولكنه يصبح حينتذ إلهاً بين البشرء ويكون من السخرية أن يسمح 
لأحد غير هذا الإله الفانى بآن يضع له القانون: كما أنه ليس من العدل فى شىء 
أن تياعت رينة'وَبَيق الجماعة :ويذلك لا امتربوحسة من أن يمح لدابان يحكم »على 
أن أرسطو لم يكن كامل الثقة بأن لمثل هذا الرجل حقًا غير مجرح فى تولى 
الحكم؛ ذلك لأنه يعلق أهمية بالغة على ما يجب أن يقوم بين المواطنين من 
مساواة فى الدولة الواحدة: مما جعله يتساءل ما إذا كان يجوز أن يستثتى من ' 
هذه المساواة حالة توافر الفضيلة الكاملة. وموضوع المساواة هذا يعنى كل صور 
الحكم: سواء أكانت صالحة أم فاسدة. ومع ذلك فإن أرسطو ظل على استعداد 
للاعتراف بأن الملكية تصلح للجماعة التى تعلو فيها أسرة واحدة علوًا كبيرًا قى 
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الفضيلة وفى الدولة السياسية. والحقيقة أن الحكومة الملكية المثالية بالنسية 
لأرسطو ليست إلا مسألة أكاديمية: وئولا ما كان لأغلاطون على تمكيره من كاكيخ 
ما تعرّض لذكرها بتانًا. وهو يقرر أن الملكية التى تحكم وفقًا للقانون ليست فئ 
الحقيقة دستورًا مطلقًا!''2. وإذا التزمنا حرفية هذا القول أدى شرط اعتراف 
الحكومة الصالحة بسيادة القائون إلى عدم جواز اعتبار الملكية شكلاً 
للحكومة الصالحة. والملكية على الطراز المثالى حرية بأن تكون نظامًا لحكم 
الأسرة لا للحكم السياسى. وما ساق أرسطو إلى بحثها إلا أخذه بتقسيم 
أغلاطون السداسى. 

وعندما ينتقل أرسطو إلى دراسة الحكومات الفردية القائمة نراه يتغاضى كلية 
عن الدولة المقالية؛ فهو يعرف نوعين قانونيين منها: هما ملكية إسبرطة 
والدكتاتورية: ولكن ليست لأيهما صفة الحكم الدستورى. كما يعرف أرسطو 
نوعين من دساتير الحكم الفردى هما: الملكية الشرقية, وملكية عصر البطولة؛ 
وهذا بالطبع ضرب من التخمين ويتجاوز فى الحقيقة نطاق تجرية أرسطو. أما 
الملكية الشرقية فهى بعبارة أصح شكل من أشكال الطغيان؛ ولو اعتبرت قانونية 
بالمعنى البربرى: نظرًا لأن الآسيويين كانوا أرقاء بطبيعتهم: ولم يكونوا ليعارضوا 
حكومة استبدادية. وعلى ذلك فالملكية كما عرفها أرسطو تشيه فى جوهرها 
تلك الحكومة التى كانت فى بلاد الفرس. ومع هذا فليس مغزى هذا البحث فيما 
يسجله عن الملكية بقدر ما يبدو فى تفريقه بين أنواعها المختلفة. ومن الواضح 
أن تقسيم الدول السداسى قد فقد دلالته لدى أرسطوء بالقياس إلى ما أولع به 
من الدراسة التجريبية لواقع عمل الحكومات. وعند هذه النقطة بالذات عاد فى 
الكتاب الرابع إلى استتئناف البحث فى الحكومة الأوليجاركية والحكومة 
الديمقراطية: أو بعبارة أخرى إلى أشكال الحكومات الإغريقية 

والآن تتضح الأسباب التى حالت بين مثل أرسطو العليا السياسية وبين تحقيق 
الدولة المثالية. فقد كانت الدولة المثالية تمثل مذهبًا فى الملسفة السياسية 

ورثة أرسطو عن أغلاطون: ولكنه كان فى الواقع قليل التجانس مع عبقريته 
17 شق أرسطو لنفسه طريقًا مستقلا فى التفكير والاستقصاء ازداد جنوحًا 
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ال تخليل اللساتير القائمة قملاً ووصقها: وإن تلك المجموعة الختحعة الك 
ضعت مائة وثمائية وخمسين تاريخًا دستوريًا والتى وضعها هو وتلاميذه. لنعتبر 
نقطة تحوّل فى تفكيره: وتنم عن أفق أوسع فى تفهم النظريات السياسية. على 
أن هذا لا يعنى أن أرسطو قد تحول إلى الوصف وحده: فإن جوهر النظرة 
الجديدة هو المزج بين الاستقصاء التجريبى وبين اعتبارات النظرية للمثل الغليا 
السياسية, فالمثل الأخلاقية ‏ من سيادة القانون لا الحرية: والمساواة بين 
المواطتين: والحكومة الدستورية» والتقدم الإنسانى نحو الكمال فى حياة متمدنة 
كانت درامًا عند أرسطو هى الغايات التى من أجلها توجد الدولة. والشىء الذى 
كشف عنه أرسطو هو أن هذه المثل كانت معقدة فى تحقيقها غاية التعقيد: 
وكانت تتطلب أقصى الجهد فى التوفيق بينها وبين الظروف الكائنة فغلاً فى 
الحكومة الواقعية. فالمثل العليا يجب آلا تحلق فى السماء على غبرار مشال 
أخلاطون: بل تكون قوى تعمل فى أوساط غير مثالية وعن طريقها. 
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هوامش الفصل الخامس 


)١(‏ مثال ذلك أن أرنست باركر فى كتابه «الفكر السياسى لأفلاطون وأرسطو ١5+37‏ ص 855+ يعتقد أن ثلاث 
مذكرات منفصلة تلمحاضرات التى كان يلقيها أرسطو قد جمعت فى كتاب «السياسة». أما روس (15055) شى 
كتابه عن أرسطو 1914 - ص 55؟1, فيسميها «جمع لخمس رسائل منفصملة:. 

(؟) أرسطو +8 ! بالألمانية. وصدرت الترجمة الإنجليزية بقلم روبثسن 15*4؛ انظر الفصل العاشر. 

(؟) لاحظ الإشارة إلى مقثل غيليب المقدونى سنة 751 ق. م.. 0: 1111.1٠١‏ ب 1. وهو يضع مجمع الدساتير 


بين 4لا وااء 
(4) هتاك بيان كبير بهذا التقابل فى كتاب باركر ‏ نظرية الإغريق السياسية: أفلاطون وسايقوه سئة 1518 
صفحة .78١‏ 


(5) السياسة ؟. 0+ 1134 (ترجمة جويت) 

(1) انظر كتاب السياسة 8 3, 11487 ب, ,1١‏ حيث يشير أرسطو إلى محاوراته الأولى الشعبية: مع أنه قبل ذلك 
بأسطر قليلة (/179 ب؛ 16) يشير إلى مناقشة فكرة الأسرة فى الكتاب الأول ولو أن الموضوع من الواضح 
أنه واحد. 

(0) لاخ اك 

(4) اتن للا كل 

(1)5, 7 1787 أ 51 وانظر القوانين 074 ه.ء 

.119+ القوائين‎ )١٠١( 

)١١(‏ المعنى نظام حكم أساسى. (المترجم) 
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الفصل السادس 
أرسطو . حقائق السياسة الواقعية 


تكشف الفقرات الافتتاحية من الكتاب الرابع من «السياسة» عن توسّع ملموس 
فى تُصوّر أرسطو للفلسفة السياسية. فمن رأيه أن كل علم أو فن ينبغى له أن 
يحيط بالموضوع إحاطة كاملة. فمدرب الألعاب الرياضية (الجمناستيك) ينبغى 
فى الحقيقة أن يكون فى وسعه تكوين البطل الرياضى القويم: ولكنه ينبغى كذلك 
أن يكون قادرًا على الإشراف على الثربية الرياضية لأولثك الذين لا يستطيعون 
أن يصلوا إلى مرتبة الأبطال؛: وأن يكون فى وسعه تخيّر أنسب التدريبات لمن هم 
فى حَاجَة إلى نوع من المرآنة. ومن هذا القول يجب أن يصدق بالنستبة إلى 
العالم السياسى؛ فيجب أن يعرف ما هى أفضل حكومة بصرف التنظر عما 
يعترض قيامها من عقبات واجبة التذليل: وبعبارة أخرى ينبغى له أن يعرف تمامًا 
كيف يمكن إقامة دولة مثالية. ولكنه يجب أن يعرف كذلك منا هو الأفضل نسبيًا 
فى ظل ظروف قائمة معيئة؛ وأن يعرف ما هو حرىّ بالنجاح فى أحوال معيّنة, 
ولو لم يكن بالذات هو الأفضل من الوجهة المجرّدة البحتة ولا بالأفضل فى ظل 
هذه الطؤوف الكائمة تفسهاء وأخيرً يتبفى أنيكون د يقضل :هذه المعرفة . 
قادوًا على تقرير أى شكل من أشكال الحكومة هو أكثرها ملاءمة لمعظم الدول. 
وأن هنذا الشكل هوف الوقت نفسه أيسرها مثالاً لهنه الدول كما هىء وبغير أن 
يفترض فيها توافر فضائل أرفع: أو عقل أحكم مما يتوافر للناس عادة؛ وهو يهذه 
المعرفة قادر على اقتراح أفضل التدابير الكفيلة بإصلاح عيوب الحكومات 
القائمة. ويعبارة أخرى يجب أن ينظر الفن السياسى الصحيح إلى الحكومات كما 
هى كاثنة: وآن يبذل غاية الجهد المستطاع فى حدود الؤسائل المتاحة فعلاً. بل 
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إن هذا الفن قد يصل إلى حد أن يُطلق كلية ‏ إذا لزم الأمر ‏ الاعتبارات الخلقية 
جملة: ويوجه الحاكم المستبد إلى سبيل النجاح فى الاستبداد والطغيان. وذلك 
بالذات هو ما فعله أرسطو فيما بعد. 

ولم يكن مثل هذا التفريق الجوهرى بين السياسة والأخلاق مقصودًا إلا أن 
هذا المنحى الجديد فى فن الحكم جعله موضوعًا للبحث مغايرًا لبحث المبادئ 
الأخلاقية من الناحيتين الفردية والشخصية. وقد ناقش أرسطو فى مطلع الكتاب 
الثالث من «السياسة» فضائل الرجل الصالح وفضائل المواطن؛ وعالج التباين 
وعدم التطابق بين الأمرين كمشكلة من المشكلات. ونجده فى الصفحات 
الختامية من كتاب «الأخلاق إلى نيقوماخوس» 2)!125آ نفع[2/1601 يفترض 
التسليم بأنهما ليسا متطابقين: ويستعرض مشكلة التشريع على أنها فرع من 
البحث متميّز عن دراسة أسمى طراز من المثل الأخلاقية العليا. وهو يقول إن 
هذا الموضوع قد أهمل إهمالاً شديدً!. فى حين أنه لا مندوحة لاستكمال 
أية فلسغة للطبيعة البشرية من أن ينال هذا العوضوع حقه من العناية. ومما 
لا تخفى دلالته أنه يشير كذلك إلى مجموعة الدساتير التى جمعها كمرجع 
لدراسة الأسباب الثى تحفظ كيان الدول أو تقضى عليهاء والتى يتولّد عنها 
الحكم الصالح أو الحكم الفاسد. وما من شك فى أن الدراسات التى اقترحها 
هى التى انتهت به إلى تحرير الكتب الرابع والخامس والسادس من «السياسة». 
ويقول أرسطو: «إننا باستكمال دراسة هذه البحوث نصبح ‏ على الأرجح ‏ أقدر 
على إدراك أى الدساتير هو أصلحها وما هى مرتبة كل منها؛ وأى القوانين 
والعادات ينبغى أن يقوم عليها الدستورء إذا أريد له أن يكون على أفضل 
صورة('). وهذا التمييز بين الأخلاق والسياسة: الذى يسم بداية كل علم منهما 
بطابع التميّز. وإن كانا موضوعين متصلين من حيث البحث؛ هذا التمييز ينبع 
عن قوة أرسطو الخارقة فى التنظيم المنطقى الذى يطبع فلسفته فى جماتها . 
وقد تمكن أرسطو بفضيل هذه المقدرة التى امتاز بها على أغلاطون امتياوًا 
عظيمًاء من أن يحدد الفروع الرئيسية للمعرفة العلمية تحديدًا ظل قائمًا حتى 
العصوى السديكة: 
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الدساتير السياسية والدساتير الأخلاقية 

يتّصل تحليل الأشكال الواقعية للحكومة الإغريقية: الذى ورد بالكتاب الرابع. 
بالتقسيم السياسى لأتواع الدساتير الوارد فى الكتاب الثالث. وربما كان هذا 
التحليل أكثر اتصالا بالبحث فى الملكية الوارد بالجزء الأخير من ذلك الكتاب. 
فقد أشار أرسطو هنا إلى الملكية والأرستقراطية باعتبار أنهما من قبيل طائفة 
الدول المثالية: مع أن ذلك لا يتمشى مع مناقشة لهما فى الكتاب الثالث. ثم 
افترح أن ينتقل إلى دراسة أدق للأوليجاركية وللديمقراطية: وذهب إلى أنه من 
المتداول افتراض وجود شكل واحد فقط لكل من النظامين المذكورين: وأن فى 
هذا الاقتراض مغالطة. وهذا القول الذى قاله أرسطو يذكرنا بتعليقه على 
صعوبة تصوّر البعض وجود أنماط متعددة للملكية!''. ويحتاج السياسى العملى 
لكى يسوس حكومة واقعية ‏ أن يعرف عدد أنواع كل من الحكومة الأوليجاركية 
والحكومة الديمقراطية: وما هى القوانين التى تناسب كل نوع من أنواع الدساتير 
فإن هذا خليق بآن يمكنه من تعرق أصلح أنواع الحكم لمعظم الدول. وأصلح 
النظم للدولة التى يجب أن تعيش فى ظل ظروف خاصة:؛ وكذلك تعرف ما يلزم 
لصبغ أى نظام للحكم بالصبغة العلمية» وأخيرًا تعرف العوامل التى تؤدى إلى 
الاستقرار أو تقلقل نظام الحكم فى مختلف أنواع الدول. 

وطلاب بتكاف" الحدوية عق تصتية امعان الحكوسة الأوزتتجدا ديه 
والديمقراطية استتئتاف دراسة الطبيعة العامة للدستور. فإن وجهة النظر التى 
كانت تسيطر على البحث فى الكتاب الثالث هى أن الدستور هو «ترتيب 
المواطنين»: أو هو أسلوب فى الحياة من شأنة أن يفرض إلى حد ما الشكل 
الخارجى للدولة. وهذه الوجهة من النظر طبيعية ما دام جانب الدولة الأخلاقى 
هو صاحب المقام الأعلى فى تقدير أرسطو. وذلك لأن القول الفصل فى كل دولة 
مردّه إلى القيم الأخلاقية التى يستهدق ترابط المواطنين تحقيقها . وأن 
الأهداف الأدبية التى ينشدها المواطنئون بالعيش معا؛ هى العنصر الجوهرى 
الذى يجمع بينهم: والذى يعد بالتالى قوام حياة الدولة. ومع ذلك فقد عرّف 
أرسطو الدستور من قبل بآنه ترتيب المناصب أو الوظائف: وهذا التعريف أقرب 
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إلى الفكرة السياسية للدوئة بمعناها الحديث. وقد أعاد فى الكتاب الرابع ذكر 
التعريف الأخير مغرفًا بين الدستور والقانون: الذى هو مجموعة القواعد التى 
يجب على الموظفين اتباعها فى تأدية واجبات وظائفهم. وقد أتى أرسطو كذلك 
بتحليل ثالث قسم فيه الدول إلى طبقات اجتماعية أو وحدات أصغر من الدولة 
ذاتها كالأسر, أو فئة الأغنياء أو الفقراء. أو الجماعات العاملة كالفلاحين 
والصّنّاع والتجّارء ولم يتحدث عن البناء الاقتصادى للدولة باعتباره دستوراء 
مع أن تأثير هذا البناء هو غائبًا العامل فى تحديد شكل الدستور السياسى 
«ترتيب المثاصبء» الأكثر ملاءمة أو الأسسر تحقيقًا. ويوازن أرسطو بين 
الطيقات الاقتصادية وبين أعضاء الحيوان: ويقول إن هنالك من أنواع الدول 
بدا هنالك من طرق الائثتلاف بين مختلف الطبقات اللازمة لإقامة 
حياة اجتماعية. 
ولذلك أدخل أرسطو منذ البداية فى مناقشة الدول الواقعية غندذا اق 
الفوارق الهامة التى لا شك فى أنه لم يوضحها تماماء وإن كانت تبيّن فى جلاء 
مدى ما بلغه فى تقدير القوى السياسية الحقيقية. وقد سبق لنا بيان ما ذهب 
إليه من التفريق بين قواعد السياسة وقواعد الأخلاق. وقد وردت هذه التفرفة 
خلال معالجته للدستور الواقعى بصرف النظر عن الدستور المثالى: وهى تفرقة 
ظَانِمَهًا الظاهر تلك الأهمية الفائقة التى علقها على تعريف الدستور كترتيب 
للوظاكث . وهو يفرق أيضًا بين القانون وبين البناء السياسى للحكومة المنظمة. 
وأهم من ذلك التفرقة بين البناء السياسى وما يقوم عليه من بناء اجتماعى أو 
اقتصادى. ويمكن القول بأن التفريق الحديث بين الدولة وبين الجماعة لم يتناوله 
أى مفكر إغريقى بوضوح وكفاية. وربما لم يكن هذا التفريق سهل الإيضاح قبل 
تصوّر ئر الدولة ككيان قاتونى. ومع ذلك فقد كان أرسطو على الأقل أول من شارف 
حدود هذا القفيون وفوق ذلك فقد استطاع أن يستخدم هذه التفرقّة بطريقة 
وإاقميئة زائعة: عندما لاحظ فى فطانة أن الدستور السياسى شىء؛ وأن طريقة 
تطبيق الدسكون بالفعل شىء آخره فإن حكومة ديمقراطية الشكل قد تحكم فعلاً 
بطريقة. أوليجاركية؛ :فى حين قد تتبع حكومة أوليجاركية أسلويًا ديمقراطيا فى 


كنا 


النطلكنها"". وملك هذا فإن ديمشراطية أغالبيّة سكائها من المؤازمين قل تحيديت 
اختلافًا تامًا إذا ما ضمت إليها طائفة كبيرة من الحضر المشتغفلين بالتجارة, 
وذلك برغم أن كيان الدؤلة السيّاسى_ أى الوظاكف وحقنوق المواطنين 
السياسية ‏ لم تمتد إليها قط يد التبديل. 

وإن استخدام أرسطو لهذا التحليل الثنائى للدولة ‏ أى تحليلها إلى مراكز 
سياسية وطبقات تريطها وحدة المصالح الاقتصادية ‏ كان يغدو أيسر تفهمًا لو 
أنه يبيّن دائمًا أيستخدم أحدهما أم الآخرة وكذلك لو أنه فرق بينهما منفردين: 
وبينهما متفاعلين. وفى سرده لأنواع الديمقراطيات ولأنواع الأوليجاركيات يتعدّر 
غالبا تبيّن الأساس الذى بنى عليه تقسيمه. فهو فى الواقع يعرض قائمتين لكل 
منهما دون أن يُبِيّن مواضع الاختلاف بينهما. ولو أنه يبدو فى إحداهما معنيًا 
أساسًا بالكيان السياسى للدولة: ويبدو فى الأخرى معنيًا بكيانها الاقتصادى. زد 
على ذلك أن التقسيم قد تعقد بالتفرقة بين الحكومات الخاضعة للقانون؛ وتلك 
التى لا تخضع له. مع أن هذا ما كان ينبغى أن يُطبّق على الحكومة الأوليجاركية 
بتاتاء وعلى كل خال كان يجب اعتباره نتيجة مترتبة على تنظيم الوظائف أو 
الطبقات. وبالرغم من أن البحث لم يؤسس على خطة مرسومة: فإنه واضح فى 
جوهره: وهو بلا مراء يدل على إحاطة تامة بالموضوع. أى بالإدارة الداخلية 
لدول المدن الإغريقية: وذلك على نحو يندر أن نجد له مثيلاً فيما عرضه أى 
منياسى لاحقة عن أ تفل آخر من أشكال العكومة وَلْبٌ الفكرة هوكها يلى: 
ثمة قواعد سياسية معيّنة ‏ كالأهلية للاقتراع والصلاحية لتولى الوظائف ‏ هى 
سمات مميزة للديمقراطية. وثمة سمات أخرى تتميّز بها الأوليجاركية كما توجد 
ظروف اقتصادية ‏ كطريقة توزيع الثروة أو غلبة طبقة أو أخرى من الطبقات 
الاقتصادية ‏ وهذه الظروف تتجه بالدولة نحو الديمقراطية أو الأوليجاركية, 
وتحدد نوع النظام السياسى الأدنى إلى النجاح. وتتفاوت درجات النظامين 
السياسى والاقتصادى. فيتطرّف بعضها إلى أقصى الحدود: على حين لا يبلغ 
البَِعْضن الآخر مثل هنا التطرّفا. وهتالفضوز عَدِيْدَة من التواليك الممعتة» إذ إن 
الدول لا تتكن فقط من عناصر ديمقراطية أو عناصر أوليجاركية فحسب. بل 
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يجوز أن تتكوّن كذلك من عناصر متداخلة من كلا النوعين. ومثال ذلك أن تكون 
الجمعية الشعبية منظمة على أساس ديمقراطى: فى حين يختار القضاة على 
هدى بعض المؤهلات الأوليجاركية والنهج الذى تسير عليه الحكومة عملاً 
يتوقف إلى حد ما على مجموعة من العوامل السياسية. كما يتوقف إلى حد آخر 
على العوامل الاقتصادية: ويتوقف كذلك على الطريقة التى تتفاعل بها كل من 
هاتين المجموعتين من العناصر إحداهما بالأخرى. وأخيرًا تجنح بعض العوامل 
إلى إيجاد دولة لا تلتزم القانون: فى حين تجنح عوامل أخرى إلى إيجاد دولة 
تلتزم جادة القانون. ويصدق هذا القول كذلك على العوامل السياسية؛ ومن 
العسير أن تدمج مثل هذه النتيجة فى تصنيف شكلى: ولكن مزية هذا التصنيف 
هو تعرف عدد كبير من المنظمات السياسية والاجتماعية المعقدة. 


المبادئ الديمقراطية والمبادئ الأوليجاركية 


يكفى أن نشير إلى الخطوط الرئيسية التى اتبعها أرسطو بوجه عام فى 
تقسيمه., دون أن نسرد بالتفصيل الأنواع التى تنقسم إليها الحكومات 
الأوليجاركية والحكومات الديمقراطية كما ذكرها أرسطو. فالديمقراطيات 
تختلف فى دساتيرها السياسية حسب مدى شمول هذه الدساتير. وهذا الشمول 
يتوقف عادة على الطريقة التى تقرر بها هذه الدساتير. أو لا تقرر: وجوب حيازة 
تنصاب من الممتلكات. فقد لا يكون مطلوبًا توافر نصاب معيّن لتقرير حق 
الانتخاب أو الصلاحية لتولى الوظائف العامة: وقد شاوه النصاب المطلوب 
ارتفاهًا أو انخفاضتاء وقد يكون توافره محتومًا فى بعض الوظائف دون البعض 
الآخر. ومن جهة أخرى قد نجد بعض الديمقراطيات لا تعفى المواطنين من 
النصاب فقطء؛ بل قد تدفع لهم أجرًا (كما كانت الحال فى أثينا) نظير القيام 
بأداء عمل المحلفين أو لمجرّد حضور ندوة المديئة التى تخصص مكافأة 
لحضور الفقراء. كذلك تختلف الديمقراطيات تبعًا لاختلاف نظام الدولة 
الاقتصادى؛ فالديمقراطية المكوّنة من الفلاحين قد لا تقرر نصايّاء وبالرغم من 
ذلك فإن تصريف مهام الدولة قد يتركز فى أيدى الخاصة: بحكم أن سواد 
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الشعب لا يتسع وقته أو تقل رغبته فى تجشم متاعب الأعباء العامة, وعند 
أرسطو أن هذا النوع هو أفضل الديمقراطيات جميعًا: ذلك لأن الجماهير قوة 
عظيمة إذا استعملتها كبحت جماح الطبقة الحاكمة: ولكن ما دام الحُكَام ينهجون: 
منهج الاعتدال فإن الناس يدعونهم أحرارًا فى عمل الكثير مما يعتبرونه الأصح. 
وينشأ نوع جد مختلف من الديمقراطيات. إذا اجتمعت السلطة فى أيدى سكان 
المدن الكبرى مع استغلال هذه السلطة فى السعى إلى الاضطلاع بتدبير الشئون 
العامة فى ندوة المدينة؛ إذ لا يلتث ذلك حتى يفتح الباب على مضراعيه أمام 
الغوغاء (5عناع12601380). ويمكن الجزم بأن مصير مثل هذه الديمقراطية هو إلى 
الانتتفاض على القانون والإخلال بالنظام. بحيث يصعب من الناحية العملية 
التمييز بينها وبين حكومة الطغيان. وإن مشكلة الديمقراطية هى فى الجمع بين 
السيادة الشغبية وبين الإدارة الحكيمة: وليست مثل هذه الإدارة ميسورة عن 
طاريق حَمعَية كفزوة العناة: 

ويميّز بين أنواع حكومات الأوليجاركية على هذه الأسس العامة نفسها. ومن 
الطبيعى أن تشترط الأوليجاركية ‏ سواء فى المواطن أو شاغل الوظائف الغامة ‏ 
نصابًا ماليًا أو شرظا من شتروظ الانتخاب؛ وقد تزيد هده الدؤفلات المظلوبة أو 
تنقص. وقد يرتكز الحكم الأوليجاركى بوجه غام على الشعب كما قد تتنحصر 
السلطة فى فئة قليلة منه: وهذه الفئة قد تصبح هيئة تسعى إلى تأييد سلطانها 
لتشغل المناصب العامة على الدوام من بين صفوفها؛ دون أن تحقل بالالتجاء ‏ 
ولو صوريًا - إلى الانتخاب. وفى الصور المتطرّفة من حكومات الأوليجاركية قد 
تملك من الناحية العملية بضع آسرء بل ربما أسرة واحدة. سلطة وراثية. ويتوفّف 
نوع الحكم الممكن قيامه فى الأوليجاركيات بدوره على توزيع الملكيات؛ فحيثما 
وجدت طبقة واسعة من أصحاب الأآملاك المتقاربين فى الثراء اتسعت القاعدة 
التى ترتكز عليها حكومة الأوليجاركية. أمًا إذا وجدت طبقة صغيرة من أصحاب 
الغنى الفاحش: فالأرجح أن تقع الحكومة فى أيدى عصابة: فإذا حدث ذلك صار 
من العسير تجنب مساوئ الحكم الطائفى. والأوليجاركية فى صورتها المتظرّفة: 
شأنها شأن الديمقراطية تصبح. من الناحية العملية بحيث لا يتسنى التمييز 
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بينها وبين حكم الطغيان: ومع ذلك فإن المشكلة التى تواجه حكومة الأوليجاركية 
هى عكس مشكلة الديمقراطية: نعنى الاحتفاظ بالسلطة فى أيدى طبقة محدودة 
نسبيًا دون تمكين هذه الطبقة من الإيفال فى الاستبداد بالجماهيرء لأن 
الاستبداد لايد أن يولد. الاضطراب. ويرى أرسطو أن عدوان الأثرياء أكثر 
احتمالاً من عدوان الجماهير: ومن ثم كان تنظيم الأمور فى الأوليجاركيات أشق 
منه فى الديمقراطيات: وفى الوقت نفسه فإن الأوليجاركية التى ترتكز فى 
حكمها على عدد كبير من السكان تتقارب فروق الثروة بينهم؛ وبيذلك فقد تلتزم 
مغل هذه الحكومة جادة القانون. 

وقد تناول أرسطو فيما بعد هذا البحث فى أنواع الحكومات الديمقراطية 
والأوليجاركية بمزيد من التحليل المنظم للدستور السياسى أو للسلطاتا؟) 
السياسية فى الحكومة: فراح يميّز بين أنواع ثلاثة منها لا تخلو أى حكومة من 
وجودها بشكل من الأشكال؛ فأولاً هناك النوع المفكر الذى يمارس السلطة 
القانونية العليا فى الدولة بالبت فى جسام الأمور. كإعلان الحرب وعقد السلم 
وإبرام المعاهدات ومراقبة المسئولين عن حسابات الدولة وسّن القوانين: وثانيًا 
هناك مختلف الولاة أو الموظفين الإداريين: وثالكًا هيثة القضاء. وكل فرع من 
هذه الفروع الثلاثة قد ينظم على نهج ديمقراطى بحت أو على نهج أوليجاركى 
بحت؛ كما قد ينظم على نهج يغلب فيه الطابع الديمقراطى أو الأوليجاركى. 

فالتوع المفكّر قد يتسع عدد أعضائه وقد يضيق؛ وقد يمارس قدرًا أكبر أو 
أقل من السلطات. وقد يختار الولاة من النوع الثانى بوساطة ناخبين يتفاوت 
عددهم قلة وكثرة. بل ربما كان اختيارهم بالاقتراع فى الحكومات التى يزيد فيها 
قدر الديمقراظية: وقد ينتخبون لفترات تطول أو تقصرء كما قد تختلف درجة 
مسألة السلطة العليا لهم شدة وضعفا. كما قد يزيد عدد الوظائف التى يلونها 
وقد يقل. وكذلك المحاكمة الشعبية قد يختار أعضاؤها بالاقتراع على نطاق 
واسع من بين صفوف المرشحين: وقد تخول سلطات تتكافاً مع سلطات الفرع 
المفكر ذاته ‏ كما كانت الحال فى أثينا ‏ وقد تقيد من حيث السلطة أو من حيث 
العدد ومن حيث طريقة الاختيار. وقد ينظم أى دستور معيّن على نهج يقرب من 
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الديمقراطية بالنسبة لفرع من فروع الحكم؛ على حين يقرب من الأوليجاركية فى 
فرع آخر. 
الدولة الفاضلة عملي 

استرسل أرسطو فى تحليل العوامل السياسية فى الديمقراطية والأوليجاركية 
حتى ألفى نفسه فى موضع يستطيع منه أن ينظر فى السؤال الذى حل الآن محل 
السعى فى إنشاء دولية مثالية: وهذا السؤال هو: ما هو أفضل شكل للحكومة 
بالنسبة لأكثرية الدول؛ بغض النظر عن الظروف الخاصة بحالة معيّتة, وبغيير 
افتراض توافر فضائل أو فطنة سياسية تزيد على ما يمكن أن يمكن أن يجتمع 
للدول عادة؟ وهذا الطراز من الحكومات ليس مثاليًا بأى حال: فهو لا يعدو أن 
يكون الشكل العملى المتوسط الذى يتونّد عن تجنب التطرّف فى الديمقراطية أو 
فى الأوليجاركية: ذلك التطرّف الذى أثبتت التجارب خطورته. وهذا الشكل من 
أشكال الحكومات سماه أرسطو البوليتيا ((واناهط 1/706 ). أو الحكومة الدستورية, 
وهو اسم أطلق فى الكتاب الثالث على الديمقراطية المعتدلة. ولم يكن أرسطو 
ليتحاشى استعمال كلمة الأرستقراطية التى استعملت فى دلالتها اللغوية من قبل 
فى الكتابة عن الدولة المثالية؛ وذلك فى الحالات التى ينحرف فيها الدستور عن 
الحكومة الشعبية لدرجة يصعب معها أن يطلق عليه اسم الديمقراطية المعتدلة. 

وأيًا ما كان الأمر. فإن الطابع المميّز لهذه الدولة العملية الفاضلة هو أنها 
شكل مختلط من الدستورء ينبع من الجمع بين العناصر الصالحة فى 
الديمقراطية والأوليجاركية ممًا. وأساسها الاجتماعى هو وجود طبقة متوسطة 
قويَة تتالف من أولئك الذين ليسوا بالأغنياء جد الغنى ولا بالفقراء غاية الفقر. 
وهذه الطبقة هى التى «تنقذ الدول» كما قال يوربيدس قيل ذلك بأعوام: وليس 
أفرادها من الفقر بحيث تنكسر أجنحتهم, ولا من الغنى بحيث ينشبون أظفارهم. 
وحيثما وجدت هذه الطائفة من المواطنين كوّن أفرادها جماعة لها من اتساع 
صفوفها ما يكفل للدولة الارتكاز على أساس شعبى. ولها من التحرّر من الهوى 
ما يمكنها من مراقبة الموظفين المسئولين: ولها من طبيعة انتخاب أعضائها 
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عاصم من مساوئٌ حكومات الجماهير. وعلى مثل هذا الأساس الاجتماعى يمكن 
تشييد بنيان سياسى يقتبس نظمه السياسية من أمثلة الديمقراطية 
والأوليجاركية على السواء: فقد يقرر نصابًا من الملكية بشرطك أن يكون معتدلاً؛ 
وقد لا يكون ثم نصاب من ملكيةء ولكن لا يكون كذلك هناك اقتراع لاختيار 
الولاة. 
وقد اعتبر أرسطو إسبرطة دولة ذات دستور مختلط. وريما جال بخاطره 
أيضًا تلك الدولة التى شرعت أثينا فى تكوينها سنة :4١١‏ ولم يكن دستورها فى 
واقع الأمر إلا حبرًا على ورق: تلك الدولة التى كانت تستهدف إيجاد هيئة من 
المواطنين مقصورة على خمسة آلاف من القادرين على تزويد أنفسهم بالأسلحة 
الثقيلة. وقد قال أرسطو فى كتابه (دستور أثينا) إن هذه الحكومات كانت خير 
حكومة عرفتها أثينا مس الأزمان: وقد اضطر أرسطو ‏ كما اضطر 
أقلاطون من قبله ‏ تحت ضغط الاعتبارات العملية إلى أن يعوّل على الملكية 
الفردية بدلاً من الفضيلة. ولم يكن أى المفكرين (أفلاطون وأرسطو) ليؤمن من 
ناحية الميدأ بأن الملكية فى ذاتها دليل على الخير؛ ولكن الفكر انتهى بهما إلى 
أن تواضر الملكية القردية: بالنسبة للأغراض السياسية؛ هو من الناحية العملية 
أدنى ما يكون إلى الخير. 
ومبدا دولة الطبقة المتوسطة هو التوازن: التوازن بين عاملين لهما أثر 
لا سبيل إلى إغفاله فى كل نظام سياسى. ويتولّد هذان العاملان من الدعاوى 
المختلفة لتسويغ تولى الحكم: والتى سيق أن ناقشها أرسطو فى الكتاب الثالث؛ 
غير أنه يعالجهما الآن لا على أنهما من الدعاوى: بل على أنهما من القوى؛ وهو 
بحكم العاملين بأثهما: الكيف والكم: وأونهما يشمل ضروب النفوذ السياسى 
المنبعثة من هيبة الثروة. ونيالة المولد؛ وارتفاع المنزلة» وسمو التريية؛ على حين 
ينحصر العامل الثانى فى مجرد وزن الكثرة العددية. وكلما ساد العامل الأول 
أصبحت أوليجاركية: وكلما ساد الثانى أصبحت ديمقراطية. ولكن يتسنى توفير 
الاستقرار يجمل بالدستور أن يفسح المجال لكل من العاملين حتى يحقق التوازن 
بينهما. ولما كان تحقيق ذلك أيسر ما يكون عند وجود طبقة متوسطة كبيرة 
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العدد: فإن هذا النمظ من أشكال الحكومة هو أكثرها أمنا وأدناها إلى الخضوع 
لحكم القانون فى الدساتير العملية. ويرى أرسطو أن السلامة فى كثرة العدد من 
بعض الوجوه لإيمانه بالحكمة الجماعية لرأى عام رشيد. كما يظن أن الهيئة 
الكبيرة العدد لا يسهل إفسادها . أمًا أصحاب المنزلة والخيرة فهم أصلح من 
يتولى أعباء المناصب الإدارية بصفة خاصة. والدولة التى تستطيع أن تجمع بين 
هذين العاملين تون قد توصلت إلى حل المشاكل الرئيسية؛ ألتى تكتنفه محاولة 
إقامة حكومة مستقرة منظمة. وما من شك فى أن التاريخ الإغريقى يحمل 
الشواهد على صدق هذا التشخيص فيما واجهته دولة المدينة من صعوبات. 
وبالرغم من أن مجرى التاريخ فى فترة حياة أرسطو نفسه كان خليقًا بأن يوحى 
إليه بمعالجة مشكلة أخرى لا تقل أهمية بالنسبة لدولة المدينة عما سبق ذكره؛ 
فإن أرسطو لم يتعرّض لها بشىء ذى بال. وهذه المشكلة هى مشكلة الشئون 
الخارجية وأن دولة المدينة أصغر حجما من أن يأتى لها النجاح فى السيطرة 
على الم كان يضم دولا كمقدونيا والفرس ولم يكن بد من الاحتكاك يها. 

ويعالج أرسطو فى الكتاب الخامس. فى إسهاب: أسباب الثورات والتدابير 
السياسية التى يمكن الالتجاء إليها تلحيلولة دون وقوعها؛ على أن تفاصيل هذا 
البحق مما ينعق تجاؤزة. هذا !وتتجلى فل كل صنفحة من ضسقهات هذا البح 
دلائل تعمقه السياسى مع الإحاطة بموضوع الحكومات الإغريقية. أمّا النظرية 
الأساسية فى هذا البحث فقد سبق أن تكشفت لنا فى مناقشاته لدولة الطبقة 
المتوسطة. ويرى أرسطو أن كلا من الأوليجاركية والديمشراطية فى حالة توازن 
غير مستقرء مما ينتج عنه أن يكون كل منهما مهدّدًا بخطر الانهيار من جراء 
الاستمساك بمقومات كيانه الخاص؛ وعلى السياسى الذى يضطلع عمليًا بمشكلة 
حكم دولة تتبع أى النظامين أن يحول بينها وبين الاسترسال فى التمشى مع 
منطق أنظمتها النظرى. فكلما اتجهت حكومة الأوليجاركية نحو الأوليجاركية 
ازداد احتمال وقوع الحكم فى يد طائفة مستبدة. وكذلك كلما أوغلت حكومة 
ديمقراطية فى اتجاهاتها الديمقراطية ازداذ احتمال انتهاء الحكم إلى الفوغاء. 
فكلاهما يفسد بالاتجاه نحو حكم الطفيان الذى هو شر فى نفسه من جهة؛ وهو 
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فاقد فى الغالب لمقومات النجاح من جهة أخرى. والحرية الساخرة التن 
يصطنعها أرسطو فى النصح الذى يزجيه إلى الحاكم الطاغية يبدو أرسطو فيها 
وكأنه يتنيأ بمكيافللى. فالأساليب التقليدية هى الحط من شأن كل من يخشى 
استفحال خطره؛ والعمل على امتهانه وإذلاله: وتجريد الرعية من القوة والسلطة, 
وخلق الفرقة بين صفوفهم. وإشاعة الريبة وسوء الظن بين بعضهم بعضًا. 
وأفضل من ذلك أن يحكم الطافية على نحو لا يكاد الطغيان يستشف من 
مظاهره: وأن يدعى ‏ فى الظاهر على الأقل ‏ الغيرة على الصالح العام؛ وأن 
يتحاشى فى جميع الظروف الكشف عن عورات الطفاة. ويدلنا التاريخ على أنه 
ما من نمط من أنماط الحكومات يستطيع أن يستقر ما لم يظفر بتأييد القوى 
الرئيسية فى سياسة الدولة واقتصادياتها من حيث الكيف ومن حيث الكم: ومن 
ثم كان من حُسمّن السياسة أن يسعى الحاكم إلى كسب ولاء الطبقة المتوسطة: 
أما التطرّف فى هذا الاتجاه أو ذاك ففيه مصارع الدول. وقصارى القول إن 
الدولة إذا لم تؤسس فعلاً على حكومة الطيقة المتوسطة: فإنه يتعيّن عليها أن 
تحذو حذو الدولة المتوسطة ما وسعها الجهدء مع التجاوز عن الحالات الخاصة 
التى قد تملى عليها الظروف أوضاعا مغايرة. 


الفن السياسى الجديد 

لم يكن تصوّر أرسطو لنموذج من العلم السياسى أحدث وأعم مقصورًا على 
المغزى الأخلاقى للدولة فقط: بل يشمل كذلك دراسة تجريبية للدساتيير 
الواقمية من جهة عنناصرفنا السياسية والاجتماغية مِمّاء وكيف تمتزج هذة 
العناصر: وما هى الثتائج التى تترتب على امتزاجها. نقول لم يكن يمثل هذا 
الغتضورياق حال تحلى أرستظواعق السبادخ الأساشية التح استحميها سن 
أخلاطون. ومع ذلك ما من شك فى أن هذا التصوّر يمثل تعديلاً هاما لهذه 
المبادئ وإعادة لربطها وتنسيقهاء فما يزال الهدف .هو هو من حيث نظرته إلى 
فن صناعة الحكم. وهو فن يستطاع به توجيه السياسة إلى غايات لها قيم 
أخلاقية باستخدام وسائل يختارها العقل. والدولة لا تزال مطالبة بتحقيق 
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مقهومها الصحيح كعامل من العوامل فى الحياة المتمدنة؛ ويترتب على ذلك أن 
الكشف عن هذا المفهوم لا يزال له أهميته الحيوية. وتوجيه السياسة نحو أوفق 
الطرق التى تخلع على الدولة مفهومها الصحيح: هو عمل من شأن العقل أن يقوم 
به. فهو موضوع للعلم كما هو موضوع للفن: ومن ثم اختلفت نظرة أرسطو 
وأفلاطون إليه عن مجرّد موقفهما من السياسى وبراعته فى التدبير؛ أو الجمعية 
الشعبية فى ارتجالها: أو خطيب الجماهير أو السفسطائى فى مهارتهما 
الخطابية تم يعن با خلة اي رسطو هو أنه هجر المثل الأعلى: بل سار خطوة إلى 
الأمام نحو ل جديد للعلم وللفن الذى يقوم على أساسه. تقد اعتقد أفلاطون 
أن السياسة يمكن أن تكون موضوعًا للتأليف العقلى أو النظرى الحر حين ينتهى 
إلى بلوغ مثال الخير, ولو أن تدوينه «القوانين» يكفى .فى الدلالة على آته :شط 
مترقياية الأفن إن الانحراف انحراقًا ملموسًا عن نطاق هذا التطوّر. ونحن نعلم 
أن اتصال آرسطو بآفلاطون كان فى تلك الأعوام التى أخذ أفلاطون يعدل فيها 
من أفكاره السياسية. ومهما يكن من أمر فالأرجح أن طبيعة تكوين عقل أرسطو 
كان خليقًا أن يدفعه إلى السير فى طريق مخالف لذلك الذى بدأ منه أفلاطون. 
لهذا السبب كان طريق التأليف العقلى الحر ‏ ذلك المنهج الملائم لفلسفة 
اتخذت من الرياضيات مثالا نجميع أنواع المعرفة ‏ موصدًا أمام أرسطو منذ 
البداية ‏ وآية ذلك عجزه عن إتمام ما شرع فيه من تخطيط دولة مثالية. مطل أن 
تكييفت فتل أفلاطون السياسية لمنهج مخالف كان عملا بطيئًا وشافًا . وهو الذى 
كان على أرسطو أن يضطلع به؛ وقد دون أرسطو قصة هذا التعديل. بتمامها فى 
تصويره لمذهبه الفلسفى الذى لم يكن علم السياسة وقنها إلا فصلاً واحدًا منه. 
وإن كان فصلا هاما من قصوله. وقد كان إدخاله الحكم الدستورى فى جملة مثل 
الدولة ‏ كالاعتراف بالقانون: والرضاء والرأى العام. كأجزاء داخلة فى صميم 
الحياة السياسية الفاضلة ‏ خطوة أولى هامة: ولكنها خطوة كان على أرسطو أن 
يذهب إلى ما هو أبعد منها. فكان عليه أن يستمر فى تحليل دولة المدينة إلى 
عناصرها السياسية. وفى بحث مدى تأثر هذه العناصر بالقوى الاجتماعية 
والاقتصادية الموجودة وراءها. ومن الواضح أن المنهج النظرى لم يكن ملائمًا 


لعن 


تمثل هذه البحوث. وكان إحصاء الدساتير هو المحاولة الثى قصد منها أرسطو 
إلى جمع المادة اللازمة لمعالجة هذه المشكلات؛ والتى نجد حلها فى الكتب 
الرابع والخامس والسادس فى نظريته التى تميل إلى الناحية التجريبية 
والواقعية. غير أن هذا المنهج الذى يميل إلى الناحية التجريبية قد صحبه تغيير 
فى تصوٌّر الفن الذى كان على المنهج أن يخدمه. ولم يعد يكفى أن توضع الغاية 
بعيدة عن الأعمال السياسية التى تستمد وجودها على مثال تلك الفاية؛ 
فالسياسى فى فن أرسطو مثغمس ‏ إن صح هذا التعبير ‏ فى خضم الأحداث: 
فلا يستطيع أن يصوغها وفق مشيئته. ولكنه يستطيع الانتفاع من الإمكانيات التى 
يهيئها له وضع الأحداث. فثمة نتائج حتمية لا سبيل إلى تفاديهاء كما توجد 
مصادفات تتونّد عن ظروف جامحة خليقة بأن تعصف حتى بأحكم الخطط. 
0 يوجد إلى جانب ذلك فن. هو فن الانتفاع البصير بالوسائل الممكنة التى 
تسير الأمور إلى الغاية الجليلة والسعافة): 
أصبح علم السياسة إذن عند أرسطو تجريبيًاء وإن لم يكن وصفيًا خالصًا. 
واشتمل فن السياسة على تحسين الحياة السياسية؛ حتى إذا الاق الأمرأن 
يتم ذلك غلى نطاق متواضع . وكان من الطبيعى أن يؤدى هذا التقدم فى أفكار 
أرسطو إلى أن يوجه انتباهه إلى المبادئ الأولى؛ مما أفضى به إلى إعادة النظر 
4 المشكلات القائمة التى ابتدأ منها هو وأفلاطون. وهذا ما فعله فى إيجاز 
عندما وضع المقدّمة ليكمل بها كتاب «السياسة»: وهذه المقدمة هى الكتاب 
الأول من النص الموجود بين أيدينا. ولا يعدو معظم هذا الكتاب الأول أن يكون 
ضربًا من التوسّع فى نظرية حكم أو تدبير المنزل بما فى ذلك الاقتصاد. 
وتلخيصًا لما بين تدبير المنزل وحكم المدينة من فوارق. ولم يوف أرسطو هذا 
البحث حقه من التمام: وتلعل ذلك يرجع إلى أن إعادة البحث فى تدبير المنزل 
جعلت أرسطو يواجه مسائل سبق أن عالجها فى الكتاب الثانى على أنها جزء من 
نقد الشيوعية: دون أن يجشم نفسه عناء كتابة الموضوع من جديد: تلك الإعادة 
التى لم يكن منها مفر لإدماج كل من البحثين معًا. ومع ذلك فقد عاد فى الجزء 
الأول من الكتاب الأول إلى الحديث عن تلك المسألة الأساسية: وهى: الطبيعة 
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والعُرفء ولا عجب فقد كان متعيّنًا لدعم نظريته؛ كما كان متعيّنًا لدعم نظرية 
أفلاطون: أن يدلل على أن الدولة قيمة خلقية كامنة فى ثناياهاء وأنها ليست 
مجرد فرض إرادة غاشمة. 

ولكى يعالج أرسطو هذه المشكلة أخذ يتلمّس بشكل أكثر نظامًا تعريف 
الدؤئة:مبتدكًا ساسا من النقطة تفنسها التى يدأ منها أفلاطون فى أؤل 
«الجمهورية» وتخضع طريقته لنظرية التعريف بالجنس والفصلء والتى تطورت 
فى مؤلفاته المنطقية. فهو يقول إن الدولة نوع من الجماعة؛ والجماعة هى اتحاد 
أفراد مختلفين يستطيعون بحكم ما بينهم من تمايز أن يشبعوا حاجاتهم من 
طريق تبادل السلع والخدمات. وهذا القول يطابق فى جوهره اعتقاد أغلاطون أن 
الدولة تقوم على تقسيم العمل؛ غير أن أرسطو يختلف عن أفلاطون: لأنه يُمِيّزْ 
بين عدة أنواع من الجماعة ليست الدولة إلا نوعًا منها. ولا ريب فى أن الغرض 
من ذلك هو التمييز بين تدبير المنزل ‏ وهو الحكم الذى يفرض على الزوجة 
والأولاد والعبيد ‏ وبين الحكم السياسى. وبعبارة أخرى يمكن القول بأن أغلاطون 
قد خلط بين الجنس والنوع. فالمسألة إذن هى تحديد نوع عي أى نوع هى 

من أنواع الجماعة ويتجه البحث فى الكتاب الأول بحيث يكاد يقتصر على تفنيد 
مذهب أغلاطون. حتى ليبدو أن أرسطو لم يكن قد انتهى من تكوين مذهبه 
الكامل. وهو يشير فى موضء!" آخر إلى أن تبادل السلع بالبيع والشراء: 
أو مجرّد العلاقات التعاقدية. من شأنه إيجاد جماعة ولكنه لا يوجد دولة؛ إذ 
لا حاجة إلى وجود حاكم مشترك. وفى الكتاب الأول يدفع البحث فى الجماعات 
- إن صح هذا التعبير ‏ نحو الطرف الآخرء حيث يوجد التمييز بين الحاكم 
والمحكومين دون أن يكون هذا الحاكم دستوريًا أو سياسيًا. ويوضح ذلك بالعلاقة 
بين السيد والعيّدٍ الذى إنما يوجد بصفة كلية لصالح سيده. فالدولة إذن تحتل 
مركرًا وسطًا يحتلق عن علاقة التعاقد من جهة: إوصة صلاقة التمطانة م مية 
أخرى. هذا المنهج من التعريف بالرسه!) وهو القائم على التمييز بين الأحوال 
المحدودة: مما يستعمله أرسطو كثيرًا فى مؤلفاته العلمية. ومن سوء الحظ أن 
: أرسطو فى كتاب «السياسة» لم يبحث. كما كنا توفع منه. بحثا منظمًا عند النظر 
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فى تدبير المثزل سوى علاقة السيد بالعيدء مثال ذتك العلاقة بين رب المنزل 
وزوجته تلك العلاقة التى كان يرى أنها تختلف فى النوع عن علاقة رب الدار 
بالعبد وعن العلاقة بين الحاكم ورعينه. 

ومع ذلك فإن أرسطو يقترح مبداً عامًا نتعريف الذولة على عكس تدبير 
المنزل. وذلك بالنظر إلى النمو أو التطوّر التاريخى. وفى ذلك يقول: إن من ينظر 
إلى الأشياء فى بدء نموها وفى أصلهاء سواء أكان ذلك دولة أم أى شىء آخرء 
يحصل قطمًا على أوضح فكرة عنهال". ومن أجل ذلك يلجأ أرسطو إلى التاريخ 
القديم للمدن الإغريقية: كما فعل أغلاطون من قبل فى «القواتين» حين آراد أن 
يُمهد الإنشاء الدولة الثانية الفاضلة. وهكذا يدلنا التاريخ على أن الأسرة هى 
النوع البدائى من الجماعة أخرجتها الحاجات الأونية إلى الوجود. كالحاجة إلى 
المأوى والطعام والتناسل. وما دام الثاس لا يتقدمون فى حياتهم ولا يحققون 
أكثر من إشباع هذه الحاجات, فإنهم يعيشون فى أسر منعزلة تحت ظل الحكم 
الأبوى. وتمثل القرية مرحلة أعلى من التطوٌّرء والقرية اتحاد عدة أسرء كما تمثل 
الدولة مرحلة أكثر علوًا هى اتحاد عدة قرى. 

ومع ذلك فلم يكن هذا التمو مقتصرًا على الحجم: فثمة مرحلة معينة تنشآً 
فيها جماعة تختلف فى نوعها عن الجماعات الممعنة فى البداثية: رهى تصبح 
كما يسميها أرسطوء «مكتفية بذاتها»» ويرجع ذلك إلى رقعتها من ناحية» وإلى 
وسائل مواردها الاقتصادية من ناحية ثانية؛ وإلى استقلالها السياسى من ناحية 
ثالثة. ولكن الدولة ليست أولاً كذلك لهذه الصفات الثلاث؛ بل طابعها الذى 
يُميّزها فى نظر أرسطو أن تكون أولاً بحيث تخلق الشروط اللازمة لحياة متمدنة 
حمًا . فهى تنبعث كما يقول من حاجات الحياة الأولية. ولكنها ما تليث أن تسير 
قّدمًا لتحقيق حياة فاضلة. ومن أجل هذه الغاية فإن اعتبار حجم الدولة له 
أهمية بالغة: إذ ينبغى ألا يكون حجمها مغرطًا فى السعة أو الضيق؛ ذلك أن 
أرسطو لم يفكر فى أية وحدة اجتماعية سوى دولة المدينة الإغريقية؛ باعتبار 
أنها هى التى تحقق حاجات الحياة المتمدّنة. وهى تشمل تدبير المنزل كعنصر 
ضرورى من عناصرها أمًا أغلاطون فقد أخطأ فى رغبته إلغاء هذه الوحدة 


ما 


الندائية جدًا - ولكنها (أى الدوئة) توع من الجماعة أكثر تقدّمًا من دولة المدينة: 
وهئ بذلك تمثل جماعة أقرب إلى الكمال. وآية ذلك هذه الحقيقة الواقعة: وهى 
أن الحاجات التى تشبعها الدولة هى تلك الحاجات التى تغلب فيها الصبغة 
الإنسانية. وحتى الآسرة: الثى تفتمد فى شكلها البدائى على إشباع حاجات 
طبيمية يشارك الإنسان فيها الحيوان: فإنها تتطلّب قوى تخرج قطعًا عن نطاق 
الروابط التى تصل بين الحيوانات الاجتماعية. ذلك أنها تتطلّب النطق والقدرة 
على التمييز بين الصواب والخطاً؛ وهما خاصتان ينقرد بهما الحيوان العاقل 
وحده. ولكن الدولة تهين الفرصة حتى لهاتين القوتين العاقلتين لمزيد من التطور 
والرقى ومما يتميز به الإنسان أنه الحيوان السياسى؛ أى الكائن الوحيد الذى 
يسكن المدن: ويخضع نفسه للقانون. ويُبدع العلم والفن والدين وسائر الآثار 
المتعذدة الجوائب من الحضارة. وجميع ذلك يمثل كمال الرقى الإنسانى؛ مما 
لا يتسنى بلوغه إلا فى الجماعة المدنية. والمخلوق الذى يستطيع أن يعيش بدون 
ذلك إِمَا أن يكون بهيمة أو إلهّاء أى فى مستوى أدنى أو أسمى من ذلك المستوى 
المتوسط الذى تعيش فيه الإنسانية. ويذهب أرسطو إلى أن فنون الحضارة فى 
أسمى صورها لا يمكن بلوغها إلا فى دولة المدينة: وهو فى اعتفاده هذا يتسلط 
على تفكيره إيمان عميق بتفرّد الإغريق فى المقدرة الإنسانية. 


النمو والارتقاء فى الطبيعة 


ينبع معنى الدولة وقيمتها من واقع كونها شركة فى جميع العلوم وجميع الفنون 
كما قال إدموند بيرك 6:ن )8‏ وهذا القول نقسه هو قوام حجة أرسطو فى 
داحض دعوى الذين يذهبون إلى أن القانون والأخلاق ليسا إلا مسائل متعارهًا 
عليها. وهذه الحُجة كما يستخدمها أرسطو تمثل محاولة دقيقة لإعادة تعريف 
اضصطلاح «الطبيعة»؛ بحيث يمكن أن يلائم هذا التعريف كل فرع من فروع العلوم؛ 
ونحيث يمكن جعله مبدأً عامًا فى الفلسفة. فالقاعدة العملية التى يسترشد بها 
فى البحث هى أن الأبسط والأكثر أولية فى الزمان: على حين أن الأتم الأكمل 
لا يظهر إلا بعد ذلك حين يأخذ النمو مجراه. على أن المرحلة المتأخرة أكثر 
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دلالة من المرحلة الأولى على حقيقة «طبيعة» الشىء ما هو. وقد أفاد أرسطو 
من استغلال هذه القاعدة على نطاق واسع فى دراساته المروتو حي ال كله 
لا تكشف عن طبيعتها إلا حين تنبت وينمو نباتها . والظروف الطبيعية كالتربة 
والحرارة والرطوية ضرورية بلا مراء. ولكنها برغم توافقها بالنسبة لبذرتين 
مختلفتين ‏ كبذرة البلوط وبذرة الخردل ‏ فإن النباتين الناتجين يختلفان تمام 
الاختلاف. ويستخلص أرسطو من ذلك أن العلّة الفاعلة فى إيجاد هذا الاختلاف 
كامنة فى البدرتين: فكل نبات يحتوى على «طبيعة» خاصة به: وهذه الطبيعة 
تسفر عن نفسها عندما تتكشف بالتدريج فتصبح فى الظاهر ما كانت عليه 
البذرة فى البياطن. وينطبق كذلك هذا الضرب من التفسير عينه على نمو 
الجماعة: فهى فى صورتها البدائية كالأسرة: تتكشف عن طبيعتها الباطنة فى 
هيئة تقسيم العمل؛ أما فى صورها الأعلى فإنها تتبدى قادرة على إتاحة فرص 
الثماء تلملكات الأسمى: التى كانت خليقة أن تظل خامدة لو اقتصرت الجماعة 
على الأسرة فقط؛ ودون أن تفضل الجماعة فى أسمى صورها إشباع الحاجات 
البدائية. ويقول أرسطو إن الأسرة أسبق فى الزمان: ولكن الدولة أسبق «بالطيع» 
بمعنى أنها أكمل نموًا: ومن ثم فهى أفصح دلالة على ما هو كامل فى الجماعة: 
ولهذا السبب نفسه فإن الحياة فى الدولة تظهر ما هو كامن فى الطبيعة 
البشرية. ولم يكن فى مقدور أحد أن يتكهّن بإمكان وجود فنون الحضارة: ولو لم 
تتجاوز الحياة طور الاقتصار على التبادل اللازم لإشباع الحاجات البدائية. 

فلفظ الطبيعة بالنسبة إلى المجتمع له ف انتجعمال ارسطو ؤلالتان.حمًا 
الناس اجتماعيون بالطبع لحاجة بعضهم إلى بعض. ويقوم المجتمع البدائى على 
حوافز متأصلة فى كل ضروب الحياة كالرغية الجنسية وشهوة الطعام. 
وهذه الحواغز لا غنى عنهاء ولكثها ليست من خواص الحياة الإنسانية وحدها؛ إذ 
لا تختلف كثيرًا فى الإنسان عنها فى الحيوانات الأدنى: وتتكشف الطبيعة 
البشرية أكثر ما تتكشّف فى تطوّر تلك القوى التى يختص بها الإنسان وحده. 
وإذا كانت الدولة هى الوسط الوحيد الذى يمكن لهذه القوى أن تنمو فيه. 
فالدولة شىء طبيعى على المعنى الذى قد يُقال من بعض الوجوه فى مقابل 


185 


الغريزة. فكما أنه من «الطبيعى» أن تنمو بذرة البلوط فتصبح شجرة البلوط» 
كذلك من الظبيعى أن تبسط الطبيعة البشرية قواها الأرقى فى الدولة. وليس 
معتى ذلك أن الرقى على هذا النحو فرض محتوم حدوثه؛ إذ إن عدم توافر 
الظروف الطبيعية المادية الملاكمة يحول دون النماء فى كلتا الحالثين. والواقع 
أن أرسطو يعتقد أن الارتقاء الآعلى لا يحدث إلا فى حالة محدودة هى حالة 
دولة المدينةء وهو يعزو ذلك إلى أن الإغريق هم وحدهم دون سائر الناس 
أصحاب المواهب اللازمة لمثل هذا النمو. وعندما يتم.هذا النموفإنه ينبئ عن 
مدى ما تستطيع الطبيعة البشرية أن تحققه بقدر ما.تنبئ شجرة البلوط. إذا 
أحسن ريّها وتغذيتهاء عن حقيقة ما تنطوى عليه بذرة البلوط الجيدة. والدولة 
كو أطيدومن سيك متها إنان حي متاستشتر قناع (لعين كر يي" اتزنا 
بحكم حاجتها فى النمو إلى ظروف مادية وغير ذلك من الظروف» فإنها تتصبح 
مسرحًا يتجلى فيه فن رجل السياسة. ولن يخلق تطبيق العقل والإرادة الدولة: 
ولكنهما قد يوجهانها نحو كشف أكمل للإمكانيات الكامنة فيها. 

ويُخيّل إلى أرسطو أن مثل هذه النظرية فى الطبيعة ‏ المستمدة من 
الدراسات البيولوجية والاجتماعية على السواء ‏ تمده بأساس منطقى لعلم 
السياسة وفن السياسة اللذين توسع فى تصوّرهما . فالطبيعة فى قرارها نظام 
من الملكات أو القوى القادرة على النمو تتجه بحكم طبيعتها الباطنة صوب 
غايات متميّزة. وتتطلّب هذه القوى فى تكشفها ما يمكن أن يسمى مع التجاوز 
ظرومًا مادية. وليست هذه الظروف هى التى تنتج الغابات التى يتجه إليها النمو. 
ولكنها قد تساعد ذلك النمو إذا كانت مواتية: كما تعوقه إذا كانت معاكسة. ثم إن 
الحوادث والتغيرات التى تجرى باستمرار. هى عمليات للملاءمة تتحكم قوى 
النمو بوساطتها فيما يُتاح لها من ظروف مادية. وهذه العوامل الثلاثة التى 
شتمتيا ا رسطو السهتو ''والعادة والتشركة هن العنامج الأساسية الكرة 
للطبيعة؛ وهذه العناصر الثلاثة تهيي للفنون مجالاً؛ إذ إن مشروعات الفنان, 
الداخلة فى نطاق بعض الحدود التى لا يسهل كشفهاء يمكن أن تصلح كصور من 
الميسور أن توجه إليها المادة التى فى متناول اليد؛ وكذتك الأمر فى السياسة. 
فإن المشتغل بها لا يستطيع أن يفعل ما يحلو له: ولكنه يستطيع بحكمته أن 
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يتخيّر تلك السبل التى تنحو على أقل تقدير صوب ارتقاء النظم الاجتماعية 
والحياة الإنسانية. رقيًا أفضل وأقرب إلى الغاية المرجؤة. ولكى يستطيع 
' السياسى تحقيق ذلك ينبغى له أن يُحسن فهم ما هو ممكن وما هو واقعى فى آن 
معًا. ويجب عليه أن يعرف ما هى إمكانيات النمو الموجودة فى المواقف التى 
يواجههاء وماهى الظروف المادية التى توفر لتلك القوى المثالية الوسائل التى 
تمكنها من القيام برسالتها على أفضل وجه. ومن ثم جمعت بحوثه دائمًا بين 
غرضين: إذ يجب أن تكون تجريبية ووصفية. ذلك لأنه لا يستطيع أن يقزر ما 
هى الوسائل الموجودة فى متناول يده؛ أو كيف تتطور هذه الوسائل حين تستعمل 
إذا هو لم يعرف الواقع (اشنااعة عط؛) معرفة كافية. ولكن هذه البيحوث ينبغى كذلك 
أن تتناول الهيئة المثالية للحقائق: إذ بغير ذلك لا يتسنى للسياسى معرفة كيف 
ينبغى أن يستخدم وسائله بحيث تخرج من مادته خير ما تستطيعه. 
إن تصوٌّر أرسطو لعلم السياسة وفنها ليمثل لنا ذلك النهج من البحث الذى 
فتح آفافًا واسعة أمام عبقريته الفكرية الناضجة. ولا مراء فى أن أرسطو من 
حيث الأصالة وجرأة التأليف النظرى لم يرتفع إلى مستوى أفلاطون. فإن 
المبادئ التى تقوم عليها فلسفة أرسطو إنما استقاها جميمًا من معلمه. أمّا من 
حيث قوة التنظيم العقلى: وبوجه خاص من حيث القدرة على النفاذ إلى إدراك 
المثل أو الاتجاهات الرئيسية فى خضم شاسع من التفصيلات المعقدة: فإنه 
لا يسمو على أفلاطون فحسب. بل إنه يُضاهى أى مفكر ظهر بعده فى تاريخ 
العلم. .وإن تسخير أرسطو لهذه الموهية فى دراساته الاجتماعية وفى علم 
البيولوجيا لتظهره لنا فى أوّجه: يعد أن حرّر نفسه إلى حد ما من أثر أقلاطون. 
وراح يشق لنفسه نهجًا فكريًا يلائم إبداعه الخاص. ولقد كان تطوّر تفكيره فى 
هذا الاتجاه هو الذى حدا! به إلى الإقلاع عما كان قد اعتزمه من استعارة أسلوب 
أقلاطون فى تخطيط دولة مثالية؛ وإلى توجيه بحوثه أولاً إلى التاريخ الدستورى, 
وثانيًا إلى النتاكج العامة المتصلة بتكوين الدوئة وتسييرها على هدى المشاهدات 
والتاريخ. لقد كان أرسطو مؤسس هذا المنهج الذى كان بصفة عامّة أحكم 
وأجدى ما وصلت إليه دراسة المسائل السياسية. 


كما 


هوامش الفصل الخامس 


)١(‏ كتاب الأخلاق 1١8١:34٠١‏ بء ٠١‏ (ترجمة روس), 

9) فال موكلا 

(7) عام كذكا به اله 

(؟) فى الأصل 0183015 أى أعضاء أو آلات. أى كالأعضاء الموجودة فى الكائن الحى والتى يؤدى كل منها وظيقة 
خاصة. (المترجم) 

(5) باليونانية 10110813 ويقول أرسطو إن القدماء أغقلوا هذا الدستور لندرته. وهو مزيج عن الأوليجاركية 
وائديمتراطية مع ميل إلى الديمقراطية. (المترجم) 

.١7نظس ب.‎ 178١.5 ,*  ةسايسلا‎ )1( 

(7) ما بعد الطبيعة لاء لا. ١ ٠١1‏ وانظر افلاطون: والقوانين: 5١/ا‏ ج. 

(8) التعريف عند أرسطو إما أن يكون حداء وإما أن يكون رسمًا . والحد هو الذى يبلغ ماهية الشىء ويكون 
بالجنس والفصل. أما الرسم فاقل درجة ويعتمد على ذكر الخواص أو اللوازم. 

ويبدأ العالم فى الاستقراء بآن يذكر خواص الشىء لتغريبه من الذهن. (المترجم) 

(5) السياسة. 7.١‏ 1767 أ. سطر 714. 

)٠١(‏ الصورة عند أرسطو 10111 تقابل المثال الأخلاطونى 1068 الذى يعبر عنه المؤلف بلغظ تموذج غم :زا 
والغرق بين مثال أخلاطون وصورة أرسطو, أن المثال مغارق للمادة: والصورة داخلة فيهاء والمثال أو الصورة 
يسميان باليونانية إيدوس 11005. 2 (المترجم) 
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مما 


الفصل السايع 
أقول دولة المدينهة 


انفردت فلسفة أفلاطون وأرسطو السياسية بخلوّها من أى أثر مباشر عمَليا 
كان أو نظريًا. والواقع أننا لو حكمنا على تلك الفلسفة على أساس الدور الذى 
لعبته فى القرنين التاليين لوفاة أرسطوء. لما أمكن إلا أن نعدها فشا ذرية وعلة 
ذلك أن كلا الفيلسوفين قد شارك فى وضع تلك المثل العليا والميادئ الخاصة 
يذلك الطراز من النظام السياسى الذى تناولاه: ألا وهو دولة المدينة بصورة 
أقرب إلى التمام والكمال مما كان يرجوه أى واحد من خلفائهما. الحق أنهما لم 
يتركا مزيدًا لمستزيد فى هذا الشأن. وليس معنى هذا قصر قيمة ما كتبه 
أفلاطون وأرسطو فيما يتعلق بدولة المدينة: فإن الفرض الذى عمل أقلاطون 
على أساسهة ‏ وهو أن العلاقات البشرية يمكن أن تكون مادة للبحث العقلى وأن 
تخضع للتوجيه الحكيم ‏ هذا الفرض لا يزال من الفروض التى لا يستغنى عنها 
علم اجتماعى أيّا كان نوعه. كما أنه لم يختف قط فى الفلسفة السياسية 
الأوروبية ما تضمنته نظرية أرسطو السياسية من أعم المبادئ الخلقية: وهى 
الإيمان بأنه ينبقى للدولة أن تكون رابطة بين مواطنين أحرار متساوين خلقيّاء 
وأن تحكم نفسها وذقًا للقانون. معتمدة على المحاجة والرضا أكثر من اعتمادها 
على القوة» وتوضح هذه الصفات الجليلة السبب فى أن المفكرين اللاحقين: بل 
من تعاقب بعدهم حتى اليوم: يرجعون دوامًا وتكرارًا إلى أقلاطون وأرسطو. 
وبالرغم من أن كثيرًا مما كتباه قد تكشف عن معان خالدة: فإنهما فى الحقيقة 
كانا يعتقدان أنه إنما كان يصدق على دوؤلة المدينة: عليه دون سواها. فلم يجل 
بخاطرهما أبدًا أن هذه المثل أو غيرها من المثل العليا السياسية يمكن أن 
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تتحقق فى أى طراز آخر من الجماعات المدنية. ولقد برّرت الحقائق الواقعة 
آنذاك هذا الافتراض؛ إذ كان يصعب تصوّر ظهور الفلسفة السياسية فى أية 
جماعة قائمة حينذاك: عدا المدن اليونانية. 

<< ولا جدال فى أن أفلاطون وأرسطو كانا يدركان تمام الإدراك أن تلك المثل 
العليا التى كانا يعتقدان أنها متضمنة فى دولة المدينة لم تتحقق فى أية مدينة 
من المدن الإغريقية. ولولا أن الحاجة إلى النقد والتقويم كانت ماثلة فى 
ذهنيهماء ما حاولا تحليل المجتمع الذى عاشا فيه أو التمييز هيه بين أوجه 
الفساد وأوجه النجاح. ولكنهما وهما ينتقدان ‏ وما أكثر ما كان نقدهما لاذعا - 
كانا يعتقدان مع ذلك أن ملابسات الحياة الفاضلة قائمة إلى حد ما فى دولة 
المدينة. ومع أنهما كانا يقبلان عن طيبة خاطر تغيير بعض أساليبهاء فلم يشكا 
أبدًا فى أن دولة المدينة كانت ترتكز إلى أمساس سليم: وأنها كانت دون غيرها 
الأساس الأخلاقى الصالح لإقامة صور أسمى من الحضارة. ولهذا كان نقدهما 
مشربًا بروح الود الخالص. وقد كانا يتحدثان بلسان تلك الطبقة من اليونانيين 
التى أرضتها الحياة فى دولة المدينة: ولو لم تبلغ حك الكفال قجا لوم ضوع 
الحظ أن كلا المفكرين ‏ دون أن يتعمّدا التحدّث بلسان طبقة ما قد انساقا 
إلى إبراز رعوية القرد للدولة وجعلها ميزة أكثر ظهووًاء فأصبحت بالتالى امتيازًا 
لمن تؤهلهم ثروتهم وضراغهم للتمتع بنعيم الوظائف السياسية. وكلما ازداد 
أفلاطون وأرسطو تعمُمًا فى الكشف عن المفهوم الخلقى الذى تقوم عليه دولة 
المدينة: ازداد اضطرارهما إلى استنتاج أن هذا المفهوم لا وجود له إلا بالنسبة 
نقلة من الناس؛ لا بالنسبة لجمهور الصنّاع والفلاحين والأجراء, كما كانت تتصور 
ديمقراظية عصز بركليس» ٠‏ وهذا بذاته يوحى بتلك الحقيقة: وهى أن فير هؤلام 
ممن كاثوا دوتهم.صوثًا أو مقامًا ريما كائوا يرون شن دولة المدينة شكلاً من 
أشكال الجماعة لا يحتاج إلى التحسين بل إلى الإبدال» وريما عدوها على الأقل 
شيئًا خليقًا بإهمال أولئك الذين يسعون إلى حياة طيبة. ومثل هذا النقد أو 
الاحتجاج؛ أو الاستخفاف على الأقل؛ كان موجودًا بالفعل: ولو على وجه غامض 
نومًا ماء فى عصر أفلاطون وأرسطو. ولكن الظروف التاريخية جعلت الزمن 
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الذى جاء فى أعقاب ذلك العصر أكثر تأييدًا ذلك النقد منه لتلك النظريات 
الجليلة التى صدرت عن المفكّرين العظيمين: وهذا هو سر الأفول المؤقت 
لفلشفتهما السياسية بعد.موت أرسطو. فلما أصبحت دولة المدينة فى ذمة 
التازيخ: ولم يعد بعد فى الاستطاعة تصوير القيم السياسية على أنها ممكنة 
التحقيق وحدها: أصبح فى إمكان الناس الرجوع إلى كتب «الجمهورية» 
والمقوانين» و«السياسة» للافادة ممأ فيها من معين لا ينضب من الخصب. 

على أن الصورة العامة لتلك الفلسفات المختلفة القائمة على الاحتجاج أو 
الاستخفاف: وما كان لها من دلالة عجيبة خلال القرنين الرابع والشالث قبل 
الميلاد: لا يمكن إدراكها إلا بأن نضع نصب أعيننا ذلك الفرض الأخلاقى الذى 
افترضه أغلاطون وأرسطوء. وصدرت عنه جميع كتاباتهما عن الدولة. وهو 
اققراطنآن التحياة الغناضله حتكيمن الملشتازكة فى حيّاذ الذولة. :وها هو :الذىق 
مكن أفلاطون من أن يبدأ بالقول بأن الدولة فى أصلها تقسيم للعمل يستطيع 
بمقتضاه ذوو الكفايات المتباينة من الناس أن يشبعوا حاجاتهم بطريق التبادل 
فيما بينهم: كل ما فى الأمر أن هذه الفكرة الأقلاطونية أصبحت أكمل فى تحليل 
أرسطو للجماعة. وقد حمل هذا الافتراض كلا الرجلين على اعتبار هذه 
المشاركة أهم أخلاقيًا من كل من الواجبات والحقوق: وجعلهما يريان رعوية 
الفرد للدولة على أنها مساهمة فى الحياة العامة. ومن هذه الوجهة من النظر 
تصبح الرعوية فى ذروة الفضائل الإنسانية: أو على الأقل تبلغها إذا ما بلغت 
المدينة والطبيعة البشرية أوج نضجهما. ويتمثل فى هذا الافتراض لب العبقرية 
الموجودة فى المبادئ الأخلاقية والسياسية لدولة المدينة. ولهذا السبب كان 
جوهر الاحتجاج هو نكران هذا الاقتراض. فالاقتراض بأن الرجل لكى يحيا حياة 
طيبة يتعيّن عليه أن يحيا خارج دولة المدينة: أو يلزمه إن كان لا بد له من البقاء 
فيها ألا يكون منها بأى حال؛ هذا الافتراض يقيم ميزانًا للقيم ليس غرييًا على ما 
ارتآه أفلاطون وأرسطو فحسب, بل يناقضه من أساسه. ولو قلت بأن الرجل 
العاقل يجب أن يتجئب السياسة جهد الطاقة: أو أن عليه ألا يضطلع راضيًا 
يمسكوليات الوظائف العامة أو أن يشرف بتقلدهاء بل يخلق به أن يتحاشى هذا 


الحلا 


وذاك على أنهما من بواعث القلق دون جدوى فكأنك قلت إن أقلاطون وأرسطو 
قد شيّدا فكرة خاطئة كل الخطأ عن الحكمة والخير؛ إذ إن مثل هذا 20 
خاص يحصل عليه الإنسان أو يفقده فى داخل نفسه وبنفسه: وبذلك لا يكون 
شيئًا يتطلب حياة مشتركة. وبهذا يصبح الاستكفاء الذاتى؛ الذى عه أفلاطون 
وأرسطو من خصائص الدولة. خاصة من خصائص الفرد البشرى: ويصبح الخير 
شيئًا غير مرهون حتمًا بدولة المدينة, هو الخير الذى يتحقق فى العزلة 
والاعتكاف. وقد كان نمو هذا النوع من النظريات الأخلاقية إيذانًا بأفول دولة 
المدينة: 

وإن موقف أغلاطون وأرسطو من هذه الأخلاق الاعتزالية له مغزاه. فقد كانا 
يعلمان بوجودها؛ ولكنهما ما كان ليستطيعا أن يأخذاها مأخذ الجد. والمرجح أن 
الذى كتبه أقلاطون فى «الجمهورية!') إنما كان سخرية من أسلوب الكلبيين 
(00105©) فى الحياة فى «مدينة الخنازير». حيث يصوّرهم ذلك الفصلء: وقد 
اقتصروا على أبسط وأخشن الحاجات الضرورية!"). ومما يقارب اليقين أن 
هناك نكتة لاذعة فى طيات ما لاحظه أرسطو من أن الرجل الذى يستطيع أن 
يهنا يفون الذوتة ما أكون يهيمة آى رلنهًا قال خلذف!الذدئ يقخن الانتتكماء 
الذاتى مثلاً أعلى للفرد إنما يدعى صفات الآلهة: ولكنه فى أكبر الظن يحيا حياة 
البهيمة..ولم يوازن أرسطوبين المزايا النتسبية لحياة السياسى وحياة الفيلسوف 
إلا فى مقدمته للدولة المثالية. وهنا مع ذلك لم يناقش الأمر مناقشة حقيقية: بل 
قدر فقط أن «السعادة هى العمل»: وأن دمن لا يعمل شيئًا لا يستطيع أن يُحسن 
صّنماء!". والغالب أنه إنما كان يفكر فى الكلبيين: وليس ببعيد. كما يرى «ييجر» 
(136861) أن بعض تلاميذ أقلاطون قد توسّعوا فى مثال حياة التامل: معتمدين 
على إشارة أغلاطون نفسه القائلة بأن الفيلسوف ربما وجب إجباره على العودة 
إلى الكهف. وعلى كل حال فلا ريب فى أن «الأكاديمية» قد نحت هذا المنحى 
بعد جيل من ذلك العهد . وأمًا عند أرسطو فإن التعليق لم يعَدُ أن يكون غمرًا 
ساخرًا. فجماع مذهبه السياسى يفترض أن نشاظ المواطن هو الخير الأكبر: 
ولم يعن قط بأن يحمل أية نظرة أخرى محمل الجد. 
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فشل دوئة المديتة 


إلى جانب الافتراض النظرى القائل بأن لدولة المدينة وحدها غناء معنويًا. 
قفى فلسفة أغلاطون وأرسطو السياسية الاصطلاحية: كذلك افتراض عملى بالغ 
الأهمية؛ ولو أنه لسوء الحظ لثم يكن صحيحًا فى الظروف التى كانت قائمة آنكذ. 
فإن النهوض بدولة المديتة, فى حدود القيود التى كان يفرضها ذلك الشكل من 
أشكال الحكومة: كان يقتضى التسليم بأن حكامها كانوا أحرارًا فى أعمالهم؛ 
قادرين بفضل تخيرهم أفضل سياسة على إصلاح عيوب الدولة الداخلية. وكان 
قبول أغلاطون وأرسطو التام لها على أنها مؤسسة أخلاقية, دليلاً على أن أفقهم 
السياسى كان محدودًا بحدودها . وقد ترتب على ذلك أن أيّا منهما لم يفطن؛ كما 
' كان ينبغى. إلى ذلك الدور الذى قامت به الشثون الخارجية حتى فى صميم 
الاقتصاد الداخلى لدولة المدينة. حقًا لقد انتقد أرسطو أفغلاطون لذلك 
الإغفال(*). ولكن لا يمكن القول بأنه أتى فى ذلك بأحسن من سلفه. ولو كان 
أقلاطون وثيق الصلة بمقدونيا كما كان أرسطيء لما تعذّر عليه إدراك ذلك الشأن 
الكبير لسيرة الإسكندر الذى طيع العصر بطابعه. وقد يكون من الظريف أن 
نسأل هذا السؤال: ماذا كأن يحدث لو خطر لأرسطو أن يفترض أن دولة المدينة 
لايد أن تندمج فى وحدة سياسية أكثر استكفاء. على النحو الذى امتصت فية 
دولة المدينة من قبل الأسرة والقرية؟ ولكن هذا الفرض يعد فوق طاقة تصوره 
السياسى. والحقيقة مع ذلك هى أن مصير دولة المدينة لم يكن رهنًا بالحكمة 
التى تدبّر بها شئونها الداخلية: بل بالعلاقات المتشابكة بينها وبين سائر العالم 
اليونائى: ويعلاقات اليونان بآسيا من الشرق وبقرطاجنة وإيطاليا من الغرب. 
وهكذا كان من الخطأ افتراض أن دولة المدينة كانت تستطيع اختياز أسلوب 
المعيشة فيهاء بقطع النظر عن الحدود التى فرضتها عليها هذه العلافات 
الخارجية. وقد يرثى أفلاطون وأرسطو ‏ كما فعل كثيرون غيرهما من أذكياء 
الإغريق ‏ ما ساد علاقات المدن الإغريقية من حب التوسّع والعدوان؛ ولكن هذه 
العروك _ كما أثتت الحوادث ‏ كان لا يمكن استتصالها ما دامت المدن محافظة 


عاك امتلالها : 
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على السواء. وقد جعل جورجياس الليونتينى هذه الدعوة موضوع خطبته فى 
الألتّاب الأولمبية؛ وفعل هذا أيضا ليسياس بعد ذلك بقليل سنة 784 قبل 
الميلاد . وحث إيزقراط على الوحدة: وعاش حتى رأى فى فيليب المقدونى؛ كما 
كان يعتقد. مبعوث العناية الإلهية الذى قد يستطيع أن يحققها. ومع ذلك فإن 
معاهدة أنتالكيداس 41811025 (سنة 1417 سثة 7487 قبل الميلاد) أقرّت 
سيطرة فارس على العالم اليونانى فى شئون الحرب والسلم: واستمر سلطان 
الفرس حتى انتقل إلى يدى فيليب بإنشاء حلف كورنثة. وبعد ذلك بقرنين آلت 
الرقابة على بلاد الإغريق إلى روما التى اتسع سلطانها . وعلى ذلك متيت دولة 
السدينة فى الشئثون الخارجية بالفشل الدائم: وبصورة متفاوتة الوضوح مند 
بؤاكير القرن الرابع قبل الميلاد. وحتى لو نجح الاتحاد المذكور فى إرساء 
الصلات بين المدن ذاتهاء فإنه كان يتبعى عليها أن تتدر الأمر مع تلك الوق 
السياسية العظيمة التى كانت تحيط بالعالم اليونانى من الشرق والشمال 
والغرب. وهو أمر كان يعجزها إعجارًا شديدًا. 

على أن إخفاق المدن الإغريقية دون إرساء صلاتها فيما بينها لم يقتصر على 
فرع خاص من الإدارة: فلم يكن من الممكن حقًا الفصل بين الشئون الخارجية 
والشئون الداخلية فى دولة المدينة: لأن المصالح الطبيعية فى السياسة الداخلية 
وهى حينذاك مصالح أوليجاركية ومصالح ديمقراطية ‏ كانت متشابهة غى 
مختلف المدن وكانت لها بذلك قضية واحدة مشتركة. ولم يكن أى طراز هام من 
الحكم المحلى ليستظيع تجاهل الصلات السياسية والاقتصادية التى كانت تربط 
المدن. ويصدق هذا القول على تدخل مقدونياء كما يصدق على صلات المدن 
بعضها ببعض. وقد جنحت مصالح أصحاب الثروة بصفة عامة إلى جانب 
مقدونياء وهذا من الأسباب الهامة فى ميل الطبقات الأكثر رغدًا إلى النظر بعين 
الرضا إلى إشراق حكم فيليب. ولأسياب لا تخفى كانت مصالح الديمقراطيين 
أشد تعلّقًا بالوطن المحلى. ويبدو لنا هذا الاشتباك المستعصى نقده بين 
السياسة الخارجية والداخلية بصورة رائعة فى المعاهدات بين الإسكندر وبين 
مدن حلف كورنثة. فإنه بالإضافة إلى رقابة الشثون الخارجية قد عهد إلى 
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وقد استمرت دول المدن موجودة بالطبع. ولبث كثير منها أمدًا طويلاً تراقب 
شئونها المحلية بوساطة الهيئات الحاكمة القديمة. وليس من الممكن وضع حكم 
عام يُنظم جميع درجات الرقابة وأنواعها الموجودة على هذه الهيئات فى العصر 
الهلينى. ولكن لن يستطيع الناقد الحصيف المرح أن يستشعر الجد المحضء. 
يت يعرش أنتوظاقق أوتفك الحكام كانت متكّمًا لممنتقيل قن الحياة لهقيمة 
كبيرة. وقد يكون رأى الناقد على عكس ذلك لمجرّد التفكير فى حقيقة أخرى؛ 
هى أن حكومة المدينة لم تكن من الأهمية بالقدر الذى تخيّله الناس: وأن الجانب 
الأكبر من حياة أية مدينة لم يكن بيدهاء وأن أعظم عباقرة السياسة لم يكن 
يجرؤ على الأمل فى تحقيق شىء يُذكر فى هذا الشأن. ومؤدى ذلك أن يسلم 
الإنسان بالفشل؛ ويشعر بخيبة الأمل وبالميل إلى العزلة والانطواءء وأن يخلق 
لنفسه حياة خاصة يقل فيها شأن الصالح العام أو ينعدم كلية. وبهذ! يُصبح 
اتخاذ الوظائف العامة:؛ كنهج فى الحياة؛ أمرًا لا يكترث به الموظفون: بل ريما 
كان ذلك من قبيل سوء الطالع. ولعل خير من أبرز وجهة النظر هذه هم 
الأبيقوريون أو الشكاك. ومن جهة أخرى. كان هنالك إنكار جديد لدولة المدينة 
ولفضائلهاء مرده نجاح هثة البؤساء والمعدمين فى أن يجعلوا لأنفسهم صوثًا 
مسموعًا. غربما كان الاعتزال ههنا مصحويًا بشىء من الاحتجاج: أو بتوكيد 
للجانب الآخر فى النظام الاجتماعى القائم حينذاك. وقد يعجز مثل هذا 
الاحتجاج عن وضع حد أعلى مناسب لطبيعته فينحو عندئذ نحو التطرّف. 
فيرتمى فى أحضان الخيال أو يصل إلى حد الخيال: وهذا هو ما تمثله على 
أحسن نحو مدرسة الكلبيين. 

ونتميّز جميع هذه المدارس ‏ كما سبق القول ‏ بأنها لم تنسج على منوال 
أغلاطون وأرسطوء وترجع أهميتها إلى أنها تفرّعت إلى اتجاهات جديدة: 
وابتدعت طرائف للفكر كانت محل عناية الأزمان التالية؛: ولهذا السبب نراها من 
بعض الوجوه لم تبلغ من الكمال إلا مستوى أقل مما بلغته كتابات المفكرين 
العظيمين عن دولة المدينة. فلم تتح لأى مؤلف فى هذه المذاهب عيقرية 
أغلاطون السامية,؛ ولا إحاطة أرسطو النادرة بتاريخ المدن السياسية ونظام 
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حكوماتها . فأهمية هذه المذاهب ‏ كما قلنا ‏ تنحصر فيما جاءت به من وجهة 
نظر جديدة: وأنها أثارت مسائل متعلقة بالمبادئ الأولى؛ وأنها فتحت الباب من 
جديد لإعادة تقريرها شى ظروف جد مختلفة عن تلك التى واجهها أفلاطون 
وأرسطو. ونحن إذا نظرنا بعين الود إلى فشل دولة المدينة أمكن تفسير هذا 
الفشل على أنه كارثة خلقية غادحة؛ على الأقل؛ بالنسبة إلى تلك الطبقات التى 
كان تأثيرها فيها بالغًا. وكان معنى هذا الفشل يجاوز إلى أيعد مدى معنى اخنتام 
حياة سياسية فى عصز كل ما فيه من معايير القيم شىء خاص وشخصى إلى 
حد يعيد . فلقد حمل ذلك الفشل الناس على أن يخلقوا لأول سرة مكلا ليا 
للأخلاق الشخصية وللسعادة الخاصة:؛ وذلك على نحو لم يكن يرى فيه اليونانى 
الذى عرك المبادئ المثالية لدولة المديئة إلا انحرافًا أو جمودًا . وريما نلاحظ 
ذلك فى ازدهار عدد كبير من الجمعيات الخاصة ذات الأغراض الدينية 
والاجتماعية. مما لم يجد العصر الكلاسيكى حاجة إليه. وهذه ظاهرة مميّزة 
لسعب | "'. ومن البيّن أن هذه الجمعيات كانت محاولة للتعويض عن 
الميول الاجتماعية التى أغفلت دون إشباع بسبب انصراف المدينة عن مكان فى 
المقام الآول من الأهمية. وظلّت تلك القيم التى تضفيها رعوية الدولة فى نظر 
أغلاطون وأرسطو مرضية فى أساسهاء ؛ على الأقل كانت قادرة على أن تكون 
كذلك: فى حين بدا ذلك خاطتًا لدى قلة من معاصريهما: دواد سيد معرابيبين 
أتباعهما. وقد أدى ذلك الاختلاف الكبير فى وجهة النظر إلى ضرورة تحول 
الناس فى ذلك ال لوقت عن تلك الفلسفة السياسية التى خلفاها. 
وقد اتبعثت جميع المدارس القائلة بفكرة الاستكفاء الذاتى الفردى عن تعاليم 
طافباشرة: ويشتشيل بيانانصي كلس هما الاذعاءا تمن المنتنة: ؛ وربما 
سوب بسوزات ب ةا م حو ووس 0 
يدركوا عن ذلك أكثر مما ندركه اليو م. فقد أصبح سقراظ وظل أقرب ما يكون 
إلى الخرافة. ذلك الحكيم المثالى والفيلسوف البطل الذى اتخذت جميع 
المذاهب مته مثلاً يحتذى ونموذجًا لتعاليمها. ومع هذا عادت المعضلة الفلسفية 
بالتأكيد من أحد وجوهها إلى الوضع الذى كانت عليه قبل أفلاطون. فعدنا إلى 
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الموضوع القديم الخاص بمعنى الطبيعة وعلاقتها بقواعد السلوك العرفية 
الاتفاقية. وقد صدق ذلك بالطبع على الجيل الذى عاش فيه أقالاطون: حيث كان 
كل إتطئان يجدا“من:حيث انتهن سقراطء كما صدق أيكا قيما يعد على أونئك 
الذين لم يستطيعوا قبول تلك اتحلول البارعة التى قال بها أغلاطون وأرسطو. 
وكلما زاد الشك فى أن دولة المدينة تهيى حمًا الظروف التى يمكن بها 
وجود حياة متمدّنة؛ ازدادت ضرورة العودة إلى تمحيص السؤال السابق ألا وهو: 
وتذا هئ اشاس اتكوحركة والداقبه.فى اتطبيحة التشرية الى سكن أن ولك 
عنها نظرية فى الحياة الفاضلة؟» ولهذا عادت إلى الظهور تلك النظريات التى 
عرضها أغلاطون ثم رقضها. 
وكما سبق القول؛: وجدت فى هذا الصدد صورتان رئيسيتان من الفلسفة 
السياسية جديرتان بالبحث. وقد قصلت إحداهما بإسهاب المدرسة الأبيقورية 
برغم أن الفوارق بين الأبيقوريين والشكاك لم تكن كبيرة الأهمية من حيث إنكار 
نظرياتهما السياسية. وأمًا الطراز الثانى فكان تلك الفلسفة السياسية التى 
اختلفت كل الاختلاف عن الأولى: وهى فلسفة مدزسة الكلبيين. ومن الأنسب أن 
نتناول هاذين النوعين من النظريات باليحث على هذا الترتيب. 


الأبيقوريون 

أستييف المذهب الا بيشورئ: “بعبارة عامة نفس ما (سديدفحة كل فلستعة 
خلقية تالية تعصر أرسطوء وهو أن تخلق فى تلاميذها صفة الاستكفاء الذاتى 
الفردى. وفى سبيل ذلك كانت تلقنهم أن الحياة الفاضلة تقوم على التمتّه بائلذة: 
ولكنها ضئّرت ذلك بطريق سلبى. فالسغادة تقوم بالفعل على اجتناب كل ألم وهم 
وقلق. وكانت لذات الصداقة الروحية التى سعى أبيقور إلى تحقيقها بين تلاميزه. 
هى تلك التى يتكون منها الجانب الإيجابى من مذهبه فى السعادة؛ وقد تطلب 
ذلك الانعزال عن مشاغل الحياة العامة التى لا جدوى منها. وعلى ذلك لم يكن 
للرجل الحكيم دخل بالشئون السياسية ما لم ترغمه الظروف على ذلك. وكان 
الأساسن:الفلسفى لهذه المذاهب نظامًا مستفيضًا من المادية اقتبس من الفلسفة 
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السابقة عهداء ويلوح أن اختيار هذا النظام لم يكن راجمًا إلى الوثوق من صحته 
بقدر رجوعه إلى العزاء الذى كان يعتقد أنه كفيل بتحقيقه. ويرجع السّر فى 
قدرته على كفالة الطمأنينة إلى أن الأبيقوريين قد أدرجوا غوامض الديانة 
والقصاص السماوى ونزوات الآلهة والأرواح ضمن أكثر المسائل التى يتوارثها 
الناس جدية. وربما يكون من المؤكد عندهم أن الآلهة لا تحفل بالناس؛ وأنها لا 
تتدخل فى مجرى حياتهم بخير أو شر وهذا فى الواقع هو أكثر أجزاء المذهب 
الأبيقورى جرأة. وقد كانت هذه المدرسة نقدا لاذعًا لكل صنوف العادات 
والعقائد الخرافية مثل الغرافة والتنجيم ‏ وكان ذلك فى الحقيقة شرا كبيرًا ‏ 
وكائت صحيفتها فى هذا المجال مُشرفة على عكس مدرسة الرواقيين التى كانت 
كما على إسكعداد عظيه لتلضّن ككلال من الحقيقة فى عقائد شائعة كان من 
الجلى عدم صحتها . 

وعلى ذلك فإنهم عندما كانوا ينظرون إلى العائم بأسره كانوا يقصدون 
بالطبيعة العلوم الطبيعية: أى الذرات التى منها تتكوّن الأشياء. وعندما كانوا 
ينظرون إلى الإنسان كانوا يقصدون بالطبيعة المصلحة الشخصية أو رغبة كل 
إثسان فى سعادتة الفردية الخاصة. وكل ما عدا ذلك من تنظيم لأفعال البشر 
يدخل فى نطاق العُرف ويكون بالتالى لا معنى له فى نظر الحكيم: اللهم إلا إذا 
كانت القاعدة العٌرفية تحقق سهعادة لا تتحقق للناس بدونها. فليست هناك إذن 
فضائل خلقية ذاتية؛ ولا قيمة ذاتية من أى نوع سوى السعادة. وفى ذلك يقولون: 

«العدل المطلق لم يوجد قط. وإنما وجد تارف يتولّد عن الاختلاط المتبادل 
فى إقليم ماء وبين آونة وأخرى يحول دون إيقاع الأذى أو احتماله!"). 

والدليل على بطلان القنيم الذاتية هو تباين القواعد والتطبيقات الخلقية التى 
سادت فى أزمنة وأماكن مختلفة: وهو دليل استغله فى الأصل جماعة من 
السفسطائيين: ولاحظه أفخلاطون وتعمّد رفضه فى مناقشة موضوع العدالة فى 
«الجمهورية». وقد تناوله بالتفضيل فى تاريخ لاحق المتشكك كارنيادس -خو0) 
(568088 واستعمله ضد الرواقيين” '). والنقطة الحيوية فى هذا الدليل هى فكرة 
أن الخير شعور يستمتع به الإنسان بينه وبين نفسه. وأن التنظيمات الاجتماعية 
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إنما تبرر ‏ إذا أمكن تبريرها ‏ بشىء واحد هو أنها مناط تحقيق أكبر قدر ممكن 
من الخير الخاص. 

وعلى ذلك لا تنشأ الدول إلا لتوفير الطمأنينة: وبخاصة من غدوان الغير, 
فالناس جميمًا أنانيون ولا يسعون إلا إلى ما فيهم خيرهم الخاص. ولكن هذه 
الطريقة تجعل خير كل فرد مهددًا بأفعال الآخرين الصادرين عن هذه الأنانية 
نفسهاء وبناء على ذلك يبرم الناس اتفاقًا صمنيًا لا يلحق أحدهم بمقتضاه ضررا 
بالأخرؤلا يصيبه ضرر منه .ولا ريب فى أفضل .حياة هى تلك التى تقوم على 
تجنب الإنسان الظلم دون أن يصيبه منه أذى: وأكثر من ذلك شرا أن يحتمل 
المرء عبء الظلم دون أن يكون قادرًا على فعلة؛ ولكن لما كان الأمر الأول 
مستحيلاً. وكان الوجه الثانى فوق الطاقة: فإن الناس يعمدون إلى توفيق عملى 
يحترم الإنسان بمقتضاه حقوق غيره؛ لكى يحصل منهم على مثل هذا الاحترام 
لعنقوؤفلة. وبلى 8 | لتك فظور الدوتة واتقائوة كتمافن دين التسامل بده 
ألكانى :دوزة1ة نكف رتسيو مكل هذا اسه نتف وتكود الحم لت القتانو 
والحكومات إنما يقومان من أجل الأمن المتبادل. ولا أثر لهما إلا لأن العقوبات 
التى يقرّرها القانون تجعل الظلم غير مريح. فالحكيم يلتزم العدل لأن ثمرة الظلم 
لا تعدل المخاطرة بالاتكشاف والعقابء فالأخلاقية تساوى المصلحة. 

يست ذلك بالطيع أن ما يِنَاة النامن من اسلو حقًا وَطنفا يقتلن بالحثلافت 
الظروف والَزُمان والمكان. وى ذلك تقول الحكمة الذهبية: 

«كل ما يبثت من القانون المتواضع غليه أنه نافع فى الحاجات الناتجة 
من التعامل المتباذل فهو بطبيعته عدل؛: سواء أكان عامًا جميع الناس أم لا: وإذا 

ما وضع أى قانون ولم يثبت أنه صالح للانتفاع به فى التعامل المتبادل: قإنه إذن 
لم يعد عادلاً. وإذا كانت المنفعة التى يقررها القانون تتطرّر مع فكرة العدالة إلى 
حين فقط. فإن هذا القانون مع ذلك يكون فى ذلك الحين عدلاً. ما دمنا لا نعنى 
بالعبارات الجوفاء. بل ننظر إلى الحقائق من أفق أوسعء!''. 

ولا شك فى أن العدالة على وجه العموم واحدة بين الناس جميعًاء لأن الطبيعة 
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البشرية واحدة حيثما كانت: ولكنه يسهل مع هذا أن نجد نظرية المنفعة على 
الأقل فى تطبيقها تختلف فى كثير أو قليل تبعًا لنوع الحياة التى يعيشها الناس» 
فما هو خطأ عند بعض الشعوب قد يكون صوابًا عند غيرها. . ولأسباب مشابهة 
قبريكون قائنون ما غدل فى أصله؛ لأنه كان بيسر التعامل الإنسانى: : ثم يصبح 
خاطنًا إذا تغيّرت الظروف. وعلى كل حال فإن مناط الحكم على القوانين والظم 
السياسية هو المصلحة وحدها. يأقما كاف السواقدث والتظة السياسية تشبع 
الحاجة إلى الأمن؛ وتجعل التعامل المتبادل أكثر سلامة وأسهل منالاً فهى عاد 
بالمعنى الوحيد الذى يمكن فهمة من هذه الكلمة. وبذلك لم يكن من غير 
الك أل 2 يتين يصفة عامة ‏ وهم الذين لا يعيرون أشكال الحكومة 
إلا أقل اهتمام ‏ إلى تفضيل الحكومة الفردية باعتبارها أقوى الحكومات وأكثرها 
حم حي . ولا شك أن هؤلاء الأبيقوريين ن كانوا منحدرين فى الأغلب من 
بين طبقات الملاك الذين لم يعد الأمن بالنسية لهم خيرًا سياسيًا كبيرًا . 

وكانت قلسفة الأبيقوريين الاجتماعية تستند إلى نظرية مؤثرة حقنًا عن أصلن 
المنظمات الإنسانية وتطورها على مبادئ مادية بحتة . وقد سجل ذلك الكتاب 
الخامس من قصيدة لوكريتيوس فى الأمور الطبيعية؛ ولكن من المفروض أنها 
نشأت مع أبيقور. وجميع صور الحياة الاجتماعية بما فيها من هيئات سياسية 
واجتماعية وفنون وعلوم: وبالاختصار كل الثقافة الإنسانية: قد ظهرت إلى 
الوجود دون تدخل أى عقل سوى عقل الإنسان . والكائنات الحية ذاتها ناتجة عن 
أسباب طبيعية محض. وقد استعار أبيقور من أنباذقليس نظريته التى تذكر 
يعكمة قامة جدًا بالرى الحديث فى مسألة الانتخاب الطبيعى. فليس الإنسان 
مود فى الميل إلى الجماعة. وليس فيه حافز إلا سعيه الذى لا يهدأ لتحقيق 
السعادة الفردية. وكان فى بداية الأمر يعيش هائمًا وحيدًا يتلمس المأوى:فى 
إلكهوف ويكافح لوقاية نفسه من الوحوش. . وكان اكتشاف النار عوضنا أول 
خطوة نحو المدنية: ثم تغلم الإنسان بالتدريج أن يتخذ ذ لنفسه مأوى فى الأكواخ 
وأن يدثر جسمه بالجلود ٠‏ ونشآت اللغة من الصيحات التى كان يعبّر بها غريزيًا 
عن انفعالاته. وأفضت التجارب والتوفيق العقلى: . الذى قد يزيد أو ينقص؛ بين 
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الأعمال وظروف الطبيعة على مر الزمان: إلى إنتاج مختلف الفنون النافعة: وإلى 
' ظهور النظم والقوانين للجماعة المنظمة. فالمدينة فى جملتها وليدة قوى 
الإنسان الطبيعية العاملة فى نطاق الظروف التى هيأتها البيئة الطبيعية. أما 
الاعتقاد فى الآلهة فإنه ناجم عن الأحلام: ويرجع ظهور الحكمة إلى التحقق من 
أن الآلهة لا تتدخل فى شئون البشر. 

ولم يتيسئر استقضاء جميع الاحتمالات الممكنة لمثل هذه النظرية الخاصة 
بالتظوٌر الاجتماعى: ولمثل هذة الفلسفة السياسية القاكمة على الأنانية الخالضة 
والتعاقد: إلا فى العهود الحديثة؛ عندما بُعثت من جديد. حتى لتشبه قلسفة 
هوبس السياسية الأبيقورية شيهًا عجيبًاء من جهة المادية التى تقوم عليها؛ 
وإرجاعها جميع الدواقع الإنسانية إلى المصلحة الشخصية. وإقامتها الدولة على 
أساس الحاجة إلى الأمن. وكان تيار الفكر فى العالم القديم مضادً! لأكثر عناصر 
هذه الفلسفة حيوية وهو مهاجمتها للدين والخرافات: لأن شأن الدين بين 
المصالح الإنسانية كان يتزايد باطراد. ومع ذلك فالحقيقة أن الأبيقورية كانت 
فى الجملة فلسفة هروب. وكان اتهامها بالشهوانية الذى خلع على اسمها معنى 
سيئًاء اتهامًا لا يقوم فى الأغلب على أساس. ولكن من المحتمل أنها كانت تميل 
إلى احتضان نوع من النزعة الفنية الباردة التى عجزت عن التأثيرء أو لم ترغب 
فى التأثير فى مجرى الشئون البشرية. وكانت الأبيقورية بالنسبة إلى الأغراد 
مصدر سلام وعزاء. ولكنها فى زمانها لم تفعل شيًا بالنسبة إلى تقدم الآراء 
النبياسدية. 


الكلبيون 
ريما كان الكلبيون هم أيضًا يعتنقون سياسة التهرّب ولكن على نحو جد 
مكتلق؛ وقد فتاقولاكل هدوبية تخرى هل الإمعراضن اعلى دولةالشويتة وغلى 
تغسيم الطيقات الاجتماعية الذى كانت ترتكز عليه. وكان تهرّبهم متمثلاً فى 
هجرهم كل ما اعتاد الناس أن يسمُوه خيرات الحياة: وفى إزالة جميع الفوارق 
الاجتماعية؛ وفى إطراح مباهج الأوضاع الاجتماعية؛ بل فى إطراح آدابها أحيانًا . 
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ويبدو أنهم انحدروا من صفوف الأجائب والمنفيين؛ أى ممن كانوا خارج نطاق 
رعوية الدولة. فقد كانت والدة مؤسس هذه المدرسة وهو أنتستينس من تراقياء 
وكان أشهر أتباعها ديوجينس السينويى من المنفيين. ويبدو أن أبرز ممثل لها 
. وهو كراتيس (0165) قد نبن ثروته لكى يحيا حياة فقر فلسفية كمتسؤل جؤال 
ومعلم. وكانت زؤجته هيبارخيا من أسرة طيبة: وكانت فى أول الأمر تلميذة له 
أخذت تصحيه فى تجواله. وكان الكلبيون ‏ جماعة يكتنفها شىء من الغموض ولا 
يسودها أى نظام من المعلمين المتجولين والفلاسفة الشعييين الذين اتخذوا 
حياة الفقر مذهبًاء وهم يذكروننا إلى حد ما بأولئك النساك المتسولين فى 
الفضور الوسطى. وكان معظعم تمليمهم موجهًا إلى الفقراء, وكانوا يلقنونهم ازدراء 
جميع الأمور المتعارف عليها. وكثيرًا ما كانوا فى مسلكهم يؤذون شعور الناس 
بخشونة مظهرهم وغرابته. وبقدر ما تكشف للعالم القديم من مثل هذه الظاهرة 
فإنه يمكن أن يوصف الكلبيون بأنهم أقدم نموذج لفيلسوف الطبقة العاملة. 

وكان الأساس الفلسفى لتعليمهم تلك النظرية القائلة بأن الحكيم ينبغى أن 
يبلغ كمال الاستكفاء الذاتى. وقد فهم الكلبيون من هذا أن ما هو من مكنون 
طاقته ‏ ألا وهو فكره وصفاته ‏ هو الضرورى للحياة الطيبة. وكل شىء سوى 
الصفات الأخلاقية أمر لا يكترث به. ويّعد الكلبى من الأمور التى لا يكتررث بها 
الملكية والزواج والأسرة والرعوية والتعلم والسمعة الطيبة؛ وبالاختصار محامد 
الحياة المتمدنة وما تعارف الناس عليه فيها. وهكذا كانت جميع الفوارق 
المعتادة فى حياة الإغريق الاجتماعية. محل نقد يذهب إلى حد إلغائها. فالغنى 
والفقيرء والإغريقى واليريرى: والمواطن والأجنبى؛ والحر والعبد. والعريق 
والخسيسء» كل أولئك سواسية لأنهم هيبطوا جميعًا إلى المستوى المشترك من 
عدم الاكتراث. هذا وقد كانت الميناواة عند الكلبيين مساواة العدم (حددذانط8)1)؛ 
ولم تصبح هذه المدرسة قط سبيلا د إلى مذهب اجتماعى فى الير: أو فى العمل 
على تحسين الأحوال: بل كانت تميل دائمًا نحو النسك والتزمت. فلم يكن للفقر 
والرق فى نظرها أية نتيجة. حقًا إن الحر لم يكن خيرًا من العبد. ولكن لم تكن 
لهذا أو لذاك أية قيمة فى ذاته؛ وما كان الكلبى يسلم بأن العبودية شر أو أن 
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الحرية خير. ويظهر أنهم كانوا مدفوعين ببغض صميم للفوارق الاجتماعية التى 
شاعت فى العالم القديم؛ ولكن هذا البُفض حملهم على أن يولّوا ظهورهم إلى 
التفاوت بين الناس؛ وأن يلتمسوا فى الفلسفة طريقا إلى عالم روحى لا يعتد فيه 
بالأحقاد. ولا تكاد تكون الكلبية فلسفة أقل فى الرفض من الأبيقورية: ولكنه كان 
رفض الزاهد والعدمى أكثر منه رفض عاشق الجمال. 

النتيجة أن نظرية الكلبيين السياسية كانت الطوبيا (12م110]) (الدولة المثالية). 
وقد قيل إن كلا من أنتستينس وديوجينس ألف كتابًا فى السياسة. ويبدو أن كلا 
منهما قد رسم نوعًا من الشيوعية المثالية؛ أو ريما من الفوضى. حيث تختفى 
الملكية والزواج والحكومة. ولم تكن المسألة كما رآها الكلبيون مسألة تمس حياة 
الأغلبية العظمى من الناس؛ لأن أكثر الناس من أية طبقة اجتماعية هم على كل 
حال بلهاء؛ والحياة الطيبة مقصورة على الحكماء وحدهم. ويصدق ذلك على 
الصورة الحقيقية للجماعة: فهى كذلك للحكيم وحده. والفلسفة تحل معتنقيها من 
قوانين المدينة وعرفهاء والحكيم موجود فى كل مكان. وليس فى أى مكان: فهو لا 
يفتقر إلى بيت أو وطن. ولا يحتاج إلى مدينة أو قانون: لأن الفضيلة التى عنده هى 
قانون له. والنظم جميعها مصطنعة على حد سواء. وهى على السواء أو فى 
من نظر الفيلسوف. لآن جميع هذه الأشياء لا لزوم لها عند أولثك الذين بلغوا 
درجة الاستكفاء الذاتى. والدولة التى تقتصر فيها الرعوية على الحكمة هى 
وحدها الدولة الحقيقية: وليس لهذه الدولة مكان ولا قانون. فجميع الحكماء؛ 
حيثما كانواء يؤلفون جماعة واحدة هى المدينة العالمية, والحكيم كما قال 
ديوجينس «عالمى»؛ أى رعية عالمية. وقد تضمنت فكرة الرعوية العالمية هذه 
نتائج هامة: وكان لها تاريخ مميّز فى الرواقية؛ ولكن ذلك يرجع أساسًا إلى المعنى 
الإيجابى الذى خلعه عليها الرواقيون. أمّا ما أكده الكلبيون فكان الجائب السلبى 
منها. أى البداثية (1500انصمم): وإلغاء الروابط المدنية والاجتماعية: وإلغاء جميع 
القيود فيما عدا تلك التى تنبعث من شعور الحكيم بالواجب. وكان احتجاج الكلبيين 
على العّرف الاجتماعى مذهبًا من مذاهب الرجوع إلى الطبيعة: بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى عدمى. 1 


ومٌناط الأهمية العملية الرئيسية لمدرسة الكلبيين هو أنها كانت المعين الذى 
نبمَتْ منه الرواقية. غير أن الكلبيين يثيرون اهتمامًا ريما جاوز ما يستحقون من 
أهمية. وليس من السهل بعد حقبة تزيد على ألفى سنة الكشف عن أكثر 
العناصر غموضًا فى الفكر السياسىء تلك التى لم تكن متوافقة مع أعلى 
الطبقات صونًا فى الدولة. وتدلّنا نشأة الفلسفة الكلبية وانتشارها على أنناء حتى 
إذا رجعنا إلى عهد سقراط؛ نجد فئة من الناس أرهقتهم أنظمة دولة المدينة؛ 
ولم يروا فيها بأى حال من الأحوال: شيئًا يمكن أن يكون مثاليًا. وقد أدى وجود 
أغلاطون وأرسطو فى الجانب المضادء إلى الحد من رسالة هؤلاء القوم الذين 
تنبأوا فى بدء القرن الرابع بأفول دولة المدينة. وهو ما شاهده الناس قاطبة فى 
نهاية ذلك القرن. 
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الفصل الثامن 
القانون الطبيعى 

يعد موت أرسطو سنة ؟7"ق. م. خاتمة عهد فى تاريغ الفلسفة انسياسية. 
كما تعد حياة تلميذه العظيم (الإسكندر) الذى مات قبله بعام؛ شاتحة عهد جديد 
فى السياسة وفى تاريخ المدنية الأوروبية. وقد كان انهيار دولة المديئة حذًا 
فاصلاً فى تاريخ الفكر السياسى؛ إذ منذ التاريخ وتطور القكز السياسى فى 
إطراد مستمر دون انقطاع إئى يومنا هذا . وعلى حد قَول الأستاذ كارليل .83.1 
23:(12): «إذ كانت ثمة نقّطة تعثر عتدها تيار اطراد مجرى القلسفة السياسية 
فهى عند موت أرسطوء!!) حتى إن ما خلفه قيام المسيحية من تغييرات فى تطور 
الفكر السياسى لا يمدو إذا قورن به أن يكون إسهامًا سطحيًا لحدود الآثر؛ 
ققد ظلت حلقات هذا التطور متصلة خلال الأحداث المتعاقبة جميعها منذ ظهور 
نظرية القائون الطبيعى لدى فلاسفة المدرسة الرواقية 5)016 حتى ظهور النظرية 
الثورية الخاصة بحقوق الإنسان. 

فقد انتهت مع أرسطو مرحلة تصوير الإنسان كحيوان سياسىء» وكلبئة صغيرة 
فى بناء المدينة القائمة أو دولة المدينة ذات الحكم الذاتى: وبدات مع الإسكندر 
عرحلة تصوير الإنسان كفرد له ذاتيته التى تعنى معها فى آن واحد يتنظيم حياته 
الخاصة وبتنظيم علاقاته بغيره من الأفغراد الذين يكونون ممه «هذا العالم» وقد 
إقتضت مواجهة ضرورات حياته كشرد بزوغ فلسفة السلوك؛ كما اقتضث 


يزلا 


مواجهة؛ ضيرورات حياته كمضو فى الجماعة ظهور أفكار جديدة عن «الأخوة 
الانسانية». وكانت نشأة هذه الأشكار مرجلة حاسمة فى التاريخ. وذلك عندما 
دعا الإسكندرء فَى خطبة ألقاها فى مادية أقيمت فى أبيس. إلى اتحاد القلوب 
وإقامة رابطة (كومنولت] بين المقدوتييين والفرسر[". 


الفرد والإنسانية 

يمكن القول إجمالاً إنه كان على الناس أن يتعلموا كيف يميشون فرادى. 
بطريقة لم يكن لهم بها عهد من قبل: كما كان عليهم أن يتعلموا كيف يعيشون 
ممًاء فى نمط جديد من الحياة المشتركة. وفى وحدة اجتماعية تفوق كثيرًا 
مجتمع دولة المدينة سعة وبعدًا عن الطايع الشخصى. ولعل أحسن معيار لتقدير 
ما انطوى عليه أول هذين الواجبين من صعوبة: مالاحظة التمو المطرد فى العالم 
القديم لأنماط من الدين كانت تغذى فى الإنسان الأمل فى الخلود الشخصى: 
وتهيىء له طقوسًا ترمى إلى إيجاد نوع من الاتصال الروحى بآلهته: هو فى 
الغالب اتصال غير معصوم من الألم والفناء. يكون وسيلته «للخلاص» فى الدتيا 
والآخرة. وكان هذا التصوير للاتصال الغيبى بالإله يتحدر أحيانا إلى ضرب من 
السحز يلقمس به تغيير مجرى المقادير واستمداد العون من الأرواء(") . وقد 
تحولت المدارس الفلسفية جميمًا بعد أرسطو إلى مثابر لبث التماليم الخلفقية 
وإدخال العرّاء والمواساة وقد تحولت المدارس الفلسفية جميعا بعد أرسطو إلى 
منابر لبث التعاليم الخلقية وإدخال العزاء والمواساة إلى نفوس الناس؛ وثم تليث 
هذه الدروس أن اتخذت مع الزمن خصائص الديانات. وكثيرًا ما كانت الفلسفة . 
يبعا تتضمنه من عقائد ومشاعر . هى الدين الوحيد الذى يعتنقه الرجل المتعلم. 
كما لم يوجد اتجاه اجتماعى أكثر وضوحا إبان تلك الشترة من ذلك الدور المطرد 
الذى لغبته الديانة فى مصالح الناس. أو من الأهمية المتزايدة للمؤسسات 
الدينية. وهو اتجاه بلغ ذروته بظهور المسيحية وإنشاء الكنيسة. وإنه لمن المتعذر 
إنكار ما أفاءه هذا الوعى الديتى من عون شمورى للإنسان جتبه سابق إحساسه 
بقسوة العزلة فى مواجهة الحياة. وبقصور قواه الذاتية المحدودة عن تغالبة 


>34 


أعبائها. وقد نتج عن هذا التطور ظهور إحساس جديد بئاتية الفرد: وبانفراده 
بالثواحى الخاصة فى حياته الداخلية: هما لم يكن للإغريق فى العصر 
الكلاسبكى عهد به؛ وهكذا بدأ التاس حشيكًا يوجدون كيانًا روعيًا لأتفستهم: 

وتكشف جهود القلسفة والخلقية فى تفسير العلاقات لاجتماعية على تحو 
مغاير لما كان متمارفًا عليه فى دوئة المدينة عن مدى الصعوبات التى واجهها 
الناس فى محاولة ترويض انفسهم على الميش مما فى ظلال هذا النوع الجديد 
من الأخوة الإنسانية. فشعور الإنسان بالعزئة والاستقلال بلجانب الشخصى من 
حياته كان يقابله فى الوقت نفسه إحساس مضاد. وهو شعور الإنسان أنه كائن 
يشرى عضنو فى جنس له طبيعة بشرية تتطابق ولو بقدر متفاوت لدى الجميع؛ 
ذلك لأن اتهيار وشائج الألفة التى كانت تربط بين المواطنين من شأنه أن يغدوٍ 
الغرد مجرد كاثن إنسائى. فلم يكن فى العائم القديم وعى بالجنسية كذلك 
الوعى الذى يجعل «الفرنسى:» أو «الألمائى» مثلاً فى العصر الحاضر «فى تقديره 
هو على الأقل) نوعًا متميرًا بخصائصه بين الناس. حتى لو كان يعيش فى بلد 
أجنبى . وقد كان شَى وسع الناطق بلغة أتيكا الإغريقية فى العصر اليونانى القديم 
(الإغريقى) أن ينتقل دون عثاء . وبخاصة فى المدن . من نرسيليا إلى بلاد قارس 
مثلاً. ويمرور الزمن تطورت صفة المواطن ذاتهاء قبعد أن > كانت لا تكتسب إلا 
بالميلاد أصبح من الممكن اكتسابها فى عدة مدن فى وقث واحد؛ بل أصبح من 
المستطاع أن تمنح مدينة عضويتها لسكان مدينة أخرى بأسرهم. فلم يكن هناك 
ما يقختضى خلق شعور منشرد بالجنس يفرق الناس إلى جماعات وطوائف. ولم 
يكن الإنسان فى ذلك الفهم هردًا متميزًا؛ بل كان مجرد شخص كسائر الأشخاص 
ضمن جماعة من المخلوقات البشرية: ويخاصة لأن الأواصر القديعة كانت قد 
أخذت فى التفكك بالتدريج حتى إن الفروق التقليدية بين الإغريق والبرابرة كانت 
قد أخذت فى التلاشى يسبب امتزاجهم المستمر فى مصر وسورياء 

وهكد) صار لرَامًا على الفكر السياسى أن يعمل على توضيح ناحيتين يعد 
مرّجهما لتظهرا فى مجال مشترك موحد للقيم: فكان عليه من ناحية أن يوضح 
فكرة الفرد بحسبانه عتصرًا إتسائيًا منميرًا شى نطاق حياته الغردية الشخصية 


كا 


البحتة:؛ ومن ناحية أخرى كان عليه أن يوضح فكرة العالمية نزاثلة3ثاثمنا 
تحسبانها مجتممًا إنسانيًا شاملا ينعم فيه الأقراد جميعًا بطبيعة مشتركة. كان 
على الفكر السياسى توضيح هاتين الفكرتين والوصول منهما إلى مزيج مشترك 
من القيم الخاقية. وكان قوام معالجة الفكرة الأولى هو توضيح مفهومها الخلقى 
على أساس افتراض أن الشخص كفرد له قدر ذاتى يتعين على الآخرين 
احترامه. وهذا الاشتراض ثم يكن له نصيب قدره بالمركز الذى يشغله أو بالدور 
الذى يقوم به فى حيأة الجماعة. أما فى المجتمع العالمى الكبير فلا يسهل على 
الغردء كاكنا من كان. أن يزعم أن له دورًا أساسيًا فى ماجريات الأمور إلا أن 
يكون ذلك فى إطار دينى حين تمكن من أن يضفى على إحدى فضائله شأنًا 
كبيرًا يحيل ضآلة شأنه هذه فى المجتمع الكبير إلى منقبة من المناقب؛ فقد 
يستطيع أن يطالب بحقه فى أن يستقل يشئون حياته الداخلية دون شريك 
باعتيار ذلك الاستقلال هو منبع سائر القيم الإنسانية. وبعبارة أخرى يستطيع أن 
يدعى لنفسة حمًا ذاتيًا فى أن تحترم شخصيته. ولكن يقتضبى هذا الحق فى 
ذاته إضافة مشابلة.. ذات معنى خلقى . إلى فكرة العالية, بحيث يضناف إلى مجرد 
التشابه فى الجنس البشرى فى الفكر. فتنجم عن ذلك وحدة فى القلوب تجعل 
من الجنس البشرى أسرة مشتركة. أو اخوة إنسانية. وقد قال القديس بولس فى 
هذا المعتى ‏ وهو يحاول أن يوائم بين أهداف المسيحية والفكر السائد: »إن 
المواهب تتنوع ولكن الروح واحدة: وإن الأفعال لتتباين لكن الفعّال رب واحد.. لأنه 
كالجسد الواحد بالرغم من تعدد اعضائه ومن أن كل أعضاء هذا الجسد الواحد 
على تعددها هى جسد وإحد.: وكذلك المسيح أيضماءط؛). 

ومهما يكن اتساع الفجوة بين فكرة مجتمع عالمى واسع يضم أفرادًا متميزين 
بيخصائصهم الذاقية وبين الألفة الوثيقة الثى كانت تريط سكان دولة المدينة 
بعضهم ببعض فإن الفكرتين ليستا متنافرتين تمام التنافر. فلعل أقرب الأقوال 
إلى الصحة القول بأن فلسقة العصر الإغريقى قد حاولت جاهدة أن تفرض على 
مجتمع عا مى مثلاً عليا وكانت تبدو لأول وهلة غير صالجة إلا للمدينة وحدها. 
وكان أرسطو يرى آن الخاصتين الأساسيتين للوطنية هما: أن تكون العلاقة بين 


لهذا 


هذا المثل الأعلى لم يختف كلية؛ وإئما ظل باقيًا فى تخيل وجود وضع قانوثى 
ومجموعة من الحقوق يستطيع الفرد يمقتضاها أن يطالب بحماية الدولة له. 
وأخيرًا بقى الرأى القائل بأن على التقائيد الثابتة: والحقوق والامتيازات المقررة, 
والقوة القاهرة؛ أن تبرر نفسها أمام قائون أعلى؛ وأنها على أقل تقدير خاضمة 
للنقد النطقى والتحقيق واليحث. 


الاتحاد والملكية 
احتاجت إعادة التفسير والتكييف على النحو السابق إلى زمن طويل؛ كما أسهمت 
انيهما جهات كثيرة. وقد كانت بدايته على وجه الخصوص غامضة. ولكن فيما 
يتعلق بالفلسفة فقد استقر الرأى فى نهاية الشوط على أنها تتفق أساسًا مع 
فلسفة المدرسة الرواقية: وهى المدرسة الرابعة والأخيرة من المدارس العظيمة شى 
أثيئا. أسسها زينو الذى ينتسب إلى سيتيوم 11ئلاز)1) ]0 2000 قبيل ستة 1+٠‏ قبل 
الميلاد. غير أن هذه المدرسة كانت أقل صلة باثيثا وباليونان من المدارس الأخرى؛» 
فكان مؤسسها فتيقيًا 2808016130 وهذا يعثى بالضرورة أن ؟أحد والدية على 
الأقل كان مناميًا عثائةا5. ومن بعده كان رؤساء المدرسة عادة من الأرجاء 
القاصية من العالم اليونائى؛ وبخاصة من آسيا الصغرى حيث سار اختلاط 
اليونانيين بالشرقيين سيرًا أسرع منه فى غيرها ولم يرأس هذه المدرسة رجل من 
أهل أثينا نفسها إلا قى القرن الأول قبل الميلاد: أى فى ألوقت الذى لم تعد فيه 
المدرسة فى أثينا مركرًا لمذهب الرواقيين. وهكذا «فإن مؤسسها الثانى واسمه 
كريسيبوس إنانزم51ا © جاء فن قيلقية 5أ0111: وجاء بنائتيوس كدانا88086 الذى 
نقل مذهب الرواقية إلى روما من رودس, غمدهب الرواقيين إذن كان مثذ البداية 
مذهبًا إغريقيا وليس يونانيًا. واعتقد الأقدمون بوجود علاقة بين هذا الملذهب 
وبين السياسة الإغريقية؛ واكبر شاهد على ذلك ما قاله بلوتارك تاعنةانااآ من أن 
الإسكتدر أسس نوع الدولة الذى اقترحه زينو ممع17؟): رغم أن هذا القول يتطبق 
عل انتهب الززافى المخاخم ل على زوتو تمش ومهنا له لنيءة خناضنة أن 
المذهب لقى قبولاً قويًا لدى المتعلمين من الرومان فى القرن الكانى؛ وبهذا كان 


>14 


الواسظة التى أثرت بها القلسفة اليوثائية فى التشريع الرومائى وهو فى مرحلة 
التكوين ,+ 

وقد كانت الرواقية (510أ5]010 فى أول أمرها فرعا من مذهب الكتبين 
يق ووضًنا ما هو متداول تقليديًا . وقد يكون غير صحيح - ألف زيئو #10 
كتايه عن الدولة عندما كان لا يزال تلميدًا لكراتيس 3180© فالأجزاء المتبقية من 
الكتاب تبين أنه كان مشاليًا صرفًا نسج على منوال تلك الكتب التى ألقفها 
ديوجينيس #<اعوه21. ويقول إن الرجال يفيشون فى الدولة المثالية ضمن جمهور 
واحد بدون أسرة وبدون ملكية: وبدون امتياز بسبب الجنس أو المكانة؛ وبدون 
حاجة إلى مال أو محاكم. وقد قطع زينو صداته بالكلبين بسيب الهمجية والاغتقار 
إلى الوقار اللذين يقود إليهما تمسكهم بمدهبهم الطبيعى؛ غير أن اعتماده عليهم 
فى البداية بهى ليكون نكبة للمدرسة الجديدة. فعد تسرب عتصر من المثالية 
العقائدية تاكاهةأمعانا عانم أماءمق إلى المذهب الرواقى ثم يستطع التخلص منه 
ابيا ولواأن هذا العضو الدخيل اهمل شيكًا فشيكا وبخاضة عندما حورت 
الرواقية الوسطى 5:05 1410018 من تعاليمها لكى تناسب العقلية الرومانية. غير 
أنه صعب عليها أن تقبل فكرة الاتحاد الجديدة ما ذامت نظريتها السياسية 
متمسكة يمثل أعلى مستحيل عن عالم افتراضى يسكنه الفلاسفة. لقد كان محو 
التمييز بين اليونانيين واليرايرة كسيًاء غير ان الاستعاضة عنه بتقسيم مماثل له 
فى العمق هو تقسيم الناس إلى عقلاء وحمقى لم يؤد إلى تحسين الأمور بدرجة 
كبيرة: 

ولقد كانت فكرة الاتحاد 200510 وثيقة الصلة بالنظرية الإغريقية فى الملكية 
وتاوية )1 ! فعلاقة زينو مم7 الشخصية بالتيجوس الثانى 1[ 5ااتموناصف ملك 
مقدوئيا والذى كان تلميذًا له: واختثيار أحد أعضاء المدرسة لتربية ابن 
أثتيجوئس: يوحيان بميل نحو الاستبدادية المستئيرة. غير أن ذلك لم يكن من 
الصفات المامة المميزة للرواقية: ويقول تان 2مة1 إن محاولة إيجاد اتحاد بين 
اليوناتيين والبرابرة كانت من صئع الإسكندر وإن الفلاسفة اعتتقوها من بعده. 
ومهما يكن الأمر فإن نظرية الملكية ريما كانت لها مصادر أخرى غير رواقية["), 


اها 


وكان من الطبيعى فى هذه الحالة أن تلقى الملكية إهتماما من المفكرين 
السياسيين أكثر عما ثقيته فى العصر الكلاسيكى؛ ولقد ناش أرسطو الملكية 
كمسألة أكاديمية ولكن إمبراطورية الإسكثدر والأجزاء التى اتقسمت إليها قد 
جعل جزءًا كبيرًا من العالم القديم خاضعًا تلملوك ‏ كالبطالمة ؟أأرمع01ا فى 
مصر؛ والسلوسيد 5لأعناا5 فى فارسء والانتيجونيدس 50105و اتنثا فى مقدونيا + 
حتى الاتحادات كانت إما خاضعة لنقوذهم وإما تحت إدارتهم. وقد قَدّْر للملكيات 
الجديدة (غير مقدونيا) أن تكون ملكيات مطلقة:إذ ثم يكن الملك رئيسًا للدولة 
فشحسب. وإنما كان فى الواقع صنوًا نهاء وذلك لأنه لم تكن هناك قوة تماسك 
أخرى تربط جميم أجزائها بعضهنا ببعض. ولما كانت هذه ا ممالك مكوتة من 
عناصر متباينة فقد كان ضروريًا أن يظل قدر كبير من العادات والقوانين المحلية 
قَائمًا مع خضوعه لكل التنظيمات التى يتطلبها الحفاظ على وحدة المملكة, 
وبذلك نشا التمييز بين قائون الملك؛ أو القناتون العام المشترك؛ والقانون المحلى. 
وأصبح الملك يمعثى خاص رمرًا للاتخاد والحكومة الصالحة. 

وفى الوقت نفسه لم تفقد قاعدة الحكم المطلق الإغريقية كل معناها عند 
اليونانيين وهو أنه ينبغى للحكومة أن تكون شيئًا أكبر من الحكم الاستبدادى 
العسكرى؛ ففى آسيا ومصر اخذت المسألة طايعًا ديئيًا هو تأليه الملك الذى كان 
يعبد رسميًا بعد مماته, بل وفى حياتة. وابتداء من الإسكتدر: أصبحت أسماء 
الملوك الإغريقيين تدرج ضمن آلهة المدن اليونانية. وأصبح الملك المعبود رسميًا 
نظامًا عامًا فى الشرق أخذه عنه الأباطرة الرومان فى النهاية. ويهذه الطريقة 
انتقل الاعتقاد فى «الألوهية الثى تحيط باملك» إلى التقكير الأوربى» واستمر فيه 
بشكل ما حتى الأزمنة الحديثة. ولم تحمل هذه الفكرة معتى ختوع الرغية: وفيما 
يتعلق بالفئة المثقفة من اليونانيين فإنهم لم يعتقدوا قط أن هذا العمل جزء من 
عقيدة ديئنية صحيحة. وعلى أية حال لم يكن مما يثير الدهشة أن يرفى إنسان 
إلى مصاف الآلهة؛ فإن الأيطال أو المشرعين فى كثير من المدن اليوئانية قد 
تعموا بهذا الشرف. وكانت أغزاض ذلك ونتائجه سياسية؛ وقد أعطت الإسكندر 
وخلفاءه الذين تمتعوا بها السلطة اللازمة ندعم تحالفهم مع تلك المدن!"). وحتى 


كوا 


فى الحكومات الملكية كان التقديس الرسمى للملك ذا مفزى دستورى لا يختلف 
كل الاختلاف عن المفزى الذى كان لنظرية «الحق الإلهى: لدى ملكيات القرن 
السادس عشر: وكان هذا أحسن وسيلة ممكنة للابقاء على وحدة الدولة 
وتجائسها فى ذلك الحين: كما كان طريقة للتعبير عن أن سلطة الملك تستند إلى 
حق. وعلاوة على ذلك فقّد ضمنت أن يستمر العمل بقانون الملك: بعد مماته؛ 
الأمر الذى لم يكن ليتيسر لو نظر إلى هذا القائون كتعبير عن إرادة الملك فقط. 
وأخيرًا ريما كان صحيحًا أن الألغاب الديئية مثل المخلص والمحسن كانت أوصافا 
حقيقية لما يستطيع الملك الصائح أن يفعله: وإن اعتراف الرعايا بالجميل لمن 
أعطاهم سلامًا وحكومة صالحة كان فى الغالب صادرًا غن شعور صادق. 

ونتيجة لذلك نشات فى الأزمنة الإغريقية نظرية عبادة الملك التى كانت 
انواقع تنسب إلى طبيعة الملك الذاتية الصفات الخيرة التى يجب أن تكون له؛ 
فائلك الحقيقى فى نظرهم مقدس لأنه جلب الانسجام للبلاد كما يجلبه الله إلى 
العالم. وقد وصف الملك فى قول مأثور حيئذاك بأنه قانون يبعث الحياة: أو 
صورة مجسمة مبادىء القانون والحق التى تحكم العألم بأسره؛ ولذلك كانت له 
قداسة لا يشاركه فيها الرجل العادى؛ تجلب المصائب على من يفتصب الملك 
ويستولى عليه بدون معوئة الله ورضاه. ونتيجة لهذا كان لسلطة الملك جزاء دينفى 
وأدبى يقره ويمترف به رعاياه دون أن يفقدوا بذلك شيئًا من حريتهم الأدبية 
وكرامتهم: فكان سائدًا بينهم أن الملكية والاستبداد يختلقان اختلافًا جوهريًا. مثل 
ذلك قول أحدهم: 

«آه لو كان من المستطاع أن ترقع عن الطبيعة البشرية كل حاجة إلى 
الطاعة... إذ لا متاص لنا منها كحيوانات فانية. وها هو أعمق الآثار لأضلتا 
الترابي؛ نظوًا لأن الطاغة تكاد تكون إحدى الضرورات[). 


مدينة العالم 
ومهما يكن من أمر فإنه لا يظهر أثر لخلق مثل أعلى من الملكية المدعمسة 
بالحق الإلهى فى الشكل الكلاسيكى للرواقية؛ وربما كان سبب ذلك هو أن هذا 


ادا 


الوصف لم يتوطد ويأخذ صيفة منظمة فى أثينا إلا فى الوقت الذى حصلت فيه 
المدينة المذكورة على نوع من الاستقلال من مقدوئيا؛ فقد حدث فى الريع الأخير 
من القرن الثالث أن أصبحت دار الرواقيين 5003 بفضل كريسيبوس أعظم 
مدارس الغلسفة الأثينية وأكثرها احترامًاء وأخدت الروافقية الشكل المنظع الذى 
احتفظت به طوال تاربحها. ومع أن أسلوب كويسييوس فى الكتابة كان منقرًا إلى 
حد أنه كان مضرب المثل فى الجفاف والثرثرة إلا أنه تجح خلع رونق على 
الفلسفة الرواقية جمل منها فى الزمن القديم «عمادًا فكريًا لكل صاحب عقيدة 
سياسية أو اخلاقية اوادينية!؟) وطضلاً عن ذلك فقد أضغت معنى أخلاقيًا 
إيجابيًا على فكرة الدولة العالمية والقانون العالمىء هى الفكرة التى نبذها الكلبيون 
لا لشىء سوي إنكارها لفكرة دولة المديثة. 

ولقد كان الهدف الأخلاقى للفلسفة الرواقية: بل ولجميع الفلسفات التى 
ظهرت بعد موت أرسطو. هو توشير الاكتفاء الذاثى وتحقيق السعادة للقرد. 
والواقع أن الرواقيين طائا ترددوا فى اختيار المثل الأعلى الجدير بأن يستلههوه. 
وهل يكون هو القديس الذى يتبذ المطالب الدنيوية: أم هو الرجل الذى يكد 
ويعمل. قالرواقى يستطيع كما يستطيع الأبيقورى :130101723 أن يوصى بأن من 
الحكمة الزهد فى الدثيا. غير أن هتاك أمرين حالا دون تطبيق هذا الاتجاه على 
مدرستهم: أولهما أن الرواقيين كانوا يرمون إلى تلقين الناس مبدا الاكتقاء 
الذاتى عن طريق التدريب الشديد تلارادة؛ وكانت أمهات القضائل فى نظرهم 
العزيمة والصبر والإخلاص تلواجب وعدم الاكتراث بالملذات. وثانيهما رغبتهم 
فى تعزيز الاحساس بالواجب بوساطة تعليم دينى شييه بالكلفينية: «كنم1؟001). 
وكان الرواقى يؤمن إيمانًا ويا بقدرة مدير الكون. ويشمر أن حياته رسالة 
أستدها إليه الإلة. كما يسند القائد عملا إلى جثوده. طالما استعمل أتباعها فى 
هذا المعنى استعارة شبهوا فيها الحياة بمسرح يعوم عليه الناس بدور الممظين. 
وذاجب كل إنسان هو أن يلعب يمهارة الدور الذى خلق له؛ سواء أكان هذا ألدور 
عظيمًا أم تافهاء سعيدا أم تعيسا. وكان المبدأ الأساسى فى تعاليمم الرواقيين يقوم 
على إيمان دينى بوحدة الطبيعة وكمالهاء أو بنظام أخلاقى حقيقى وكانت الحياة 


وليل 


الطبيعية تعنى فى نظرهم التسليم بإزادة الله والتعاون مع كل فوى الخير؛ 
والشعور بالاعتماد على قوة عادئة فوق قوة البشر. والطماثينة المنبعثة عن 
الإيمان يخير الدنيا ومعقوليتها. 

فهناك؛ إذن: توافق خلقى أساسى بين الطبيعة الإنسانية والطبيعة بمعناها 
الواسمع. وقد عير الرواقيون عن هذا بقولهم إن الإنسان عاقل وإن الإله عاقل. 
غالثئور الإلهى الذى يبعث فى الدثيا الحياة قد أودع قبسًا مثه فى روح الإنسان» 
وهذا بجعل للإئسان مكانة خاصة بين المخلوقات. لقد أعطى الله الحيوانات 
الأخرى غرائز وبواعث. وقوى لازمة لحياتها حسب أتواعها المختلفة. أما الإنسان 
فقد وهبه العقل والكلام والقدرة على الفمييز بين الخطأ والصواب؛ وهو بذلك 
يصلح دون سائر الكاثنات الحية للحياة الاجتماعيةالتى هى له من الضرورات. 
والثاس ابناء الله وهم بدلك إخوة بعضيم لبعضن. هالإيمان بالله فى نظر 
الرواقيين هو إيمان بقيمة الأهداف الاجتماعية وبعسثولية الرجل الصالح فى 
حمل تصيبه منها. وإلى هذه العقيدة يرجع سيب اعتبار الروافية قوة خلقية 
واجتماعية. ولم يكن فى هذا شىء جوهرى من اليتوبيا المثالية بالرغم من أن 
الرواقيين الأول كانوا يعلون شأن فلسغة أبطالهم. 

ومن هذا نشأت دولة عالمية, الآلهة فيها والرجال مواطتون: ولها دستور هو 
المشل المنزه عن الخطاً. يهدى الناس إلى ما يجب أن يشعايه وها يجب أن 
يتجنبوه. فالعقل المنزه عن الخطأ؛ يهدى الئاس إلى ما يجب أن يفعلوه وما يجب 
أن يتجنبوه. فالعقل المنزه عن الخطأ هو الثانون الطبيعى؛ هو المقياس فى كل 
مكان للا هو حق وعدل, لا تتغير ميادئه. وهر ملزم لكل النأس حكامًا ومحكومين 
على السواء؛ وهو قانون الله. وقد عبر كريسيبوس عن ذلك فى فاتحة كتابه عن 
القائون بما يلى: 

«إن القانون هو الحاكم المسيطر على أعماله الآلهة والتاس جميعًا. ويجب أن 
يكون هو الموجه والحاكم والمرشد لما هو شريف ورصين: وهو الفيصل فيما هو 
حق وعا هو اال وهو الذى يودى كل الكائنات الاجتماعية بطبيعتها إلى ما يجب 
عمله ويمثعها عما لا يصح عمله:. 
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أما القوارق الاجتماعية التقليدية السائدة فى أماكن معينة قليس لها دلالة فى 
الدوثة العالمية. وقد ظل الرواقيون الأول؛ جريًا على سنة الكلبيين: ينكرون حاجة 
المجتمع المكون من أناس عقلاء إلى أية أنظمة أو مؤسسات. فاليونانيون 
والبرابرة؛ والأشراف والعامة: والأرقاء والأحرار. والأغنياء والفقراء؛ كلهم سواء. 
والفرق الوحيد الأصيل بين الناس هو الفرق بين العاقل والأحمق» وبين الرجل 
الذى يمكن أن يهديه الله والرجل الذى يجب أن العاقل والأجمق. وبين الرجل 
الذى يمكن أن يهديه الله والرجل الذى يجب أن يدفع إلى ذلك قسرًا . وما من 
شك فى أن الرواقيين قد استعملوا نظرية المساواة هذه منن البداية كأساس لرقع 
المستوى الخلقى بالرغم من أنهم كانوا دائمًا يولون الإصلاح الاجتماعى اعتيارًا 
ثانويًا . ويقول كريسيبوسسن إنه لا يوجد رجل عبد «بالطبيعة:: وإن العبد يجب أن 
يعامل يوصضفه «عاملاً مستآاجرًا مدى الحياة» وهذه ننمة تختلف عن تعريف 
أرسطو للعيد بأنه آلة حية. ومن ناحية المضمون على الأقل صار الانتماء إلى 
عضوية الدولة العالمية مقتوحًا أمام الجميع؛ ما دامت تلك الدولة تقوم على الفقل 
الذى لا يختص به إثسان دون آخر. ولكن من الوجهة العملية فقد هأل الروافيين: 
كمعظم فلاسقة الأخلاق المتزمتين؛ كثرة الأغبياء؛ غالطريق محدود وائياب ضيق؛ 


وقليلون هم أولثك الذين يستطيمون أن يجدوه: ومهما يكن الأمر فا مرء بقيمته 
وَمَرَاياة الأنتاصئية ولينن يتظهره: 


وإذا كانت الرواقية قد أنقصت من قيمة الفوارق الاجتماعية بين الأغراد؛ فقد 
سعت إلى ؤيادة الارتباط والانسجام بين الدول فكان لكل إنسان قائونان: قانون 
مدينتة؛ وقائنون المديتة العالمية. أو بمعنى آخر قانون العادات وقائون العقل. ومن 
بين هذين القانوتين يجب أن يكون للقانون الثائى اليد العلياء ويجب أن يهيىء 
معيارًا تلتزمه شرائع المدن وعاداتها؛ فالعادات مختلفة؛ ولكن العقّل واحد؛ ووراء 
هذا الاختلاف فى التقاليد ينبغى أن يكون هناك قدر من الوحدة فى الفرض. 
وتجنح الفلسفة الرواقية إلى فرض وجود نظام قانونى عالمى له فروع محلية لا 
نهاية لها. فالأماكن قد تختلف تبعًا لظروفها دون أن يعد ذلك غير معقول؛ بيتما 
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تحول معقولية النضام العالمى دون تحؤل هذه الاختلافات إلى مشاحنات 
ومخاصمات. وهذا الراى فى جوهرة يتعشى مع مبداأ «اتحاد القلوب» الذى ثادى 
به الإسكتدرء شفى كل مكان من العالم الإغريقى تمتع عدد كبيز من المدن 
والستطات المنحلية بثوع من الحكم الذاتى: وكان القانون العام أو فغانون الملك 
يربل هذه المدن والأقاليم بعضها بعضًاء وأصبح مبدا التحكيم بين المدن نظامًا 
عامًا معترفًا به فى الفصل فى الخصومات, وفى داخل ا مدن حل نظام الفصل 
فى الخصومات الخصوصية بوساطة لجان قضائية تستدعى من مدن أخرى 
فحل نظام المحلقين القديه!"١).‏ 

وتضمن كلا الإجراءين مقارئة العادات: والرجوع إلى قواعد العدالة: ثم فى 
النهاية نشوء قانون مشترك؛ وهى الظروف التى بذل فيها القانون الطبيعى تأثيرًا 
هامًا. وكان لما حدث فى التاريخ بعد ذلك من إقحام فكرة الرواقيين عن القانون 
المثالى فى المائون الرومائى أهمية أكبرء ولكن يلوح أن طبيعة تأثيرها لع تتغير 
عما كانت عليه فنى البداية. فد كانت متمسكة بالمثل الأعلى فى المتطق وقواعد 
العدالة كوسيلة لثقد اللقاثون شى زمن كان القانون الوشعى فيه يكاد ينحصر 
يما اعتاده الناس. فليست ال مسألة مجرد التأكيد بوجوب اغتماد القانون 
الوضعى على قواعد العداثة؛ إذ كان اليونانيون يعتقدون داثمًا أن القانون يمدهم 
بنظام أخلاقى علاوة على قاعدة العدائة العامة. أما ما أضافه الرواقيون إلى 
هذا فكان قاعدة وجود قانونين؛ القائون العادى للمدينة والقائنون الطبيعى للدولة 
العالمية: وهو القانون الأكثر كمالاً. أما استعمال القواعد المثائية للعدالة كأساس 
لنقد القانون فآمر يحتاج إلى إدراك صاف عند الناقد يجمله يشعر أن العدالة 
غير متفشة مع القائون فى وضهه الحالى. وخلاصة القول أن المدينة العالمية عند 
الرواقيين كانت فى طريقها لأن تصير بعد ذلك مديتة الله فى التفكير المسيحى. 


تنقيح الفلسفة الرواقية 


ظلت القراعد العامة للغلسفة الرواقية على ما تركها عليه كريسيبيوس قرب 
نهاية القرن الثالث. غير أن هذه القواعد قد تناوئتها تغيرات هامة كان لها الأثر 
فى تقريبها إلى أذهان الناس وقبوئهم لها وبخاصة فى روما فقد كانت الصهوبة 
التى لازمت الرواقية الأولى ترجع إلى استمرار وجود عناصر من الفلسفة الكلبية 
ظلت باقية فيهاء مثل الاتجاه إلى اعتبار الرجل العاقل كائثايختلف تمام 
الاختلاق عن الكائنات العادية الفانية ويكون بذثك بعيدا عن المشاعل العادية؛ 
وكذلك الميل المقايل إلى عدم ريط الشالية الطبيعى بذلك التباين القائم فى 
العرف والعادات. وكان السبب شى تتقيح الرواقية هو إلى حد كبيرء تلك 
الانتقادات المرة التى شنها الدهرى كارنيادس الشكاك ذغ لدعت عناموعاذ ع1؛ 
فقد كائك الفاسفة الرواقية عند مطلغ القرن الثانى قد احتلت مركرًا بين 
مدارس الفلسغة يغرى بتكريس وقت طويل لنقدها والتعليق عليها. ويقال إن 
كارنيادس تساءل مازِحًا ذات مرة: دماذا كنت أصنع لو لم يوجد كريسيبوس5» 
فقد هاجم كارنيادس الرواقية فى شتى نواحيها ‏ هاجم آراءها شى الدين؛ وفى 
علم النفس: وففى نظرية العدل الطبيعى. ويلوح أن نقده لنظرية الرواقيين 
السياسية يتلخص أولا فى أن الرجل العاقل عندهم عبارة عن مسخ لا شبيه له 
فى الطبيعة. مجرد تمامًا من الإنسانية ويممل جاهذا لاستثصال كل شهور 
وعاطفة. وقد أصاب فى هذا الانتقاد للنظرية ذاتها؛ ولو أن الرواقيين عموما 
كانوار أفضل من نظريتهم:؛ كذلك أشار كارئيادس إلى صعوية الاعتقاد بأن هناك 
قانونًا عالميًا للعدالة نظرًا للاختلاف القاثم فملاً بين الإيمان النظرى بالأخلاق 
وبين التطبيق العملى لهاء وقد أكد كارئيادس أن الناس فى الواقع إنما تحكمهم 
مصالحهم الذاتية وحرصهم وفطنتهم؛ ومن أجل ذلك كانت العدالة مجرد مظهر 
فخرى, 

ولم يكن لرد على هذه الانتقاذات إعادة بناء للرواقية با معنى الصحيح: وإنما 
كان تنقيحًا نها بتضمينها أفكارًا مستمدة؛ بصفة خاصة: من أغلاطون وأرسطو. 


ندا 


وفى نهاية القرن الثاتى كاتت الثتافةالعائية الواسفة شى حاجة إلى خلق فلسفة 
عالمية لم تكن لتلقى قبولاً من الناس ولم تدخل فيها عناصر مأخوذة من مصادر 
عديدة. وفى ذلك الوقت كان من الميسور الرجوع إنى فلاسفة القرن الرابع 
العظام دون أن يمنع من هذا أن هؤلاء الفلاسفة كانوا يهيمون بدولة المدينة التى 
أضصبحت غير ذات موضوع من زمن أبعد مما تعيه ذاكرة التناسى. وهذه هى المرة 
الأولى من بين المناسبات العديدة التى كان الرجوع فيها إلى التقائيد الكلاسيكية 
فى الفلسفة هو الوسيلة الوحيدة لتكوين رأى أكثر إنسانية عن الحياة وانعلاقات 
الاجتماعية. وقد قام شملاً بهذا العمل من بين فلاسفة الرواقية بناثتيوس 
الرودسى 1810065 أن كناناعدنة1 الذى رأس المدرسة الرواقية قبيل نهاية القرن 
الخانى. ولا شك أن الفلسغة الرواقية ققدت بهذا العمل كثيرًا من صلايتها 
المنطقية؛ ولكنها من جهة أخرى اكتسبت رقةوأصبحت أكثر قبولاً عند طبقة 
المفقفين الذين لم يغئوا مطلقًا بالجوانب الفتية للمدارس الفلسفية. وكانت هذه 
مسألة فى الدرجة الأولى من الأهمية بالنسبة إلى التأثير الاجتماعى والسياسى 
الذى استطاعت هذة الفلسفة أن تتشره. وكان العمل العظيع الذى قام به 
بنائتيوس أنه أعاد كتابة المذهب الرواقى فى أسلوب جعله سهل القبول لدى أغراد 
الطبقة الأرستقراطية من الرومان الذين يجهلون الفلسفة كل الجهل. ومع ذلك 
كانوا شديدى التلهف إلى تلقى علوم اليونان التى تختلف كثيرًا عن كل ما أخرجته 
رومامن علوم. ولم تكن آية يونانية أخرى لتفوق الرواقية فى استنهاض الفضائل 
الطبيعية فى ضبيط النقس والإخلاص للواجب والروح العامة؛ وهى فضائل يجلها 
الرومان إجلالاً خاصًا ويزهون بهاء ولم تكن هناك نظرية سياسية أخرى غير 
نظرية الرواقيين فى الدولة المالية تصلح لإدخال بعض المبادىء المثالية على 
وسائل الاستعمار الروماتى الجشع. أما نقطة الاتصال بين الرواقيين وائرومان 
أشاء تلك الفترة الحرجة . وهى الريع الشالث من القرن الثائى . فكان منشؤها 
العلاقة التى قامت بين اثنين من اليونانيين هما بنائتيوس وبوليبيوس الإنسانية 
أثرًا قويًا فى الرواقيين عن الرومان. 


دإن وحدة الجنسن اليشرى. ومساواة الثاس. ومن ثم العدالة فى الدولة؛ 
وتساوى قيم الرجال والنساء؛ واحترام حقوق الزوجات والأطفال: وعمل الخيرء 
والحب: وطهارة الآأسرة: والتسامح: والإحسان إلى الآخرين: والشعور بالإنسانية 
فى كل الاحوال حتى فى حالة الضرورة القاسية التى تقضى بمعاقية المجرم 
بالإعدام .كل هذه الأشياء هى الأفكار الأساسية انتى تملأ كتب الرواقيين 
المتآخرين١!'').‏ 

وإلى بوليبيوس يرجع الفضل فى معرفة بدء التاريخ الروفانى وفى ظهور. أول 
دراسة للمؤسسات الرومانية. وهو فى كتبه التاريخية ينظر إئى وجود دولة عالمية 
تحت سيطرةالرومان كحقيشةواقعة . وهو يحاول أن يتابع مجرى الحوادث من 
إسيانيا إلى آسيا الصفرى ويوضع «الوسائل ونوع الدستور الذى بفضله تمكن 
اثرومان من إخضاع الغالم فى أقل من ثلاث وخمسين سنة:. وفى كتابه السادس 
سن نظرية الدستور الرومائى التى قد تكون صدى لأفكار بنائتيوس كنالاعفسه1 
أيضنًا والتى نالت استحسان أتباع سيبيؤ؛ ويعتقد يوليبيوس أن التاريخ يك قانوثا 
للنمو والاضمحلال لا مثر عنه. وهو يوضح هذا بعا رآه من إتجاه الحكومات ذات 
اللون الواحد إلى القساد بأسائيب معينة: فالملكية تنقلب إلى مستبدة وعائية 
والأرستقغراطية إلى أقلية أوليجاركية آنءأناءنهعنا0 وهكذا . وقد استغل فى هذا 
الصدد التقسيم اتسدداسى القديم للدستور كما أورده أقالاطون فى كتايه «رجل 
الدولة» «نه:5ه3118 وأرسطو فى كتابه «السياسة» عنناه8. مضيفًا إليه فقط 
نظرية أكثر وضوحًا فى الدورة التى تسبب تحول كل نوع من الحكومات إلى نوع 
آخر. وقد علل ازدياد قوة روما بأنها اتخذت لنفسها بغير قصد دستورًا للحكم 
المختلط «عناصره مرتبة فى دقة وتوازن تام». فيتمثل في لعفا بروما العتصر 
الملكى. وفى السئاتو أو مجئس الشيوخ اللعنصر الأرستشراطى؛ ويتحقق فى 
الجمعيات الشعبية العنصر الديمشراطى. ولكن السر الحقيقى فَى تلك الحكومة 
الرومانية هو أن هذه القوى الثلاث كانت تراقب بعضها بعضًا: قائقادت بدذلك 
الاتجاه إلى الاضمحلال الذى كان لا مفر مثه لو أن إحدى هذه القوى طغت على 
الآخريين. وقد عدل بوليبيوس النظرية القديمة للحكومة المختلطة التى سادت 
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مدة طويلة؛ فى نقفطتين: أولاهما أنه جعل اتجاه الحكومات غير المختلطة إلى 
الفساد قائوئًا تاريخنيًاء ولكن الدورة السداسية التى برهن بها علئ ذلك إنها 
قامت على اساس التجربة اليوئانية ولا تتفق مع تطور الدستور الرومانى يتاتا. 
والثانية أن حكومته المختلطة ليست نتيجة توازن لثوى سياسية كما يرى أرسطو 
وإنما نتيجة لتوازن طبقات اجتماعية. ويظهر أنه استعان فى رأيه هذا بميدا 
قانوئى هو مبدأ الزمالة الرومائى الذى يعطى كل حاكم الحق فى أن يستعمل 
أدتى. وهكذا أسبغ بوليبيوس على الحكومات المختلطة نوعا من نظام الرقابة 
والتوازن: وقد سرى هذا الأسلوب إلى مونتسكيو 810150160 وإلى واضعى 
الدستور الأمريكى. 

أما من الوجهة التاريخية الدقيقة فإن تحليل بوليبيوس للدستور الرومانى 
ليس بأكثر عمقًا من تحليل مونتسكيو للدستور الإنجليزى. فنظام مناير الشعب 
(المجالس النيابية) وهى أهم هيثات الحكم فى المراحل الأخيرة للتطور الدستورى 
لا يتفق مع مشروعه؛ فهو مثل مونتسكيو لم يتناول إلا المرحلة العابرة التى كانت 
تحت نظره عند بحكه للدستور. وفى الحقيقة لم بكن لنظرية الحكومة المختلظة 
سوى أهمية مؤقتة فى نقل الأفكار الرواقبة إلى روما. ولا شك فى أن 
الأرستقراطيين الرومانيين فى الزمن الأخير من الجمهورية سرهم أن يسمعوا أن 
الدستور الذى ورثوه عن أجدادهم جاء بالسليقة مطابقا لأعظم اكتشاف قام به 
علماء السياسة اليوتاتيون. وليس هئاك من شك ايضًا فى أن الدولة الغالمية 
الروؤاشة أسلمت نفسها بسهولة إلى نوع من الاستعمان العاظطفى جهل الفاتحين 
يتخيلون أنهم أُحْدَوا على عاتقهم عبء الرجل الأبيضء وأئهم كانوا يجلبون نعمة 
السلام والأمن إلى عالم تنقصه الكفاءة السياسية. وأخيرًا؛ كان هناك ظرف 
تاريخى خاص فى آخر القرن الثائى قبل الميلاد ‏ ظرف الإصلاحات التى حاولها 
تيبريوس جراشوس 5ناذاء6 67 116305 فى سنة 1١7‏ عبن طريق نداء صريح 
وجهه إلى المصالح المتعارضة للطبقات الاقتصادية ‏ جعل الدعوة إلى اتفاق منظم 
+انالاألكى ذألمنعومنه رد فعل مناسبًا من جانب الجمهوريين الأرستقراطيين فقد 
أخذت نظرية الدولة المختلطة حيرًا كبيرًا من تفكير شيشرون: ولكنها لم تكن 
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سوى الأعل الضائع فى الجمهورية: إذ أخذ التطور فى ظل الإمبراطورية يتجه 
بجو تعميم صقهالمواطن الرومانية النى تم وضع شروطها فى مرسوم كاراكاد 
3 سنة ١1١7‏ ميلادية. وإلغاء الفوارق بين الطبقات. وكائت المساوة التى 
تضمنتها هذه الحركة أكثر تمثيلاً فى روح الرواقية الرومانية منهأ فى ذلك 
الضرب من الفلسفة التى نقضته الرواقية مِؤْقنًا تحت تأثير بنائنيوس 
ويوليبيوس. 


الوسط السيبيوتى 1 

إن النتيجة الدائمة الملحوظة لتأثير الرواقية على الوسط لتكمن فى أن 
الرواقية أثرت فى الرجال الذين أخذوا على عاتقهم القيام بالدراسات الأولى فى 
التشريع الرومائى. فقد بدت إعادة شرح بنائتيوس للمذهب الرواقى لهؤلاء 
الرومانيين معن ينتمون إلى الطبقة الحاكمة وكأئها تمدهم بالوسائل التى 
تساعدهم على الاحتفاظ بأحسن كثل العليا الرومانية القديمة على هدى من 
ثقافة مستمدة من الفن والأدب. تكرن قوى انسجامها تآلقًا أوسع؛ ودماثة أكثرء 
ورغبة صادقة فى الخير. وقد سمى الرومان هذا إنسانية 125أقفتب!] وهو 
تهذيب لخشونة مجتمع أسكرته السلطة وغير مستنير بما يثقفه من ذوق أو 
أفكار. ثم هو فى الوقت ذاته وسيلة اتج ء.و. ااقتح ود ويله إلى مثل أعلى. 
وبفضل اللدائرة السيبيونية أو الرجال المتصلين اتصالاً وثيقًا بأعضائها استخدم 
هذا المثل الأعلى فى فترة حرجة للتأثير فى دراسة القائون الرومانى. ولا شك 
فى أن المحاولات الأولى لوضع تشريع منظم قام بها رجال تأثروا تأثرٌ قوبًا 
بمذهب الرواقيين!”'). 

وتقد مهد تاريخ القانون الطريق لذلك قبل أن تدخل الرواقية إلى روم؛ فقد 
كان قانون روما فى البدايةء كسائر الأنظمة القاثونية القديمة؛ قانونًا موضومًا 
لمدينة؛ أو بعبارة أدق؛ لطائقة محدودة جذا من المواطنين ولدوا فى ظله كجزء من 
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تراثهم المدتى. وكان القائون يجمع بين طقوس واحتفالات دينية وسوابق عن 
السلف جعلته غير صائح للتطبيق على اى إنسان غير رومانى المولد ومع نمو 
ثروة الرومان ونقوذهم السياسى تكونت طائفة متزايدة من الأجائب المقيعين فى 
روما كان عليهم أن يتعاملوا فيما بينهم وأن يتعاملوا مع الرومان. ولذا زصبحت 
الضرورة ماسة لفرض رقاية قائوئية على تصرفاتهم بطريقة أو بأخرى؛ وقد 
عالج الرومان هذه المشكلة حوالى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد بأن عيئوا 
قاضيًا خاصًا 5ناهمفوعيعم «ماعنيم ليفصل فى امنازعات التى من هذا القبيل. 
وبما أنه لم يكن هناك قانون طقسى يمكن تطبيقه؛ فقد سمح بكل أنواع 
الإجراءات غير الرسمية:؛ وأخذ القانون الرسمىء لنفس السببء ينفتت يسبب 
اعتبارات العدالة ونزاهة المعاملة واؤدياد الإدراك العاه: وبالاختصار؛ بسيب 
اعتبارات بكل ما تتطلبه الأماثة فى المعاملة؛ ونتج عن هذا أن تكون ونما قانون 
تاقث؛ حال من الإجراءات الشكلية؛ ولكنه يتمشى بصفة عامة مع ما كان سائدا 
من الآراء بشآن المعاهلة الشريفة والنفع العام: وقد أطلق المحامون علية اسم 5ناأ 
اللا تاناعع: أى القائون المشثشرك بين كل الشعوب. ولا تختلف عمليةتكوينه فى 
جوهرها عن تلك التى جاءت بائقانون التجارى الإتجليزى إلى الوجود. وكما أن 
القانون الإتجليزى المذكور قد أدمج فى الثهاية فى صلب القانون الإنجليزى: بمثل 
ذلك أثر قاتون الشعوب فى تقدم القانون الرومائى. وفى الواقع أنه نظرًا لكونه 
أكشر عدالة ومعقولية؛ واكثر ملاءمة للزمن من القائون المتزمت القديم؛ فد 
ساعد: مع عوامل أخرى. على إلقاء الضوء على القائون الروماتى باكمله(”2. 
وكان «قائون الشعوب» مجرد فكرة قانونية ليس لها من مغزى فلسفى معين؛ 
وكان «القانون الطبيعى» +1غ#نااةد ءناا تعبيرًا فلسفيًا ترجم من الاصطلاحات 
اليونانية الرواقية إلى اللاتينية. وفى الحقيقة أن القاتونين متفقان تقريبًاء فقد 
أمكن للنظريتين اللتين بنى عليهما القانونان أن تتقاعلا بتجاح؛ وظهر أن تقبلهما 
واستمرار الأخد بهماكثيلان بتوقير غدل محسوس للناس يفوق على الأقل ما كان 
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متيمًا من قبل من الاقتصار على التقاليد المحلية: كما أنهما بدورهما سلا لحكم 
المقل أن يخرج إلى حيز التنفيذ ١‏ وهكذا نم التعاون بين القانون المثالى الروافقى 
واثقوانين الوضمعية للولايات: وكان تذلك فى الثهاية أحسن الأثر فى تطور 
التشريم. فقد استخدمت فكرة القاتون الطبيعى فى نقد العادات المحلية وتهذيبها 
وساعدت على هدم الطابع الديتى والشعائرى للقاتون: وزادت فى تقوية ارتقاء 
ا مساواة أمام القانون. كما انها اكدت أهمية عامل القصد فى القانون وخففت 
كثيرًا من الخشونة غير المعقولة. والخلاصة أنها وضعت أمام أعين المحامين 
الرومان مغلاً أعلى يمكنهم من جعل مينتهم خير وعدالة أناوعة ا 001 5نق, 

ولكى تستطيع تقدير ما قامت به الفلسفة المسياسية الروائية من أعمال علينا 
أن ثنعم النظر فى الطريق الطويل الذى اجتازه المجتمع السياسى خلال القرنين 
اثلذين تماقيا بعد موت أرسطو. فإذا قارنا أثيثا كما كانت فى سنة 7137 بعالم 
البجر امتوسظ: كما كان بعد ذلك يققرتين؛ لكان الثآنى قَرِيبًا من الأرّمة الحديثة؛ 
إذ كان يتكون على كل حال من مجتمع يشمل الدنيا المعروفة فى ذل؛ الوفت وكان 
الاتصاآل الواسع بين أهله اعتياديًا ولم يكن للفروق المحلية سوى أهمية صغيرة 
ومتضاثئلة. ثم إننا سلمتا بالأمر الواقع وهو فشل دولة المدينة واستجالة بقائها 
منطوية على نفسها وعلى التمييز القاسى بين المواطنين والأجانب: وحصرها 
صفة المواطن فى أولثك الذين يستطيعون فى الواقع أن يسهموا فى الحكم 
داخلها إذا سلمنا يكل ذلك . وقد حدت شعلاً . لراينا أن الفلسفة الرواقية قد 
أخذت على عاتقها فى جرأة أن تفسر المثل العليا السياسية بحيث تناسب الدولة 
العالمية أو اتفظمى قد زسمت الشطوظ العريضة لشكرة أخوة إنسانية عالمية 
متحدة فى ظل عدل يتسع ليشملهم جميعا. ثم إنها قدمت إلينا النظرة التى 
تقول: إن الناس متساوون بالطبيعة رغم اختلافهم فى الجنس والمرتبة والثروة. 
وأصرت على أنه حت الدولة العالمية . وهى فى ذلك ئيست أقل من المديئة ‏ إنما 
هى اتحاد أخلاقى يقتضى أدبيًا من زعاياه أن يخلصوا له؛ وليس مجرد أن ينتزع 


يف 


طاعتهم بالقوة القاهرة. ؤمهما حاولت أساليب السياسة هدم هذه الأقكار 
الخاصة بما ينبغى أن تكون عليه العلاقات الإنسانية, فإنها ستظل جزءًا لا يمكن 
حذقه أو اقتلاعه من المثل العليا السياسية عند شعوب أوروبا. 


وذ 
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الفصل التاسع 


شيشرون ورجال القانون الرومان 

قبيل بداية القرن الأول قبل الميلاد اكتملت إلى حد كبير الإجراءات السياسية 
الى بيدأت بفزوات الاسكندر للشرق. فقّد انصهر عالم البحر المتوسط وأصبح 
جماعة واحدة إلى حد بعيد. ففقدت دولة المدينة ما كان لها من أهمية: كما لم 
توجد أمم لها وعى سياسى ذاتى مثل تلك التى ظهرت فى العصر الحديث. وكان 
من الواضح أن روما هى وريثة مقدونيا ومصر والممالك الآسيوية؛ وأن العالم 
التندين الفزوف فى ذلك الوقت سيتحد تحت حكه سياسئ موحد كما وق ع غملاً 
خلال الشرن التالى. كما أنه قبيل القرن الأول نشرت أيضًا الفلسفة الرواقية 
مبادىء الدوئة العالمية والمدالة الطبيعية وصغة المواظن العالمية, غير أن هذه 
التعييرات كانت تحمل معانى خاقية أكثر منها قانونية. وبذلك تهيأ الجو لتطورات 
جديدة وتفسيرات أوضح لهذه الأفكار الفلسفية. واستمرت الأفكان التى تتسم 
بالسلبية التى نادى بها الأبيقوريون والشكاكون والتى اعتمدت على تفسير 
الطبيعة فى إطار المصلحة الفردية الذاتية؛ غير أن المستقبل القريب على الأقل 
كان يتفق مع الأشكار التى طورها الرواقيون, وكانث هذه الأقكار قد تشتت إلى 


حد أن أصبحت قابلة لفقدان مظهرها وشخصيتها مع أى نظام فلسفى لتصبح 
ملكية عامة مشتركة للمتعلمين. 
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وقد اشتملت هذه الأفكار على عدد من المعتقدات ذاث معان أخلاقية أو دينية 
ولكن ليست على درجة عالية من الدقة أو التحديد الفلسفى. ومع ازدياد انجاه 
المدارس إلى الاقتراض بعضها من بعض. ققدت الدقة التى تميزت بها الرواقة 
على يدى كريسيبوسء وذلك كمآ كان متوقعًا عندما أصبحت منتشرة فى ثقافة 
عامية إلى درجة بعيدة. وقد اشتملت كذلك على الاعتقاد بأن العالم يخضع إلى 
حكم مقدس من جانب الإله الذى يتسم بالمعقولية والحسن؛ إله تشبه علافته 
بالأفراد علاقة الأب بأينائه. كما اشتملت أيضنا على الاعتقاد بآن الأغراد إخوة. 
وأتهم أعضاء فى أسرة إنسانية مشتركة حيث يمكنهم ما يتصغون به كجنس من 
مقدرة عقلية من الاقتراب إلى الإله؛ بل وفى بعض النواحى الأساسية متشابهون؛ 
ذلك بعد أن يؤخذ فى الحسيان الاختلافات السائدة بينهم والئاجمة عن اختلاف 
اللغة والعادات المحلية. ولذلك فإن هناك بعض قواعد الأخلاق والعداثة والحكمة 
فى التصرف تلزم كل الأشخاص. ولا يرجع ذلك إلى آنها توجد فى القانون 
الوضعى أو لآن عقوية تنجم عن مخالفتهاء بل لأنها صحيحة بطبيعتها وتستدعى 
كل احترام.واخيرًا فإن الإنسان قد شعر ‏ وإن كان ذلك شعورًا عامًا غير محدد . 
بأئه فى أساسه «اجتماعى» بطبيمته. وليست لهذه الفكرة صقات محددة كنظرية 
أرسطو التى تقول بأن الرئسان حيوان يصل إلى أعلى درجات التطور فى مدينة 
دولة المديئة. فلقد نادت فقط بأن احترام قوانين الاله والإنسان موهبة خاصة 
للطبيعة البشرية؛ وأن الإنسان بانتهاجه مثل هذه القدسية الطبيعية إنما يؤكد 
حشيقة طبيعته؛ فى حين يقلل من قدر ذاته إذا اختار الأسلوب العكسى. 

وقد اتبع تطور هذه الأفكار خطين رئيسيين خلال القرن الأول قبل الميلاد 
والقرئين أو الثلاثة التالية: أولهما استمر فى الاتجاه الذى سبق أن وضح نتيجة 
تأثير الرواقيين على القاثون الرومانى فى بدايته. وادى إلى إثبات وجود القانون 
الطبيعى حول الإطاز الفلسقى للقانون الروهانى. وثائيهما يتعلق بالنتائج الدينية 
لفكرة إرجاع القانون والحكومة إلى خطة مقدسة تستهدف إرشاد الحياة 
الإنسائية.وفى كلتا الحالتين كان تطور الفلسفة السياسية مصادفة . ولا يوجد من 
بين الكتاب من يمكن الاعتراف له بأنه مفكر سياسى سوى شيشرون. غير أن 
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عحاولاته لمغالجة المشاكل السياسية التى واجهت الجفهورية الروماتية كانت اقل 
أعماله أهمية. وبالرغم من أن النظرية السياسية كانت مصادفة فى طريق 
أغداف أكثر عمومية ‏ فى إحدى الحالات عند إقامة نظام للقانون والعدالة: وقى 
أخرى عند إقامة تنظيم دينى ‏ غإن أنماط الفكر السياسى الناجمة عنها اختلفت 
اختلافًا كبيرًا عن الاتجاهات التى سادت النظرية السياسية لدى اليونان والتى 
كان لها تآثير عميق فى الفكر السياسى فى القرون التألية. غالاتجاه القاتونى . 
أى اعتتبار الدوثة هى نتيجة للقائون وتحليلها ئيس على ضوء من الحقائق 
الاجتماعية أو المزايا الخلشية ولكن فى إطار من الصلاحيات والحقوق القانونية ‏ 
كان نادر الؤجود فى الفكر اليونانى. لقد أضبح جزءًا أساسيا من النظرية 
النياسية مثدّ العصر الروفاتى وحتى الوقت الحاضر. ولم تحدث علافة 
اتدولةيالهيئات والمؤسسات الدينية؛ أو غلاقة الفلسفة السياسية بالدراسات 
الدينية: مشكلات كبيرة لليونان+ ولكنها سيبت المشكلات الرئيسية: بل صبغت كل 
عتاقشة خلال المصور الوسطى وفى الأزمنة الحديثة. ولذلك فإنه ضى تاريخ 
انتظرية السياسية تعتبر التفيرات التى طرأت خلال العصر السايق على بداية 
العصر المسيحى ذات أهمية حاسمة؛ رغم أنها لم تنتج نظرية منظمة فى الفلسفة 
ويعالج هذا القصضل والذى يليه على التوالى هذين الاتجاهين؛ الاتجاه 
القائوئى. والاتجاه الديئى. وبالنسبة لتاريخ الأحداث فإنهما يتوازيان الواحد مم 
الآخر. ولكن قد تكون هناك حاجة إلى توضيح سبب إدراج شيشرون مع الأول 
وسيتيكا دم*انة5 مع الثانى؛ الأمر الذى يتعارض مع الترتيب التأريخى والذى فد 
يبدو تخطيًا لفاصل من المفروض قيامه بظهور المسيحية. وسيب إدماج شيشرون 
فى نفس الفصل الذى عالج رجال القاتون ليس 0 لأنه كان من رجال 
القانون العظام؛ إذ أنه لم يكن كذلك. أو لأن رجال القانون قروا كتاباته؛ وإنما 
لآن أغكاره السياسية. فقط. تبدو ذات صبفة زمنية وذات علاقة قريبة نسبيًا من 
أشكار رجال القائون أما سيئيكا؛ من الناحية الأخرى؛ فقد أوضح تحيزه الدينى 
فى فلسفته. ويرجع السيب فى إدراجه مع آياء الكنيسة إلى إبراز حقيقة أن 
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المسيحية فى بدايتها لم يكن لها فلسفة سياسية جديدة. فالسيحية ذاتها 
وإقرارها كدين رسمى للامبراطورية كان نتيجة التفير الاجتماعى والفكرى الذى 
تفاعل (مدة طويلة والذى أثر بيدرجة تقرب من التساوى فى مفكرين لم يعننقوا 
الدين الجديدء وبالنسية للأفكار السياسية فان أفكار آياء الكنيسة كانت أغلبها 
هى أفكار شيشرون وسينيكا. ولتحقيق الدفة فى التأريخ؛ فإنه لا يوجد سبب 
لاعتبار عصر المسيحية بداية مرحلة جديدة فى القكر السياسي. 


هم + 


شيشرون 

لا ترجع أهمية شيشرون السياسية إلى ما فيه من أصالة؛ إذ أن مؤلقاته شى 
الواقع لم تكن . كما يعترف هو نفسه بذلتك . إلا تجميعًا واضحا للآراء. ومع ذلك 
فشد كان لهذه المؤلفات فضل لا يمكن إنكاره وهو إقبال الناس على قراءتها 
والإحاطة بما تضمنته: فكان مجرد تسجيل فكرة فى مؤلف لشيشرون حُليقًا بأن 
يخلدها فى وغى جمهرة القراء على مدى الزمن. أما عن تفكيره السياسى فقد 
كانت فلسفته مطبوعة بالفلسفة الرواقية التى جاء بها بنائتيوس للجمهور 
الرومانى ونقلت إلى الدائرة السيبيونية. والواقع أن كل ما عرف عن هذه 
الفلسفةء كما قامت فى مستهل القرن الأول قبل الميلاد. أنما عرف عن طريق 
مؤلفات شيشرون. اما مؤلقا شيشرون السياسيان وهما؛ «الجمهورية: 
و«اثقوانين» فقد كتبهما حوالى منتصثف القرن وهما يعتيران بمثابة «أفضل 
الفهارسء التى تسجل القكر السياسى فى روما وعلى الأخص فى الدوائر 
المحافظة والأرستقراطية. خلال أيام الجمهورية الأخيرة. 

وإذا أردنا أن نفهم شيشرون: وأن تقدر أهمية عمله عن الناحية التاريخية؛ 
فعلينا أن نميز تمييرًا حاسمًا بين الأغراض المباشرة التى استهدفها من كتاباته, 
وبين الأثر البعيد الذى أحدخه هذه المؤلفات على مر الأيام. فأما عن تأثيره فى 
الفكر السياسى فقد كان عظَيمًا جدًا. على حين فشل قشلاً كاملاً فى الأغراض 
المباشرة التى استهدقها وقتئذ من كتاياته: إذ كان الداغع الأدنى الذى حدا به إلى 


الكتابة هو تمجيد الفضائل الرومائية التقليدية المتصلة بالخدمة العامة 
(وبمركزرجال الدولة الممتاز ومستقبلهم). وتنويز القائمين بها وتوسيع آهاقهم 
يصبغ تقكيرهم بصبغة الفلسغة الإغريقية .فلم يكن هدقه السياسي إذن شيئًا 
أكثر من العودة بعقارب الساعة إلى الوراء والرجوع بالدستون الجمهورى إلى 
اتتمط الذى كان عليه قيل الثورة التريبوتية التى أدخلها «تيبريوس جراشوس» 
»هذا يفسر اختياره سيبيو 10م561 وليليوس «اازاءد] كابطال الحوار فى 
«الجمهورية». ولا حاجة إلى القول بأنه لم يكن لهذا الهدف من ناحية الواقعية 
اتصيب فى زمانه؛ كما لم يكن له أثر بعد جيل واحد من وفاته. 

ويمكن القول بصدد هذا الجانب من تفكيره السياسى أنه علق الكثير من 
الآهمية على فكرتين من أفكارء؛ وإن لم يكن لهما من اهتمام الجمهور عندثذ 
تصيب يؤّبه له. أما الفكرة الأولى فهى عقيدته الراسخة فى امتياز نظام الدستور 
الختلط, والثائية هى نظرية التطور التاريخى الدورى للدساتير: وكلتا الفكرتين 
عاخوذتان من بوليبيوس وريما من بنائييوس: بالرغم من محاولته إدخال تعديلات 
على الفكرتين الأصليتين وفقًا لقهمه الخاص للتاريخ الرومانى. والواقع أن 
عيشرون كانت تخامره فكرة خطة جيدة كان من الممكن أن تؤدى إلى خير كثير لو 
توإفرت له الؤهلات الفلسقيةالخليعة بإحسان تنفيذهاء فقد أراد أن يضع نظرية 
تؤدى إلى الوصول إلى الدولة «الكاملة؛ على ضوء نظرية الدستور المختلط مع 
السماح لمبادثها بالتطور فى إطار تاريخ الدستور الرومانى؛ كما يستدل عليها من 
تظريقدورة التاريخ: وكان دستور روما . كما تصوره ليه ما تستطيع الخيرة 
انسياسية أن تحقق به قيام نظام للحكم يجمع بين الاستقرار والكمال مغاء ولا 
عجب من ذلك إذا أخذنا فى الاعتبار أن هذا الدستور كان خلاصة لنتاج فكر 
العذيد من فحول المفكرين ممن اشتركوا فى بحث الموضوع فى ظروف مختلفة 
قجاءت هذه الخلاصة ممثلة لأشتات الحلول التى عالجوا بها: كل على حدة؛ 
عختلف الشكلات السياسية التى أثارها الفكر فليس من الفسير الوصول إلى 
تظرية للدولة ترتكز فى أساسها على الحقائق والتجارب؛ لا على الحدس 
والتخمين. ما دام البحث قائمًا على تتبع التظورات التاريخية واستقراء الأاحداث 


وتحليلها من حيث علاقة كل جاتب من الدولة بجوانبها الأخرى؛ ولكن شيشرون 
سن سوم الحفك أعوزته الآ ااة الإتى كانت خليقة بأن تمكنه مر انتكار نظرية 
جديدة تنسب إليه ويكون مؤداها إغناء الفكر السياسى يمثال جديد يستند إلى 
أصول رومانية بحتة متحررة من تحكم المصادر الإغريقية. فنظرية بوليبيوس عن 
دورة التاريخ وتفاعلها على الدساتير, وتطور هذه الدساتير الرتيب من حسن إلى 
سىء. من ملكية إلى حكم استبدادىء ومنه إلى حكم أرستقراطى إلى حكم 
أوليجاركى. ومن حكم اوئيجاركى إلى ديمقراطية معتدلة: ومن حكم ديمقراطى 
إلى حكم الفوغاء, كان مرد تقدير هذه النظرية والإعجاب بها إلى ما اتسمت به 
من سلامة منطقها واطراده. ولكن الملاحظات التجريبية التى أدث إلى وضع هذه 
التظرية . فى صورتها الأصلية . إنما استندت إلى ماجريات الأمور فى دول 
المديثة؛ وهذه الحقيقة لم تغب؛ قطمًاء عن تفكير شيشرون. ولعله قد أدرك كذلك 
أن هذه اثنظرية لم تكن لتتالايم مع أذكاره الخاصة عن !تاريخ الرومانى؛ ولذلك 
يمكن القول إذن أن شيشرون لم يصنع بهذه النظرية أكثر من أن يعيد التحدث 
عنها ساليًا إياها فى الوقت نفسه ما اتسمت به قديمًا من إستطراد منطقها 
ووضوحه ومطابقته لتاريغ دوئة المدينة. وبطريقة مماثلة أشاد شيشرون بمزايا 
الدستور المختلط الذى اتخن روما مثالاً له دون أن يوضح الهيثات الرومانية التى 
تخيلها فى تصوير كل عنصر من عناصر هذا الدستور. ولقد كان هذا القموض 
سيبا فى الملاحظة اللاذعة التى أنداها تاكيتوس #لااأ130' من أن الإشادة 
بالدستور المختلط أيسر منالاً من تحقيقه. وليس من شك فى أن الاتجاه إلى 
تخطيط نظرية عن الدوئة تتصل اتصالاً وثيعًا بتاريخ الهيئات الرومانية كان شكرة 
تخير الإعجاب: وإن أمكن وكان من السهل تحقيقها على يدى رجل استعار 
النظرية كما هى من المصادر الإغريتية وحاول أن يقحمها إة- اما على التاريخ 
الروماتى. 

ولعل أعظم ما أسهم به شيشرون بالمعل فى تطور الفكر السياسى هو ما 
ألقاه من أضواء على نظرية الرواقبين فى القانون الطبيعى فصاغها صياغة 
انحدرت عته إلى الفكر الغربى الأوروبى فاتطبع بها منذ عهده حتى القرن التاسع 
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عضر. وقد انتقلت منه أول الأمر إلى رجال القاثون الرومان ثم إلى آباء الكنيسة. 
فكانت الغشقرات الهامة من شرحه مرجعا د يستشهد بيه خلال الفرون الوسطى 
دائمًا. ومن الحقائق التى تسترعى النظر أن النسخة الأصلية لكتابه «الجمهورية» 
غخقدت بعد القرن الثانى عشر ولم د تسترد إلا فى القرن التاسع عشر. وبالرغم من 
ذتك فإن أهم فقرات الكتابي نقلت واستعملت فى كتب ٠أوغستين:‏ ودلاكتائنتوس» 
ويدّلك أصيحت ملكا مشاعا فى متناول يد الباحثين. وطبيعى ألا تكون الأقكار 
إلتى تضمتها الكتاب جديدة ولا مبتكرة؛ ولكن الجديد إنما كان من صياغة 
شيشرون تهذه الأفكار وفى مصطلحات لاتينية من صناعته الخاصة قدم بها 
الرواقية الإغريقية:؛ وبذلك أصبح الكتاب آعظم وسيلة أدبيةلثشر الفكر الروافى 
فى أوربا الغربية. كما يمكن القول بأن فقرات قليلة من كتابة شيشرون أصيحت 
قراءتها والإحاطة بها ضرورة لا يمكن الاستفناء عنها لمن يرعهب فى دراسة 
الفلسفةالسياسية فى القرون التى تلت شيشرون». 

قاولاً يوجد قانون طبيمى عام ينبثق من واقع حكم العناية الإنهية للعالم كله. 
كما ينبثق من الطبيعة العقلية والاجتماعية للبشرء تلك الطبيمة التى تجعل 
الجنس البشرى أدنى ما يكون إلى الله: وفى هذه النظرة تكمن فكرة دستور دولة 
العالم: لوو زيم لا يتغير ولا يتبدل شى إلزام جميع الناس 
وجميع الأمم بأحكامه؛: وأيما تشريع صدر مَقَلنكنا لأحكام هذا الدستور لا 
يستحق أن يسمى قاثونا؛ وذلك لأنه ما من حاكم أو وعية يستطيعون أن يجعلوا 
من الصواب خطا 

«هنائك فى الواقع قاثون حق هو قاثون البداهة والتقكير السليم. وهو قاثون 
يماشى الطبيعة وينطبق على كل الناس؛ وهو قانون خالد لا يتغير: ينبغى ثلناس, 
بيعقتضى أحكامه؛ أن يؤدوا عا عليهم من التزامات بما فية من أحكام نآهيةء كما 
يحد من جنوح الناس إلى ارتكاب ما هو خطأ. وتؤثر أوامر هذا القائون ونواهيه 
فى خيار الناس وه . وهذا القاثون الطييفى فو مما لا يجوز حَلقَيًا 


تعطيل أحكامة بتشر: ديا ام . كما لا بجوز الحد من قطاق تطبيقه أو 
إلفاء نقاذ أحكامة؛ بل. ولا د يستطيع مجلس الشيوخ ولا الشعب أن يحملوناعلى 


زان 


التتحى عن واجبنا فى إطاعة هذا القانون. وهذا القاثون من البساطة بحيث لا 
يحتاج إلى فقه الفقهاء لتوضيحه وتفسيره. وهذا القانون الطبيعى لايمكن أن 
يفرش حكمًا على روما وآخر غلى أثينا؛ ولا يمكن أن يجد حكما لليوم وآخر 
للغد؛ إذ ئيس هناك إلا قانون واحد خالد لا يتبدل: ملزّم لكل الناس فى كل وقثء 
ولن يكون للناس أبدًا إلا سيد وحاكم واحد هو الله مشرّع هذا القانون ومغسره 
وراعيه؛ والذى يعصى من الناس حكم هذا القانون فاقد حتما خير ما فى نفسه 
بإذكار خير ما هو كائن فى الإنسان من الطبيعة الحقة وهو بذلك خليق بأن 


يقاسى شر العقوباتث ولو نأى بنفسه عن عواقب مخالفة التشريمات 
الوضعيةط'). 


والناس سواسية فى ضوء هذا القانون كما يفسره شيشرون؛ فهو يؤكد 
خصوصية المساواة فى إصرار وتصميم؛ إذ يذهب إلى التسليم بأن الناس ليسوا 
سواء فى ا معرفة والعلم وأنه لا يطلب من الدولة أن تسوى بين الناس فى الملكية» 
ومع ذلك فهى مطالبة بالتسوية بينهم فى الملكات والملكيات العقلية: وضى مقومات 
شخصياتهم الثفسية؛ وفى اتجاهاتهم العامة المتصلة بمعتقداتهم فيما ينيغى أن 
تكون عليه القيم الشريفة. وفى ذلك كله يستوى جميع الناس. بل إن شيشرون 
يذهب إلى أيعد من ذلك فيقرر أن الأمر الذى يحول بين التاس وبين التساوى 
بغيرهم ليس إلا مزيجاً من الخطأ وسوء العادات وزيف الآراء: وأن للناس جميمًا 
أيّا كان جنسهم نفس القدرة على اكتساب الخبرات التى يكتسبها غيرهم. وأنهم 
جميمًا متساوون فى القدرة على التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ. 

لين حجن كل المسائل التى تمخضت عنها مثاقشات الفلاسفة شىء أعظم 
قيمة من تسليّمهم المطلق بأثنا إنما خلقنا للعدالة: وأن الحق لا يتبنى على آراء 
الناسء يل على أحكام الطبيمة. وليس أسهل من تبين هذا الواقع إذا أنت تخيلت 
بوضوح زمالة الإنسان فى المجتمع الشاسع الذى يضمنه إلى أفرانه من بنى 
الإنسان: هما من شيء واحد آخر (أى بخلاف الإنسان) هو أكثر شبها بامثاله 
بينما هو فى الوقت ذاته يخالفه ويقابله. كما هو الشأن بالنسبة إلينا بنى الإنسان 
فى تشابهنا فى الوقت تفسه: لا؛ فلو لم تكن المادات السيثة والمعتقدات الزائفة 
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قد انحرفت بالعقول الضعيفة فسارت بها على غير هدى إلى أية اتجاهات 
أرادها لها الهوى ما تسنى لأحد منا أن ينفرد بذاتيقخاصة. ولكان كل الناس 
متشابهين!"). 
ولقد ذكر الأستاذ 1.ج. كارليل: «أثه ما من تغير فى الفكر السيآسى يثير فى 
النفس الدهشة لاكتماله» كالتغير المشاهد بين فكر أرسطو ويين الفكر الجديد 
الذى تمثله شيشرون المشار إليها(”). فاستطرد التفكير المتقدم هو فى واقع الأمر 
تقيض التفكير الذى توصل به أرسطو إلى آرائه: شعلاقة الزمالة الحرة بين 
المواطنين عند أرسطو لا يمكن أن تقوم إلا بين أكفاء متساوين: ولكن لما كان 
الناس غير متساوين فقد ذهب أرسطو إلى أنه يثبغى أن تكون هذه الزمالة بين 
المواطنين فقصورة علي مجموعة صغيرة متهم تراعى الدقة فى اختيارها. أما 
شيشرون فهو على العكس يسقتج من خضوع الناس جميعًا تقانون واحد؛ ومن 
تمالتهم فى صغة المواطن: أئه ينبغى أن يكونوا متساوين. فالمساواة عند شيشرون 
هى حاجة معتوية أكثر مثها حقيقة؛ فهى من الناحية الخلقية تعبير يحمل نفس 
الاقتناع الذى قد يعبر عنه المسيحى بقوله: إن الله لا يفرق بين الناس حسب 
مراتبهم أو انسابهم. فكلهم لدية سواء. وئيس فى كتاباته إشارة إلى الديمقراطية 
السياسية بالرغم من أنه لا يمكن الدفاع عن الديمقراطية بغير اقتناع كهذا,. 
والمعنى السائد فى تفكير شيشرون هو أن لكل فرد بوصفه إنسانًا الحق فى قدر 
مقدور من الكرامة الانسانية والاحترام: وأنه بهذا الوصف كامن داخل الأخوة 
الانسائية لا خارجها. وحتى لو كان عبدا فهو ليسء كما قال أرسطو؛ مجرد آلة 
حتبض بالحياة: وإثئما هوء كما وصفه كريسيبوس. أدنى إلى أن يكون صاحب 
عرتب استؤجرت خدماته مدى الحياة. أو بعبارة أخرى . وغلى حد وصف كانت 
4 بعد ثمانية عشر قرنًا . إن الإنسان ينبغى أن يعامل على أنه غايةفى نفسه 
لا مجرد وسيلة. ومن الحقائق العجيبة أن كريسيبوس أقرب إلى ذكانت» منهما 
إلى أرسطو. 
والنتيجة السياسية التى يخلص إليها شيشرون من نظرياته الأخلاقية هذه 
فى أنه ما من دولة تستطيع البقاء باستمرار لا تستطيع على الأفل أن تبقى فى 


أية حالةفيما عدا حالةالمجز التام: ما لم يرتكز بناؤها على التزامها الاعثراف 
بالحقوق التى تريط مواطنيها بعضهم ببعض وعلى التسليم بهذه المبادىءء بل 
وعلى إظهار ما يقوى وعيها بهذه المبادىء وقيام علاقاتها المشتركة مع جميع 
رعاياها على هذا الأساس. فالدولة جماعة معنوية. أى مجموعة من الأشخاص 
يمتلكون الدولة وقائونها بالمشاع بينهم. ولهذا السبب يعرف شيشرون الدولة فى 
عيارة سامية فيقول إنها «مصلحة الناس المشتركة». وهذا التعريف يعادل فى 
معناه التعريف الإنجليزى القديم لكلمة «كومنونت «المتسونجمانة)»: وفى هذا 
المعنى تكون حجة شيشرون فى معارضة الأبيقوريين و«اتشكاكين: فى دعواهم 
بأن العدالة هى الخير الذاتى. فائدولة إذا لع تكن قائمة فى الجماعة لأغراض 
خلفية؛ وإذا لم يكن قوامها الروابط المعنوية التى تجمع بين الناس بعضهم إلى 
بعض فلن تكون على حد مأ قاله أوغستين بعد ذلك: سوى عصابة مسلحة عن 
قطاع الطرق لسلب الناس أموالهم على أكبر نطاق ممكن. والدولة قد تكون 
مستبدة: وقد تلجأ إلى حكم رعاياها بالقوة؛ إذ أن ألقانون الخلقى ليس من شأته 
أن يجعل اللاخلقية مستحيلة. ولكن هذه الدولة فى هذا الإطار؛ أى فى خروجها 
على فواعد الأخلاق؛ تفقد طابعها الحقيقى كدولة, 

«شالكومنولث؛ إذن هو مصلحة الئاس ال مششركة. والناس لا يقصد يهم كل 
مجموعة من الأشراد يجتمعون حيثما أتفق؛ بل يقصيد بهم أولثئك الذين يجتمعون 
فى أعداد كبيرة من الأفراد الذين يريطهم توافق رأى مشثرك بصدد القانون 
والحقوق والرغبة فى المساهمة ممًا فيما يعود عليهم جميعًا بالنفع المشترك»(), 

فالدولة إذن تشبه اللؤسسة المساهمة؛ العضوية فيها ملك عام لجميع 
مواطنيها. وهى تقوم لتزويد أعضائها بثمرات المساعدة المتبادلة والحكم العادذل: 
ويترتب على ذلك نتائج ثلاث. أولاً: بما أن الدولة وقانونها ملك الناس مجتمعين 
فإن سلطتها إنما تنيثق من قوة الأغراد مجتمعين. فالناس يمثاية منظمشتحكم 
نفسها بنفسها ونملك بالضرورة القوة اللازمة لتحتفظ يكيانها واستمرارها فى 
البقاء مي اممعممنه السرمم كناد ثانيًا استخدام القوة سياسيا ذلك الاستخدام 


ساعد 


السليم القانونى هو شى حقيقته استخدام لقوة الثاس مجتمفين: والموظف العام 
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الدَى يارس استخدامها إتما يعتمد. فى ذلك على نهنا لديه من السلطة بحكم 
ويقته: وسنده فى ذلك القانون بحسبانه هو نفسه صفيعة هذا القانون. 

«قكما يحكم القانون الموظفين يحكم الموظفون الناس. ويمكن أن نقول بحق إن 
اكوظف ليس إلا قانونًا ناظقاء وإن القاتون ئيس إلا موظفا صامثالا). 

ثالعًا : إن الدولة نقسها: بما فى ذلك قانونهاء تخضع دائمًا تقانون الله: أو 
القانون الأخلاقى. أو القانون الطبيعى . ذلك القانون الأعلى للحق الذى يملو على 
اتتصرفات البشرية والمنظمات الدئيوية. واستعمال القوة ليس إلا أمرًا عارضًا 
ع طبيمة الدولة إذّ لا يمكن تسويغه إلا بشدة الحاجة إليه لتفيد مبادىء العدالة 
والحق. 

وثالت هذه المبادئء العامة للحكم - أى انبعاث السلطة من الشعب. ووجوب 
عمارستها بالاستناد إلى القانون: والحاجة إلى تسويفها بمسوغات خلقية . نالت 
هده المبادئء المامة للحكم تأييدًا مظلقًا بعد:مدة قصيرة من دعوة شيشرون 
إليها وظلت من بديهات الفلسفة السياسية خلال قرون عدة. فلم يكن هناك 
خلاف جوهرى فى الرأى حول هذه المبادىء من جائب أحد خلال القرون 
الوسطى كلها وأصبحت جزءًا من ميراث البشرية من الأفكار السياسية. ومع 
تنك فيمكن القول بإمكان قيام خلاف كبير فى الرأى بشأن تطبيقها العملى حتى 
دين أناس ممن لا يساورهم أقل شك حول المبادىء نفسها . غالناس متغقون على 
اتدراء الطاغية واستنكار حكمة: وعلى أن هذا الطغيان هو إساءةمريرة فى حق 
شعبه: وعلى الرغم من ذلك فإن الدور الذى يحق للناس أن يقوموا به لمحاربة 
الطغيان ليس واضحاء وكذلك شخصية من تقع عليه مسثولية أن يتزعم مناهفضة 
الطفيان ثيابة عنهم والحد الذى متى بلغه سوء استعمال سلطة الطفيان حق 
للتامن العمل على مقاومة سلطة الحاكم. وبصفة خاصة فإن القول بأن السلطة 
السياسية تستمد من الشعب لا يدل فى ذاته على أية نتائج سياسية مترتبة عليه 
كلك التى استخلصت فى الأمنة الحديثة كنتائج ديمقراطية لكون الأمة مصدر 
السلطات. فشيشرون لا يخيرنا عمن يملك حق الكلام باسم الأمة ولا كيف يؤول 
إليه هذا الحق. ولا يحدشنا بدقة عمن هم «الناس» أو «الأمة» التى يتكلم عنهاء 


باه 


وهذه جميعا مسائل ذات اهمية عملية كبرى: إذ أن استعمال المبادىء القديمة 
التى ذهبت إلى القول بآن السلطةالسياسية إنما تنبع من الناس؛ والذى يستهدف 
الدقاع عن أشكال الحكومة الثيابية الحديثة ا ممثلة للشعب لم يكن فى حقيقة 
الأمر إلا مجرد تطور نفكرة قديمة لتتالايم سع سوقكف جديت. 


رجال القائون الرومان 

إن المرحلة التقليدية التى عاصرت تطور الفقه الرومانى كانت هى القرنين 
الثائى والثالث بعد الميلاد؛ وقد جمعت كتابات فقحول الققهاء فى ذلك العهد فى 
مدونة شرها الإمبراطور جستنيان 112515130 سنة 077. والفلسفة السياسية 
التى تضمنتها هده الكتابات القانونية كانت شى حقيقتها تكرارًا للنظريات التى 
قال يها شيشرون بعد تتنقيحها وتنسيقها , 

ويس الفكر السياسى الوارد فى هذه المؤلفات إلا أحد جوائبها المحدودة 
الأهمية:. إذ أن الفقرات التى تناوتت فشيها هذه المؤلفات الفقكر السياسى لم تكن 
عديدة ولا واسعة الإحاطة بالموضوع؛ ذلك لأن رجال القانون كائوا فى كتاباتهم 
فقهاء شارحين ولم يكونوا فلاسفة. ولذلك فكثيرًا ما يصعب عليئا الحكم يمدى 
جدية الأفكار الفلسغية التى نصادفها فى كتابات هؤلاء القائونيين. إذ لا نتبين ما 
إذا كان الكاتب قد أقحم هذه النظرية القلسفية لمجرد تجميل كتاباته؛ أم أنها 
كانت ذات تآثير حقيقى فى تخريجه للقائون. وغنئّ عن البيان أن زجال القانون 
لم يرموا قط إلى استنباظ فلسفة سياسية: أو إلى تطعيم القانئون بالفلسغة: 
فملسقة رجال القاتون الروماثيين لم تكن فلسقة بالمعتى القنى الدفيق: إذ لم 
تخرج عن كونها مجرد تخيلات اجتماعية وخلقية عامة؛ أغلب الظن أنها لم تغب 
عن ذهن الأذكياء من الرجال الذين عاصروا هؤلاء القانونيين. وهذه التخيلات 
والأمئلة إئما أوردها هؤلاء القانونيين على اختيار المثل الفلسفية المستعارة من 
آراء الرواقيين وتماليم شيشرون. فتظريات الأنانية الفردية التى تضمنتها كتابات 
«الأبيقوريين» و«الشكاك: كانت دون شك فى متناول زجال القانون: ولكنهم مع 


لنانا 


نتك نأوا عها ولم يجدوا حاجة تدعوهم إلى استخدامها . ومن الخطأ أن نظن 
الكتابات رجال القانون كانت عزيمة الأهمية من ناحية النظريات السياسية 
اتحرد أن معالجتهم لها كانت مشوشة وغير ذات منهج يعنظم؛ فإن سيطرة 
انون الزومائى على لوت أورويا الفربية وتأثيره هيه كان من شأنه الخدقله 
#آشمية بالغة على الآراء التى يثبت ورودها فى أقوال شراح هذا القانون. فضلاً 
عن أن آيما صورة فكرية عامة تضمنتها دراسات القانون كانت حليقة بأن يذيع 
أعرها بين لمتعلمين ورجال القاثون على السواء؛ ويذلك ينت ينتهى الأمز بهذه الصورة 
أو الفكرة عن طريق النقل إلى أن تصبح ذكرة عامة معروقة حتى لغير المتعلمين. 
وقد انتهى الأمر بالقاثون الرومائى أن أصبح قوة من أعظم القوى الفكرية فى 
تاريخ الحضارة الأوروبية. وذلك بسبب ما تطممنه من ميادى»ء ومن تصنيف 
للمعرفة في مختلف قروعها. مما جعل الناس جميمًا فى حاجة إنى تمرف هذا 
الأسلوب فى التصنيف فى مختلف الموضوعات: ومن بيثها طيمًا دراسة المسائل 
السياسية. فقد أصبح أسلوب القانونيين فى البحث وترتيب الحجج منهجًا عامًا 
مقيؤلاً لخنلف أساليب البحث النظزى والسياسى. وذلك بحكم ما تضمنه منطق 
هؤلاء القائرثيين من معالجة لحقوق الأغراد ومن تسويغ لسلطة الحاكمين. 
ويسلم وجال م الذين نعلت آراؤهم فى مدونة جيستنيان: وكذلك الذين 
أقاموا نظم جيستنيا يان فى القرن السادسء بثماذج ثلاثة من تمازج القانون ضى 
القانون اللدثى علو كنا وقانون الأمم أو الشعوب 201072 115 والقانون الطبيمى 
181111 15 والقانون المدني بالطبع هو القاثون الأهلى للدوتة أو مجموعة 
الأحكام القائونية الملزمة. أما التوعان الآخران من أنواع القعائؤن فليسا بهذا 
الوضوح, لا من ناحية التفريق بين قانون الشعوب والقانون الطبيعى: ولا من 
تاحية العلاقة بين الآشين وبين القانون المدنى. وقد استعمل شيشرون كلا 
الاصطلاحين . أى قانون الشعوب والقانون الطبيعى . دون أن يحاول التمييز بين 
مدئولها. ويبدو أن الأصل التاريخى للثفرقة بين الاصطلاحين هو . كما سيق 
القول شى فصل آخر . أن التعبير «قانون الشعوب» كان من غمل رجال القائون 
على حين كان تعبير القانون الطبيعى هو استخدام لتمبير فلسفى إغريقى؛ 


لفن 


ومدئول كل من التعبيرين متداخل عند رجال القانون المتقدمين وعند شيشرون 
على السواء: فكلاهما بفير تفرقة يعير عن مبادىء هى من البديفيات النامة 
المشتركة فى فوانين شعوب مختلفة: كما يعبر عن مبادىء معقولة مترارثة 
وصحيحة بغير حاجة إنى ردها إلى أى نظام معين من النظم القائونية. ولم تكن 
للفروق بين هذه المبادىء القانونية أهمية عملية. إذ كان الاستعداد العام لقبول 
هذه المبادىء والرضًا بها هو المحك الذى تختبر يه مشروعيتها ومدى الخضوع 
لهاء ولا غرو أن القريثة فى أن الأحكام العامة التى انتهى إليها الناس اجتهادًا كل 
على حدة كانت أدنئ إلى القبول العام من الأحكام غير المألوفة لأى فريق من الثاس. 
وبمرور الزمن وجد رجال القائون أسبابًا تسوغ التفريق بين قانون الشعوب 
والقاثون الطبيهى, فعندما كتب جيوس 68105 مثلاً فى القرن الثانى استمر على 
معاملة التمبيرين باعتبار أنهما مترادفان, أما ألبين هةأمالا ومن بعده كتاب القرن 
الثالث فقد اتجهوا إلى التفرقة بين مدلول القانوثين!!). وقد أضفت هذه التفرفة 
على التعريف القانونى الكثير من التحديد وإن تضمتت نقدًا خلقيًا للقائون فى 
خصوصية أن الأمر الذى يتوافق الناس عامة على ممارسته ليس بالضرورة 
معصومًا من الخروج على العدل أو العقل لمجرد تواشر هذا التوافق. ولعل النقطة 
الثى يفخرق غندها قائون الأمم عن القانون الطبيعى افترافًا مميزًا هى مقطة 
الرق؛ فالطبيعة تؤكد أن الناس يوئدون جميمًا أحرارًا متساويين: فى حين أن 
قاثون الشعوب يبيح الرق ويقيله("). وليس من السهل علينا أن نتعرف كنه هذه 
الحرية الطبيعية كما فهمها رجال القانون الذين أكدوا بوضوح بعض الترفيق؛ 
لتزويد العبيد وغيرهم من الطبقات المضطهدة ببعض الضمانات العانوئية: 
نستطيع أن نقول إن اتجاه رجال القانون فى هذه المسألة كان هو اتجاه التحفظ 
الأدبى بصدد نظام لم تكن قانونيته محل مناقشة فى أى قانون وضعى قاثم:٠‏ 
وربما كانت بصدد نظام لم تكن قانونيته محل مناقشة فى أى قانون وضعى فائم٠‏ 
وربما كانت نظريتهم فى ذلك . على حد تصوير الأستاذ كارليل ‏ هى أن مجتمعًا 
أطهر أو أرقى من مألوف المجتمعات كان خليقًا بان يخلؤ من وجود انرق فيه: أو 
بالا يسمح بقيامه ومهما يكن من أمر ضإن هذا هو سا يسكن أن تفسر به مثل 


و 


هذه الفقرات بعد أن جعلت الديانات قصة خروج الإئسان من الجنة عقيدة 
غامة. 

وسواء أكان المحامون قد ميزوا بين قانون الشعوب والقائون الطبيعى أم لم 
يعيزوا فإن أحدًا مثهم لم يكن ليشك فى وجود قانون أسمى من أى تشريع 
موضوع تسنه 'ية دولة. طقد تخيلوا القانون:؛ كما تخيله شيشرون: كمفهوم عقلى 
عام غير عتغير: ومقدسء وذلك على الأقل فيما يتصل بعبادته الأساسية عن 
فكرة الحق وفخره العدل. وثم يكن الغائون الزوماتى: كما لم يكن التائون 
الإنجليزى العم وليدا التشريع المكتوب إلا فى نطاق محدود؛ ولذلك لم يفترض 
قط فيهما تواغر تلك الشرينة الى شاعت حديكًا وحى أن القاثون لا يمثل شيعًا 
أكثر من إرادة مجلس تشريفى مختص: ذلك لأن الرأى عندثن كان يذهب إلى أن 
الطبيعة تفرص صورًا مغينة لا يستطيع القانون الوضعى إلا أن يلتزم بها ويكيف 
عمله معها كغير ما يستطيع: وإن أى قائون غير مشروع لا يمتبر.قانونًا غلى 
الاظلاق كما فال شيشرون. ولقد سادت فكرة وجود هذا القانون الأسمى خلال 
المصور الوسظى كلهاء بل وانحدرت إثى العصور الحديثة. ولقد وصف سير 
فردريك بولوك اوالو5 511760161 الفكرة الأساسية فى القانون الطبيعى مئذ 
الجمهورية الرومانية إلى الآن غقال: :«هى المسوع المقبول لأيةصورة من صور 
التشريع الوضعى على أساس ال مواءمة بينه ويين طبيعة الإنسان ككائن عقلى 
واجتماعى "ا 

فالثانون الوصعى هن الوجهة النظرية إذن هو استنباظ القواعى التى نحدقق 
كافضل ما يمكن العدالة والحق اللذين هما أهداف القانون وفيصل الحكم على 
مستواهء أو هوكما يقول «البين» نقلاً عن سلزوس كدواء©: 

«العدالة هى اتجاه ثابث وملزم . إلى إعطاء كل ذى حق حقّه. وستن القانون 
تقضي بأن تحيا حياة شريفة: وألا تسىء إلى أحد؛ وأن تعطى كل فرد ما هو 
حقه؛ وطقه التشريع هو الإحاطة بكل سا هو إنسائى وسماوى. هو علم التفريق 
بين ما هو حق وما هو باطلط*). 


"١ 


وفى ضوء ما تشدم فإن رجل القانون هو «كاهن العدالة: اكتعمق فى ممارسة 
فلسفتها الحقة؛ لا مجرد مشتغل بنصوص القانون وشكلياثه. وما بنا من حاجة 
إلى أن ننظر إلى غبارات «ألبين» الخطابية بحسبائها تعبيرا دقيقًا لتصوير شكرة 
القانون ومع ذلك فما من شك فى أن الفقهاء الرومان قد بنوا دعامة من الفهم 
الصحيح ثلفائون وروحة: لم يكن للعالم عهد بمثلها من قبلهم, وبالرغم من أن 
التغبيرات التى أدخلوها على فهم القنانون وفقهه كان نها اسبابها الاقتسادية 
والسياسية المتصلة بوقتهم وظروئهم» فإنئهم بغير شك لم يرسموا هذه القيم 
لصناعة القائون إلا متاثرين بما ينبقى أن تكون عليه مهنتهم سن ناحية اكثل 
العلياء 


كان معنى القانون الطبيمى هو جماع تخيلهم ما ينبغى أن يكون عليه القانون 
فى ضوه تصورهم لمبادىء قانونية سامية كثيرة منها مبدأ المساواة أسام الغانون» 
واحترام التمهدات: والتزام الصدق والعدل في المعاملات: وتعظيم شأن القصد 
[النية) الذى استهدفه المتعاقدون بحيث يعلو من الكلمات والتعبيرات المكتوبة؛ 
والمحافظة على مصالح التابعين المتوقغة شثون حياتهم على خيرهم: والتسليم 
بأحقية الدعاوى المؤسسة على صلات التسب أو الدم. فاتجهوا إلى تحرير 
الأجراءات من الشكليات المجردة؛ وجعل العيرة فى العقود بالتقاء الإزادة لا 
بالعيارات المكتوية القامضة القابلة تاتأويل: وحطمت سلطة الأب المطلقة على 
مال أيثاثه وأشخاصهم: كما منحت المرأة المتزوجة مركرًا قانونيًا معادلا تمامًا 
بمركز رُوجها فى الإشراف على ممثلكاتها وعلى أطفالهاء واخيرًا أمكن إحراز 
نحاح كبير من إحاطة العبيد بضمانات قائونية هامة, وذلك عن طريق حمايتهم 
من أغمال القسوة من ناحية: وتسهيل عتقهم وتحريرهم من ناحية أخرى. وقد 
اعتبر رودلف ستملر #علستضماة /[مهنا أحد كبار أنصار «القائون العادل» فى 
العصر الحاضر أن هذا الإيمان العميق بالعدالة كان تثويجًا للققه الرومانى؛ فهو 
يقول: 

«وفى زأفى أن هذا الإيمان هو المفزى المام الشائع فى التفكير التقليدىق 
تلفقهاء الرومان وفشيه تتجلى القيمة الداكمة الخالدة فيما أسهم به هذا الشكر؛ 
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عقد تواهر لهؤلاء الفقهاء من الشجاعة ما مكنهم من أن يرتقوا بأيصارهم من 
مستوى التفصيلات العادية المحلية للقضايا إلى مستوى واسع الآغاق ينظر إلى 
الكل أكشر مما ينظر إلى الجزئيات ودقائق التفضيلات,؛ وكان اتجاههم هذا 
يتعكس فى امتناعهم عن الثقيد بأحكام اللوائح الوضعية الضيقة عندما يدرسون 
القضية وفى الاتجاه يقكرهم إلى النجم العائى الهادى فى كل قائون الا هو 
تحشيق العدالة فئ الحياة!"١),‏ 

ويجدر بنا ألا ننسى أن هذه الإصلاحات فى القانون الزومانى لم تكن من نتاج 
المسيحية بالرغم من أنها استكملت كيانها بعد بداية العصر المسيحى: فهذا الأثر 
الإنسانى الفعال كان رواقيًا فى صنميمه: وليس هناك دلائل تبين وجود أى أثر 
للجماعات المسيحية فى فقهاء التشريع العظام خلال القرئين الثانى والثالث. 
طقّد نستطيع تلعس الأثر المسيحى فى كرحلة متأخرة فى أيام قسطنطين وما 
يعده. ولكن هذا الأكر لم يتمش مع الاتجاهات التى سبق لنا أن بيناها شكان 
الغرض من اتجاهات تأثير المسيحية فى التشريع هو العمل بوسيلة أو يأخرى 
على إيجاد وضع قائوتنى للكنيسة ولرجالها. أو مساعدة الكنيسة على تنفيذ 
سياستها الخاصة. ومما يذكر من امثلة التغييرات القانوثية التى حققتها الكتيسة 
فى اتجاهها إلى حماية مصالحها ما أدخلته من الحقوق القانونية كحق الثتملك 
بالوصية. وتحديد اختصاصات محاكم الكرادلة: وتنظيم سلطةالرقابة على أموال 
الخبرات؛ وإلغاء القوانين التى تحرم التبتل (العزوبة)؛ وإصدار القوانين التى 
تحارب الإلحاد والردة. 

وآخيرًا قإن القائون الرومانى قد بلور النظرية القائكة بأن سلطة الحاكم إنما 
تستمد من الشعبء وهى النظرية التى تضمنتها آراء شيشرون. وهذه النظرية 
لخصها «ألبين» فى جملة لا يفتأ الكتاب يرددوثها ويستعيرونها: 

وإن إرادة الأمبراطور لها فوة القانون بحكم أن الشعب قد ثقل إليه: وقوضة؛ 
فى استعمال جميع سلطاته ومقدراته؛ بل ركزها فيه!١").‏ 


ولا 


مقغزاها الفئى: شهى فى ذاتها لا تسوغ الحكم الملكى المطلق كما أراد اليعض 
استخدام الجزء الأول منها لتسوغ طفيان الملوك: وهى أيضًا لا تسوغ مئح السلطة 
المطلقة للحكومات الثيابية التى أوّنت بعد ذلك بائها سيادة الشعب. فإن الزعم 
بأن هذه النظرية إثما أريد بها تسويغ السيادة الشعبية المطاغة فى عصر الرومان 
يعد زهمًا سخيمًا إذا خيل إلى الأذهان أن هذا هو ما رمى إليه «اليين فى الوقت 
الذى كتب فيه هذه العيارة. والحقيقة أن هذا هو ما رمى إليه «ألبين» فى الوقت 
الذى كتب فيه هذه العبارة. والحقيقة هى أن الفكرة كامتة فى عبارة «ألبين» هى 
تلك التى عبر عنها شيشرون حينما دهب إلى أن القانون هو الملكية السامة 
للشعب فى حذدود سلطاته كمجتمع متكامل. وتبدء نفس الشكرة فى النظرية 
القائلة بأن القانون المثبثق من العادات والتقاليد إنما يستتد إلى رضا الشعب 
بحكم أن هده التقاليد والعادات لا توجد إلا نتيجة معارضة الثاسن لهاء وقبول 
مضعموناتها . كما تبدو هذه النظرية فى تصنيف المصادر التى يستمد القانون 
كبانه منها . وعلى ذلك فإن الققانون يمكن أن يستمد قوته من تشريع يقره مجلس 
شعبى؛ كم يمكن أن ينبع من موافقة صادرة من هيثات مختصة فى المجتمع 
تصوّت له كما هو فى الجمعيات الشعبية: كما يمكن أن ينتج القانون من مرسوم 
يصدره مجلس الشيوخ أو مرسوم يصدره الإمبراطور أو من لوائح يصدرها 
الموظفون المختصون فى حدود صلاحيتهم. وفى جميع الأحوال يتطلب فى مصدر 


تلختصويت هى حق كامن متوافر فى كل التاس؛ فالشهب وككل: وحدة تختلف 
تمامًا عن الأشخاص الذين قد يكونونه فى أى وفت معين. 

وفى الرقت نفسه فقد احتفظ التشريع بأثر أساسى من النظرية القديمة التى 
كانت تذهب إلى أن القآانون دهو عقل لا يتصل بالأشخاصه» ويترتبٍ علئ ذلك 
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غيام تغرقة أدبية واسعة بين الحكومة القانونية والطغيان الناجح. ورغم أن الأولى 
كثيرًا ما كون سيئة وتكون الثانية حازمة ناجحة فى بعض الأحيان؛ شإن الخضوع 
لحكم القائون لا يتعارض مع الحرية المعتوية والكرامة الإنسانية؛ فى حين نجد 
أن الخضوع لحكم سيد: كائنا ما كان حنوّه وترهفه؛ ممقوت ومهين ومزر من 
الناحية الخلقية. وقد احتفظ القانون الرومائى بالروح المستمدة من عبارة 
شيشرون الخالدة «نحن خدم الثانون حتى تتمكن من أن نكون أحرارًاء!!) ولعله لا 
توجد دلالة اقوى على مدى قوة هذه العقيدة وتآثيرها اللاحق فى المثل العليا 
الأوروبية من حقيقة خلود هذه الشكرة فى نظام قاتونى بلغ مداه من النضج؛ شى 
وقت كانت سلطة الأباطرة الشخصية فيه مطلقة لا تحدها حدود: وكانت 

اعلتهم مستندة فى أغلب الأحيان إلى القوة وحدها. وإنها لحقيقة ثابتة أن ا مثل 
إلعليا الكامنةفى القانون: التى قد تكون قد تسللت من مجتمع دولة المديتة الحر 
كانت عاملاً دائم التأثير فى الحضارة الأوروبية السياسية مكنها من الاحتفاظ 
بعقوماتها والسير قدمًا عبر عصر طويل سادته ذلة الاستعباد والاسترقاق 
التخلفة عن الطغيان الشرقى القديم. 
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هوامش الفصل (التاسع) 


بدالتصة لشة عصتنادك برط عحس]” .22 ,111 ,عتاضيمعم 

الوعوء )1 الات بط ؤمدي) 1028-29 ,1 .شآ 

اللا ,(1903) 1 أمايا بأععابلا عطاك جز نورفغظ] لمع ناتامظ للتحمشتلع لط نات م11 كه 
,25 ,لآ عأاضسي؟_ 

1112 كسما 

38 درم ,(1903) ١‏ اماا _تورمعط1 لتغتانامط لمحعدتلع ل [ه جرماجذا ش بعابراتدة© .لم 
22 1 مكف التاتاكها :64 ي5 ,12 بك رك ,1 نجش بآ ءا بأكعبرزطا 

007 ب(1922) ول عظذ ها عجددوكا مل,”عمبصدلة أن بها ع أأه ترمماكنة! 50ل 
.10 1,1 .انعوام 

,22] نر برتجفل) كمضا وم يمعتامرال إن بمدغط 154 

4 رآ اباط 

.146 ,53 ,ناتاطعبات نوخا 


ا الطن 1111061 170110 ترق 
1 اع 1911 بعل قطانوقة الى ,أ خا ارثا .متداعامئة ممصو 


1 اويا ,مساو امك مف عوةعطرججةة)» عل م1 _للمواياعن:ةا ,لأا بلا عرق ,"10 سدسامظ لدعامعةان: 
2 © .(1936) 


6 عاوابوح لك نهد رامد ,الكبةا رخا ندع لك عم مد ددعلا لإعتطادط لمبعمالعاط زه مذ 1خ 
11نس 1عسوة ,(1903) 1 انا .1903-1936 بندلجم! علو 


اوعل قا فضه عمافة ,1 عوجمجق برط بحس ودع ,مجع عبطلائا" كتتفاط بطاتم ججم جمدت عذال 05 
قنك لشمن! 1929 ,قف كاطنصناه") ,طاتهة + 


ا كلالعسخ عمعدهاا متخ ضرم اطورممت1 إن نورماملقا عظا الا كع7لسة للسناة بعصم ع1 
1956 بعمدكطا بوولتسناضيقت عطروا© قز 


127 املسم ععابوط لغ نزط كمهها .بردظ الأمد قوط .ل نوخا مزع جما عن عمجا 
الممعضام مف إورط 


ودكد لا بز ودام اناده رجعع0ة]' لم نام تمجه فص اعت6 تا عشها5 تنوكا اسه مشماع- 01 
51 ,خنعدك؟ _عبل راصق .لارممتحصدةا 


بعل الطجدة .له 26 جعنوهان1 :115] نوق ,نما معسرمة كه فرظ عطل ها مدن تشممها تدمتوم 11 
24 :© .1932 


اجرن كلا ها كبجدكوثا مل عنما بق ونا بر “باعدم18 اد لم1 جخومع نا بورع زوكط إن نعك! د11" 
56 ,هالا عبلتستسسع التوضلاءق] تصحهما] ك اسجلع “ام عمدم3آ نز صمغظ] لدع تززامط جه 


أولأ امنا ات عوتماذاظط ست أت دأقنا؟ ما بحآ ,15 نوكا “طبرفم] نفضتقةا زر “اهما ادس 
٠5‏ ج419 ) 2 


ععرار 1314لا مذنا أن 58ت غانا نا جاعدد6 ءانا جردم ,إمع الا عرنا )اذ عدج تمعناتاهط إن لمعت ع8" 
بجت 1932 ,رمث معلذ ,متدملب13 .011 بره 


دن كع المتانااألكم! أدث) -ن94] ,كأبدةا .عوكةااوم عمجرهاة نرظا كللملة عل ععوتلدة عغا كت ارسعم© 
اونا تمعاداى اسه بم لك ذثاك عدوحتا لصوجن15 نزط .لتقم علاط كراته6 نزذا ها دده أن ععمطتاعا 
+925 ,ومنامما ول تينمت اكليم نزظ جومتعني ماما لممتع ارم اعتاع رد لكك عساتلا خكل 


سردل [ة نه وأكتى تولمفجعط .1953 ,لموكجة «لسطلءة نظ برق .ععوعق5 أموعرا مفنامع! كه نرجه111640 
+1945 1101 


نا 1 لنثم 1817 بومعمةا .وام 3 .مفتمقط© نظا ,ل [جوقا مبعلهكة علا ما مهنا تمع 
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الفصل العاشر 


سيئيكا وآباء الكنيسة 

تمارضت فكرة الجنس المشترك. كما نمّاها الفقهاءء مع مقاييس القيم التى 
سادت دولة المدينة فى ناحية أساسية هى ناحية الاعتقاد فى المساواة الإنسائية, 
لكنها سايرت هذه القيم شى ناحيةا خرى. فقد اعتقد شيشرون وأفغلاطون من 
قيله أن إنشاء الدولة أو حكمها هو العمل الذى يستطيع الإنسان البطل أن يظهر 
يه نفسه فى صورة أشقرب ما تكون إلى صور أقرب ما تكون إلى صور الآلهة. 
ققد آمن الاثثان . شيشرون ومن قبله أغلاطون . بأن حياة تبذل فى الخدمة 
العامة فى ميدان السياسة هى التاج الأسمى الذى يزين رأس الخير الإنسانى. إن 
تلام مركزية السلطة العامة المحكم. الذى طيع القائون الرومائى: لا يعكس وحدة 
الأمبراطورية الإدارية فحسب: بل يعكس كذلك الإيمان القديم بأن الدولة هى 
الؤسسة العليا بين الجماعات الإنسائية. وفى حدود هذه الأفكار السياسية 
التقليدية لم يتجه إلى إجازة قيام حالة من الانقسام فى ولاء المواطن. بحيث 
يمكن أن ينازع نفسه إخلاص آخر يستطيع أن يصرفه عن نداء واجياته المدلية, 
أو ان يقوم فى نفسه عائق يحول دون قدرته على المواءمة بين ولاثه لمدينته وولائه 
لريه. وهذه المقابلة بين الولاعين الدنيوى والدينى: أو بعبارة أخرىء الولاء «لدينة 
الأرضء و«مدينة السماء:. التى صورها وأبدع تصويرها [مبراطور رومانى ذو 
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ضميز حنّ لم يعرف زمانه من هو أعدل منه بين الحاكمين("): لم يلبث أن ثيدت 
كعارضة من العوارض التى آذئت بمولد انشقاق جديد فى خيرات الإنسان 
الخلقية. فإننا تستشف من ولاء ماركوس أوريليوس للواجب الذى اختارته الآنهة 
للقيام به وهو ولاء لا بدع أن يكون ولاء المجهك المستسلم. أو هو ولاء المتلهف 
المتحرق إلى حياة أكخثر عمقنًا وأوشهى جزاء: نستشف من ذلك الولاء كيف حلقت 
روحة . وما كائت إلا روح وقىّ . فى سماء الخيال وعالم المجهول حين صورت 
السماء كجنة وجزاء للحاكم العادل الممتاز. شالثمرة الناضجة التى تخيلها 
ماركوس جزاء لجهد الحياة الدثيوية ونصبها إنما كانت فى توفيقه فى الدعوة 
إلى الريمان بوجود حياة روحية أرفع مما يمكن أن يوجد على الأرضء: وهى ثمرة 
إن تكن دعوته وتعاليمه قد أنضجتها فإنها نمت وترعرعت فى ترية طالما أسهم 
من سيقوه فى إعدادها , 
سبنيكا 

إذا قارنا شيشرون بسيتيكا؛ الذى كتب بعده بقرن: بدا لنا اختلاف القيم التى 
قيست بها حرفة السياسة واضحًاء وبدا لنا كيف هبط بالتدرج الإيمان القديم 
بقدرة رجال الحكم على النجاح فى ممالجة المسائل الاجتماسية. وإن المشارئة 
لكفيئة بأن تعكس لتنا أثر هذا الفارق الزمتى فى الفكر الروماتى: فتتبيله فى عهد 
الإمبراطورية عن طريق سيتيكا كما تبيناه فى أواخر عهد الجمهورية عن طريق 
فكر شيشرون:. :والمقابلة أدعى إلى أثعام النظر إذا أدخلنا فى الاعتبار ضآلة 
الفوارق الأساسية بين معتقدات الرجلين الفلسفية. فكلاهما متأثر بفلسقة 
رواقية كهنوتية تلنتمس فى الطبيعة أسسى تقدويم مستويات الخير والحكمة؛ 
وكلاهما مؤمن بأن عصر الجمهورية الأعظم هو المرحلة التى بلغت فيها روما أوج 
نضجها ثم بدأت بعدها فى الانحدار. وبالرغم من وجود هذا التماثل بين 
الرجلين فإن هثاك فارمًا هاما بينهما . فقد خيل إلى شيشرون أن تلك الذروة 
المزدهرة ‏ أى عصر الجمهورية فى روما قد تستعاد فى يوم من الأيام: فى حين 
آمن سيئيكا . وزير نيرون بأن زمان مثل هذا الوهم قد غاتء وأن روما قد 
سقطت فى احضان الشيخوخة فعمّها الفسادء وغدا قيام الحكم المطلق فيها 
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شرورة ليمن منها محيض. وقد أبدى سينيكا من ضروب التشاؤم والياس فى كل 
ما اتصل بالمسائل السياسية والاجتماعية ما يهون ممه ما فاض به الأدب 
اللاتينى فى اثقر ن الغانى المسيجى['). فقد ذهب إلى أن الأمر قد ساء إلى حد 
لم يعد معه موضع التساؤل هو ما إذا كان لزامًا أن يقوم الحكم المطلق: بل 
التساؤل هو غعمن عساه يكون الطاغيةة بل أنكى من ذلك أنه بلغ يه التشاؤم إلى 
حد الزعم بأن الاعتماد على الطاغية أغضل من الاعتماد على الجماهير؛ إذ أن 
جمهرة الشعب من الشر والفساد بحيث تفدو أكثر قسورة من الحاكم الطاغية. 
ومن ثم فإنه من الواضح أن احتراف السياسة ما كان لهعود على الرجل الصالح 
إلا بالقضاء على يتبوع الخير فى نفسه. وأن الرجل الصالح ما كان ليستطيع فى 
هذه الظروف أن يحقق خدمة بنى قومه بالتماس الوظائف السياسية. ولهذه 
الأسباب ولمثلها لم يعلق سينيكا أهميقما على تحقيق ما فيه خير للناس. 

على إن ذلك لا يعنى أن سينيكا قد ذهب إلى أن الرجل الحكيم ينبغى له أن 
ينزوى بالانسحاب من المجتمع الذى يعيش فيه. فقد أصر على الدعوة إلى قيام 
الرجل الصائح بواجيه الأدبى يعرش خدماته فى أية صورة كانت: وهو فى هذه 
الدغوة قد التقى بشيشرون. ولم يقل عنه حماسة فى الدعوة إلى هذا الرأى وفى 
الجزم باستنكار اتجاه الأبيقوريين فى نشدان لذاتهم الخاصة التى يحققوتها 
ويهملون شأن المصائح العامة. على أن سينيكا ‏ على خلاف شيشرون: بل على 
خلاف كل من سبقوه من الفلاسفة السياسيين والاجتماعيين , قد انتهى إلى 
تصوّر وجود وظيفة اجتماعية لا تتطلب منصبًا من متاصب الدولة؛ ولا عملا ذا 
ظابع سياسى. وهذا النظر ينحو بغير شك نحوًا جديدًا بالمذهب الرواقى الذى 
يقول إن كل إنسان هو يطبيعة الأشياء عضو فى عالمين كليين هما: عالم الدولة 
المدئية التى تضمّه: وعائم دولة أكبر يتكون من جميع الكائنات العاقلة التى 
تربطه بها وشائج الإنسانية. أما بالنسية إلى سينيكا فإن العالم الأكبر أقرب إلى 
أن يكون مجتممًا من أن يكون دولة؛ وأن الأواصر التى تسود هذا العالم اقرب إلى 
أن تكون معنوية أو دينية من أن تكون قائونية أو سياسية. ويبنى سينيكا على ذلك 
أن الرجل الحكيع الصالح يؤذى خدمة إلى الإنسانية جمعاء بالرغم من خاو يده 
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من السلطة السياسية. وهو إذ يفمل ذلك إنما يفعله بحكم صلاته بأقرانه 
واحتكاكه بهم. بل هو يؤدى هذه الخدمة حتى غن طريق تأملاته الفالسفية. 
فالرجل الذى يستطيع أن يعلم البشرية شيئًا مما حصل عليه من خبرة وآزاء؛ 
إئما يشغل فى المجتمع مثزئة أثيل من منزلةالحاكم السياسى وآنفن أثرًا. بل 
وليس من قبيل تحميل مذهب سينيكا ما لا يحمله: أن يقال إن عبادة الخالق هى 
فى ذاتها خدمة إنسانية صادقة؛ وهو القول الذى يتمشى فى الواقع مع تعاليم 
الكتات المسيحيين. 

إن لاتجاهات سينيكا فى هذا الصدد أهمية بالغة. قفلسفته الرواقية . كتلك 
التى جاء بها ماركو . تنطوى على عقيدة دينية أصيلة عميقة؛ إذ تدعو إلى 
القوة وإلى تلمس أسباب العزاء فى شئون الدنياء وتنحو كذلك إلى إطألة التأمل 
فى الحياة الروحية. ومفهوم هذه التقرقة بين المطالب الدئيوية والروحية هو أن 
الجسد لسر إلا وقيود الروح وظلماتها», ودأنه يتعين على الروح أن تكافح عبه 
السستة وكان هذا المقهوم فى الحق طابع المجتمع الوثنى الذى نشآات 
السيحية فى خلله وترعرت. لقد أدت حاجة الإنسان المتزايدة إلى تلمس العزاء 
الروحى إلى إعلاء شأن الدور الذى يلعبه الدين فى حياته. فجعلت من هذا 
الدين ‏ وبصرف النظر عن المطالب الدنيوية ‏ الوسيلة الوحيدة للاتصال بحقائق 
اأسمئ واغلى مقامًا: قاأخذت التظرية الثى آمنت بها العصور التقليدية بشأن 
وحدة الحياة الدثيوية فى صميمها فى الانحلال؛ على حين شرع الدين فى 
التبلور فى كيان مستقل يقف إلى جائب الدوئة. بل قد يكون فى حقيقة الأمر 
فوق الدولةء وتفرع عن ذلك التمو المستعل لشهوم الدين أن استطاعت المصالح 
الدينية أن تعيش فى هيثة خاصة بها لها كيان مستقل يمثل على سطح الأرض 
الحقوق والواجبات التى يشارك الناس فيها بعضهم يعضنًا بحسبائهم أعضاء فى 
المدينة السماوية. وما إن بدا هذا الكيان المستقل فى شق طريقه إلى الوجود فى 
صورة الكئيسة المسيحية حتى شرع . بمنطق الحاجة التى تولد عنها . فى 
الاستحواذ على ولاء الناس بدعوة ينفرد بهاء وتعجز الدولة عن أن تنافسه فيهاء 
ولم يكن تفسير سيئيكا لوجود هثين العالمين. عالم الأرض وعالم السماء . إلا 
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واحدًا عن أوجه التشابه العديدة التى تربط بين تفكيره وتفكير المسيحيين: ولقد 
أخغطى ذلك التشابه فى الأزمنة القديمة إلى,اصطناع طائفة من الخطايات 
المزيفة التى قيل بتبادلها بين سينيكا والقديس يولس+ 

وهناك جائبان آخران عن جوانب تفكير سينيكا لا يخطىء الدارس فى تبين 
وثيق اتضالهما بالنزعة الدينية التى سادت فلسفته. الجائب الأول هو عمق 
شعوره يما فى الطبيفة الإنسانية من خطيثة متوارثة. أما الجانئب الآخر فيلتمس 
قيما يستشف من النزعة الإنسانية التى تطبع مستوياته الخلقية. والتى ازدادت 
وضوحًا فى الفلسغة الرواقية المتآخرة فبالرغم من ترديد يديهيات الفلسفة 
الرواقية التى تدور حول القول بالاكتفاء الذاتى للرجل الصالح فى تفكير سيئيكا؛ 
عَاِنَ هاذا التفكير خلا. إلى حد كبير. وبالتدريج . من طابعى الرواقية المتقدمة: 
هما؛ الكيرياء والاعتداد بالنفس من ناحية؛ والغلظة والخشونة من ناحية أخرى. 
فقد استحوذت عليه فكرة تأصل الإثم فى الطبيعة الإنسانية. وان هذا الإثم 
المطبوع عصيٌ الاستثصان؛ هما لإنسان منه مفر؛ والفضيلة تذلك أقرب إلى أن 
تكون صراعًا غير محدود للخلاص من أن تكون تحقيقًا فعليًا لهذا الخلاص. 
«لعل هذا الشهور بالاثم والبؤس كطابع معيز للصفات الإئسائية هو الذى حدا 
يسيتيكا إلى التحليق فى سماء المبالغة فى تقدير القيمة المعثوية الإنسانية 
تصفتى «الرقة» و«العطف». وهما من الفضائل التى لم تكسم بها القلسفة 
اتزواقية فى صورها الأكثر جهامة. وكانت مشاهيم أبوة الله وأخوة الناس قد 
إتخدت معانى «المحبة» وسالنية الطيبة» للجنس البشرى كله. وهى نفسن المعائى 
تعثلت فى التعاليم المسيحية. ويانحدار الفضائل المدنية والسياسية إلى المرتبة 
الثائية ارتفعت فضائل الرحمة والترفق؛ والخير؛ وحسن المعاملة. وسعة الصدر, 
وحب الناس إلى مكان الصدارة؛ مع استنكار أية مسوغات للقسرة والكراهية 
والقضصب والعنف فى معاملة التابمين أو الأقل منزئة: وهكذا تصدرت هذه 
التقضائل الجديدة مقاييس القيم الخلقية فتبوات منزلة لم تصل إليها من قيل 
قط. ولهذه النزعة الإنسانية فى التفكير أثرها الواضح فى القانون الرومائى 
التفليدى: وبصفة خاضصة ما اتصل مئه بحماية النساء والأطفال التابعين: وتأمين 
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أملاكهم وأشخاصيم على السواء. ومد يد الرغاية للرقيق: ومعاملة المجرمين 
مماملةاكثر إنساتية: وفى اتجاد عام إلى حماية الفاجزين عن حماية أنفسهم. 
ومن الحقائق العجيبة أن هذا الشعور العميق بالفضائل الإنسانية قد انبثق . أول 
انبقاقه . مصاحبالوعى جديد بها انتشر من القساد الخلقى. ونلمس فى هذا 
الاتجاه وهذا الوعى يصورة واضحة انسلاخًا عن المشاعر الخلقية التى سادت 
فى الزمن القديم. وقد يكون مرد ذلك إلى اتجاهات جديدة في إطالةالتأمل فى 
أمون الحياة: وأن هذه الاتجاهات حلت محل الإيمان القديم بأن خدمة الدولة هى 
راس الفضائل جميمًا. 


وهو العصر الذي اعتبره سابع علق متسر المدقية والحضارة. فقد وصف سينيكا 


بلاغتها وشى حماستها عبارات روسو ناجوةدلاه1 التى استعملها فى الحديث عن 
نفسن الموضوع فى القرن الثامن عشر. ففى ذلك العصر الذهبى ‏ فى مذهب 
سينيكا . احتفظ الإئسان بسعادته وبراءته؛ وعشق الحياة البسيطة. السائجة: 
الخالية من كماليات الحضارة وتكاليغها ومظاهرها. حمًا لم يكن الإنسان فى 
لك الفصر كيم ولا كاملا معنويا؛ ولكن كان عتصر الغير فيه تتيجة لبد 
الجهالة لا لتلمس أسباب الفضيلة. وبصغة خاصة فإن الإنسان فى الحالة 
اصبيعية الذهبية .كما ضوره سينيكا . لم يكن قد اكتسب بعد ذلك الحافز 
الخطير والطمعه و«الاتجاه إلى الملكية القردية». وواقع الأمر إن »الحرص» هو 
الدى أدى إلى القضاء على ذلك الطهر البدائى. ويستطرد سينيكا فيقول: إنه لم 
يكن باأثامن سايقو على موزهم :نخاجمة إن حكومة أو قائون: إذ يتذاوضون 
بالامتثال لأوامر أكثر رجالهم قدرة وأعظمهم حكمة. وهؤلاء بدورهم لم يكونوا 
ليلتمسوا تحقيق مآرب شخصية فى تصريفهم لأمور ذويهع. أما حيثما استيقظت 
فئ ثفون الناس الرغبة فى التملك والحيازة. فقد انقليوا إلى البحث عن ا متافع 
الشخصية: كما اثقلب الحكام يدورهم إلى ظفاة: وتقدمت الفنون فظهرت ضروب 
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من الرفاهية والفسّاد. وكان تعاقب هلذه النتائج هو الذى آدى إلى أنه لا مقر من 
كيام القاثون واستتياط وسائل القسر والإكراه نلحد من مساوىء الطبيعة البشرية 
ومقاسدها. وبعبارة مختصرة فإن الحكومة هى الدواء الضرورى لعلاج الشر 
اللتأضل فى الإنسان. 

إن تمجيد الحالة الطبيعية الفطرية . كما ذكرها أغلاطون فى كتابه «القوانين» 
وكما ترثع سينيكا بالإشادة بها . كان هو أساس النظريات السياسية المتصلة 
باليوتوبيا 13م110](!). وسواء اتصل البحث بالماضى كما كانث الخال غند سينيكا 
وروسوء أم بالمستقبل كما هى الحال بالنسبة للاشتراكيين المثاليين؛ فإن الغرض 
عن التمرض لهذه النقطة بالذات كان واحذا دائمًا وباستمرار؛ وهو إبراز مساوىء 
الجتس البشرى ومفاشده وتجبريح عصر معين سياسيًا أو اقتصاديًا: فنجد مثلاً 
أن تمبير «المصر الذهبى: بالنسبة لسينيكا كان انعكاسًا لما استحوذ غليه من 
الشعور بالسخط والألم لانحلال المجتمع الرومائى فى عهد نيرون: ولم يلق ما 
ذهب إليه من أنه لع يكن للملكية الغردية وجود فى الحالة الطبيغية أو :العصر 
الذهبى:: ثم يلق تأييدًا ‏ لأسباب لا بصعب إدراكها ‏ من رجال القانون الذين 
اإعتقدوا أن التملك يتمشى تمامًا مع القانون الطبيعى. ولعلهم استندوا فى هذا 
اثراى على تملك العييد. اثذى . كما سيق أن أوضحنئا فى الفصل السابق . انبثق 
من قانون الشعوب أكثر هن انبعاثه من القانون الطبيمى. ويمكن القول يصفة 
عامة إن تصوير سينيكا تلقانون كملاج للشركان يناقض تماءًا تمريف دأليين: له 
بأنه «فلسفة حقيقية». على أن فكرة سينيكا عن الحالة الطبيعية قد تجد لها 
صدى عتد رجال الدياثة المسيحية. فيستدل على الإيمان فى طهر الحياة البدائية 
من قصة الخطيئة الإنسانية وهبوط الإئسان الأول إلى الأرض.ولا شك أن كتابات 
السيحيين قد اعتبرت أن هذه الحالة هى إحدى الحالات الشيوعية والتى لا 
حاجقفيها إلى القوة, كما فاضت بالحديث عن الزهد: وقرن الفقر بالعفة: وهكذا 
ساد هذا النظر بعد أن استقرت المبادىء التى تذهب إلى أن المقر أزفع مكانة 
من الثروة من الناحية المعنوية: وأن حياة الرهينة تفضل الحياة الدنيوية. 


نكا 


على أنه ينيفى لنا ألا ننسى أن هذه النظرية ثم تكن تتضمن بأى معتى من 
المعانى سواء عند سيثيكا أو عند الكتاب المسيحيين ‏ مهاجمة فكرة الملكية أو 
الشانون أو الحكومة: بل كان مرماها مقصورًا على القول بأن النظم السالفة لم 
تكن تفغثل المستويات الخاقية القاتوية. هما من حاجة تدغو إلى وجود هذه النظم 
فى المجتمع إذا بلغ حد الكمال: أو إذا قام فى ظل طبيعة إنسانية قطرية مطهرة؛ 
ولكن لما كان الشر فى الجنس البشرى على ما هو علية؛ فإن الملكية الفردية قد 
تكون نظامًا مفيدًاء والقاثون معزًا بالقوة قد يكون ضرورة لا سبيل إلى الاستغناء 
عنها؛ وعلى ذلك يمكن القول بأن الحكومة هى من ناحية وئيدة الشر البشرى 
وحدهء وهى فى الوقت ذاته. ومن ناحيةخرى: الوسيلة الإلهية لحكم الجنس 
البشرى كما هو وقى حالته التى تردّى فيها. وعلى ذلك فإن الحكومة بهذا 
الوصف قميئة بأن تطائب خيار الناس بطاعتها والامتثال لأوامرها. وهذا 
التصوير هو فى الواقع قوام الفقيدة المسيحية. 

وفى الوقت نفسه كان تصوير سينيكا للحكومة: بحسبائها علاجًا ناجمًا للشر 
المتأصل فى النفوس البشرية: بمقابة الكشاف المسجل لتحول ضخم فى الرأى 
بالنسبة إلى القيم الفكرية والمعنوية؛ فهذا الفكر الجديد لم ينسلخ عن فكر 
فلاسفة الإغريق فى تقديسهه للنظم السياسية وحسب: بل انسلخ أيضنًا عما 
تطور إليه الفكر عند شيشرون قبيل فترة وجيزة. هما بنا من حاجة إلى القول 
بأن آراء سينيكا تختلف أشد الاختلاف عن التصوير القديم الذى يتمثل فى 
إيمان أرسطو بأن دولة المدينة إنما هى الصورة التى يتعين أن تكون عليها الحياة 
المتحضرة؛ وأنها الوسيلة الوحيدة إلى بلوع الخصائصن الإنسانية بأسمى درجات 
نموّها وارتقائها. قالتفير الذى أدخله سينيكا فى تقديره بشأن وظيفة الدولة 
يقابل إلى حل بعيد التطور |املستشف من نظريات شيشرون بشأن المساواة 
الإنسائية. وفى ضوء تصوير سينيكا من ناحية وتصوير شيشرون من ناحية 
أخرى يمكن القول بأن آراءهما مجتمعين قد هدمت القيم السياسية القديمة عن 
أساسها. فقد حلت المساواة العامة؛ بين جميع التاس. وبصرف النظر عن جنسهم 
أو عن حالتهم؛ محل النظرية القديمة اثتى ذهبت إلى أن القيمة المعنوية العليا 
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كتركز فى الانتماء إلى المديئة. واختفت النظرية التى تذهب إلى أن الدولة هى 


فعالة لا تفتا تكافح عبثًا لتصبح الحياة على ظهر الأرض محتملة. وفع أن هذا 
إلتبدل الثورى فى مقاييس القمم كان حتى هذه المرحلة مجرد اتجاه جديد فى 
اتتفكير. فإن دلالاته كان مقدرًا لها أن تتسرب إلى ميادين البحث والكشف وأن 
ففل الفكر السياسى فلا تلبث أن تنفن بالتدريج إلى الفلسفة السياسية التى 
تادى بها الآياء المسيحيون فستقر فيها , 


الطاعة المسيحية 

ليس من الميالغة فى شىء أن نصف ظهور الكنيسة المسيحية كنظام مميز 
مستقل عن الدولة وله الحق فى حكم الجتس البشرى فى نطاق الشئون الروحية؛ 
يآئه أخطلر حدث ثورى فى تاريغ أوروبا الفريية سواء آكان ذلك من 
تاحيةالسياسة أم من ناحية الفكر السياسى. ولا يعنى ذلك بالضرورة أن الأفكار 
السياسية لدى المسيحيين الأول كانت خاصة بهم: كما أنها لم تكن مختلقة عما 
تادى به غيرهم. غالداغع إلى قيام المسيحية دافم دينى؛ والمسيحية مبدأ يستهدف 
تحقيق الخلاص؛ فهى ليست فاسغة أو نظرية سياسية. فمثل ا مسيحيين. من 
حيث الغلسقة السياسبة: لم تكن فى واقع الأمر شديدة المغايرة لخثل الوثنيين. هلم 
يكن عصيًا إذن أن بؤمن المسيحيون: كما آمن الرواقيون من قبلء بقانون الطبيعة 
آو بحكومة أرضية تحوطها العناية الإلهيةء أو بواجب الحكومة والشانون حيال 
العدالق أو بمساواة جميع البشر أمام الله. فقد انتشرت كل هذه المثل قبل ظهور 
السيحية. قتكشف لنا فقرات كثيرة من الإنجيل «العهد الجديد» أن هذه المثل 
استوغيت فى كتابات المسيحيين, فيحدثنا مؤلف كتاب خاع3 18 عن تماليم 
القديس بوئس لأهل أثينا مستخدمًا عبارات لا تبدو شريبة للمحيطين 
بالمحاضرات الرواقية «ففيه تعيش ونسعى ونكون كما قال شعراؤكم,!*). والشىء 
الجديد الذى لم يكن ميسور الفهم للأثيئيين هو ما جاء فى تعاليم المسيحية عن 
بعث الموتى. ويكتب القديس بوئس على هذا المنوال بفى استنكار الكنيسة للتفريق 
بين الناس على أساس الجنس أو المركز الاجتماغى فيقول: 


«ئيس هناك يهود وإغريق' ولا حر وعبد. ولا ذكر وأنثى: فكلهم سواء فى 
يسوع المسيج(), 

ويخاطب الرومان مؤكدًا وجود القائون كامنا فى الطبيعة البشرية, وذلك على 
عكس ما يقول به القانون البهودى. فيقول: 

«أما قير المؤمنين الئين لا يعيشون فى ظل القانون فإنهم حينما يعملون يوحي 
الطبيعة وفما لما هو وارد فى القاثون: فإنهم يجعلون من أنفسهم بذلك قانونا 
قائمًا بنفسهط". 

ويمكن القول بصفة عامة بان آباء الكئيسة كانوا مشفقين لحد كيير مع 
شيشرون وسينيكا غيما يتصل بالقانون الطبيعى؛ والمساواة الإنسانية: وضرورة 
توافر العدالة فى الدولة1؟). حمًا كان الكتاب الوثنيون يجهلون فكرة القائون 
الإلهى على النخو الذى آمن امسيحيون بوجوده فى الكتب المقدسة اليهودية 
والمسيحية: إلا أن فكرة الوحى الإلهى لم تكن فى واقع الأمر تتعارض مع فكرة أن 
الثانون الطبيمى هو يدوره قانون إلهى. 

إن التزام المسيحيين باحترام السلطة الشرعية القائمة هو مبدأ راسخ فى 
صميم المسيحية: كما دعا إليها مؤسسها نفسه. فحينما أراد خصوم المسيح أن 
يستدرجوه إلى التورط فى معارضة سلطان روما تفوه بهذه الكلمات الباقية على 
مّر الزمن: 

«أعطوا إن ما لقيصر لقيصر وما لله لله»ا'). 

وقد كتب القديس يولس فى خطابه للرومان أعمق ما جاء فى العهد الجديد 
أثوًا من الناجية السياسية فقال: 

«لتخضع كل نفس للسلاطين. لأنه ئيس سلطان إلا من الله: والسلاطين 
الكائنة هى عرتبة من الله. حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله؛ 
والمقاومون سيأآخذون لأنفسهم ديتونة. إن الحكام ليسوا خوفًا للأعمال 
الصمائحة بل للشريرة. أفتريد ألا تخاف السلطان إفمل الصلاح فيكون لك مدح 
منه. لأنه خادم الله للصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف. لأثه لا يبحمل السيف 
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عيثاء إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذى يفعل الشر. لذلك يلزم أن يخضع 
لدئيس يسبب القضب فقظ: بل أيضا بسبب الضمير. فإنكم لأجل هذا توقون 
الجزية أيضنًا . إذ هم خدم الله مواظبون على ذلك بعينه. فأعطوا الجميع 
حقنوقهم. الجزية لمن له الجزية. انجباية لمن له الجباية. والخوف لمن له الخوف: 
والاكرام لمن له الإكرام<"'), 

وقد تكون هذه الفقرة وما شبهها من فقرات إنما كتبت ‏ كما قال بالفعل بعض 
الؤرخين!'!). لمحاربة الاتجاهات الفوضوية الهدامة التى وجدت فى المراحل 
الأولى للجماعات المسيحية. وسواء أضصح هذا القول أم لم يصح فقد أدت هذه 
الدعوات الغرض عمنها؛ قحققت رسالتها وأصبحت كلمات القديس بولس نظرية 
عسيحية مسلمًا بهاء وصار التزام الطاعة المدئية فضيلة مسيحية لم ينازعها أو 
تكرها زعيم من زعماء الكنيسة. وقد يكون صحيحا أن القديس بولس اعتقد . 
كما اغتقد سيئيكا من قبله . أن سلطة الموظفين هى نتيجة حتمية لخطيئة اليشر. 
وآن غمل الحاكم إنما هو محارية الفساد وتشجيع عمل الخير. وأيًّا كان الرأى فى 
هَدَا فإنه لا يشى كما سبق لنا القول ‏ أن احترام أولى الأمر ليس التزامًا 
محتومًا غلى آية حال. فقد اكد القديس بولس وغيره من كتاب العهد الجديد 
معنى أن الطاعة رض من أمر الله وهذا التأكيد يسبغ على التعاليم المسيحية 
طابئًا جديدًا يغاير ظابع النظرية الدستورية الرومانية: كما دغا إليها رجال 
القائون: من أن سلطان الحاكم إنما يتبثق من الشعب نفسه. وبقبول الكتب 
اللقّدسة اليهودية ازدادت هذه النظرية المسيحية نغادًا إلى الأقهام بما صوره 
العهد القديم عن نشأة الملكية اليهودية!"). إذ يشار فى تلك الكتب عادة إلى ملك 
اقيهود باعتبار أن الرب قد رسمه؛ كما جرت التقاليد المتوارثة على تصوير الملكية 
.يآن الله خلقها تتيجة لتمرد الناس وعصيانهم: وقد جرى الكتاب الكنسيون بعد 
كلك على تصوير الملك بأنه إنما تريع على عرشه بحكم أن السيد المسيع قد 
مسح له بالزيت المقدس. وبصفة عامة يمكن القول بأن التصوير المسيحى للملكية 
قد اذ داثمًا بنظرية الحق الإلهى للتدليل على أن الملك هو مبعوث الله. إلا أن 
إلكجادلات الدستورية قد وسعت شقة الخلاف بين النظريتين بشكل لم يكن أحد 
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ليتوقعه عندثن؛ أو بعدئن بقرون عديدة: فمع التسليم بأن السلطة مصدرها 
الشعب لا يوجد مآ يدعو إلى التشكيك فى أن احترام هذه السلطة إئما هو واجب 
دينى: أو على العكس من ذلك إذا صم أن الملك هو مبعوث الله انه مدين للنظم 
والتقاليد السائدة فى الشعب بنظام الحكم الذى سشغفله. وواقع الأمر أن 
النظريتين تتشابهان تمامًا فى مضمونيهما وفى الأغراض التى تستهدفائها. 
والاحترام الذى كان القديس يولس ومعه المسيحيون جميعًا يدعون إليه إنما كان 
ينصبّ على وظيفة الملك؛ لا على شخص شاغل هذه الوظيفة. فلم يكن لقضائل 
الحاكم أو نقائصه الشخصية صلة بهذا الاحترام المفروض لمتصيه. فالحاكم 
الفاسد . عند أصحاب هذا الراق ‏ ئيس إلا عقوبة على إثم اقترفه لرجال 
القانون أو «الفقهاء القائونيين» فقإن نظرية اختيار الشعب تبين الخطوط العريضة 
لطلبيمة السلطة الممتوحة تلملك فى إطار الحدود الدستورية والقائونية. 
والنظريتان ‏ مستندة إحداهما إلى القانون؛ والأخرى إلى الفقه الديثى . تلتقيان 
فى ضرورة التفرفة بين السلطة المستمدة من النظم المتوارثة وبين السلطة 
التحكمية التى لا سند لها إلا وجود القوة الفعلية الكافية للحكم فى يد الحاكم؛ 
ولهذا السبب أمكن لكلتا النظريتين أن تسيرا جنبًا إلى جنب بغير تضارب. 


الولاء المجزأ 

فاحترام السلطة الشرعية إذن كان فريضة لم ينكرها المسيحيون. إلا أن 
هناك حقيقة هامة هى أن المسيحى كان خَاضمًا تتوع من الالتزام القائى الذى لم 
تعرفه قواعد الأخلاق فى مصور الوشية القديمة. فلم يكن المسيحى مطالبًا 
بإعطاء ما لقيصر لقيصر فحسب. لكنثه كان مطاليًا آيضنًا بإعطاء ما ثله لله. فإذا 
حدث أن تضارب واجبه نحو حاكمه مع واجبه نحو ريه فليس ثمة شك فى قيامه 
بواجبه نحو الخالق دون المخلوق. ولقد كان احتمال قيام مثل هذا التتازع فى 
الولاء ملحوظًا فى جميع النظريات كما نتبين ذلك عند سينيكا الذى يضع 
الواجبات اللدنية فى المقام الشانى: ذلك بالرغم من اغتقارنا إلى دليل على أن 
سيثيكا قد تخيل إمكان قيام مثل هذا التنازع فى الولاء. غلا عجب أن ساورت 


+ ار 


ككس المسيح. الذى كان ينتمى إلى أقلية مضتطهدة:؛ باحتمال قيام مثل هذا 
ا#تضارب أو التنازع فى الولاء. كما أنه لا يمكن أن تنكر أن إمبراطورًا حىٌ 
#تضمير مثل ماركوس أوريليوس:؛ بالرغم مما اتسم به عهده من الاضطهاد 
#القمع: كان على حق فى افتناعه بان اللفسيضيبة تمت كر تتننا رض مع 
اقتضائل الرومانية التى 5 نوكن ولام معطلا للدولة لا تحده حدوذ. فلم يكز فى 
وسع السيحى الذى يؤعن بأن ديته هو الحق المطلق؛ كشغه له أئلة ليرشده إلى 
خلاص أرفع وسمى من أى مصير تستطيع الدئيا أن تقدمه ئه: إلا أن يؤمن 
حارمًا. على ضوء هذا الاعتقاد. بأن دينه يفرض عليه التزامات لا يغلك حاكم أو 
إعبراطور أن يصرفه عن اداثها. كما أنه ينبغى له فى ضوع هذه الالتزامات 
إقدينية أن يضم واجباته المدنية الدنيوية فى الميزان وأن يمحصها ويناقشها. إن 
عيدأ تبعية الإنسان لدولتين مبدأ قديم فى بعض تواحية: ولكن الجديد فيه هو 
التطبيق. فلم يمد العالم الأكبر بالنسبة للمسيحى يعنى مجرد الأسرة الإنسانية 
قحسب؛ وإنما صار يعنى مملكة روجية؛ مملكة الله الحقة التى يرث فيها الإنسان 
حياة خالدة ومصيرًا يفوق فى سعوه أية حياة تستطيع أية مملكة أرضية أن 
مها له 

حقيقةان المسيحية لم تأت منغردة بجديد فى هذا المجال عندما أثارت هذه 
الشكلة. إذ تشكحرك مع السيحية إلى حد ماء فى حَخوقها ونا يدخل فن 
لختصاصها قبل ثهايةالقرن الثائي بحسبائها ديائة روحية: ديانات أخرى قامت 
قيلها فى العالم الرومانى. وقد استسلمث المعتقدات القديمة عند الإغريق 
واترومان. وهى المعتثقدات التى حظيت برعاية جادة ‏ لأسباب سياسية . 
الجموعات من الديانات نشآت فى الشرق: ولم تكن المسيحية سوى واحدة مها. 
كانت هذه الديانات تلتقى مع المسيحية فيما وعدت يه الأجيال التى «ذءعت 
يآخشال الخطيئة فى غالم مكدود: من تحقيق الخلاص لها وتوطير حياة خلدة 
اقية: وفى ارتكازها على طبقة من القساوسة المحترفين المدربين على ممارسة 
تون «شفادء الروح الإنسائية وتوغير العزاء للثاس. 

دوفى جو كثيف؛ وفى عصر ساده القمع وضعفت فيه مقاومة الناس؛ تطامت 
اتتفوس القانطة الخائرة: إلى تنسم روائح متعطشة آنبعثت من السماءط؟١),‏ 


م” تطور الفكر السياسى ج؟ ام 


كان هذا هو الطابع الاجتماعى الشائع للعصر والذى ارتكز عليه انتشار 
المسيحية والأديان الشرقية الأخرى. فقد أدى نمو العناية بالأمور الدينية 
والدنيوية من ناحية: واطراد الاتجاه الاستقلالى للمؤسسات الدينية من ناحية 
أخرى؛ إلى الاثسلاخ عن الاتجاه القديم الذى كان يعتبر الدين ملحقًا بالدولة 
تصديقًا بها . وجاءت المسيحية يما تضمنته من تصوير الكنيسة كائنا قائمًا بذاته 
إلى جوار الدوئةء قعبرت عن الانهيار النهائى للفكرة الإمبراطورية القديمة» 
وكائت بذلك نقطة انطلاق فى تملور أساسى جديد. 
إن فكرة الإمبراطورية العالمية كانت دائمًا مستعصية التحقيق لافتقارها إلى 
تأييد دينى. فلم يكن ممكنا لمجموعات من الناس والقبائل والمدن لا تجمع بينهم 
روابط قوية كعاطفة القومية الحديثة مثلاًء أن يجدوا ما يجمع بينهم ويوحّد 
آمالهم ومصائرهم إلا دينًا واحدًا مشتركا . 
وتقد اضطر الإسكندر وخلفاؤه إلى محاكاة هذا التقليد الذى كان سائدًا في 
الشرق. كما اضطرت روما إلى إتخاذ نفس النهج بغية إيجاد وحدة تربط الناس 
بعضهم ببعض. وكان الأباطرة الأولون فى الأقاليم الشرقية يؤئهون فى حياتهم 
وبعد موتهم على السواء: لكن القيود الدستورية التى انتقلت من الجمهورية إلى 
الإمبراطورية حالت بين إيطائيا وبين السير فى هذا الطريق. غلى أن هذه القيود 
الدستورية لم تقبث أن ضعفت وسارت تدريجيًا فى طريق الاضمحلال: فما إن 
أعيد تنظيم الإمبراطورية فى عهد دلوقيليشين ”مدنك10101" واتخغدت 
«المشرائية!*) ديائة رسميةللدولة حتى تحولت روما إلى شىء يشبه الخلافة 
الشرقية على أن هذه التجرية لم تلبث أن أثبتت أنها ليست اكثر من محاولة 
لواجهة ظروف خاصة. فإن نمو سلطان الدين جعل تأليه الإمبراطور ممكنًا فى 
أول الأمر؛ ثم صروريًا بعد ذلك. غير أن سلطان الدون إستبرهى النمو بحيث 
تطور إلى مرحلة أصبح هذا التأليه فيها ستشوكاة ذلك لأن عا كاثت الحاجة 
تدعو إليه لم يكن فى الواقع مجرد إيجاد دين رسمى مع استمرار اعتباره جِزءًا 
من الدولة نصيمًا يهاء بل كانت الحاجة تدعو إلى وجود دين مستقل بمنظمات 
الكئيسة بحيث يقوم إلى جانب الدولة صنوًا لها وعلى قدم المساواة معها؛ بل فى 
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عقام أعلى منها فى النطاق الخاصن الذى يمظئه هذا الدين. خفلا شك أن 
اللسيحى . متمشيًا مع تعاليم ديانته وروحها ‏ ما كان ليسلم يدعوى الإمبراطور 
التأله حى أن يكون مصدر السلطة الديئية والسياسية على السواء. فقد انتقى ما 
تعنع المسيحى من التعاون المخلص مع الإعبراطورية. كمواطن من مواطنيها أو 
كجندى من جنودها. وكانت الكنيسة فى الواقع على أثم الاستعداد لمدّ يد المعونة 
اللسلظة العلمانية «الدنيوية» ولتعليم أتباعها فقضائل الطاعة والإخلاص وتدريبهم 
على اتقيام بواجباتهم بحسبائهم مواطنين. 

وَكانَ الجديد الذى استحدثه النظام المسيحى كامنا فيما افترضه من وجود 
طبيعة مزدوجة للإنسان؛ وكذلك وجود رقابة مزدوجة تشرف على الحياة 
البشرية وتتلاءم مع هذا الازدواج فى الطبيعة والمصير. طالتفرقة بين عالم الروح 
وعالم الوجود الدنيوى ‏ أو عالم البقاء وعالم الغناء. هى ضميم وجهة النظر 
اللسيحية وقوامها, ولذلك غلم تليث العلاقة بين المؤسسات الدينية والمؤإسسات 
اتسياسية للمسيحى أن خلقت مشكلات جديدة عديدة. فكانت معتقداته الدينية 
الجديدة من شأنها أن تجعل منه خاتنًا لواجباته السياسية من وجهة نظر 
الامبراطورية القديمةء كمأ كانت مثله العليا الامبراطورية من تاحية أخرى؛ وهى 
الثثل التى طاما اعتثقها من قبل: خليقة بأن تجعل منه من وجهة النظر المسيحية 
الصرفة وثنيًا بغير دين فكان الوتنى يعتبر أن أرفع واجباته الخلقيية والدينية 
إتما تنيع وتصب فى الدولة معثلة فى شخص الامبراظورء ومن ثم كان شخصن 
الأمبراطور هو مصدر السلطة الدنيوية العليا من ناحية والقداسة الإلهية من 
تآحية أخرى فى نفس الوقت. أما بالنسية المسيحى فإن واجباته الدينية كانت 
هى التزاماته العليا يدين بها لله؛ ولله مباشرة. فإقحام سلطة ارضية لنفسها فى 
هذه العلاقة بين الإنسان وخالقه أمر لا يستطيع مسيحى من حيث المبدأ أن 
تجيزه. ويترتب على ذلك: وعلى ضوء هذا القكر الجديد. أن المراسم الرسمية 
انتى تتطلب من الرعايا أن يرفعوا إلى الإمبراطور فروض التشريف والتمجيد 
االدينية كانت نتنافى مع المبادىء المسيحية؛ ومن ثم كان على المسيحى أن يرخض 
القيام بها. ذلك لأن اللسيحية وقد قامت دعوتها على احتضان هذه العلاقة 
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العلوية وإيجاد الوسيلة لاتصال الروح بخالفها كان نزامًا عليها أن تتمسك 
بدعواها بالثميز من الهيثات الدنيوية الثى ما قامت إل لتدبير أسباب |اوجود 
الجسمانى والأرطنى فتحسب» بل كان طبيعيًا أن تعتبر المسيحية نقسها مستقلة» 
لحد ماء عن تلك الهعيتات الدنيوية. ونشأ عن ذلك أن أثارت السيحية قضية لم 
يعرفها العالم القديم من قبل وضى قضية: الكنيسة والدولة بما تتضمنه من 
الحديث عن الولاء وتعدده: واختالاف صور الولاء. والحديث عن رد الحكم على 
الأمياء إلى الشهعور الداخلى. وهى كلها مباحث لم تدر قل فى تخيل القدماء 
لامهية صفة المواظن: وما من شك أنه يصعب تصور أنه كان يمكن للحرية أن 
تلعب الدور الهام الذى لعبته بالفعل فى تطور القكر السياسى فى أورويا إذا لم 
تكن الهيئات الأخلاقية والدينية قد اعتبرت مستقلة عن فكرة الدولة والالتزام 
الثانونى من جهة. وشى مرتبه أسمى وأعلى من بهة أخرى. 

وترتب على ذلك أن شيت الكئيسة قوية فى هلسفتها وفى تنظيماتها الكنسية 
حتى قبل أن تكتسب وضعًا فاثونيًا مستفرًا, كما ترتب على هذه الحقيقة أن 
أسبحت الكنيسة رحد لهاقذته وقيمته:من ملدغات الإمبراطورية . وطاما: ظللت 
الكنيسة مجرد رابطة اختيازية؛ وفى معضم الأحيان غير ذات صقة قانونية. لم 
تكن هناك حاجة إلى البحث عن نظرية خاصة لتكييف علاقاتها بالدولة. غير أنه 
عندما استقر وضهها وضحت الحاجة إلى التمسك بتاكيد استقلاتها فى المسائل 
لروحية. أضف إلى ذلك أن الساسة الكيئوتيين لم يتصوروا قط إمكان استمرار 
وضع لا تتصل فيه الكنيسة بالدولة لحاجة كل منهسا للأخرى: حاجةالروح 
والجسد إلى امتزاج فى الحياة البشرية: بالرغم مى اختلاف كنههها وطبيمتهما. 
مكان المفروض باستقلال الكتيسة عن الدولة أن يكفل هذا الاستقلال تعاونهما 
المشترك بحسياتههما هيكئتين جاءتا يأمر الله لحكم الحياة البشرية فى هذا العالم 
وغي العالم الآخر وتعتبر الملاعة المدئية بغير شك فضيلة مسيحية غرضها الله 
ضمن ما فرضه على الناس من واجبات خلقية: وإن له تكن التزامًا مطلقا . وكان 


4 


التزام رعايا الكنيسة لأوامرها. كما أنه عن ناحية أخرى لم يكن هناك شك فى 
آن واجب الحاكم المسيحى يقتضيه أن يمد يد المعوئة والحماية إلى الكنيسة» وأن 
هذا الواجب لم يكن ليتعارض مم الاحتفاظ عند الحاجة بطهارة عبيادتها د كما أنه 
لم يكن نيتعارض أيضًا مع طبيعة الحاكم العلمانية ولا كان يقتضيه التدخل فى 
عتاقشة النظريات الديئية وإصدار الحكم ابيا ؛ قموفف المسيحية من هذا 
اينع هو أنها كانت تذهب إلى وجود طائمتين من الالتزام الروحية والاكتزابات 
اتدنيوية: وأن هذه الالتزاماث المتقابلة قد ادح +9 احيائًا. غيران مق :هذا 
التعارض ليس مما يستعصى على التوفيق. وعلى ذلك فهى تذهب إلى وجود 
عتظمتين مستقلتين تنفرد كل منهما بشثونها ولكنها تظل مع ذلك فى حاجة 
عستمرة إلى معونة الأخرى وتابيدها. 
وليس من شك فى احتمال قيام النزاع أو الغموض فى فكرة من هذا القبيل, 
دل يمكن الشول إنه لا يسهل تخيل مجتمع مسيحى لا تقوم فيه مثل هذه المكنازعات 
من وقت لآخر؛ إذ أن مثل هذه المثازعات ليست إلا انعكاسًا لطبيعة اكجوائب 
اللعنوية فى الحياة. فليس أسهل إذن من القول بأن الكنيسة والدولة لم تكونا 
عستقلين فى واقع الإمبراطور على حين كانت فى المراحل التى أعقبت المرحلة 
الأولى من اثقوة بيحيث اوشكت أن تهدد سيادة السلطة الدنيوية. ؤيمكن تصوير 
الصعوبات التى تكتنف هذه المسألة بالاستشهاد بالمفارقات التى يثئع عنها تفكير 
حل كالقديس أوغستين #ناناةداؤنالك .)5 شى حديثه عن التسامح الدينى. قلا 
يمكن ‏ من ناحية المبدأ . أن يقوم قبول المسيحية على القوة وحدها دون آن يكون 
فى ذلك اعتداء خطير على الحرية الروحية؛ ومع ذلك فإن الساسة المسيحيين 
عى إيمانهم الراسخ بأن الإلحاد إثم خطير لم يكونوا ليتوقعوا أن ينتشر اعناق 
اللسيحيةبغير معارضة شديدة عمن كانوا مسئولين عن شئون رعاياهم الدينية أو 
الدنيوية. ولذلك فإن أوغستين عارض فى مستهل حياته أشد المعارضة فى 
الانتجاء إلى القوة تحمل الناس على اعتتاق الديائةالجديدة: ولكئه عاد بعد ذلك 
قذهب إلى أن الملحف يجب أن يجير إجبارًا على تفهم ما قيه مصلحة روحه. ومن 
الحقائق التاريخية الثابتة أن أثر قسطنطين كان حاسمًا فى هزيمة الآريين فى 
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مجمع نيقيا تعدءألة؟ ]م اأعقنام, ومع ذلك فلا شك آنة ما من مسيحى يستطيع 
أن يؤمن: بغير مساس بعقيدته: بأن فكرة «الثالوث» إنما فرض قبولها يمرسوم 
إمبراطورى. فقد تضمنت القشضية تداخلا وتشابكا فى الاختصاصات يتظلب 
العمل على إنجاد حل له. بل إن المنازعات فى الاختصاص استمرت حتى نهاية 
الرئيسية لأوجه النزاع يوضوح أكثر . فقد كانت الحاجة الأساسية فى أول الأمر 
هى إرساء قواثم الدعوى بسيادة الكنيسة فى الشثون الروحية وتأكيد هذا المعنى. 


أمبروز وأوغستين وجريجورى 

يمكن لنا أن نصور اتجاهات رجال الكتيسة بشأن نقط البحث المتقدمة. كما 
يمكن أن نصور ما ساد وجهات النظر انشختلفة من غموض واختلاط؛ بأن نشير 
إلى آراء القحول الثلاثة من مفكرى القرنين اللذين أعقبا استقرار الوضع 
القانوتى للكنيسة وهم: القديس أمبروز 1105:0586 .]5 من ميلانو فى النصف 
الشانى من القرن الرايع: واأقايس أغستين فى بداية القرت السادس. ولع يهدف 
واحد منهم إلى إيجاد فلسفة مظردة للكنيسة ولتعلاقتها بالدولة: وإنما كانوا 
ينتمون إلى مرحلة تكوين القكر المسيحى: ومن ثم عالجوا مسائل الساعة التى 
كانت الحاجة ماسة إلى مناقشها. ولكنهم مم ذلك قد عبروا عن وجهات نظر 
تضمغت جوائب هامة من العقائد المسبيحية؛ أصيحت يعتابة جزء أساسى من 
الفكر المسيحى فيما يتصل يغلاقة الهيئتين: الدولة والكنيسة. 

وقد تميز القديس امبروز بصفة خاصة بآرائه القوية فى استصضلال الكنيسة 
فى المسائل الروحية. وليس هناك ما يسوغ الظن بان آراءه فى هذا الموضوع 
كائث تختلف :عن آزاء المسيحيين فى زمنه. ولكن حماسته فى عرض آرائه هى 
تأييد هذا المبدا: وشجاعته فى الإصرار على التمسك برأيه فى مواجهة خصومة 
عنيفة؛ كل ذلك منه مرجما معتمدًا يتجه إليه الكتاب المسيحيون فيما أثير بعد 
ذلك من مناقشات فى الموضوع عبر السئين. وهكذ! أكد القديس أمعبروز بوضوح 
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الكتيسة هى جهة الاختصاص الوحيدة فيما يتصل با مسائل الروحية بالنسبة 
يَبِينَ جميمًا بعا فى ذلك الإمبراطور نقسه. الذى لا يعدو أن يكون ابنّا من 
الكنيسة: شانه فى ذلك شآن سائر المسيحيين. ولذلك يتبفى أن ينظر إلى 
اطور على أنه «فى نطاق الكنيسة لا قوق هذا النطاقءا*١).‏ ولقد كتب 
زَ إلى الإمبراطور شالنثئيان بصدد أمور العقيدة فجابهه بجرأة بان 
أقفة» هم الخليقون بمحاكمة الأباطرة المسيحيين وليس العكس. ولم يناقش 
زبحال مبداأ التزام الثاس بطاعة السلطات المدنية؛ ولكنه أكد أن زجل 
ن لا يملك مناقشة الحاكم المدئى الحساب فقط؛ بل هو يلتزم بذلك التزامًا 
يتل بالمسائل الخلقية. ولم يقتصر أمبروز على الدعوة النظرية إلى هذه 
. بل كان يباشرها ويطبقها عمليًا . فقد رفض فى مناسبة تاريخية معروظة 
بمعراسم القربان قى حضرة الإمبراطور «ثيوديسياس» بسبب هأ ارتكبه 
خير من الإثم فى مذبحة تيسالونيكا. كما أنه أصر فى مناسبة أخرى على 
وقق هذه المراسم حتى يسحب الإمبراطور أمرًا أصدره واعتبره أمبروز اعتداء 
على امتيازات الأساقفة. وفى مئاسبة ثالثة أصر على رفض تسليم كنيسة 
اتيستعملها الآريون بأمر الإمبراطور: فقد سلم بسلطة الإمبراطور غلى ا ممتلكات 
الدتيوية بما قيها الأرض المملوكة للكتيسة؛ أما مبانى الكنيسة نفسها المخصصة 
اللاستعمال الروحى فليس من حق الإمبراطور التعرض لها وقال فى المناسبة: 
«إن مرد القصور إلى الإمبراطور. أما الكنائثس فإلى الأساقفة». ومع ذلك فقد 
استنكر فى الوقث نفسه الزعم بمشروعية مقاومة تنقيذ أوامر الإعبراطور 
دالقوة, فهو إذن ببيح لنفسه أن يثاقش؛ وأن يستنكرء وأن يحتج؛ ولكنه لا يحرض 
الناس على الثورة والعصيان. فالراى عند أعبروز إذن أن الحاكم الدنيوى يخضع 
فى المسائل الروحية لتوجيه الكنيسة:؛ وأن سلطة هذا الحاكم فى الممتلكات 
الكنسية هى ‏ على الأقل . سلطة محدودة. ولكن يمكن الاحتفاظ بحق الكئيسة 
عليها بالوسائل الروحية لا بالمقاومة المادية. وقد ترك الحدود التى تفصل بين 
هنين النوعين من الملكية غامضة مبهمة. 


/ا/ 


وكان أعظم مفكر مسيحى فى العصر الذى نتحدث عنه هو القديس أوغستين 
أهم تلاميذ أمبروز والمهتدين به. وكانت فلسفة أوغستين مطردة إلى حد محدود؛ 
ولكن فاق فكره فى تأثيرم كل ما عرفته العصور القديمة: وانتغل عن طريق 
أوغستن معظم الفكر القديم إلى العصور الوسطى. ققد كانت كتاياته منبعًا 
زاخرًا من الفكر نهل مته فيما بعد الكتاب الكاثوليكيون واليروتستانت. وما بنا 
من حاجة إلى إعادة استعراض النقط التى كان أوغستين يتفق فيها مع مآلوف 
اتجاهات الفكر المسيحى فى ذلك العصرء وهى نقط قد تعرضئا لها من قبل فى 
هذا الفصل. ولعل أبرز ما استحدثه من أفكار هو تصويره لفكرة مجموعة الأمم 
المسيحية الالدء حومصسحمم"© 1503© بالإضاغة إلى فلسفته التاريخية التى تصور 
هذه المجموعة على أنها ذروة تطور الإنسان الروحى. وبفضل قدرته الخارقة 
استطاعت هذه الفكرة أن تصبح جزءًا أساسيًا من الفكر المسيجى: فامتد انطباع 
هذا الفكر بها لا إلى العضور الوسطى محسب: يل إلى عصورنا الحديثة. فقد 
تحدكمت هذه الفكرة فى عقاتد المفكرين الكاثوليك والبروتستانت على السواء. 

شقد وضع مؤلفه المظيم مدينة الله 03 0 (15© تلدفاع عن المسيحية ضد 
اتهامات الوشئية لها بأنها كانت هى اللسئولة عن تدهور الإمبراطورية الرومانية 
وانحلالها. وخلال هذا الدفاع توصل إلى إبراز كل الأغكار الفلسقية التى جاء بها 
ومنها نظريته فى أهداف التاريخ الإنسانى وأهميته: وهى النظرية التى التمسها 
لوضع تاريخ روما فى موضعه الصحيح. وتطلب منه ذلك أن يعيد تكييف النظرية 
القديمة التى تقول بولاء الإنسان لمدينتين: أولاهما تلك التى ولد بهاء والثانية 
مدينة الله؛ تكييمًا يتمشى مع وجهة النظر المسيحية, وبذلك أصبح المضمون 
الدينى اتغريق بين علاقة المواطن بالمدينتين أكشر وضوحًا على هدى تفسير 
أومستين مما كان عندما ثاقشه سينيكا وماركوس أوريليوس. ففى طبيغة الإفسان 
ازدواج من حيث هو روح وجسد: ومن هنا يكون مواطنًا للعالم الدنيوى وتلمدينة 
السماوية فى نفس الوشت: وكما سبق لنا القول فإن هذا التمييز هو حجر الزاوية 
فى الفكر المسيحى بالنسبة للمساثل الخلقية من ناحية والمسائل السياسية من 


تاحبة أخري» 
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على أن أوغستين قد جعل من هذا التمييز أسامًا لفهم التاريخ اليشرى الذىق 
يخضع باستمرار لاحتكاك حاتين الجماعتين والتتافس بينهما. فتقف مدينة 
الأرض فى ناحية تدقع مجتمعها الأرضى الحوافز والدوافع الدنيا التى تستهدف 
التسلط والتملك. قى حين تقف فى الناحية الأخرى مديئة الله يمجتمغها الذى 
عا وجد إلا التماسمًا للسلام السماوى والخلاص الروحىء فالأولى هى مدينة 
الشيطان منث انبثق تاريخها عتدما شق الملائكة غصا الطاعة؛ وقد تجسدت فى 
إمبراطوريات الآسوريين والرومان الوشنية: أما اثثانية فمملكة المسيح التى انبئقت 
أول الأمر فى الأمة العبرية ثم تجسدت فى الكنيسة وفى الإمبراطورية التى 
اعتنقت المسيحية. والتاريخ ليس إلا هذه القصة المثيرة للصراع بين المجتمعين 
+الغلبة النهائية التى لا يمكن أن تكون إلا من نصيب مدينة الله. فليس السلام 
ممكنًا إلا فى مدينة الله: وليس الدوام ممكنا إلا لمملكة الروح.-هذا إذن هو 
تفسير أوغستين لسقوط روما غلى أسابن أنه ما من مملكة أرضية إلا إلى زوال؛ 
يحكم ما فى طبيعة سلطانها الأرضى من عوامل القلق والانحلال. حيث إن 
بنيانها يتوم على جوانب الطبيعة الإنسانية التى لا تصدر إلا عن العدوان 
والجشع والرغبة فى التحكم والاستعلاء. 

على أنه ينيغى لنا أن ثتخت جانب الحيطة فى تطبيق هذه النظرية وتفسيرها 
فى تطاق الحقائق التاريخية. فإن أوغستين لم يرم إلى القول بأن مديئة الأرض 
أو مديتة السماء كما صورهما . تنطبقان غمليًا على أية واحدة من المنظمات 
الموجودة شعلاً. فلم تكن الكنيسة بوصفها مثالاً ملموسًا للمنظمات الإنسانية 
لأوغستين هى نفس مملكة الله التى عثاهاء كما ثم تكن الحكومة الدئيوية هى 
قوى الشر انتى عناها سى حديثه عن مملكة الشيطان. إذ لم يكن متوفمًا من أحد 
من ساسة الكنيسة الذين اغتمدوا على قوة الإمبراطورية فى محارية الإلحادء أن 
يهاجم الحكومة غيصغها بآنها تعثل مملكة الشيطان. فقد كان أوغستينء كسائر 
المسيحيين: يؤمن بان «كل سلطة أرضية فائمة بأمر الله وإن كان يؤمن كذلك 
بآن إثم الإنسان أدى بالضرورة إلى استعمال الحكومة للقوة والعئف. فكأن هذا 
العنف إذن دواء سماوى أرسل لعلاج الخطيئتة. ويترتب على ذلك أنه لم يتخيل أن 
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هاتين المدينتين قابلتان للتجزئة؛ بل ذهب إلى أن المديئة الأرضية هى مدينة 
الشيطان والأشرار عن الناس جميعًا؛ والمدينة السماوية هى المجتمم الذى يضم 
من تطهرت روحه وتخلص من الخطيثة:؛ فى هذا العالم والعالم الآخر, وأن هاتين 
المديئتين ستختلطان طول الحياة ولا تنفصلان الا يوم الحساب. 

وفى الوقت نفسه تخيل أوغستين مملكة الشر شى صورة الإمبراطوريات 
الوثنية وإن لم يقل بتطابقهما. كما فكر فى الكئيسة باعتبارها ممظة لمدينة الله 
بالرغم من أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تطايق المنظمات الكنسية مطابقة تامة؛ 
وكان من أكثر نواحى فكرة تأثيرًا ما اشترط توافره من الوافعية والقوة فى 
الكنيسة كمؤسسة منظمة. فإن المشروع الذى خططه لخلاص البشر ولتحقيق 
الحياة السماوية كان يعتمد اعتمادًا تامًا على واقعية الكئيسة كاتحاد يضم جميع 
المؤمنين وقدرته على أن يلعب دوره فى تاريخ البشرية بوحيى كلمة الله 
ورعايته('). ولهذا السيب اعتبر أوغستين ظهور الكنيسة المسيحية نقطة تحول 
فى التاريخ: حيث إنها بداية مرحلة جديدة فى الضراع بين قوى الخير وغخوىي 
الشر؛ رمفذ هذه المرحلة أصبح خلاص الإنسان مرتيطًا بعصالح الكنيسة. كما 
أصيحت هذه المصالح فى مستوى أرفع من أية مصالح أخرى, 

ولذلك فإن تاريخ الكئيسة:؛ فى رأى أوقستين؛ هو بالتحديد «خط سير الله 
ف هذا العالم» على حد تعيير الفيلسوف «هيجل 11251 عندما استعملة: فى 
غير توفيق كبير. فى الحديث عن الدولة: إن الجنس اليشرى فى واقع الأمر ليس 
إلا أسرة واحدة: ولكنه لن يبلغ مصيره الثهائى على الأرضء بل فى السماء. 
والحياة الإنسائية هى مسرح لصراع مختلط بين الخير كما يتمتل فى الإله؛ 
والشر كما يتمثل فى الأرواح الشريرة. طالتاريعخ الإتسائى ليس إلا الكشف 
الأعظم عن سبيل الخلاص الإلهى؛ وهو الخلاص الذى يعمتبر ظهور 
الكنيسةلحظته الحاسمة. ولذلك فإن وحدة الجنس إنما تعثى وحدة العقيدة 
المسيحية تحت قيادة الكنيسة. وعلى ذلك فإنه ئيس من العسير أن نستنتج من 
هذا الاستطراد أن الدولة تصبح منطقيًا لا شىء أكثر من «الدرع الدنيوية؛ التى 
تحمى الكنيسة. غير أنه ليس ضروريًا أن يكون أوغستين قد وصل إلى هذه 
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النتيجة. وقد يرجع ذلك إلى أن الضرورة لم تتطلب منه ذلك؛ أو إلى أن الظروف 
لم تسمح له بتضمين فلسفته هذا التغسير. ولع تكن نظرية أوغستين بشأن 
العلاقة بين الحكام الدئيويين والحكام الكنسيين أوطح منها عثد غيره من 
الباحثين الذين تناولوا اللوضوع فى عهده ومن بعده. ويمكن القول بأن ظرفقى 
الساجلات النظرية التى قامت بصدد هذا الموضوع فى مرحلة متأخرة قد التجأ 
على السواء إلى الاستشهاد بآراء أوغستين. ولكن الرأى الذى تمسك يه أوغستين 
يوضوح لا يقبل الشّك هو أنه يتعين على الدولة أن تكون دولة مسيحية. تخدم 
مجتعمًا تربطه العقيدة المسيحية المشتركة,؛ ويتجه هذا المجتمع بقضل هذه 
الفقيدة إلى حياة تسمو فيها العثاية بالروح على أية عناية أخرى. وبذلك يسهم 
هذا المجتمع بنصيبه موهورًا فى تحقيق الخلاص بالإبقاء على طهر العقيدة 
ونقائها. ويقول جيمس برايس #ثثادظ 1312105: إن نظرية «الدولة الرومائية 
القدسة: إثما قامت على أسس «مدينة اللهه كما ثادى بها أوغستين. ولكن لم 
تختف هذه الفكرة بانحلال الإمبراطورية. فقحتى القرن السابع عشر لم تكن 
هناك فكرة أشد استعصاء على فهم المفكرين من تخيل إمكان قيام دولة تستطيع 
أن تقف على قدعيها بالرغم من تنحيتها للمسائل المتصلة بالعقيدة الديثية جانبا. 
يل حتى فى القرن التاسع عشر استطاع جلادستون 6130510808 أن يذهب إلى 
القول يأن للدولة ضميرًا يمكنها من التمييز بين ما هو حقيقة دينية وما هو إفك 
وبهتان. 

ولقد دافع أوغستين دفاعا آية فى القوة من وجهة نظره فى أنه يتعين على 
مجموغة الأهم والكومنولث؛ أن تكون مسيحية, إذ اعترض أشد الاعتراض على 
آراء شيشرون وغيره عن كتاب ما قبل المسيحية الذين زعموا أن إقامة العدالة 
إنما هى وظيقة أية مجموعةللأمم يصرف النظر عن غقائدهاء غرد عليهم 
موضهًا أن سبب إصراره على أن تكون مجموعة الأهم مسيحية هو على وجه 
المغالطة الزعم بأن الدولة قادرة على أن تعطى كل ذى حق حقه إذا كانت هذه 
الدولة نفسهاء أى غير المسيحية, لا تفخلى الله نقسه حقه فى العبادة!"') ولقد 
ساقت فلسفة أوغستين عن التاريخ إلى تسليمه يأن إمبراطوريات ما قبل 
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المسيحية كاتت دولاً ولكن بالمعنى الضيق المحدود: إذ أنها ما كانت تستطيع أن 
تكون دولا العكى الشامل التى جاءت السيصية بمقهومة: فإلدوئة الحقة هن تلك 
الع صو التقاف3 هههنا على انس عق الكيلت وإتمن متنافظ همان تلان هذ 
المقائد . وإن لم يوضح اوغستين ذلك صراحة . بالتشريع وبالسلطة مجتمعين. 
وإثه ما من دولة. بعد ظهور المسيحية. تستطيع أن ترتقى إلى مرتبة الدولة الحقة 
إذا لم تكن هى نفسها مسيحية:؛ وإنه لا يتسنى قط لحكومة لا تقوم على صلة 
بالكنيسة أن تكون عادلة. وهكذا اقترن طابع الدولة المسيحى بقدرتها على إقامة 
العدالة وإحقاق الحق. واصبح هذا التعريف مقبولاً بصنة عامة. ويجب على 
الدولة أن تكوخ على وجه ما دوكة وكنيسة فى الوقت نفسه ما دام الشكل النهاكئ 
للتنظيعات الاجتماعية ديتيًا. وإن قلل الشكل الذى يمكن أن يتخذه هذا الامتزاج 
بين الدولة وبين الكنيسة محلاً للكثير من المناقشات. 

إن ما أثيتتاء من استعراض لغفكر أمبروز وأوغستين يرتكز على تأكيد سيادة 
الكئيسة واستقلالها فى الشئون الروحية: وتصوير الحكومة بأنها مشاع مشترك 
بين الهيثتين الملكية والكنسية. ولا يتضمن تصوير الأمور على هذا النحو القول 
باستقلال الحكومة المدئية ‏ الدنيوية . ما دامث هذه الأخيرة تتصرف فى نطاق 
اختصاصها الصحيح. ولم يتأثر واجب الطاعة المدنية والخضوع للسلطة القائمة 
على النحو الذى عبر عنه القديس بولس يقوة فى الفصل الثالث عشر من كتابه 
عن الروعان فمددده8 لم يتآثر هذا الالتزام بالطلاعة والخضوع بأى شكل من 
الأشكال بنمو سلطان الكنيسة بعد ذلك. ومن الحقائق اللافتة للنظر التى تثبت 
اتخاذ رجال الكنيسة فى ذلك العصر موقفًا سلبيًا من الحكومة التى جاءت مؤيدة 
لواجب احترام سلطة الحكام الدثيويين تضمنتها كتابات القديس جريجورى أقوى 
الباباوات وأعظمهم وهو الذى سمي أيا بابوية القرون الوسطى. فقد قام بالدفاع 
عن إبطاليا ضد اللمبارديين بنجاح منقطع النظير: وسخْر جهوده فى خدمة 
العدالة والحكم الصائح: فكان لذلك أثره البعيد المدى فى أوروبا الغربية وشمال 
إفريقياء واستطاع بذلك أن يريفع كثيرًا من هيبة الكئيسة فى روما؛ غير أن من 
امتناقضات العجيبة أثه إذ كان يفعل ذلك ألفى نقسه مضطرًا بسبب ضعف 
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اتحكام المدتيين إلى أن يخطلع بنفسه بمسئوليات الحاكم السياسى. ومع ذلك 
كَإِن جريجورى هو الوحيد بين آياء الكئنيسة الذى يتكلم عن قداضة الحكم 
السياسى يلغة تدعو إلى الطاعة السلبية. 
ويبدو أن وجهة نظر جريجورى هى أن للحاكم السىء الحق ئيس فى الطاعة 
وحدها على حد زعم كل الكتاب المسبحيين ‏ بل فى أن تكون هذه الطاعة 
صافتة سلبية: وهى وجهة النظر التى لا تجد أحدًا آخر من آباء الكنئيسة قد 
شاركه فيها قوته وحماسته. ولذلك فإن جريجورى فى كتابته عن الحكم الرحوى 
عان؟ اءن:5 التى يتحدث فيها عما يجب على القساوسة أن يبشروا به رعاياشم: 
يكب جا دَسًا أنه لا يدء ين على الرعايا أن يطيعوا مشحسب» يل يتعين عليهم أيضنًا 
الامتناع عن محاولة الحكم على حياة حكامهم أو نقدها أو مناقكشتهم الحساب. 
«قما يتبغى أن تكون أعمال الحكام محلاً للطمن والتجريح بسيق اللسان» 
حتى لو ثبت أن هذه الأعمال تستحق اللوم. ومع ذلك فإن أقل ما يتبغى إذا أنزلق 
اللسان إلى استنكاز أعمالهم أن يتجه القلب فى أسف ولخشوع إلى الندم 
والانستفشار التماسًا نعمو السلطة الغظمى التى ما كان الحاكم إلا ظلها فى 
الأرض 1ش 
وهذا التصوير لقداسة الحكومة لم يكن إلا ظبيميًا فى عصر أضحى انلاع 
القوضوية فيه أعظم خطرًا من تحكم الأباطرة فى الكنيسة. وبالرغم من عظم 
السلطة الثى كان جريجورى يمارسها. والتى كانت دينية ودنيوية على السواء, 
وعلى نطاق يصل بها إلى مستوى سلطات الملوك: فهناك فرق واضح فى الأسلوب 
بين الخطابات التى كان يكتبها للأباطرة وبين خطابات الاحتجاج الجريثة التى 
تحتوى على التحدى والتى كان يخطها القلم سائت امبروزل؟')؛ فجريجورى بحتج 
فعلاً على أوامر الإميراطور, إذا كانت فى نظره متاقضة للقانون: ولكنه مع ذلك 
لا يرقفض طاعتة. ويبدو أن نظريته شى ذلك هى أن الإمبراطور يملك سلطة 
الأهر بما شاه حتى ولو لم يكن ذلك الأمر قانونياء مادام مستعدا لتحمل 
مسكولية ذلك . وإذا أدت هذه المسئولية إلى تعرضة للعنة الروحية؛ فليست سلطة 
الحاكم مستمدة من الله فحسبه بل هى أيضنًا أعظم سلطة على الأرض ثيما 
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خلا سلطة الله. فمرد تصرفات الحاكم آخر الأمر إذن ليس إلا إلى الفلاقة بين 
الله وبين ضمير الحاكم. 


السيفان 

أصيح الطابع المميز للفكر المسيحى ‏ كما تطور واستقر فى عصر «الأياء» . هو 
القول يوجود ازدواج فى تنظيم الجماعة الإنسانية ومراقبتها بغرض المحافظة 
على أعظم مجموعتين من القيم الخلقية. فشئون الروح والخلاص الأبدى عى 
اختصاصات الكنيسة: ومجال تبشيرها وتعاليمها: ويقوم بها القسس؛ أها 
ماجريات الأمور الدنيوية اليومية. والمحاقظة على السلام والتظام والعدالة: فهى 
اختصاص الحكومة المدنية يقوم يها عمائلها ومأموروشا. ويجب أن تسود بين 
هاتين المجموعتين علافة من القيم الخلقية تعتمد على روح التعاون والتساند . 
وهذه النظرية التى تدعو إلى تبادل المعاونة كانت من القموض بحيث لم يكد 
يوجد اختصاص واحد لا يختلط فيه الأمر بين المسكولين بشكل يؤدى إلى 
الفوضى. وبالرغم من هذا القموض فى التعزيف؛ فقد كان من المسلم به أن 
احتمال قيام حالة طاركة تسوغ تدخل أحد الطرفين فى شئون الآخر. حتى إن 
كان ذتك بصورة مؤقتة . لا ينبغى أن يؤدى إلى القشساء على ميدأ أساسى هو 
سيادة كل طرف واستشلاله بشئون غالمه: واحترام الحقوق التى أمر الله بها 
للطرف الآخر. 

وكثيرًا ما أشير إلى هذا التصوير الفكرى لعلاقة هاتين المجموعتين من ألقيم 
الخلقية باسم نظرية «السيفين» او السلطتين. وهى نظرية استقرت رسميا 
جلها كتابة البايا جلاسيوسن الأول 1 قلاقناء فى أواخر الشرن الخامس. وقد 
أصبحت هذه النظرية تقليدًا مقبولاً فى مستهل المصور الؤسظى: وأضحت 
نقطة اتطلاق فى بحوت الطرفين عنتدعا استعرت المتاقسة بين البابا 
والأمبراطورء وقام الجدل الفكرى حول علاقة السلطتين الروحية والزمئية, 
ويمكن القول بأن فكرة قيام مجتمع يخضع لرقابة مزدوجة على رأسها سلطتان 
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متبادلتان متشابهتان وينقسم الاختصاص بينهما ويتميز تميرًا واضهًا. ظلت 
المثل الأغلى للمعتدئين من الناس حتى إبان احتدام المناقشة والخلافات بيتهم؛ إذ 
كان هؤلاء الناس يستتكرون مغالاة كل طرف فى دعواه. ورغبته فى الاستحواذ 
على أكثر مما يثبغى له. وذلك على حساب الطرف الآخرء وإذ كان جلاسيوس 
يكتب لإميراطور القسطنطينية بغرض الدفاع اللستمر عن النظريات المسيحية 
الثى استقرت فى الغرب؛ وبعد ذلك عن الهرطقة الثى انتشرت فى الشرق: فقد 
كان لا يغتأ يبدى الرأى ويعيده. مستشهدًا بما قيل فى القرن السابق من عناقشة 
موضوع «الثالوث الأقدس.. ولذلك فقد كان من الطبيمى أن ينتهج فى تدليله 
الخط المنطقى الذى سار فيه القديس أمبروز. ومن ثم ذهب إلى أنه ينبغى 
للأمبراطور أن يخضع إرادته لإرادة القساوسة فى المساثل الفقهية المتصلة 
بالمقائد؛ وأن عليه إذن أن يتعلم: لا أن يخاول أن يعلم. ويترتب على ذلك أن 
الكنئيسة بحكامها وموظفيها تكون هى الجهة التى تختص بكل الشثون الكنسية! 
إذ من الواضح أنه لا يتسنى لها بغير ذلك أن تكون مستقلة أو أن تحكم نفسها 

«لقد شاءت إرادة اثله جلت قدرته ألا يكون معلمو الدين المسيحى وقسسه 
خاضمين لحكم القانون المدتى أو السلطة الدنيوية, بل أن يكون خضوعهم 
للأساقفة والقسس فحسب8 ''). 

ويصر جلاسيوس تمشيًا مع هذا المبدأ على أن يحاكم رجال الدين؛ على الأفل 
بالنسبة لمسكولياتهم فى المسائل الروحية: أمام محاكم كنيسة خاصة لا أمام 
المحاكم المدثية. 

والمبدأ الفلسفى الذى يسقد إليه هذا الاقتراح التتظيمى العملى هو الأخذ 
بنظرية تتمشى مع تمائيم القديس أوغستين: وتذهب إلى أن التمييز بين المسائل 
الروحية والمسائل الزمنية هو جزء أساسى من العقيدة المسيحية؛ وبالتالى هو 
التزام لا يمكن أن تتحلل منه أى حكومة مسيحية العقيدة. والجمع بين السلطتين 
الروحية والزمنية فى يد واحدة هو تقليد وثنى: قد يكون شرعيًا فى الأزمنة التى 
سبقت المسيحية بفصل السلطتين تقديرًا منه تضعف النفس البشرية: وحذا 
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تفرورها وكبريائها. وبذلك كان السيد المسيح هو آخر من جمع بين السلطتين 
جممًا شرعيًا. ولذلك ققد أصيح حرامًا أن يجمع رجل فى نطاق الديانة 
المسيحية بين وظيقتى الملك والقس فى آن واحد: وذلك مع التسليم بحاجة كل 
سلطة للأخرى. 

«إن الأباطرة المسيحيين يحتاجون إلى الأساقفة من أجل الحياة الخالدة: 
والأساقفة يحتاجون إلى الانكقاع باللدائح الإامبراطورية لممارسة الأمور 
الدينية,[1؟). 

ولكن مسئوئيات القسس أثقل من مسئوئيات الحاكم؛ فالقس هو المسئول أمام 
اله فى يوم الحساب عن أرواح جميع اللسيحيين يما فى ذلك أرواح الحكام 
أنفسهم: فلس., هناك أى وضع يمكن أن يباح فيه لأى السلطتين التدخل فيما هو 
من اختصاص السلطة الأخرى. 

إن صورة مجتمع مسيحى عا مى؛ وهى الصورة التى انتقلت من عهد آباء 
الكنيسة إلى القرون الوسطى. تختلف اختلافًا أساسيًا عن الفكرة القديمة التى 
كنت تقول بوجود جماعة إنسائية واحدة تضم العالم كله وهى تختلف أيضًا عن 
النظريات المتعاقبة عن الكئيسة والدولة هى النظريات التى سادت العصور 
الحديثة. 

ويرجع اختلاغها عن النظرية الأخيرة إلى أن فكرة الكنيسة كما تخيلها الآباء 
لم تكن مجموعة متميزة من الناس يريط بينها قبولها طواعية واختيارًا للمذهب 
انبسييتحى: إذ كانت الكئيسة فى تصويرهم ذات نطاق عالمى يشبه ثطاق 

الإمبراطورية لأن كليهما يضم الناس جميعا؛ ويشترك الجنس البشرى فى تكوين 
مجتمع واحد يخضع لحكوعتين لكل منهما قانوثها ٠‏ وإدارتها التشريجية والادارية؛ 
كما أن لكل منهما حنوقها المشروعة. ويختلف هذا التصوير اختلافًا تأمًا عما 
ساد الأزمنة القديمة السابقة تظهور المسيحية؛ إذ أنها جزات ولاء الإنسان 
وطاعته بين نوعين من المثل العليا وبين حكمين متميزين. ونقد أضافت المسيحية 
مفاهيم جديدة لتطلبات العدالة فى الدوئة الأرضية بما أضفته على المجتمع 
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الى من الدين بوصقه مساهمة إلهية فى سبيل الخلاص الإنسانى؛ وما يتبع 
ك من التزام الدولة بالمحافظة على نشاء العبادة وظهرها؛ حتى تصبح هذه 
ياة طريقًا ممهدًا تلحياة فى العالم الآخر. وترتب على ذلك أن تطوّرت فكرة 
قى الدثيوى» فقرست فيها فكرة الواجب المسيحى: وفكرة المواطن فى الدولة: 
قاأضيف إنيها فكرة العضوية فى زمالة سماوية عامة. وبذلك خضع المسيحى 
تاتون مزدوج ولحكومة مزدوجة. وتولد عن هذا الازدواج فى المجتمع المسيحى 
مشكلة ضريدة نعلها أدت فى النهاية إلى خصب تطور الفكر السياسى الأوروبى 
وتمو آقاقه. فإن الإيمان يسيادة مملكة الروح. وبحق الإتنسان فى الحرية 
الروحية؛ كل هذه المفاهيم وما يتصل بها عاشت وخلدت فلم تنته بانتهاء الجدل 
#لدى قام بين السلطتين وتركت من التراث الذى ما كان يمكن بدونه تفهم 
الانجاهات الحديثة عن الحريات الفردية. وحق الإنسان فى شئونه الخاصة. 


علا تلور الفكر السياسى ج؟ ‏ 817 
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الفصل اتحادى عشر 
الشعب وقانوته 


بعد عصر آباء الكنيسة: وإن امثد حتى القرن السادس أو السابع,من الأزمنة 
القديمة. ويالرغم من التطور العظيم الذى تم خلال القرون الستة الأولى من 
ظهور المسيحية فى ميادين الاجتماغ والاقتصاد والسياسة فإن آراء سينيكا 
والقديس جريجورى كانت ذات صيغة رومانية. فقد عاش الرجلان قى إطار 
سادت قيه نظريات الرومان السياسية؛ هفى نظر كل مثهما كانت الإمبراطورية 
الرومانية تمثل الوحدة السياسية الوحيدة, شاتفقت آراؤهما يشان الدولة 
والقانون اتفافًا ملحوظًا شى اساسها. وبالرغم من أن الكتيسة نفسها تطورت 
خلال هذه المدة قصارت وحدة اجتماعية قائمة بذاتها. ثم دفعتها الضرورة فى 
زمن جريجورى إلى ملء الفراغ الذى تركه سقوط الإمبراطورية. فإن ذلك لم 
يستطع أن يحول دون استمرار الأشكار القديمة العتيقة. غير أن حدث خلال 
الفترة التى مرت بين القرئين السادس والتاسع أن أصبح مصير أوروبا الغربية 
السياسى معلقا بين أيدى الفزاة الحرمان الذين قوضوا بنفوذهم صرح 
الإمبراطورية الرومائية. وقد يستطيع شرلمان أن يخلع على نفسه القابًا منها 
الإمبراطور أو القيضرز. كما يستطيع الكتاب أن يصوروا مملكته. على أنها 
الامبراطورية الرومائية عادت إلى الحياة. ومع ذلك فإنه لا يمكن اعتيار شرلان 
أو رجال حكومته فى عداد الرومان: فقد هجرت الإمبراطورية الرومانية التى 
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انكمشت ثحو الشرق روما نفسها وتخلت عن مقاطعاتها الغربية؛ ولم يبق لها ظل 
من السلطان الإمبراطورى القديم: ثم انتفصلت الكنيسة الرومائية عن كنئيسة 
القسطنطينية بسبب الشلاف الارتوذكسى بشأن نقديس التماثيل والصور 
وأصبحت هى الكئيسة الوحيدة لغرب أوروبا. وئجم عن إلحادذ اللمبرديين ان 
دخل أسقف روما فى محالفة مع الفرئج كان من نتاتجها أن أصبح البايا هو 
الحاكم الحقيقى لوسط إيطاليا ومعا ساعد على هذا التغتت أن صاحب غزو 
البرابرة للامبراطورية تقييرات اجتماعية واقتصادية جعلت وجود حكومة فوية 
واسعة السلطان ضريًا من المحال. وتحول غرب أوروبا من الوجهة السياسية 
والوجهة الفكرية إلى فلك مستقل يدور حول نفسه يدلاً من أن يكون جِزءًا من 
عالم مركزه حوض البحر المتوسط. 

ولم تكن حالة أوروبا شى الغترة التى نقع بين القرنين السادس والتاسع لتسمح 
يوجود ثث اماء يذكر في ميادين الفلسفة والشكرء كما أن البرابرة الحرمانيين لم 
يبلفوا من الرقى ما يجعلهم يفقهون . زلا نقول ينشرون . بقايا العلوم القديمة 
التى أصبحت فى متناول أيديهم. ولم يكن النظام النسبى الذى نشأ فى عصر 
شرلمان وما صاحيه من نهضة علمية وقتية إلا مجرد حادثة من تلك التى تمر 
على الناس سراعًا. فقد أوشكت هجمات البرايرة الجديدة من الشمال ومن 
الشرق خلال القرنين العاشر والحادى غشر أوشكت أن تلقى اوروبا شى أتون 
الغوضى؛ ولم يثر الاهتمام الفعال بالأذكار السياسية إلا فى الجزء الأخير من 
القرن الحادى عشر حيثما قام التزاع بين السلظتين الروحية والزهنية. وحتى مع 
ائدلاع هذا الخلاف الذى يعد حادثا هلما فى تاريخ السياسة والاجتماع؛ إذ أنه 
يفصل الزمن القديم عن القرون الوسطى: ولع تكن هناك عزيمة صادقة أو شعور 
قوى بالخروج على الآراء السياسية الثى كانت ترعاها المسيحية الأولى. فقد ظل 
اخترام الغتب الدينية وسلظة آباء الكتيسة وتقاليدها ساثدًا مثلما كأن بالنسبة 
نبعض كتاب عهد الوثنية مثل شيشررن. وكان هناك إجماع تام على التمسك 
بالقائون الطبيعى. ووجوب خضوع الأمراء ورغاياهم لسلطتة؛ وواجب الملوك فى 
أن يحكموا بين الناس بالعدل وبمقتضى القانون: وتقديس سلطتى والكئيسة 
والدولة واتحاد العالم المسيحى تحت رابتى والإميراطورية. 
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غير أثنا يجب الا نغفل ظهور آراء طى القانون ونظام الحكم فى أوائل القرون 
الوسطى لم يكن لها وجود عند الأقدمين. وكان تظهور هذه الآراء واندماجها 
التدريجى فى ثنايا الأفكار العامة آثر قوى فى الفلسفة السياسية فى أوروبا 
الغربية. ولقد كان لبعض هذه الآراء صبغة جرمانية: فقد كانت تتنتمى على الأقل 
إلى الشعوب الحرمائية. أما القول بان الأفكار الحرمائية مستقلة وقائمة بذاتها 
قخرافة: فآراء الخرمان فى القاتون تشبه فى أساسها إلى حد كبير آزاء الأمم 
التاخرة الأخرى التى تتبع نظام القبائل وتحيا حياة أقرب إلى اليداوة. ولكن مما 
الاشك فيه أن هذه الآراء تطورت بفضل احتكاكها بالقوائين الرومانية ودنحت 
حقط الظروف السياسية والاقتصادية التى كانت تتشابه كثيرًا فى كل أجزاء 
أوروبا الغربية. وإئى لأهدف فى هذا الفصل من الكتاب إلى إعطاء شرح مختصر 
ليعض هذه الآزاء الجديدة التى تسريت إلى التظريات السياسية فى أوائل 
القدرون الوسطى: والثتى صارت فيما بعد رأيًا ماما مقبولاً مثلها فى ذنك مثل 
التقاليد القديمة التى دامت زمثا طويلاً بفضل تقيل آباء الكتيسة لها . 


هيمتة القّانون 

يمكن اختصار هذه الآراء الجديدة فى أن الأمم الحرمائية كانت تعتبر القانون 
من عمل الشعب وجزءًا هنه: أو أنه عقد مشترك تتحد الأمة أو القبيلة تحت 
رايته. فكان الواحد بينهم يزاول عمله فى ظل الأفن العام أو أمن الشعب. وكانت 
وظليفة القانون فى نظرهم أنه يهيىء الأنظمة التى تمنع الإخلال بهذا الأمن, 
وكان الرجل إذا ارتكب جريمة أعلن أنه خارج على القائون ومحروم من التمتع 
بأمن الشعب أو القبيلة اذى يسمد به الجميع. وإذا اعتدى على آخر, أو على 
أسرة من الأسر, كان نصيبه ألا ينتظر أى أمن أو سلام من الطرفه المعتدى عليه 
وهنا يتدخل القنائون للوصول إلى تسوية تضمن منع استمرار النزاع ورد الأمن 
إلى نصابه. وثم يكن القائون الحرماتى فى أول أمره مكتوبّاء بل كان عبازة عن 
عادات وتقاليد يتناقلها الناس ويرعوتها باعتبار أنها تشكل ينبوع الحكمة التى 
تستمد منه القبيلة أمنها وسلامها. وخلاصة الكلام أن القانون كان يعتبر دملكًا 
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للجميع يخطع أسبلطاثة كل ظَرد من القبيلة الت يسيظر عليها القاتون كما كان 
ينتمى إلى كل شرد من أشراد القبيلة بفضل عضويته فيهاء!!) وكانت نظرتهم هذه 
إلى القائون أمرًا ملبيعيًا ؛ إذ انهم كأئوا حديثى العهد بحياة الاستقرار ولم يكونوا 
قد نسوا بعد حياة اليداوة: وكان اهتمامهم بالزراعة قليلاً شيا 


والذى حدث هو أن شعوب البرابرة 2 غزوا الإمبراطورية الرومائية جاءوا 
ومعهم قواتينهم أو تقاليدهم التى كانت تعتبر كجزء من حياة كل قرد منهم: 
يتمسك بها حتى لو كان يقد 10171111 يخضعون للقانون الرومانى. وكائت 
هذه هى الحالة حينما بديء فى تدوين تلك القوائين كتابة باللغة اللاتينية فى 
الفترة ما بين القرئين السادس والثامن. وقد سنت هذه القوانين فى أمم مثل 
القوط الشرقيين واللميارديين والبرجنديين والقوط الغربيين: وفروع مختلقة من 
الفرنجة.وقد عمل الدين سنوها ودوثوها على أن تضم التقاليد الحرمانية لقائدة 
السكان الجرمان وتم من وقت لآخناصولاً رومائية نفائدة الأهالى الرومان: 
وكانت بقية من القانون الرومائى سائدة بين السكان الرومان. على حين ظل 
الشكل الملاسب من القانون الحرمانى هو السائد بين السكان الذين يئتمون إلى 
أصل جرمائى وحدث أيضًا بمرور الزمن ويسبب تضارب واحتكاك القوانين فى 
بعض البلاد أن رتيث قواعد مفصلة للعمل بها عند النظر فى القضايا النى يتبع 
فيها الظرقان المتنازعان قوانين مختلفة؛ وذلك مثل ما تتضمنه القوانين الحديثة 
من قواعد خاصة للعمل يها وقت النظر فى الحالات التى تمس قوائين ؤلايات 
عديدة مختلفة!'). وقد ظل الرأى الذى يقول بأن الشانون مظهر مهم لتبعية 
الرجل للأمة أو القبيلة: قائمًا زمنا طويلاً. حتى بعد أن اختفى استقلال كل قبيلة 
كوحدة متميزة عن غيرها وتحتل زقعة من الأرض خاصة بها 

وما كثر اختلاط الرومان والحرمان بعضهم ببعض اختغت النظرية التى تقول 
بأن القانون جزء من حياة الرجل؛ أو هو صغة من صفاته يجب علية أن يحرص 
عليها. وحلت محلها النظردة القائلة بآن القائون يتبع البلد أو الإقليم. ولا تحتاج 
طوائد هذه النظرية فى توحيد ودعم نظام الحكم والإدارة إلى ذليل. وكان انتشار 
هذا الرأى ونجاحه متوقمًا على ميلغ قدرة الملوك فى جمع السلطة فى أيديهم؛ 
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قفى وقت مبكر نسبيًاء حوالى منتصف القرن السابغ: كان هثاك قائؤن عام 
يشمل كلا من القوط والرومان من رعايا مملكة القوط الغربيين فى إسبانيا. اما 
قى إميراطورية الفرنجة التحول بظطيئًا ومتقطمًا نظرًا لاختلاف قواتين الولايات 
عن بعضها البعض اختلافًا بيًا. وكان يقصد يقائون الملك دائمًا أن يشمل كل 
أملاك الدولة (رغم أنه لم يكن دائمًا صالحًا للتطبيق فى كل الأقاليم) فكان بدون 
شك خيرًا من القانون (الشخصى) الشعبى القديم؛ وأسهل تنقيدًا . وما إن أقبلت 
يداية القرن التاسع حتى كان عبد توفيع العقوبة عن الجرائم التى ترتكب د:خل 
إقليم ما تبمًا لقانون ذلك الإقليم قد انتشر فى بعض اجزاء إمبراطورية الفرنجة 
وجل محل القانون الشخصى. وقد عارضت الكنيسة فى بعض اجزاء القانون 
إلثى كان لها مصلحة خاصة فيها مثل قانون الزواج مثلاً. فقد عازضت الكنيسة 
فى كشرة الخلاف بين القوانين. ويبدو مستحيلاً أن يتتبع الإنسان الطرق التى تم 
بها هذا التغيير, ولكن الثابت أن القوائين تطورت على مّر الأيام نظرًا لأنها تميل 
دائمًا لأن توجد فى مجتمع مستقرء واندمجت فى العادات الإقليمية وأصبحت 
ميسرة التطبيق على الإقليم كله لا فى كل قبيلة على حدة؛ وكان يحدث أحيانًا أن 
تختلف العادات المحلية هذه عن قانون الملك وغن القانون العام الذى يسن لكل 
عملكة. وقد دام اختلاف القوانين: وخاصة قوانين الأحوال الشخصية فى 
مختلف الأزمان معتمدا مرة أخرى على نجاح الملك أو إخفاقه فى مد سلطان 
حون نم كرض تكله امتتر كلوق اران اوعض معان انما يمد 
الثورة. رَعَم أن القانون الإدارى كان قد توحد قبل ذلكه وفى إنجلترا من ناحية 
أخرى صار القانون عامًا بشكل جوفرى فى أواخر القرن الثانى عشر؛ بقضل 
السلطة المتزايدة للملوك النوزماندبين. 

فى كل التغييرات التى تثاولت القوانين وحولتها من عادة تمارسها القبيلة إلى 
صفة شخصية للفرد. ثم إلى قانون يتمشى مع العادات الإقليمية: كان الرأى 
السائد هو أن القانون بحكم الطبيعة يرجع إلى الثاس. ولم يتضمن هذا الرأى 
أية إشارة إلى أن القاثون وليد إرادة الشعب. أو أن للناس أن يبدئوه كما يشاءون » 
وإنما كان الاعتقاد أن القانون حدث طبيعى صتنعم من الناس أمة واحدة امتزجت 
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بهذا القانون كما يمتزج اتجسم الحى بالناموس الذى ينظم حركاتةه وسكناتة؛. 
وفى الحق أن أحدًا؛: فردًا كان أو جماعة: لم يضع القانون؛ فكان الاعتقاد فى أن 
القانون دائم وثابت !ا يغتريك تغيير: كأنه جزء من الطبيعة أن نتيجة تدبير خالك 
من السماء ‏ كما قال القاضى هولمز فى إحدى كلماته المشهورة . وإن كان الرأى 
الذى ساد فيما بعد في القرن القرن الوسطى أن القائون خليط من هذا وذاك؛ وأنه 
كالهواء المحيظ ينا يستد من المساء إلى الأرض ويخترق كل زاوية وركن فى 
العلاقات بين الثاس. وقد سبق القول أن الناس فى العصور الوسطلى سواء أكانوا 
من رجال القائون أم من المواطنين العاديين قد آمتوا بائقانون الطبيعى؛ غير أن 
هذا الإيمان لم يمنعهم من أن يحترموا القوائين الموضوعة:؛ فعندهم أن القانون 
شىء خالد ومتندس.» كما كانوا يمتقدون أن الحكمة الالهية قوة قوة حاضرة على 
الدوام تفعم الكون وتؤثر فى حياة المرء حتى فى أتفه تفاصيلها . وكانوا يعتقدون 
أيضنًا أن عاداتهم الأصلية المتوارثة غير مستقئة عن القانون الطبيعى: بل هى منه 
بمثابة غصن من دؤحة عظيمة ممتدة من الأرض إلى السماء ويحيا الناس جميعًا 
فى ظلها. معتدما بدا التخصص فى القانون والاشتفال به كمهنة. ظل اثناس؛ 
ومنهم رجال الكنيسة؛ يعتقدون أن القانون بمعنى إقامة العدل والمساواة والقوانين 
الإنهية والوضمية.صئوان) ولم تكن هذه النظرية بالجديدة؛ بل كاتت تكييقًا 
علميًا لما كان الناس جميعا يدينون به. 


اكتشاف الققانون وإعلاثه 

لم يكن من السهل تصور نظرية امتداد نفوذ القانون إلى كل ما له شأن بحياة 
الإنسان كأنما هو بناء خالد تجرى فى نطاقه جميع حوادث البشر؛ فى زمن يتم 
فيه تشريع فوانين جديدة: فى كل يوم:؛ وبطرق يصعب على أشد المتغائلين أن 
يمتقد أن لها ارتباطًا بالإرادة الإلهية. ومع ذلك فلم يكن هذا الاعتقاد غير طبيعى 
فى تنظر مجتمع يصعب القول بأنه رأى أمامه قانونًا يسن بالطريقة المعروفة الآن 
فى التشريع. ٠‏ فالمجتمع ذَو الكيان الاقتصادى والاجتماعى البسيط يتحول بيطء 
نسبى. كما أن هذا التحول يظهر لأفراد ذلك المجتمع أككر بطذاء ويقلب على 
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الظن أن تقاليده العريقة التى لا يعرف متى نشأت تتسع لحل كل المشكلات التى 
يحتاج إلى أن يفصل فيها: وريما صجيالك الظن لفترات طويلة من الزمن. 
تظهور مجزها لم يفسر على أنه حاجة تدعو إلى إقامة فاتنون جديدء وإتما 
صرورة القيام باستقصاء المعلى الحقيقى الذى يذهب إليه القانون القديم. وى 
الحق أن استمرار حالة مثل هذه خليق بأن يولد شعورًا بأن هذه التقائيد هى 
عبازة عن قائنون شرعى صحيح. وهذا ‏ كما أشار الأستاذ موئرو سميث 070ناالا 
طالم5 1 . هو الذى دفع بالنورماتديين والفرنجة إلى اتباغ طريقة خاصة فى 
التحقيقات القضائية؛ وهى التى نتج غنها شيما بعد نظام المحلفين فى إنجلترا , 
ومن المناسب هنا القول بأن القانون يكتشف ولا يؤلفه وأن الزعم بأن هناك 
أثامئا تخصصوا فى صناعة القوائين إنما هو زعم غير صحيح. والذى يفهم من 
أحوال ذلك العصر أته عندما كان التحقيق فى مسأئة من المساثل يسفر عن رأى 
قانوتى فَإن الملك أو السلطة المختصة تدخل هذا الرأى وتدونه فى مجموعة 
القوائين حتى يمكن تلجميع أن يعرفوه ويصبح فاعدة عامة تتبع قيما بعد . ولا 
يفئى هذا فى عرف الرجل الذى تشأ وذهنه عمحصور فى هذه الدائرة من 
الأفكار. أن هذه المجموعة من القوانين تحتوى شيثًا جديدًا لم يكن معترفًا به من 
قبل. ومما يدل على عبلغ تحكم العادات والتقاليد فى الآراء الغانونية فى الفصور 
الوسطى أن بعضن رجال اثقائون كانوا يعتقدون . حتى يعد إحياء دراسة القانون 
الرومانى . أن التقاليد هى التى «تخلق القانون المكتوب وتفليه وتفسره». ولو أن 
آخرين اغتقدوا خلاف ذلك(*). وعلى هذا فإن المراسم أو مجموعة الأوامر التى 
كان يصدرها ملوك الفرنجة لم تكن تشريعًا بالمعنى الحديث؛ إذ كان الغرض متها 
إرشاد رسل الملك إلى ما يجب عمله لمواجهة أتواع معينة من القضايا يواء أكان 
ذلك بالثسبة إلى البلاد جميعها آم إلى جزء منها. وثم تكن فى إطار الفكر 
المعاصر تشريعات لقوانين. وكانت إنما تنبىه عما توصلت إليه فطئة رجال 
مجلس ال ملك وحكمتهم بشأآن كنه القاثون وذلك فى خثل القواعد العامة المتعارف غليها. 
وكان من الطبيفى أن يصدر القانون باسم الشعبي؛ أو على الأقل من يشهر 
الشعب أن له الصلاحية لكى يتكلم بأسمه. ولما كان القائون بهذه الصفة هو 
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قانون الشعب الذى وضع أساسه من من ل يدركه أحد: كان للشعب الحق فى 
أن يستشار كلما أريد تفسير جزءٍ منه. وهكذ! تجد أن المراسيم التى كان 
يصدرها الملوك الميروشجيان لمانتع م نو ع1 فى الشرن السادس كانت تحتوى 
تاكيدًا قاطمًا بأنها صدرت بعد التشاور مع «زعماء الأمة أو مع «الأساقفة 
والأشراف: أو أنها صديت «برضاء الشعب بأكمله»!(). ومى القرن التاسع كثر 
تكرار هذه العيارات إلى درجة قد توحى بأن القوانين كانت تصدر باسم الشعب 
وأن وضا الشعب كان صروريًا لتقريرشرعية القاثون. وربما كان «الرضنا» هنا 
منصبًا على صحة الطريقة التى ضدر بها القنانون: لا على أنه يمثل إزادة الشعب 
ورغباته. ولنضرب لذلك مشلاً نذكر أن شركئان استعمل الصيغة الآتية: ٠إن‏ 
الإمبراطون ؟ .ركان... ومعه الأساقفةوالقسس والتلوردات وكل الرعايا المخلصين 
للكنيسة المسيحية: وبعد مشاورتهم وموافقتهم. أصدر المرسوم الآتى «تمكينا 
للرجال الذين أيدوا هذا المنشور بإمضاءاتهم حتى يساعدوا على إقامة العدل؛ 
وتمكينًا نزعاياء المخاصبين حتى يتمسكوا بهءا") ؤهناك عيازة معروهة جاءت فى 
منشور صدر فى سنة 14 تعبر عن هذا المبدأ بوجه عام وهى؛ «بما أن القانون 
وضع بموافقة الشعب وبإصدار الملك له...٠.‏ وقاكب مغلا آخر اخترناه عفوًا من 
التاريغ الإنجليزى فى القرن الثانى عشر؛ دهذا هو قائون الملك هثرى ين متيلداد 
ملك إتجاترا وهو خاص بالغايات والصيد؛ صدر يعد التشاور مع رؤساء الأساقفة 
والأساكقةء وا ابباروثات, ونبلاء إنجاترا فى وودستوك نه له 977[ . 

ويمكن التدليل بعغند غير مخدود من الأمثلة. المنتقاة من تاريخ المصور 
الوسظى:؛ على فدى انتشانر هذا الاعتقاد بأن القانون ينبع من الئاس الذين 
يخضعون لأحكامه:؛ ويستمد وجوده من مراعاتهم لهذه الأحكام؛ وإنه شى حالة 
الشك تقوم جماعة مكونة بطريقة سليمة بتوضيح ماهية القانون؛ ويكفى هنا أن 
نسوق مثلين من بين هذه الأمكلة: «أولهما القصة التى يرويها جون الإبليتى 17انل 
وزاعنا1 ه . وكان أحد كتاب القرن الثالث عشر ‏ غن كيفية إنشاء قوائين لمديئة 
القدس قيل ذلك بقرنين: فهو يذكر أن الدوق جودفرى 000177 كلف بعضن 
«المقلاء بأن يتحروا عادات الأمم من الزوار الذين ينتميان إلى بلاد مختلفة ممن 
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كانوا هناك (فى القدس) ويسألوا كلا من عادات بلده. وبعد ذلك. وبعد موافقة 
البطريرك والأمراء والنبلاء. تم «تخير العادات التى رأقت فى نظره ووضعها فى 
شكل فقانون يتبع ويطاع داخل مملكة القدس!؟). وهذه القصصة غير ذات قيمة 
بدون شك من الوجهة التاريخية: ولكنها تشصح عن الأسلوب الذى رآه الكاتب فى 
صئع القوانين. شبعد استقصاء التقاليد الغالية. وبعد استشارة أولئك الذين 
يعلمونء وبعد أن يختار المتفقهون فى القانون: تلك العادات التى يجب أن تتبع: 
يقوم الملك بتدويثها وإذاعتها حتى يلترّم كل إنسان بمزاعاتها؛ وحتى ينتفى كل 
شك قد يحوم حولها فى المستقبل. وليس هثاك ما يدل على أنه لم يغب عن فكر 
حون الأبليتى: التى يروى هذه القصةمما يشير إلى أن جودقري أو غيره كان له 
يد فى وضع القانون. غير أنه للتأكد من صحة وضع القآئثون يجب أن يؤخذ رأى 
الذين يعنيهم هذا الشانون, 

ومشنا الثانى من إنجلترا وله أهمية معينة؛ لأنه حدث شى زمن كأن طيه 
دسْتور الحكم فى العصور الوسفلى على وشك التبلور والاستقرار ققد حدث 
عام ١514‏ بعد أنتهاء معركة تويز معتدع.] 5 831116 ألتى أدت مباشرة إلى عقّد 
البرلان النموذجى أن احتفل أحد أتباع سيمون دى منتغورت انالومل عل ممسلة 
بالنصر بقصيدة غريبة ضمتها رأى الثوار فى القانون قال: 

«دع أهل البكد ينصحون بأى قائون سيا خذون: فهم أدرى بذلك؛ ولا يمكن أن 
يكون اهل الوطن جهلاء تدرجة أثهم لا يعرفون ولا يجارون الغرياء فى معرفة 
تقاليد بلادهم التى ورثوها عن أسلافهم:ط"'). 

فالتقليد يقوم مام القانون فى وجوب أنطاعة له؛ والهدق من اليرمان هو أن 
يقر هذا التقليد ويؤكد ويجعل تنفيذه إلزاميًا . 

وهكذا ساد الاعتقاد بأن القانون ملك الشعب, وأنه لا ينفذ أو يعدل إلا برضا 
الشعب وموافقته. وصدر هذا الاعتقاد . وإن كان يكتنفه الغموض فيها يتعلق 
بتنظيم إجراءاته الحكومية ‏ مقبولاً من الجميخ. فلم توضح طبيعة الجهاز الذى 
يتحقق عن طريقه التمثيل النيابى؛ ومضت قرون قبل أن يظهر الدستور فى شكل 
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هيئات مثل البرمانات التى ظهرت أول ما ظهرت فى القرنين الثائى عشر والثالث 
عشر. كما لع يوجد فى الواقع أى شيء من التناقض فى الفكرة التى تقول بان 
جهة أو مدينة أو حتى شعيًا بأكمله يمكن أن يتخ القرارات؛ وآن يعرض شكواه ١‏ 
وأن يحاسب على إهماله: وأن يوافق على الخطط التى يتطلب تنفيذها مالاً أو 
جنودًا يقدمها هذا الشهعب. وإئه لتقليد حديت أن يقوم بهذه المهام نواب 
متتخبون: ولكن كلا منا يعلم أن هذا النظام كثيرًا ما يجانبه الصواب. وتعبير 
الجماعة عن «رايهاء من الوجهة العملية بوساطة أشراد معدودين لهم قيمتهم فى 
بلورة ذلك الشىء القفامضن الذى يطلق عليه الرأى العام. ومادامت الجماعة 
منظمة تنخليمًا يجمل تعيين هؤلاء الأفراد المعدودين واضحا: ما دذامت القرارات 
محدودة نسبيّات وغير معرضة للتغبيرات السريعة؛ فإن التمثيل بهذا الشكل يكون 
كافيًا ولا يحتاج إلى جهاز كبير معقد . أما من الوجهة التاريخية فإن جهاز التمثيل 
النيايى جاء متأخرًا عن النظرية القائلة بأن الشعب جماعة متحدة تعبر من 
مشيئتها الإجماعية عن طريق قضاتها وزعمائها الطبيعيين. أها عن هم هؤلاء 
الزعماء؟ أو كيف نصبّوا زعماءة أو من هو «الشعب» الذى يمثله هؤلاء الزعماء؟ 
فإنها جميمًا مسائل لم تحتل المكان الأول من الأهمية إلا حين أخذت الأمم فى 
وضع انتدابير لتطبيق نظام تمثيل الأمة. وما زثنا تلمس الرأى القديم فى 
النظرية التى وضعها بلاكستون عنماى 813 . وهى أن القوانين الإنجليزية لا 
تحتاج إلى نشر أو إعلان؛ لأنه من المفروض حضور كل قرد إنجليزى فى 
البرلمان(١١),‏ 


اكلك أمام القانون 
لقد نتج عن الاعتقاد بأن القانون من الشعب. وأن اعتراف الثاس به يلعب 
دورًا هاما فى تحديد مداء وتعريغة؛ نتج عن ذلك أن اعتبر الملك واحد! فقط عن 
العوامل التى صاغت القائون وأصدرته. ولهذا السبب شاع الاعتقاد بأن الملك 
نقسه ملزم بالخضبوع للقانون كأى فرد من أغراد رعيته. وكان من الواضح؛ 
بالطبع: أن الملوك؛ كفيرهم من البشر. خاضعون للقوانين الإلهية والطبيعية؛ غير 
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أن هذا لم يكن كل المقصود كما لم يكن أهم ما قى الأمر. وتقسيم القوائين كما 
سبقت الإشارة . إلى سماوية ووضمية لا يعثى أن بينها اختلافًا أساسيًا. 
فالقانون؛ أيّا كان مصدرء؛ قوة تقتحه وتنظم كل علاقات البشر ومن بينها 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وعلى ذلك فلم يكن على الملك أن يحكم بالعدل 
ويناى عن الظلم فحسبه وإنمأ كان عليه واجب آخر هو إن ينفذ قانون البكد كما 
هو فملاً. وكما توحى به التقاليد السابنة التى ورثها الشعب من زمن لا يعرف 
هداه. غلم يكن الملك ليستطيع أن يهمل الحقوق التى كسبتها رغيته بحكم العادة, 
أو التى ضمتها أسلافه فى صلب القانون. وفى هذا الصدد يقول رئيس الأساقفة 
شنتكمار 35اأع؟! 06 :1113703 وهو من كتاب القرن التاسبع. 

«إن لدى الملوك والوزراء قوانينهم التى يجب عليهم أن يحكموا بها أولثك 
الذين يقيمون فى كل ولابة؛ وعندهم مراسيم الملوك المسيحيين وأسلافهم التى 
أصدروها ويموافقة إجماعية عن رعاياهم المخلصين!!), 

وهذه المراسيم تفيض بالوعود التى قطعها الملوك على إنقسهم بأن يمتجوا 
درغنايهم المخلصينء» قاتونًا «مثل الذى كان لأسلافكم فى زمن أسلاضنا!؟"), رالا 
يظلمرا أيّا من هؤلاء الرعايا ديما يتناضى مع القانون والعدالة:. وليس المقصود 
بالعدائة فى هذا التعبير الأخير العدالة الطلقة بمعناها العام وإئما اللقصودذ هو 
المدالة كما حددتها التقاليد الثابتة. وكان يقطع على نفسه مثل هذه الوعود فى 
حقلة قسرًا على هذه الوعود إذا ما أظهر الملك . بدون أن تكون لديه القوة 
الكافية . عدم اكتراث بحقوق الناس المقررة لهم: ؤكان الاعتقاد سائدا أن 
الانتجاء إلى القوة عند حدوث أمر استنزازى مثل هذا حق وعدل بالرغم مما 
أوصى به القديس جريجورى من وجوب الطاعة السلبية كما بينا فى القبل 
السانئق. فلم يشك أحد فى أن للإنسان الحق. بمنقتضى القوانين الإلهية 
والوضعية؛ فى المعاملة والمركز اللذين تمتع بهما هو وأسلافه منذ أمد طويل أو 
تلك الثى كفلها له قرار أصدره أحد الحكام السابقين. ققد خلق القانون رياطا 
يرتيط به جميع الناس ويلتزم به كل إنسان حسب مركزه. وفى متايل ذلك شمن 
لكل اثناس الحقوق والمؤايا والإعفاءات التى تتتاسب مع وضهه فى المجتمع. ولم 
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يكن املك ذاته ليستثتى من هذه القاعدة العامة. فإنه يخضع لنفس القانون الذئ 
بحكم به. 

ولكن يجب آلا يستنتج من ذلك أن املك كان خاضمًا للقانون بتفس الوضع 
الذى كان فيه رعاياه. غآساس النظرية لم يكن المساواة أمام القانون: وإنما كان 
حق كل إنسسان فى التمتع بالحقوق والمزايا التى يكلقها له القانون تبمًا لركزه 
ودرجته. فالاعتةاد الراسخ يتقاوت المراكز جعل من الممكن تسويغ أى قدر من 
عدم الماواة. ولم ينكر أحد إن للملك وضمًا قريدًا من وجوه عدة. قهو بحكم 
منصية مسئول عن إسعاد قومه: وعن اتخاذ ما يراه من الإجراءات المؤدية لهذا 
الغرض. كما كانت له حقوق ثابتة فرشتها طبيعة مركزوط؟'): ووفقًا لما سبق أن 
قلناه عن موص الآراء بشأن الدستور. غليس من المتوقع تحديد الحالات التى 
كان للملك أن نغارس فيها سلطاته الفريدة داخل ثطاق القانون» تَحَنيدًا دَقيعًا! 
ومع وجود الدساتير الحديقة نجد أن الحكومات تمارس سلظات يمكن أن تمتد 
إلى ما لا نهاية لمعالجة حالة طارئة: وتفعل ذ د بطريق تقر المحاكم شرعيتهاء 
وفى العصور الوسظى ثم تكن هناك وسائل لتحديد أيه سلطة دستورية تحديدًا 
دقيمًاء فكان من السهل القول بان الملك مسثول قانوناء ومع ذلك كان من 
المستحيل مقاضاته. ولمع يشك أحد فى وجود حدود لا يستطيع الملك أن يتخطاها 
دون أن يعتدى على القانون والتقاليد المرعية. ومن جهة أخرى لم يشك أحد فى 
أن الملك يحب أن تكون له سلطات تفوق تلك الثى لأى فرد من الرعية. والخلاصة 
أن الملك كان هردً! عظيمًا يعلو على من حوته رمجتصر وتعر ع كتطن منتدته كتلتتعةاأق. 

وغلى ذلك فقم كان هناك خلاف أساسى بين هذه النظرية والنظرية 
الرومانية. ومن الثابت أن النظرية الدستورية التى وضعها رجال القانون كانت 
ترى أن السلطة القانونية التى يفارسها الإمبراطور مستمدة من الشعب 
الرومانى. وهذه كما يقول وألبين مدلماناه أساس ما للإمبراطور من سلطة 
تشريعية. وترى نظرية رجال القانون الرومان أيضًا أن تسليم الشعب السلطة 
للامبراطور هو تسليم أيدٌ لا وتجمة فيه: إذ تصبح كلمة الإمبراطور بعد تسلمه 
مقاليد الأمور هى القانون. وتفرض نظرية العصور الوسطى؛ من تاحية أخرى» 
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تعاوئًا مستمرًا بين الملك ورعاياه. فكلاهما عضو فى الدولة التى ينتمى إليها 
القانون. ويمكن تعليل هذا الاختلاف بين النظريتين على ضوء التباين الكبير بين 
المجتمغات التى نشأ فيها كل منهما ‏ فلقد كان التقليد المتوارث فى القانون 
الرومانى وجود حكومة مركزية تسير طبقا لأوامر الإمبراطور وقرارات مجلس 
الشيوخ (السناتو) وآراء الخبراء فى القاثون. وقد بلغ القانون نفسه فى زمثهم 
مستوى عاليا من التنظيم العلمى. أما الحكومة فى المصور الوسطى فلم تكن 
مركزية من الناحيتين النظرية والعملية, ولا يوجد عدو للتنظيم العلمى المنطقى 
مثل التقاليد والعادات المحلية. ولم يكن هناك سوى شعور غامش بأن الشعب 
وحدة ينظمها قائونها. وتشمل ال ملك والموظفين: والزعماء الذين يتكلمون بأسم 
ذلك الشعب يعبرون عنه؛ ولكن لم يوجد تحديد دقيق للسلطات والواجبات الملقاة 
على عاتق هؤلاء الوكلاء. كما لم يكن هتاك وعئ يرى ضرورة تنسيق عملهم 
بظريقة توحد السلطة فى مصدر واحد. فتعرضت نظرية تفويض السلظة دائمًا 
لطفيان الرأى الذى يقول بان السلطة تصاحب الكانة أو المنزلة, وبذلك تكون 
كامنة فى أشخاص يمكن اعتبارهم من بعض الوجوه وكلاء للملك. وفى القرن 
السابع عشر كان من رأى السير إدوارد كوك ©01© 500/20 +51 أن التاج والبرلمان 
والمحاكم تشمتع بسلطات تقليدية قى ظل قانون البلاد. فلم يكن الملك درأس» 
الدولة؛ كما كانت الحال فى عصر الملكية المطلقة فى أواثل المصر الحديث. كما 
أنه لم تكن هناك أية فكرة عن اعتبار الدولة مشخصية اصطناعية» ‏ وهو التعبير 
الذى خلقه المشرعون فيما بعد كى يسهلوا الأعمال التنفيذية للحكومة ويوجدوا 
وحدة لها(5١),‏ 
اختيارالملك 

يمكن زيادة إيضاح العلاقة بين ائلك ورعيته طبقًا لقانون الشعب. والآراء 
السياسية التى ثشأت عن هذه العلاقة؛ إذا بحثثا فى الاعتقاد الذى ساد بشأآن 
تقلد هذه السلطة مضنافًا إليها ما ينظم شرعية توليه لهذا المركز. فالأفكار التى 
سادت فى العصور الوسطى تلقى الضوء على الآراء التى كانت سائّدة عن مواققة 
الشعب وعن خضوع الملك للقانون: كما توضح عدم وجود نظريات قائونية دقيقة 
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عن شروط تولى الحكم. وطبقًا للنظريات السياسية الحديثة يمكن للحاكم أن 
يصل إلى مخصيه إما بالانتخاب وإما بالوراثة, ولكنه لا يستطيع أن يجمع بين 
الأمرين دفعة واحدة. والحقيقة المثيرة بالنسبة لكثير من ملوك العصور الوسيطى 
هى أنهم . تبعًا للأفكار السائدة فى زمنهم . لم يرثوا الحكم وانتخبوا شى نفس 
الوقت فحسب. بل كائوا يحكمون «بنعمة الله». وهذه صفات ثلاث لا تقوم 
إحداها بديلاً من الأخرىء وإنما تعبر عن ثلاث حقائق ثميز حالة واحدة. 

ويمكن إيضاح هذه الفكرة الغامشة على احسن وجه بأن تأخذ مغلاً من حالة 
واقعية. فمندما اراد ئويس التقى ونره1 قدلا وأناةنآ فى سنة 8119 أن يمهد لكى 
يخلفه أولاده على العرش؛ أصدر قرارة فى هذا الشان مع الأسباب التى بناه 
عليها"''):٠فاعلن‏ أول ما أعلن كيف أن الجمعية المقدسة وعامة شعينا» قد 
اجتمعوا طبمًا للتقاليد, وكيف أن رعاياه المخلصين بقعل «الإلهام الإلهى الذى نزل 
عليهم فجأة: تصحوه بآن يسوى مسألة الوراثة فى وقت السلام الذى وهية الله 
العالم. وبفد ضنيام وصلاة داما ثلذثة أيام طلع على التاس بالقرار الآتى: 

«قضت إرادة الله القوى أن تلاقت رغبتنا ورغبة كل أفراد سعبنا هى إجماع 
على انتخاب ولدنا العزيز لوثيز 81اامآ أكبر أبنائناء وعلى ذلك بدا من الخير لا 
ولجميع شعبنا أنه يجب . وقد أرشدتنا العناية الإنهية . أن نعينه وريثًا لعرش 
الإمبراطورية إذا شاء المولى: وذلك بعد تتويجه بالتاح الإمبراطورى». 

ثم اتخذت تدابير معينةبالنسبة لأينائه الصفار. أما القرارات التى توصل ليها 
فى هذا الشأن فقد دكتيت بخطنةا لملهاء بمغونة الله: ورضا الجميع تبقى مصونة 
ومرعية بفضل إخلاص وثفانى الجميع». 

وبلاحظ فى هذا الاخيار للحاكم أنه حددت أسس ثلاثة لتحقيق صحته: أولها 
أن لوثير كان حقيقة أكبر أبناء الإمبراطور وثو أن هذا الأساس لم يثل قدرًا كبيرا 
من التأكيد . وثانيها أنه انتخب: وقيل أن هذا الانتخاب عمل قام به الشعب كله 
«بإرادة الجميعء». وثالثها أن الاختيار تم بفضل إلهام مباشر من الله. وفى رأى 
لويس أن صحة تولى لوثير العرثى كانت ترتكز على هذه الأسس الثلاثة مجتمعة 
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ولا شك أن الفكرة كائت أن ابن الملك: بإرادة الله هو المرشح الطبيعى لوزاثة 
العرش, ولكن الاختيار الفعلى كان يحتاج إلى نوع من القبول أو المواققة, باسم 
الشنعب: على المرشح. 

وهذه الموامل شبيهة تمامًا بتلك التى كان المقروض أن تتوافر عند إصدار أى 
قانون: وكانت مشروعية القانون بلا جدال شيئًا إلهيًّا مقدسًاء ولكن كان يصدرة 
الملك ومن ورائه موافقة الشعب التى عبر عنها طريق زعماء البلاد. وفى الحق أن 
جهاز الانتخاب بلغ من الغموض مبلغ غموض الجهاز الذى يصدر القوانين: ولم 
يستطع أحد أن يذكر المؤهلات التى كان مطلويًا تواضرها فى الناخبين. وارتياط 
العوامل الثلاثة فى أذهان التاس يساعدئا على تفسير الفكرة الثى تقول بأن 
الملك: بعد انتخابه: يظل خاضمًا للقاثون. ولم تكن وراثة المرش حمًا ثابثًا للملك: 
على حين كان اشتراك الزعماء فى انتخابه راجمًا إلى الحقوق التى يخولها تهم 
علو مراكزهم أكثر من كونهم ناخبين بالمعنى الدستورى الدقيق. 

وقد عبر رئيس الأساقفة هنكمار عن وجهة النظر هذه فى خطاب قوى كتبه 
سنة 474 إلى لويسن الغالثِ قال فيه: 

«إنك لم تخترنى أسقفًا للكنيسة:؛ ونكنى وزملاثى مع الرعايا المخلصين لله 
ولأجدادك قد اخترناك لتحكم البلاد يشرط أن أن تحافظ على القانون!), 

والخلاصة أن اعتلاء العرش فى مطلع العصور الوسطى كان يرتكز على ثلاثة 
عوامل مجتمعة: كان الملك يرث العرشء وينتخبه الششعب: وكان بالطبع يحكم 
بإزادة الله. وأصبح الانتتخاب وحق الوراثئة ممفيزين بوضوح عندما استقرت 
التقاليد الدسثورية وأصبحت أكثر تنظيمًا وتحديد! . وأصيحت السلطان الأكثر 
تميرًا فى العصور الوسطى: الإمبراطورية والبابوية: لا تنالان إلا بالائتخاب, 
بالرهم من الجهود التى بذلت أكثر من مرة لحصرهما فى أسرة معينة. وفى فترة 
تكون الدستور. سيقت البابوية غيرها؛ بأن ابتدعت . فى النصف الثانى من القرن 
الحادى عشر ‏ طريقة انتخاب البابا بوساطة الكهثة لتحل محل الطريقة القديمة 
غير الرسمية التى كثيرًا ما جملت انتخاب البابا العوبة فى يد التافهين من نبلاء 


لزنلا 


الروسان وفى يد سياسة الإمبراطورية. ولم يتبلور نظام الانتخابات الإمبراطورية 
إلا فى عام 1555 بالمرسوم الذهيى الذى أعاثه “.ارل اارابع: فمئح الإمبراطورية 
بذلك وثيقة دستورية حددت عدد الناخبين وشخصيتهم وأقامت حكم الأغلبية. 
أما فى إنجلترا وفرنساء من ناحية أخرى؛ فقد ساد مبدا توريث الابن الأكبر: 
وزبما كان ذلك قياسيًا على مبدأ الوراثة فى نظام الإقطاع. ولا يوجد أدثئى شك 
فى أن الملكية الوراثية وجدت فرصة مواتية لتقوى فى عهد الإقطاع. ولكن ظل 
الأشعور سائدًا زمئًا طويلاً يأن الشعب اختار الملك بطريقة ما. وعلى ذلك كان 
اغتلاء الملك جون للفرش سنة 1455١؛‏ وهو ما لم يكن فى الواقع متمشيًا تمامًا مع 
فانون توريث الولد الأكبر, كما وصفه المؤرخ ماثيو الباريسى 5ه ]ه بدعطااة81 
عن حديث نسبه إلى هوبرت رئيس أساقفة كنتريرى: بناء على نتيجة ائتخاب("'). 
وربما لم تختف تمامًا نظرية انتخاب الملك من الأذهان حتى, بعد أن أصبح الملك 
ورائيا ‏ وهكذا ثرى أنه فى فرنسا؛ فى القرن السادس عشرء عندما أصبح من 
الضرورى تحديد مسثولية الملك: جادل الكثيرون؛ من حيث المبدأ؛ بأن وراثة 
العرش: إنما هى دائمًا بالانتخاب. 


وسواء تولى السلطة بالانتخاب أم بلوراثة فهو لايزال يحكم بإرادة الله. ولم 
يحاول أحد أن ينكر أن الحكم الزمنى يرجع فى الأصل إلى الإرادة الإلهية: أو أن 
ينكر أن الملك نائتب الله فى الأرض؛ وأن الذين يمارضونه يدون حق إنما هئ 
«أولياء الشيظان وأعداء اللهه. وفى الوقت ذاته لم يكن لهذه العبارات نفس المعشى 
الدقيق الذى كان انظرية الحق الإلهى خلال القرن السادس عشرء فلم يعتقد 
اعد أثها توجب خضوع الأضراد السلبى بغضى النظر عدا يكون غنى أوامر الملك من 
عدل أو استبداد. فلم يستطع الرأى القائل بأن سلعلة الملك إلهية أن يأخذ شكل 
نظرية تنادى بشرعية وراثة الحكم شى حالة عدم وجود وراثة محققة للعرش لها 
نفس القوة التى كانت لنظرية الحق الإنهى فيما بين القرنين السادس عشر ٠.‏ 
والثامن عشر. كما لم يستطع واجب الطاعة السلبية فى حالةعدم وجود ملكية 
متئاسية يراسها ملك أن يحرز من القوة الأدبية ما كان للقلسفة السياسية الأكثر 
حداثة. ونا كان الملك نفسه مقيدًا بقتون البلاد فقد أعتبرت مقاومته؛ فى 
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ف ليست محدودة يوضوح عندما يسود الاعتشاد بأنه يخرق القانون 
الآساسى: حمًا من الحقوق الأدبية والقاثونية. ولكنهم لم يروا فى ذلك أى 
فة لتعاليم المسيحية التى تأمر بالخضوع التام لصاحب السئطان: ومن المؤكد 
أن الحاكم اقحتبسوا أقوال القديس جريجورى فى الحض على الخضوع 
والاستسلام واستعملوها ضد المحرضين على الإخلال بالنظام. 


السيد والتابع 

كانت الفكرة السائدة أن القانون ملك الشعب. وأنه ينظم غلاقات الناس 
يعضهم ببعض من أعلى رجل إلى اقل رجل فى المجتمع: تحمل بين طياتها 
هبادىء بعض النظريات الدستورية: كالوحدة الكاملة للدولةء والنظام التيابى 
وسلطة انتاج القانونية. غير أثه فى مطلع العصور الوسطى أعوز هذه الأفكار 
دقة التعبير. كما كان ينقصها وضعها فى شكل نهائي فى صلب جهاز دستورى. 
وقد نشأ هذا الجهاز الأخير ونما بتطور الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية وتلك 
المجموعة من النظريات الغامضة التى تغرف باسم ثظام الإقطاع. وكما قال 
شينوجرادوف 117ت0دمعودم1؟: سادت الأنظمة الإقطاعية المصور الوسطى تمامًا 
كما سادت دولة المديئة العصور القديمة. ومن سوء الحظ أنه يكاد يكون غن 
المستحيل تحديد معنى نظاء الإقطاعء وذلك لسببين: أولهما أنه يتضمن أنظمة 
كثيرة متشبعة ومتباينة: وثانيهما أنه يتطور تطورًا مختلفًا واخذ ألوانًا خاصة فى 
أزمان وأماكن متباينة. ولهذ! السبب الأخير كان من الصعب أن نؤرخ لالإقطاع 
بتواريخ يعول عليها. ففى بعض الأماكن كانت بعض الظواهر الإقطاعية المميزة, 
كنظام رقيق الأرضء ترجع إلى القرن الخامس: بالرغم من أن الإقطاع بلغ ذروته 
بعد انهيار إمبراطورية الفرنجة؛ وظهر تأثيره الكامل شى المؤسسات الاجتماعية 
والسياسية خلال القرتين الحادى عشر والثانى عشر. ولن يستطيع أى وصف 
عام نورده فى هذا المجال أن يشمل كل الحقائق: رغم وجود ترتيبات وأقكار 
معينة وراء هذه الأنظمة المتشعية المتباينة اقتدت بها معظم بقاع عرب أوروبا. 
وكان ليمعضها تأثير هام من الناحية النظرية. وهى لذلك جديرة بالدراسة؛ 
بالرغم من أنه يصعب ذكر تاريخها فى بلاد مختلفة لأنه معقد كل التعقيد. 


١اا/‎ 


ويرجع الأصل فى وجود الأنظمة الإقطاعية إلى أنه كان من ا لمستحيل تكوين 
وحدات سياسية واقتصادية كبيرة فى حقبة من الزمن ساد غيها إخلال بالنظام 
كثيرًا ما قارب الفوضى- ولذلك مالت الحكومات إلى قصر نغوذها على مكان 
ملىء بالحيوية: صغير المساحة إذا قيس بالمقابيس الحديثة؛ أو حتى بمقاييس 
الرومان. وكان الطابع الاقتصادى الجوهرى هو الزراعة انتى جعلت من سكان 
القرية والأرض التى يعيشون عليها وحدة تكاد تقرب من الاكتفاء الذاتى. وقد 
انتهت هذه الفترة بقيام المدن التجارية فى القرن الثانى عشر بائرغم من أن كثيرا 
عن أهم النتائج السياسية لنظام الإقطاع ظهرت بعد هذا التاريخ. ولا كانت 
الأرض ككوّن أهم مظهر من مظاهر الثروة؛ فقد اعتمدت كل طبقة من الطبقات» 
من املك إلى أصغر جندى محارب. اغتمسادًا مياشرًا على ما تنتجه الأرض. وكات 
الاشراف على الأرض فى يد هذه الجماغة الصغيرة:؛ بتظمها الموروثة. وكانت 
واجبات الشرطة الثانوية عملا تقوم به القرية(*'). وكان نظام المجتمع والحكومة 
مجديا يان عوضرة» وعلى هذا الأساس بتى النظام الإقطاعى الأصيل. ولم تستطع 
أية حكومة مركزية فى مثل هذه الحالة من الفوضى المستمرة: ويهذه الأنواخ 
البدائية من وسائل المواصلات؛ أن تؤدى أبسط واجباتها آلا وهو حماية الأزواج 
والممتلكات. غلم يكن أمام مالك الأرض الصغير أو الرجل الضعيف فى مثل هذا 
الوضع يز طريق واحد: أن يصبع تابعًا لشخص قوى يستطيع حمايته: 3 
للغلاقة التى نشات بهذه الطريقة وجهان. كانت علاقة شخصية وعلاقة تد 
وألزم الرجل الضعيف نفسه بتأدية خدمات للقوى مقايل التمتع بحمايته: فتنا 
عن ملكية آرضه وأصبح مستاجرًا يودى إيجارًا فى شكل خدمات أو سلع. ود 
عن ذلك أن ازّداد مال الرجل القوى وسلطانه فى حين وجد الرجل الضهي 
وراءه سندًا قَويًا تفضى مصالحه وواجبه أن يحميه. وحدثت نفس النتيجة 
م التطور من أعلى إلى أسغل: فكان الملك أو الأسقف لا يستطيع أن ب 
أرضه إلا بأن يمنحها لمستأجر يرد الجميل فى شكل خدمات أو يدف | 
عنهاء 


١14 


ويمكن اعتبار هذا النظام كله نظافٌ توجّه بمقتضاه كل أراضى الأقاليم 
لخدمة الاشليم: أو نظامًا ينتفع بمقتضاء أولئك الثين يؤدون خدمات للجمامة 
ينتاج الأرض: كرواتب لهم مقابل ما يقدعون من خدمات! '1. 

وبذئك كان النظام الإقطاعى من حيت أسسه القائونية عبارة عن نظام حل 
فيه إيجار الأرض محل ملكيتها. أو هو كما عبر عنه أحد المشرعين المحدثين: 

«تشمل عملية التملك العملى حمًا من حقوق الحياة لا يمكن التنازل عنه فى 
أكثر الأحوال. كما تشمل حقوقًا اخرى. ما إن يرثها المرء حتى تصير كذلك حقًا 
هن حفوق الحياقط''). 

ويجب أن ندرك أن نظام المصلحة الذاتية هذا قد سرد فى المستمع كله بدثًا 
من أعلى إلى أسغل وكان له تأثير فى جميع وظائف الحكومة الأساسية. فإذا 
قمنا بتحليل نظام ملكية الأرض تحليلاً منطقيًا وجدنا أن الملك هو المالك الوحيد 
للأرض. وأن أعوانه من «الباروثات» مستاجرون منحت لهم الأرض نظير خدمات 
معينة: وأن لهؤلاء «اليارونات: بدورهم مستاجرين يلونهم فى الرتبة أو المقام: 
وهكذ إلى أن نصل إلى أدنى مستوى حيث العبيد. وهم الذين يقوم على كدهم 
وجهدهم نظام الإقطاع بآكمله. ولما كانت والخدمة العسكرية شى الصورة المثلى 
ترد الجميل مقابل الحصول على لقب عبارون»: فقد أصبح الجيش إقطاعيًا 
بطبيعة الحال. ومعنى هذا أن كل مستاجر كان مكلفًا بإحضاز عدد معين من 
الرجال مسلحين بطريقة معينة ويقودهم «البارون بنفسه . وكانت إيرادات الدولة 
(بخالاف الإيراد المباشر الذى يؤول إلى الملك من أملاكه الخاصة) تأتى من 
الضرائب العامة بدرجة أقل مما تأتى به من ال مكوس والعوائد انتى كأن 
مستاجروا الملك ملزمين بأدائها فى مناسبات محددة. وأهم ما فى الموضوع ان 
مح الأرض إلى المستأجر قد يحمل فى طياته الحق فى أن يقيم العدل فى 
البارونية محصئًا ضد أدثى تدخل من رجال الملك. والنظرية التى قام علبها 
القانون الإقطاعى تتلخص فى القول بان «رجال البازون ليسوا رجال الملكه. 
وبديهى أن يتردد الملوك فى إعطاء هذا الامتياز للبارونات كلما استطاعوا ذلك 
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وذلك لأسباب واضحة. ولذلك كان الأقوياء نسبيًا من ملوك إنجلترا النورمانديين 
يأمرون بإدماج هذه الغبارة شى يمين الإخلاص لهم «مع استثناء الولاء الذى أدين 
به لمولانا الملك». 

وغلى ذلك أثر التظام الإقطاعى تأثيرًا بالمًا فى الأجهزة الثلاثة التى يستند 
إليها النفوذ السياسى: وهى: الجيش. والإيرادات: والمحاكع: وفى كل من هذه 
الحالات الغلات كان اتصال الملك بالشعب عن طريق غير مباشر. فتختلف 
العلاقة بين السيد والتايع فى النظام الإقطاعى اختلافًا بِينًا عن العلاقة التى 
تقوم بين الملك وافراد رعيته فى الدولة الحديثة: وتضمن الجانب الشخصى من 
هذه العلاقة. وهو الذى يؤكد وجود إخلاص التايع لرئيسه الأعلى منه. عناصر 
لاتشتلف عن تلك التى للتبعية السياسية بالرغم من أنه عمل أحيانًا على أن 
يسحب رجال الطبقة الدنيا إخلاصهم للملك ويولونه لرؤسائهم المباشرين. ومن 
ناحية آخرى كانت علاقة الملكية بينهما أكثر شبهًا بعقد بين الطرفين يحتفظكل 
منهما فيه بمصالحه الخاصة؛ ويتعاونان لغائدتهما المتبادلة ولو أن ملكية الملك 
للأرض كلها قد تؤدى فى النهاية إلى لزدياد سلطته. ومن الواجب التذرع يأكبر 
قدرمن الحكمة عندما تجاول استخلاص الطريقة التى كان ينقذ بها هذا 
النظام: فقد كانت له. فى الحقيقة:اتجاهات مختلقة ومتشعية. 

وعلينا أن تعرف أولاً أن الالتزام بين السيد وأتباعه كان متيادلاً على الدوام: 
ولم يكن هذا التبادل متساويًا تمامًا متذ كان التابع مدينا بواجبات الإخلاص 
والطاعة: وهى الواجبات التى لم يكن يشاركه السيد فيها. وكان التابع مديثا 
بواجبات أخرى أكثر تحديدًا كالخدمة العسكرية والخدمة فى بلاط السيد. ودفع 
مبالغ متعددة فى أوقات ممينة؛ وكالتزاد الوريث بأن يخلف مورته فى استتجار 
الأرض. ومما إمتازت به هده الالتزامات أنها كانت محدودة. فعقدار الخدمة 
العسكرية ونوعها مثلاً كانا محددين وثابتين لا يتعداهما التابع قط. أما السيد 
من ناحيةه اخرى؛ هكان ملرّمًا بمد يد المون والحماية لثابء.» وبمراعاة العرف 
والمواثيق التى تحدد حقوق التابع وامتيازاته. وكان التابع يستطيع؛ من الوجهة 


رن 


#النظرية على الأقل. أن يهجر الأرض التى يستأجرها وأن يرفض الخضوع لسيده 
-وإن كان هذا أمرًا مشكوكًا فيه مكن الوجهة العملية .كما كان يستطيع أن 
يحتفظ بالأرض مع التخلض من التزاماته إذا رفض السيد الاعتراف بالحقوق 
التى يحق له التمتع بها. وعلى ذلك فلم يكن العهد الذى كان يقطعه الملك على 
تغسه عند تتويجه بأن يمنح رعاياه القانون الذى تمتع به أسلافهم مدة حكم 
اآسلافه. إلا مجرد اعتراف يتنظيم يدرك الجميع وجوده ويؤمنون بحمه فى أن 
يدوم. وكأن فى هذا التنظيم الإقطاعى مظهرًا من مظاهر التعادل والتبادل» 
وإتمام الأعمال طوعاء والارتباط الضمئى: وهو ما اختقى تمامًا من العلاقات 
السياسية الحديتة. وبدا الأمر وكآن الخدمة العسكرية إذا تعدت المدة المشروطة. 
أو أن يرهض كلا الأمرين حتى يعترف له بحقوقه وحرياته. وكان مركز الملك من 
هذه الوجهة ضعيفًا من الناحية النظرية؛ وأضعف مرتين من الناحية العملية, 
وتبدو دولة الإقطاع دولة لا مركزية إلى حد بعيد إذا ما قورئت بالدولة الحديثة. 
ومهما يكن من أمر فإن التظام الإقطاعى المتبع فى تمليك الأرض كان من جهة 
أخرى سببًا فى بعض الأحيان فى تمكين الملك أو أسرة بعينها؛ من زيادة نفوذها 
يترك وريفًا. ويعود إلى القاتون الإقطاعى الفضل الأكبر شى النمو المبكر لسلطة 
آسرة كابيتيه 2509!إ(] مأاءمة) ونفوذها فى فرنساء 

ثانيًا: اختلفت علاقة السيد والتابع عن غلاقة الملك والرعية: ذلك بأئها 
اتجهت إلى إضفاء الفموض على التمييز بين الحقوق الخاصة والواجبات العامة. 
ومع أن التملك شى عهد الإقطاع كان ينصب عادة على الأرض: غإئه فى تشفيل 
إحدى الطواحين: أو فى جباية ضريبة العبور أو فى تولى وظيفة فى الحكومة. 
وسار نظام الإدارة الحكوفية العامة هو الآخر على نهج طريقة إقطاع الأرض؛ 
فاصبحت الوظائف العامة تورث كالأرض. وصارت الوظيفة ميبراًا أبديًا للرجل 
وأولاده. وكان حق التابع فى التمتغ بممتلكاته يحتم عليه تأدية خدمة عامة من 
توع ماء ولكن من ناحية أخرى كأن الالتزام بوظيقة عامة يتمائل مع حق الملكية. 
وكان من نتيجة ذلك أن الموظف العمومى لم يكن يشغل وظيفته على أنه مندوب 
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املك فيها؛ ولكن لأن نه حمًا مقررًا فى شغفلها. ولك تكن سلطته مستمدة من أحد 
بل كاتت أصيلة. ولهذا السبب فمن الواضح أن نفوذ الملك كان يتوقف على مدى 
قدرته على الحد من هذا الاتجاه. غير أن هذا الاتجاه يبين لنا الصفة غير 
الرسمية الواضحة للمؤسسات الإقطاعية. فكان الرجال المحيطون بالملك مدينين 
له بالإخلاص فى خدمة البلاط كجزء من واجيهم الإقطاعى. وما دام وضعهم 
هذا واضحًا بدرجة كافيةء فلم يكن هناك من داع للتساؤل حول من يمثلونه 
بالضيط أو حول من يحق له أن يستشار. فهم ليسوا موظفين عموم يقدر ما خم 
رجال ينفذون التزامًا تماقدوا عليه. 


المحكمة الإقطاعية 

كانت محكمة السيد وتابعيه تمثل النظام الإقطاعى تمثيلاً نامًال”').. شكانت 
فى جوهرها ملسمًا مكوئًا من السيد ورجاله لتسوية المنازعات التى تقوم بينهم؛ 
والتى تتصل بالتدابير التى ترتكز عليها العلاقات الإقطاعية بينهم. والعجيب فى 
هذا الأمر أن السيد والتابع كانا سبيلا واحدًا للحصول على الإنصاف فى حالة 
ما إذا شعر ايهما أن حقه قد أهدر . بأن يحتكم إلى مأ يقرره أعضاء المحكمة 
الآخرون. أما الفكرة بان يفصل الملك أو السيد فى أمرما بمقتضى سلطتهة 
الكاملة: أو تبعًا لما تمليه عليه إرادته: فكائت على الأقل شيئًا خارجًا تمامًا على 
الإجراءات القضائية. فالمفروض أن تراعى حقوق الطرفين مراعاة ا . ويوضح 
هذه المسائة حكم أصدره هنرى الثانى ملك إنجلثرا فى سنة 1١04‏ وكان رئيسًا 
للمحكمة. وكانتت المحاكمة خاصة بنزاغ على أرض يدعى ملكيتها كل من أسقف 
سان مارتن وجلبرت دى باليول. وقدم الأسقف مستندًا ليثبت دعواه أما جلبرت 
الثى كانت دعواه ضعيفة؛ ققد طمن فى مستند الأسيقف يأنه غير مختوم. فعال 
ألملك هنرى: «أكسم بالله إنك إذا استطهت أن تثبت زيف هذا المستند فإن ذلك 
يعادل فى نظرى ألف جنية». ولكن جلبرت عجز عن الإثبات: وعلى أثر ذلك نطق 
الملك بالحكم الآتى: 
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روإذا: اننتظاع الزهبان أن ييرزوا عسصدًا منافلاً ليكبهوا أن الهم تدا هن 
الاستيلاء على هذ! المكآن المسمى كلاريندون 300011[ فإئى: مع حبى الشديد 
له. لا أجد مناصًا من تسليمه إلبهمءط”), 

من هذا نخلص إلى أن المحكمة الإقطاعية ضمئتت للتايع؛ من الناحية 
النظرية: أن يحاكمه أنداد له. وذلك طبقًا لقانون البلد؛ والانضافات أو الموائيق 
التى هى مثار النزاع. وكان قرار المحكمة ينفذ بقوة أعضائها مجتمعينء وفى 
تعض الحالات المتطرفة كان ينفث الحكم ضد الملك تفسة. ويعب القتسم الحادى 
والستون من العهد الأعظم 15ئةذا:) قذاعة81؛ وهو الذى خول خمسة وعشرين 
«بارونا>من أتباع الملك جون سلطة تتفيذ العهد. محاولة لجعل تقييد سلطات 
املك أمرًا شرغيًا ‏ وقال الملك فى ذلك: 

«إن هؤلاء «البارونات: الخمسة والعشرين ووراءهم أهل البلاد جميمًا؛ الحق 
فى الحجز علينا والضغط علينا يكل ما يملكون من وسائل إلى أن نقوم بالتعويض 
والإصلاح الذى يحكمون به:. 

وشبيه بهذا أن قوانين القدس نصت على حق الاتباع فى كبح جماح السيد 
دفَاعًا عن حرياتهم المادلة كما قزرتها المحكمة. وكان الملك يمتبر طبمًا لنظام 
إقطاعى خاص الأول بين متساويين:؛ وكائت تتمتع المحكمة الإقطاعية أو الملك 
ومعه المحكمة بسلطات مشتركة تتضمن كل ما يطلق عليه أسم سلطات الحكومة 
التشريعية والتثفيذية والفضائية فى الدولة الحديثة. وفى الوقت ذاته اتجهت 
العلاقة انتعاقدية اإلتى تربط بين الأعضاء؛ ومنهم الملك: إلى منع تركيز السلظة 
فى أية جهة. وأما إحتمال أن ينتهى مثل هذا النظام مرارًا إلى ما يشبه ثورة 
مشروعة؛ فهو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تعليق. 


الإقطاعية والكومنولث 
ومن المرجح أنه بينها سادت فى أحيان كثيرة حالة كتلك التى وصفثاها. من 
المرجح أثها لا تعطى صورة كاملة عن الملكية فى المصبوز الوسطى سواع من 
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الوجهة النظرية أو الوجهة العملية. ويصرف النظر عن الضيق الشديد الذى 
تحدثه الثورة الشروعة فإثه لا يمكن إطلافًا أن توهن العلاقة التعاقدية بين املك 
وتابعية من نظرية العصور الوسطى فى الملكية. فقد ضمت الوجهتان النظرية 
والعملية إلى جاتب هذه الآراء نظريات أخرى تختلف عنها اختلامًا كبيرًا. فكان 
الاإحترام والطاعة اللذين يدين بهما التابع لسيده عتصرين من عثاصم ذلك 
الولاء الإقطاعى الذى منح الملك مركرًا شريدًا فى المملكة. وفوق ذلك؛ لم يشك 
أحد فى أن الملك هو خليفة الله وأن أى معارضة له فيما عدا بعض الحالات 
الشاذة ‏ هى معارضة غير شرعية. فلم يكن لأحد أن يدحض؛ من حيث المبدأ؛ 
حجة القديس بولس فى القصل الغالك عشر من كتاب «الرومان» كصدصره1 أو أن 
يعارض تصريحاته القديس جريجورى القوية فى وجوب الطاعة للملك. وأخيراء 
فإن ميل النظام الإقطاعى إلى تقويض السلطة العامة وإحلال شبكة من 
السلطات امحلية بدلاً متهاء لم يقض تمامًا على نظرية الجمهورية دعنانانام 04 
الثى انحدرت إلى العصور الوسظى عن طريق شيشرون والقانون الرومانى وآباء 
الكنيسة. فقد اصطدمت النظرية التى تقول بأن الشعب إنما هو كومنولث خاضع 
لقائون واحد: وقادر على أن يمارس سلطة واحدة عامة غن طريق حكامة: 
بالنظرية الإقطاعية التى تحبذ تقسيم السلطة وتفرعها واختلطت فى عقول 
النابية ٠‏ ويرجع الفضل فى بقاء هذا التقليد القديم واستمراره فى الفترة ها بين 
القرنين التاسع والغانى عشر إلى الكثّاب من الكهنة. وقد شهد هتكمار بتطبيقه 
د التاسع: كما شهد يوجوده فى القرن الثانى غشر كتاب كناء )قت 2011 
الذى أله جون السالسبورى حسطة :1و5 01 30لأه1 وهو أول بحث مستقيض عن 
السياسة كتب فى العصور الوسطى. وبالرغم من أن هذا الكتاب قد الف فى زمن 
بلغ فيه النظام الإقطاعى ذروته؛ فإن الآراء الرئيسية التى أتى بها جاءت 
نسق النظريات القديمة التى كانث سائدة قبل عهد الإقطاء!؟"). وفى | 
الطويل كان الملك هو المستفيد من نظرية الكومتولث؛ حيث إنه بقى بمثابة | 
الأسمى للصائح العام؛ والمؤتمن على السلطة العامة؛ وهذه النظرية فى 
جعلت من الملك فى عهد الإقطاع نقطة البدء فى تطور نظام الحكم ا 
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القومى(*”). ويمكن إيضاح اختلاط الفكرتين ‏ تلك التى تقول يأن الملك طرف فى 
عقد بينه وبين أتباعه؛ والثانية التى تعتبر الملك رئيسا للكومئولث ‏ هن بين ثثايا 
التظريات التى صاغها المشرعون عن الملكية فى عهود الإقطاعغ, لقد كان يتظر 
إلى الملك عمومًا على أن القاثون هو الذى خلقه. وأنه خاضع وتايع له: ومع ذلك: 
كآن عن المسلم به عادة أن «أى أمر ضد الملك غير قابل للتنفيذ :. وأنهء تبعًا لهذا: 
لا يمكن إِرَعَام الملك يطريق الإجراءات العادية التى تسير عليها محاكمه, 
والغقرات التالية المقتطفة من كتاب براكتون 13136107 المسمى «القوانين والعادات 
مَى انجتثراء عدأاعدخ كنااته للم عقوم ك عنانائوه1 10 والتى كثيرًا ما يستشهد 
بها تبين عدى تعارضص النظريتين: 

«يجب ألا يكون للملك ند فى مملكتةه؛ إذ أن ذلك يبطل القاعدة التى تقول 
يأن الند لا يكون رئيسمًا لأنداده. رمن باب أولى يجب ألا يكون هثاك من هو أعلى 
وأقوى منه؛ فإنه عتدئذ يكون فى مركز أقل من مركزه: ولا يمكن أن يكون الأفل 
مساويًا للأكثر قوة. كذلك يجب الا الملك نقسه خاضعًا لأى إنسان: بل يجب أن 
يكون خاضمًا ئله وللقانون. لأن القائون هو الذى يصتع الملك. وعلى ذلك يجب 
على الملك أن يهب لتلقائون ما وهب القائون له: أى السلطان والقوة: لأنه لا يوجد 
ملك حيث يكون الحكم للاستبداد وليس للقانون11"). 

ويجب ألا يكون تلملك. بصفته خليفة الله؛ أن يجرى الغدل ويقبل حكم 
القانون ولو على نفسه كما يفعل أقل رعاياه شأنًا؛ فإذا لم يفعل ذلك فإنه يصبح 
خليفة الشيطان. وفى هذه الحألة ئيس لرعاياه من حيلة سو أن يتركوه تقضام 
ائله. غير أن براكتون كان يميل إلى الاعثقاد بأن حكم الرأى العام والبارونات 
ريما استطاعاء بل يجب أن يقوّما أى فساد فى بلاط الملك(""). وشفى إحدى 
الفشرات الشهيرة التى اتفق الآن على أنها دخيلة ‏ إذ كتبها أحذ رجال العصر. 
ثرى تأكيد سداد إكراه إذا جمحت به شهوة الحكم: 

«هناك من هو اعلى مَن الملك وهو الله. وكذالك القائون الذى جعله مَلكًا 
وكذلك حاشيته. ونعنى بحاشيته: البارونات وغيرهم من النبلاء لأن هؤلاء النبلاء 
يطلق عليهم اسم أصغياء الملك: ومن كان له صغَئْ كان له مسيطر. وعلى ذنك 
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فإذا كآن الملك يتصرف يدون وازع من القانون. فعلى هؤلاء التبلاء أن يكبحوا جماحه!""), 
ويبدو واضحًا فى هذه الفقرات أن لكل من الملك والبلاط صفة ذات شقين؛ 
فاملك من ناحية هو المالك الأول نكل أرض المملكة والبلاط يضم مستأجريه: 
ووظيفة البلاط. كهيئة؛ هى الفصل فى المسائل والمنازعات التى تقوم بينهم بشأن 
هذه العلاقة التفاقدية. ومن الناحية الأخرى فإن الملك يمثل أكبر مسئول يحمل 
سلطة عامة مستمدة من الشعب يشاركه فيها أفراد حاشيته بطريقة غير محددة 
تمامًا. فإذا تأملثا فى الصغة الأولى نجد أن الملك خاضع للإاجراءات القائونية 
مثله فى ذلك مكل رجال الحاشية:؛ وأما فى الثانية فلا يمكن أن تكتخن ضده مثل 
هذه الإجراءات؛ وتتوقف مسئوليته تجاه القائون تمامًا على ضميره فقطء 
فالحالة الأولى تمثل اتجاء النظرية الإقطاعية إلى أغراق السلطة العامة؛ فى 
خضع من العلاقات الخاصة. والحائة الثانية تمثل التقاليد المتوارثة التى تحبذ 
وجود كومثولثك يكون فيه الملك هو الحاكم الأساسى. وربما كان مجرد تقابل 
النظريتين واختلاطهما هو السبب الذى جعل من البلاط فى العهد الإقطاعى 
المنبت الذى خرجت منه المياديد الدستورية والشرائع التى نمت وتطورت فى 
أواخر القرون الوسطى. وبإدخال التخصيص وفصل الآمور بعضها عن بعض 
نشأت هيتات مختلفة . كمجالس الملك؛ ومحاكم تنظر الأنواع المختلقة للقضاياء 
وأخيرًا البرلمان ‏ تقوم بتصريف شئون فروع واضحة من الحياة العامة. ولقد بين 
البروفسور ماكلوين 211810 بوضوح أن كثيرًا من الإنجليز ظلواء حتى ثيام 
الحرب الأهلية فى القرن السابع عشرء يمتقدون أن اليرلمان محكمة وليس 
جلا تشريعيًا. وعن طريق هذا التطور وضحت نظرية السلطة العامة» غير أن 
هذه السلطة لم تجمل من نفسها احتمارًا لشخص املك مطلقًا. ويعتبر ظهور 
الملك المستبد تطورًا حدث فى الدول الحديثة وليس فى العصور الوسطى. فلقد 
كان على املك فى العصور الوسطى أن يحكم بوساطة مجلسه:. كما احتفظ 
البلاط أو بعض فروعه ببضعة من حقه: فى أن يستشار: وهو الحق الذى رتبه له 
النظام الإقطاعى. ومن هنا تبتت الآراء الدستورية كالتمثيل النيابى: وغرض 
الضرائب. والتشريع بوساطة الجمعيات:؛ والإشراف على مصروقات الدولة: 
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فى الشكاوى والمظالم. ولم يستقر فى إنجلترا على الأقل حق التشريع 
ة نهاتية قيب الملك وحده وإثما فى الملك ومعه البركان. 
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هوامش الفصل (الحادى عشر) 
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م ١‏ .ملا بجت بع ,] .املا ,نك .وه بعلزاة© رط نم0 
(؟1) .1ا بنعوث .عنما +1611 300 برأ جمع أطت أ عاديا وناغ لولم مقا له ودناجداعمق م م1 
(242,5 .0لا ,1].زنلا 
١‏ 7 تع بك بره ممتع 111 .611 

(16) مسقا بجلا ثآن حعنممة لضة عمنحاماك “جك ممطمتطة طم ها عتدمد عل 'أم مملاتم قعل عدا عمو 

65 مر .[1921) ومالك ليه 
لها لمعمماداا! أمعاعه ,مموحوم11 151 ندا لعللوصجة1 كاتا هذا ,1 ءام ,المع جرع ..11 نآلا 

آنا .م 8921 لم ععيم عاقلا عظاكه عامعصنددد] 
اهلها بم قةة .م 1 ناولا نأك ,ره بعتاجاتس برط عافن 
(14) ,حجغا!دن5 نهن كاقل جز لعستصفه ,265 ,م ؟(ة] 19) بلع جلااه ,كعمد انعاع3 ,وططنتاك 
اعطبا] عدظا ممه عل" .22 ,ملذ ,(1901) ماذااا لقامتادا تومت طكتاييمة أن عتلعجحصدنا جعداعق 
عا امج انوعد جداناووم د عرمتحدل كه نذا هه ,تلمفعممم تدنا +1 لعارمجه عد علدعمة امم لوأل لإاطوطنائخ 
د عوداج انمه 115[ -احعك عطا وككد فعا ج80 ادناه نزلمن غادكج مرا غاواط عمشاة لمجم 
مو نمعلكه أن ذعكا مذلا أو عمعمعدود؟ علا أو مك 000 


لكينا 


ممتندء تدعت مامه صمعة] عد واكم لاا ععدعدمدم لاعتابيمظ ممه ودنام مععل هرمع 
19147) تمد اومةا 
165 .بثك مجن ,لالاضاق عمجسساكح 
72 رباك جره ,ناحو ومم سكج 
لكا مثاها عل عن عدمح عاجقك! عظا كه امسوعم عط ععى صسمع لمقومة د 4ه ملعسرن من ندر 
١‏ جعتكيدة] 'ته جملبرميةا متنه 1 عا م1 بوطعدمفاا لوسسة1 ,بوناكها مآ مذد1 بسعلصكمة 1 ام 
عأ كن جاماعة معزلا ووم «المععدى برد عماتطامم قا ختد فعا «اتها 15 .ا .لك ,(1332) 1291 
نداب عا تعلاف وعأسامع ينها عزومة معنا ,كل أه كلمسععة عطا مماجععط ,خدعل1 
مكلد نمه عنا ن؟ ازاعلام امعاضمع دمع د تحذان أن بتعطاه له لديا كعومعط عدا انكمم 
متاهه كن عومجلا حدنا بعتعط وواروعط1 ولمطجي «الهمكبا عمن ا )نناتاكجا معاحاخركالة 
:12 ولا باك .تزه ,كمع طمعا5 لاه دنه كر 
ع من عانا كن اسح ناه ومتاذاكمهها خترا ما ممكدكءآطا كاذل ترا ممتائمفوناصا عط عمج 
1 درم ب(1927) ووباداكالدى أن نطول كن عاده8 ع ممجدعاساق 

قد وناتعممجا ممم مجان نيافعظا عدا مز مدتتلها لمعتاعد تج داعم عه كن ع انداء نمام 11 
١‏ الناتاك10 ,7#أقتاءندآ نيه لفمامسارد معط حفط نوتمائنات لقند طاثذ اكدكيمة عط 

ل ,| عله ,(1891) له 200 وممنتفووع وتعتصعمر فعا عام ععرردة1 ذا دق ونان اتانس عفص 
إك) ءأولا يأك حر ممابرايقت ها معحعؤسحذا تدلسه! ععقاه صرذ ا ععامصدي جدانامقة انك ,امعادباك ,اك ."1 
ا« نك .1 ينظ ,111 

2 لتم ,لاوا اك نمه بعاؤابت :115 11 
) أن ممتاتلع ع'مادطل دملا خل0 ممم مقدكقهم عق م0 .1 .م72 نم لاا .املا ,يك ,جه بعاوادت بجة 8 
ود ,(1887) 1 .املا ممق مانا و"ومعه8ظ الصدنفدكة 21 +3321 بم ,(1915) 1 املا ونطايه! عا 
ها وعالسانة مكحن "(1216-1377) وعدت عن أكداحهة ععاالم عدم ,تاعتامطظ عامس 2911 
يدنك و 'إزة نظ م0 202 ,لزقة .مم لتاقل آلا اوثلا ,صماك1 لدعا لسة اداعمة 
0517| .ماق بثزه نولا ك5 عمد ,107 *] من عسعدام أمعوةعم مدنو مساق ذلا كن العام اهعم 


مة تطور الفكر السباسى يج" ١78‏ 


1117 خع1) 31181.10[ 5111511510 


"ود 23و روز مل عله معلا ممسدفخ كانت نوق عدوم مللشكك؟! عرلا متسل مممد لات 
“بك خاذظاا فقجه ,وامولدظ *لل وه عمو عالق أاة عل عونك لمسلييدة1 مذ اأعدريهة ع' وكا عمد 
6 كنج بلمد مما عنقا .© تصدنان/3 رظ لوللا سعد الع ]ءا عا له كمج؟9 


بولق ك0 ءيق 1066-1314 ,كسدنوم1 لذحعوتلت 11 علا لآن ممناء لمجاف© ع1 :متعرقءظ اسح 
:8 ب6 بؤذا© 1956 ,وملهما 

6 بعابراعت لل مه عانزاتدة الله برع جوع عزن هل وروم" تتام أحمهاتت لك أن وكماكن1 3 
بأمل +" وجافع 0 ول راللع عه وعدا" لمعتانادم عط" ,117 جوط 1 أو .1903-1936 ,نفهكرمط .ؤام 
لانيدنا نم لءزامط عن لمكتل قنع؟1 "إن عمرعلااكجا 11:6 ,1 بجدط :111 


5 وعنلس؟ انك 0 ا ,طعتادانا متها نوه *,(1216-1377) مسحت عط بعمتدعة مدال عمعدم18* 
91 بناجل بالا اونا ببمماكاط اعوعا تمه لقاعم 


1434 ,رهج .معصحكة لبك ز8 كمه بصع ج15 برق ععيرم ل كنا 


عن بلاسومك عا 1-2 عدا ,1954 مم مل( دوسا كسح برلا خدمك1 لمعماأله! تماعدالعاا 
.05 :1932 ,زولا نجعاة وله ناته الك ج13 عوعابنا ع ها ااعنامظ1 اجع المع 


| لمت" .1908 عوك عنام لاسدلائدك! 1ك رخا بممجاعجكا له بورهاذة!1 تدجمز 01051 ) 
ذا ,1953 بعارمكل؟ ملح معاملوظ بووجلز5 نرق 2100 ععييخ غلاءة ةلا عدت زه تررمبعلظ م 
.083 ,(913ا ) 1] .اونا بروه ةا لمحعداتت ]8 مولع طردة جا زناه +11 برظ "يها مسحمة” 


نابوك مبهة] الاتصوك عمدشالة رق محا الهم حرنم نكل أن االعتجترن اع بدت 0] 1116 

11 ,اقمع طمعا5 مدع ترقا "اموايردة سل اموه عاأتسامع عوك ؟1 'إن عبردامماوم! عمل 
952 ,1.3 قطنا وميا © عمجرق برط ملظا وترعووتط1 لمعععلء؟ بقمم كما لذمعفتلء1ا 
942 لالط مم18 مومع تمعرة انيج نجنا ببومدتادقست! الوحعد الما 

املو ومدنثا إبوط نرنا “زمعتادونه ٠"‏ أه جمصينءت)) واعاعمة ان دسقاو وده" 

20 ,دك +(1913) ]1 .املا رممولا؟ لوبعد علط مولا عطصت هذ 

18 ذه ,[1922) لأا نط1 “لجلمععجمات؟ اسظ نرذا سعتادليهم" 

. 1991 ,سملدما ,نك مل وبوممم1 إنوظ! نرقا عمصهآه! غك ]0 اتاتنحن) ع1" 

ترط .180 ,كعوار 111 عطا أن بوعدعع .| عدا" جا لالدلدعوحسالا انتوظ موق[ ”. بده[ اندم كلت" 
,1926 ,.نجة:0 .عنما .تخا نصة دم 6.0 


د 


اتفصل الثانى عشر 

النزاع حول السلطة 
جاء الجزء الأخير من القرن الحادى عشر ومعه معاودة النضأل الفكرى حول 
مجموعة الآراء السياسية والاجتماعية التى أمكن الاحتفاظ يها مئذ القدم بفضل 
آباء الكئيسة: وبدأ تطور كان له أثر خلال الأجيال المتعاقبة فى خلق ثمافة 
حية ورائعة للغاية. وحل النظام مرة أخرى محل الفوضى وبخاصة فى الولايات 
رمائدية التى أصبحت الحالة فيها تبشر بوجود إدارة ذات كفاية واستقرار 
ياسى ثم تعهده أوروبا منذ زمن الرومان. وبدا النظام الإقطاعى ينظم نفسه 
شكل أكثر تحديدا تولدت منه المبادىء الدستورية التى ساذتث المفصور 
الوسطى ودخلت إلى أورويا الحديثة. وآخذت المدن. فى إيطاليا أولاً ثم فى 
ل بعد ذلك بقليل؛ تينى تجارة وصناعة كانتا الأساس لوجود فنون وآداب 
إتسائية مبتكرة. ثم إن العلم والفلسفة بدأ نهضة كان من ثمارها إحياء جانب مهم 
هن العلوم القديمة. وبيدأت دراسة القانون؛ فى جنوب فرنسا وفى مدينتى راشيئا 
يلين وبولونا نمعمات13 الإيطاليتين: تعمل على إحياء دراسة القانون الرومانى 
وتطبيقه على المشكلات القائونية والسياسية المماصرة, وكان طبيعيًا أن يضرب 

علم الفلسفة السياسية بسهم وافر فى هذه النهضة الفكرية الشاعلة. 

وفى خلال القرئين الحادى عشر والثانى عشر كاتنت الكتابة السياسية جدلية 
عى أساسها وتدور حول التزاع بين البابوات والأباظرة على تحديد اختصاص 


لأقل 


السلطتين الروحية والزمئية. وامتازت تك الكتابة بكثرتها واتساعها. ومن المرجح 
أنثا إذا قارنا مجموع ما كتب فى الفلسغة السياسية ابتداء من موت أرسطو حتى 
القرن الحادى عشر فسوف نجده أفل من مجموع الرسائل السياسية التى تركزت 
حول التزاع الخاض بحق السياسيين فى تخصيب الأسافقفة. ونظرًا لأن الفكر 
السياسى يعتاج إلى منهاج علمى فى البحث؛ كان نموه أبظأ إذا قورن بفروع العلم 
الأخرى التى تميل إلى الناحية الفلسفية. ففى القرن الثالث عشر كانت مذاهب 
اللافوت والغيبيات التى كانت الطايع المميز تلفلاسشة النظريين لا تزال تحجب 
الفكر السياسى. أما فَى الشرن الرابع عشر فقد كثرت الكتابة فى الغلسفة 
السياسية واستمر هذا الاتجاه حتى الوقت الحاضر. ولا شك أن بقاء عدد عظيم 
من هذه الرسائل التى كتبت فى العصور السالفة حتى اليوم: لدليل على استمرار 
اهتمام النس بهذا الموضوع. ومما هو جدير بالدكر أنه حتى فى القرن الحادى 
عشر يدا الناس فى استنياط نتائج مهمة وبرزت مشكلاث رئيسية تطورت تطورا 
عستمرًا فى القرون التالية. 


دولة الكتيسة فى العصور الوسطى 

نقطة البدء للمتنازعين حول العلاقة بين السلطتين الزمنية والروحية فى 
القرن الحادى عشر هى نظرية جلاسيوسى 06185130 المعروئة بنظرية السيفينء 
الثى سبق شرحهاء التى تتلخص فيها تعاليم الآباء المسيحيين. فكان التمييز بين 
الروحيات والدنيويات: بين مطالب كل من الروح والجسد. جزءًا هامًا من الدين 
المسيحى ذاته. وظبقًا للرأى الذى كان مقبولاً بوجه عام فى القرن الحادى عشر ‏ 
وهو الرأى الذى لم يعارضه أحد معارضة مكشوفة خلال قرون عديدة يعدم 
فقد قضت الإرادة الإلهية على المجتمع الإنسائى أن يخضع لسلطتين: السلطة 
الروحية, والسلطة الزمتية. يدير الأولى رجال الدين: ويدير الثائية رجال الدنياء 
على أن تكون إدارة كل من الفئتين طيقًا للقانون السماوى والقانون الطبيعى. 
غتقضى تاليم الدين المسيحى بأن احدًا لا يمكن أن يجمع بين القداسة والحكم. 
وما كان أحد ليتصور ان أيّا من السلطتين تمارس سلطة استيدادية. فكان 


زذرنا 


جميع يفتفدون أن السلطتين تمارس سلطة استبدادية, فكان الجميع يعتقدون 
السلطتين إنما تخضعان للقانون: وتملأ كل منهما مكانًا هامًا فى الحكومة التى 
خشى الله أن يحكم بها الإثنان والملبيمة. وتبمًا تهذا؛ لم ركن هن ااسمتطاع. من 
حيت المبدا. أن يقوم بين السلطتين صدام؛ بالرغم من أن الغرور الباطل أو شهوة 
الحكم قد بسوق رجال الحكم فى أى من الطائفين إلى تجاوز الحدود التى 
وسمها القانون. وكانت كل منهما تدين بالمساعدة والمسائدة للأخرى؛ بحكم أنهما 
جزءان فى بير ربآئى محكم. 
ولم يكن هناك فى ثطاق هذه الآراء. إذا أردنا الدقة: كنيسة أو دولة بالمعنى 
الحديث لهدين اللفظين. فلم تكن هناك جماعة من الناس تتكون منهم الدولة؛ 
ولا جماعة "خرى تتألف منهم الكنيسة: لأن الناس جميمًا كانوا ينضمون إلى كل 
عنهما. فلقد كأن هناك مجتمع مسيحى واحد: وهو ذلك الذى نوه عثه القديسن 
أوغستين #اتافناوناة .51 فى كتابه «مدينة الله كه آن نزاانا» وكان يشمل العالم 
أجمع كما كان يعتمّد الثاس فى القرن الحادى عشر على الأقل. ولقد قضى الله 
أن يكون لهذا المجتمع رئيسان البابا والإميراطورء ومصدران للسلطات؛ حكم 
ووحى يمَوم به القساوسة وحكم زمنيّ يقوم به الملوك: وأيغنًا ملاثفحان من 
الموظفين. غير أنه لم يكن هناك فاصل بين أى جماعتين أو مجتمعين. وكان 
الخلاف الذى ينشأ أحيانًا بين الطائقتين يعد شرعيًا. من الناحية القاثونية: مثل 
النزاع الذى ينشآ بين اللموظفين تابمين لدولة واحدة. وكانت امشكلة تدور حول 
0 الحقيقية للسلطة: وما يستطيع كل منهما أن يفعله قائونا. صراحة أو 
.داخل حدود اختصاصه. وفى حدود هذا المغلى فقط ثار التزاع بين 
الكنيسة والدولة فى أول الأمره وبمرور الزمن أغغل هذا المعنى تدريجيًا ولم يعد 
ياتفت إليه خاصة بعد أن أصيحت الثاحية القانونية للنزاع واضحة تمامًا. غير 
أنه يجب أن نؤكد أن النزاع فى البداية كان بين فئتين من الرسميين لكل منهما 
سلطة أصيلة تزعم أثها تعمل فى حدودها. 
أما نظرية الفصل بين السلطتين فلم يسبق أبدًا أن نفذت تنفيدًا فعليًا؛ ولم 
يكن هناك معنى لأن يفكر المرء فى أن السلطتين كانتا على اتصال فى تطبيقهما 


افونا 


الدنيوى؛ أو لأن ينكر أن الرسميين من كل هيئة كانوا يقدمون المساعدة للرسميين 
من الهيثة الأخرى فى نطاق واجباتهم الطبيمية. وهكذا نجد أنه حينما شب 
النزاع, كان من ا ممكن لكل من الطاتفتين أن تأتى يأمثلة قويةمن الوؤحدات 
التاريخية المقبولة والتى يمكن تفسيرها على أن إحدى السلطتين هى التى تحكم 
الأخرى. ولقد تمتع جريجورى الأكبر 6:34 ) بادع72) بسلطة زمنية كبيرة فى 
أيام انجلال روما؛ وحذت المجاعع الكئيسة والأفراد من القسسن نشوا سابقه 
أمبروز 8وهننندوخ فى تائيب الملوك إذا ما أتوا عم سيكاء وكان الأساقفة 
الدوام فى عداد الأقطاب الكبار الذين يجب أخذ موافقتهع عند سن اأى ا 
فضلاً عن أنه كان لرجال الكنيسة نغوذ عظيم فى انتخاب الحكام وخلعهم. ولفد 
سعى بيبين #ذتم51 حتى حصل عيل موافقة البابا على خلع أسرة الميروشجيين!!) 
عن عرش مملكة الفرنجة. ثم إنه يمكن بسهولة تفسير تتويج شارل الأكبر 
قن عط قب انق فى سنة 6٠١‏ على أنه نقل لللإمبراطورية إلى ملوك الفرنجة. 
ثم بفضل سلطة الكئيسة على غرار ما شعله صمويل فى تنظيم عرش بنى 
إسرائيل. والحقيقة أن الشعور العام كان يتجه إلى أن قسم ال ملك لليمين فى حفلة 
التتويج إثما هو عمل ذو مفزى دينى ويسكن أن يعد جزءً! من السلطة التى 
تمارسها الكئيسة فى المسائل الأخلاقية: مثله فى ذلك مثل أى يمين أخري. 
غير أن سلظة الإمبراطور على البابوية كائت من الوجهة العامة أكثر. ظهورا 

وتأثيرًا من سلطة البابا على الإمبراطور: وذلك حتى نشوب النزاع حول 
اختصاصات الكتيسة والدولة فى القرن الحادى عشر. وكان ذلك بعد أآمرا 
طبيعيًا مسلمًا به فى رْمَن الرومان: ولا يشنك من اظلع على أوامر شرئان 
وتعليماته إلى عماله الذين كان يرسليم إلى أنحاء إمبراطوريته للتحقيق والة 
شى الشكاوى فى أثه أعتبر كلا من رجال الكئيسة وعامة الشعب من رعاياه: 
افتي نر تفسّه مسقولاً مسثولية كاملة عن إدارة الكئيسة أيضًا. وفى قضية 
الثالث ومع الإمبراطور سلطته التفتيشية حتى شملت الجرائم المزعومة ال 
تسبت إلى البابا نفسه. وفى القرن العاشر حينما سائت حالة البابوية إلى درجة 
غير عادية تدخل الأباطرة ابتداء من أوتو الأول 1 0155 إلى هنرى الثالث واتخذ 


ث1 


إءات إصلاحية واسعة وصلت إلى حد خلع اليابا جريجورى السادس ويتدكت 
اسع 1 13000811 الذى اشتهر بسوء السممة:؛ وذلك باتباع إجراءات اتسمت 
دينى. وفى الحقيقة كان للأباطرة القدح المعلى فى القضاء على القضائح 
د الذى استشرى فى مرحلة صارت فيها الانتخابات البابوية ألعوبة فى يد 
من الساسة التاقهين فى روما . وكانت هثاك بالطبع أسباب واضحة لحسن 
بير الذى دفع الآباطرة إلى بذل أعظم نفوذ فى اختيار البابوات. وبالرغم من 
رجال الكنيسة فضلوا هذا النفوذ على الدسائس ا محلية فإنه كان تهديدًا 
الاستقلال الكنيسة بالمسائل الروحية, 


استقلال الكئيسة 

نشأ النزاع الذى قام فى القرن الحادى عشر بسبب ازدياد الوعى والشعور 
بالاستقلال بين رجال الكنيسة ورغبتهم فى جعل الكنيسة قوة روحية ذات 
استقلال ذاتى يتلاءم مع الدعوة التى تنادى بها والتى اعترف بشرعيتها الجميع. 
إن التقليد الذى أثر عن أوغستين قدم أوربا إلى عقول الناس عيل أنها مجتمع 
عسيحى حقيقى. شريد فى تاريخ العائم؛ لأنه سخر السلطة الزمنية؛ لأول مرة, 
تخدمة الدين. وتمشيًا مع هذا المنطق بلغ المثل الأعلى القديم الذى ينادى بأن 
الحكومات إنما تؤلف لإقامة العدالة حتى ذروتهاء ولم يكن ذلك بإغطاء كل ذى 
حق حقه فحسب: وإنما بتقديم فروض العبادة اليت هى واجب على الناس نحو 
خالقهم يعتبر أشد لزومًا من أى واجب آخر. ولقد أكد جلاسيوس فى معرض 
كتابته ضد إخضاع السياسة الكئيسة لترأى البلاط الإمبراطورى فى 
القسطتطينية: أن مسئولية القسيس التى تستهدف الخلاص الأبدى للثاس أشد 
وآثقل من مسثوئية الملك. فإذا كانت الأهداف الروحية هذه لها حقيقة تلك 
الإهمية التى تضفيها غليها المسيحية أو كانت الكنيسة حقيقة هى السبيل الوحيد 
ليلوغ تلك الأهداف فلم يكن هناك فى الواقع أى استئتاج منظقى آخر. ولم 
تستطع موجة التثقيف الصاعدة فى القرن الحادى عشرء وهى التى نشات بين 
أحضان الكنيسة وتحت تأثير تلك التعاليم الثتى جعلتها توصيات أوغستين جزءًا 


اننا 


لا يتجزا هن العقيدة المسيحية, لم تستطع هذه الموجة أن تنتحى غن مهمة جغل 
هذه التعاليم ذات قوة ناهذة. ولم تكن الظروف مواتية قبل ذلك الوقت لتمكين 
هذه الجهود من الظهورء ولكن أكبر جهود المدئية المسيحية ما كان ليوجه إلا إلى 
تحقيق المثل الأعلى لمجتمع مسيحى؛ تحت الرعاية البابوية: تكون نيه الكنيسة 
حمًا وفعلاً: القوة الموجهة لسياسة أية دولة مسيحية. 
وقبل ذلك فى القرن التاسع عشر؛ وفى الغترة القصيرة التى انتعش فيها العلم 
تحت حكم الإمبراطور شارل؛ بدأ رجال الكنيسة فى المطالبة بحقوق الكنيسة 
على المجتمع المسيحى. وهكذا نجد رئيس الأساقفة هنكمار قد كتب يقول: 
«دعهم يحموا أنفسهم: إن استطاعواء بسياج من القوانين الوضعية أو التقاليد 
البشرية. ولكن عليهم أن يعلموا؛ لو كاتوا مسيحيين: أنهم لن يحاسبوا على, 
أعمائهم يوم الدين بالقانون الرومائى أو بفيره من الشوانين الوضعية وإنما 
بالقوانين الإلهية المقدسة. ففى الدولة المسيحية يجب أن تكون القوانين مسيحية» 
آى قوائين تتمشى مع تعاليم الدين المسيحى!). 
كان الانتماش الذى ظهر فى القرن التاسع وميض برق واختضى؛ ولكن ف 
الوقت نفسه حدثت تفيرات داخل الكئيسة نفسها جعلت مطالبتها. بإقا 
دولقديئية عسيحية: أعظم فعالية عندما جاءت نهضة القرن الحادى عشر الك 
تعتبر أكثر استقرارًا عما سبقها من نهضات. وقد أثرت هذه التغيرات فى دره 
السلطة البابوية والنظام الدينى داخل الكنيسة من ناحية. كما أثرت فى 3 
وجال الكنيسة وجهادهم فى اتباع المثل العليا المسيحية من ناحية أخرى. و: 
التغيير الأول ذا علاقة بتلفيق الرساثل المزورة المسماة ياسم :82ة:د1510 
عانكةنن12 فى القرن التاسع. وأما التغيبر الثائى فكان متصلاً بالإصلاحات 
عرقت بأسم نلعف اناا فى القرن العاشر. 
ومن الواضح أن الغرض من اصطناع هذه الرسائل المزورة!"! كان تقوية مره 
الأساقفة؛ وبالأخص حمايتهم ضد العزل ومصادرة أملاكهم بوساطة | 
السياسيين: ولتقوية إشراعهم على القسس فى الأبراشية: ولتحرير أنفسهم 


قينا 


الخضوع لأى إشراف مباشر قيما عدا ذلك الذى تقوم به المجامع الكنيسة التى 
يراسونها. وكوسيلة للوصول إلى هذه الفايات غملوا على التقليل من سلطة 
رؤساء الأساقفة: لأنهم كانوا أشبه بصتائع تلسياسيين فى مراقبة الأساقفة؛ كما 
ععلوا على تفخيم سلطة البابوات. فقضمنوا لكل أسقف الحق فى أن يستانف 
لدى روماء وفى ألا يعزل أو تصادر أملاكه ما دامت القضية معلقة لم يفصل 
فيها . وكان حكم المحكمة البابوية نهاثيًا وحاسمًا فى كل نوع من أنواع القضايا 
الدينية: وبذلك تدل الرسائل المزيفة على اتجاه ساد فى القرن التاسع يستهدقف 
تركيز الكنيسة داخل حدود مملكة القرتجة حول الكرسى البايوى مباشرة؛ وإلى 
جعل الأسيقف عضوًا فى حكومة الكنيسة: وتأكيد مسثوليته المباشرة أمام الباباء 
وتخفيض مركز رئيس الأساقفة حتى يصبح مجرد وسط أو رسول بين البابا 
والأساقفة. وعلى العموم يمكن القول إن هذا اتنوع من الحكومة هو نفسه الذى 
ساد الكئيسة الرومائية فيما بعد. ويحتمل أن السعى فى إعلاء سلطة اليايا لم 
يكن واحدًا من أهدافشهم الفاجلة؛ ولذا لم تظهر نتيجة سريعة لمثل هذا الاتجأه. 
وفئ القرن الحادى عشر حيتما استقر فى أذهان الناس أن الرسائل المزيفة 
صحيحة وليست مزيفة. اتخذها رجال الكنيسة معيئًا لا ينضب يستقون منه 
الحجج والأدلة على وجوب استقلال الكنيسة عن رقابة السياسيين وعلى وجوب 
الاعتراف بسيادة البابا فى كل شئون الكنيسة. وعلى ذلك فالئزاع بين البابا 
والامبراطور شأ معظمه من كون الأول فى الواقع رئيس الكتيسة بطريقة عملية 
وآنه لع يعد يشعر بالحاجة إلى مساعدة الإمبراطور له فى إدارتها. 

وكانت الواقعة الثائية الثتى زادت رغبة الكئيسة فى الاستقلال زيادة كبيرة هى 
عوجة الإصلاح التى اتسعت بنمو مجمع الأديرة التابعة لرئيس دير كثونى(*) وقد 
أنشىء دير كلونى فى سنة .5٠١‏ وكانت الخاصية الهامة التى تميز بها نظامه حى 
الاستقلال التام الذى تمتع به رجاله فى تصريف شئونه واختيار رؤسائه. 
والخاصية الثانية أنه كلما نشأ دير جديد أو ضم دير قديم إلى دير كلونى ظل 
الإشراف على تلك الاديرة الفرغية فى يد رئيس الطائفة الأساسية. فكان من 
جراء ذلك أن صار رهبان الأديرة الكتونية أكثر من مجرد طوائف منفقصلة من 


ينا 


الرهبان؛ وأصبحوا يكوئون نظامًا مركزيًا له رئيس واحد يخضعون لإشرافه. وقد 
هلهم وضميم هذا لأن يكونوا وسيلة لنشر فكرة إصلاح الكنيسة. زد على ذلك 
أن أغراض المنادين بالإصلاح كانت تتلاقى مع الأغراض التى أدت إلى اتساع 
أديرة كلوني. وكان الاتجار بالوظائف الدينية نه ّ شرا مستطيرًا يحتاج إلى علاج 
قوى؛ وامتد هذا الشر ليتصل اتصالاً وثيقًا باستخدام رجال الدين فى أعمال 
الحكرمة الزمنية. ولم يقتصر الشر على بيع الوظائف بل شمل منح الوظائف 
الدينية لمن يؤدون خدمات سياسية. وكان الرأى القاطع: أن أى تفكير راق فى 
إصلاح الوظائف الروحية لابد أن تصحبه المطالبة بتطهير الكنيسة: وبانتشال 
البابوية من الاتحطاط الذى انحدرت إليه مرات كثيرة: وبإشراف البابا إشرافا 
مستقلا على المرءوسين الدينيين له. وتلقد شعر ذوو الضماثر الحية من القسس» 
على وجه الدقة, شعورًا قويًا بالتهديد الذى تتعرظن له الخدمة الروحية بسيب 
توريط رجال الدين فى أعمال الحكومة الدنيوية. وقد وضح الاتجاه الذى يجبه 
أن تسير فيه حركة الإصلاح فيما يختص يسلطة الكنيسة فى مجمع لاتران 
الكنسى 5000 «درعاضآ فى سنة ٠١51‏ بمحاولة المجمع كفالة طريقة منظمة 
لقيام جماعة الكرادلة بانتخاب البابا. ولقد كائ الإصلاح يعنى أتعلى الكئيسة أن 
تسعى لتصيح جماعة زات استقلال ذاتى بحيث تكون سياستها الدينية والإدارية 
فى يد رجال الدين. وكان نجاح مثل هذا الإصلاح يحمل بين جوانبه احتمالات 
قيام النزاع بين البابا والإمبراطور. 

كانت الرغبة فى استقلال الكنيسة هى فى الواقع الرد على الفساد الذى 
تغلفل وراح يزداد سوءًا كل يوم. فقبل حلول القرن انتاسع بوقت طويل كان رجال 
الكئيسة من كبار الملاك. وكان شارل مارتل قد حؤل كثيرًا من الأراضى المملوكة 
للكنيسة إلى نظام إقطاعى لتمويل حروبه ضد العرب وا مسلمين. قلما تطور 
النظام الاقطاعى واتسع: كان واد الكنيسة قد انضووا تحثت كواء النظام الذى 
صار ئزامًا أن تسير يمقتضاه شثون الحكم. وكان بوصفه مالكًا للأرض ملتزمًا 
بخدمات إقطاعية كما كان لديه؛ بدوره؛ تابعوه الذين يدينون له بخدماتهم: ومع 
أنه كان يقوم بواجبات مركزه الإدارية موظفون مديتون عاديون إلا أن مصالحة 
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كاتت مطابقة فى الغالب لمصالح الأشراف الاقطاعيين. أما كبار رجال الكنيسة 
عقد كانوا يهتمون كل الاهتمام بسيب ثروتهم ومراكزهم بكل المسائل السياسية 
الدنيوية؛ وكانوا أقوياء لا يستطيع أى ملك أن يسقط قوتهم ونفوذهم من حسايه. 
وحتى إذا صرفنا التظر عن مركزهم الإقطاعى فَإِن تربيتهم العالية نسبيًا جعلت 
منهم أكثر الطبقات لياقة يستطيع الملك أن يعين من بيتها كبار الموظفين فى 
عملكته. وربما كان صحيحًا. كما جاء ذكره فى القصل السابقء أن الكنيسة كانث . 
خلال القرون التى ثلت سقوط روما . اليتبوع الرئيسى للمثل العليا الخاصة 
بالسلطة العامة والتنظيم المدنىء وأن رجال الكئيسة كانوا على الأرجح خير من 
يقوم بتنفيذ أيقسياسة ملكية تحتاج إلى درجة من الإشراف الملكى. وعلى ذلك 
حدت فى القرن الحادى عشر أن انفمس رجال الكنيسة فى أمور السياسة 
الدتيوية لأسباب يرجع بعضها إلى طبيعة النظام الإقطاعى نقسه؛ وبعضها إلى 
عوامل سياسية لا دخل لهذا النظام فيها. واستطاع كبار القسس؛ خاصة: أن 
يجمهوا بين إدارة الكئيسةوإدارة الدولة؛ ولقد كان هذا حقيقيًا حتى أصبح من 
الواضح استحائة فصل السلطتين فصلاً أساسيًا يعتمد على تنحى الكنيسة عن 
الجانب السياسى من سلطتهم. 

تحدثت كتب تاريغ العصور الوسطى كلها عن قصة النزاع العظيم: قلا حاجة 
ينا إلى أن نشير هنا إلا إلى بضع من الحركات الرئيسية. بدأ التراع يتولى 
جريجورى السابع عرش البابوية سنة ٠١1*‏ وهو نزاع كان يدور فى المقام الأول 
حول دور الحكام الدثيويين فى تنصيب الأساقفة وباقى كبار رجال الدين. ولقد 
أصدر جريجورى قرارًا بتحريم هذا الحق عام .1١176‏ وشى السنة التالية حاول 
الإمبراطور هترى الرابع أن يخلع جريجوزى الذى رد بحرمان هئرى من رحمة 
الكنيسة وإعشاء تابعيه من يمين الاخلاص له. وفى سنة ٠١6١‏ حاول هترى أن 
يقيم رجلاً آخر يحل مخل جريجورى فرد عليه جريجورى بأن أيد رودولف أمير 
سوابيا فى مطالبته يعرش هنرى. ويعد موت اليايا وهنرى كان أهم حادث هو 
محاولة للتوفيق بين هنرى الخامس وباسكال الثائى على أساس أن يتنازل رجال 
الدين عن وظائفهم السياسية وامتيازاتهم؛ الأمر الذى ثيتت استحالة نتفيذه. 


أخرندا 


وانتهى الدور الأول من النزاع باتفاقية ورمس 5تديه!1 /ه ؛هلددع00© سنة ؟1١1»‏ 
وكانت عبارة عن 5ت تسوية تنازل بمقتضاها الامبراطور عن حقه الرسمى فى إلباس 
الخاتم وتسليم الصوتجان:؛ وهما رمز السلطة الروحية؛ إلى الأسقف غتد توليته 
وظيفته. ولكنه احتفظ لنفسه بالحق فى أن يمنح براءة الوظيفة وامتيازاتها؛ وأن 
يكون له صوت فى اختيار الأساقفة. ومهما يكن من أمر فإن النزاع قد استمر 
بعد هذا التاريخ فى غترات بالطريقة نفسها حتى نهاية القرن الثائى عشر. وهتا 
يحسن الوقوف لاستعراض الآراء المتضارية التى يبديها الطرفان المنتازعان. 


جريجورى السابع والبابويون 

من المهم أن نضع نصب أعيننا تقدير جريجورى لمنصبه فى الكنيسة عند 
تحليل الموقف الذى اتهذه لو أن تفكيره بشأن منصب البابوية كان يختلف عما 
اعتقده. قلقد كان من رأى جريجورى أن اليابا هو صاحب السلطان الأعلى فى 
الكنيسة كلها . وهو وحده الذى له أن يعين ويخلع الأساقفة. ولبعوثه آن يتقدم 
على الأيباقفة وغيرهم من موظفى الكنيسة فى المناسيات:؛ وهو وحده الذى 
يستطيع أن يدعو المجلس العام للكنيسة للكنيسة تلائعشاد؛ وأن يجعمل لقراراته فوة 
التتفيذ 00 سلطة إلغاء القرارات البايوية: ولا تملك 
أية سلطة أخرى أن تصدر حكما شى قضية إذا نظرت فى المحكمة اليابوية 
وتتلخص نظرية جريجورى فى أن يكون الحكم فى الكنيسة ملكيًاء ليس بمعنى 
الملكية الإقطاعية ولكن بمعنى أقرب ما يكون إلى النظام الإمبراطورى الرومانى» 
أى أن يكون البايا هو الحاكم يأمره بعون الله وقوة 8 القاثون السماوى. وتعد هذه 
النظرية البطرسية بشآن مركز الباباء ولو انها ثقيت قبولاً فى النهاية. بدعة 
تحزرضا الرأى العام فى , القرن الحادى عشر؛ وقد أدت فى بعض الأحيان إلى 
قيام المشكلات بين جريجورى ومرؤوسيه من الأساقفة. ولا كانت الكنئيسة قد 
احتفظت دائسأ بنظرية تركيز السلطة العامة وتوحيدها ضد تيار اللامركزية 
الإقطاعية؛ فإنها صارت أول قوة تحاول تطبيق هذا المبدأ على نفسها . 


ومن السعب. إن لم يكن من المستحيل؛ إيداء راق حاسم في موضوع النزاع 
على السلطة. والسيب فى ذلك أن كلا الجانيين اعترف بقبوله نظرية السيفين أو 
السلطتين المعترف يها منذ القدم. أى إن كل جائب هو صاحب 'تسلطان الأغلى 
هن مجال اخنصاصه. قير أن كلا منهما كان مضطرًا إلى الاستمانة يحجج 
تصسمن إهمال الثظرية وعدد الأخذ بها. ويصدق هذا على المؤيدين للإمبراطور؛ 
إذ كانوا فى الحقيقة يتعثون استمرار الحائة التى جعلت للاميراطورية الصوت 
المرجح: عمليًا وليس نظريًاء فى الشئون البابوية. وكانت دعواهم ضعيفة من 
الوجهة النظرية إلا أثها كانت قوية من حيث السوابق والتقاليد التى تؤيدها. 
وعندما دفعوا إلى انتهاج خطة دفاع لم يسعهم إلا أن يجعلوا من نظرية 
جلاسيوس حجر الأساس فى دعواهم لإثبات حقهم فى الاستقلال بالأمور 
الدنيوية. ومن الناحية الأخرى فلم يكن من المستطاع فى الواقع على ضوء القيم 
المسبحية ا معمول بها إجابة دعوة الكنيسة. ولم يكن هناك إلا حالة واحدة تتمشى 
مع نظرية الكنيسة وهى أن تأخذ على عاتقها مهمة الزعامة رالتوجيه؛ وهما 
أمران لم تحظ بهما الكنيسة من قيلء: على اعتبار أنهما سيبعدانها كل البعد عن 
العقيدة انقديمة التى تقول إن الكنيسة والدوئة عضوان فى جسم واحد يسيران 
جنبًا إلى جنب تست رعايةالله . وربما لم يفكر أى هريق فى أن يس.اب اختصاص 
الآخر. ولذلك كان من الضعب تقدير قيمة دعاوى الطرفين؛ إذ لم يكن تلآراء 
القانونية فى القرن الحادى عشر معان محددة تمامًا كما حدث بعد تطور 
اثقوانين الرومانية والكنائسية. 


ولقد كان الموقف الذى اتخذه جريجورى ضد هنرى الرابع تطورًا طبيعيًا: وإن 
كان متطرمًا, لسلطة الكنيسة الشرعية فى مسائل الدين والأخلاق. وفيما يختص 
بجريمة بيع الوظائف الدينية مثلاً. إقترح جريجورى أن يحاكم الحاكم السياسى 
نفسه مع رجل الدين المتهم وذلك باعتبار الحاكم السياسى شريكا فى الجريمة 
ومذنبًا مثل رجل الدين. وعتدما حرّم على رجال السياسة الندخل فى تعيين 
رجال الدين ووجد أن الإميراطور عثيد. لجأ إلى استعمال سلطته فى الحرمان 
من رحمة الكنيسة لكى ينف قراره. ولم يكن عقاب الحرمان من رحمة الكنيسة 
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جديدًا على الناس؛ غير أن جريجورى زاد عليه أن الملك المحروم من ر. 
الكئيسة يطرد من حظيرة السيحيين ويصيح رعاياه قى حل من خد 
والإخلاص له. ولكنه لم يحاول أن يدعى أن للكقيسة أن تحل من اليمين كم 
تهوى. بل غال إن ذلك يدخل فى اختصاصها كمحكبة ذات ضميرء لها أن د 
بطلان اليمين الفاسدة قانونًا. وكان السبب الذى برر به جريجورى عمله هذا 
السلطة الروحية لها الحق وعليهاواجب القيام بالتنظيم الدينى الخلقى لكل قرة 
من أفراد المجتمع المسيحى. وكان جداله فى ذلك؛ مثل جدال القديس أمبروقا 
يذهب إلى أن الحاكم السياسى ذاته مسيحى قبل كل شى». وأئه لذلك تابع كفيز 
للكنيسة فى كل الأمور الروحية وال معنوية. والواقع أن هذا الرأى يخلص إلى أن 
الذى يملك حق الحرمان من الكنيسة يملك حق العزل من الوظيفة: وذلك با 
لأسباب مثاسبة: كما يملك أيضًا حق إعفاء الرعية من الإخلاص 
ويتضمنئ ذلك أن تختفى سلطة الحاكم السياسى؛ لا بمعنى أن الكئيسة سنا خد 
على عاتقها مستوليات الحكومة السياسية: ولكن لأن اليابا سيصبح محكمة عليا 
بتوقف على حكمها قانونية سلطة الحاكم السياسى ومشروعيتها. 
وليس من السهل الحكم على مدى ننبه جريجورى إلى عواقب السياسة الك 
اتبعهاء وإلى الحجج التى ادلى بها دقاعًا عنها . وهتاك اتجاه عام إلى افخرا 
أنه كان يتصور النزاع كله على أنه شىء يخص حق الكنيسة فى رعاية اله 
الأخلاقى وليس فى الإشراف والسيظرة القاتونية. وقد امترف جريجورى 
وليس هناك ما يبرر عدم تصديقه . أنه استهدف حماية استقلال الكئيسة دا 
نطاق النظام المزدوج الذى رسمته نظرية جلاسيوس. وغلى ذلك ليس هناك مذ 
سيب يجعلنا تعتقد أنه قصد من حيث المبدأً إلى فرض سلطته غلى ! 
الزمثيين فى الأمور الزمنية"). وليس من الإنصماف أن نفترض أن حجته فى هذا 
انتيل كان لها نفس المعنى القائونى الدقيق الذى كائت لابد أن تحمله لوات 
000 قائوتيًا مثل إنوسنت الرايع !1 1.1000004 هو الذى صاغها يعد مضى قرنيذ 
تقدمت خلالهما التعبيرات القانونية الدقيقة. ولكن من جهة أخرى لا يوجن أدد 
شك يما تضمنته مطالب جريجورى من عوافقب. 
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والحقيقة أيضُ أن جريجورى كان شديد اللهجة إلى أقصى حد فى جدله؛ 
عتيفا فى عرض قشيته. ومن الأدلة على ذلك تلك الفقرة المشهورة من خطابه 
لد أرسله إلى .هرمان أمير ميتز سنة 81+!11). وهنا يتحدث عن طريقة الحكم 
عياسى كما لو كانت «نهبًا سافرًا على نطاق واسع:؛ وهذه الفقرة شبيهة بتلك 
كتبها جون سالسيرى وصف فيها الحاكم السياسى بأنه جلاد: 
بقول جريجورى 
«من ذ! الذى لا يعرف أن الملوك والحكام قد ورثوا سلطتهم من أونثك الذين 
وا عن ذكر الله واتخذوا لأنفسهم . بسبب جشعهم الأعمى واذعاءاتهم التى لا 
ق . حق السيادة والسيطرة على نظرائهم. مستخدمين فى ذلك وسائل كثيرة, 
: الزهو. والعنف. وفساد الإيمان؛ والقتل؛ وكل أنواع الجرائم. يقودهم إلى 
الرتكاب ذلك كله أمير هذه الدثيا: الشيطان؟:. 
وقد قويلت هذه الققرة بالاستياء الشتديد حيتما كتبت: واستشهد يها مرات لا 
تخصى كمثل لعجرفة رجال الدين. وهذه الفقرة فى الواقع تعبير عتيف مبالغ فيه 
العقيدة سائدة بين لناس وهى أن الحكومة نيتت من الخطيثة؛ ولكن يستنتج من 
ققرات أخرى من كتابات جريجورى أنه لم يخطر يباله قط أن يهاجم منصب 
الأميراطور. فهو إنما كان يطالب بحق الإشراف على الإمبراطور عثل ما له من 
حق؛ بوصفه البابا؛ فى الإشراف على كل مسيحى آخر. ولكنه كان صريحًا فى 
قوئه إن الإشراف بشمل أيضًا حق الكنيسة فى أن تكون لها الكلمة فى طريق 
إشراف الكنيسة على مسائل الروح والأخلاق. ويتضح رأيه شى الدور الذى يجب 
أن يقوم به رجال الكنيسة فى توجيه الأمور فى أورويا من خطابه إلى المجلس 
المتعقد فى روما سئة .1١8-‏ 

«أرجو أن تعلموا أيها الآباء والأمراء المقدسون حتى يعلم الثامن جميعًا أنه إذا 
كائت لكم القدرة فى أن تحلوا وتريطوا فى دار البقاء؛ فإن لكم القوة على الأرض 
كى تمنعوا أو تمنحرا إمبراطوريات وممالك ومقاطعات بل وجميع متاع التاس كل 
بحسب استحقاقه... دعوا الملوك والأمراء يعرفون مقدار عظمتكم ومبلعٌ ما 
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تملكون من قوة. ودعوا هؤلاء الرجال الضعفاء يحخشون الخروج على أوامر 


كنيستكم»("), 


السلطة الزمنية. وإذا كان بطرس قد منح القوة لأن يحل ويربظ فى ذار البقاء» 
أخلا تكون له ساطة أكبر يحل بها ويربط فى الأرضة؟ ولكن هذه النقطة لم تكن 
موضوع النزاع إذ لم ينكرها أحد بوجه عام. غإن الأهعية العظمى التى كانت 
للمسائل الروحية لم تكن فى حد ذاتها لتثيت أن الحكام الزمنيين يستمدون 
سلطتهم من الكتيسة. فلم يفكر جلاسيوس قطء كما لم يفكر جريجورى؛ فى مثل 
هذا الاستنتاج. ومع ذلك لم يكن من الصعب تحويز النظرية إلى المعنى الحالىة 
وإهمال نظرية السيقين. وقد ثحا الكتاب من رجال الكئيسة هذا النحو خلال 
القرن الثائى عشرء وصارت هذه النظرية المحورة أكغر إحكامًا خلال القرتيت 
الغالث عشر والرابع عشر. وربما كان هذا أثرًا من آثار النزاع نفسه فى توضيح 
المساذل المختلف عليهاء وغلامة على تحديد العلاقات الدستورية والفقهية. وريع؟ 
كان لاستقرار النظام الإقطاعى بعض الأثر أيضنًا فى حدوث ذلك» ذلك بالإضاقة 
إلى ميل البابا لأن يجعل تنفسه سيادة إقطاعية على جنوب إيطاليا وعلى أجزاء 
أخرى من أوروبال. وبعد ظهور نظريات أرسطو وقبوتها أصبح سمو السلطة 
عكماذ السلطة الأدثى عليهاء مذ كات 


الروحية فى حد ذاته يتخذ حجة لإثبات | 
تنلريات أرسطو ترى أن القائون الطبيعى العام يقضى على الأدنى أن ب 
لصالح الأعلى ويخضع لأحكامه. 
ويظهر أن أول من عدد النظرية التى تقول بأن السلطة الزمنية مشتقة 
السلطة الروحية وتمسك بها هو هونوريوس وبسطعو سا "إن 110100105 شى 
المجد الأغلى تونق مم15 ؟): الذى كتبه حوالى سنة 1!75. وقد أخث حجته 
الرئيسية فى هذا الموضوع من تفسير للتاريخ اليهودى يذكر أنه لم يكن لهم 
إلى آن توج شاؤول! إذ كان الأخبار يحكمون البهود منذ زمن موسى. وعلى 
المسيحأقام السلطة الكهنوتية فى الكنيسة و 


ذلك يقول هونوريوس إن 
المسيحيون بغير ملك إلى أن اهتدى قسطنطين واعنق التصمرانية. وبذا تَكون 
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الكنيسة هى التى أدخلت نظام الملكية ليحميها من أغدائها. ومما ساعد على 
رواج هذه النظرية تفسير (أو بالأحرى سوء تفسير) للمستتد المسمى بأسم «منحة 
قسطنطين: على أنه تسليم السلطة السياسية كلها إلى البابا("'). ويقول 
هونوريوسس إن الأباطرة من بعد قسطنطين تولوا سلطتهم بإذن من اليابا؛ 
وتمشيًا مع هذا اللنطق استمسك هونوريوس بوجوب اختيار الأباطرة بوساظة 
البايا وبموافقة الأمراء. 

ومع أن هونوريوس كان يعتنق مبدأ راديكائيًا إلا أنه كان يميل لأن يكون 
محافظًا عند التطبيق. فقد ختم كلامه بأنه فيما يختص بالشئون الدنيوية 
البحتة يجب أن يطاع الملوك وأن يحترموا حتى من جانب رجال الدين. وحتى 
المفكرون الذين كانوا يعملون لهدم نظرية السيفين هدمًا منطقيًا لم يرغيوا شى 
إلغائها كلية. وقد أظهر هونوريوس ضعفا فى تحليله القانونى تلمسألة. إن 
اتخاذه هن «مئحة قسطنطينء حجة تكلامه كان منطويًا على أشد الأخطار: فلو 
فرض أن البابا فوض السلطة إلى أحد غيره؛ لكان من الجائز أن يسترد 
الإمبراطور ما كان قد منحه أو تنازل عنه. ويلوح أن هونوريوس ظن أن 
قسطنطين لم يفعل شيئًا سوى الاعتراف بحق أصيل للكنيسة منحه لها بحسب 
الشريمة المسيحية. أما جون سالسيرى فقد اتهة موققا اقوى فى كتابه 
كنا 01611 الذى كتبه بمد ذثك بثلاثين عامًا تقريبًا. وقد اتخن من التفوق 
الأصيل للسلطة الروحية حجة يثبت بها أن كلا السيفين ملك للكنيسة: وأن 
الكنيسة هى التى تمئح السلظة للملك. 

«فإن كل وظيفة توجد فى ظل القوائين المقدسة وتختص بتنفيذ هذه القوانين 
إنما هى فى الحقيقة وظيفة دينية؛ أما تلك التى تشتغل بتوقيع العقاب عن 
الجرائم فهى وظيفة حقيرة؛ تيدو ممثلة فى شخص الجلادءط!١').‏ 

ومثن ذلك الوقت يدافع جون عن سلطة الكنيسة فى خلع الملك مستشهدًا بما 
جاء فى وثيقة القانون الزومانى 12156 من أن «من استطاع شرعا أن يمتح 
استطاع شرعا أن يمنع»؛ فالحاكم السياسى له حق المنفعة 11001 5ذااً وليس 
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الملكيةالمطلقة تمامًا . والحشيقة أن جون لم يعتقد بالطبع أن هذه النظرية د 
الوظيقة السياسية. 


هنرى الرابع والأحزاب الإمبراطورية 
كان موقف الأحزاب الموالية للإمبراطورية من النزاع غلى السلطة أفرب» 
الغموم. إلى الدفاع من موقف البابويين. وكان جدالهم فى جوهره يدور 
إبقاء الحالة الراهئة التى كان اختيار الأساقفة فيها كما كانت الانتخابات البادٍ 
خاضمًا لنفوذ الإمبراطور إلى حد كبير. وكان فى استطاعتهم أن يحتجوا ضك 
المطالبين باستقلال رجال الدين بالاستناد إلى التظرية التى كانت شائعةوقتئة 
وهى أن لكل من الكنيسة والسلطة الزمنية منطقتى نفوذ مستقلتين. لهذا كان 
حجر الزاوية فى موقف الموالين للإمبراطور هو أن القوة لله جميعًا أنعم بها على 
الإمبراطور كما أئعم بها على البابا تمامًا . وكانت هذه هى النغمة التى أخذ هنرىق 
نفسه يضرب عليها فى الخطاب الذى أرسله إلى جريجورى فى شهر مارس ستة 
202011 وما كاثت سلطته مستمدة من الله مياشرة وئيس غن طريق الكنيسة 
فهو مسئول عنها أمام الله وحده. وعلى ذلك فهو خاضع تحكم الله وحده؛ وما 
كان لأحد أن يخلمه إلا إذا أصبح ملحدًا. 
«إنك قد باركتنى أيضًا آنا الذى نصبت ملكا فى احتفال دينى مع أنى لست 
خير مسيحيى: وأنا الذى علمتنى تقاليد الآباء القديسين أن أخضع لحكم الله 
وحده: والا أخلع بسبب أية جريمة إلا إذا ضللت عن الإيمان والعياذ بائلهءا؟') 


وكانت تقاليد الآباء القديسيين إليها هنرى عى جوهرها هى البيانات القوية 
التى كان جريجورى الأكبر يرددشا عن واجب الخضوع والاستسلام والطاعة 
السلبية. وهكذا لم تمت قط تلك النظرية التى تقول بمناعة سلطة الملك المطلقة. 
وقد علق هينكمار فى القرن التاسع على هذه النظرية التى قال بها بعضص 
الباحثين الذين نادوا بأن الملوك لا يخضعون لغير شريعة الله وحكمهءاط؟١)‏ فقال: 
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«إنها آراء تمثل روح الشسيطان». وايتذاء من القرن الحادئى عشر أخذت هذه 
التظرية مكانها بين نظريات الدفاع عن موفف ال موالين للامبراطور. واتفقت هذه 
النظرية تمامًا مع نظرية جلاسيوس دأن من المستحيل على السيفين أن يجتمعا 
قاين واحدة. قما منحه الله ليس لأحد سواه أن ياخذه: وكانت هذه الحجة قوية 
يدون شك لأنها قلبت المسآلة ضد حزب الإصلاح البابوى. فجريمة جريجورى» 
كما صورها هثرى: هو أنه كان يحاول أن يقبض على زمام السلطتين فكان بذلك 
عتآمرًا ضد النظام الذى قررته العناية الإلهية للمجتمع الإنساتى. ويكفى خلط 
الروحيات بالزمنيات لإحباط الغرض الحقيقى الذى أراد جريجورى اتخاذه 
دشّاعًا أدبيًا عن عمله. فهو بادغائه أته يعمل على استقلال الكنيسة إثما كان 
يدفع بالكنيسة إلى الوقوع فى شبكة من المشاكل الدنيوية. ولا شك أن هذه 
الحجة لقيت قبولاً ندى أتباع جريجورى الأكثر اعتدالاً. وفضلاً عن ذلك فإن 
عوقف هنرى أتاح الفرصة لظهور آراء دينية سديدة للرد على مطامع رجال الدين 
الجانحة: أو يمعتى آخر كلما دعت الحاجة إلى إثبات قدسية واحترام السلطة 
الزمنية ذاتها. وعلى ذلك تستطيع السلطة السياسية أن تدعى أنها داخل نطاق 
إختصاصها تمثل ما كان الملك جيمس يسميه «بالملكية الحرة». وكانت هذه 
الحقيقة سببًا فى اتخاذ الحق الإلهى للملك حجة مثالية فى جميع الظروف 
السياسية التى نتذر بتدخل رجال الدين. 

ولم يدع هذا الدفاع اللاهوتى عن مركز الإمبراطور هرات لا تحصى مُزصة 
كبيرة لأى تطور منطقى. ومهما يكن من أمر مَإِن هذا لا ينطبق على الحجج 
الفقهية: فقد أصبح هؤلاء المشرعون فى النهاية أقدر المداقعين عن السلطة 
الزمنية وأقواهم أثرًا. غير أثه فى بداية الأمر لم تكن هذه الطريقة من طرق 
الجدل قد تطورت بمثل ماصارت إليه فى كل نزاع شب فيما بعد: مثل ذلك ما 
حدت بين بونيقاس الثامن وفيليب الجميل 'انة1 116) 261110 ملك فونسا . ومع ذلك 
كانت هناك بدايات تثير الاهتمام أقدمها «دفاع عن الملك هترىء!؟١)‏ (سئة )٠١84‏ 
كتبه بيكر كراسوس 5دكده”) +ع121 الذى يقال إنه كان مدرسًا للقشانون الرومانى 
فى رافينا. وقد اعرف بهتر بأنه يناقش الخلاف بين هثرى وجريجورى على 
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أسس قاثوثية. وبيت القصيد فى دفاعه أنه يصر على صحة قانون وراثة العرش. 
ويقول إن اثيابا أو رعايا هترى المتمردين لا يزيد حقهم فى التدخل فى سيطرته 
على بلاده التى ورثها عن أبيه وجده. عن الحق الذى لهم فى الاستيلاء على المتاج 
الخاص بأى إنسان. واستند بيتر فى إيراده هذه النظرية إلى القانون الرومانى 
واثقانون السماوى وفانون الشعوب 17نا721011؟ 1015: ولم تكن لحجته هذه أية علاكة 
بالنظرية الدستورية الخاصة يسلطة الإمبراطور فى القانون الرومانى وهى 
النظرية التى بينها المشرعون سواء قديمًا أو فى العصور الوسطى: كما أنها لا 
تنطبق قغل على حالة الملك المنتخب. وفى الواقع أن نظرية بيتر كراسوس أبرزت 
العلاقة المميزة:بين الحق الإلهى الممنوح للملك وحق الورائة المتيع الذى لا يمكن 
مساسه. وعلى العموم فإن أهمية هذه النظرية لمقوماتها الذاتية أقل من أهميتها 
كدثيل على وجود ميل إلى دعم السلطة الزمنية بنظريات قانونية. 

وهناك ضرب آخر من الحجج المناهضة لليابوية وهى أكثر أهمية من المثل 
السائف. وقد تردد ذكرها فى ٠ورسائل‏ يورك1١١)‏ التى نشرت حوائلى سنة ١1١١١‏ 
حينما اشتد الجدل حول سلطة تنصيب الأساقنة بين أسلم ذناءكتم وهنري 
الأول ملك إنجلترا. ومن الصعب تثدير قيمة رأى المؤلف بشأن الفصل فى النزاع 
القائم. فقد أكد بدون تحفظ أن سلطة الملك من نوع أعلى من سلطة الأستف» 
وأثه يجب على الملك أن يسيطر على الأساقفة: وله أن يدعو مجلس الكئيسة 
للانعقاد برياسته. غير أنه فى الوقت نفسه أنكر على الملك حقه فى تقليد. 
الأساقفة سلطاتهم الروحية. وأكثر من ذلك أهمية ومتعة هجوم المؤلف على 
الساظة العليا التى طالب جريجورى يممارستها فى شئون الكنيسة؛ إذ أن ألد 
الدقيق لطبيعة السلطة الروحية ونصيب البابا منها كان جزءًا مهمًا من | 
ثيما يعد: وفى رسالة ظهرت قبل ذلكء وكتبت دفاعًا عن رئيس أساقفة روا 
المخلوع انكر المؤلف على اليابا صراحة أت يكون له الحق فى تأديب الأساقة 
وحجته فى ذلك أن الأساقفة متساوون فى الشئون الروحية. وانهم + 
بسمتمدون سلطتهم من الله ون لبس لأحد أن يعاقبهم سوى الله. أما ا 
الفعلية التى يمارسها أسقف روما (البابا) نقد أسماها المؤلف اغتصانًا وفسره 
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بأنها حادت تاريخى عرضى نشأ نتيجة أن روما كانت عاصمة الأامبراطورية!"!١),‏ 
وأكد فى رسالة أخرىل*'! أن الطاعة ليست واجية لروما وإنما للكنيسة, 
«فالمصطفون وأبناء الله قحسب هم الذين يطلق عليهم بحق اسم كنيسة الله». 
ويظهر أن رسائل يورك تحتوى على بدور المناقشةالتى تعهدها ونماها بعد قرئين 
من الزمان مارسيليو المتتمى إلى بادوا؛ فى كتابه «المداشع عن السلام» :12150 
5أع”! حيث ذكر أنها ركن هام فى الميل إلى عدم اعتبار السلطة الروحية سلطة 
بل اعتبارها سبيلاً للوعظ والتعليم فكلما أمكن إغطاء السلطة الروحية معثى 
الانفراد يشثون العالم الآخر زاد وجوب عدم إعاقتها للسياطة الزمنية فى ميادين 
القأنون والسياسة مهما عظمت قيمتها الأخلاقية. ويبدو أن الحجة التى أتت بها 
رسائل يورك كانت أول خطوة غير كابتة فى هدًا السبيل. 

ونقد انجه التزاع: حتى فى القرن الحادى عشر. إلى تشجيع تحليل أسس 
السلطة الزمتية أيضنا. وكانت المشكلة الكبرى تنحصر ببساطة فى محاولة 
جريجورى خلع الإمبراطور. ولما كان هذا قد أحيا ادعاء المداظعين عن مركز 
الإمبراطور يأن حقوق الملك لا تمس؛ فقد أوجد كذلك من ناحية أخرى مغارضة 
رجال البابا يقولهم إن سلطة الملك مشروطة بشروطء وعلى ذلك فالتزامات 
رعاياه نحوه ليست مطللقة. ولم يكن الدئيل على أنها مشروطة موجودًا فى صميم 
نظام الحكم الإقطاعى فحسبه بل فى التقاليد القديمة المتوارثة عن تماليم آباء 
الكنيسة وبخاصة ال ميدأ الذى يقول بأن القانون والحكومة يجب أن يسهمًا دائمًا 
فى نشر العدالة. وعلى ذلك فهناك فرق أساسى بين الملك الحق وبين الطاغية. 
وهذا يوحى بوجود ظروف تسوغ مقاومة الملك المستبد . وقد عير مانيجود 
ذأعقطنعلس] 6ه ل[موعمو]ذة(*') عن هذا الموقف فى القرن الحادى عشر تعبيرًا 
وأضحا. وفى القرن الثائى عشر عبر عنه جون يالسيرى الذى شرح فى الجزء 
الثامن من كتابه عنء1اةءه1أه2 تلك النظريةالثورية التى تنادى يقتل المستبد . وفى 
كلتا الحالتين لا يوجد ما يدل على مخاولة الحط من قدر السلطة السياسية: يل 
ريما كان المكس صحيحاء لأنه كلما غلا مركز الملك الحق تجسمت سيثات 
الاستبداد . غير أن عزة الملك تتمثل فى المتنصب وليس فى الشخصء وعلى ذلك 
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لا يمكن أن يكون حق الشخص فى هذا المنصب منيما لا يعس. وقد لجأ 
مانيجولد إلى هذا الرأى تيسوغ خلع الملك إذا ما هدم الأشياء التى وجد العرش 
ليحميها . وانتهى البحث بمانيجولد إلى اعتئاق النظرية التى تقول بوجود ميثاق 
(عقد) بين الملك ورعاياه. 


«لا يستطيع أى إنسان أن يجعل من نفسه ملكا أو إميراطورًا؛ بل الأمة هى 
التى تضع رجلاً على راسها لكى يحكم بالعدل ويعطى كل ذى حق خقه: يساعد 
الأخيار. ويأخذ على أيدى الأشرار, وبالاختصار يجرى العدل على الجميع. فإذا 
خرق هذا الميثاق الذى انتخب بمقتضاه ملكاء وبذلك يفسد الأشياء التى يجب 
غليه مراعاتها وتنظيمهاء فإن العقل يقرر أن الناس فى حل من طاعته خصوضاًا 
إذا كان قد حنث فى اليمين أو الميثاق الذى يريظه برعايام!''). 

فإخلاص التاس للحاكم إنما هو تعهد منهم بمساعدته فى أعماله القائونية؛ 
يبطل من تلقاء تفسه إذا تحول الملك إلى حاكم مستبد. أما سلطة البابا فى خلع 
الملك فإن مانيجولد يرى أنها أشبه ما تكون بحق محكمة الضمير فى الحكم على 
حقيقة أمر واقع تم فعلاً. وقد دافع الناس عن عمل جريجورى على أساس أنه 
«قد أعلن على الملا بطلان ما هو باطل بطبيعته». فلا تتمارض بأى حال النظزية 
التى تقول بإن علاقة الملك بشعبه هى علاقة تعاقدية قائمة على ميثاق بينهما مع 
النظرية التى تقول بأن المثصب الملكى نقسه من أصل إلمى. 

ولا تعد نظرية مانيجولد عن الميفاق بين الملك وشعبه دفاعًا حارًا عن حق 
البابا شى خلع الملك. والحقيقة أنه يمكن تفسير اغتماد سلطة الملك على الشعب 
بأنها تتضمن الاستقلال عن الكنيسة. ولهذا التغسير ميزة عظيمة هى تمشيه مع 
النظرية الدستوريّة فى القانون الرومائى. وتمشيه أيضنا مع إصرار الموالين 
للامبراطور على التمسك بالتمييز بين السيقين. ولقد أدى تطور هذه النظرية 
إلى القيام بتحليل دقيق للسوابق التاريخية فى هذا الشأن مثل خلع أسرة 
الميروشنجيين وتتويج ببين: وقد قيل إن فيها تأييدًا لسلطة البابا فى خلع 
الملوك!'). والنتيجة التى وصلوا إليها هى أن خلع الملك واختيار ملك جديد كاتا 
ينغذان «بالتصويت العادى من جاثب الأمراء: وبالحصول فقط على موافقة 
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البابا وبذلك كانا هذا الموقف سليمًا من الوجهة التاريخية وكشف نقط الضعف 
فى دفاغ جريجورى. وفّضلاً عن ذاك ذ إن أدعية هذا الموظف ترجع إلى أنه جند 
آحدات التاريخ الزمنى للدفاع عن استقلال الاميراطور وبين أن قرارات الأعراء 
الزمنيين كانت قوة دستورية كافية لخلع ملك أو تنصيبة. 

ولقد كشف التزاع الذى قام خلال القرئين الحادى عشر والثائى عشر عن 
عدم الاستقرار والفموض اللذين اصطيغت بهما العلاقة بين السلطتين الزمنية 
والروحية نتيجة للأخذ بنظرية جلاسيوس؛ فقد تمسك كل من الطرفين بأوجه 
مختلفة من ننس النظرية وخرج منها بحجع تساوى فى قوتها حجج الطرف 
الآخر. فتمسك البابويوت بجلال قدر السلطة الروحية. وتمسك الموالون 
للإمبراطود باستقلال كل سلطة عن الأخرى. وظل هذان الوضمان جزءًا جوهرًا 
من النراع قى المناقشات التى ثارت بشأن هذا الموضوع واستمرت إلى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر. وقد رسم النزاع السابق منذ البداية نوع الخطط التى 
سوف يلجأ إليها المتنازعون عندما تتطور هذه المناقشات. واحتاج الأمر فقل إلى 
تغلب آراء دستورية وتشريعية محددة وواضحة حتى تثقلب مطالبة الكنئيسة 
بالاعترا اف بجلال قدرها إلى مطالبة بالسيادة التامة مدعمة بالأسأنيد القانونية. 
وما إن بدا هذا الموقف حتى لقى معارضة تستهدف قصر الواجبات الروحية على 
الوعظ والإرشاد الهادى بغير عنف أو إنزام. وارتقع من جاتب السلطة الزمنية 
رأيان رأى يؤكد مسئولية الحكام السياسيين أمام الله مباشرة بغير واسطة من 
البشر. وآخر يؤكد حق المجتمع الدنيوى فى أن يهيىء لنفسه حكومة يختارها 
يقضاء الله وتحت رعايته. 


لملا 
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الفصل الثالث عشر 
الثاس كافة 

هجر الناس تلك الرسائل الجدلية التى تكلمنا عنها فى الفصل السابق وقل 
اهتمامهم بها كأعمال علمية: فى خضم النهضة الفكرية الخارقة التى بدأت فى 
السنوات الأخيرة من القرن الثانى عشرء والتى جعلت القرن الثالث عشر من المع 
الأزمنة فى تاريخ أوروبا. ويعود الفضل الأكبر فى النشاط العلمى الجديد: من 
ناحية اعتماذه على المعاهد العلمية, إلى الجامعات الجديدة وبخاصة جامعتى 
أكسغورد وباريس:؛ كما يعود أيضنا إلى نشاط جماعات الرهبان من الدوينكان 
والفرنسيسكان. فأصبحت الجامعات مراكز لحياأة شكرية نشيطة: وجذبت إليها 
جموعًا عظيمة من الطلبة كما استقدمت للتدريس بها التشطين من الثابهين فى 
ذلك العصر ممن كرسوا أوقاتهم لدراسة العلوم ويخاصة علوم القلسفة واللاهسوت 
بطريقة منهجية منظمة. ولا ننسى أن نذكر إلى جاتب الجامغات قضل مدارس 
القاثون العظيمة التى أحيت فى القرنين الثائى عشر والثالث عشر الدراسة 
الدقيقة للقانون الروماتى. ولقد نعيت جماعات الرهبان مثذ البداية تقريبًا دورًا 
هاما فى إنماء الجامعات وتطويرها بوضع برامج دراسية لتدريب أعضائها 
وتزويدها بجائب كبير من العلماء. وائضم فى القرن الثالث عشر إلى عضويتها 
عدد كبير من كبار الباحتين المبتكرين نذكر منهم ألبرت الأكبر غهة,ة عدا طلم 
وتوماس الأكوينى 035أناقة 111011135" من جماعة الرهبان الدومئيكان: ودنز 
يسكونسن كلناناناة ؤداات] وروجر بيكون دمء5(] معجه+1 سن الرهبان الشرتسيسكان. 


١م‎ 


وكانت الجامعات وجماعات الرهبان فى العوامل التى انتشرت بها ثلك 
الثقافة الجديدة التى استمدت جوهرها فى المقام الأول من الأعمال العلمية 
القديمة ويخاصة مؤنغات أرسطوء ومن كثير من الحواشى والتعليقات سطرها 
عليها علماء المرب وعلماء اليهود . ضفى أوائل المصور الوسطى لم يكن الناس 
يعرهون عن أرسطو سوى مؤلفاته فى علم المنطق. أما فى أواثل القرن الثالث 
عشر فقد بدأ الناس يعرفون مؤثفاته العلمية, أولاً فى أجزاء لاتينية مترجمة عن 
اللغة العربية؛ وأخيرًا عن ترجمات كاملة نقلت مباشرة من الأصل اليوئانى. وإلى 
جانب إيطاليا؛ كانت إسبانيا المصدر الرتيسى لهذه الكتب. فقد تبنى أسقف 
«ظليظلة» ومناه7” خططًا جماعية للترجمة على نظاق واسع؛ إن أتاح الاتصال 
بالعرب فى إسبانيا وشمال إقريقيا الحصول على النسخ العربية لهذه المؤلفات. 
وكان نقل كتاب السياسة ومنائافظ عن النض اليوثانى بوساطة وليع ميربيك 
فى حوائى سنة 191٠‏ حدثًا عظيمًا فى تاريخ الفكرع)061ه810غه دناللا 
السياسى؛ فكانت هذه الترجمة جزءًا هاما من النشاط العام الذى قام تحث 
رعاية توماس تضمان نقل فلسقة أرسطو نقلاً دقيقًا يعول عليه.ولستا مبالغين 
إذا ذكرئا ما كان لإحياء فلسفة أرسطو من الأثر البعيد فى تطور النهضة القكرية 
فى غرب أوزوبا. قلم يصبح فى متناول الناس معين عظيم من المعلومات ما كان 
احد ليتصوره شى أواثل العصور الوسطى فنحسبه بل إن ذلك المعين تظم وقسم 
إلى عدة علوم مثل: علم الطبيعة: وعلم الحيوان: وعلم النفس. وعلم الأخلاق. 
وعلم السياسة. ثم نسقت هذه العلوم كأجزراء من فهم متهجى منظم للطبيعة: 
سميت قواعده الأولية بالفلسفة الميتافيزيقية 125ثربإاع م21 , وأهم عن ذلك كله أن 
أرسطو أمد القرون الوسطى بصورة جديدة عن الحياة الفكرية فى اليونان 
القديمة؛ وكذا الإيمان بأن العقل هو المفتاح الذى يجب أن يفتح الطريق إلى 
معرفة العالم الطبيعى. ومنت القرن الثالث عشر حتى الآن لم تنطفىء جذوة 
البحث كلية. قفى البداية دقع هذا المحرك الناس إلى القيام بمجهود فكرى 
واسع للإلمام بأرسطوء وللتوفيق بينه وبين العقيدة المسيحية؛ ولإنشاء منهج شامل 
من العلم يضم علوم الطبيعة واتللاهوت. 


15 


ومع أنه من المستحيل عليئا أن نبالغ هى تقدير الأهمية التى كانت لإحياء 
فلسفة أرسطو فى نهاية المطاف, فإن أثرها المباشر فى الفلسفة السياسية لم 
ببلغ هذه الأهمية. فادت دراسة كتاب «السياسة» مباشرة إلى تحسن فى طريقة 
عرض الموشوع: كوضع قائمة نموذجية للموضوعات الواجب بحثها؛ وصياغة 
مجموعة من النظريات والاصطلاحات الفتية. ووضع خطة لتتظيم المادة. وحتى 
أوائل القرن السادس عشر كان من النادر تقريبًا كتابة أية رسالة فى المسائل 
السياسية لا تعتمد على كتاب «السياسة». ولكن من الواضح أن الاقتباس من 
مؤلفات أرسطو لا يعتى تغييرًا فى الآراء السياسية فى السياسة أو فى طبيعة 
المشاكل الحسية أثتى كان الفلاسفة السياسية يفكرون فيها. وعلى أية حال لم 
يكن من السهل تطبيق النظريات التى وضعها أرسطو بشأن دولة المدينة تطبيقا 
حرفيًا على مجتمع القرون الوسطى. بل كانت تحتاج إلى كثير من التعديل لكى 
تفى بأغراض هذا المجتمع. وعلاوة على ذلك لم يكن لتوماس على الأقل أى ميل 
فى آن ينحرف عن التقاليد السياسية والاجتماعية التى ورثها أهل القرن الثالث 
عشر عن آباء الكنيسة. أما شيما يختص بهذا الميراث؛: كما هى الحال بالنسية 
للعقيدة المسيحية: فإن ثوماس كان يقدر فى فلسفة أرسطو أنها سند فلسفى 
للمقائد الثابتة أكثر مثها طريقًا للتجديد والابتكار. وفى خلال القرن الثالث عشر 
كانت عناية العلم الجديد بعلوم اللاهوت والفلسفة العقلية أكثر من عنايته 
بالنظريات السياسية. أما القرن الرابع عشر فقد صارت كتابة الرسائل 
السياسية أكثر من ذى قبل: 


حون سالسبرى 'إاناطة50[11 إن الأول 


وإذا تأمثثا كتاب 5دهأ)قء1ا50(١)‏ الذى وضعه جون ساتسبرى عام ١١85‏ 
وجدنا فيه تأييدً! قويًا للاستنتاج القاثل بأن إحياء هلسفة أرسطو لم يؤثر تأثيرًا 
عاجلاً فى الخطوط الرئيسية للفلسفة السياسية. ولقد اكتسب هذا الكتاب 
أهمية كبري لأنه كان أول محاولة فى القرون الوسطى لدراسة الفلسفة السياسية 
دراسة شاملة منظمة:؛ ولأنه كان أيضا الكتاب الوحيد الذى الف قى هذا الموضوع 
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قبل إحياء فلسفة أرسطو. فهو موجز يضم الآراء الشديمة التى ورثها القرن 
الثانى عشر من شيشرون وستيكا بوساطة آباء الكنيسة والمشرعين الرومان. وقد 
حاول انكناب من عدة وجوه أن يعرض فى ترتيب عادل ما يعتقده كل إنسان أو ما 
كانت عليه عقيدة القوم فى القرن الثانى عشرء ولقد دهش الذين درسوا هذا 
الكخاب بعناية أنه لا يوجد فيه سوى القليل مما يضح نسبته إلى النظام 
الإقطاعى للمجتمع: وهو النظام اتلذى كان سائدًا خحينما الف جون كتابه. وكان 
المثل الأعلى عند جون هو إنشاء كومئولث أو جمهورية على عرار ذلك المجتمع 
الذى وصفه شيشرون بأنه عبارة عن مجتمع «تريطه وحدة القاتون والحقوق». 
وبالرغم من تفوذ الإقطاع اللامركزى. ضإن الفكرة الأساسية فى نظرية جون 
السياسية هى وجود أمة تحكمها سلطة عامة تعمل للصالح العام ولها سند أدبى 

والقانون: عند جون: هو رباظ دائم يسرى فى جميع العلاقات الإنسانية يما 
ذيها علاقة الحاكم بالمحكومين. وعلى ذلك فهو ملزّم للملك والرعية على السواء. 
وقد بلغ من تمسك جون بهذه النظرية أنه علق أهمية كبيرة على الفرق بين الملك 
الصائح والملك المستبد. وكان لكتابته, من بين كتابات العصور الوسطى السدياسية: 
يغتصب السيف خليق أن يموت بهه. 

«وهناك ضرق رئيسي واحد بين الطاغية والأمير الصالح هو أن الأخير يطيع 
القانون ويحكم بين الناس يما يملية عليه: ويعتبر نفسه خادمًا لهم. وهو بقضل 
القانون وحده يجد التابيد فى مطالبته بتولى أعظم وظيفة زئيسية فى إذارة 
شكون الكومنولت!ا'), 

وهناك قواعد معينة من القائون نحتاج إليها دائمًاء لها قوة القانون نفسه عند 
جميع الأمم: ولا يمكن انتهاكها بدون التعرض للعقاب... دع المدافعين عن أخطاء 
الحكام يعلنون على الملأ فى خارج البلاد أن الأمير شير خاضع للقائون. وأن 
إرادته ورغباته نها قوة الشانون سواء وضع هذا القاتون على أساس فن المساواة 


رة | 


أو بإطلاق العتان لنفسه لا يقيده قيد ... خمهما يعلنوا فإنى لا أزال اتمسك 
برأيى... وهو أن الملوك مقيدون بالقاثون,!'!, 

وفيما عدا الدقاع عن هبدأ قتل الحاكم المستبد كان ترماس يشارك جون فى 
الرأى من جهة اثقانون وشرعيته العامة. وقد عبر جون عن الفكرة بعبارات 
مقتبسة فى الغالب من شيشرون: على حين أحكم توماس صياغتها مستعينا فى 
ذلك باصطلاحات أرسطو الفنية. ويتحد الرجلان في رأيهما الأساسى وهو أن 
القائنون عام وشامل. 


القديس توماس: الطبيعة والمجتمع 

كانت مؤئفات أرسطو توصم بالكفر أول ما جاءت إلى أورويا المسيحية عن 
طريق المصادر العربية واليهودية. وكائت الكتيسة تميل أول الأمر إلى تحريمها, 
وفعلاً حرمت قراءتها شى جامعة باريس عام 11١١‏ ما بعده؛ ولكن بالرغم من 
ذلك فإئ التحريم لم يكن قل ذا أثر فعال. ولذلك عمدت الكنيسة بحكمة إلى 
التجديد بدلاً من منعها. وليس هناك دليل على قوة التفكير عند المسيحية فى 
القرون الوسطى انصع من سرعة تقبل مؤلفات أرسطو التى لم تشف عند هذا 
الحد:؛ بل تغدته إلى جعل هذه الكثابات حجر الزاوية فى الفلسفة الرومانية 
الكاثوليكية. غفى أغل من قرن من الزمان انقلب ما كانوا يخشونه ويعتبرونه بدعة 
ضد المسيحية إلى شىء جديد يرجى أن يكون مذهيًا دائمًا نفلسفة تصطبع 
بالصبغة المسيحية. قد قام بهذا العمل معلمون من جماعات الرهبان ويخاصة 
ألبرت الأكبر وتلميذه الأشهر توماس الأكويتى وهما من جماعة الرهبان 
الدومتيكان. ومن الأكيد أن التاس بالفوا فى تقدير مدى كمال هذا العتصز 
ودوامة. فمتذ القرن التالث عشر كانت هناك الفلسفة الأرسطوطالية المعادية 
للمسيحية والتى أثرت عن ابن رشد إلى جائب فلسغة أرسطو التى اعتنئقها 
توماس راعتيرها فى صف لاه بدية. واو ردكا السألة في حدود المنطق العفلمى 
السليم لرأينا أن مفكرى الفرنسيسكان أمثال دنزسكوتس روليام أكام غه تصدنلاة18 
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22011 كاأنوا دائمًا يشكون فى صحة اتحاد العقل والإيمان وهو ما حاول توفاس 
أن يثبته. ولقد ظهرت هذه الخلافات فى الرأى فى النظريات السياسية يدرجة 
لا تقل عن ظلهورها فى الفلسفة العامة فى القرن الرايع عشر. 

وكانت فلسفة توساس فى صميمها عبارة عن تجربة القصد منها توحيد عام 
ونظام شامل مفتاحه الوفاق والسيق. غعنده ان الإله والطبيعة أكبر وأغنى عن 
أن يضيقا بإيجادذ محراب يسع كل الخلافات التى تنتاب وجوذنا المحدود . وغنده 
أيضاآن علوم الإنسان تكوّن وحدة: كما أن هناك علومًا معيئة كل منها يختص 
بموضوع معين: هذه العلوم فسيحة واسعة المدى ولكنها أقل تعميمًا؛ وفوق هذه 
اتعلوم علم الفلسفة وهو نظام عقلى يسعى لوضع مبادىء عامة مستمدة من 
جميع العلوم: يأتى بعد هذ! علم اتللاهوت المسيحى وهو يعلو على العقل ويعتمد 
على الوحى الألهى. وبذلك يأتى فى القمة عن هذا النظام. وئكن: على الرغم من 
أن الوحى يعلو غلى العقل فإنه لا يتعارض مع العقل بأى حال من الأحوال. 
واللاهوت مكمل للنظام الذى يكوّن العلم والمقل زيبدايكه؛ ولا يقضى على اتصاله 
مطلقًا. والإيمان أيضًا متمم للعقل. وهما معًا مصدرا العلم والممرفة ولا يمكن أن 
يصطدما أو بعملا فى اتجاهين متضادين. 

وتتفق الصورة القى تخيلها توماس عن الطبيعة اتفافًا مع رايه فى المعرفة؛ 
فالكون غنده عيارة عن نظام مرتب يمتد فى درجاث تبدا من الإله فى علاه 
وتنتهى عند أدنى المخلوقات؛ ويعمل كل كائن منها بدافع داخلى مستمد من 
لبيعته. مجاهد! فى سبيل الخير أو الكمال الملائم لطبقته من المخلوقات. 
ويستمر مجاهدًا حتى يأخذ مكانه فى هذا النظام التصاعدى حسب درجة 
الكمال اثتى وصل إليها. ويسيطر الأعلى فى جميع الأحوال على الأدنى ويشيد 
منه. كما يسيظر الله على العالم أو كما تسيظر الروح على الجسد . ولكل كاثن 
حى قيمته مهما كانت تفاهته؛: فله مركزه وعليه واجبات وله حقوق يسهم عن 
طريقها فى بناء المنجموع والوصول يه إلى حد الكمال. وينتمصر جوهر هذه 
الخطة فى الغرض المقصود منها أى شى تسخير الجميع للوصول إلى غاية معينة. 
وفى مثل هذا النظام يكون للطبيعة البشرية مركز فريد بين المخلوقات كافة: لا 
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لأن الإنسان يملك جسدًا فحسب: بل لأن :له عقلاً وروحًا كان بِعَضْلهَمنا أقرب 
المخلوقات إلى الله. وهو الوحيد الذي يتكون من بدن وروح فى وقت واحد. 
وترتكز على هذه الحقيقة الأساسية جميم الأنظمة والقوائين التى تحكم حياته 
وتوجهها 

ويتمشى رأى توماس وفهمه للحياة الاجتماعية والسياسية تمامًا مع الصورة 
الكبيرة التى رسمها للطبيعة يرمتها, وتكوّن الفقرات الهامة التى تناول فيها هذا 
الموضوع جزءًا من أعماله المتهجية العظيمة فى الفلسفة وعلوم اللاهوت!'). 
فعنده أن المجتمع كالطبيعة له أهداف وغايات تقضى على الأدنى يبأن يخدم 
الأعلى وأن يطيعه: فى حين أن على الأعلى أن يسود الأدنى. وقد اقتدى توماس 
يأرسطو فوصف المجتمع بأنه عبارة عن تبادل خدمات ومنافع بغيةالوصول إلى 
حياة طيبة تسهم فى بئائها مهن وحرق كثيرة: فالزارع والصانع يمدان هذا 
المجتمع بالاحتياجات المادية: والقسيس يسهم بالصلوات وإقامة الشعائر الدينية: 
كما تسهم كل طائفة بالعمل الذى تزاوله وتجيده. ويقضى الخير العام للمجتمع 
بأن يكون لهذا النظام هيئة حاكمة تسيّر شئوئه كما تسير الروح الجسد أو كما 
تتحكم طبيعة راقية فى أخرى أدنى. وقد شبه توماس تأسيس الدول والحكم 
فيها؛ وتخطيط المدن. ويناء القلاع: وإقامة الأسواق. ورعاية التربية: بالعناية 
الإلهية التى يخلق ائله بها البشر ويدبر أمورهم. 

وعلى ذلك فالحكم أمانة فى غنق الجماعة كلها: والحاكم: كأقل رعاياف له 
العذر فى كل كا يفعل. لأنه يسهع بذلك فى الخير العام.وسلطته تلك التى 
يستمدها من الله بقصد ننظيم حياة سعيدة للبشر هى وظيفة؛ أو هى خدمقيدين 
بها للمجتمع الذى يرأسه. فيو لا يستطيع شرعًا أن يمارس سلطة,؛ أو أن الفاية 
الأخلاقية للحكومة تعلوو غلى أية غاية أخرى. كما أن واجب الحاكم صراحة هو 
أن يوجه عمل كل حلبقة فى الدولة حتى يحيا الناس حياة سعيدة فاضلة؛ وتلك 
هى الغاية الطبيعية لبنى البشر فى المجتمع. وجدير بمثل هذا النظام؛ بطبيعة 
الحال. ولكن هذا أمر يفوق طاقة البشر ويرعاه القساوسة لا الحكام. ومما انقرد 
به توماس أنه يعتبر الحيأة السياسية المنظمة من العوامل التى تسهم فى الوصول 
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إلى تلك الفاية. ويؤكد بصفة خاصة أن واجب الحاكم السياسى هو أن يرسى 
الأساس لسعادة البشرء وذلك بأن يزعى الأمن والنظام ويحرص على أن تكون 
احتياجات الإدارة العامة والقضاء والدفاع مكفولة: وأن يكافح ضد المفاسد حيثما 
وجدت. وأخيرًا بأن بزيل كل ما يعوق الحياة الطيبة, 

ويقضى الهدف الأخلاقى الذى وجد من أجله الحكم السياسى بأن تكون 
اللطة محدودة وَآنْ تسير الأغمال فيه 'طبقا للغانون. ولقد كانت كرافية 
توماس للطفيان مثل كراهية جون سالسبرى له بالرغم من أته استنكر صراحة 
دفاغ جون عن قتل الحاكم المستبد. فمقاومة الظلم عمل عام يقوم يه الشعب كله 
ويحمى حقه فى المقاومة عامل أدبى. لذا يجب على القائمين بالمقاومة أن 
يتحققوا من أن عملهم أقل ضررًا بالخير العام من الفساد الذى هبوا يحاولون 
إزالته. ويعد توماس الفتنة من الكباثرء ولكنه لا يعد مقاومة الظلم فتتة ما دام 
هناك ما يسوغها. أما بالنسبة إلى الاستبداد فلم يكن من الصعب التوفيق بين ما 
توارثه الناس عن العصور الوسطى وبين مذهب أرسطو: فكلاهما منقول عن 
كراهية اليونان لاستخدام القوة غير القائوئية: كما أن كليهما مستمد من المبدأ 
الذى يقول بعدم وجود مسوغ لاستخدام القوة إلا إذا كان فى سبيل الصالح العام. 
ولا يمكن القول إن توماس نقل عن أرسطو شيئًا جديد هاما يمكن إضافته إلى 
الاعتقاد السائد فى هذا الموضوع. وقد آنصرف اهتمامه الفعلى إلى بحث القيود 
الأخلاقية التى تفرض على الحاكم, أما الجوانب الدستورية أو القائونية 
للموضوع فيبدو أنها لم تحظ باهتماعه. ولهذا غلم يكن لدى توماس ما يقول عن 
أنواع الحكم سوى ما أخذه عن أرسطوء؛ وقد اتبع فى دفاعه عن الملكية. وهى 
التى كان يعدها أحشن أنواع الحكم؛ نقس الخطوط الأكاديمية التى اتبعها 
أرسطو فى كتابه «السياسةء, كما أنه كان صريحا فى إصراره على أن تكون 
سلطة الملك «محدودة» ولو أنه لم.يفسر أبدًا ما الذى يعنيه بذلك. وربما كان 
أقرب إلى الصواب أن نفترض أنه كان يقصد إشراك وجهاء البلاد وعظمائها مع 
الملك فى السلطة: قهم مستشاروه الطبيعيون وهم الذين يقومون بانتخابه, 
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وكأن توماس صريحًا أَيضنًا فى تأكيده «قائونية: الحكومة الصالحة: وأنها 
تختلف عن الحكومة المستبدة. ولكن المجيب أن يغيب عنه أن يحدد على وجه 
الدقة ماذا يمتى بالسلطة القانئونية فى هذا المقام. ورغم إحاظته بالقانون 
الرومانى فمن الواضح أنه لم ينثبه إلى أن الروح السائدة فى هذا القانون ترمى 
إلى إعلاء سلظة آلملك غاروق القانون نفسه. ولابد أنه كان على علم بما كتب فى 
شأن النزاع بين السلطة البايوية والسلطة الإمبراطورية, غير أن علمه هدا لم 
يدظعه إلى القيام ببحث دفيق فى المبادىء التى ترتكز عليها السلطة السياسية. 
أما فيما يختص ببحثه فى الاستبداد فقد أشار إلى علاجين ثاجعين ضد 
المستبدينء ققد افخترض وجود حكومات تستمد سلطتها من الشعب. وفى هذه 
الحالة يكون للشعب الحق فى أن يفرض تطبيق الشروط التى بمقتضاها منحت 
السلطة للحاكم. أما العلاج الثانى شيطبق فى حالة وجود حاكم تايع لحاكم 
سياسى آخر أعلى منه. وهنا يمكن الانتصاف منه برقع الأمر إلى رتيسه[0). غير 
أنه كان يعتبر هاتين الحالتين تمثلان نوعين مختلغين من الحكومات. وهذا دثيل 
عيل أنه لم تكن لديه فكرة عن تفرع السلطة السياسية. 


طبيعة القانون 

ربما كان السبب الذى حذا بتوماس إلى إغفال تلك الفكرة ذات الأهمية 
الجوهرية فى الفلسفة السياسية, هو أنه كان غارفًا إلى أذئيه فيما أثر عن 
القرون الوسطى من نقاليد ننادى بتقديس القائون. ولقد بلغ من تبجيله للقانون 
أنه اعتقد أن سلطة هذا القائون ١‏ أصيلة.كامئة فيه وؤليست من عغل الإتسان. 
واتجهت جهوده المتواصلة إلى التدليل غلى وجود علاقة وثيقة بين القاثون 
السماوى والغانون الإنسائى. ولم يدفعه إلى بذل الجهد فى ذلك رغبته فى 
التوفيق بين الاثنين فحسب. وإنما اعتشاده كذلك بأن القانون شيء أوسع عدى 
من مجرد وسيلة لتنظيم علاقة الثاس بعضهم ببعض.. فإن القانون عنده جزهء لا 
يتجز من نظام الحكم الإلهى الذى يسيطر على كل شىء فى السماء والأرض. بل 
لقد كان يحتبره قبسًا من حكمة الله ينظم العلاقات بين جميع المخلوقات؛ الحئّ 
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منها وغير الحئ: والإئسان والحيوان. وعلى ذلك كان القائون با معنى الإنسائى 
الضيق مظهرًا واحدًا من مظاهر حقائق الكون: وقد يكون ذا أهمية حم ولكنه 
مع ذلك مظهر واحد من مظاهر عديدة. وكانت هذه النقطة هى التى بدت ذات 
أهمية فى نظر توماس: فكا ن أن وجه عنئايته إلى تطور نظريته العامة عن 
القانون يدرجة تفوق عنايته بأى جزء آخر من نظريته السياسية,. ولذا كان تبويبه 
للقانون جزءًا من أكثر أجزاء طلسفته تميزًا. ولكن كان من أثره النزول بالتعريف 
القانونى أو الدستورى للسلطة الشرعية إلى منزلة ثانوية. هلم يكن الحاكم غير 
الشرعى فى نظره فى المقام الأول معتديًا على حقوق الإنسان وشرائعة: وإنما 
كان ثاترًا ضد النظام الالهى الذى يدير ائلة به شئون هذا العالم. 

ومن بين الأقسام الأريعة ألتى قسم توماس الشانون إنيها قسم واحذ فقط من 
عمل الإنسان. والطابع المميز لوجهة نظره هذه هو استطاعته أن يجد نظرية 
تلقانون رأى أنه يمكن تطبيقها على مجال واسع من الظواهر يراها المفكرون 
الحديثون متباينة ومتتوعة. ولم تكن وجهة نظره هذه كما قد يتبادر إلى الذهن . 
ناشئة عن اعتقاذده فى أن الطبيعة تسير بمعجزة من الله. وإنما كانت وليدة سبب 
آخرلا يمت لهذا بصلة. فقد كان يعتبر المجتمع الإنسانى وأنظمته مستوى مثاليًا 
من مستويات نظام الكون الذى تسرى فيه نفس المبادىء وتظهر بصورة جلية فى 
صور ومستويات مختلفة. ولم يكن للإرادة: إنساتية كانت أم إلهية؛ قد صاغت 
قانوثًا للمجتمع أو للطبيعة. فالأقسام الأربعة التى قسم القانون إليها تمثل أربع 
صور من العقل تتجلى فى أربع رتب من حقائق الكون وإن كان العمل يها جميعها 
واحدا لا يتغير. أما الأسماء التى أطلقها توماس على هذه الأقسام الأريعة: قهى 
القانون الأزلى والقانون اتطبيمى والقائون الإلهى والقاتون الإنسائى. 

وأول هذه الأقساد؛ وهو القائون الأزلىء يطابق التدبير الإلهى مطايقة عملية. 
فهو عبارة عن الوضع الأزلى للحكمة الإلهية ألتى تنظم الخلقية كلها. ويسمو هذا 
القانون فى ذاته على الطبيعة البشريةء ويعلو فى جملته على مستوى فهم 
الإنسان: وبالرغم من ذلك فهو لا يعد غريبًا عن إدراك الإنسان أو مضادًا لغهمه. 
فيشارك الإنسان فى الحقيقة فى حكمة الله وكمال ذاته بقدر ما تسمح به 
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طبيعتة المحدودة الفانية؛ وهذه الصنات الإلهية نتعكسن فيه وإن كان لا يصدر عن 
طبيعته إلا صورة مشوهة من الكمال الإلهى. اما الثانى وهو القائون الطبيعى 
فيمكن وصفه بأنه تنعكاس للحكمة الإلهية فى المخلوقات. وهو يتجلى قيما 
تفرسه الطبيعة فى سائر الكائنات الحية من ميل نحو فعل الخير. وتجنب الشر. 
وخماية النفس. والعمل على أن يحيا المخلوق الحياة التى تناسب ما حبته به 
الطبيعة من تغم. ويمتى ذلك فى حالة الجنس البشرى» على حد قول ارسطو. 
الرغبة فى أن يحيا الإنسان حياة دّات طبيعة متزئة ومعقولة. وقد ذكر توماس 
أمثلة لذلك مثها الرغبة الأصيلة تدى الناس شى أن يعيشوا فى مجتمع: وأن 
يحافظوا على حياتهم: وأن يتجبوا أطمالاً ويتولوا تربيتهم: وأن يبحثوا عن 
الحقيقة: وان يسعوا فى إنماء قدرتهم على الإدراك. فالقانون الطبيعى يشممل 
كل ما يدعو إلى إيجاد أوسع مجال لهذه الميول البشرية. 

وبحث توماس فى القاتون الإلهى بحث مشوق؛ فقد وصل به إلى حدود ما 
يمكن أن يسمى بالعقل الطبيعى. كما أن موقفه من ذلك كان فريدً! فى بايه. 
فالقانون الإلهى فى نظره هو الوحى أو التبليغ. وقد ضرب لذلك مثلاً الشريمة 
الخاصة التى أتزلها الله على اليهودء وكذلك الأحكام الخاصة للأخلاق 
والتشريمات المسيحية التى جابت عن طريق الكتب المقدسة أو الكنيسة. وعلى 
ذلك قالقانون الإلهى نعمة من نعم الله وليس من غمل العقل الطبيعى. ولم يكن 
من المتوقع أن يقلل توماس من أهمية القانون ا مسيحى الذى جاء عن طريق 
الوحىء غير أثه حرص كثيرًا على ألا يوسع الفجوة بين العقل وبين هذا القانون. 
غفى رأيه أن الوحى يؤيد العقل ولا يمكن أن يكون معاديًا له. والنظام الذى 
وصفه توماس يقوم على العقل والإيمان وإن كان لا يشك فى أنهما تسيج واحد. 
وتطبيقه لهذه الآراء فى الحقل السياسى مشوقة تثير الاهتمام. شهو يرى أن 
القانون الطبيعى . وهو هن عمل العقل وحده ‏ قانون عام للبشر جميعًا؛ ويذهب 
من ذلك إلى أن وجود الأخلاق والحكومات لا يرتهن بوجود المسيحية على 
الإطلاق. غلا يمكن أن يمترى واجب طاعة السلظة المدنية أى ضعف بعامل 
الاختلاف فى الدين. بل إنه يزداد قوة. فليس للرعايا السيحيين لأمير وثنى أى 
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حق فى رفض طاعته. أما الإلحاد فقد اعتبرء توماس من شر أنواع الذنوبء لأئه 
يزيف الحقيقة التى تستند إليها فكرة خلاص البشرية؛ ويرى أن للكئيسة الحق 
فى إعشاد رعايا أمير ملحد أو مرتد من وجوب طاعته. ولكنه يرى أنه ليس 
لأحد؛ حتى الكنيسة. الحق فى خلع أمير كافر. وربما كان اعتدال موقف توماس 
0 المسألة ناتجًا من تأثره بما قاله أرسطو بشأن المجتمع الطييعى. فموقفه 
لف ثمتم المخالفة موقف المتطرفين من دعاة البايوية الذين عاشوا فى القرن 
0 أمثال ايجديوس كولونا نهمهان0 05أل8581, ممن لم يتأثروا كثيرًا بأقوال 
500 
فقد وضع القاثون الأزلى والقاثون الطبيعى والقاتون الإلهى معايير للسلوك 
والأخلاق. وبالرغم من أنه قد يكون يمكن تطبيقها احيانًا عيل بنى البشر. فإنه 
يتعذر تطبيقها تطبيقًا كليّا عليهم: أو استمدادها من الطبيعة البشرية. أما 
القائون الذى وضعه خصيصنًا ليلاثم الجنس البشرى فقد أطلق توماس عليه 
القانون الإنساتى وقسمه إلى قانون الشعوب وفانئون مدنى. وقد اعتبر توماس 
هذا القانون خاصًا من حيث إنه ينظم لهذا الصنف من المخلوقات. ويمكن القول 
من جهة أخرى بأن القانون سائّد من قبل فى أنحاء العالم. فأى قانون يضع 
مقياسا يسير على هديه كل كائن من الكاثنات الحية عند توجيهه نحو القيام بأى 
عمل أو عنعه من القيام بأى عمل. ولما كاثت تلك الكائنات من الجنس البشر: 
وكان الإنسان يتميز على غيره من المخلوقات بقدرته على التفكير؛ كان العقل هو 
الذى يضع هذا المقياس. ولما كان تسليم الإنسان لمقتضى العقل يدل على الألفة 
وحب المعاشرة؛ فقد وضع القانون مقياسا لخير المجموع وليس لمنفعة فرد أو 
طائفة معينة. ولهذا السبب ذاته يرتكز القانون إلى سلطة عامة تسئده وليس إلى 
إرادة فردية فالقانون هو نتاج جهود الناس جميمًا وهم يغملون لخيرهم جميعاء 
عن طريق وضع التشريعات: أو عن طريق خلق العادات والتقاليد؛ أو بتصديق 
شخصية عامة ذات هيية: وكل إليها المجتمع أمر السهر على العتاية يمضالحه. 
وأخيرًا نرى أن توماس ليق إشهار القانون صفة جوهرية من صقات القائون. 
وعلى ذلك يضع للقانون تعريفا كاملا فيصغه بأئه «شريعة تستهدف الخير العام؛ 
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أملاها العقل, وصاغها من يرعى شئون الجماعة. ثم أشهرت'). ويذلك يكون 
توماس قد ترجم الاعتقاد القديم بشأن «القائون الحقيقى». وهو الذى ظل يلازم 
التقاليد الملسيحية منذ البداية: إلى لفة أرسطو ومصطلحاته بعد أن حرر كلام 
أرسطو من أى ذكر خاص لدولة المدينة. ولم تتغير التقاليد تغيرًا جوهريًا. ولكن 
دراسة أرسطو أوجدت وسيلة منهجية واضحة من وسائل التعبير. 
وبالرغم من أن هذا التعريف ينصيٌ بصغةخاصة على القانون الإنسانى: فإن 
الجائب الأكبر من حجة توماس ينصب على أن القآثون الإنسائى مشتق من 
القانون الللبحيهي : ثم إن توماس يرى أن وهم الاسام وما يمتتدرههمن 
استخدام القوة لتنفيذه يرجع إلى طبيعة الإنسان: وأن استخدام أثقوة ليس شيئًا 
جديدا بل مجرد 'تأييد لما هو بالفطرة حق ومعقول . وبالجملة يمكن أن تعد 
القانون الإنسانى تديجَة حدمية للقانون الغلييمى: الذى لا يحتاج إلى شىء سوى 
أن يكون فعالاً وثافدًا ؛ ليقوم بسد حاجة حياة الناس. أو ليعالج ظروفًا خاصة 
فيه .. هالقتل الغمد مكلا يعكيز عملا صَد الطريعة: خيث إنهالا دن يتفق مع الأمن 
ووالنظام: ولكن القانون الطبيعى لا يمدنا بتعريف دقيق للقتل العمد يميزه عن 
أنواع القتل الأخرى: كما أنه لا يعين له عقوية خاصة. ويمكن القول يعيارة أخرى 
إن القتل عمل سىء خاطىء لأنه خرق لمبد] عام من مبادىء الأخلاق فى المجتمع: 
وبما أنه سىء فيجب منعه أو إنزال العقاب بعرتكبه؛ فميدأ استقكار القثل وأحد 
لا يتغير باختلاف الزمان أو المكان؛ لأن ميول الناس ورغباتهم فى اساسها واحدة 
فى جميع أجزاء العالم: والاختلاف إنما هو فى الوسائل التى تسلكها الطبيعة 
انبشرية وهى وسائل تختلف اختلامًا لا نهاية له من أمة إلى أمة؛ ومن زعن إلى 
زمن. كالحكومات قد يتغير لونها وتتبآين مظاهرها؛ ولكن من وراء كل هذا حق 
واحد؛ وقانون وإحدء وعدالة واحدة. فالغاية فن الحياة واحدة وإن كائثت الأسباب 
فيها عديدة ومنوعة. 
ومما يدل دلألة واضحة على الثبات وفوة الإفقناع اللذين اتصف بهما هذا 
الإدراك الأدبئ لطبيعة القائون والحكومة أن جون لوك #اعه.آ هاه[ وقد تناول 
الموضوع ذاته فى كتاباته بعد ذلك باربعة فرون . لم يجد حجة أقوى تأثيرًا من 
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هذه ليدافع بها عن حق الشعب الأساسى فى خلع الحاكم المستبد. فقد استمر 
الأساس الخلقى الذى يريظ بين القانون الطبيمى والإنسانى كما رآه توماس إلى 
زمن جون نوك الذي حبذه بدوره وأخن به. فالحاكم عند الرجلين يخضع قطعمًا 
للعقل والقانون خضوع رعاياه؛ وترجع سيطرته على القانون الوضعى إلى ضرورة 
جعل هذا القانون متمشيًا مع القانون الطبيعى. فسن القوانين ليس عملاً تمليه 
الإرادة بقدر ما هو مجهود يقصد به التجاوب مع الوقت والظروفق؛ وما التسامح 
ومنح العفو للمثنبين إلا وسيلة لمعالجة خالات لا يتحقق فيها هبدأ المساواة لو 
طبق عليها القانون الإنسانى تطبيشا حرفياء. غير أن سلطة الحاكم فى هذه 
الحالات لا تزيد عن تلك التي يستمدها ضمئًا من مركزه كحارس للصالح العام. 
وعلى هذا لا يصح تلحاكم فى راى توماس أن يستوليٌ عَفَى متاع خاص إلا يقدر 
ما تتطلبه الضرورة؛ علمًا بأن الدقة فى القول تقضى بأن نذكر أن هذا المتاع يتبع 
القانون الإنسانى لا الطبيعى. وفوق كل هذا يجب ألا تمتد سيطرة إثسان على 
آخر حتى تسليه حريته الأدبية. فليس هناك إنسان مقيد بوجوب الطاعة فى 
جميع الأحوال: حتى العبد له روح حرة زوهذا المبدأ من الصعب على أرسطو أن 
يفهمه) ولهذا السبب كانت مقاومة الظلم فرضًا لا مجرد حق. 

من المحتمل أن توضح نظريات توماس المسيحية الأرسطوطالية حقيقة موقفه 
المعتدل من النزاع بين السلطتين الروحية والزمتية. ويمكن وصف موقفه بأنه 
موقف أحد المعتدلين من الموالين للبابوية. فقد كان مقتتعًا بأنه توجد ظروف 
يحق فيها للكنيسة قانونًا أن تعزل الملك وتحل رعاياه من التزام الإخلاص له("), 
وكان طبيعيًا أن يرى توماس فى السلطة الدينية نوما يعلو على السلطة المدنية 
الإامبراطورية1"). ومع ذلك لم يشعر قط أنه خرج على نظرية جالاسيوس أو 
نظرية السيقين. ومع اغتقاده أن الكنيسة تمثل وحدة الجنس البشرى إلا أنه لم 
يدرك أن فى هذا الرأى اختزالاً للسلطة الزمنية بالنسبة للزمنين: أو أن فيه 
خطورة على التمييز بين السلطتين. ولم يتآثر توماس قليلاً بالميل الواضح الذى 
بدا من جانب واضعى اثقانون الكنسى نحو تحويل السيطرة الروحية الممترف بها 
لكتيسة حتى تشمل السيادة المدنية أيضنا؛ وريما كان لأقوال أرسطو تأثير فى رد 
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توماس عن التمادى فى التغلغل بالبراهين والحجج الدينية التى كان يستخدمها 
البابويون المتطرفون الذين ثم يتأثروا كثيرًا بأرسطو. كما لم يتأثر توماس بنظرية 
اين رشد أو النظرية الأرسطوطالية الطبيعية وهى النظرية ألتى أسهم توماس 
فى سحقها لأنها النظرية التى فرقت بين العقل والوحى[). ولعبت هذه التفرقة 
التى أجاد هارسيليو المنتمى إلى يآدوا 561730103 11315]115 شرحها دورًا حاسمًا فى 
خلق النظرية الزمنية الخاصة بالدولة. وكان توماس يعتقد فى خلود المجتمع 
المسيحى كما نقلته التقاليد المسيحية. وكان عثده أن المشاحنات تستعر وتخبو من 
غير أن تحدث أى تغيير هام فى نظريته. واتجهت طلسفته إلى إيجاد أسباب لهاء 
وإلى تصوير نظام واحد معقول يشمل الإله والطبيعة والإنسان حيث يجد 
المجتمع والسلطة المدنية مكاتهما اللائق فى ظل هذأ النظام. وفى إطار هذه 
النظرية التى أدلى بها توماس يتضح أن فلسفته تعبر تعبيرًا أكثر نضجا عن 
العقائد الدينية والخلقية التى قامت عليها مدئية القرون الوسطى. 


دانتى: الإمبراطورية المثلى 

يمكن أن تعتبر فلسفة توماس كتشرير يعول عليه من وجهة نظر الكنيسة فى 
المثل الأعلى لأورويا المسيحية. فضلا عن أنه يمكن وضع فلسفة توماس إلى جائب 
نظرية الدولة الملكية العالمية الثى وضهها الشاعر دانتى(*!): وإجراء مقارنة بينهما 
وإن كان فى ذلك انحراف بسيط عن التكرتيب التاريخى للحوادث. ومما لا شك 
فيه أن كتاب دانتنى دفاع عن استقلال الإعيراطور ضد السيظرة البابوية: وأنه 
يعتبر من وجهة النزاع بين السلطتين عكس نظريات توماس وجون سالسبرى. 
ولكن بالرغم من هذه الخلاثئات هناك اتفاق جوهرى بينهم على المبادىء العامة. 
فقد تصور الثلاثة أن أورؤبا مجتمع مسيحى واحد تحكمه السلطتان اللتان 
عينهما العناية الالهية؛ وهما: السلطة الدينية: والسلطة المدثية الإمبراطورية. 
واللخان تتمثلان فى نظامين كبيرين من نظم العصور الوسطى هما الكنيسة 
والإميراطورية. وعبّرت نظرة الثلاثة إلى المسائل السياسية والاجتماعية تمامًا 
عن التقاليد الدينية والأخلاقية التى كانث سائدة فى أوائل القرون الوسطى: 


نذا 


ولد ل توماس ودائتى متأثرين بهذه التقاليد؛ ولو أنهما اتخذا أسلوب أرسطو 
واسطة للتعبيز الفنئ عن أفكارهماء وكان دائتى ٠‏ ولو أنه كتب بغفض مضى نصك 
قرن . أكثر تعلق وتفيدًا بالتقاليد القديمة؛ إذ أن الإمبراطورية التى كان يداظع 
عنها لم يكن لها وجود إلا فى مخيلته. 

ومما لاشك فيه أن فلسفة دانتى السياسية تأثرت بنفيه من فلورنسا نتيجة 
للمشاحنات السياسية والنزاع اللاتهائى الذى استمر طيلة حياته بين الأحزاب 
البابوية والإمبراطورية فى إيطاليا. وضى وسط هذه الأزمة رأى أن لا أمل فى 
سلام ما لم تتوحد الإمبراطورية تحت سلطة كاملة يراسها الإمبراطور. ولم يكن 
دانتى قط عن دعاة الإمبراطورية بحكم مولده أو نشأتة: وما كان تعصبهة 
لفكرةالإمبراطورية الموحدة إلا لتمجيد نظرية السلام العام. وكانت معارضتة 
للبابوية من ذلك النوع الذى كان مصدر الوحى والإلهام للوطنيين من الإيطاليين 
من آونة إلى أخرى. فقد رأى أن سياسة البابا مصدر نراع لا نهاية له تنتهزه 
فرتسا للتدخل كلما دعاها حزب من |احزاب. ولكنه لم يكن من غلاة الوطنيين 
فى سياسته؛ ولو أن لكتاباته فضلاً كبيرًا فى خلق لغة إيطالية وطنية. وضى نفس 
الوقت الذى ظهرت فيه نفمة الوطنية فى فرنسا؛ حيئما اشتد النزاع بين البابا 
وفيليب الجميلء أخذ داثتى يتطلع إلى سياسة إمبراطورية عفى عليها الدهمر 
وجلبت الخراب على الهوهتشتاوفن معأنتةاممغطن11 ع" , 

اتحدث سياسة دانتى فى الهدف مع السياسة التى اعتنقها الموالون 
للامبراطورية متذ قام النزاغ مع الكثيسة فى عهد هترى الرابع بجريجورى 
السابع للتدليل على أن سلطة الإميراطور مستمدة من الله مباشرة. وهى بذتك 
مستقلة عن الكنيسة. نقد اعترف دانتى بسلطة البابا الروحية اعترافًا كاملاً: 
ولكنه. ككل الموالين للإمبراطورية, تمسك بنظرية جلاسيوس التى تقول بأنه لا 
يملك السلطثين متحدتين سوى الله. وعلى ذلك فليس هناك بين البشر من يعلو 
على الإمبراطور ‏ وريما كان الدليل الأكبر الذى تمسك به دانتى راجِمًا إلى إعادة 
دراسة القاثون الرومانى الذى يعد الإمبراطورية الوسطى امتدادًا للأمبراطورية 
الروماثية. وبالتالى وارثة للسلطة العالمية التى كانت حمًا من حقوق رؤما . غير أن 
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طريقة دانتى فى عرش هذه المسألة أخذت لوئًا دينيًا أكثر منه قائونيًا. وقد نسج 
دانتى على منوال توماس حين وضع نظريته عن المجتمع العالمى دأخل إطار 
المبادئىء المستمدة من أرسطو, 

وموضوع بحث دانتى فى الجزء الأول من كتابه هو: «هل كانت الملكية الزمنية 
ضرورية لسعادة العالم؟» ولقد عرّف «الملكية الزمنية» بأنها السلطة التى تحكم 
جهيع المخلوقات الدنيوية. وهو يرى أن أى اتحاد تعيمه جماعة من الناس إثما 
يعمل لفاية من الغايات: لذلك أتن يسلسلة من الحجج تشبه ثلك الثى ساقها 
لآرسطو للتدثيل على أن دولة المدنية أفضل من الأسرة ومن القرية. وخلص دانتى 
عن هذه الحجج إتى أن المكانة الأولى بين المجتمعات كافة إنما تكون 
للامبراطورية المائية: وما دام العقل هو انصفة المميزة للإنسان: فإن غاية 
الإنسان أو وظيفته هى السعى لتحقيق حيأة عطابقة لأحكام العقل؛ ويمكن تحقيق 
هذا إذا كان هناك سلآم عام. هو الذى يعتبر الزّم شىء لسمادة البشر وخين 
وسيلة يتوسل بها الإنسان إلى بلوغ الغاية. ويحتاج كل مشروع تعاونى إلى توجية 
وإرشاد. ولذلك يجب أن يكون لكل مجتمع حاكم يحكمه. وقد أثبت دانتى بهذه 
الطريقّة أن الجتس التشرى كله يكون متجتمعًا واحدًا تحت رئاسة حاكم واحد: 
وشَبّه سيطرة هذا الحاكم بسيطرة الله على الطبيعة. وما كانت الآخيرة قد بلغت 
الكمال بسيب وحدتهاء وجب على الأولى: كى تبلغ الكمال؛ أن تشمل الناس جميعًا 
فى ظل سلطة واحدة. فكلما زاد إدراك قوم للحقيقة شوى اتعادهم. وكلما قوى 
اتحادهم كانوا خير الناس. وعلاوة على ذلك فإنه من المستحيل أن يستتب 
السلام بين الثاس إلا إذا وجد قاض عظيم يترفع عن الطمع والهوى ويستطيع أن 
يقشى فى المشاحنات التى تقوم بين الملوك والأمراء. وكذلك لا يمكن أن تكون 
هناك حرية إلا إذا وجدت فى الفالم قوة تسمو على الظلم والاضطهاد . ومن 
الغريب أن هذه الحجة تجمع بين التفكير فى الإمبراطورية المثالية التقليدية وبين 
الاضطللاحات الأرسطوطالية الجديدة فى التعبير. 

ولقد اقترب دانتى كثيرًا من ختام بحثه فى الجزء الثائى من كتابه عن الإجابة 
عما «إذا كان الرومان على حق فى إنشائهم إمبراطورية». وكان موضوع المناقشة 


لهذا 


أن إرادة الله تتجلى فى التاريغ: وأنه تتجلى فى تاريخ روما علامات التوضيق 
الإلهى الذى رفع روما إلى مركز الدولة ذات النفوذ . وقدم دانتى براهين على ذلك 
بأن أشار إلى معجزة تدخل العناية الإلهية لحماية روما وإلى سمو أخلاق 
الرومان. ويقول دانتى إن سعى الرومان لتكوين إمبراطورية لم يكن عن جشع. 
ولكن لتحقيق الخير تلمهزومين والفاتحين على السواء. 

«إن هذا الشعب الطاهر المقدس ذا الشهرة العظيمة تراه وقد نبذ الجشع 
الذى يتمارضن داثمًا مع الصمالح العام وإاختار ظويق السلام العام مع 
الحرية.وأهمل مصلحته الذاتية ليعتى بأمن العالم وسلام الجنس البشرىء(!'0. 

وأخيرًا تتجلى إرادة اثله فى النضال وال معارك» فالامبراطورية الرومانية: كما 
يتصورها دانتى: كانت المحاولة الخامسة فى التاريخ لإنشاء إمبراطورية عالمية, 
وشى المحاونة الوحيدة التى كتب لها النجاح. وقد أثبقت أثه قدّر لها فى علم الله 
وتدبيره أن تحكم العالم يعد أن أبعدت المنافسين الآخرين جميمًا وهزمت 
خصومها. ودعم دانتى حجته باستخلاصه النتيجة ذاتها من مبادىء المسيحية 
نفسها. فلو لم تكن سلطة قائونية هى التى حكمت بوت المسيح:؛ لما كان صحيحا 
أنه « عوقب» لتتكفير عن خطايا الئاس وأثه افتدى الجنس البشرى بأاكمله؛ ولذا 
يجب ألا نقول بأن سلظة بيلاطس 12:6ل"1 وكذلك أوغسمطس ونااكناوا4: لم تكن 
قانونية. ويوجد فى هذه الحجج التى أوردها دانتى مزيج غريب من الجديد 
والقديم؛ أو يعبارة أخرى يوجد تحمس للوثنية القديمة تسوغه حجج من 
المسيحية. 

أما الجزء الأخير من الكتاب فهو أكثر جدلاً؛ سعى فيه دانتى تيبرهن على أن 
السلطةالأمبراطورية مستمدة من ائله عن طريق البابا ثم صب فيه جام غضبه 
على واضعى القانون الكنسى وميلهم لأن يجعلوا من أوامر البابا ومنشوراته أسسًا 
تقوم عليها العقيدة. فمئده أن للكتاب المقدس وحده السلطان الأعلى على 
الكنيسة, وتليه فى الأهمية القوانين التى تصدرها المجالس الرئيسية: أما 
منشورات البابا قهى مجرد أحاديث تستطيع الكنيسة آن تغيرها أو تعدلها. ويعد 
أن مهد دانتى لنفسه الطريق عكف على فحص الفقرات الرئيسية من الكتاب 


فنا 


المقتدرس التى زعموا أنها تؤيد سلطان الكنيسة على الحكام الزمنيين؛ كما أخن 
يفحص السايقين الخطيرتين فى التاريخ اتزمنى؛ وهما: هبة قسطنطين: وانتقال 
الإمبراطورية إلى شرلمان. وقد اعتبر الأولى من هاتين السابقتين باطلة قانوئاء 
لأن الأمبراطور لا يملك الحق القانونى للتنازل عن الإمبراطوريةء وكان هذا الراى 
سائدًا بين المشرعين قبل الطمن فى صحة الوثيقة من الوجهة التاريشية. وقد 
غضبت هذه الحجة كذلك على السابقة الثائية المزعومة؛ لأن البابا إذا لم يملك 
السلطة الإمبراطورية قانونًا فهو لا يستطيع أن يخلمها على شرمان. وأخيرًا 
اختتم كلامه باستخلاص نتيجة عامة تبين أن السلطة الزمنية التى يطالب بها 
ألبابا نتناشى فى المبدأ مع طييعة الكنيسة التى ليس مكان دولتها هذه الدثيا. 
بالرغم من اختلاف آراء توماس ودانتى بشأن التزاع بين البابا والإميراطور, 
فإنهما كانا متفقين تمامًا فى العقائد الأساسية. ونم يكن إعجاب هذين المفكرين 
الأكثر حداثة بأزسطو ليوجد اختلافًا عميقًا بينهما وبين جون سالسبرى الذى 
جاء قبل إحياء فلسفة أرسطو؛ فالجنس البشرى فى نظر الثلاثة يكوّن مجتممًا 
واحدًا تدعو طبيمته إلى أن يكون على رأسه رجل واحد. ويتفق الثلاثة على ان 
العلافة المميزة للطبيعة تجمع بين مبدأين: مبدا روحى. وآخر طبيمى؛ يحتاج كل 
منهما إلى نوع من السلطة يلائمة. ويذلك تكون حكومة هذا اثمالم شركة بين 
سلطة روحية وأخرى زمئية لكل مثهما اختصاصها ولا يصعب تمييزها بعشهما 
عن بعضء وهذا المجتمع الذى يضم العالم بأسره. إما أن نسميه كومنولث: وإما 
أن نسميه كنيسة. وسواء تركزت السلطة فى الكنيسة أو فى الدولة فهى عمل 
أخلاقى أء دينى معترف به فى حكم هذا العالم؛ كما أنها عامل من الموامل 
الفعالة فى حياة مجتمع إنسائى يتمتع باكتفاء ذاتى. وبذلك تكون السلطة العامة 
مستمدة من الله ومن التاس معا؛ ويكون الملك رئيسًا للنظام القضائى وخاضعًا 
للقانون فى آن واحد. وتعلو سلملته على سلظة رعاياه ولكنها تكون دون سلطة 
الجماعة كلها . وبما أن ساطته هى تمبير عن صوثت العقل فان استخدامه تلقوة 
ضرورى أحيانًا لتنفيذ قواعد القانون التى فرضها العقل. وتتنخص فكرة 
الإشراف الاجتماعى فى أن المجتمع جسم واحد أصيل متماسك تلعب فيه 


رودا 


الطبقات المختلقة من ألناس أدوارها كأجزاء منه. وفى ظل القائون الذى يحتوى 
على اسس التنظيم. أمَا القوة الداقعة لهذا النظام يخق فهى الرغية فى 
توفيرالرفاهية للجميع وتتضمن الخلاص الأبدى لأعضاته جميمًا ويدخل فى 
نطاق نظام هذا الكون العظيم؛ جميع الناس؛ بل وجميع الكائنات الحية. همن الله 
فى علاه إلى أدثى مخلوقاته يلعب كل" د ورد فى هذه الدراما الإلهية التى تقود 
الإنسان إلى الحياة الأبدية. 


وكانت هذه النظرية التى ترمى إلى توحيد جميع العناصر وضمها على هذا 
التحو السامن النهائق أول ود فعل لتاثير الأرسطوطالية الجديدة على تقاليد 
اللسيحية القديمة من عهد آباء الكنيسة الأولين حتى القرن الكالث عشر. وقد 
نتج عن تأثير أرسطو الفكرى فى توماس ودانتى أن وضعت تلك التقاليد على 
قواعد أكثر رسوخا؛ وهو الآمر الذى زاد فى إخفاء التعقيد الكامن فيها بدلا من 
إزالته. ونذا ما كاد توماس يفرغ من إنمام نظريتة ونظامة حتى برزت عيوبةه. 
وكان من الواضح أنه لا يمكن التغلب على الصعويات الناجمة عن تطييق نظرية 
أرسطلو الخاصة بالمجتمع ذى الاكتفاء الذاتى على الإمبراطورية. وظيرت هذه 
الصعوبة عند دانتى وكان من الممكن ظلهورها عند توماس لو آثه عنى كثيرًا 
بالبحث فى طبيعة الإمبراطورية. ولا يقلّ عن ذلك صعوبة إدخاق الكنيسة؛ مع 
ادعائها بأنها تتحدر من أصل فوق الطبيعة؛ ومطائبها بعمارسة سلطة الحكومة 
الدينية. فى نظام ماخوذ من فلسفة ارسطو التى تمتاز يتعمقها شى الطبيعة؛ إذ 
أن أساس فلسفة أرسطو السياسية هو الاعتقاد بأن المجتمع ينبت من دوافع 
إنسانية طبيعية لا يمكن التملص منها ما بقيت الطبيعة البشرية على ما هى 
عليه: وأن المجتمع الذى يتكون على هذا التحو كفيل بسد كل ما تحتاج إليه 
الطبيعة البشرية الكاملة. أما إسماد الروح بوصفها شيئًا يختلف عن الجسد؛ 
ومصيرها بعد الانتهاء من الحياة الدنياء وكذا الإيمان بأشياء تصل إلينا من 
مصادر فوق العقل البشرى: فكانت كلها أشياء لا تتفق مع طبيعة فلسفة أرسطوء 
ولا مكان لها فى تصوره للمجتمع؛ إذ أن جوهر نظريته السياسية هو الاقتراض 
يأن الدوئة وليدة التطور الطبيعى للمجتمم, تسوغ وجودها القيم الأخلاقية التى 


1/4 


تقوم عليها. دون أن يكون لها من الدين مسوّع صريخغ يسندها. ولقد كانت هذه 
الناحية من فلسقة أرسطو سببًا فى الاعتدال الكبير الذى أظهره توماس عند 
بحشه حق الكنيسة فى التدخل فى الشئون الدئيوية. وقد أنتج القرن التالى 
مؤلفات وليام آكام ومارسيليو المنتمى إلى بادواء وهما لا يقلان عن توماس فى 
تأثرهما بفلسفة أآرسطوء وإن كانا بعيدين كل اليعد عن النظرية المسيحية التى 
حاول توماس أن يجعلها معقولة: وعن فلسفة جمع العتاصر وضمها ونظرية 
الؤحى التى أجهد توماس تفمبه فى صياغتها. وحتى ذلك الوقت لم يفك ر أحد 
فى توجيه أى هجوم مباشر إلى الكنيسة أو إلى الوحئ. وكانت أولى علامات 
الاضمحلال التغريق الحاسم بين المقل والإيمان» وبين الروحية والزمنية, ذلك 
التفريق الذى تلته عملية طويلة من التحديد والتضييق؛ تؤدى فى النهاية وبدون 
أى أذى؛ إلى قصر السلطة الروحية على العالم الروحى والحياة الروحية, 


و/اا 


هوامش الفصل (الثائث عشر) 
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ليل 


الفصل الرابع عشر 
فيليب الجميل وبونيفاس الثامن 

تحمس القديس توماس ودائتى لنظرية تقليدية بشأن مجتمع أورؤيى وأحد: 
حتى إثهما أخمقا فى تقدير مدى ما تتعمرض له الأسس التى قامت عليها هذه 
النظرية من خطر؛ ومدى ما تتعرض له الأسس التى قامت عليها هذه النظرية 
من خطر. ومدى قرب وقوع تلك التطورات التى سوف نعضى على النظام الذى 
أيقنا بآثه خالد لا يفنى. وقد عجز دانتى عن إدراك زيف ما كانت تدعيه 
إمبراطورية القرن الرايع عشر من قدرة على التحكم فى السياسة الأوروبية. كما 
أنه تم يفطن إلى أن الاختلافات بسبب القومية قّد قسمت الأمم التى كان من 
المنتظر آن تحكمها هذه الإمبراطورية. وقد عجز كل من توماس وداتتى أيضنا 
على أن يقدرا تأثير الدراسات القانونية التى قافت فى القرن الثالث عشر؛ سواء 
ما اتصل منها بالقانون المدنى أو بالقائون الكنسى؛ على رابطة المودة القديمة 
التى كانت نظرية جلاسيوس تفترض وجودها بين السلطتين الإمبراطورية 
والبابوية. كان أرسطو أسوأ مرشد لهما فى هذا المقام: وكان أثر التقيد بحرفية 
القانون فى المتاقشات السياسية فى الفلاسفة وعلماء الدين أبطأ منه على رجال 
السياسة والإدارة. فقد وضع مشرعو الكنيسة نظرية عن البابوية. حولت حق 
الكنيسة فى رعاية الأمور الروحية إلى حق لها قى فرض السيطرة القائونية. 
وكان من الصعب فى القرن الرابع عشر مواجهة هذا الادعاء بالإنكار الشامل 


عن 


لشرعية القانون الكنسى كما حدث فيما بعد فى القرن السادس عشرء فقد كان 
أول شىء يحتاج إليه الناس هو عمل نحليل دقيق للسلطتين الروحية والزمنية ‏ 
وبخاصة السلطة الروحية ‏ إذا أريد الحد من سلطة اثبابا وحصرها داخل حدود 
معقولة, وأخيرًا عجز كلا الرجلين عن أن يقدرا خطر النزعة الزمنية التى تكمن 
فى ثنايا كتاب السياسة لأرسطوء وخصوصًا فى تلك النظرية انتى قال فيها إن 
المجتمع المتحضر كامل فى ذاته: ولا يحتاج إلى أن تباركة أية قوة زوحية علوية. 
وقد ظهرت كل هذه الاتجاهات الدالة على الانحلال خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشرء 

وحدثت هذه العملية على هيئة ثلاث موجات عظيمة هى موضوع حديشا فى 
هذا الفصل من الكتاب والفصلين التاليين؛ غفى الموجة الأولى وهى النزاع الذى 
قام بين البابوية؛ ومملكة شرنسا الذى استمر من سثة ١757‏ إلى سنة 7١7اء‏ 
بلغت نظرية الإمبراطورية البابوية أوجها؛ وهى النظرية التى فررها القانون 
الكتسى قبلا. غير أنه فى نفس الوقت تغلبت عليها الوحدة القومية التى كانت 
تملكة فرتسا؛ وآخات ممارضة النظرية شكلا جديا واتجاماء إِذَ كانت هذه 
المعارضة تدور على الحد من السلطة الروحية؛ وعلى طلب استقلال الممالك 
بصفتها مجتمعات سياسية مستقلة. أما فى الموجة الثانية وهى النزاع بين جون 
الثانى والعشرين 2011 ذنذاذ1 وئويس الباشارى مده كن8 غطا 5زلاعآ بعد الموجة 
الأولى بخمسة وعشرين عامًاء ققد تبلورت المعارضة البابوية. وقد قام وثيام 
أكام. لسان حال الآباء الفرنسيسكان العنيدين. بترتيب عتاصر المعارضة صضد 
البابا. مستلهمًا هذه العناصر من صلب التقاليد المسيحية نفسهاء أما مارسيليو 
فقد فسر الاكتفاء الذاتى للمجتمع المتحضر على أساس زمنى حشيقى: تؤيده فى 
ذلك آراء إراستس وذنااكة::1 التى تتنادى بوجوب تشّييد السلطة البابوية. وفى أثناء 
هذا النزاع ظلت عملية الحد من سلطة الكنيسة وقصر الروحية على إعداد 
الناس للآخرة سائرة فى طريقها. على حين ظلت الكنيسة مؤسسة ذات كيان 
سليم. أما فى موجة النزاع الثالثة وكانت داخل الكئيسة ننسها هذه المرة؛ قد 
اتخدت معارضة حق البابا قى متح صكوك الغفران وجهة أخرى جديدة: إذ لم 


اميل 


تعد نزاعًا بين السلطتين الروحية والزمنية. وصارت المرة الأولى الثى يحاول فيها 
رعايا الملك مطلق التصرف أن يفرضوا عليه القيود التى يفرضها نظام 
الحكومات الدستورية النيابية. ولقد أخفقت هذه المحاولة فى الكنيسة من جاتب 
حزب الإصلاح الكهنوتى: ولكنها مع ذلك وضعت حجر الأساس لنظرية سياسية 
لم تلبث أن أصبحت فيما بعد محورًا لمنازغات ومشاحنات مشابهة قامت بين 
الحكام الدتيويين ورعاياهم. 


الرجال العامون 


وفى أشاء النزاع بين بونيفاس الثامن وفيليب الجميل الجميل اتخد الجدال 
بين الطرفين مظهرًا أكثر دقة من حيث تحديد القضية بطزيقة أوضع مما حدث 
فى أى نزاع سابق. فقد عادت الحجج القديمةإلى الظهور واشتد النقاش عليها 
من جديد. وأعيد تحليل نفس الفقرات التى سبق اقتباسها من الكتب المقدسة, 
كما أعيدت دراسة نفس السوايق التاريخية: وأغيد أيضا تفسير هبة قسطنطين 
وانتقال الإمبراطورية إلى شرمان. وقد توحى النظرة السطحية فى هذه المسائل 
بان شيئًا لم يتغير, ولكن الحقيقة أنه حين بدات النظرية السبياسية صفحة 
50 اتخذت نظرية الإمبراطورية البابوية شكلاً منظمًا .«محدودا؛ نص فيه 
بوضوح على الحجج التى تؤكد السيادة تلبابا على كل نوع من أنواغ الحكم 
الزمتى. أها نظرية جالاسيوس: وهى نظرية السيفين: فلم تهجر صراحة: وإنما 
أعيد تفغسيرها بعد أن جردت من كل ما يمت بصلةإلى مرماها القديع. وعما 
يستحق التنويه هنا أن تقرير نظرية الإمبراطورية البابوية جاء فى نفس الوقت 
الذى أخفقت فيه هذه النظرية عمليًا عند تطبيقها. وقد باء الجهد الذى بذله 
بونيشاس لإحياء السياسة التى اتبعها أنوسنت الثالث 111 )دتمم بنجاح قيل 
ذلك بقرن من الزمان باء هذا الجهد بالفغل عند تنفيذ تلك السياسة التى انتهت 
يالخزى الذى لحق روما نتيجة للهجرة البابوية التى جعلت البابوات آلة فى يد 
ملوك فرنسا مدة ثلاثة أرباع قرن. وقد أسفر هذا الفشل عن ظهور العاطفة 
القومية كقوة جديدة فى السياسة الأوروبية: كما دل على تطور ذا آهمية فى 


ليلا 


النظريات؛ ققد أسفر عن خلق نظرية تدعو إلى قيام مملكةذات كيان سياسى لا 
تستند إلى تقاليد الإمبراطورية. وبدلاً من أن يكون النزاع بين سلطتين روحية 
ودنيوية؛ صار نزاعًا بين ملك فرنسا المستقل فى جاتب والبابوية فى الجانب 
الآخر. 

ونتج عن هذا النزاع محصول هاثئل من الأدب الجدلى والأدب العارضى(!). 
وقد ظهرت فى هذا الأدب . وبخاصة فيما كتب دفاعًا عن هيليب . نغمة تختلف 
عن النغمة التى سادت النزاع الأول بين البابا والإأمبراطور. وليس بصحيع أن 
الكتاب أصبحوا أقل غناية يالجدل الدينى: ولكن من المحقق أن كثيرين منهم 
كانوا أكثر اهثمامًا بالشثون الدنيوية: وليس من المبألفة أن نقول إثهم كانوا 
يعبرون عن وجهة نظر الطبقة الوسطى فى كثير من الأحوال. وكان معظم 
المدافعين عن الملك من طيقّة وجال القائون. وهم رجال دروا تدزيبًا فنيًا 
واستخدموا للأضطلاع بوظائف كنية فى بلاط الملك أو فى مجالسس الملك. وكانوا 
على أتم استعداد لتسخير مصادر القانون الرومائي لتأييد اكلكية الورائية: فكان 
من الطبيعى أن تعبر كتاباتهم غن صوت الواقعية السياسية وأن تعنى بمشكلات 
الإدارة والحكومة عثاية خاصة, متل علاقة الحكومة بمسائل التجارة. وسك 
النقود؛ والتربية الدنئيوية. والإجراءات القضائية والمستعمرات. وظهر على يد 
يتيسر لأى كتابات سياسية مما ظهر قيل ذلك فى العصور الوسظى أن جمعت 
بين دغة النقد من ناحية والتحرر من أغلال السلطة من ناحية أخرى بمثل القدر 
الذى تميزت به الكتابات الجديدة. 

ونسوق هنا مشلاً يبين ذلك الطابع الذى اصطبغ به تأليف أنصار الملكية. 
مختارين لهذا الفرض شحصيية هامة هى شخصية بيير ديبذا كتمطياط عءرط. 
ومع أن ديبوا لم يكن من الشراح السياسبين بالمعتى الدقيق: عمد كان على الأقل 
من أعظم كتاب الرسائل القصيرة فى المصور الوسطى. وما كان من رجال 
القانون!'). بحكم مهنته. فقد كتب يصراحة رسالة يعرض كيها خطة ترمى إلى 
تجديد انحروب الصليبية: وإن كان من المشكوك فيه أن يكون قد حمل هذا 
الجانب من مشروعاتة مجمل الجد . وكائت خطته ترمى إلى أن تحتل فرنسا 


ما 


المزكز الدولى الذى كان للإمبراطورية فى أذهان الناس فى العصور الوسطى؛ 
ذنك المكان الذى خلا بسبب ضعف تلك الإمبراطورية. وجوهر مشروعه هذا هو 
إيجاد تحالف أوروبى ترأسه فرنسا لإلغاء الحروب. له مجلس نيابى نمثل فيه 
الدول الأغضاء.: ومحكمة قائمة للفصل فى المنازعات التى تنشب بين الدول 
المتحالفة: واقترح ديبوا للوضول إلى هذا الفرض إدخال إصلاحات فمالة فى 
نظام الكنيسة يشمل إلفاء حياة العزوبية بالنسبة لرجال الكنيسة؛ ونقل سلطة 
الكناكس القضائية إلى محاكم الملك؛ وتنازل البابا عن الأرض التى يملكها نظير 
معاش سنوى يعطى له. واقترح ديبوا أيضًا إعادة تنظيم التعليم على أساس زمنى 
علمانى إلى حد بعيد: مع إفساح مجال لتعليم المرأة؛ وإدخال اللغات اليونائية 
والعبرية والعربية واللغات الحديثة فى برامج الدراسة؛ وكذا القانون والطب 
والعلوم والفلسفة واللاهوت. وليس هناك أكثر دلالة من هذا على عظم المكانة 
التى كانت تتمتع بها الجامعات فى الحياة القكرية الأوروبية. وأخيرًا وضع ديبوا 
برتامجًا شاملاً للإصلاحات الداخلية شى فرنساء كإعادة تنظيم الجيش وتحسين 
أحوال المحاكم حتى يصبح تتنفيذ العدالة أكثر سرعة وأدق مساواة بين النأس؛ 
ويآتى بعد ذلك توحيد النقد وتنمية التجارة. وكان هذا البرنامج عظيما ومثائيًا 
بصفة عامة: وإن كانتت بعض أجزائه سبقت مناقشتها؛ أما اقتراحة عن الإصلاح 
القضائى «إنه مع طراغته كان بعيدًا عن التعمق فى الدراسات النظرية, 


الموقف النسبى لكاذ الحزيين 

كانت طبيعة النقاش بين فيليب وبونيفاس ذات صلة وثيقة بتطور النظريات 
التى كان كل من الفريقين يتمسك بها. وقد نشات أهم موضوعات البحث من 
محاولة قيليب الحصول على المال عن طريق فرض الضرائب على رجال الدين 
فى فرنساء وقد عارص بونيفاس هذه المحاولة وأصدر المنشور البابوى الشهير 
دمعنه] 1871015© عام 1797 وأعلن فيه أن مثل هذه الضريبة باطلة قانونًا. وحرم 
على القساوسة أداءها بقير إذن بابؤى. ولكنه لم يلبث أن اضطر إلى التقهقر عن 
موققه هذا بعد بضع سنين عندما اكتشف. لدهشته البالفة: أن القساوسة 


ونلا 


الفزئسيين اتفسهم يَعمون هن ضف“ ملك فزتسا فى هذه السألة بالذات 
بحسبائها مسأئة «قومية». لو صح لنا أن نستمير هذا التغريف الحديث. 
وتنحصر أهمية هذا النزاع من الوجهة السياسية المملية فى أنه أظهرت فشل 
الخطط التقليدية التى كان البابا يعتمد عليها فى الماضى؛ كما أثبتت لبونيفاس 
عشم المحاولات التى تبذل لكبح جماح الملك بإثارة فوضى الحزبية والانقسام بين 
طبقة النبلاء الإقطاعيين. وهكذا تبين بجلاء أن عاملاً فعالاً يسقد إلى تنسيق 
القوة السياسية كان على وشك الظهور. ومن جهةاخرى كانت مشكلة شرض 
الضرائب على ممتلكات رجال الدين مسألة حياة أو موت بالنسبة للتظام الملكى. 
ولو استطاع بونيفاس تنفيذ ما جاء فى منشوره بصورة حرفية: لما كان لأى حكم 
ملكى أن يستقر فى أوروبا إلا بإذن من اليايا. وحتى الحكم الملكى الإقطاعى 
نفقسه ما كان ليستطيع أن يحيا لو أن كل الأرض التى يملكها رجال الكهنوت 
أعفيت من رسوم الإيجار الإقطاعى. وفضلاً عن ذلك كان الملك أن يمتتع عن 
اتباغ السياسة الوحيدة الكفيلة يتوظير القوة اللازمة للمئوك الإقطاعيين؛ ألا وهى 
تركيز الأعمال فى رجال حاشيتة ووضع الإذارة فى أيدى أناس يستطيعون 
الاعتماد على أنفسهم. وقد كان أعظم نجاح صادفه حكم شيليب هو تنظيم 
المحاكم الفرئسية وبرممان باريس. 

ونا كآن النزاع خاهنًا بحق رجال الدين فى تملك الأرض:؛ فقد اضطر أتصار 
البايا إنى التوسع شى مناقشة سللة البايا أكثر من ذى قبل. لقد شمل النزاع على 
سلطة تنصيب الأساقفة موضوع استقلال الكنيسة بالمسائل الزوحية. ولكن كان 
من الصعب التمسك بآن من شأن هذا الاستقلال أن يمغى رجال الكثيسة من أى 
التزامات مدنية. ثم كان لابد من التساؤل عما إذا كاثت طلبات البابا بخضوص 
حق الكهنة فى التمكك لا تتناقى مع تعاليم المسيحية التى قضت على الوظائف 
الدينية بالفقر والحرمان. وعلى اية حال شقد دهت طبيعة النزاع إلى وجوب 
وضع حد يفصل بين المسائل الروحية والمساثل الزمنية: وهذا بدوره استدعى 
القيام بالمزيد من الدراسة والفحص الدقيق لطبيعة كل من السلطتين: فالمتاع: 
بهذه الصفة: يندرج بغير شك ضمن الأشياء الدنيوية؛ بالرغم من أنه ليس من 
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المعقول أن تتمكن الكئيسة من أداء عملها بطريقة عملية إذا هى حرمت اللملكية 
الشخصية بشتى صورها . فإذا كانت السلطة الروحية تمتد لتشمل كل ما يمكن 
أن يكون وسيلة لبلوغ الأهداف الروحية: تعين التسليم بأن الكنيسة يجب أن تكون 
صاحيةالكلمة الأخيرة حتى فى المسائل الدنيوية. ومن ناحية أخرى إذا انحصرت 
المسائل الروحية فى وخلائف لا يحتاج القيام بها إلى وسائل مادية. فإنه لا حاجة 
إلى وصف التواحى الروحية بأئها سلطة مهما أضفينا عليها من نعوت التكريم 
والتشريف. ويترتب على ذلك وجود وجهتين يمكن أن يتجه إليهما الرأى عثد 
دراسة التظريتين. فقد اتجهت النظرية البابوية بحكم منطقها إلى المظالية 
بسلطة نهائية للاشراف والإدارة تجعل تلكئيسة ومحاكمها الكلمة الأخيرة فى أى 
نزاع يستحق المناقشة بدون أن يكون فى ذلك أى تخط للحكومة الزمنية؛ أما 
أنصار نظرية السلطة الملكية فقد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الحد من 
السلطة الروحية بقدر الإمكان وقصرها على المسائل المتصلة بالضمير؛ مع 
استنادها إلى قوة السلطة الزمنية فى عمارسة عملها. 

أعا النزاع الفرنسى فقد تبدل الموقف من الناحية التكنيكية. وانقلب الوضع 
بالنسبة تلفريقين المتنازعين؛ فالتزم الجانب الدينى . لا الزمئى . موقف 
الدفاع.ولذلك لم تكن سلطة الملك وحدها هى التى وضغت موضع الاختبار بل 
وضعت مهعها سلطة اليابا نفسه. تذلك أصبحت سلطة البابا على الكئيسة 
ومداها؛ وإمكان اتهامه بالمروق والخروق عن الدين. وإشرافه على أملاك 
الكئيسة: وحكمةه فى المسائل الخاصة بالتعاليم الدينية . وبالاختصار أصبح كل ما 
يتملق بالحكم الكنسى ودور البايا فية. موضع فحص ونقد دقيقين. وكان لفتح 
باب المناقشة فى هذه الأمور أثر عظيم فى تطورها؛ ففى خلال القرن التالى كان 
خضوع اتبابوية تثفوذ فرنساء وكذ! فضيحة الانقسام الكبير الذى كان نتيجة 
مباشرة تذلك: كان هذان الأمران سببًا فى جمل مسأئة الحكم فى الكئيسة آهم 
موضوع للنقاش السياسى فى أوروبا. فلم يُكتف بتحليل طبيعة السلطة الروحية : 
بل تطورت فى نهاية المطاف إلى معارضة البابا باعتباره السلطة الهليا شى 
الكئيسة وانتشرت. وكان لذلك عواقب خظيرة ظهرت بجلاء تام فى الإصلاح 


1 


البروتستانتى. وفضلاً عن ذلك كان لموضوع وجود السلطة المطلقة التى تعارض 
هذا الموضوع بشأن السلطة فى الدولة تفسها. 


ولقد كان عدد الكتب التى نشرها الطرفان فى هذا الموضوع كبيراء ولا جدوى 
من ذكرها؛ وأما وصثها جميعًا فأمر مستحيل, ويبدو أن خير الطرق هو أن نذكر 
المواقف التى اتخذها كل من أنصار البابوية من ناحية: وأنصار السلطة الزهنية 
من ناحية أخرى بصفة عامة: مع التنبيه إلى العوامل الجديدة التى ظهرت فى كل 
حالة. ويحسن بنا نكى نعطلى القارىء صورة واضحة عن الطريقة التى اتبعها كل 
فريق لعرض قضيته؛ يحسن أن نختار كاتبًا يمثل أو يعبر عن آراء كل منهما. 
ونبدآ باختيار من يعبر عن أراء الموائين للبابوية: ألا وهو إيجديوس كولونا 
1ه اه") ؟داأقاع1 اتذى الف كتابًا دعاه زسلطة الكنتيسة علا أت عند عدا" 
(اعمداذا© دافع فيه عن الإمبراطورية البابوية دهاعا أقوى من أى دفاع آخر ظهر 
فى أى كتاب غيره فى أى زعن من الأزمان. ونختار لقضية أنصار الملكية كتاب ون 
باريس 15 ]0 1098 الذى ينتمى إلى الآباء الدومئيكان: وهو كتاب كان له أقوى 
الأثر فيما بعد. وسنبدأ فى هذ! الفصل بشرح نظرية سلطة البابا وخاصة كما 
فصّلها ايجديوس ثم نتبعها بنظرية المعارضين للبابوية مع شرح مستفيض للحجج 
التى تقدم بها جون باريسء٠‏ 


المطالب البابوية 
إن الموقف الذى حاول بونيقاس أن يسترده فى تضاله ضد فرنساء والسياسة 
التى أخحذ نفسهة باتباعها لبلوغخ غايته. كاثا مأحوذين من الطريقة التى سبق أن 
أخذ بها البابوات فى القرن الثالث عشر ويخاصة إنوسئت الثالث والرابع, 
ومأخوذين أيضًا من النظرية التى غمل على تطويرها واضعوا القانون الكنسى 
الذى كان إنوسنت الرابع من أشهرهء("). ولم يكن القرق بين هذه النظرية وتلك 
التى تمسك يها جريجورى السابع هو طلب المزيد من السلطة. وربما كان من 
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الصعب صياغة نظرية أكثر تمجيدً! لمركز البابا من نظرية جريجورى. وإنما 
الفرق بينهما غرق قائونى فى جوهره: فقد تضمتت دقةأكثر فى تصوير سلطان 
البابا جاءت نتيجة لدراسة وافية للعلاقة القائمة بين البابا ومرؤوسيه فى 
الكتيسة:؛ وكذلك بين السلطتين الروحية والزمنية. ويمكن القول إجمالاً بان 
الخلاف كان بين نظرية تطالب» بشكل عام يشوبه بعض الغموض. بالاعتراف 
بمو السلطة الروحية وحقها فى رغاية الأخلاق والآداب؛ ونظرية عنهجية 
منظعة تبين الخقوق والسلظات. وتبين كتابات توماس أن أحذدا من ظللاب 
الفلسفة السياسية فى القرن الثالث عشر لم يدزك آهمية هذا التقدم والتوسع 
شى النظريات ولكن النزاع بين بونيغاسن وفرنسا يدل على أن ا مشرعين وفمهاء 
ألقائون أدركوا هذا التوسع إدراكا كاملا فى أواخر ذلك القرن. وقد أفضى إحياء 
الدراسات القانونية فى القانوتين الرومانى والكنسى إلى تجديد مبادئء اتباع 
حرفية القانون؛ تلك البادىء التى كانت ذائمًا من أهم تراث الرومان التى 
أضبعت جَِوذًا ابد من التكر التياتن: 

لم تتذكر القائمة الهائلة التى صتفها واضهوا القاتون الكتسسى وذكروا فيها 
السلطات التى انتهوا إلى المطالبة بها, تلك السلطات التى مارسها فملاً أغظم 
البابوات مثل إنوستت الثالث . لم تتنكر هذه القائمة علانية للتمييز الذى كان 
معترفًا بوجوده منن القدم بين السلطتين, ولم تحاول أن تنكر أن السلطتين كانتا 
مختلفتين فى الهدف وطرق التنفين. غير أن هذه المطالب كانت توحى بأن فصل 
السلطتين الروحية والزمنية واستقلال كل منهما عن الأخرى كان فى الطريق إلى 
التصفية. وقد يلغت عملية التصغية هذه نهايتها أثناء التزاع مع فرئسا. ففيما 
يختص بالانخابات الإمبراطورية أصدر إنوسئت الثالث منشوره الشهير 
1ع [أطتووء ٠‏ منة ١١١”‏ طالب فيه بحقه فى التصديق على صلاحية المرشح 
الفائز فى هذه الائتخابات: وبحقه أيضًا فى النظر فى أى انتخابات غير سليمة 
أو قام بشأنها نزاع. وقد سعى فى كل معاملاته مع الحاكم الآخرين لأن يكسب 
لنفسه حق الفصل فى مسائل خاصة وحق السيطرة على طبقات خاصة من 
الناس. ويكؤن بهذا قد ظلب بأن يكون له الحق فى الفصل فى المعاهداتث 


/اثا 


والاتفاقيات بين الحكام: وبنى طلبه هذا غلى النظرية التى تقول بأن للكنئيسة حق 
الإشراف على حلفه العمين: وكان هذا فى الواقع بمثابة المطائية بأن يكون للبابا 
وصاية عامة فى الحرب والسلم: وأآن يكون له الحق فى إرغام الفريقين 
المتخاصمين على الخضوع للتحكيم. كما طالب أيضنًا بالوصاية الخاصة على 
الأرامل والقصر ؛ وبسلطات خاصة لوقف الزندقة تشمل حقه فى مصادرة أموال 
الزنادقة وطردهم من الوظائف. ومعاقبةالحكام الذين يظهرون عجرًا فى تنفيد 
أوامر الكئيسة بخصوص هذه المسائل. وسعى البابا أيضًا إلى أن يكون له حق 
الإشراف العام على القضاء وتحويل القضايا التى جانبها العدل أمام المحاكم 
المدنية إلى المحاكم البابوية الخاصمة .ويديهى أن يكون للبابا نفسه أو لمحاكمه فى 
هذه الحالة الكلمة الفصل فى هذه القضايا. ولا شك أن إنوسنت قصد أن 
تحتفظ المحاكم الزمئية بسلطثها وتستمر فى النظر فى معظم القضايا لأنه لم 
يصر على أن تحل سلطته محل الحكام الزمنيين: أو ان يستمد هؤلاء الحكام 
سلطتهم منه. وتكنه كان يرى أن تكون للبابا سلطة الإشراف العام التى يمكن أن 
تمتد وقت الضرورة إلى كل مشكلة تقريباء وبالطبع كانت السلطة الدينية ذاتها 
هى الثى تحدد هذه الضرورة. 

وعماد هذه النظرية هو مطاليتها للبابوية بسلطة لا نظير لها على الكتيسة 
نفسها: وفى علاقة الكنيسة بالسلطات امدثية: على آن تعلو هذه السلطة على أى 
سلطة يمارسها الآخرون وتختلف عنها. وبناء على هذه النظرية يكون تلبابا ما 
سمي ؟أأقاقعاه1 1000ز1”160 وهو إصطلاح من الصعب تفسيره بقيره كلمة 
«السيادة». وقد تصدى إنوسنت الرايع لشرح هذه النظرية بدقة عظيمة؛ فأخرج 
السلطة البابوية من التبعية للتنظيمات الاقطاعية بأن قرر أن حق البابا فى 
التدخل ؛ أو فى خلع ملك مستهتر. لا يعتمد على أن هذا الملك تابع من اتباع 
البابا؛ وإنما خلع ملك مستهتر؛ لا يعتمد على أن هذا الملك تابع من أتباع البابا؛ 
وإنما يستتند إلى كتادائغان*1 ونون]زجاء! «الذى للبايا خليفة المسيح». وهذه السلطة 
منحة خاصة وهى جزء من العقيدة المسيحية؛ وفى ذلك يقول إنوسنت: 


خا 


«إن السيد المسيح نفسه جعل بطرس وخلفاء يطرس خلقاء له حيتما أعطاهم 
مفاتيح ملكوت السماوات وقال لهم: دأطعموا غنمى:. وبالرغم من وجود وظائف 
عديدة وحكومات كثيرة فى العالم فإته يمكن للناس آن يلجاوا دائما إلى البايا 
كلما دعت الضرورة: سواء أكاتت ضرورة قضائية سببها أن القاضى غير وائق 
يصحة ما يحكم به قانونًاء أم كانت ضرورة انبعثت من واقع أنه لايوجد قاض 
آخر أعلى منه؛ أو لسبب أن الضغاف من القضاة لا يستظيعون تنفيذ أحكامهم أو 
أنهع غير راغبين فى أن يجروا العدل كما يجب أن يفلواءلأ). 

فهذه السلطة الفريدة الثى يملكها اليايا ؤحده إن هى إلا دحق إلهى»؛ وهى 
تسبغ عليه مركرًا عاليّاء وتعطيه سلطة مراجعة اعمال كل انواع الحكومات 
والإشراف عليها؛ دينية كانت أم زمنية. ولهذا السبب تتركز السلطتان الزمئية 
والروحية فى الكنيسة ويمارسها البابا. ويعادل هذا الرأى فى جوهره المطالية 
بتتيادة فاته كون البابا بمقتضاها وقيستا للهيكة القضاقيه جَمِيمًا؛ لا كمتفد عام 
لأحكامياء ولكن كمحكمة لها الكلمة الأخيرة. وكمصدر للسلطة القضائية. 

واستند الكتاب البابويون أثناء النزاع مع غرنسا إلى شيئين هما تلك السلطة 
التى مارسها إنوسنت الثائث شعلاً. وتلك النظرية الخاصة بسلطة البايا والتى 
صاغها إنوسنت الرابع وغيره من المشرعين. وقد شرح بوتيفاس مركز البابا فى 
منشوره المسمى فقنهقاء588 10800]) سنة 1١707‏ فذهب بهذا إلى أخصى حد شى 
التعيير عن سلطة البابا بأسلوب لم يسيق له متيل فى أية وثيقة رسمية!!). فلقد. 
قرر المنشور أن هناك مبدأين أساسيين يقوم عليهما مركز اليابا : أولهما أن البابا 
هو الركيس الأعلى للكئيسة: وأن الخضوع له شرط لازم للخلاص من العذاب. 
والثائى أن السيفين (السلطتين) تابعان للكنيسة. ولا يرال التفريق بين وظائفهما 
قائمًا! فالسيف الزمتى لا يستخدمه القساوسة فعلاً. ولكن يستخدمه الملوك 
«بأمر من القّساوسة وتحت توجيههم». فالسلطة الروحية فى العلياء ويحتم 
القانون الطبيعى العام خضوع الأدنى نلأعلى. وعلى ذلك تكون السلطة الروحية 
فى التى تقيم السلطة الدنيوية وتشرق عليها؛ فى حين لا يحكمها هى غيز الله, 
ثم إن منشأ سلطة الكنيسة هو أن البابا خليقة بطرس خليفة السيد المسيح. 
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وخلاصة القول إن المنشور اليابوى كان عبارة عن عرض عام جارف لما قرره 
وفصله إنوسنت الرابع قبل ذلك. 


ايجديوس كولونا 

وكما سبق القول كأن كتاب غاقادعادم 3ع ا5ةاكهاءم» 126 الذى أثلفه أيجديوس 
كولونا(') سنة ١7+7‏ أعظم عرض القضية لا يستد إلى حجج قانونية بل يناخش 
القضية من وجهةفلسفية تجمع بين الإرسطوطالية الحديكة ونظرية سانت 
أوغستين القديمة التى أصرت على التمسك بان النظام ا مسيحى يحتم أن تكون 
الدولة مسيحية. وفى الحقيقة اظهر ايجديوس فى مؤلفاته الأولى ما سماه 
البروفسور كارليل «احتقار لرجال القاثون غريب مثير للضحك!") مما يزيد من 
الدهشة لاستناد نظرياته إلى نقطل قانونية تكوّن جزءًا هاما من موقف البابا. 
وكتاب ايجديوس كثير الإعادة والتكرار: وينقصه التنظيم والترتيب الشكلى. ولكن 
مبادكه واضحة كل الوضوح. ويعرض إيجديوس القضية فى ثلاثة أقسام رئيسية: 
أولها الدفاع عن مبدأ سيادة البابا أو 5تافلدعات1 هلنااثه»امء وثانيها النتائج التى 
استخلصها من هذه النظرية فيما يتعلق بالحكومة والممتلكات. وثالثها الرد على 
الاعتراضات وبخاصة تلك التى اسقدت إلى مراسيم اليابوات أنفسهم, 

ويوجد تشابه قوئ بين الأدلة التى ذكرها فى الجزء الأول من الكتاب وبين 
منشور اليابا المسمى 13ة1121538061[ا: ويمتد هذا الشبة إلى طريقة التعبير 
نفسها. ولما كان من المحتمل أن الكتاب كتب قبل المنشورء غخلابد أن الصدافة بين 
بوتيفاس والمؤلف كانت وثيقة. ويقول ايجديوس إن السلطة الروحية التى يتولاها 
البايا هى سلطة فريدة تعلو على ما عداها؛ وهى أصيلة فى المتصب نفسه؛ ولهذا 
غإئها لا تتوقف على الصفات الداتية للرجل الذى يتولاها. وللسلطة الروحية 
الحق فى أن تقيم السلطات الزمنية وتشرف عليها. وقد أورد ايجديوس فى كتايه 
كل ما قيل قديمًا من الحجج مثل «هبة قسطنطين» وانتقال الإمبراطورية إلى 
شرلمان: والمقتطنات من الكتب المقدسة والسوايق التاريخية: ولكنها جميعًا ثم تكن 
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خلاصة نظريته؛ إذ كاثت تعتمد اعتمادًا كليَا على العلو الذاتى للسلظة الروحية: 
وعلى الحجة التى تقول بأن الأعلى يحكم الأدنى فى كل زمان ومكان؛ وذلك طبقًا 
لقانون طبيعى. فيقوم النظام فى الطبيعة غلى مثل هذه التبعية؛ وليس لإنسان أن 
يفترض أن نظام المجتمع المسيحى يقل عن هذ! النظام الطبيعى أو يخالفه. وفى 
هذا يقول ايجديوس: 

«وكما تتحكم الروحية فى الاجساء المادية فى الكون نفسه . لأن السموات 
نفسها وهى أعلى الكائنات المادية وتسيطر على جميع الكائنات: تحكمها تدابير 
روحية ‏ كذلك الحال بين المسيحيين: يخضع الحكام الزمئيون جميمًا والسلطات 
الدنيوية كلها لحكم السلطة الروحية والكهنوتية؛ وبخاصة حكم البابا الذى يتولى 
أعلى وأسمى مركز فى الكنيسة وبين القوى الروحية»!/). 

ويلوج أن هذه النظرية كما وصقها ايجديوس وظل متمسكًا بها إن هى إلا 
خيط من نظريات القديس أوغستين وقانون أرسطو عن الصورة والمادة» 

والجزء الثاتى من الكتاب . وهو الذى طبق فيه المؤلف فلسفته بصفة خاصة 
على المسائل التى يدور حولها النقاش . يشرح النتائج الجوهرية التى وصل إليها. 
وتدور مناقشته حول مفهوم ال دددأه!ت:ه8 ويشمل التملك واستخدام الممتلكات: 
وكذلك السلطة السياسية. فهو يرى أن ما يملكه الإنسان إنما هو وسيلة؛ ثم 
يقتبس رأى أرسطو ليدلل على أن قيمة الوسيلة وشرعيتها تتوقفان على الهدف 
الذى ترمى إليه. فتملك المتاع والسلع: وتملك السلطة السياسية؛ عمل طيب ما 
دام يخدم الأهدافة الإنسانية التى هى فى أغلى صورها أهداف روحية. غإذا لم 
يسخر الإنسان سلطته وماله لخدمة تلك الأهداف الروحية كانا وبالاً عليه لأنهما 
حينئذ لن يكونا سبيلاً للخلاص من العذاب. وإنما سبيًا لتعذيب الروح. ولكن 
الكئيسة هى السبيل الوحيد للخلاص: وهذا يستتبع أن كل تملك يحتاج إلى 
تكريس الكئيسة له حتى يصبح حمًا وقانونيًا. ومن الخطأ أن يظن الإنسان أن 
وراثة المال يسوغها التناسل الحيوائى؛ إذ أن ما يسوغها إنما هو التجديد الروحى 
الذى يأتى عن ظريق الكنيسة. وبهذا لا يكون التملك أو استعمال العقار قانونيا. 


للملا 


ولا تكون ممارسة السلطة قانونية ولم يكن من يمارسهما خاضعا للف ولا يكون 
خاضئًا لله من ليس خاضعا للكنيسة؛. 

٠وعلى‏ ذلك قالأحرى بك أن تعترف بأنك تتملك ميراثئك وكل بممتلكاتك من 
متاع مح الكنيسة؛ وعخ طردق, الكنيسة: ولأنك ابن الكنيسة: اكثر من ميراثك له 
عن أبيك. أو غن طريقه: وئيس لأنك ابنهط'). 

ولتعميد والتكفير عن الذنوب هما وحدهما اللذان يجعلان الإنيان جديرًا بأن 
يكون صاحب مال أو متاع أو سلطة. أما الكافر فليس له أن يدعى حقًا فى متاع 
أو سلطة لأن ما يملكه يعد اغتصابًا مجردًا ‏ فاتحرمان من رحمة الكتيسة يلغى 
القائون؛ والعقود: وحقوق الملكية والزواج؛ وياختصار يلغى كل الأنطمة القائونية 
التى يقوم عليها المجتمع. ولكن بالرغم من استعمال إيجديوس لأسلوب أرسطو 
شى المناقشة فإنه وصل إلى النتائج التى ذكرها باقتباسة عن كلام القديس 
أوغستين(!'') اثذى يقول إن كل دولة تقوم على العدل يجب أن تكون بالضرورة 
مسيحية: إلا أنه قى شرح كيفية تطبيق ذلك دل على أنه أقل إدراكا من توماس 
الذى يقول: إن الكفر لا يحرم إنسانًا من ممارسة السلطة السياسية. وفى الواقع 
كاثت استعانة ايجديوس بالأرسطوطالية استعائة سطحية؛ أو مجرد جدل على 
الطريقة الأكاديمية التى كانت شائعة فى ذلك الزمن؛: جدل خال من كل ذكر أو 
تقدير للصمات الأخلاقية اإلثى تتصف بها الحكومات الزمنية بخلاف ما ذكره 
توماس. وكتاب ايجديوس فى جوهره يدعو إلى تلك النظرية الثشيوقراطية 
القديمة (التى تقول إن الدولة يحكمها الإله عياشرة أو بوساطة القديسين) التى 
كانت سائدة قبل إحياء الدراسات القائونية وقبل نقل فلسفة أرسطو. 

وقد انصرف ايجديوس فى باقى الكتاب إلى القضاء على التباين الأساسى 
بين نظريته التى تنادى بسلطة بابوية عالمية وبين الأقوال المتنائرة التى جاءت فى 
عتشورات البابا وغيرهاء والتى تمشترف باستقلال كل من السلطتين. ويحتج 
ايجديوس بأنه لم يقصد قط أن ينكر أن السلطتين متميزتان بعضهما غن بعض: 
أو أنه يجب عمومًا أن تظلا كذلك. فيجب دعم حقوق السلطة الزمنية بدلا من 
سحبها كلية؛ لأن الكنيسة لا ترغب فى أن تختلط السلطات وتتضارب. ثم إنها 


يللا 


لاتريد أن تحل محل السلطة الزمنية ولكن لها أن تتداخل إذا دعت لذلك أسباب 
كافية ولكى تحافظ على القيم الروحية. غير أنه لم يكن لاحتجاجاته ذلك الأثر 
الكبير الذى كان للعدد العظيم من الحالات التى سؤغ غيها تدحل البابا كللسللة 
الروحية الحق. فى التدخل فى أية حالة تكون فيها السلطة الزمنية قد أثت أمرًا 
نتجمهعنه خطايا كبيرة. وهو يقول فى سذاجة إن هذه السلطة «دواسعة وعديدة 
لدرجة أنها تمثل كل الحالات الزهنية». وعلاوة على ذلك فقللكنيسة حق شرعى 
خاص فى حفظ السلام بين الحكام وى ضمان تننيذ المعاهدات. وهى تستطيع 
التدخل إذا أظهر الحكام إهمالا لواجباتهم, أو إذا اتضع أن القانون المدتى 
غامض أو ناقص. ثم إن القائمة التى وضعها ايجديوس وضمنها حقوق البابا 
ترمى إلى تعديد السلطات الخاصة أكثر مما تذكر السلطات التى يمارسها البابا 
بحكم العادة: ولكنها تبين فى وضوح أن لتلبايا الحق فى أن يفصل فى أية قضية 
من القضايا دون قيد أو شرط. سسيم أنه لا ينبتى له أن يتصسرف تسرفا 
استبداديًاء أو أن يكرك «بدون رادعه: ولكن من الواجب أن يحوز الثفة بأنه 
سيتخذ لنفسه من القائون رادعا , 

وختم يجديوس كتابه ببضعة فصول حاول فيها أن يوضح معثى السيادة أو 
كعات" هللاا زعا التى تعزى إلى الباياء تورضيحًا أكثر تحديدًا. وقد فسر 
ايجديوس السيادة هنا بزنها سلطة مستقلة:؛ أو ساطقذات فقوة دافعة ذاتية, 
ويتولاها دالرجل الذى يستطيع أن يعمل بدون معوئة سيب من الأسياب ما 
يستطيع عمله بمعونة هذا السببه». ولا يعرف ايجديوس سوى سلطتين يتواغر 
قيهما هذا الشرط؛ وهما: الله: واثبايا. فسلطة البابا فى المسائل الروحية مطلقة 
ولا يعلو غليها سوى سلطان الله شائيابا أساعنا هر الكتيسة. بمعتى انه أ يمكن 
خلعه أو اعتياره مسئولا. وأن له السلطة النهائية على القائون الكنسى وعلى سائر 
الأنظمة الكهنوتية. وبذلك يقرر ايجديوس أن للبابا السلطة الكاملةفى إقامة 
الأساقفة يدون الألتجاء إلى الأساليب المعتادة فى الائتحاب, ولو أن واجب 
المحافظة على مظاهر القانون يقع على عاتقه. ويلاحظ أن هذه الحجة تشبه فى 
جوهرها تلك انتى استخدمت فى القرن السادس عشر لتؤيد تولى الحكم 
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بمقتضى الحق الإلهى. وعلى ذلك فالحق الإلهى تلملك صورة من الحق الإلهى 
تليايا. ولكن ايجديوس يعتبر السيادة ملكا خاصًا للسلطة البابوية ققظ. وحينما 
ألف كتابه لم تكن هذه النظرية لتطيق على أى حاكم أمنى: إذ أنه لا يمكن أن 
يعتبر من خلقاء القديس بطرس. ولكن غندما حان الوقت لحماية استقلال 
الملوك من تدخل زجال الدين. وكان هذا جزءًا مهما من حجة الموالين للملكية: 
كان من الضرورى للسلطة الزمئية أن تبرز نظرية مماثلة لتلك أنتى تؤيد اليابا. 
ونقد كانت نظريةالحق الإلهى للملوك كما رآها جون تفيل فيجيز عللز؟3 ه10 
115 محاولة شاذة ولكنها مكشوفة استخدم فِيها علم اللاهوت لقصل 
الأنظمةالزمتية عن الأنظمة الدينية: غير أنها أصبحت كذلك آلة سهلة فى يد 
أنصار الملكية استعملوها عتدما ثار النزاع السياسى بين الملوك ورعاياهم. 


القاثون الروماتى وسلطة الملك 

بلغ التوسع فى سلطة البابا أقصاه فى النظام الذى رسمه لها ايجديوس. 
ولكن علينا أن نستعمل كلمة التوسع بحذر وحكمة: فعلى الرغم من أن النظرية 
ظلت تعتهد على المطالبة من جائب الكئيسة بممارسة السلطة الروحية فإنها 
اتخذت معنى أوسع يمتمد على المركز الذى كان للإمبراطور فى أالقائون 
الرومانى. ولقد صدق هوبز 81006565 فى وصفه الخبيث للبابوية حين قال إنها 
«شبح الإمبراطورية الرومانية الميتة يجلس متوجًا فوق قبرها». هأصبحت السيادة 
البابوية التى يستطيع أن يعتمد عليها وحدها الحق القاتونى للتملك؛ الحكم 
الوحيد فى الحقوق العامة والخاصة فى كل مكانء أما نظرية جلاسيوس التى 
تقول بوجود سلطثين مستقلتين ققد أصبحت عتيقة لها احترامها التقليدى, 
والتقليدى فقط. وإن أضحت فى الواقع غير ذات موضوع. وإذا قرض أنه لابد أن 
تكتسى السلطة الروحية بلباس من القوة القانوئية: كانت نظرية سيادة البابا 
المطلقة هى النتيجة الوحيدة للتطورات التى بدأها اليايا جريجورى السابع. وكان 
البديل نكل هذا هو إنكار حاجة السلطة الروحية إلى صرح يسندها من الأوضاع 
القانوئية. فيجب أن يقتصر غمل السلطة الروحية بقدر الإمكان على التعليم 
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الدينى والأخلاقى. وحبقئن تتاح القرصة للحكومة الزمنية لتصيعح فى النهاية 
تظامًا زعنيًا حقيقيًا . ويمكن إرجاع بداية هذه اتعملية إلى تاريخ النزاع مع فرنسا 
شئ أوائل القشرن الرابع عشر. 

كان القاثون الرومائى الذى يرى وجوب تركيز السلطة القانونية فى يد 
الأمبراطور ذا أهمية كبرى للذين كانوا يناصرون ملك فرنساء وكذلك للذين 
يناصرون اليابا. فظهرت فى القرن الثالث عشر النظربة التى إن القائون من 
عمل الأمير. وكاثت هذه النظرية بدعة بالتسبة لتقاليد المصور الوسطى التى 
كانت سائدة شى ذلك الوقت. ويعود الفضل فى ظهورها إلى دراسة القائون 
الرومائى!'١).‏ ثقد كانت نظرية المشرعين هى بالطيع نفس النظرية المدمجة فى 
مجموعة القوانين التى جمعت فى مدوئة جستنيان: وخلاصها أن لإرادة الملك فوة 
القانون؛ ولو أنه يستمد هذه الارادة من الشعب الذى خلع علية هذه الصفقة. 
ونشأ فى القرن الثالث عشر خلاف فى الرأى بين المشرعين حول ما إذا كان هذا 
الغمل من جائب الشعب يجرده من حق سن القائون: فراى بعضهم ذلك: فى حين 
رأى البعض الآخر أن بعض السلطة لا يزال باقيًا فى يد أفراد الشعب الرومانى. 
وعلى أية حال اعتنق عدد كبير من المشرعين النظرية التى تقول إن القانون 
يحتاج إلى تشريع وإنه يعبر عن إرادة زعيم ذى مركز رفيع؛ قأوجدت هذه 
النظرية عنصرًا جديدًا فى الموقف بعد أن ظلل القانون يعتبر حقى ذلك الحين 
جزءًا من عادات الأمة وتقاليدها. كما فرقت هذه أيضنًا بين حكومات تسير على 
هدى قوائين مستمدة من الشعب. وأخرى تسير على قوانين من صنع الملك؛ وعلى 
وجه التقريب فرقت بين الحكومات الدستورية والحكومات المطلقة. 

كانت السلطة التى عراها القانون الرومانى إلى الاستطاعة تطبيق حرفية 
القانون على الملوك والدول الأخرى المستقلة استقلالا فعليًا. وكان الأمر يحتاج 
إلى تفسيرات طويلة كتخليص القائون من كل تلميح أو إشارة حرفية إلى 
الامبراطور حتى يمكن لكل حاكم مستقل أن يحتل مركز الأمير فى ثطاق مغزى 
القائون!١١‏ وكانتت هذه الخظوة ضرورية للوصول إلى شيثئين هما وجود سلطة 
سياسية مستقلة تتمتع بالسيادة الافيراطورية: ووجود سلطة أخرى هى أساسا 
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زمنية رقائونية فى طبيعتها. وقد استفرق تكوين هذه الفكرة الأخيرة زمنا طويلاء 
ويدخل زمن اكتمألها فى نطاق تاريخ الدولة الحديثة أكثر مما يدخل فى تاريخ 
دول العصور الوسطى. ولكن لعب النزاع بين ملك فرنسا والبابا فى أوائل القرن 
الرايع عشر دورًا خطيرًا فى استتباب السيادة القومية للملكية فى فرنسا. وحتى 
رجال الكهنوت الفرنسيين وقفوا بيانب ال ملك فى تأكيد استقلال فرنسا عن كل 
من الإمبراطورية والبابوية. وظهرت فى أواسط القرن الرايع عشر فاعدة فانوتية 
تقول إن للملك حق التمتع بسلطات الحكم فى مملكته. كما أن للامبراطور نقس 
هذا الامتياز فى الأمبراطورية أنه أمهع؟ «مامعبرهز ات هناد مموم م1 21080 
وقد طلب هيليب من أولاده أن يقسموا آمامه على عدم الاغتراف بالسيادة لغير 
الئلة. 

وإذا نظرنا فى كتابات أنصار ا ملكية ككل لا يتجزا؛ بدا ئنا تأثير الدراسات 
اثقائوئية فيها واضهًا. فالتمييز بين المساثل ‏ وكان غامضنًا غيما مضى ‏ أصبح 
محدوذًا واضهًا. ويصدق هذا على التمييز الأساسى بين الروحية ولزمنية؛ وهو 
ما هاجمه المشرعون على اعتبار أثه فى أساسة مشكلة تعين حدود سلطتين هقد 
نتج عنه أن أصبحت أنواع معينة من القضايا من نصيب المحاكم الكنسية, 
وأصبحت أنواع أخرى تابعة تلمحاكم المدنية: فى جين ظلت بين هذه وثلك قضايا 
فى كل متها ما يهم السلطتين مما . وكان الاتجاه إنى توضيح جوانب هذه المشكلة 
القائونية يميل نحو زيادة توضيع الغفرق بين المساثل القانونية التى يستعان قيها 
بسلظة املك التنفيذية: وبين المسائل الأخلاقية التى تخضع لتماليم الكنيسة. 

وعى العموم كان الاتجاه بين المشرعين المتحمسين للملكية هو أن يقصروا 
السلطة الروحية على التعليم الدينى والأخلاقى؛ وبذلك يجردونها من استعمال 
السلطة التنقيذية إلا إذا جاء هذا الاستممال من جائب السلطة الزدئية. وبعبارة 
أخرى سارت الأحوال فى هذا الاتجاه حتى انتهى الأمر بعد مرور جيل من 
الزمان؛ إلى أن تصيح السلطة الروحية: كما خال مارسيليو؛ صاحية حق فقط فى 
تعليم الناى وهدايتهم. وكان لهذه النظرية المحدودة بالنسبة للسلطة الروحية 
علاقة بما كان سيطليه البابا من إطلاق يده فى الكنيسة: شيمكن اعتبار 
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القتساوسة جميعًا؛ أو الأساقنة على الأقل: أكفاء ومتساوين فى القيام بالواجيات 
الروحية البحتة. وترتب على ذلك أن اعتبرت الهيئة الرئيسية فى الكنيسة مجرد 
نظام إدارى متاسب مهمته تيسير العمل. ولقد سار النزاغ على أهمية ممتلكات 
الكنيسة حتى وصل إلى نفس النتيجة. فالإشراف على هذه الممتلكات كان يعتير 
وسيلة شقط فى نظر الكنيسة وذنك طبقًا للتعاليم الروحية, ولما كان التمييز بين 
الأشياء الروحية والزمنية قد أصبح أكثر تحديدًاء كان طبيعيًا أن يصير الإشراف 
على الممتلكات فى مثل هذه الحالة وتّحت هذه الظروف. حتى الإشراق على تلك 
الممتلكات التى تخضع لأغراض كهنوتية: من اختصاص ال ملك. وفى الوخت نفسه 
ساعد تحليل نظرية التملك على توضيح الفرق بين الحق العام فى الإشراف غلى 
الممتلكات وفرض الضرائب عليها وبين حق الفرد الخاص هى الملكية. 


جون باريس 

قد لا يوجدبين الكتب التى ألفت:دفاعًا عن الملك كتاب أشد بيانا أو أكشر 
أهمية من الوجهة التاريخية من كتابط؟') الدصةط ك هنيع عامؤكع )10 ع2 [5 17١‏ . 
3 الذى ألفه جون باريس كآنه 11007 . ومعا يزيد فى أهمية هذا الكتاب 
أن مؤئقه من طائفة الدومنيكان: فضلا عن أنه كان شرنسيًا أيضنًا. وقلما حاول 
جون أن يبرز شيئًا من الفلسفة السياسية فى كتابه؛ وإنما ترجع أهمية الكتاب 
إلى كثرة ما فية من التفصيلات. ومع أن المؤلف يسوق الحديث فى كلام عام. 
فمما لا شك يه أن أحداث الستوات الست السابقة علي تأليفقه كانت لاتزال 
عالقة فى ذهنه. وشى الوقت نفسه: كانت الأرسطوطالية التى شارك فيها توماس 
عاملا مهما فى تحديد وجهة نظره؛ وفى ابتعاده عن الأرسطوطالية المزيفة التى 
اعتئقها ايجديوس. ففى المقام الأول شعر جون: تمامًا كما يشعر المشرعونء أن لا 
حاجة به إلى أن يضفى على الإمبراطورية أى نوع خاص من الاستعلاء. فقال فى 
الفصول الأؤلى من الكتاب إن الكنيسة تتطلب انتشارًا عاميًا لا تتطليه السلظة 
السياسية. وإن المجتمع المدتى ينشأ بوحى من غريزة طبيعية: مع اختلاف الناس 
فى الميول والمصطلح-: وإن التقسيم السياسى الطبيعى هو تقسيم العالم إلى 


/ا1 


أقاليم وممالك. ليس لمن يسكنونها حاجة إلى أن يخضعوا لرئيس واحد. وإذا كان 
صحيحًا أن جون ينسب إلى الإمبراطور في بعضن الأحيان سلطة وهمية عامة 
شاملة:؛ إلا أنه كان حازمًا وغير متردد فى تأكيده لاستقلال فرئسا. وعنده أن 
المملكة هئ المجتمع المكتفى اكتغاء ذاتيّاء وقد أخذ هذه النظرية عن أرسطو. وهو 
لايرى صعوبة فى الاعتراف بالاستقلال الذاتى لكل الوحدات الموجودة فعلا: 
يأتى بعد هذا ما فد يكون أكثر أهمية؛ وهو أن الأرسطوطالية التى اغتنقها جون 
مكنته عن أن يدحض رأى ايجديوس فى أن التسلطة الزمنية تتطلب تكريس 
الكنئيسة لها حتى تصير بذلك سلطةشرعى. فانسلطة الزمنية أقدم فى التاريخ 
من الكهنوتية وليست اشتقاقًا منها. هذا علاوة على أن من الخطأ الاعتقاد بأن 
السلطة الزمنية مادية فقط فى طبيعتها. عمد اقتبس من أرسطوه: كما فعل 
القديس توماس من قبله؛ وجهة النظر الثى تقول بأن الحكومة المدنية ضرورية 
فى ذاتها إذا اراد الناس أن يحيوا حياة طيبة, فضلا عن أن لها من المكاسب 
الأخلاقية التى يعود من ورائها ما يسوغ وجودها بصرف النظر عن موافققة 
المسيحية على ذلك أم لا. ومن ذلك ثرى أن القول بأن السلطة الروحية أعلى من 
الزمنية من كل الوجوه إنما هو سوء استعمال لقائون أرسطو الذى يقول بإن 
الأعلى يحكم الأدنى. ولم ير جون بالطبع فى هذا إنكارًا للقيمة الأصيلة التى 
للسلطة اتروحية: ولكنه استعمل طبيغة الحكومة الزمتية ليؤيد الداع التقليدى 
عن استغالال السلطات الزمنية. 

ويذكر جون فى مقدمتكتابه أنه كتبه خصيصًا لكى يحل مشكلةالممتلكات 
الكنسية ولكى يبين طريقًا وسطًا بين خطاين متضادين. ثم يستطرد فيقول إن 
هتاك من يؤكدون بأنه يجب ألا يكون للكهنة أى ممتلكات؛ ويطلق عليهم أسم 
الولدونسيين 55دأوم13313. كما آن هناك أولثك الذين يجادلون بآن السلطة 
الروحية التى للكهنة تعطى لهم بطريق غير مباشر حق الإشراف على كل 
الممتلكات وجميع السلظات الزمنية. ثم يطايق بين الخطأ الأخير وبين الخطأ 
الذى وقع فيه الإمبراطور هيرود 1200] حين ظن أن مملكة المسيح هى هذه 
الدئياء غير أن من الواضح أن جون إنما يقتصى عن كلامة الرد على المشايعين 
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للامبراطورية البابوية من أمثال ايجديوس وكتاب جون موجه ضد الخطأ الثنى؛ 
ويتلخص المركز الوسط الذى يقترحه فى الدفع بأن للكهنة الحق فى حيازة 
ا ممتلكات كوميلة لأداء عملهم الروحى؛ ولكن يجب أن تتولى السلطة الزمنية 
الإشراف القانونى على هذه الممتلكات. فمن الخطأ البين أن يدفم أحد يأن تمتد 
السلطة الروحية إلى الإشراف غير المباشر على الممتلكات:؛ لا لسيب سوى أن 
الممتلكات لازعة تتنفيث الأغراض الروحية. وبيهذا فقد جمع جون بين عدة قط 
هامة تعتبر مكملة تلبحث الذى استلزمه اتخاذه هذا الموقف العام. فهو أولا بنكر 
حق البابا قى حيازة الممتلكات الكنسية: إذ أنها لا تخص شخصنًا بعينه وإثئما هى 
ملك للطائفة كها كهيئة مندمجة فى بعضها: وإشراف البابا عليها هو إشراف 
المنفذ محسب. وبذا يفكن اعتباره مسئولا عن أى سوء تصرف فى ممتلكات 
الكنئيسة. ثم هو ثائيًا يميز تمييرًا واضحا موقف الحكام الزمنيين من أتواع 
الملكية؛ وهى فى حالة العامة من الناس تتركز فى الأغراد: أما التنظيم السياسى 
أو التنظيم العم نهذه الممتلكات: فهو من حق الحاكم باعتياره رئيسا لمجتمع 
متحضر. فعى الملك أن يحترم حقوق الملكية الخاصة للأفراد وأن ينظمها 
حسبما تمليه الحاجة أو الصائح العام. 

وقد أخَذ جون يناقش بنفس الروح موضحًا القرق بين السلطتين الروحية 
والزمثية؛ ولا يزال الدليل على هذا الموضوع يستئد إلى انفصال السلطتين اللتين 
تستهمد كل منهما وجودها من الله مباشرة؛ وهو ما نودى به من قبل فى الدفاع 
عن الإمبراطورية فى نزاعها مع جريجورى. غير أن جون عالج هذه السألة 
بطريقة منظمة. فقد فند اثنين وأريعين سببًا قيلت فى وجوب خضوع المسلطة 
الزّمنية للسلطة الروحية واحدًا بعد الآخر. واهم من ذلك أنه حلل السلطة 
الروحية الأصيلة فى القساوسة وتساءل عن مدى الحق الذى توحى به: إن كان 
هناك حق على الإطلاق: فى الإشراف على المتاع الدنيوى وعلى السلطة الزمئية. 
فالتكريس وإعطاء السر المقدس والوعظ والتعليم أمور روحية بحتة ولا تحتاج 
إلى وسائل مادية. فمنبع الحيرة والارتباك: هو حق رجال الدين فى محاكمة 
الأشرار وإصلاحهم. ويرى جون فى هذا المقام أن السلطة الروحية تملك فقط 
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حق الحرمان من رحمة الكنيسة:؛ الأمر الذى لا يترتب غليه أية نتائج مادية. أما 
سلحئة القمع فقمن حق السلطة الزمنية. وقد يؤدى وفوع الحرمان من رحمة 
الكنئيسة على حاكم ملحد مثلا بشعب ذنك الحاكم إلى أن يرخض طاعته:؛ ولكن 
هذا شىء عارص ولا يعطى السلطة الروحية أى حق فى إرغام الحكام على 
شىء. كما يبين جون أن احتجاج السلطات الزمنية على أى قساد على الكئيسة 
بما ادى إلى نفس النتائج وأرغم البابا على أن يعدل من موقفه. وليس هناك فى 
القاثون حق للبابا فى خلع الإميراطور: كما أنه ئيس للامبراطور حق فى خلع 
البابا . فكلاهما له أن يحتج على الآخر وريبما أحدث الاحتجاج أثرًاء كما يجوز 
خلع كل منهما ولكن يكون ذلك بوساطة الهيثة التى قامت بانتخابه. أما 
الاختصاصان الباقيان اللذان تدعيهما السلطة الروحية . وهما تنظيم طائفة 
رجال الدين؛ وتملك المتاع اللازم للأغراض الروحية ‏ فليس فيهما ما يدعو إلى 
خضوع السلطة الزمنية تلسلظة الروحية. الذى يدهش له الإئسان عن هذا كله 
هو أن بأثى هذا التحليل الدقيق للجد من السلطة الروحية للكنيسة من جائب 
رجل من رجال الدين. 

ولقد دعم جون منافشته قشته العامة عن العلاقة بين السلطثين بمناقشتة للغلافة 
بين البابا وملك قرئسا. وهذا الجزء عن المتاقشة تاريخى فى الغالب. ولكن بها 
أن جون ركز مناقشته على منحة قسطئطين فقد جره ذلك إلى الكلام عن 
الملاقة بين فرنسا والإمبراطورية. وكان غرضه أن يثبت أنه مهما تكن العلاخة 
بين البابوية والإأميراطورية فليس هناك ما يجغل ملك فرئسا تابعًا للبابا. وهذا 
استتتاج معقد يعض الشى. »! إذ يظهر جليًا أن جون قد وطد نفسه على سحق 
متحة قسطتطين. فقد بين بالأدلة التاريخية أن هذه المنحة على أية حال لا 
تنطبق إلا على أجزاء معينة من إيطاليا. بعد هذا هاجم جون الجانب القانونى 
تلمئحة مبينًا أن الإمبراطور لا يملك قانون التنازل عن أى جزء من الإمبراطورية. 
ثم قال إنه حتى فى حالة عدم الأخذ بهذه الحجج فللا يمكن أن تتطبق المنحة 
على فرنساء إذ لم يحدث قط ان كان الفرتجة تابعين للإمبراطورية. وأخيرًا فلو 
أتهم كانوا تابعين لها فى يوم من الأيام لكان من حقهم أن يستقلوا بطول المدة 
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التى حكموا فيها آنفسهم. ولا يكاد يوجد فرق بين شيثين أكثر من الاختلاف بين 
نظام جون إلى الإمبراطورية وتفخيم دانتى الخيالى لها. فقد قال جون إن 
الإمبراطورية كانت دائمًا ميدانا للقوضى والفساد. وإنها اغتصسبت سلطتها من 
الشعوب السابقة: فلم 'لا يسمح للأجيال اللاحقة بالاستقلال غنها؟ فلم تفد 
الكنيسة تتمتم؛ على الأقل فى نظر الفرنسيين؛ بآية تعويذة أسطورية!*2. 

وتناقش الفصول الختامية من كتاب جون سلطة البابا من زاوية أخرى. فقد 
عمد فى كلام ضمتى تنقصه الصراحة إلى إنكار أن البابا يملك سعلطة ليس لها 
متيل تدعام م8ن16ههاط . أما موضوع الرياسة التى تلبابا حقد عالجها 
ياعتيارها مسألة تختص بالتنظيم الإدارى. إذ أن جميع الأساقفة سواء فى 
المسائل الروحية. أما ايجديوس فكان يرى أن مركز البابا فريد عتحه الله إياه 
ولكن يحتاج اختيار رجل الدين هذا المركز العالى إلى تماون البشر. ولدا كانت 
هذه أضعف نقطة في نظرية ايجديوس. ففى الفترة التى يخلو ضيها الكرسى 
البابوى وتحدت انتخابات بابوية: لأبد أن تترك وقتها السلطة البابوية فى مكان 
ماء فإذا كان البايا يمنح هذه السلطة عند توليته. فليس ثمة سيب قوى يمنع من 
سحبها منه بطريقة قانونية. ومن هذا استنتج جون إن البابا قد يستقيل وأنه 
يجوز خلمه إذا سلك سلوكا سيئًا لا يرجى إصلاحه. ثم سار فى هذه المناقشة 
على هذا النمط الذى اتبعة فى الكلام على أملاك الكتيسة فاعتبر أن السلطة 
الروحية تملكها الكنئيسة كهيثة. ولم يساوره شك قط فى أن المجلس العام 
يستطيع خلع الباياء بل ثراه يضيف وأيه فى أن مجمع الكرادلة يستطيع خلع 
البابا؛ بل ثراه يضيف رايه فى أن مجمع الكرادلة يستطيع قاثونا خلع الياياء 
وغنىٌ عن البيان آنه كان ينظر إلى علاقة مجمع الكرادلة بالبابا كنظرته إلى 
علاقة البرئان الأقطاعية بالملك. وفى هذا قال: 

من المحقق أن تكون الكنيسة أحسن إدارة لو أن الناس من كل مقاطعة وإقليم 
انتخبوا أعضاءها تحت ركئاسة البابا حتى يتسنى للجميع أن يشتركوا فى إدارة 
الكنيسة(17), 


حلفا 


قد سوغ جون المعارضة ضد البابا مستندًا إلى نفس المبادئ العامة التى حدت 
بكتاب القرون الوسطى أن يسوغوا مقاومة الناس ضد الملك. «صحيح أنه ليس 
هناك قائون يعاقب الباباء ولكنه إذا أثار الفتنة ولم يتأت إرغامه على الكف عن 
ذلك فإنى أظن أنه يجب تحريض الكنيسة فى هذه الحالة على أن تتخذ 
الإجراءات ضد الباباء وللأمير أن يدرأ عدوان سيف البايا بسيفة هو؛ فى حدود 
القانون: وهو إذ يفعل هذا لا يمتدى على البابا وإنما يدفع عدوان ذلك الذى 
أصيح عدوا للمجتمع!"'), 

وتبين هذه الفقرات الصدى الذى كانت تقايل به مطالبة اتيابا بالسيادة على 
الجميع حتى من رجال الدين: كما تشير فى وضوح شديد إلى الجهد ‏ الذى كان 
فاشلا إذا قصدنا إلى الدقة ‏ والذى بذل ثتيجة لفضيحة الانقسام الكبيرءوكان 
يرمى إلى إدخال نظام دستورى على إدارة الكنيسة يشبه نظام التمثيل التيابى فى 
العصور الوسحلى. 

ولم يذكر جون إلا القليل عن نظام الدولة الزمثية. وعلى العموم شمن الواضح 
أنه يتصور الحكومة على شكل ملكية دستورية على نظام العصور الوسطى. 
وهكذا ينكر أن البابا هو الذى خلع أسرة الميروفتجيين وولى بيبين ساممة! العرش 
بدلا منهم: فقد تم اختيار «بيبين» بانتخاب البارونات له. فالبارونات كانوا هم 
الذين يتولون كبح جماح الملك وتأديبه فى كل ما يختص بالأمور الدئيوية. وهنا 
يستمين جون مرة أخرى بأرسطو؛ إذ يريط بين الملكية الدستورية ونظام الحكم 
الذى يجمع بين الديمقراطية والأرستقراطية. والحقيقة أن النظم الدستورية فى 
القرون الوسطى كائت تتخذ لنفسها مظهرًا من كل مكان فى الوقت الذى ألف 
جون كتابه فيه. فقد عقد أول اجتماع مجلس الطبقات الثلاث فى فرنسا 
سئة7١+١:‏ كما عقدت مجالس نيابية مماثلة تضم جميع طبقات الأمة فى بلاد 
أخرى مثل إنجلترا وإيطاليا وأ ماتيا وإسبائيا فى خلال القرن الثالث عشر.ء عوك 
جاءت آراء حون السياسية معبرة عن أفكار ذلك الغهد: بل أكثر تغبيرًا ودقا 
من تلك النزعةالتى بدت من ايديوس؛ أو من بعض فقهاء القائون المدنى إلى 
الأخذ بنظام الحكومة المطلقة الاستيدادية. 
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وكان كتاب جون باريس ذا أثر كبير فى عصره والعصور اللاحقة بالرغم من 
أنه لم يات بنظرية سياسية مرتبة. فلقد استطاع: وهو فرنسى وقسيس مَمًا؛ أن 
بضع دفاعًا قديًا. مدعمًا بالأسائيد التاريخية والقائوثية غن استقلال الملكية 
الفرئسية: كما فرق تقرنقًا واضحًا بين حق.التملك. سواء أمارسته الكئيسة ام 
مارسه الأقراد. وبين حق الإشراف السياسى على الممتلكات من جانب الملك: أو 
إدارة البيا تهذه الممتلكات لصالح الكليسة. ولقد أعاد عرض حجج استقلال 
السلطتين الروحية والزمنية: وألحق بها تحليلا دقيقًا نطبيعة السلطة الروحية 
والزمنية. وأنحق بها تحليلا دقيقًا لطبيعة الستطة الروحية وأهدافها. وعلى 
الجملة فإثه يميل فى تحليله إلى الرأى القائل يان السلطة الروحية ليست سلطة 
قانونية على الإطلاق. فهى لا تحتاج إلى قوة فهرية تنفيذية: أعا إذا احتاجت إلى 
مثل هذه السلطة فإنه يكون عليها أن تنشدها من جانب السلطة الزمنية. ثم هو 
فى الوقت نقسه يؤكد أهمية الجائيين الأخلاقى والدينى للسلطة الروحية. 
فجوهر حجته أثها احتجاج على تدخل القانوين فى شئون الدين: كما أتها 
معارضة فى مئح البابا سيادة مطلقة شبيهةبالسلطة القانونية التى يمارسها 
الإمبراطور. ولكى يضمن عدم طفيان البابا يشيد فى التهاية يسداد الأخذ بميدأ 
تهذيب نظام الحكم الملكى بإدخال النظام النيابى عليه. ولقذ كان لهذه الآراء ضى 
كل الأحزال أثر كبير فى المناقشات السياسية فى المستقبل. ويمقارنة حججه 
بتلك التى ساقها أيجديوس يظهر أن الموقف الذى وقفه كان خير دليل على عظم 
تأثير تعاليم أرسطو فى إيجاد اتجاه عصرى وعتلى؛ ولو أن ذلك تم داخل إطاز 
مخدود من التفكير الصادق. 

وللتزاع بين بونيفاس وفيليب أهميةكبرى فى تلور اشكر السياسى. فقد تفرع 
عنه ادعاء واضح بوجود سيادقمطلقة فريدة فى بابها يتولاها البابا ويمارسها 
داخل الكنيسة بطريق مباشر. ويمارسها بطريق غير مباشر فى علاقته مع 
الحكام الزهنيين. كما بنى الدفاع عن هذا الاذعاء على أساس الحق الإلهى. وتلقد 
كان ظهور هذا الادعاء. على شكل فرع من فروع الفقه اللاهوتى: إشارة البدء 
لهجوم مركز مثسق عليه. ففى أثناء النزاع الفرنسى. بدأ هذا الهجوم يتطور 
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ويتخذ طريقين رئيسيين. شمن جهة:؛ كانت المعارضة ضد السيادة البابوية تقوم 
على القول بأن تلك السيادة إن هى إلا ادعاء كثسى غريب عن السلطة الدينية: 
الثى يجب قصز ممارستها على المسائل الأخلاقية والدينية..ومن جهة أخرى 
قامت الفارضة لوجود مكل هذه السيادة على أساين اتها كانت كىن صميهها 
نظامًا استيداديًا حيثما وجدت وأن الحاجة كانت تدعو إلى تهذيبها وتقييد 
بنظام التمثيل النيابى وموافقة الشعب. أما الاعتراض الأول وهو الخاص بحصر 
السلطة الروحية وفصلها عن السلطة الزمئية: فقد حمل لواءه وليام أكام وقارب 
غاية كماله المنطقى على يد مارسيليو. وأها موضوع تظام التمثيل التيابى بوصفه 
جِزْءًا لا يتجزأ من كل حكم صالح: ققد عيرت غنه أحسن تعبير نظرية إيجاد 
مجالس كنسية تشترك مع البابا فى إدارة الكنيسة. 
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مارسيليو بادوا ووليام أكام 

ازداد المداء لتظرية السيادة البابوية: ذلك المداء الذى ظهر واضحًا فى 
كتايات جون باريس نتيجة لفشل البابا فى تحقيق مطالبه العظيمة فى فرنسا: 
وأكثر من ذلك بسبب إقامة اليابوات خمسًا وسبعين فى أظيون 1000 تحت 
نفود ملوك فرنسا. وإذا وجد لدى الحكام الزمنيين قليل من الرغبة فى أن يكونوا 
رعايا لكنيسة روماء فلم تكن أدنى رغبة فى الخضوع لكتيسة أثيون كما أسعاها 
وليام أكام فى سخرية. غالهجرة البابوية أثارت غضب غير الفرنسيين جميعًا. 
غدانتى يعبر عن مقدار احترامه للبابوات الفرنسيين عندما يصفهم فى كتايه 
الكوميديا الإئهية رلع0ت عمءا0 ع1 يانهم «ذثاب كواسر فى زى الرعاة» وأما 
بخرارك (اعه»7 يدهب خطلوة ايمد من ذلك فيسشر عبقريته فى فتون الوجاء 
لتلطيخ سمعتهم يآاكثر مما يستحقون. وبغض النظر عما تتضمنه النظرية 
البطرسية من وجوب تدخل الكهنة فى الشثون الزمثية؛ فإن هذه النظرية ذاتها 
كانت ممقوتة أشد المقت تدى الكثيرين من الكاثوليك المخلصين بسيب مخالفتها 
لعقيدتهم فى وجوب إطلاق الحرية الدينية داخل الكنيسة. وأخيرًا: وقى بداية 
القرن الرادع عشر. تورط البابا بسيب مشكلة ممتلكات الكهنة فى نرّاع مرير مع 
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ذوى النفوذ من. طائفة الرهبان الفرنسيسكان حول موضوع «فقر الرهبان:٠١).‏ 
وقد اجتمعت كل هذه المشكلات فجلعت البحث فى طبيمة السلطة الروحية: 
وخاصة انقراد البابا بها؛: أهم موضوعات الساعة وشغل الفكر السياسى 
الشاغل. 

كان المجال المباشز لقيام النزاع الثائى بين ائبابا والحاكم الزمنى؛ هو محاولة 
البابا جون الثائى والعشرين التدخل؛ من هقر اليابوية فى أشينون. فى التطاحن 
الذى كان محتدهًا حول الاتتخاب الإمبراطورى, وقد بدا التطاحن فى سنة 1١7157‏ 
واستمر طوال عهدى البايا جون الثانى والعشرين وكلمنت السادسء ولم تجهد 
ثاره إلا بعد وفاة لويس الباثارى سنة 49؟1١.‏ وتمخض هذا النزاع عن مجموعة 
كبيرة من الكتابات العارضة!"): وعن شخصيتين لعيتا دورًا مهمًا فى تاريخ 
الفلسفة السياسية. هما مارسيليو بادوا؛ ووليام أكام وانتهث هذه الحقبة من 
الفكر السياسى باستئكار سعى البابا لتنصيب نفسه سلطة تحكيم فى الشثون 
السياسية الدولية. وفى سنة 8؟؟1 اتخذ الناخبون الإمبراطوريون مما لأول مرة 
ضى شكل جمعية ليست لها الصلاحية الانتخابية فحسبء وأصدروا تصريحا 
عرف بتصريح رئس ع5مع8! أن 313108[ء120: أكدوا فيه انتفاء الحاجة إلى تصديق 
البابا على ضصحة الانتخابات, وبذا أدخلوا إلى القانون الدستورى ذلك الاستقلال 
الذى ظل الأباطرة يطالبون به منذ عهد هنرى الرابع. وقد تضمن القرار الذهبى 
الصادر فى سنة 15897 تشريعًا لتنظيم إجراءات الانتخابات]13101 مغ19اه0 عذال" 
الإمبراطورية. وأغفل الإشارة إلى وجوب تصديق البابا؛ طلم يجد إنوسنت الرابع 
بدا من التسليم بذلك. وهكذ! ذهبت أدراج الرياح تلك السثطات الثتى كان 
إنونست الغالث قد طالب بها فى مثشوره المشهور 770013111601. ولقد كانت 
العوامل السياسية التى ساعدت على إحراز هذه النتائج كثيرة الشبه بتلك التى 
أدت إلى هزيمة بونيفاس فى نزاعه مم ملك فرنسا. فالوعى القومى الذى ظهر 
بين الألمان عامل إضافى من العوامل التى أدت إلى إخفاق البابا فى الحصول 
على أية معونة حتى من الساخطين من أتباع الإمبراطور. كما كان اعتماد البابا 
على ملك فرنسا مصدر ألم بالغ حتى لمزيدى البابا: ولم تعد المطالبة بإصلاح 
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ألكئيسة مقصورة على حزب الإعبراطور. 

ومع ذلك فإنه يمكن القول بأن مظاهر القومية فى هذا النوع كانت أقل 
وضوحًا مما كانت عليه أثناء النزاع الفرئسى من قيل: ومع أن الحديث المنظم .عن 
الدستور الالمانى إنما يرجع تاريخه إلى تلك الحقبة من الزمن('): إلا آن أهم 
نقاط البحث فى هذا الموضوع لم تشر: فلم يكن الوضع القانونى لبلد .غير تابع 
للامبراطورية محلاً تلنزاع. وكان بين المداضمين عن قضية الإميراطور اثنان من 
فحول الكتاب: أحدهما إيطالى المولد والآخر إنجليزى: تخرج الأول فى جامعة 
بادوا والثائى فى جاممة أكسفورد, ولم يأبه أيهما للحالة قى ألمانيا أو يتهم 
بتقاليد الإمبراطورية. ولم تحظ المشكلة التى كانث قائمة إذ ذاك؛ والتى انتهت 
بتأكيد استقلال الناخبين الإمبراطوريين, إلا ينصيب عارض من اهتمامهما لا 
أكثر. ولم يقصدا تطبيق المناقشات التى أثاراها حول المبادىء التى يجب أن تقوم 
عليها السلطة السياسية على الماثيا بصفة خاصة: بل كانت تنصبٌ هذه 
المناقشات أكثر ما تنصبٌ على حكومة الكنيسة وعلى النظرية البطرسية الخاصة 
بسلطة البابا. وبذتلك أصبح وضع الحكومة البابوية وإصلاح الكنئيسة؛ من بين 
المسائل التى ؟ثارها جون الباريسى فى كتابه؛ أهم مشكلتين واجهتا الئاس بعد 
عصره بنصف قرن. 

ولقد غير النزاع بين جون والفشرين ولويس الباشارى من وضع الجدل 
السياسى تغييرًا حاسمًا؛ إذ فصل نهائيًا فى مشكلة استقلال السلطة الزمنيةقعن 
السلطة الروحية فيما عدا الحالات التى آثيرت فيها المشكلة كجزء من السياسة 
القومية المرتبطة ببعض المسائل الأخرى. فقد ترتب على التغيير الذى تمخضص 
عثه التراع المذكور أن أثيرت قضية المفاضلة بين الحكم الملكى المطلق والحكم 
الملكى الدستورى أو الثيابى. وبدلك انتقل نطاق البحث إلى علاقة الحاكم 
بالمحكومين. والواقع أن أهمية هذه القضية الأخيرة قد اقتصرت بالنسبة للبابا 
وحده من جهة ورعايا الملك الذين كان يطالب البايا بتبعيتهم تبعية خاصمة للسلطة 
الروحية من جهة أخرى: والواقع أيضنًا أن المحاولة العملية لخلق نظام دستورى 
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للكنيسة قد إخفقت- أما فيما يتعلق بنظرية السلطة السياسية فإن أهميتها 
تتضاعل بالنسبة إلى خطورة الأمر الواقع. وهو أن وجه الجدل فد تغير. وفوق 
هذا كله ارتبط الفشل فى إصلاح الكنيسة بالطرق الدستورية ارتباطًا تاريخيًا 
بألئورة التى قامت صْذدها فى القَرن السادس عشر. 

ونا كانت نتائج الجدل لم تخرج عن هذا النطاق فإئه يمكن إهمال كتابات 
الحزب البابوى. إذ غالبا ما كانت تدور حول حق البابا فى التصديق على 
الانتخايات الإمبراطورية أو إلغائها وهى مسألة تم القصل فيها نهائيًا. وأضحت 
الكتابة فيها بمثابة الدخول فى معركة خاسرة. أما بالنسية للدفاع عن سلطة 
أنبابا المطلقة داخل الكنيسة فلم يكن هناك جديد يمكن أن يضاف إلى ما كتبه 
السايقوت من ابخال اسديوسن كوئونا. تلك يمكن أن تعمس هنا الشصلهم 
الكتاب على الحديث عن اثتين من الكتاب الكبار كرسا قلميهما للدفاع عن موقف 
لويمن الباهارى هما مارسيليو بادوا؛ ووليام آكام. وتعد نظرية مارسيليو واحدة 
من آهم ما تمخض عقه الفكر السياسى فى العصور الوسطى. وقد بينت لأول 
مرة النتائج الهدامة التى قد يقود إليها الأخذ بتفسير الطبيعيين لآراء أرسطو. 
والنظرية فى ذاتها آية فى براعة المنطق حين يستقيم فلا يشويه النواء: وتحنوى 
على عناصر لم تظهر أهميتها كاملة إلا فى مرحلة متأخرة: غير أنها عالجت 
الأمور السائدة فى سئة +؟؟1١‏ معالجة نظرية. لقد كانت نظريات وليام أكام أقل 
تنسيقا . وريما كان مجرد ذلك إلى أنه كان ينظر إلى المسائل السياسية كمشكلات 
شرعية: ولكنها فى الجملة كانت أكثر اتصالاً بحقائق الأحوال الساكدة فى ذلك 
الزمن عن نظريات مابرسيليو؛ ولذلك كانت أقوى منها تأثيرًا فى توجيه الفكر 
السياسى خلال القرنين الرايع عشر والخامس عشر. 
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مارسيليو وأرسطوطالية ابن رشد 

كان حديث مارسيليو فى كتابه (المدافع عن السلام)!؟) موجها إلى لويس 
الباشارى؛ وما إن أثم نشر انكتاب حتى لجا إلى المانياء وغيها قضى الشطر الأكبر 
مما تبقى من حياته. على أن النظرية التى قام عليها الكتاب لا تمت بأدية صلة 
إلى المانيا أو الإمبراطورية: إذ كان من الممكن أن يبدأ تأليف هذا الكتاب قبل 
وقوع التزاع بين لويس والياباء كما كان ممكنا أن تكون موضوعاته هى نفس 
الموضوعات التى عالجها لو أن هذا النزاع لم يقع. وقد أشار مستر بريفيت . 
أرقون مم0 - عاناع"1 ,81 إلى أن آراء مارسيليو فى الحكوفة الزمئية جاءت 
وليدة النظام الذى قامت عليه الحكومات فى دول المديئة الإيطالية. وتنأولت 
مثاقشاته للمسائل العملية مشاكل هذا النوع من الحكم. فهو كإيطالى محب ليلده 
يكره البابوية كما كرهها من قبله دانتى دون أن تكون به حاجة فى هذه الكراهية 
إلى تشجيع المائيا. وكمواطن من أهل بادوا كان لا يشعر بعطف نحو الإمبراطورية 
إلا بقدر ما تمليه عليه مصلحة تلك المدينة. وعدواته للبابوية باعتبارها أسباب 
تفكك إيطائيا وانقسامها: تذكرنا بعداوة مكياشيلى لها بعد ذلك بقرنين من 
الزمان!*). ولم يؤنف مارسيليو كتابه هذا دفاعا عن الإمبراطورية وإنما رغبة منه 
فى هدم نظام السيطرة البابوية الذى يتمشل كأصدق ما يكون التمشيل فى 
تصرفات البابا إنوسنت الثالت؛ وفى النظرية التى يقوم عليها القانون الكنسى. 
وكان هدف مارسيليو هو التوصل إلى تحديد دقيق فمأل لما تدعيه السلطة 
الروحية من حق فى السيطرة. بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مياشرة؛ على 
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أعمال الحكومات الزمئية. وفى سبيل هذا الفرض ذهب مارسيليو فى تسويغه 
وضع الكنيسة تحت سيطرة الدولة إلى أيعد مما وصل إليه أى كاتب آخر من 
كتاب الغرون الوسطى؛ فهو والحالة هذه يمكن أن يوصف بأنه أول أرسطوسى 
11 عرنه التاريخ. 

أما الأساس الفلسفى لنظرية مارسيليو فمأخوذ من أرسطوء وثراه هو نفسه 
يذكر فى مقدمة كتابه أنه يعتيره تتمة لذلتك الجزء من كتاب «السياسة» الذى 
يبحث فى أسباب الثورات والمنازعات المدنية. ويقول مارسيليو أيضا: إن فناك 
سيبا آخر دفعه إلى الكتابة لابد وان يكون غائيا عن نطاق تقكير أرسطوء ذلك 
هو ادعاء اليايوات: خصوصا أولتك الذين تولوا البابوية أخيرا. يحقهم فى 
الهيمنة على الحكام الزمتيين: وهو الادعاء الذى أشاع المشاكل والفرقة فى أدرياء 
وفى إيطانيا بوجه خاص. فكان الفرض الذى يسعى إلية مارسيليو فى كتابه 
إيجاد علاج لهذا الضرب من ضروب الخلطل والفوضى+ وكان رائده فى البحث 
ذلك المبدأ الأرسطوطالى عن المجتمع ذى الكفاية الذاتية القادر على سد حاجاته 
المادية والأخلاقية معا. ولكن الاستتتاج الذى انتهى إليه مارسيليو يختلف اختلافا 
أساسسيا عما انتهى إليه غيره ممن اعتنقوا مذهب أرسطو فى القرون الوسطى, 
ويحتمل أن يكون مرجع هذ! الاختلاف إلى تاثير الترجمة اللاتينية لكتابات ابن 
رشده ولو أنئا لا نعلم حتى الآن هل هناك أحد من تلاميد ابن رشد الأوائل سبق 
مارسيليو فى الوصول إلى النخائج التى وصل إليها فى كتابه «المداشع عن 
السلام,!") 

أهم خصائص كتابات ابن رشد: كما نقلتها الترجمة اللاتيئية. هو استثادها 
المطلق إلى الطبيعة والعقل: قهى وإن اعترفت بصحة العقيدة المسيحية إلا أنها 
تفصلها عن اليحوث القلسفية؛ كما ترى. خلافا لما رآه القديس توماس. أثه يجوز 
أن تأتى النتائج المنطقية للبحث الفلسفى عناقضة للعقيدة المسيحية. قكانت 
بذلك عيارة عن مذمب يضم عنصرين (أحدهما دينى والآخر غلسفى). ويهذه 
التزعة نرى أنه لا تناقض فى كتاب «المدافع عن السلام: عندما قصل بين العقل 
وبين الوحى الإلهى «الذى نعتقد فيه عن طريق الإيمان المحض بدون العقلء("' 
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أما فيما يختص بفلسفة الأخلاق فقد اتجه الذين يذهبون مذهب إبن رشى إلى 
الأخذ بالتقاليد الزمنية التى تختلف تماما عن التقاليد الدينية. وهم يعتصدون ‏ 
كما جاء فى كتاب «المدافع عن السلام: . أنه «ليس فى قدِرة فلاسقة العالم أجمع 

ن يثبتوا بالبرهان القاطع صحة نظرية الخلودء!”) . وأئه ليس للاهوت أى خضل 
فى زيادة العلم الذى يقوم على العقل والمنطق؛ كما يرون أن السعادة يمكن بلوغها 
فى هذه الحياة بغير معوئة من الدين؛ وأن الأخذ بما جاء فى كتاب «الأخلاق» 
لأرسطو من مبادئ فيه الكناية للخلاص|*). فمن وجهة نظر العقل: إذن ‏ وهو ما 
حرص مارسيليو على تأكيد التمسك به . تكون المجتمعات البشرية ذات اكتفاء 
ذاتى بكل ما فى هذه الكلمة من معنى. وللدين آثار اجتماعية متفصلة عن 
العقيدة تمام الاننصال: ويمكن لذلك أن يقوم المجتمع بتنظيم تلك الآثار بنفسه: 
أما غن آثار الدين شى الحياة الآخرة فأمرها متروك للمستقبل. واللصلحة 
الروحية والحياة الآخرة فى فنسغة مارسيليو التى تأخن بالمبدا الطبيعى؛ والتى 
استمدها من فلسغة أرسطوء صئوان وإن كانتا غير مرتبطتين من الناحية 
المنطقية. ومن ناحية أخرى فإن المسائل الدينية أو الأخلاقية التى تؤثر فى حياة 
الناس فى هذه الدنيا تخضع كلها لرقابة المجتمع وتنظيماته دون استثتاء. 


الدولة 
ينقسم كتاب «المدافع عن السلام» إلى جزعين رئيسيين: الجزء الأول منهما 
عبارة عن عرض للمبادئ الأرسطوطالية؛: يصعب اعتباره بحثا منهجيًا كاملا 
يتناول كل أوجه الفاسفة السياسية. ويمد هذا الجزء عن الكتاب فى الواقع 
تمهيدا للجزء الثانى الذى يبين فيه مارسيليو الاستئتاجات النهائية التى خلضص 
إليها بالنسية للكنيسة: ووظائف القسس, وعلاقتهم بالسلطة ال مدثية: والأضرار 
التى تنشأ عن سوء طهع هذه الأمور. وهثاك أيضا جزء ثالث ضغير يحتوى على 
اثنين وأربعين بحدًا أو خلاصة اشتقها مارسيليو من النظريات التى أسهب فى 

شرحها فى الجزءين الأول والثانى من كتأية. 


ولفا 


وقد نهج المؤلف على متوال ارسطو فعرف الدولة بأنها «كأثن حى» يتركب من 
أعضاء تفوم بالوظائف الضرورية اللازمة لحياتة. وتتوقف «صحة»ء هذا الكائن أو 
أمنه على النظام الذى يؤدى به كل غضو وظيفته: وينشأ الشقاق إذا اختل عمل 
أحد الأعضاء أو تداخل طى عمل عضو آخر. وهو يتبع كذلك الرأى القاثل بأن 
المدينة مشتقة من الأسرة: وعنده أن المديئة +«مجتمع كامل» أو هى مجتمع قادر 
على أن يوشر تنفسه كل ما يحتاج إليه لكى يحيا حياة طيبة. غير أن عبارة دحياة 
طيبة» ذات معنى مزدوج؛ قهى تعتى الحياة الطيبة فى هذه الدنيا وكذلك الحياة 
الطيبة شى الآخرة. فأما الأولى قَهى نطاق دراسة الفلسفة المبنى على العقل 
والمنطقء وأما الثانية شتعتمد على الوحى ومصدرها الإيمان. وقد أثبت العقل 
ضرورة قيام حكومة مدنية كوسيلة لإقرار الأمن والى_لام, ولكن متاك حاجة 
أبضا إلى الدين:ء لما لوجوده من فوائد فى الحياة الدثياء لأنه الوسيلة للنجاة من 
العذاب فى الآخرة. ثم يواصل تتبع خطى أرسطوء فيعدد الطبقات او الأعضاء 
التى تتعاون معًا فى سبيل إقامة المجتمع. فهثاك زراع وصتاع يمون المجتمع 
بحاجاته المادية ويوفرون الدخل اللازم للحكومة؛ وهناك أيضا جنود وموظفون 
وقساوسة تتكون منهم الدولة بعنى أدق. غير أن ظائفة القساوسة تسيب صعوبة 
خاصة؛ وكان وضعهم فى المجتمع داثما محل اختثلاف الآراء. ذنك أن للدين 
هدفين: ولا يسهل تفهم الهدف الخاص بالآخرة: عقليًا أو منطقيًا. ومهما يكن 
سن أسر ظإن الناس جميمًا؛ سسيسيين أكانوا أم وثنيين: قد أتفقوا على ضرورة 
طبقة خاصة تتفرغ لشئون العبادة. والفرق بين زجال الكنيسة فى المسيحية 
وعمائليهم فى الوثنية هو أن المسبحية عقيدة صحيحة والوقية غير صسحيحة:؛ أما 
من وجهة نظر الفلسفة فإن هذا القرق لا يقدم فى المسألة ولا يؤخر. وبذلك 
يحدد مازسيليو وظيقة رجال الدين المسيحى قاثلاً: 

«وظيفة رجال الدين هى أن يتعلموا ويعلموا الناسء تلك الاشياء التى يرى 
الكتاب المقدس أن من الضرورى الإيمان بها: أو الإقدام عليها أو تجنبها حتى 
يثالوا الخلاص الأبدى والثجأة من الويل والعذاب<') 


تدلف 


ولا يمكن إنكار أن مارسيليو قد اقتفى أثر أرسطو بآمانة وإخلاص؛ وثئكله مع 
ذلك إنتهى إلى نتائج تختلف اختلافا عظيما عما وصل إليه أى من الكثاب الذين 
ذهبوا مذهب أرسطو فى العصور الوسطىء فنراه قد استفل المذهب الطبيعى 
الذى تقوم عليه الفلسفة اليونانية وأضاف إلى كتاب «السياسة:» ما يصور 
نظرياته الخاصة بالدين. وإذا قورن بين مارسيليو وغيره ممن ذهبوا مذهب 
إرسطو فى العصور الوسطىء تجد أنه اعتبر المسيحية فى جوهرها دينا إعجازيا 
غير قابل للمناقشة العقلية. ويذلك كان الخلاف كبيرًا جذا بيثه وبين القديس 
توماس الذى يتادى بالتوفيق بين الإيمان والعقل: كما أنه ذهب إلى أيعد مما 
ذهب إليه جون باريس الذى يقول بتحديد السلطات والواجبات الروحية. ولكن 
الأهمية العملية للنتائج التى وصل مارسيليو إليها عظيمة جد . قمهما يكن مبلغ 
الاحترام الذى يستحقه الدين بحسيائه وسيلة للخلاص الأبدى من العذاب: فإئه 
أصبح من وجهة نظر الزمئيين غير ذى موضوع. وإذا سلمنا بأن الدين لا ينطبق 
على العقل غمن العبث ان نزج به فى مسائل العقل والمنطق؛ وهذا يشبه تمامًا 
القول بأن يتم الفصل فى المسائل الزمنية يحسب ظروفها؛ ويما يمليه العقل 
فقط. وبدون اعتبار للدين. 

أما من الوجهة السياسية فإن اهم نقطة فى النتيجة التى وصل إليها 
مارسيليو هى أنه يرى رجال الدين يمون فى علاقاتهم الدنيوية كلها طبقة تمائل 
غيرها من طبقات المجتمع. ويعاملهم من الوجهة العقلية معاملته لغيرهم من 
رجال الدين فى الملل الأخرىء لأنه لا يمكن إقامة الدليل العقلى على الحق الذى 
تدعو إليه السيحية, فضلاً عن أنه ينطبق على حياة أخرى مستقبلة. ويتفرع من 
ذلك أن يكون إشراف الدولة على رجال الدين فى كل المسائل الدنيوية عشابها 
من حيث المبدآ لإشراشها على الزراعة أو التجارة. وإدّا جاز هثا استعمال 
المصطلحات الحديثة لتفسير هذا المعتى فإن الدين ظاهرة اجتماعية تستخدم 
عوامل مادية وتنتج عنها نتائج اجتماعية. ومن ثم فهو يخضع عند اللزوم للتنظيم 
الاجتماغى كمشكلات الإنسان الأخرى سواء بسواء. أما كون الدين صحيحا 
فمسألة يأبى العقلاء أن يدخلوا فى نزاع بشأنها. وقد يعتبر الفصل بين العقل 


يذفا 


والدين أول مراتب الإلحاد؛ إذ أن عاقبته عقلا هى أن يصبح الدين أمرا زمئيا 
وهذا مناقض للعقيدة ا مسيحية تمامًا. ولم يكن هناك هجوم إجماعى صريح على 
الروحائيات التى تقول الكنيسة إنها ترعاهاء والتى يعتقد المسيحيون عامة أنها 
غاية الإنسان. ويمكن القول إن مثل هذه الثواحى من القداسة بحيث لا يجوز 
تللعقل أن يمسها ببحث. ولكن الواقع أن الفرق ضثيل من الناحية المملية بين 
ماهو مقدس وماهو ثافه؛ مادمنا أبيثا إخضاع هذا الموضوع للبحث. والحق ان 
الكئيسة هى جزء من الدوئة الزمنية فى كل أمر يؤثر فى المشاغل الدنيرية. 


القانون والمشرع 

انتقل مارسيليو من شرح الفروق الأساسية بين المسائل الروحية والزمنية إلى 
تعريف القانون. وقد كسم القائون فى كتابه «المدافع عن السلامة إلى أزبعة أنواع: 
بالرغم من أن أهم ما ذكره شى هذا الموضوع هو التفرقة المزدوجة بين القانون 
السماوء والقانون الإثسائى (الوضعى) وقد عرض هذه النقطة بوضوح أكثر فى 
كتابه :هدته: :دومع»17 الذى أثنه فيما بعدء وإن كان قد وصل إلى نفسن النتيجة. 
وعندء أن القائون توعان إما سماوى وإما وضعىء. 

«القابون السماوى هو شريعة صادرة من الله مباشرة: وبغير تدخل الاتسان 
فى شان ما يقوم به الناس من الأعمال الاختيارية أو التى يتعين عليهم أن 
يتجنبوها فى هذه الدنيا لكى يفوزوا بالعاقبة الحسنة فى الآخر١١)‏ 

أنما القنائنون الوضعمى فهو من عمل المواطنين جميعًا أو أغلبيتهم: وهو عصارة 
تفكير من يملكون سلطة التشريع ثم هو يعالج الأعمال الاختيارية التى يتعين على 
الإنسان أن يؤديها: أو أن يتجنبها لكى يشوز بالسعادة فى هذه الحياة الدنياء 
وبعيارة 'خرى فالقانون الوضعى يأتى بأوامر ونواه إذا خالفها الإنسان عوقب 
على مخلفتها فى الحياة الدثياءط"؟) 

ويستنتح من هذه التعاريف أن الغرق بين القانونين هو فى نوع العقوية التى 
توقع على المذنب. فالقانون السماوى يعد بالثواب أو ينذر بالعقاب الذى ينزله 


فا 


ائله على الإنسان فى الآخبرة جزاء ما قدمت يداه. وليس على من ضل عن 
القاتون السماوى عقاب فى الدنياء بل يحل به العقاب يعد الموت. وعلى هذا 
فليس القاتون الوضعى مشتعا من القانون السماوىء بل هو مشابل له؛ وغلى ذلك 
فإن أية قاعدة تصمنت إندَارًا بعقاب دنيوى: هى بطبيعة الأشياء جزء من القانون 
الوضعى وتستمد سلطتها من تشريع الإنسان. وهذه نقطة بالفة الأهمية. إذ ينجم 
عن الأخذ بها التسليم بآن التعاليم الروحية التى يقوم بها القسس ليست سلطة 
بالعنى المفهوم, فهى لا تملك فى هذه الحياة قوة قهرية أو سلطة تثفيذية اللهم 
إلا إذا خول المشرع الدنيوى للقسس مثل هذه السلظة. والتعازيق التى وضعها 
مارسيليو عن القانون غريبة غير مألوفة بسبب ما تسبقه من آهمية خاصة على 
غنصرى التشريع والعقاب: أو بعبارة أخرى على إرادة المشرع من ناحية وقدرته 
على تنفيذ هذه الإرادة من ناحية أخرى. فهو يبين أن كلمة القانون إثما يقصد 
بها مبدأ أو قاعدة من قواعد العقل أو العدالة الأصيلة: ولكته ينظر إلى القانون ‏ 
فى معناه الفقهى . كأمر يتميز بصدوره من سلطة دستورية ويتضمن عقوبة على 
مخالفيه. وبذلك تختلف نظرته إلى القانون كل الاختلاف عن نظرة توماس الذىق 
يعالج القانوثين السماوى والوضعى بحسبانهما شيئًا واحداء وأن القانون الوضعى 
سنتمد منطقيا هن القائون الظبيفن. 

وإذا كان لابد للقانون عن واضع أو مشرع فإن مارسيليو يتساءل عمن يكون 
هذا المشرع الإنسانى؛ وإجابته عن هذا السؤال هى قوام نظريته السياسية. 

«إن المشرع ومصدر القائون الآول الفعال هم الثاس أو جميع المواطتين أو 
أغلبيتهم: وهم يقرون بمحض اختيارهم؛ وفى جمعية عامة: وفى لغة معبرة لا 
لبس فيها؛ مأ هو مباح للناس من الأعمال المدئية وما هو مخرم عليهم مع تعرض 
من يخالف القانون لدفع غرامة أو تحمل عقوبة دنيوية أخرىء1؟1) 

فالقانون الإنسانى ينشأ نتيجة تعمل موحد لشعب بضع قواعد ليشرف بها 
على أعمال أعضاثه: أو بالممثى المقايل فإنما الدوئة هى طائمة من الناس تدين 
بالطاعة لمجموعة فعينة من القوانين0*'). وسواء استخدم القاثون لتعريف معتى 
الدولة أو استخدمت الدؤلة لتحديد معفى القانون: غالنتيجة واحدة؛ شفى كليهما 


الحلا 


هيئة فيها الكفاية اللازمة لمراقية سلوك أعضائها, وعلى أية حال فالشعب. أو 
أغلبيته: هو مصدر السلطة القانونية: بالرغم من أنه قد يوكل هذه السلطة إلى 
لجنة ينتدبها فى بعض الحالات الخاصة: أو يعهد بها فى حالة الإمبراطورية إلى 
الإميراطور. وما عن شك فى أن مارسيليو كان يضع نظام الحكم فى دولة المدينة 
فى المكان الأول من تفكيره: بالرغم من أنه لم يجد أدنى صعوية فى تطبيق 
تعريفه على أية دولة أخرى. 

وتتطلب عبارتان فى التعريف المذكور بعض الشرح والتقسير. فكلمة الملشرع 
تحمل معتى حديثًا خداعًا ها كان ليخطر بيال مارسيليو. وأغلب الظن أن ما 
يقصده من أن الشعب كله يسن قانونه؛ هو أن السلطة يجب أن ينظر إليها على 
أنها عمل من أعمال الشعب ولا تمارس إلا باسمه. وهكذا بين فى وضوح تام 
الحالة التى تعمل فيها لجنة وهى تستمد سلطتها من الشعب. وقد ساد هذا 
التغكير فى دولة المدينة كما غى الحال عندما كان المحلفون الأثيئيون يتادون 
بالأثنيين. وقد امتد أثر هذا التذكير حتى ذكر فى معرض التدليل على السلطة 
التشريمية التى كانت تمزى للإامبراطور الرومائى: بل إنه لا يختلق كثيرًا عن 
تفكير المصور الوسطى الخيالى الذى كان يفترض أخذ رأى المملكة كلها مجتمعة 
على هيئة برلمان. ثم يبدو أن مارسيليو كان يثتخيل التشريغ بحيث يتضمن 
العادات: وهى التى ذكرها فيما بعد على أنها جزء من القانون. أما العبارة 
الأخرى التى قد تضلل القارئ فهى عبارة «الأغلبية من الأمة» التى يأخذ المشرع 
برأيهاء فهى ليست بالتأكيد أغلبية عددية كما ظن بعض النقاد. فقد أضاف إلى 
تعريفه: أقول الجزء الغالب من الأمة مع مراعاة العدد والكفاية معاءآ*') وهو 
بقصد حرفيا الجزء من الأمة الذى يقام له أكبر وزن: أى ئيس لديه أى تفكير في 
اعتبار كل شخص هرد يعد فى الحساب. فعظماء الأمة ووجهاؤها أكبر وزنًا واكثر 
نغودًا بطبيعة الحال من عامة الشعبء بالرغم من أن للمدد قيمته المحدودة. وهذا 
أيضا رأى مأخوذ عن أرسطو. كما أنه كان سائدًا فى القرون الوسطىء 

أما الجزء التتغيذى والقضائى من الحكومة فهو فى رأى مارسيليو معين أو 
منتخب بوساطة (المشرع) الذى هو الأمة. وتسير طريقة الانتخاب وفقا تمادات 


كرفا 


كل دولة: ولكتها نتفق جميما فى أمر واحد هو أن تكون سلطة الهيمنة التنفيذية 
مستمدة من التشريع الذى هو من عمل الأمة. ومن ثم كان من الضمروري أن 
تعارس هذه السلطة داخل حدود القانونء وأن تكون أعمالها وواجباتها متمشية 
مع إرادة الأمة. شمن واجب السلطة التنقيذية مراعاة قيام كل جزء من أجزاء 
الدولة بواجبه على الوجه الأكمل لخير الجميع. غإذا أخفقت وجب تتحيتها بقوة 
السلطة الثى انتخبتها وهى الأمة. وهو يفضل الملك النتخب على الملك الوارث؛ 
ويستمد هذا الرأى أيضا من نظام دولة المدينة وليس من نظام الإمبراطورية 
الذى كان يستخف يه. وفوق ذلك كله ينبغى للسلطة التنفيذية؛ كائنا ما كان 
نظامهاء أن تكون سوحدة وذات نود حتى تزيد قوتها على قوة أى حزب أو 
جماعة منفردة: ولكى يتسنى لها بصفة خاصة ممارسة وظيفتها شى تطبيق 
القانون كوحدة متماسكة, فلا غنى عن هذه الوحدة للدولة لتظل جماعة منظمة, 
فبغير هذه الوحدة تكون النتيجة هى الغوضى والنزاع دون جدال. وهذا الجاتب 
من نظريته وهو بحق تلميح إلى انعدام الوحدة الى كان ملحوظا فى حكومات 
القرون الوسطى لأسباب قد يكون أهمها الصعوبات الناشئة عن وجود ئوعين من 
المحاكم القضائية. المدئية والكئيسة؛ فوحدة الدولة مقدمة ضرورية فى معالجته 
موضوع السلطة الروحية فى القسم الثانى من كتايه. 

وبهذا تتم الصورة التى رسمها لشرح طبيعة المجتمع السياسى ذى الاكتفاء 
الذاقى. فالمجتمع فى نظره جسم أساسى مكون من طبقات. تكمن فيه جميع 
المقومات لطبيعية والأخلافية اللازمة لاستمرار وجودهء ولكفالة حياة طيبة 
لأعضائه بالشكا, الذئى شهمه الزمنيون. أما سلطته التشريعية فهى حقه الذى 
يستعمله فى تنظيم مختلف أجزائه لخير الجميع. وأما سلطته التنفيذية فهى 
بمثابة وكيل أو مندوب يفوضه المجتمم لتنفيذ ما تتطلبه وحدة الدولة: التى لا 
مكان فيها لتبديد اثقوى أو للتنازع على الاختصاصات. والمجتمع من وجهة النظر 
الزمنية مجتمع فادر وذو اكتفاء ذاتى تام. شهو القيم على حياته؛ وهو القيم على 
حضارته بكل ما تمنيه الحضارة وكل ما ينتج عنها فى هذه الحياة: شإذا أراد 
أعضاء المجتمع التماس سعادة روحية شهذا من شان حياة أخرى فى عالم آخرء 


قفا 


ولا شأن لها فى حياة الدولة. وبهذه النظرة إلى المجتمع الإنسانى وحكومته ينتقل 
مارسيليو إلى الكلام عن الحياة الروحية التى كان يعتقد أن الكنيسة قد أساءت 
شهمهاء وهذا هو الفرض الأساسى من كتايه. فهو يرمى إلى وقف اعتداءات 
السلطة الروحية على مصائح المجتمع ذى الاكتفاء الذاتى: كما يرمى إلى كشف 
أهم أسباب اتنزاع والفوضى المدنية. وهذه لم تكن عءروذة عن الفيلسوف الأكبن. 


الكئيسة ورجال الدين 

ما كان كل موظف شى المجتمع الموحد يمارس سلطته بتفويض مباشر أو غير 
مباشر من الشعب؛ كانث نتيجة ذلك بالنسبة لرجال الدين بوضههم الحالى هى 
خلو أيديهم من أية سلطة جبرية أو تنفيذية. وإذا كان قد أجيز لهم ممارسة مثل 
هذه السلطة ‏ وكان القانون الكنسى هو الذى ينظم جانيا كبيرا من العلاقات 
المهمة بين الأفراد فى الوقت الذى كان مارسيليو يؤلف فيه كتابه . فإنهم إنما 
يعملون بتفويض من السلطة المدنية. فيجب على رجال الدين . وهم مجرد طائفة 
اعتزلت بنفسها للقيام بالواجبات الدينية . أن يخضعوا للنظام كأية ضائفة أخرى. 
وأن يخضهوا كما بخضع المواطنون العاديون للمحاكم المدنية إذا ما انتهكوا حرمة 
الغانون الوضعى. وتوخيا للدقة فى القول؛ نذكر أنه لم يرد فى مننى القائون 
الوضعى ما يسمي بالمعصية. غالمعاصى حسابها عند الله فى حياة آتية: ويجنى 
العاصى جزاء ما قدمث يداه يوم يبعث من فى القبور. فإذا كان للمعاصى عقوبة 
دنيوية؛ وهو ما قد يكون لها بعقتضشى التشريع الإنسانى. صارت هذه المعاصى 
جرائم صد القانون الوضعى. فالإلحاد مثلا يندو جريمة مدنية لو أن الملحد نال 
جزاء إلحاده قى هذه الدنياء أما عقابه فى الآخرة: وهو اتعذاب الأبدى؛ فإنه خوق 
سلطة رجال الدين وسلطة القضاة من بنى الإنسان. وتمشيا مع هذه النظرية 
يرى مارسيليو أن الحرمان من رحمة الكئيسة يجب أن يكون من شأن السلطة 
المدنية: وبالاختصار تقضى نظرية مارسيليو قضاء مبرما على قكرة انقراد 
إلقاثون الكنسى باختصاص معين: فإذا اعتبر القانون الكنسى تشريعا سماويا 
كان العشاب على مخالفته فى الآخرة: ولكن إذا نص فيه على عقويات دنيوية 


زفق 


صار جزءا من القانون الوضعى فيخضع بذلك لسيطرة السلطة الزمنية. ويشبه 
مارسيليو مهمة القس بنصيحة الطبيب, فإذا أبعدنا القيام بالطقوس الدينية 
جانبا وجدنا أن واجب رجال الدين ينبحصر فى الوعظ والإرشاد؛ قهم يعظون 
الأشرار ويبصروثهم بما سيلقون فى الآخرة من جزاء على ما يرتكيون من ذنوب 
فى هذه الحيأة الدنيا؛ غير أنهم لا يستطيعون أن يحملوا الناس على التوية 
والإقلاع عن اقتراف الذئوب. ولا يوجد بين كتاب القرون الوسطى من ذهب إلى 
أبعد مما ذهب إليه مارسيليو فى فصله التام بين الأمور الروحية والدينية وبين 
الأمور الدنيوية. 

وينفس القوة كان فلمه حازما فى الدعوة إلى القضاء على الجائب الزمنى فى 
نظام الكنيسة. ومن العسير القول بأن للكنيسة الحق فى أن تملك متاعا دثيويا, 
أما ما يمتلكه رجال الدين من متاع فليس إلا منحة أو معوثة يمدهم بها المجتمع 
لمساعدتهم على التفرغ للقيام على رعاية شثون العبادة العامة. وهكذا نجد 
مارسيليو يستدل من نظريته عن المجتمع ذى الاكتفاء الذاتى على مشروع سبق أن 
وضهه بيير ديبوا لإصلاح الكنيسة واقتراح عقد اتفاق بين البابا وملك فرنسا 
لتنفيذه. ومن الواضح بطبيعة الحال أنه ليس لرجال الدين فى رأى مارسيليو أى 
حق مشروع فى ضريبة العشور؛ أو فى الإعفاء من الضريبة العامة, إلا أن يكون 
ذلك فى صورة منحة خاصة من المجتمع. والوظائف الدينية عثده شاأنها شأن 
المتاع الدنيوى من حيث هى متحة من السلطة الزمئية؛ ثم هو يرى كذلك أئة 
يجوز قانونا إرغام رجال الدين على القيام بوظائفهم الدينية لقاء تمتعهم بهذه 
المنح المقدمة, كما يري أن كل رجل من رجال الدين . يستوى فى ذلك البايا نفسه 
ومن هم دونه مرتبة ‏ قابل لأن يعزل بقرارات مدئية. لهذا كله ثم يكن اعتباطا أن 
يرى الناس أن نظريات مأرسيليو كانت السبب فى ذلك الهجوم انسيء الطالع؛ 
السىء التدبير. الذى شنه لويس ضد الكنيسة اثناء حملته الرومانية سنة 17971 . 
١‏ ومحاولته انتخاب عدو للبابا بوساطة ناخبين من دهماء الرومان, وقد 
أغتبر هذا العمل محاولة غير عملية أريد بها وضع ما تضمته كتاب «المدافع عر 
السلام» من نظريات موضع التثفيت. والزعم بأن قلسفة مارسيليو السياسية 


إرنفا 


كانت تستهدف الدفاع عن الحرية الدينية فيه كثير من المغالطة: شلم يتطرف 
الطغاة من الزعماء القوميين فى عهد الإصلاح الديئنى ‏ على ما اتسموا به من 
جرأة على القاتون والنظام . إلى الحد الذى بلغته نظريات مارسيليو؛ التى كانت 
ترمى فى جملتها إلى إخضاع الدين لتنظيم شامل تفرضه السلطة المدنية. 

وليس صحيمًا القول بأن مارسيليو كان يرمى إلى معاملة الكنيسة وكأنها 
مجرد قرع من فروع الدولة؛ همؤدى ذلك وجود عدد من الكناتس المختلفة يرازى 
عدد الدول اثقائمة. قفى سنة 4 كان وجود كئيسة وطنية يعتبر أمرا شاذا 
حتى فى نظر رجل معتزل مثل مارسيليو: فما بالك بإقامة نظام كنسى لكل مدينة 
مستقلة. والحق أن نظريته كانت بمثاية حملة شاملة على هيئة الكئيسة وعلى 
ساطة البابا المطلقة بصفة خاصة: ولكنه اعترف بآن الكنيسة تحتاج إلى نظام 
يختلف بطبيمته عن النظام المدثى حتى تتمكن من الهيمنة على المسائل الروحية. 
تلك هى المشكلة: وعنها نجم الكثير من الصعوبات من الناحيتين النظرية 
والعملية. ولقد كان مارسيليو يرى أن وجود كنيسة واحدة عالمية لا يتفق مع وجود 
عدد ضخكع من الجماعات المستقلة التى تسمى بدول المدينة. ومن العسير أن 
نفهم كيف يمكن تنظيم الكنيسة بدون هيئة حاكمة من رجال الدين والاعتماد 
على تنفيذ أحكامها الروحية على سلطة مدتية بحتة. لقد كان مارسيليو . ككثير 
من البروتستائت الذين آتوا بعده . فى مركز يمكنه من أن يشير باعتبار الحكم 
على كل المسائل الدينية أمرا من الأعور الخاصة بكل إنسان غلى حدة؛ واعتبار 
الكنيسة هيثة اختيارية بحتة: ومع ذلك فليس من المستغرب ألا يصل مارسيليو 
فى القرن الرابع عشر إلى نتيجة رفض البروتستانت الأخذ بها فى القرن 
السادس عشر. ولقد عاش مارسيليو فى زمن لم يكن الساخطون على الحالة فيه 
يأملون شى الوصول إلى آكثر من إنشاء مجلس عام للكنيسة يستطيع أن يزيل 
الشرور التى كاثوا ينسبونها إلى رجال الدين. 

وكان نظام رجال الدين فى نظر مازسيليو نظاما ينتمى إلى أصول إنسانية 
ويستمد سلطته من القانون الوضمىء ثم إنه كنظام مكون من طبقات وسلطات 
دنيوية كان يدخل فى دائرة تفوذ السلطة المدنية. وعلى ذلك لا يكون رجال الدين 


"4 


هم الكنيسة: فقالكنيسة تنتظم كل المسيحيين المؤمنين من القساوسة وغير 
القساوسة. وهكذا ثرى أن مارسيليو يوافق من بغضن الوجوه على استمرار التقليد 
المسيحى القديم القائل بوجود منظمتين فى المجتمع الواحد, بالرغم من أنه جرد 
الكئيسة من سلطتها القهرية. ويقول مارسيليو إن اتعوام من الناس هم أيضا 
أعضاء فى الكتيسة؛ وهذا قول يذكرنا بما أسماه مارتن لوثر «كهنوتية الرجل 
المسيحى». ولكن لما كان كل تمييز ضى مراتب رجال الدين هو عمل الإنسان؛ فإنهم 
جميعا. من حيث الطابع الروحئ سواء: فلا يملك الأسقف أو البابا صفة روحية 
لا يملكها أقل القسس مرتبة: أما «الطابع الدينى» الذى يخولهم سلطة القيام 
بالطقوس الديئية فهو علامة لا سبيل إلى إدراك كنهها؛ يميزهم بها الله أو 
المسيح دون أن يكون لها أصل دتيوى يمكن أن يعطيها سلطة دنيوية أو رتبة دينية. 
وهكذا نرى أن مارسيليو إنما أراد تعميم حجة حاول جون باروس تخصيصها 
للنزول بمركز البابا إلى مستوى باقى الأساقفة: وهو بهذه الوسيلة قد محا من 
الروحية المحضة كل إشارة إلى الرتب الديثية؛ أو يعبارة أخرى أطاح بسيطرة 
اليابا على الكنيسة. ولقد أنكر إنكارا تاها أن للبابا سلطة خاصة بصفته خليفة 
لبطرس؛ أو أن لبظرس ميزة خاصة على بافى الحواريين. وفى لمحة عجيبة من 
التحليل التاريخى أثكر مارسيليو وجود أى دليل يوثق به على أن بطرس كان شى 
روما فى أى يوم من الأيام: أو أثه كان أسةقا . أما ذلك المركز السامى الذى تتمتع 
به الكنيسة فى روما فيرجع إلى وجودها فى عاصمة الإميراطورية. 

وقد ادى رفض مارسيليو الاعتراف بأية سلطة روحية برجال الدين والبايا 
إلى الحط أيضا من قيمة المظلهر المقدس للدين باعتبار أن الشعور الداخلى 
للإنسان كاف وحده. ومن الصعب علينا أن نحكم هل كان هذا الكلام صادرا عن 
عقيدة متاصلة فى معارسيليوء أو أنه كان مجرد تعبير عن اتجاهاته كباحث مفكر 
يستهدف حصر الدين فى أشيق الحدود الممكنة. وعتدما زاح يناقش مسائل 
الاعتراف؛ والتوبة؛ وائنتسامح: والغفران؛ والحرمان من رحمة الكئيسة:؛ تمسك 
برآيه فى أن التوبة من الذتئب ومغقرة الله للمذني هما الأمران الضروريان 
للانسان؛ وتصبح انطقوس الدينية بدونهما عديمة الجدوى؛ فإذا تاب المذئب 
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واستقام فقد استحق مغفرة الله من غير حاجة إلى مظاهر أو طقوس. وأظهر 
مارسيليو لنظام الكنيسة وقانونها نفس العداء الذى أظهره دانتى ووليام أكام 
اللذان غاصراه: ومارثن لوثر الذى جاء من بعده. وكان مارسيليو يعتبر الكتاب 
المقدس ‏ أو بععثى أضيق العهد الجديد . المصدر الوحيد للوحى؛ ويذتك يكون 
المصدر الوحيد للقانون السماوى؛ أما المنشورات البابوية قليست قائوئا على 
الإطلاق: إلا إذا وافق عليها الشعب؛ متعتبر عندئذن جزءا من القائون الوضعى. 
ويثاء على ذلك يتوقف: الخلاص من العذاب على العقائد التى نص عليها أو 
تضمنها الكتاب المقدس فحسب. وتبين هذه الآراء التى تعد رائدا للعقيدة 
البروتستانتية التى ظهرت فيما بعد أن التمهيد للاصلاح فى أوروبا كان قد تهيا 
خلال الغرنين اللذين سيقا من العصور الوسطى. 


المجلس العام 

بقى أمام مارسيليو بعد هذا معالجة جزء جوهرى من العقيدة المسيحية؛ يجب 
على الكئيسة أن تكون هى خير معبر عنه. وكان لزاما عليه أن يهيئ له نظاما 
وضعيا ضمن مفهوم نظريته. ولتحقيق ذلك نهج على منوال كتاب القرئين الرابع 
عشر والخامس عشر الذين كانوا مقتتعين بالنقائص التى تشوب نظام رجال 
الكئيسة. فاقترح إنشاء مجلس عام يكون لبان حال الكنيسة فى حسم المنازّعات 
الخاصة بهذا الجزء من العقيدة. وفى الوقت نفسه رفض أن يسمح بأن يكون 
تليابا ورجال الكئيسة . وهم بشر كغيرهم من الناس ‏ الرأى الجاسم فى أى نزاع 
يدور حول مسائل العقيدة والإيمان. غير أن تحليل هذا الجزء من نظريته يوحى 
إلينا بأنه كان يميل بعض الشىء إلى التسليم للكنيسة ككتلة واحدة أو على الأصح 
لمجلسها العام بنوغ من المصمة النامضة والتنزه عن الخطأ ولعل هذه المناسبة 
هى الوحيدة التى التقى فيها المقل والإيمان فى نطاق نظرية مارسيليو المشبعة 
بالعقل والمنطق. فقد بدا له أن يفترض فى المجلس العام للكنئيسة إمكان امتزاج 
الإلهام بالتفكير العتلى فى محاولة وضع نص رسمى موثوق به للقانون السماوىء 
الذى جاء به الكتاب المقدس, ويكون فى هذا النص جواب شاف على مختلف 


ذف 


الآراء التى قد تثار بشأن هذه المسائل. ومما يستحق الذكر أن رأى وليام اكام فى 
هذا الشأن كان أكثر حصافة وفهما هن رأى مارسيليو: فقد رأى أكام أنه مادام 
الأمر متعلقا بالعقيدة نفسها فإن مجلسا يتكون من أغراد من البشر: لن يكون 
وها عن اللخطأ. مظله فى ذلك مثل البابا سواء بسواء. 

ولدا جاء الجزء الخاص بالكئيسة فى نظرية مارسيليو وكانه رقعة مختلفة 
اللون فى ثوب جذاب. والواقع أن مارسيليو يدخل عنصرا من عناصر نظريته 
السياسية فى نظام الكئيسة حين يفترض أن الكئيسة مجتمع يضم ا مسيحيين 
المإمنين جميعا؛ تماما كما تضم الدولة أهل الوطن الواحد جميعا؛ وعلى ذلك 
يفترض أن المجلس العام فى وضع مشابه لمركز السلطة التثقيذية فى نظام 
الدولة. ولكن الصعوية غى أن هذا النظام يتطلب من المواطنين أن يكونوا أعضاء 
فى منظمتين هما الدولة التى يتبعها كل فرد منهم, والكنيسة المالمية التى تضم 
الجميع مع أنه لا يوجد فى نظريته الخاصة بالمجتمع ما يسوغ وجود هذا 
الازدواج. والتفسير الوحيد لهذا الاضطراب هو أن نظريته فى الوافع أكثر زمنية 
من أغلبية آراء المجتمع الذى ستطبق عليه هذه النظرية. أما هيما يتعلق بتنظيم 
الحكم فُفى رأيه أن أهم فرق بين الكنيسة والدولة هو أن مجلس الكنيسة العام 
مجلس نيابى: فيقترح أن تختار الأقاليم الملسيحية الرئيسية ممثلين عثها ضى 
المجلس ينتخبون تحت إشراف الحكام بحسب عدد السكان المسيحيين ودرجة 
رقيهم؛ وسوف يتكون هذا المجلس من أعضاء من بين رجال الدين والعامة: على 
شرط أن يكونوا جميعا من الصالحين المتبحرين فى دراسة القائون السماوى. 
ويجتمع الأعضاء فى عكان مناسب تحت إشراف حكامهم: ويصدرون فى ضوء 
الكتاب المقدس قرارات بشان المسائل الثى تحوم حولها الشكوك سواء عن وجهة 
العقيدة أو الطقوس الدينية التى يمكن أن تثير الشقاق بين المسيحيين؛ وتكون 
هذه القرارات ملزمة للجميع وبخاصة لرجال الكئيسة. ولكن فى الحقيقة يعتمد 
هذا المجلس العام الذى اقترحه مارسيليو على الحكومة الزمنية . وهو ريما قصد 
إلى ذلك فالحكام الزمئيون هم الذين يدعونه للانعقادء علاوة على أن فراراته 
لابد لتنفيذها من الاستفائة بسلطة الدولة.وبذلك تكون سلملة المجلس صثيلة 


لذن 


كضآلة اقتراح جميع المؤمئين فى صعيد واحد لكى يمثلهم هذا المجلس. وفى 
الحق أن نظرية مارسيليق الخاصة بالمجتمع الأوروبي لا تعطينا شيثا يصح أن 
يكون آساسا صالحا لنظام دولى كنظام الكنيسة. وعندما اقترح وجود مثل هذا 
المجلس العام: أوضح أيضا الأسياب التى حالت دون نجاح تجرية هذا الافتراح: 
والتى جعلته مجرد دستور على الورق؛ وأثبتث أنه غير عملى نظرا للفيرة 
الشديدة بين الدول وتمسك كل منها بخصوصيات عجر هذ! الدستور عن الجمع 
بينها؛ وبقدر قوة هذه النظرية فى هجومها الجارف على أن تكون سلظة الحكومة 
بيد رجال الكئيسة بقدر ضعفها دون إيجاد وسيلة تلم شمل الأمم ا مسيحية فى 
القرون الوسطلى. 

لقد حرص القليلون من المشكرين فى العصور المختتلفة . باستثتاء مفكرى 
العصور الوسطى . على أن يبلفوا ما بلفه مارسيليو ضي تقطيع أوصال الحرية 
الروحية التى كانت على الدوام أهم ما تحرص عليه المسيحية وترعاه. ولم يقم 
أحد حتى ظهور التظريات الأرسطية فى الشرن السابع عشر, كنظرية هوبز مثلا: 
بمحاولة قوية مثل مارسيليو للنزول بالدين إلى اعتباره محض عقيدة لا أثر لها 
ولا تخص سوى الفرد؛ ووضع الأمور صراحة تحت سيطرة الحكومة الزمنية. لقد 
كانت فلسفة مارسيليو السياسية تجديدا لنظرية دولة المدينة؛ وقدتها على ننظيم 
كل فروع النشاط والحضارة فيها . وهى تعير فى هذا الخصوص عن أصدق شكل 
للفلسفة الأرسطوطالية التى تأخذ بالمذهب الواقعى؛: وهى انتى كانت نتاج 
الفلسفة فى العصور الوسطى. كما أنها توحى بإحياء وثنية عصر النهضة فى 
إيطاليا: تلك الوشثنية الى بلغت الذروة فى كتابات ماكياغلى بعد ذلك يقرنين من 
الزمان. والحقيقة أن نظرية مارسيليو فى جملتها تعثل شيثا أقرب ما يكون إلى 
حل وسظ. ففيهَا يظهر الأفراد كأعضاء فى منظمتين, الدولة والكئيسة: غير أن 
هذه النظرية ذاتها تجرد الكنيسة من سلطتهاء وإن كان مارسيليو قد احتفظ 
بالفكرة القاكلة بإمكان وجود إيمان عام ونظام كنسى شامل. فالدولة كما يراها 
ليست إذن نظاما زمنيا منقصلا يتحتم عليه أن ينفض يده من كل ما يتعلق 
بالعقيدة الدينية لأن الكنيسة التى يتبعها ليست مجتمعا اخثياريا خالصا لا 


لورفا 


يحداج إلى قوة قهرية. وقد وضع المجتمع ذا الاكتفاء الذاتى الذى ينادى به فى 
مركز خطر؛ إذ جعله وكيلا لكنيسة ليس لها شأن بالمصالح الدئيوية. وقد ترك 
للتجرية أن تكشف عن استحالة قيام مثل هذا الوضعم. فيسهل دحض أدعاء البابا 
بالسلطة المطلقة التى بتمسك بها باعتباره مطلبا خياليا من المطالب الروحية, 
على شرط أن تمنح الحكومات الزمنية رعاياها قسطا أكبر من الحرية الدينية 
يفوق كثيرا ما خطر ببال مارسيليو. 


وليام وحرية الكنيسة 


تيدو طبيعة الصراع ضد سلطة البابا المطلقة فى القرن الرابع عشر أكثر 
وضوحا وتفصيلا فى كتابات وليام أكاء(١')‏ المعاصر العظيم لمارسيليو عنها فى 
كتاب «المداخع عن السلام». غير أن تخثريات وليام أقل كمالا وتتسيقا من نظريات 
مارسيليوء يضاف إلى هذا صعوبة سير غورها؛ ذلك لأنها منتشرة فى مؤلغفات 
جدلية كبيرة الحجم . ولم تكن الفلسفة السياسية يوما من الأيام الهدف الأول 
لوليام أكام. فقد كان أولاً واخيرًا من علماء المنطق الجدئى والفقه الدينى. ونظرا 
لآنه لم يحاول أن يضع نظريات ثابتة ومنظمة عن نظام الدولة فإن آراءه تبدو 
أقل حذلقة من آراء مارسيليو. وريما كان أصح وصف له أنه كأن أكثر من 
مارسيليو تمقيلا لثورة جزء عظيم من الرأى العام المسيحى ضد سيطرة البابا 
التى كان يراها وليام شُرًا مستطيرًا على الكنيسة وعلى أورويا. وكان وليام يمثل 
بصفة خاصة آراء ذلك الثفر من طائفة الفرنسيسكان. وكانوا يسمون بالروحيين. 
الذين كانوا يدافمون عن مبدأ فقر رجال الدين فحرمهم البابا جون الثانى 
والعشرون لذلك من رحمة الكنيسة. ولذا يمد وليام لسان حال نوع من المفكرين 
برزت آراؤهم فى الكتابات السياسية فى القرون التالية. وكانوا يعدون أنقسهم 
أقلية مصضطيدة: من أجل حرية ضمائرهم: وتوجيههم النداء باسم الحرية إلى 
اثرإى العام المستنير لينقم على السلطة القائمة إذ ذاك. وعلى ذلك كانت مشكلته 
فى جوهرها هى تقرير حقوق الرعايا ضد حكامهم. والحد من سيادة البابا فى 
مسائل العقيدة:؛ وتأيبد حخق الأقلية فى مقاومة العنف والإكراه: فسيادة اليابوية 


الخفا 


فى رأية تعد إلحادًا من الوجهة الدينية: وهى فى نظره قد أدث إلى الاعتداء على 
حقوق لحكام الزمنيين. غير ان الأمر الأخير لم يكن فى نظر وليام أهم ما فى 
الموضوع: لأن هدفه الأول هو تأييد استقلال المسيحيين المؤمنين ضد ادعاءات 
بايا خارج على الدين. وكانت. المشكلة محصورة بين الكنيسة العالمية والكنيسة 
الرسولية (البطرسية) و «كنيسة أفينون». 

ويصح القول بهذه المناسية أن موقف وليام الفلسفى العام لم يخل من أهمية؛! 
غإن انهبار الصرح المحبوك الأطراف الذى جمع توماس ضيه بين العقل والإيمان 
والعلم والفلسفة والدين لم يكن نتيجة للجهود التى بذلت لتحرير العثل بقدر ما 
كأن نتيجة للجهود التى بذلت لتحرير الدين. وفشلت خطة توماس الجريئة التى 
جمع فبهاأ بين الإيمان والعمل أثناء حياته فى الحصول على تأييد من معاصريه 
ومنهم دنز سكوتس كبير فلاسفة الفرتسيسكان الذى صار وليام على طريقته. 
وإذا قورنا بتوماس فإنهما حددا التمييز بين العقل والإيمان تحديدا دقيقا. 
ويرجع هذا الفرق الواضح إلى أنهما كانا يعتيران علم اللاهوت أمرا يختص 
بأشياء قوق الطبيعة يعرفها الدين عن طريق الوحى ولها طوائد أخلاقية؛ على 
حين حصرا الفلسفة فى الحقاثق النظرية التى يستطيع الإنسان أن يستوعبها 
بعقله الطبيعى بغير مساعدة ما. وهذا الاتجاه فى التفكير شبيه بذك الذى بلغ 
الذروة فى فلسفة ابن رشد كما فهمت من ترجمتها اللاتينية: وقد سيق الكلام 
عن تأثيرها فى ارسطوطالية مارسيليو؛ لكن أتباع وثيام ظلوا مصدر قلق بعض 
الشىء داخل حدود العقيدة السليمة. ومع أنهم تمسكوا بأنه لا يمكن بثبات بعض 
اليقيئيت الهامة مثل الله والخلود:ء إلا أنهم لم يذهبوا إلى المدى البعيد الذى 
ذهب إليه عذهب ابن رشد فى إقراره مبدا الحقيقة المزدوجة. وكانت النتيجة 
النهائية على كل حال هى هدم نظام توماس؛ فقد اكتسب العقل حريته عندما 
ترك للإيمان أن يسيطر على عام واسع مجهول. ويرتبط ارتباطًا وثيمًا بالتمييز 
بين العتل والإيمان: التمييز بين العقل والإرادة: وكلاهما من اختصاص علم 
النفس والدين. وعند وليام أن الإزادة. سواء فى ذلك إرادة الله وإرادة الإنسان: 
عبارة عن قوة وقدرة تلقائية على العمل غير مرتبطة بأى سبب. وقد ساقه 


لذرفا 


تفكيره هذا إلى القول بأن الفرق الأدبى بين الخير والشر متروك لإرادة ائله: 
ولتأثير هذ! الراى فى نظرية القانون أهمية كبرى؛ إذ أتها توحد بين القانون 
والأمر التشريعى؛ ولكن يآتى بعد ذلك السؤال عن المدى الذى ذهب إليه وليام قى 
إقحام آرائه المبتافيزيقية فى نظريته القائوئية/"'). 

كانت نظرية وليام السياسية محافظة فى متوساتها الجوهرية. بالرغم من 
اتجاه فلسفته فى جملتها وجهة هدامة. وهو فى سعيه إلى تأييد الحرية 
ا مسيحية صّد سيظرة البابا لم يخرج عن دائرة الأهكار التى كانت سائدة فى 
زمائه. فقد دلل على أن سلطة البابا المطلقة بدعة وإلحاذًا . واورد فى ذلك آراء 
قال عنها بحق إنها مقبولة لدى الجميع. وكانت حجة وليام غائمة على التمييز 
القديم بين السلطتين الزمنية والروحية واستقلال كل منهما: وافتراض قيام مثل 
هذا الاستقلال حينما كان لدى كل من السلطتين ذلك القدر الكبير الغامض من 
البصيرة وحسن التصرف لإصلاح أخطاء الأخرى. وبدا له أنه يمكن تحقيق 
التماون المتبادل وحسن المعاشرة بين السلطتين على شريظة أن تغمل كل متهما 
داخل الحدود التى وضتغها للقانون السماوى والقانون الطبيعى. ولقد حتمت عليه 
الظلروف التى كان يكتب فى ظلها أن يطالب بإيجاد نظام يقوم على أسس نيابية 
يكبح جماح ماكان يعتبره استعمالاً للسلطة البابوية بصورة استبدادية, غير 'نه لا 
مانع غنده من أن يكبح البابا جماح ثقسه إذا كان يمتلك قدرًا كبيرًا من حسن 
التصرف؛ غير أن هذا لا يتواهر إلا فيمن يمكن أن يعترف بأنهم بابوات صلاقون 
بكل ما فى هذه الكلمة من معنى. ويعبارة أخرى لم يهتم ؤليام كثيرًا بتحديد 
التعريف القاثونى للسلطتين؛ فقد كانت المشكلة الجوهرية عنده فقهية دينية 
وليست قانونية. 

ويمكن أن نلاحظ عدم تحديد مشابه فى معالجته لموضوع الإمبراطورية. فهو 
ينكر بالطبع أن سلطة الإمبراطور مستمدة من البابا؛ وينكر أن حقل النتويج يزيد 
فى سلطة الإميراطور الشرعية. كما ينكر أن تصديق اليابأ على الانتخابات 
ضرورى لإقبات صحتها: ويعبارة أخرى أرجع وليام سلطان الإمبراطور إلى 
الانتخابات ذ تها. فإن مجمع الناخبين يمل «الشعب» ويتحدث ياسمه. وبهذا 


لفرفا 


المعنى العام يرى وليام أن سلطة الإمبراطور ‏ وفى الحفيمة أية سلطة ملكية ‏ تنبع 
من رضا جماعة مؤوحدة من الرعاياء تعبر عثه بوساطة رجالاتها من الزعماء. 
ووليام نظرا لنزاعة القائم مع اليابا يسند إلى الإعبراطور سلطات قوية تمكنة عن 
التدخل لإصلاح الكنيسة؛ غير أنه يتمسسك يأن هذه السلطات استشائية ولا 
تستخدم إلا شى حالات الطوارئ والأزمات مثل الأزمة التى كان بصددها. وعلى 
العموم قهو يقف فى وصف التمييز التقليدى بين السلطتين تاركا مشكلة تعريف 
وتحديد كل منهما كما هى. وكدلك لم يكن عنده شىء معين يقوله عن العلاقة 
بين الإمبراطور ومملكتى فرنسا وإنجلتراء وهو إن سلم للامبراطور بنوع من 
الأسيقية الغامضة على ياقى الملوك إلا أنه؛ وهو الإنجليزى؛ لم يكن يحمل أية 
عاطفة نحو ألمانيا . وتخلو كتاباته من أى أثر للشعور القومى كذلك الذى ظهر فى 
كتابات الفرنسيين فى الدفاع عن فيليب الجميل: كما تخلو من التحمس لدولة 
المديتة الذى يمكن لمسه فى كتابات مارسيليو؛ وقد دل بذلك على وقوفه فى صف 
التفاليد القديمة التى كانت تسود الغصور الوسطى. 

والأساس الذى قامت عليه نظرياته السياسية هو الكراهية الشديدة التى كان 
يشعر بها أهل القرؤن الوسطى نحو السلطة الاستبدادية أو القوة الثى تتعدى 
الحدود التى رسمها القانون. وفى هذا تتفق آراؤه مع آراء القديس توماس. فى 
نظر الرجلين تشمل مجموعة القوانين إرادة الله التى نؤلت يطريق الوحى, 
وقواعد العقل الطبيعى. ومقومات امساواة الطبيمية والتجارب المشتركة بين الأمم 
المتتحضرة كما أنها تضم العادات الخاصة وقوائين امم معينة. وتكون هذه 
القوائين شى مجموعها نظامًا واحدا مرنًا فى تفاصيله متمشيًا مع تغييرات الوقت 
والظروف ولكن بدون خرق للمبادئ الأساسية. فينطوى قائثون كل أمة تحت هذا 
النظام؛ الذى يرفض أن يقبل شيئا يخائف القانون الطبيمى؛ ولو أنه قابل لاتكيف 
كما ظهر ظرف جديد؛ وذلك بغضل روح العقل والعدل التى تسود . وعلى ذلك 
فالقانون يملك إمكانيات لمواجهة كل طارئ: كما أنه لا يسوغ ممارسة السلطة إل 
العمل تلصائح العام والتمشى مع العدالة الطبيعية والأخلق الصحيحة. فَإذا لم 
تعمل السلطة غلى هدى هذه الأهداف كانت سلطة مستبدة؛ وكانت الحكومة . 


زفرفا 


كما قال القديس أوغستين ‏ عبارة عن «لصوصية سافرة على تطاقق وأسع». 
وبمثل هذا الرأى الفكرة السياسية التى سادت فى القرون الوسطىء وهو أيضا 
السر في عقاومة وليام الشديدة لأعمال البابا؛ فقد تعدى البابا جون حدود 
سلطته ووضع ميادئ تحدى بها الكتب المهدسة واعتدى على الحقوق الخالدة 
للحكام الزمئيين وللمسيحيين ففى كل مكان!"'). ويذلك أصيح البايا الذى يسمى 
نفسه «خادمًا لعبيد اللةه مجرد طاغية مستيد. 


نظرية المجمع الكنسى 

كان وليام يمثل؛ فى إيمانه بعظمة القانون؛ عقيدة الناس فى القرن الرابع 
غشر. أما السر فى شهرتة فأساسه معارضتة الثابتة لما كان يسميه بالاستبداد 
داخل الكنيسة: إلى جانب دفاعه عن الحرية المسيحية: ويصورة عرضية يسيب 
رغبته فى إنشاء حكومة تلكنيسة تفصل يطريقة أقل استبدادا وتعنتا فى جميع 
المسائل الخاصة بالعقيدة والطقوس المسيحية القابلة للأخن والرد. غير أنه كان 
فى هذا المقام أيضا معنيا بالقضايا النظرية أكثر من غنايته بشكل الحكومة. 
فكأآن موقفه فى جوهره موقف المدافع عن حرية النقد العلمى وعن رأى المسيحية 
ألستثير فى أوامر السلظة القائمة؛ ووجد نفسه فى محلة؛ فالبابا الذى يدعى 
أئتنزه عن الخطُأ ويوافقه كثير من الئاس على هذا الادعاء؛ ليس فى رآيه سوى 
مارق. ونتج عن هذا أن أحكام البابا لم تكن سليمة دائما؛ وقد رأى وثيام: كما 
رأى معظم رجال القرن الرابع عشر الساخطين على الكئيسة؛ أن لا ميخرج من 
هذه الورطة إلا بإنشاء مجلس غام يحد من سلطة رجال الكنيسة ويضع لها 
القواعد الدستورية. ومع بداية الانقسام العظيم الذى حدث سنة ١17/8‏ أضحت 
هذه المشكلة أهم مسألة فى السياسة الكنسية. وقد مهدت لها نظريات وليام 
مثلما مهدت لها نظريات جون باريس ومارسيليو. ولكن وليام كان جادًا فى 
اعتقاده التمكن من حل المشكلة المنطقية بأية وسيلة عملية. ولم يكن مستعدًا لأن 
يسلم للمجلس العام بالتثزه عن الخطأ: وهذا ما لم يسلم به البابا. قمن الممكن 
أن بخطن المجلس أيضا. وثو أثه أقل تعرشا للخطأ لأنه يمثل الحكمة المسيحية,. 


إررفا 


وكان وليام يطرح شى الحقيقة سؤالا أكبر للبحث؛ وهو: كيف يستطيع بنو الإنسان 
أن يعرفوا على وجه التأكيد أن ما وصلوا إليه هو الحق المطلقة 

أما وليام فلم يخامره كثير من الشكوك بشأن هذه النقطة. غكان يؤمن مثل 
ساثر الفلاسفة العلماء إيماثا ضمنيا بالعقل: كما كان يثى باستطاعة العقيدة 
المسيحية أن تقيم الدليل على صحتها بما فيها من قوة كامنة. وكان يرى أن 
الفضل النهائى فى المساثل النظرية القابلة للأخذ والرد إنما يتمثل فى تلك الروح 
الحية التى ظلت تهيمن على الكنيسة على مر الأيام والسنين من تأريخها وهى 
تتلقى الوحى الإلهى. والمصدر الوحيد لدراسة هذا الوحى هو الكتاب المقدس 
الذى تتضاءل بجاتبه منشورات البابا وقراراته: وقرارات المجالس أيضاء واعتقد. 
كالبروتستانت الأول؛ أن العلم الصحيح والبحث الأمين هما دعامة الحق الذى 
يستهوى قلوب الرجال المخلصين. فالبحث ليس حقا فحسب. وإنما هو واجب 
أيضاء ويقوم الراسخون فى الحكمة؛ وليس السلطة الحاكمة: بالفصل فى الأمور. 
ولم يعط وليام لمسألة الحرية المطلقة للعقيدة أية أهمية لأنه كان يمتقد أن البحث 
الصحيح كفيل بإظهار ما ينبغى الإيمان به. ولكن يجب أن نكون هناك حرية 
اليحث. وضمنيا يجب أن تكون هناك أيضا حرية الحكم على الأشياء. من هنا 
كانت أهم مشاكل الجيل فى نظره هى الحد من استيداد البابا, وكان يرى أنه لن 
يقوم سلام بين البابا والبلاد المسيحية إلا إذا اتحد رجال الكتيسة ووضعوا 
حدودا عادلة لسلطة البابا وسيطرته. وللوصول إلى ذلك رأى أن أحسن السبل 
هو إقامة حكومة دستورية للكنيسة بوساطة مجلس عام يمثل أفضل المسيحيين 
علما وعقيدة. 

واقترح وليام أن يكون التمثيل بالمجلس تمثيلاً واسمًاء وقال فى صراحة إن 
المجلس يجب أن يشمل رجالا من العامة وآخرين من القسس., كما ثم ير ماتمًا من 
وجود النساء فيه. ويجب أن يكون أساس التمثيل فيه ذلك العدد العظيم من 
الطوائف مثل الأبروشيات والأديرة ومجائس الكتدرائيات وغيرها ممن يملكون 
حق عضوية الكنيسة. ومن المؤكد أنه ثم يفكر فى تمثيل المسيحيين كأفراد أو 
وحدات أو سكان مناطق ممينة. ويقول بان أية جماعة تستطيع العمل بنفسها 


داريا 


ككل؛ كما تستطيع أن تعمل عن طريق ممثليها . ولذلك فإن اقتراحه يرمى بشكل 
عام إلى ما يمكن أن نطلق عليه اسم التمثيل غير المباشر: فتنتخب الطوائف 
الدينية فى كل منطقة مثاسبة كالأسعفية أو المملكة من يمثلها في مجمع كنسى 
إقليمى يقوم بدوره بانتخاب ممثلين له فى المجلس العام:وهذا المشروع: وإن كان 
ينقصه التنظيم إذا قورن بنظام الانتخابات الحديث؛ إلا أنه يمكن تنفيذه ما 
دامث الطوائف المكوئة للمجلس مميزة بوضوح ومتحدة فى الوقت ذاته. والواقع 
أن وليام استمد مشروعه من التجارب التى شاهدها فى ايامه مَى الكنيسة 
والدولة. شكانت برلمانات القرون الوسطى تمثل مختلف مناطق المملكة: كالمدن 
والمقاطمات: على ؟ساس أنها جساعات وهيثات موحدة لا كأقاليم ومراكز. وريما 
كان مقويه الخاصص بالمجلس العام يقَومْ أساسًا على وضع الحكم فى يد أكبر 
طائفتين من طوائف الرهبان الثى تغيش على العطايا والهيات. فقد قامت 
الأقاليم بتتظيم بيوت الرهبان والدومنيكان فيها. وما إن حل منتصف القرن 
الثالث عشر حتى كان هناك نظام انتخابى متين لانتخاب الأغضاء اللازعين 
للجمعيات المختلقة. أما طائغة الرهبان الفرنسيسكان التى كان وليام ينتمى إليهاء 
فقد اتبعت طريقة مشابهة تهذه. وفى خلال القرن الثالث عشر انتشرت هذه 
الطريقة الانتخابية يين مختلف طوائف الرهبان فى الأديرة[*!). فكان الغرض من 
مشروع المجمع الكنسى أن يسود الكنيسة نظام كان معروفًا من قبل. يتلاءم مع 
فكرة شاعت فى ذلك العصر تقول بأن الهيئات الموحدة تستطيع أن تغمل 
وتتحدث كوحدات ‏ ولكن لسوء الحظ قامت عقبات خاضة حالت دون نجاح 
تطبيق هذا الثظام على الكنيسة كلها مع أنه كان عن الطبيعى أن يأخذ المصلحون 
الديئيون بهذا النظام. 

كانت قلسفة وليام أكام السياسية أحسن مثل لحالة الفكر السياسى فى 
منتصف القرن الرابع عشر سواء فى ذلك ما لاحظته هذه القلسفة وما عجزت 
عن رؤيته أو شفلت عنه. واستمرت فلسفته هذه تدور داخل حدود المناقشات 
القديمة التى دارت حول العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة الدينية مع أن 
اتزمن الذى كان يمارس. فيه البابا رشابة شبه عامة على الحكومات الزمنية كان 
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قد ولى. أما الجديد فيها فهى أنها أقحمت فى المناقشات السياسية العلاقة بين 
الملك ووعاياه. وكذلك حق الرعايا فى مقاومة الملك إذا اأتى أمرًا يمس ضمائرهعم 
دفاعا عما يعتقدون أنه العقيدة المسيحية الحقة. وكائت طبيعة مثل هذه المشكلة 
تقفضى يعلاجها داخل الكنيسة أولاً. وكانت نظرية سلطة البابا المطلقة أول طلب 
محدد فى العصبور الوسطى يخول اللبابا الحق.فى ممارسة سلطة مطلقة ذات 
سبلطان فقوى. وهى لهذا السيب كانت كريهة غريبة على عقيدة الناأس وعاداتهم؛ 
وكذلك تطبيقها فى القرون الوسظى. وعندما وقع النزاع بين البابا والرهبان 
الفرنسيسكان زادت العداوة لهذه النظريةء إذ أنها اعتبرت تحديا للتقاليد 
القديمة والعقائد السائدة؛ وأجمع التاس على مقاومتها. وقد أوجد الانقسام 
العظيم الذى تلا ذلك أول ئزاع شديد فى الكنيسة بين المطالبين بحق اليابا غئ 
السبطرة والمنادين بمبدأ قيام حكومة دستورية نيابية. 


الهوامش الفصل (الخامس عشر) 


(خ اذ طم غاطةبعة تعفمع ع ,كأعصمة! بي5 و ععاجتععهم عدا عنا ما قعمعناع نرعطا عهذةا ندات وواندماا0 
خدلا عبمعاعتتطيد كه كلععم عموط غطا مضووعط رإععومم اه مصراتدتعمسكم تمن تاغنا غلينا ع 
ممتتتتصر عننا لمولععل 2311 اول كنت 7ه لدقاماجء أن عمسمد ولمع ععجهم علا ها إتختعممم 
معدا" ععانه عاذ لجتعناه لده روعلم0 عط عه تلمعج0 عذلذ لمعنه ء دمت قرحي للفوموعل بلمعتفتمعط 
أن وأا اذا ضيه ,مصيديرت ةا #ه مثلم عددمكا بعت كه اعماعاكا برد جواوم» كان ما عوط عاك 
عممعولي عذا) أن جع لممفرناة عنالوعما-ججوع9 
[(14 معدن ]امومع قمعا عا «مطعطونا ,لضاعة +1 عرط وعمتبر وذ وعللن ينجل علاكتتموصم هنا 4 
ارط صل علعلوالطنةة ,ز4كذ1315-1) وعيوظ كعل كبرتدلشة ام عمق كلاه بعالقطونانمي5 
57011 ,مم ,19143) از ,لملا رمآ مز عنلاكنم!] وعداعفتعمودآذا معطءكاتكيممم 

ها الجاع منغلل دعم مع »مم للتعد 28815 جرم ,اع وه متها 11 .11 ممق 
نه عجاه بكموثائلك لاع مض نكن عرد عمعط]' .1324 نز مادم 

زع مضس 1 #لضاء؟ لكدقزة! عوط لماتلك عقه علائة (1928 ,عع لمقاصت)! قمامت - نا81 “الا 
عرلا 4 بدك علا بعفنع أن عبذلأسداذ لضع قندلم نط ممتنداحههها اكاتوم به كمه (135342 
مهاج جمورواءعجا قغالف شمن عمق نه ععدض هااتدداط 1342 امعطم ,(56ف1 بعلمل معلم) ممم 
مم .نلاكما! طاخم جمطوياه أدحردح غك" ,(1922 بفتقدتموتصماظ) ,ممامصعظ بعل © برط لعواتم ىدا 
كروالت امععذه عكلز لتفط غناا ,عامل نج معتاتم وعدم للكلباع ملتعتل ها كارماك ونام تعفينه تعد عوجلا 
,ترأذاكمصطاباث إن زاتذانا ترما كتعككع طأ عشلمحاججع عجة لعلف ره طدلامع عتج ونه عل عفظا مااجمعة السقاتن4 
لأوط نظا 1ه عنعن باذ انسط لامج عد أن ععسدععحا لاقة كللاتامرع عتائاائزاة 40 إئاهط 

)4 ,3 لاجة 2 بأ .ل بوأعسر #معقع)ء] بلسي عط عمق 
5 اكاممعجل محا أن عاتاسارن عع رمع؟ تعقطه عا عد اليه ل كه الرادلع 6م 
ما اإسعقدع د مععط عمط عجعانًا منضوعة ظافع هنم عط كن سسب جك مدل ها كمده اد متقالسا 
طليه الإعنمط انافك عأانان عنلاغت عدم عانا لععلما عمد عدما دلا يستحسنا حؤمتجمم نط ما عمس 


ينذا 


كة أعغط عحدظ غمهم لادبوطة دتاتعرواة نرمهد جمعوع: مم ذا بمعطا “زوجع لماعك جه أناقا لام بحص 
إخاشاعنع! اكتموعلخ أن معام أعللك عطا كمه وجل كتبدم ععليلك ةا ,مول كه إكأممعحم إنه طمصاتم 
عاونا انهلا مطاننه +56 ,ثانا بح ,جولالنه واعابحك5 عو .بمعول لعنتساء «وامتمتعه لعا متالكيدكة لود 
191 ,تتناكلامآ .لت ثج2 كاه 2 املاظ عل +عض1ث 5'اغستومصةكة ,2 كأ مإوتوضكم س1 مه 
عجن ماس ال ميعنم نذا) نواظ تمدعنا كتدطناط عمعام 106 ,كمتاز[ ذا خرن لفمسعغ1 /إلمتخاءه معاد 
تاولكغ تم 136 .ولامما عمد عأرمه عط جه ععاءقاتجاممزم أذام عم من غب] (132إعمد ,عاعملة 
تاهالا ينا لودوععاد كأ عجمم عوال د عععكهم عماهعى له لددعك عدا له نعتمجععم مععمعم 
ععة ملاء اودع سامان5 "إنداة لسن عبكىاعا ناه واصالقناء/آ عدك غطان معالية؟" بممححططع6م 

112 ,934] ,,لاطخ طعدابوكلة ع لطمددملنة8 معموظ وكوك ,عل عأروعل ماك معطعو ميمه 


0 1 
زلف +3 بال ,1 
3 لقلا .13 دعل كنانرك وعدم عتعكتمتع اها ع3“ ,مان اقطة؛6 تدا عم 


عمل غالءتفومنهززة “عتسمطنتمناء< اث ]اوليك عن بوسلاعاد عنعد لضفه كاعلمجوسة 
12 191 ,للحام ماعو ارمامتط «ء دتطمه5ه31؟1 ,معكوط ميزنا ,دل ماعل سلكت ممطعع زوق 


ينذا 5 
اليف 2 نتم ,دجب دونز 
م0 بك ,ةما 
0 -3 ,أن ,! كقهم عمجب ]ءذا 
0 ]نت نقتم #ممعءدنا 


زعذآن عمتفدعم عط دده ,ممعألى فعلممم عغتاجت غظا خم قمغللتاتان عمعم عام تلقنو ع جلانه هرا 

]مم3 .من باك “جره ,تنةسداك لآ عنى طنرة مهس كتلط ما معدسععلكل كمماككع يوق وها عا 

حدق كبيمتلتسد لتغا ادم علط عدا ضرمعع0 أأه حمهلل البلا أى وجلرم؟ عذل كه ماله لعفعع [امع مم ذأ ممع 
اها وعطزة .0 ,3 نجط رتت ,اكقل لمم دعرة «صدنائك0 عل نك لات ؛معجاءااطلح ماعط أن متععممم جا نمه 
خلاله تمتمةح ععبا ,لعروتاطيم برلكدساحكمم أده ,كلمعا كنا غم احمه58 ,(1956) 11 ,(1940) 1١‏ 
م2 عق كمه رع مط عاتتصى ماعو امجدعلاعمك1 عاممداءطم11 مز عامك5 لمساعنه نرط ورلدامة 
يلمعا هذ عساتاكدا بع للعكصصاة قط _كذلعمم .[ج[ معن عامظلان ناطزةا ,لهكة] - 1327) ررعتروط وغل كر إسط! 
لماللء كن عللتتععاصم نلعا تأممم اه متدمماع كيوك ,عجغان كه عد0 ,(914! )4< ,1911) عنآ .وام 
عنمن تتلا كن كوفتاتلكت طادظ 1930 مدعت ,1926 ,مم0 ,مفاممدءتا فصع ,© نرم واد 
تمك نمك 1 مسصدعداعجه؟! مسضتلعهخ را لعامكم نزاء اعد كدنيا داعنطى ببءتجدطك ادمذا عد مجعاعن! 
عافاك امم عل وانتنوماتع:ظ بيمتناءدا كز إمذدر اجة! عط تاعاطبه ذه أصهلم ,772 ,1 نجي ,2111 مؤاحية 
ع" (1937) كلت , أولا بعالمخطغم متطترددماتطم عل دعقناظ دز ه18 آ نؤظ لعائلن كدبه ,عمترهم 
أن عملم فممعهه عطد ع معمتفامحه كآ فاعقعا اماج ء حمواجوة و*وبغ اذا لكا غه ممنععالمه ععيمدا 
1611-14 ,اننا اهس لابه نههها] ,كامحة متصحصمها نفعمرها تاعمءى ولالعمهجماط م'إعبقامة بمنطء تملا 
1668| ننه 1621 نلسحكامم 


ليولا 


[الذذا 173 ممم له ندا الآ 15 برط ركسع بعبيخ عاقلا عه ممجوضلا] لع تاذامط ,امات ,0 عمق 
عوموم؟ أعناتامط لقع لعمم "نما ع#لابرناة لضد تممعء0 عه دزالا" ,لتسمءظة . م .804 256 
معدت بلثلة علاككا كعملد! ,1009 2 ,1932) ابتختذ باولا بمعاعا 

(4) هذ بعمطة كاعات _لسدرعتاك ار ]ل رز ها #عراعتط عذلكه ثزن معط ع *سدتلاتقا "إن ممعم عناجعم5 
ثة ] :1 24 حرم (1933) 0311 أو لقان ,100511 ججم ,(ع193) 1لأعطعة اول بجعم ,لن5 أمظ .صخ عانا 
عدنا ه؛ أعموم: دأ عرمتا علط ثزه لعالعط عمناتدحمم عطل هذ بزالممعسحد هلقن ادزالةها فيل معد هه عإطجديا 
كاحنا من '«اأإعالق» 

للها ثأه للاضممع عط مه 1 عبدظ ,(3ا19) مداع وحومت لمم جعلم© ابمامتصمطا ع15 ,نايدا تمع 
اتمجعو ال ا مع لمطمردة جز ,"دفاشادظ لذحعةزلهل3” جندسلاءلة 11 .0 عمد كوم ةا نطتاكما علزالةاأاعذعامع1 
+25 بك ,(1932) 1ل ,املا وماكتلا 


أخزنا 


تاحصم جره تاحاتقا معاععاء5 


عن الاجم علا أه نيلئاق ى ارمتتقعمتتممة همه “ع0 موعتمتوم2 158 
.نافع لامع ولط عط عمفسل اعسات عطا هذ ممق معععر 8 

1 بلترهل:0 مارم 3 اعمط ناذا 

“مدراء0 أن سد تاللا عه بطددده اتام لمعغتام! عط هذ عامععوم2 امإمطاط 
ب(19419) 2 .لوللا ,قمعل1 أن اوتمائتط عطا زه أقدجده1 عط 15 نوع ايدظ .0.6 زرا 
.199-218 18 

عذاا 15 ممع متمم8 لاعممع كلك برط ,"عانا _آ توا .فملجط أن مالع تممكة 
0 .م ,(1922) 2303/11 .املا يتاع ,111 قط 

بتنفطاتا0 غه صم ذللز/لآ كه عتمتععامم حدنك ممم اع سستمافع م رمد عط ع1 
ل أاع ال مم1 .1927 بترواع0 .تماممصسسظ لأاعومعة .© برط ,130 

11 80 زه ودعلا عل هر برامعا]” تمعتلامط لوعمتلعلة عه رساكلا لى 
]عدم ١1‏ .املا ,1936 - 1903 بتمكدمآ .كان 6 .عانراعقة .لخ وصة عاترايمه 
,5 الألاوث كقترها1” تغطوناصط] لد تلوط ما ومتانط ةاوه لدلعة ع8 عل 
ومفعفعوم ععلسصدععلم ((3ا ععامه11 لجمقعءت ,ونكوط أن كنا للأسيدلة 
34 كحك ,1939 نم02 .ون مقاوط "0 

كاه 2 .ظتزبدع 6 مهلخ نز ,عموعط أن ععلوعع0] عذا يممفوط آه كاتا و8 
.56 -19351 بعايملا وعلط 

ع2 مولز عسمع ةا برق ,وميك عللل ]1 عطا هآ ممتتداء عع كمه ممعدم ]1 
+ عرولا 

.عم علمزا] لممعدالءك أدعمن عصدة غه قوع18 امعن نامآ لوة التزعمة عطال 
بك .1023 بقعمومةآ اننقطع مدع 1,0 ."1 ارط 

عط مز ولإمدمظ جآ ,نامفول ,2 .28 مرظ #بعلملة" لمعنانامم 2 5ه مم0 
1943 بأعاوعطعصة]1 ,للأعموظ جنا م6 

عل قعع مم0 8 بععة معرممم نان متاعفل دن عباونها ؟تدردع ٠"‏ عل ععسيووتهه هآ 
عل عاأعمكا ,11 .اهلا 1946 - 1934 ,وةط نمه قممعا؟؟ .كان 6 .علعقعها 
]ا - 1 وله7٠‏ تفمولها أماة'ل ع امعك تمق معتصمعع8 عا ,لات يعناملنم 
بغ ان لتمقطاعه عحوذ أ اهنال ننه مآ 

054 روت بوعنة زوب 2 خزجف] ابوس برقا ,مدعك] ادعتاناه8 لوحعمتلعلة 
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لقع ةاعم 1آ] _الحصحمكقة 8 .ل برظ “زاممدماناط لمعتانامم 5:*تسمفطلع0)* 
.335-69 .وم ,(1949) ,نا .انم ,كليم 

1 نز ممتصقع.آ قمة الأعسمة؟ الممعمتلع1< أه عماهز1]1 عذ أه مصمتاح تاكن 
9 .1920 ,تاملومآ نمم ,لت 20 ,علووط .1 

أعنوصسم نيع لمعم نأنم ةيةه مم0 ملعو بلا لت بركل مملوط عه كستاتموك3 
لرمل:0 .1935 ,مستاعع] مقتاة:] 

1 ,مم0 -غاأسعط ,للا 0 برقل "عدرماون1]2 .11 )ه12 بقسلوط عه والعاسم]ة* 
.م ,(192) 23357111 أو ,عمج ادنلا .عمط علا 

كم تا غأع2 ععل كناك كع امطاعفاتمماد علاعةتانامم مع لطع رتكا عارمتعاعطمل] 
-1911 بعتصهج] ,كلم 2 .تاماء5 تضدداء13 'ؤ8 .(1354 - 1327) ختعلادط قعل 
.1914 

اناا انل ,لتشروع(5 .م جماا نوق "نجم] بغطاع111 عا فته موعن 0 كه فلا11" 
0 ,(1933) [اباةة .701 :1005 .م ,(1932) اللكنة ,أن“ ,,بوعك] ,أع5 ,لوط نث 
24 

اوعلددم ا ممفةا :ةا “عاوتصممم© عط مسد ببضمعة! علا لعممت عا مسشطلكاء0* 
0 - 0ك مم ,(1954) ك5 ,[والا ,جمعل1] أه نؤزه:113آ1 عدا 5ه لفصتادل عل هآ 
لقكعدالعلة عطا كه وعتروغظ] لقعنائامظ عط" اتمكتلمدموط لمجعةالعلخ 
,1949 ,ممما بممقتولانا ععناة/1ا زا .قاقتدممدة 

معلل مسحت عا نا ,العسعلقا ,"1" ,للا برقا "مداه تد8 عط عابوعكط زمفمدع0" 
.4 .01 ,(1932) كآا ,آنا ,رماوا أمحعدتلع11 


74١ 5١ج تطوو الفكر السياسى‎ ١1 


القصل السادس عشر 

اشتد النزع. فى خلال القرن الذى تلا ظهور كتابات وليام أكام. حول سلطة 
البابا المطلقة فى الكئيسة:؛ وانتشر فى أرجاء القارة الأوروبية: وأاصبح حديث 
الناس وموضوع جدلهم. ولم تكن مشكلة السلطة البابوية المطلقة مجرد قضية 
نظرية لا تمس إلا الحقئوق لرعايا البابا من رجال الكنيسة: وإنما كانت تعقى 
تضييق الخناق على الجهاز الحكومى كله. بما فى ذلك إشراف البابا على منح 
الاقطاعيات, وسحب القضايا الكنيسة إلى المحاكم البابوية: وتحويل مبالغ 
ضخمة من امال إلى الخزانة البابوية. هذا وقد أصبح الترف الذى تنعم به 
حاشية البابا وانتشار الرشوة فى حكومة الكنيسة محل انتقاد مر ظل قائمًا إلى 
أن جاء عهد الإصسلاح. ومما زاد الطين بلة وقوع ذلك الاثقسام العظيم الذى 
اسثمر من سنة 11/8 إلى سنة ١4107‏ حتى ليصعب على الإنسان أن يصف 
شناعة تأثيره فى الرأى العام فى كل مكان فى اوروبا. قلا شك أن رؤية اثنين, 
وأحيانًا ثلاثة من البابوات؛ يتفافسون ويتبادلون أشذع الشتائم؛ ويلجأون إلى 
مختلف ألوان الاحتيال السياسى. فى الوقت الدى لم يكونوا فيه يزيدون على 
مجرد ذيول بعض الأسر المالكة: وتللمطامع القومية: كان لها الأثر الأكبر فى هدم 
ذلك الاحترام التقليدى الذى كان يكنه الناس للوظيفة البابوية. وعلاوة على ذلك 
فشا الفساد والاتحلال فى النظام الكنسى جميمه:؛ نتيجة. للانقسام العظيم 
نقسه. مما أسهم فى تلطيخ سمعة رجال الدين بوجه عام. وتعتبر شخصية مانح 


ذفن 


٠ 0 07 5 + 1‏ - 
5-7 وشخصية المحضر؛ اللتين صورهما تشوسر :2*لائنا"): خير مثال لما كان 
عليه آولئك الطفيليون من رجال الكئيسة فى رأى أدياء القرن الرابع عشر. 


ردنا 


إصلاح الكئيسة 

وهكذا ظهرت مشكلة الحكم . فى الكنيسة وليس فى الدولة إذا أردنا الدقة. 
وكان من المؤكد أن تكون هذه المشكلة محل جدل ونقاش فى جميع أنحاء أورويا 
وأن يكون الجدل من جاتب اتان من جميع الطبفات ومحنلف مراتب التعليم. 
وكانت الرغبة التى أجمع عليها الناس هى ٠إصلاح‏ الكئيسة إصلاحا يشمل 
الرأس والأعضاءه. ويمكن أن يقال بحق إن هذه المناقشة العامة كانت أول حركة 
عقليمة فى سبيل التربية السياسية للناسء: فترى وبكليف 11/111116 (حوالى 
011 فى إنجلترا؛ وجون هس 1105 10118 (حوالى ١517‏ 115 ام) فى 
بوهيميا قد اجتذبا إليهما عددا عظيما من الأتباع وانقشرت تعاليمها ولم تقتصر 
على الفثة التى كانت تستطيع فهم فلسفتهما العلمية الغامضة؛ غير أن ويكليف 
النقط بطريق مباشر الأفكار التى تضمنتها الكتابات الجدلية التى سادت فى 
عصر لويس الباشارى: وعن ويكليف أخذ جون هس. ولقد استنكر المرسوم 
البابوى سنة ١1*79‏ النتائج التى وصل إليها ويكليف واتهمه بأنه أخذها عن 
مارسيليو «السىء الذكره: فى حين اعترف ويكليف نفسه بأنه مدين بهذه النتائج 
لوليام أكاد وللفرئنسيسكان الروحيين. ونقد بدت المسائل القومية الخاصة 
بإنجلترا وبوهيميا فى أغراض كل من هذين المصلحين:؛ ولكن بجانب هذا كانت 
هناك مسائل أخرى عامة مثل حق التفلك؛ وشرض الضرائب على ممتلكات 
الكنيسة وفظاعة الضراتب البابوية. وكان تفكير هذين المصلحين متجها نحو 
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معارضة مظاهر الطقوس الديئنية: واحتكار رجال الكنيسة للسلطة الروحية, 
وسلطة البابا المطلقة. ومع أئه ليست لهما نظرية واضحة المعالم عن حكومة 
الكنيسة, إلا أنهما اتفما فى تعريف الكئيسة بأنها غبارة عن جميع المسيحيين من 
العافة والكهنة. وكانت الكنيسة:» وليس رجال الدين: هى التى تلقت القاتون 
السماوى والسلطة الروحية. فالرياظ الروحى الذى يريظ هذا المجتمع: ذلك 
الاتصال المباشر بين المؤمن وربه: وهو ما يعبر عنه المؤمن بإيمائه وقيامة 
بالأعمال الصالحة: هو المظهر الحقيقى للدين. وليست الاحتفالات أو السر 
المقدس. «فليس القسيس من ارتدى اللباس والقلنسوة؛ ولكن المقسيس من أمده 
المسيح بقوة من عنده». وعن رأيهما أن الكنيسة:؛ لكى تكون مجتمعا تاما صالحا؛: 
يجب أن تضم جميع القوى اللازمة للنهوص بذاتها؛ ولهذا السبب كان عن حق 
العامة أن يصلحوا من فساد رجال الدين. 

وعلى هذا اتخذت مسألة استقلال الكنيسة وكفايتها الذاتية فى المسائل 
الروحية تكأة للقيام بحملة ضد رجال الدين: والأغرب من هذا أنها صارت وسيلة 
لتشوية السلظة الزمنية فى الوقث ذاته. وكانت العوامل التى أذت إلى هذه النتيجة 
بسيطة: ذلك أن أى مصلح رأى أن لابد له من الاستعائة بالملك وسلطته القهرية 
لحمل البابا ورجال الدين على الإذعان تتنفيت الإصلاح. وكآن هذا هو السبب 
الذى جعل مارتن لوثر يلقى بنفسه فى أحضان أمراء الدنيا وجعل الحق الإلهى 
للملوك جِرْءا من الفلسفة اللوثرية والإنجليكانية. حتى لقد اضطر ويكليف إلى 
السير فى هذا الاتجاه فى القرن الرابع عشر بالرغم من أن الرأى العام قد 
استمر بعده أكثر من قرن يعلق الآمال فى الإصلاح على إنشاء مجلس عام داخل 
الكنئيسة. وقد كان ويكليف يقول!١)‏ بأن الملك هو خليقة الله فى الأرض. وأن 
مقاومته شر وإجرام. حتى الأساففة انفسهم يستمدون سلطتهم منه: وسلطته فى 
هذه الدنيا أقوى اثرا وأكثر هيبة من سلطة القساوسة لأن السلطة اثتروحية لا 
تحتاج إلى أية قوة دنيوية أو أى متاع دنيوى, ومن هنا كان من حق الملك: بل 
وواجيهء أن يغالج أى فساد ينشا فى حكومة الكنيسة. وتعيد هذه اللهجة شى 
الكتابة إلى الذاكرة الرسائل المسماة رسائل يورك 5اءة17 “املاء كما تنبه إلى تلك 
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الحجة الثى أدت بالملك فى النهاية لأن يصبح الرئيس الزمنى لكنيسة وطنية. 
وفى نهاية المطاف أصيحت السلطة الزمئية هى الفائز السياسى فى كفاح نشب 
ليجغل من الدين مسالة روحية فحسب. وكانت اول نتيحة لتحرير الكنيسة عن 
سيطرة رجال الدين هى وضهعها تحت سلطة الملك بصفة نهائية. 

وقد أسفرت حركات الإصلاح التى فادهأ ويكليف وهس عن نقل مشكلة 
السلظة البابوية وما تفرع عنها إلى ميدان المناقشة العامة بين الجماهير. لذلك 
يجدر التنويه فى هذا الصدد بانبثاق نظرية شعبية فى المساوأة بين الناس: تمت 
بصلة إلى المشكلة الديتية:؛ وإن لم ترتفع إلى مستوى الفلسغة السياسية فى 
مغناها الرفيع, وتتخطاها إلى مهاجمة التمييز الاجتماعى والاقتصادى بين 
الطبقات. وقد ظيرت هذه الآراء فى الثورات انتى قام بها القلاحون فى القرن 
الرابع عشر: فى فرئسا سئة ١55؟1؛‏ وفى إنجلترا سنة ١171‏ . وكانت هذه الثورات 
وهى وليدة الضغط الاقتصادى وتعسف الضرائب وتشريمات العمال: تحمل 
طابها غامضيا من التضارب بين مصالح أنطبتات. 

يوم كان آدم يحفر الأرض وحواء تقيسها شيرا بشبر. 

من كان السيد وفكن5 

وحتى قبل ذلك استطاع الكاتب الأخلاقى الدى أتم «قصة الوردة» 18" 

أن يقول :105 عطا أه عمقدرن ]1 

الكل عرايا وضعفاء واهنون 

صغار وكيارء نزيلاء وذلذدون 

أليست طبيعة اليشر هى ذاتها فى كل مكان؟ 

وهل يشك فى ذلك أى إنسان5 

ولقد كائت هذه الآراء تصطبغ فى أذهان الجموع الشعبية بصبغة دينية؛ إذ 
أثها كانث أفكار أناس بسطاء يؤمنون إيمانا حرفيا عميقا بأفكار الإخاء والمساواة 
التى جاءت بها المسيحية, أما مذاهب الإلحاد الخفية ققد ازدذهرت بين أغراد 
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الطبقات البائسة مثل أتباع ويكليف (1.01!8505) فى إنجاترا والمتطرفين من أتباع 
هس فى بوهيميا. فوجد لدى أهل بوهيمياء خاصة: فكرة تقول يأن القانرن 
المقدس الذى جاء به الإنجيل إنما هو نوع من الشيوعية؛ يميش فى كنفه 
امسيجيون جميعا فى حرية ومساواة. بلا فارق فى المقام أو الامتيازات التى 
يفرضها القائون والأنظمة الوضعية. ولقد كان الاغتقاد بأن آراء ويكليف وهس؛ 
وقد نادت بمثل هذا التطرفء سيبا فى استتكارها من جاتب كثيرين معمن كانوا 
يرغبون بإخلاس فى إصلاح الكنئيسة. ولم تكن هذه الأفكار الغامضة عن 
المساواة الاجتماعية ذات أهمية عملية فى القرن الرابع عشر؛ ولكتها تبين كيف 
أن حركة الإصلاح كانت تتحول إلى حركة شعبية بين أناس لا يعرفون إلا النزر 
اليسير عن القلسفة العلمية المنظمة: وهو ما ثم يعهد من قبل. 


المجتمع المكتفى ذاثيا 

لم تظهر جماعة الإصلاح عن طريق إنشاء مجلس عام للكنيسة» التى حضرت 
اجتماعات مجلس كونستانس 0015180528 (4 .)١5418-0‏ وبيازل إعقدظ 
1581 .444١):أى‏ عطف على هياج الجماهير: بل أظهرت نقورها من الأفكار 
المعتدلة التى كان يمثلها ويكليف وفس. وكان زعماء هذه الجماعة من أكثر 
الأعضاء نشاطا فى استنكار آراء همن, عند مناقشتها فى مجلس كونستانش. 
وكانت نظرية إصلاح الكنيسة بوساطة مجلس عام من صنع جماعة من العلماء!؟) 
تربطهم صلة قوية بجامعة باريس؛ عارفين تماما بكتابات السابقين أمثال جون 
باريس ووليام أكام. ولقد ذلل على قصورها عن أن تضبع حركة شعبية فشلها 
وسقوطها بمجرد نجاح مجلس كونستانس فى القضاء على فضيحة الانقسام 
العظيم, فقد أجمع الشعور العام فى البلاد المسيحية على ضرورة إعادة وحدة 
الكئيسة؛ وإن لم يجمع بنفس القوة على تغيير المبدأ الذى يقوم عليه الحكم فى 
الكنيسة بإلغاء السيطرة التى يتمتع بها البابا وقى الحق أن هذا الشعور العام 
عجرزّعن تنفين ذلك. لأن البلاد الملسيحية لم تكن فى الواقع متجدة بدرجة 
تجعلها قادرة على خلق نظام من الحكم النيابى يشمل أورويا كلها. ولقد أخفق 
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مجلسا كونستانس ويازل إخفاقا تاما فى وضع مشروع عملى لإنشاء حكومة 
دستورية: أما من وجهة نظر السياسة العملية. فإن الحركة تبدو؛ بعد هذا 
الحادث على الأقل: أقرب ما تكون إلى الدراسة الأكاديمية. فقد استطاع المنادون 
بإنشاء مجلس عام أن يصدروا قرارات ولكنهم أخققوا فى إقامة أية حكومة. 
وبعد إزالة الانقسام العظيم كان مشروع إصلاح الكنيسة بوساطة مجلس عام لا 
يدخل بصفة مؤكدة فى نطاق السياسة العملية. بالرغم من أنه ظل حديث الناس 
حتى القرنين السادس عشر والسابع عشر. وعلى ذلك فاهمية هذه الحركة من 
وجهة نظر الفكر السياسى تتلخص فى انها كانت أول جدال عظيم للتفضيل بين 
الحكم الدستورى والحكم المطلق؛ وأنها مهدث ونشرت أفكارا استفلت فى حركات 
الكفاح التى قامت قيمأ بعد. 

كان خصوم البابوية؛ من جون ياريس إلى وليام أكام؛ قد تناولوا بالشرح ذلك 
المبد؟ الذى اعتّقه المنادون بإنشاء المجلس العام. وهو وجوب أن تمتلك الكئيسة 
بوصفها مجتمعا كاملاء ذا اكتفاء ذاتى: جميع المقومات التى تكفل بقاءها وانتظام 
سير الحكم فيهاء وانقضاء على كل فقساد. وعلى ذلك فالسلطة الروحية التى 
أغدقت عليها إثما تتركز فى الكنيسة ذاتهاء أى فى طائفة المؤمنين كافة: 
باعتبارهع طائقة موحدة:؛ وما رجال الدين فيها: ومنهم اليايا. سوى مجرد وكلاء 
أو أعضاء يقوم المجتمع عن طريقهم بأداء وظائفه كاملة. 

«وعلى هذا فعندما يقال إن البابا يملك سلطة عليا؛ يجب ألا يتصرف التفكير 
إلى اليايا بشخصه. وإنما إلى المركز الذى يشغله فى المجتمع كله؛ حتى تكون 
السلطة الحقيقية ملكا للمجتمع وثمثل الأساس الذى يقوم عليه: ويكون اليابا فى 
المجتمع بمثابة الراعى الأول (الوزير الأول) الذى يمارس هذه السلطة»(؟) 

وقد ضم هذا المفهوم عدة أفكار: كان أقواها صراحة:؛ فى نظر زاباريلا 
اعنوطة” على الأقل: هو الوضع القانونى للهيئة التى تعمل يبوساطة مندوبين 
عنها والتى تضشى هى نقسها تلك السلطة على هؤلاء المندوبين: فتكون هى الهيئة 
التى تتكلم وتغمل عن طريق مندوبيها. وهناك ايضا إشارة خفية ملتوية إلى 
نظرية أرسظو الخاصة بالمجتمع ذى الاكتفاء الذاتى الذى يستطيع أن يقوم بكل 
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ما يلزم لبقائه؛ والذى يعتبر رخاؤه مبررا لكل الأعمال التى تعمل باسمه. غير أن 
ما قد يكون اهم من هذا وذاك هو ذتك الاعتقاد العميق الجذورء الذى رسخ فى 
أذهان الناس من قيل وذلك فى القرن الخامس عشر. بأن أى شعيه أو أى 
مجتمم. يملك قدرة ذاتية على أن يسن قواتينه وأن ينصب حكامه؛ وأن هذا 
الاعتقاد أو هذ! القبول هو الذى يميز الحكم القانونى من الاستبداد. فيرجع حق 
أى مجلس أو أى جهارٌ نيابى فى العمل إلى أن هذا المجلس أو ذاك الجهاز ينوب 
عن المجتمع ويتحدث باسمه: وهذا أحسن مثل يضرب للدلالة على أن أية حكومة 
يجب أن تحوز الرضا الذى يكسبها القوة والسلطة اللازمتين. وقد حدث فى 
بداية الأمر أن كائت هذه الفكرة هى الزائد الذى يرشد المحلفين. قالمحلفون 
كاثوا هم الممئين الأكفاء الدين يعبرون عن صحة الإجراءات. وتختلف هذه 
الفكرة عن الأفكار الثى يأخذ بها التشريع الحديث. فى أنها تنظر إلى الماضى 
وليس إلى المستقيل» وأن العادة من دون الإرادة هى التى تلزم الناس فى المجتمع. 


الوثام والقبول 

عنى نيقولاس كوسا 3589© 01 2100135 بتنسيق الدفاع عن المجلس العام فى 
كتايه :الوشاق الكاثونيكي» 0[128طاقة) 32:12ل001607) 126 الذى تقدم به إلى 
مجلس بال سئة ١175‏ . والفكرة الأساسية التى يتناوتها الكتاب هى العمل على 
التوفيق بين نظريتين لا تغليب إحداها على الأخرى: ولذتك شهو لا يبين جليا ما 
إذا كانت السلطة فى النهاية توضع فى يد البابا أو فى يد المجلس. ويرجع السبب 
فى علو قدر المجلس إلى أنه يمثل اتفاق الكنيسة كلها أكثر مما يمثله أى شرد 
واحد مهما تكن قيمته. وكان نيقولاس يدلل مستندا إلى ما استقاه من رجال 
القانون الكنسى على أن رضا المجتمع وموافقته ركن جوهرى من أركان القانون. 
وما كان رضا المجتمع يظهر من تقاليده وعاداته (الرضا بالاستعمال أو العادة 
فإن المجلس؛ وهو يمثل المجتمع كله. أكثر قدرة من أىتتلاكنا كعم ونانامعمرزة) 
فرد على التحدث فى هذه النقطة. فكثيرا ما مجزت القرارات البابوية عن ان 
يصيح لها قوة القانون؛ لأثها لم «تحز القبول» من جانب التاسء وكذلك فإن أى 


الحا 


قائون يفقد فوته إذا ظل مهملا بدون تنفيذ لمدة طويلة. بل إن قبول المقاطعة 
الواحدة كان ضروريا حتى يصير أى حكم ملزما محليا لأهلهاء إذا أنه «يجب أن 
يلائم كل قانون للبلد والمكان والزمان:(*). وعلى ذلك؛ غالحكم كله فى هذا المعنى 
العام يستتد إلى رضا الناس. 

توتبعا لهذا فما ذام الئاس جميعا أحرارا بالفطرة فإن كل سلطة تمنع الناس 
من فعل الشر وتقصر حريتهم على فعل الخير بطريق التخويف من العقاب؛ 
تستمد قوتها من رضا الناس واثسجامهم معها. سواء تمثلت هذه السلطة فى 
قانون مكتوب أو فى القانون القائم الى يتمثل فى الحاكم. لأنه إذا كان الناس 
بالغطرة متساوين فى القوة ومتساوين فى الحرية. هإن السلطة الحقة تتاكد تفرد 
واحد على من عداه من الناس. وللحاكم نفس القوة الغطرية؛ لا يمكن إقامتها إلا 
باختيار هؤلاء الآخرين ورضاهم: مثلها فى ذلك مثل القانون الذى لا يقوم إلا 
على الرضا١<١)‏ 

ولذتك يجب على الملوك أن يخضعوا «تلميثاق العام للمجتمع الإنسانى» الذى 
يدينون له بوجودهم: ويتفق هذا التفكير تماما مع مأ سبق أن اقتبسناه من 
براكتون 18313]00 فى فصل سابق من أن على الملك أن يخضع للقانون لأنه نفسه 
من صثع القانون, 

إن الاتفاق فى الصيفة بين هذا اتذى اقتبسناه من كلام نيقولاس وبين الآراء 
الذورية التى كانت متداولة فى القرن السادس عشر. وامتدت حتى القرن 
الخامس عشر. واضح جدا؛ ولكن إذا أخذت بظاهر الأمر وبدون تحفظ كان فى 
ذلك ضلال السبيل. ولاشك فى أن آراء نيقولاس بشأن القانون الطبيعى وحقوق 
الرعايا كانت هى السلف المباشر للنظريات الثورية التى خلفتها وشاعت فيما 
بعد. ققد كانت هذه الآراء مئذ القدم جزءا من تراث المجتمع الأوروبى. ولكن 
النقطة الهامة هى أن المنادين بإنشاء المجلس اثعام ومعهم من سبقهم من خصوم 
البابوية سلكوا بهذه الآراء مسلكا آخر. فاستخدموها لمهاجمة الساحلة القائمة 
وفتئذ. واتخذوا من التقاليد والمعادات درعا للدفاع عما كانوا يعتقدون أنه حرية 
قديعة موروكة ضد سلطة اعتبروها جائرة ومتعسفة, وظل هذا المثطق عنصرا 
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من عناضر النظريات الثورية التى جاءت فيما بعد فامكن أن تستدل على ذلك 
من السهولة التى خلط بها المتطرفون (الراديكاليون) فى القرن السابع عشر 
الحقوق اتطبيعية للإنسان بالحقوق التعليدية للرجل الإتجليزى, غير أن هناك 
خلافا جوهريا؛ فى المقزى على الأقل؛ بين نظرية نيقولاس ونظريات الحقبة 
الثورية. فقد كاتت هذه التظريات الأخيرة تميل إلى القول بأن الرضا إنما يعنى 
الإيمان الفردى؛ من جائب اليشر جميعا. كل فرد منهم يعمل كوحدة فقائمة 
يذاتها. كان:هذا المغثى فى القرن الشامس عشر غير مستسا. نظرا لأن حق 
الانسان فى أن يكون له ضمير خاص مستقل وعقيدة داخلية لم تكن له القوة 
التى بلغبا بعد تفكك وحدة الكنيسة. بل إن تدبير المؤسمات والهيئات الاقتصادية 
والاجتماعية الموروثة لم يخلق بعد ذلك «الرجل الذى لاسيد. له والذى يمكن أن 
ينظر إليه على أساس أنه يعمل بوحى من قوة ذاتية خفية تدفعه إلى العسل. 
ولذلك كاثت نظريات نيقولاس ترمى إان تأكيد الحرية الطبيمية لذلك المجتمع 
الذى يوافق من تلقاء نفسه على إيجاد أنظمة وتقاليد ملزمة لأعضائه؛ ويصتنع 
القانون وهو لا يشعر. ثم يمان قبوله لكل هذا على لسان زعمائه الطبيميين. 

وبذا كآن جوهر نظرية إنشاء مجلس عام أن الكنيسة جميعها؛ أى جميع 
المؤمنين: هى مصدر قانونها: وها البابا ورجال الدين سوى لسان حالها وخدامها. 
وهى تحيا بفضل القائون السماوى والظبيفى: ويخضنع حكامها للقاثون الطبيعى؛ 
كما يخضهون للقائون الذى ينظم حياة الكئيسة. ومن الحق والخير أن تقيد 
سلطة حكامها داخل الحدود التى رسمها هذا القانون؛ وآن يوقفوا عند حدهم 
غن طريق الهيئاث الأخرئ التابعة للهيكة الكنسية. ويجب على البابا أن يقدم 
منشوراته إلى هيكة نيايية للتشاور هيها وإجازتها. .حتى يمكن أن «تقبل» من جانب 
الكنيعة. فَإذًا ثم يفعل ذلك. أو حاول أن يفتصب سلطة تملو على ما يلاثم 
وظيفتة؛ كأن من العدل خلعه. والأسباب التى حددوها لخلعه ئيست واضحة 
تماماء ولكن أقواها كان الإلحاد وهو التهمة التى حاول المنادون بإنشاء مجلس 
عام أن يلصقوها باى بابا عنيد متمرد , وإن كان بعض الكتاب يرى أن بعض 
الذئوب الأخرى غير الإلحاد كافية لخلمه. وكان هناك إجماع على أن المجلس 


لمانا 


العام يستطيع خلع الباباء وإن ذهب اليعض إلى ما ذهب إلى جون ياريس من أنه 
يجوز لمجمع الكرادلة أن يقوم بذلك. ثم إن نوع الحكم الذى اتخذه المناذون بإنشاء 
مجلس عام نموذجا لهم هو نظام الحكومة الدستورية فى العصور الوسطى 
بجمعيته المؤلفة من إقطاعيات. أو بمعنى أدقء نظام حلوائف الرهبان الذى هو 
عبارة عن هيثات صغيرة تنتخب من يمثلها ضى مجمع كبير يتكلم بلسان الطوائف 
كلها. ولو طبقت نظرية المجلس العام هذه تطبيقا عمليا على أى نوع من الحكم 
لكان من نتائج تطبيقها إيجاد مجلس عام يحكم كهيثة؛ أو تحويل مجمع الكرادلة 
إلى نظام يشبه نظام برئانات العصور الوسطى. غير أن شيثا من هذا لم ينفذ 
عمليا 

ويجد الباحث فى طبيمة نزاع كهذا يعد وقوعه أنه من السهل القول بأن 
ا مشكلة تنحصر فيما إذا كان حق الفصل النهائى فى الأمور للبابا أو للمجلس 
غير أن وصف المسألة على هذا النحو تموزه الدقة التاريخية؛ إذ أن المشكلة لم 
تتطور إلا شى أثناء النزاع. أما النزاع الذى أثاره المثاذون بإنشاء مجلس عام فلم 
يتطور تطورا واضحا: كما حدث بعد ذلك فى انجلترا بين الملك والبرمان. ويجب 
أن نذكر أن كل من زج بنفسه فى نزاع من هذا النوع كان على يقين من أنه يعالج 
حالة عاجلة طارثة يمكن إزالتها يدون إحداث تغيير جوهرى فى شكل الحكم 
القائم. واستمدت حركة المنادين بإنشاء مجلس عام قوتها الشعبية من رغبة 
الناس الملحة فى إزانئة فضيحة الانقسام: ونا تم ذلك ضعف الحركة وكان هذا 
الضعف سببا فى تثبيت سيطرة أثبابا. أما السبب فى أن التمييز بين سلطة البابا 
وسلطة المجلس العام ثم تتجل تساما فهو أن الرأى العام المعاصر كان ينشر من 
تركيز السلطة النهائية فى يد البابا؛ أو فى المجلسء أ نثى أى عنصر من عناصر 
الحكومة الكنسية. وكانت الشاعدة الأساسية لنظرية إنشاء مجلس عام: مثلها شى 
ذلك مثل الملكية فى العصور الوسطى هى أن الكنيسة, أو المجتمع؛ أو الشعب»ه 
جهاز يحكم نفسه بنفسه ويستمد قوته من جميع أجزائه. وبديهى أن مثل هذا 
انجهاز ليس له كيان أو وجود سياسي؛ ولا يمكنه التعبير عن رغباته إلا بوساطة 
عضو أو أككرمن اعضائه-وفوق هذا كاتت النظرية نفسها تمارض فى انتعاب 
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هيئة واحدة تكون بيدها الكلمة الأخيرة فى جميع الأمور. وإذا أردنا الدقة؛ فإنه 
مادامت السلطة النهاثية ملكا للكنيسة كلها: فلا يعتير أى عضو من أمضائها ٠‏ 
سواء أكان البابا أم المجلس أم مجمع الكرادلة . صاحب الرأى الثهائى فى الأمور. 
فهؤلاء الأعضاء من مرتبة واحدة؛ ولكل منهم: وإن لم يكونوا بالدقة من درجة 
واحدة: حق (صيل فى القيام بشثون وظيفته: وليست هناك حالة واحدة توحى 
صراحة أن أحدهم قد فوض الآخر فى استعمال السلطة التى يمارسهنا, قلكل 
منهم سلعلته الذاتية بالرغم من أنهم جميعا يستمدون سلطتهم من المجتمع 
بأكمله. وبذلك تكون الحكومة عبارة مشروع تعاونى: أو تكون وثاما أو وغاهاء كما 
سماها تيكولاس؛ وليست تغويضًا باستعمال السلطة من رأس مسيطر. 

والقابت: على اية حاق؛ أن الاشضطراب كله نشأ بسيب انقطاع الوثام بين 
الأعضاء الحاكمين فى الكنيسة. وكان من نتائج ذلك أن وحد المتادون بإنشاء 
مجلس غام انقسهم يواجهون مشكلة يضعب حلها فى ضوء القائون القائم. هقد 
يكون المجلس العام؛ فى اللأزمات: أصلح من البايا فى التعيير عن الرأى العام قى 
الكزيبّنة كلها: غير أن القانون القائم لا يجيز إنشاء مثل هذا المجلس. كما أثه لا 
يستطيع أن يؤدى وظيفته بدون معاونة الباياء قإذا وجد أكثر من بايا واحد 
أضصبخت المشكلة غير قابلة نلحل بتأتا. أما الحجة التى كثيرا ما وردت فى الدفاع 
غن إنشاء هذا المجلس» وهى القول بأن الضرورة تبطل عمل القانون؛ وأن 
الامبراطور. شى أوقات الأزمات: يستطيع أن يدعو المجلس إلى الاتعقاد وآن يتخذ 
الإجراءات لانتخاب بابا آخر فكانت؛ من الوجهة المنطقية؛ هروبا من الموقف» كما 
كانت تعتير من الوجهة العملية حلا مؤقتا. وربما كانت الثتيجة الععلية والوحيدة 
امراف المنادين بإنشاء مجلس عام هو أن يجعل المجاس من نفسه مصيدرا للسلطة 
البابوية بأن يخفض درجة البايا ويجعل منه مجرد منفذ لقراراته. ولكن مثل هذا 
الحل يعد خروجا على القاثون. يل إذا حدث لأدى إلى حدوث تغيير شامل فى 
النظرية التى تقول بأن الحكم إنما هو تعاون الأعضاء فى مجتمع يحكم نفسه 
بتفسه. ومعا يثير الدهشة أن هذا الموقف يشبه مقدما ذلك الموقف الذى وحد 
فيه البرئان الإنجليزى نفسه فى نزاعه مع املك شارل الأول؛ فقد كان الغرض 


وك 


المسلم به مئن اللحظة الأولى أن لكل من الملك والبرمان سلطة ذاتية: غالبرمان لا 
ينعقد إلا إذا دعاه الملك, ولا يستطيع أن يسن القوائين إلا يموافقة الملك. بالرغم 
من أن للبرلمان ذاته الحق فى أن يؤخذ رأيه فى كل الأمور. فالملك والبرئان 
يؤُلفان ما كان نيقولاس كوسا يطلق عليه اسم الوفاق فى الدولة 31:013ل0عننته 124 
ا فط ]0 وقد حدث فى النهاية أن قرض البررمان فى انجلتر! سلطتة على 
ألملك. ويعد هذا خرقا للمفهوم الأولى للوثام: تماما كما لو آن الملك غخرض على 
اليرلان سلطته المطلقة. 


سلطة المجلس 

كان المنادون بإئشاء مجلس عام يهدفون على العموم عن إقامة المجلس إلى أن 
يكون جزءًا لا يتجزأ من حكومة الكنيسة. وأن يكون قادرا على معالجة الفساد 
والحد من سلطة البابا التعسفية. أما هدفهم العملى فكان علاج ومنع الكرارث 
مثل كارثة الانقسام العظيم الذى نتج عن السلطة البابوية ائتى لا رابط لها. 
وربما كان من رأى بعض المتطرفين أن يجعلوا سلطة البابا مستمدة من المجلس» 
ولكنهم كائوا يتنظرون إلى سلطة الكنيسة على اعتبار أنها قسمة مشتركة بين 
المجلس والبابا؛ دون أن تكون لديهم نية جدية ترمى إلى هدم السلطة العليا التى 
هى من مقومات الكرسى البابوى. وبالاختصار كان موقفهم يشبه المشرعين فى 
عهد الإقطاع. وإذا أردنا الدقة فى الوصف فإن أي حكم قضائى لا يمكن نتفيذه 
على البايا: وإن كان يجوز فى الحالات الشاذة أن يدعى اثبابا تلحضور أمام 
المجلس. فإذا أحجم عن الحضور اتهم وحوكم على تمرده وغصيائه. ثم إنه يجوز 
للمجلسن أن يصلح الفساد الذى ينجم عن اغتصاب يرتكبه اليايا وقد فال 
براكتون إنه يجوز لبارونات المملكة أن يحاسبوا الملك ويحاكموه. فيعد المجلس 
العام باعتباره يمثل الكنيسة كلها تمثيلا حقيقيا فى مقدمة الأعضاء الذين 
يكونون حكومتها. غير أن واجب المجلس كان ميدثيا الإشراف والتنظيم: ولم 
يقصبد قط أن يحل محل الأعضاء الآخرين فى الكنيسة:؛ أو أن يجعلهم مجرد 
متدوبين أو موظفين تابعين ئه. وكان الرأى أيضا إن حكومة الخكنيسة شبيهة 
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السلطة تتركز فى الكنيسة كلها موزعة توزيعا مناسبا بين الأعضاء الذين يمثلون 
الكتيسة؛ أى جميع المؤمنين. وكان لكل عضو الحق وعليه الواجب فى العمل على 
إيقاء الأعضاء الآخرين فى أماكنهم؛ فى حين أن الجميع خاضعون للقانون 
الأساسى الذى يربك المجتمع كله. 

وتصور الإجراءات التى اتخذها مجلسا كونستانس وبازل هذه النظرية: فقد 
أصدر مجلس كونستائس فى بداية أعماله مرسوما مشهورا ضمته هذا الميدا: 

«إن هذا المجمع المؤلف قائونا فى الروح القدس والذى يكون مجلسا عاما 
يمثل الكنيسة الكائوليكية. يستمد سلطته عباشرة من المسيح وعلى كل إنسان؛ 
مهما يكن مركزه ورتبته: حتى البابا نفسه؛ أن يطيعه فى كل ما يمس العقيدة؛ 
وفى إراله الاتقسام؛ وإصااح الكنيسة إصلاحا يشمل الرأس والأعضاء»( 

وقد أعيد إصدار هذا المرسوم فى بازل سنة ١1477‏ فكان أمرا بالغ التطرف 
شفى ذلك الوقت كان هناك بابا واحد يعترف له الجميع برئاسة شرعية. وزاد 
مجلس بازل على ذلك بأن أعلن أن المرسوم يكون جزءًا من العقيدة المسيحية وأن 
إنكاره يعد مروقًا وإلحادا. هذا وقد أصدر المجاسان: قيل البرئان ظويل الأجل 
من بعدهماء قرارا بآنه لا يمكن حلهما بدون موافقتهما. وقد دعى مجلس بازل 
يوجين الرابع ا[ كنالضعونا للمثول أماعه: وما لم يحضر دمته المجلس بالعصيان؛ 
ثم عله فى النهاية؛ وإن لم يكن لهذه القرارات أى أثر عملى. وقد حاول 
المجلسان أن يضعئا اثعقادهما فى المستقبل على فترات منتظهة: وحاول مجلس 
يازل أن يعيد إلى الحياة مجالس الأبرشيات والمقاطعات فى كل أنحاء الكنيسة؛ 
وأن ينظظم الانتخابات البابوية بحيث تكون خاضعة لقرارات المجلبى العام. وضوق 
ذلك بذل جهدا لرفع مستوى مجمع الكرادلة إلى درجة تجعله أكثر تمثيلا 
للكئيسة؛ وأكثر استقلالا عن الباباء وربما كان الغرض من ذلك هو أن يصبح هذا 
المجمع العتصر الثائث للكنيسة: فى وضع بين البابا والمجلس العام: وأن يكون 
مستقلا يعمل (كغرملة) مستديمة للحد من سيطرة البابا. والظاهر أن رائدهم 
فى هذا التفكير كان الأخن بنظرية الدستور المختلط. 


انرا 


وبما أننا اقتبسنا من نيقولاس كوسا ما يعد شرحا قويا لنظرية إيجاد حكومة 
تقوم على الرضاء فمن الخير أن نلمح فى شىء من الاختصار إلى نظريته كلها 
لكى نثبت آن نظرية المثادين بإنشاء مجلس عام فى #ماحها صَد سلطة البابا لم 
ترم قط إلى إحلال المجلمن العام سحل البابا شى التمتع بِهِده السلطة. صحيح أن 
نيقولاس كتب مؤلغه بعد أن التام جرح الانقسام العظيم؛ وأنه ترك حزب المنادين 
بإنشاء مجلس عام, بعد سنوات قليلة من وقث اجتماع مجلس يازل» وأصبح أهم 
السياسيين الكتسيين الذين حاولوا زعاية فكرة الإصلاح باعتبارهم أتباعا لبابا 
مطلق الساطة. وريما كان نيقولاس من ديلوماسيا أكثر منه مفكرا سياسيا 
وصاحب نظرية: ولكن كانت عنده؛ شى سنة 1877 على الأقل. ميزة عظيمة هى 
وجود نظرية للإصلاح جاهزة وتامة أمامه. وإذا أعتيرئا كتاب «الوفاق 
الكاثوليكى» رحا لنظرية إنشاء سلطة قانونية منسقة ومنسجمة بعضها مع 
بعض: فإن الصعويات المنطقية فيه ظاهرة لكل ذى عينين: فالمؤلف يستمسك بأن 
يكون انعقاد المجلس المامء لكى يكون ممثلا للمسديحية كلها: بدعوة من البايا. ثم 
هو يرى بعد هذا أنه متى اثعقد المجلس إذا كانت هناك أسباب قوية فله أن يخلع 
البابا الذى دعاه للاتعقاد. فهو يعالج موضوع الساطة البابوية باعتبارها سلطة 
إدارية مع أنها فى انلوقت نفسه مستمدة من المسيح والقديس بطرس. وعنده 
أيضا أن البابا يمثل وحدة الكنيسة. غير أن المجلس يمثلها تمثيلا أصدق. 
فموافقة البابا صرورية لانفقاد المجلس: ومع ذلك فا مجلس يعلو على البابا. ثم 
إن البابا عضو فى الكئيسة وخاضع لقانونها وانثخايه يعد اعترافا بنفقسه 
للكنيسة. فإذا فغل فى القيام بواجباته فإن أعضاء الكنيسة فى حل من طاعته. 
وإذا دققنا الفهم وجدنا أنه لم ينص على إجراء قانونى معين يتخذ ضد البايا. 
وئيس الغرض من اقتياس هذه المتناقضات إظهار نيقولاس بمظهر الضطرب فى 
تفكيره؛ ونكن لنثبت أن من التناقض أن يعد كتاب «الوفاق الكاثوتيكى» معبرا عن 
نظرية السلطات الى تستمد سلطانها وقوتها من سلطة عليا. غإن أهم نقطة فى 
آرائه هى أن الكنيسة نفسها وحدة: وأنها شى وحدها سامية منزفة عن الخطأء 
وأنه لا يصح أن يكون المجلس أو البايا هو المتكلم الوحيد باسم الكنيسة المعصومة 
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من الخطأ. ولقد كان لدى ئيقولاس من الأسباب ما يجعله لا يثق بالبابا أو 
بالمجلس؛ ولو أنه كان يؤمن بالإصلاح: وكان يأمل فى إيجاد نظام نيابى يقرب ما 
بين رجال الدين ويين باقى أعضاء الكنيسة؛ ويكون خطوة قى سبيل الإصلاح. 
غير أن المشكلة الكبرى فى نظره كانت مشكلة تماون الأعضاء وانسجامهة. لأ 
مشكلة تنظيم تبعيتيم القانونية يعضهم تيعضص. 


أهمية نخلرية إنشاء مجلس عام 

لم تنجح حركة المنادين بإنشاء مجلس عام فى إصلاح الكنيسة أو فى تغيير 
شكل الحكومة. فلم يكن للمجاس الذى كان هو نفسة فريسة لكل أنواع الأطماع 
والغيرة القومية الصلاحية للقيام بهجوم على تلك المصالح الضخمة التى جعلث 
رجال الدين أصحاب سطوة وسلطان. وكان كل إنسان يؤمن بالإصلاح: وثكنه كان 
يفضل أن يبدا الإصلاح فى عكان آخر بعيدا عنه؛ ونتج عن ذلك أن تأخر 
الإصلاح إلى أن جاء حكام من طراز هترى الثامن فأطاحوا ‏ فى سبيل الإصلاح ‏ 
بكل ما كانت تتمتع به الكنيسة من خيرات. ولقد كان المنادون بإنشاء مجلس عام 
يتخيلون المستحيل عندما صوروا لأنفسهم أنه من السهل إنشاء حكومة نيابية 
للكئيسة:؛ وعجزوا عن أن يفهموا أن الحكومات الدستورية الإقطاعية نفسها كان 
لابد لها من الارتكاز على وحدة سياسية. وهو الأمر الى ساعد فى بلاد 
كإنجلترا وفرنسا على إيجاد شىء معين يمثله اتحاد المقاظعات فى تلك الممالك. 
ومهما يكن القول عن وحدة الكنيسة فى القرن الخامس عشر فإنها كاتنت دون 
الوحدة السياسية. لقد كآنت هناك وحدة فى العقيدة؛ ولو إلى درجة مل وكذلك 
شىء من الوحدة فى المثل العليا شى الآداب والدين. ولكن لم يكن هناك شمور 
يوحدة سياسية تستطيع أن تكافح الاختلافات العظيمة فى المصالح المحلية 
والقومية؛ وتجعل من المجلس عضنوا فعالا فى الحكومة. ومع ذلك فالمصير الذى 
لقيته نظرية إنشاء مجلس عام على يد الكنيسة لا يختلف عن معصير البرلمانات 
فى العصور الوسطى تحت ضغظ قوة الملك الزاحفة الثى كانث ترّذاد يوما يعد 
يوم. وخضعت الأنظمة الدستورية: فى خلال القرن السادس عشر: فى كل مكان: 
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لتفوذ الملكية المطلقة؛ ثم هتاك آمر آخر. فى الدول بعكس الجال فى الكنيسة؛ 
ساعد الوحدة القومية على تنمية شعور شوى بالاتحاد والتماسكء وسهل للأنظمة 
النيابية أن تحيا فى النهاية؛ رغم أن إنجلترا كانت اليلد الوحيد الذى حافظ على 
دوام اتصاله بالأنظمة الدستورية فى العصوز الوسطى. 

لم يكن مجلس بازل قد انض حينما قامت حركة مضادة فى الكنيسة التى 
توطدت فيها سيطرة اليابا المطلقة واستمرت بلا متازع حتى جاء عهد الإصلاح؛ 
يل واستمرت حتى الوقت الحاضر فى الكئيسة الرومائية. وكان هذا الراى رجوعا 
إلى نظرية السلطة البابوية التى نص عليها الشانون الكنسى فى عهد البابا 
اوسنث القالث؛ فتعادت الآن وتوطدت واتخذت شكلا واضحا بسبب فشل الجهود 
فى إؤزاجتها. وريما ظهر مذهب ثادى بإثشاء مجلس مام بين آونة وأخرى 
لأغراض جدلية؛ حتى فى كتابات من لا يمكن الطعن فى صدق مقيدتهم: ولكن 
الواقع أن هذا المذهغب مات كحركة ترمى إلى الإصلاح الكنسى وتعديل القانون 
الكنسي. وكان على راس هذه الحركة المنضادة جون توركمادا 51 1010 
ا الذى أطلق عليه جون نيقيل فيجيس لقب «أول مفسر حديث للحق 
الإلهى للملوك:ط") مع أن حون كان لا يزال يرى أن القاتون يحدذد سلطة الحكام 
الزمئنيين ويقيدها ويعد البايا قى النظرية الكاثوليكية الحديثة السيد الحقيقى؛ 
الذى لا يحد سلطانه شىء سوى القاثون السماوى والقائون الطبيمى: قلا يمكن 
أن يقوم مجلس بدون رضاد: وحتى إذا وجد المجلس فلا قيمة لقرارات يصدرها 
بدون تصديق البابا, الذى يعلك حق إعادة التظر فى كل ما يصدرزه المجلس من 
قرارات|! _ وهكذا نصب البابا نفسه فى القرن الخامس عشر ملكا مطلق 
التصرف: وأصبحت تظلرية السلطة البابوية المظلقة هى النموذج الذى نسجت 
على منواله نظرية سلطة الملوك المطلقة. وكانت الحجة الأساسية التى ساقوها 
لإثبات الحق الإلهى للبايا هى أنه يستحيل أن يتقلد المجتمع: بدلا من رئيسه, تلك 
السلطة المليا التى تحكمة. 

لم تكن نظرية إنشاء مجلس عام ذات أهمية لأنها لم تحرز أية نتائج عملية؛ 
ولكن كانت مع ذلك لها اهمية أخرئى. فقد رسم النراع فى الكنيسة الخطوط التى 
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قام عليها الجدال بين الحكمين الاستيدادى والدستورى. كما نشر لونا من 
الفلسفة السياسية يمكن بوساطته مقاومة الاستبداد : فائتقل إلى ميدان الحكم 
الزمنى الحق الإنهى للملك والسباطة العليا؛ انتى هى ملك للشعب. وكان هذا 
الانتقال سهلا؛ بل إنه كان أكثر سهولة فى القرن الخامس عشر مما لو ثم الآن. 
ولم يقم التمييز بين الكنيسة والحكومة الزمنية على أساس انهما مجتمعان 
متبايئان؛ ولكن ياعتيار أنهما يمثلان نظامين مختلفين هئ مجتمع واحد . وعلى 
ذلك فيجب إرجاع كل نقاش حول طبيعة سلطة الكنيسة أو سلطة الدولة إلى 
الطبيعة الأصلية للمجتمع ذاته. ولقد كانت حجة المنادين بإنشاء مجلس عام 
ترتكز على افشراض أنه يجب أن يكؤن كل مجتمع كامل قادرا على حكم نفسه؛ 
وأن رضا هذا المجتمع أمر حيوى بالنسية لأية سلطة شرعية. ويمكن تطبيق هذه 
الحجة بشىء من عدم الاكتراث على الكنيسة والدولة عثدما تعتبران مبجتمعين 
مختلفين. ولكن قضت إرادة الله أن تكون القوتان الروحية والزمتية كامنتين 
بالتساوى فى الشعب أو فى الجماعة. ولا تتنافى هذه العقيدة فى حد ذاتها مع 
الإيمان بآن القوة لله جميعا. وعندما تحولت نظرية الحق الإلهى للملوك إلى 
نظرية تؤيد سيطرة الملك؛ صارت النظرية التى تقول بوجود كل القوة كامنة فى 
الشعب هى الطريق الطبيعيى لمعارضتها. وقد كان نزاع المنادين بإئشاء مجلس عام 
فى الكئيسة أول فرصة اتخذ فيها النزاع بين النظريتين هذا الشكل؛ وظل عندما 
ينشب النزاع بين أحد الملوك ورعاياه. 

ظلت نظرية إنشاء مجلس عام؛ فى القرن الخامس عشرء معلقة بين الماضنى 
والحاضر. شأئها فى ذلك شأن نظرية الحكم النيابى أو الدستورى. فهى قد 
تبتت من جهة الاعتقاد القديم فى المشروعية الأزلية للقانون الطبيعى: وهى من 
جهة أخرى مديثة للرأى الذى يقول بان أى مجتمع يتكون من خدماتث ومصالح 
ضرورية تتيادل الاعتماد بعضها على البعض. ومن هنا كانت ترى أن الحكومة 
إنعا هى عملية مبادلة؛ أو هى عملية أخذ وعطاء. وميزان بين قوى لا يستغنى 
عنها بطبيعتها. قكأن وحدة الحكومة كاثت مرةآة لوحدة المجثمع,؛ وإذا استطعنا 
استعمال كلمة السالطظان استعمالا صحيحا؛ انصرف معتاها إلى المجتمم كله 


امادانا 


وليس إلى أية هيئة سياسية مثه. غير أن الكلمة القديمة ٠جمهورية:‏ 63 انام عن 
ومعناها كومئولث كانت أكثر بيانا ‏ وعلى هذا الأساس عارض امثادون بإنشاء 
مجلس عام النظرية البابوية التى تقول بأن السلطة يجب أن تصل فى النهاية إلى 
رئيس واحد؛ فاعتبروها بدعة خطرة ومدمرة: ونصبوا لمقاومتها متلهم الأعلى عن 
الوثام بين قوى تتعاون قى رضا حر متبادل. غير أن هذا المثل الأعلى الدستورى؛ 
وهو تموذج لنظريات العصور الوسطى. خاض معركة خاسرة فى الدولة: لآن 
العوافل التى كانت تعمل على تركيز السلظة كانت عموما فى ازدياد. ومع هذا 
الاتجاه نحو نظام سياسى قاس. تنتمى فيه أجزاء المجتمع بعضها إلى يعض عن 
طريق تفويض السلطة من رئيس واحد: كان المثل الأعلى للحكم القائم على 
الرضا يتقهقر بأسرع ما يستطيع. غير أن السلطة المركزة قبلت هي الأخرى 
الهزدمّة شى الثهاية وسعت إلى إرضاء المحكومين: ولاشك أنه كانت هناك صلة 
ذكرية مباشرة بين نظرية إنشاء مجلس عام فى القرن الخامس عشر وبين 
جركات التحرر والحركات الدستورية شى القرئين السابع عشر والثامن عشر. 
وقد تخلل هذه الصلة الفكرية وربط بينها وبين القرون الوسطى الاعتقاد بأن 
السلطة الشرعية إنما هى قوة أدبية عظيمة. فى حين لا ينطبق هذا على 
الطفيان: وأن المجتمع نفسه يحمل بين طياته قوة من النقد الأدذبى يجب أن 
تخضع لها بحق كل السلطات. حتى تلك التى تقوم على أسس قائونية. 785 
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هوامش الفصل (السادس عشر) 


1847 ,ومسا عاردة ماهد قاض لمماادظ الاق برط لع ,(1378-4) ذايع؟ مأمكثن عدا 

وى تالت ,5 تاعرط رده :1941-14 1با 

ايا جرجع 11 عه علق عظا لممبلى لت رقع 11م إن ووطوبس #انادرعقتعومع ه لملساعما كأ ضدتك رمه قلا 
تجن بقع مطدل ,باتكل صعة! ,واأعمومة نافع نط1 ,صعسسسطلمءي أن فدتمحة ,نلك توميههها ]ه 
له معاترو ع1" لدع اام م01 0114 جا لماعتا عد أععزطنى عنزر جة ععمناتتس نمطا تعد امعدامق ع3 
وزغ امتامعاليب عاطم ع0 عدف ممم 116" :1 عدا مير مام انتعلط 85 :12 برح ممص بعفث هاناكة اط ود 
5١‏ معض عمل اعم طعتياج ,1706 معننهم اد جات كوز اعقبااطيح فوب ولومجعة أه وونثال 16 
بلحدعة .5 .ومعهع) أن عمادااتتة عل كه االامد كن بوبعطين لباحه .لز1 اق "ل عا بمساعاك عع جنا أه ممع 
كاساتن بوعاعتعداعي علماومامم عد بالمتتعدرصآ فتتمءمت مهم أت فاه لد ,عدون شلعصسز عر 
إن علرمب غزل كه وولائلء سعم كد بع امظلع تس مفعمم ع وأعداوطع 8 لئة غعدى عنةالتمطسة 


]د بض تعتاتت ذ كمشفكو يسعلوعة, مطاف غدل 6ن ععمسرعنه عا وعقمه جعذت أب عماسك |81 
زهدوق ألا ,املا ابو كلزثا 0 [ خمملا 


)4 703 .م :566 1) باك جزت بعدظ؟ ما عاكتسصخاطنى عه به امتعطمة 
رم اا اا 
ا +1 .11 
ل 5 بأوج]] /أجتج< ادبا ,الم مسلمةاتعجت ,أتسناح 
0 ,15 ,334 .م ,(1907) كرامج ن؟ جدى »0 نم1 
4 1791 .جه ,(1906) مثا بإكسمعدة ل خآ جط .لنثا) معرنم وض عن بوبنا ة111 بوواحن؟ا ]1 


ليها 


'وتادرمومتاطازظ لعامواء8 


1932 ,سما .انظ روط 8 .وعن© نان جوإمطعال؟ 

6عاناست .[! ف لسه عاواسة للا جا جنا عاكلا عط نا سعدا" لنتازامم لمععانه1! أن سوام 
1,3[ كنك .[] اش ,(ت14)ال/ا .لوكا ,1936 - 1903 ,مملنوم] كاده 

كاك عامعوريممنا عرمائتاع م ممتعزامت لمر عكوع س6 غلا لاعسبسنطا عاضرى للارة ناعمساةت 
4 © . 1934 ,نملكنمآ .التحمما؟ .13 مجمل نمه بعاطةا ,2 ىلا51 رط بكم نجة عصه ا" كت مجع جبوومة) 
.ذاكرع*1 أال نعل حلط نز5ا ,1525 ٠‏ 1414 ,ؤانانلون ازومء6 ورم اتاعندمط]" لدعتاتامط تن عمتسساكى 
12 ,1923 بعغولقطست ,نع 

.قط .1930 بقوقمها .كام؟ 2 .ماعناة! .© مفلمقيغام 'ؤذا + فععه لدوغدتلعلة عط نه عمنائعم عدت 
١119,‏ 

عط لاد يومسسحاددع8 عذاة كن كع اماد" أج06 عجره5 أن كمعل1 لدءقزادط هه لقامهك5 عدا" 
2 اك 1925 ,مملصما تصسطكصءكك1] .© ل *1 برط ,لبا بقمننتوسمعع8 

.11853 ,تمجيعكك مناء! .امعجعدامه .لت 20 طمهدل ,15 15 نزئا للعدمظ] بجتااعهم عا ذا ولإهوو 

+ 1ن .1956 يبأرولا جعلة عام 2 .خصم ا ببدنظ] نرذا ,جدعاءا لدوزلالوتا أجوعد أقعاا 

+1)1071تناط اماع11 .8 ع1 جنا وتصرماموعدملظ للكناييضت أن كوستواو؟5 عجا مه عافتاتجاخا سامر 
952 

1 اودلا ,لرمدلتنا اوخدالع4! عولقامنيه عغانا) مآ ,نتناسلل51 .14 بح 8 "وعنمئكع لوحعدتله لخ 
23 ف , 19320 

لأ ,(1932) االآ اويا ,ورمسيقاط لس تلمابة عبرم مسوك ع1 م1 ,مامكا .1 نتحدعظ 8 "نوبت" 
16 

عبيارظصة© عطا ها عدلامث؟ عموجداائد6 عرلا "وكلاءكى نوعمه علا للابة وحموانم ان جعجوط عن“ 
0 ت,1932) لاا املا مفلا امعد قماذة 

] "1 نجط بقع مماكدط عاسحلسدا نو _خعوم عللفتا3 عل إن عدم عقا حدم مععرم" عطلاقه بورمادلل) عضا" 
2 ,1 .815 ,1] باولا 1928 -1599 ,نمللنما .كلة؟ 16 .كساف نحطم 

املا ,وااتله1 نا ,اموظ معرباد0 نوه “وب إطروععممخ اؤزعوال؟!! ها اناعخود© للانة ختافن :رتل جانهاةة* 


يفف 


.3550 .وه(1943) 

نمطا عاوأصمسوع لمبعداوماء< عل كن روتانطانم عدا" «ريمعذل]” عمتااعمم© عل نان فمم لسلسم 
,55 ,عمل انامرج بعصت 11 مددة عركا .تمكلال8 تن عالا ما سدتنسة 

مناه نجه عممن .ممع قاعم عم برط ععراعسطا) سدتائتمطع عدل كه عمنناعك؟ لستعمة 13 
اواممة ,2 ارك بفانها عملا معلا وام 2 .مولا 

ةحرم لضيه 10 , 1943 بابمكدم.ا صم [انا متف كا نيه :معنك5 امعد عد اه عماعم0 عد 
عاج 3 .عأدلد/! إعواذ نوك (450] ١218 ٠‏ ) ع[أعممت عاك ممدم ج] اعاعفاو اغا لل عمنعاعأل: مناه هآ 
1909 ,كير1 

عمط غخابيى طوعم دمجا نرها .عغكوعم ذا بقصدائة'1 ,(1464 _ 0 
1920 


برها 


هذا الكتاب 

بعد جزاين من هذ الكتاب لاقيا منك استقبالا 
رائعا: نخدم إليك الجزء الشالث: يسير بك عبر 
الأفكار السباسية الكبرى فى تاريخ الحياة البشرية: 
تلتقى بالجدور الأساسية التى نبت عنها هذا 
التطور البشسرى الضكم ‏ 

يطالعك الجزء الثالث بمكياقللى وأمكاره 
الجريئة العجيبه ثم لا يلبث أن يقدم إليك 
المصلحين البروتسنانت الأوائل كما يحدكك عن 
النظام الملكى بين النظريات التى تؤيده والأخرى 
التى نحارضه. 

ويعرض هذا الجزء بعد ذلك دجان بودانء كم 
لنظرية القانون الطبيعى؛ ويلقى نظرة بعد ذلك 
إلى إنجلترا شتشاهدها والحرب الأهلية فيها تمهد 
لتشويهياتع تلتقى ب دثوماس هويز». ثم 
بالراديكاتيين والاشتراكيين: ثم تلتقى بالجمهورية: 
كع يعرض المؤلف عليك أفكار «هارنئجتنء و «ملنون» 


و«سيدنيء و ٠شاليفكس»‏ و ولوك,:. 


إته كتات لأيد أن يقرا . 


ازا 


الهيتة المصريت العامث للكتاب 


المحنويات 
الكتاب الثالث 


[نظرية اندولة انقومية) 


تضديم بقلم: الدكتور أ-حمد سويلم العمرق 
القصل السابع عشر؛ مكياغثلى ... 
نحكم المطلق الحديث ‏ إيطاليا واليايا ‏ اهتماء مكيائتلى ‏ 
اللاميالاة الأخلاقية الأنائية الشاملة - المشرع القدير ‏ التخكام 
الجمهورى الود - عمق التظرة واللقائصض ب.ب..بى... 
الفضل الثامن عشرء المصلحون ‏ البروتسبئتت الأوائل 
الطاعة العمياء وحق المقاومة - مارتن لوثر ‏ الكلفنية وسلطة 
الكنيسة ‏ كلقن والطاعة العمياء ‏ جون توكس 
الغصل التاسع عشر: النظريات المؤيدة والمعادية تلملكية 
لحروب الدينية فى هت - اليجوم اليروتسسنتى عتى الحكم 
انطلة لمطلق ‏ ذفاع ضد العثفا لحثفيان . فجماآت بروتستئكية أخرى على 
الحكم المطلق الجزويت وسلطة اثبايا شيرة المباشرة الجؤويت 
وحق الم#اومة ‏ حق الملوك الإنهى ‏ يمس ديمبي الأول 
قصال ا العكروون جا مؤذ ان معيده ووه بر وه عد ال لان 
التسامح انديني ‏ الدولة و0 السيادة ‏ القيود على 
السيادة ‏ الدوئة ا1نظمة 
الفصل الحادى والشعرون: النظرية المحدثة شى القاثون المطبيعى ... 
الكوبيوس ‏ جروشيوش:؛ 30 لاون الداييمي ‏ البدبيهيات. 
الأخلاقية والبرهان ‏ العقد والرضا الفرديى 
الفصل الثاتى والعشرون: إنجلتراء الاستعداد للحرب الآهلية ... 
«يوتوبياه مور هوكر؛ الكنيسة الوطنية ‏ المعارضة الكاثوليكية 
والشيخية ‏ المستقلون ‏ الطائفيون وأتياع أراستوس . النظريات 
الدستورية: سميث وبيكون ‏ سيد ادوارد كوك 


ف 


7١ 


١ اج‎ 


الكفصيل اثثالث والعشروثة توما هولق مسا سي در د 
المادى العلمية ‏ المادية والقاثوح ج الطبيفى ‏ شريزة الملحافظة على 
الذات ‏ المحافظة المعقولة على الات السيادة والمشاركة 
الوهمية ‏ استتباطات من المؤسسة الخبالية ‏ الدولة والكئيسة ‏ 
#خردية هويز 

الفصل الرابع والعشرن: الراذيكاليون والشيوعيون ... 
أنسار المساواة _ حق الوراثة الممل الإنجاي تون الإشسلات 
امعتدل والراديكالى ‏ القيد على الهيثة التشريعية ‏ الحفارون - 
«قانون الحرية: لويتستاتلى 

الفصل الخامس والعشرون: الجمهوريون: هارتجنون وميلنون وسيدنى 
الأساس الاغتصادى للمذهب الجمهورى ‏ إمبراطورية القانون ‏ 
بثيان الكومتونث (الجمهورى) ‏ جون ملتون ‏ فيلمر وسيدتى 

الفصل السادس والعشرون: هاليفاكس ولوك , 
هاليقاكس. ‏ لوك: الفرد والمجتمع ‏ الحو عد او 
غناصر الغموض الفلسفى ‏ الفقد ‏ المجتمم والحكومة ‏ تعقد 


نظرية لوقف 


16 


اللا 


وخركن 


اننا 


الفصل اتسابع عشر 
مكياكللى 


إن إخفاق الجماعة التى تناذى يإنشاء مجلس عام فى أن تحمل إلى الكنيسة 
المبادي الدسمتورية للعصور الوسطى وتحلبيقها. سبتها بجيل او جيلين شمط 
انتكاس عام "ساب التظه التمتيلية فى الدولة, وإحياء الحكم اليابوى المطلق فى 
منتصف لغرن الخامس عشرء والذى حدث بسرعة تبعث على الدهشة نظرًا إلى 
ها أصساب المتصسب البابوى من تحقير. وهذا الاحياء سار بحذائه نعو هاتل فى 
سلطة الملوك فى جزء تقريبًا من أوريا القربية. ثفى جميع الممالك ثمت السئطة 
الملكبة غى حساب النظلم المنافسة ثها. سواء أكاتت طبقة الثبلاء؛ أم اليرماتات» أم 
المدن الحرة أم زجان الدين: وغى كل مكان ثقريبًا كان انطفغاء تور نظام العصور 
اوناك التمابلى داثمًا. وفى إتجلثرا فقطل سمحت الفترة القصيرة تسبيًا ‏ التى 

شهدت حكم ملوك التيودور المطلق ‏ باستمران المحافئلة على التاريخ البرئائى. 
كان التغيير ضبهما؛ فى كل م الحكم وفى ا 5 المتعلقة بالحكم. فالسلطلة 


000 


الحرف. د ت بسرعة فى ب املك كلق هيد المستشيد الرتيسىء بحسفة 
مؤقتة. من ازدياد الوحدذ الوطنية, إن تصور حاكه هو منيء كل السلظة السياسية 


وهو التصور الذى كان وقفا على قلئة من الفقتهاء بتاثير اثقانون الإمبراطورق 


١1 


الرومانى وعلى غلاة انصار البايوية: ممن حولوه نفسه إلى نظرية فى الحق 
الالهى للبابوية ‏ هذا التصسور أصبح فى القرن السادس عشر شكلا عاميًا من 
القكر السياسى,؛ 

هذه التغشريرات فى انفكر والتطبيق السياسى كانت تعكس تغييرات فى كل 
نسيج المجتمع الأوربى: متشابهة فى كل مكان برغم ما بينها من اختلاقات معلية 
لا حصر لها. وبثهاية القرن الخامس عشر أسفرت الثفييرات الاقتصادية التى 
كانت تجرى طيلة سنوات؛ عن تراكم للآثار الناتجةء وصل إلى مرتية تشكيل تورى 
من جديد لمؤسسات المصور الوسطى. هذه المؤسسات ويرغم النظريات عن 
الكنئيسة الجامعة والإمبراطورية الجامعة, كائت تعتمد على حقيقة أن مجتمع 
العصور انوسطى يتنظيمه الاقتصادى والسياسى الفعال؛ كاد يكون معليًا تماما. 
وكان هذا تتيجة حتمية مترتية على اثقيود المفروضة على وسائل المواصللات. ظلم 
يكن فى الإمكان حكم إقليم سياسى كبير إلا عن طريق نوع من النظام الانحادي 
(الفدرالية) يترك للوحدات ال محلية قدرًا كبيرًا من الاستقلال. كذلك كانت 
التجارة محلية فى الغالب: أو حيث كانت أكثر من ذلك فإنها تكوتت من سلع 
معينة تنتقل شى طرق محددة إلى عوانىء وأسواق محتكرة. وأمكن التحكم فى 
مثل هذه التجارة عن طريق نقابات المنتجين التى كانتث مؤسسات بالمدن. فقد 
كانت المدينة وحدة التنظيم التجارى فى المصور الوسطى. قلم تكن حرية النققل؛ 
ولا استخدام النقود: شائعة فى القرن الرايع عشر. 

كان أى امتدادة كبير لسهولة المواصلات ١‏ د بتشق معئلقا مع استمرار نجارة هى 
موضع الاحتكار والتحكم فيها على هذا النحو المحلى. واتتقلت الميزة الاقتصادية 
إلى جائب التحرر من الطرق المحددة والأسواق المحتكرة. وذهبت أعظم الأرباج 
إلى ٠التاجر‏ المغامرء المستعد للاستفادة من كل سوق؛ ولديه رأس مال يستثمره 
فى مشروعه؛ ويستطيع أن يتاجر فى أية سلعة تتيح له عاثدات كبيرة. فى إمكان 
مثل هذا التاجر ‏ وقد تحكم فى الأسواق ‏ أن يزداد سيطرة على الإنتاج ايضا 


ذا 


وخاصة أنه لم يكن نقريبًا تحت سئظة النقابات الطائفية والمدن تمامًا. ويقدر ما 
كان يتعين فورض الرقابة علي التجارة: وتنمرط نوعية السلع: ام ننظيم الأئمان 
وشروطل العمالة: فقد تعين أن تضطلم بهذه الأمور حكومات اكبر حجما من يئدية 
العصور اتوسحلى - وثولت جميعم الحكومات الملكية فى أوربا تنظيما من هذا النوع, 
وفضملا عن هذا فبقسر ما كان يتمين حماية انتجارة أ لوسمة وتشجيعهاء أصبح 
هدا أيضا مهمة خارجة تماما عن سلطة الحكم اكحلى. وبحلول القرن السادس 
عشر كانت جميع الحكومات انلكية قد اتتهجت سياسة واعية لاستغادل انوارد 


اله فنةر - - التخارة فى التدآحل والخار 0 وئثمية الوم الوعلنية. 


وكان ثهذه التنييرات الاقتصادية عواقب اجشماعية وسياسية بعيدة الغور. 
قلأون مرة متذ الإمبراطورية الروعاثية اغنتمل المجتمع الآوروبى على طيقة كبيرة 
عن رجال ملكوا كلا من المال والإقدام. ولأسباب لا تخفى كانت هذه الطيقة الفدي 
النلبييهى لانبلاء, وكل ما كانوا يثيرونه من انقسامات واشطراياثك. كانت 
مد الحها تف فى جائب الحكم ٠القوى»‏ فى الداخل والخارج فى أن واحد؛ ومن 
كان تحالمها السياسى الطبيعى هو مع الملك. لقد قنع رجالها سؤثتا برؤية سلطته 
تزداد على حساب جميع العوائق والقيود التى كانت تحيط من قبل بالملكية فى 
العصور الوسطى. لم يكن فى إمكائهم بعد التطلع إلى السيطرة على البرلمان ضد 
فود النبلاء. ومن ثم كانوا مستعدين لإخضاع المإسسات التمثيلية للملكية. وكان 
يسرهم أن برها التيلاء وقف حيل بينهم وبين الاحتفاظ بعحسايات متعردذة من 
الأتباغ تبعث الخوف فى تفوس المحاكم وموظفى القائون وتجند قطاع الطرق. 
قمن جميم وجهات النظر رات البورجوازية أن مي مصلحتها تركيرٌ ألقوة 
المسكرية وإقامة العدالة؛ فى أيدى الملك؛ بقدر الإسكان. وعلي العموم لعل 
الكسب الممثل مَى حكم بسودء النظام والكفاية. كان كبيرًا ؛ ومن المؤكد أن سلطة 
ا ملك أصبحت (تسم بالاستبداد, وغالب بالقمم, ولكن الحكم الملكى كان أفضل 
من أى حكم يمكن أن يوعرى النبلاء الأقطاعيون. 


ذا 


الحكم المطلق الحديث 

وغلى ذلك فباستهلال القرن انسادس عشرء أصبحكث الملكية المطاقة أو كانت 
بصسدد أن تصيح ‏ يسرعة ‏ النمط السائد للحكم فى أوربا الغردية. كان فى كل 
مكان +نطلام هاقل من نع المصور اتوسظطى, لأن املكية كانت شيئًا من الدخ 
والحديد؛ بستند إلى القوة إلى حد كبير وبشكل صريح تماما. أما مدى كونها 
هعدمرة فطأمر لم تخقة سوى حتيقة أن الثابي كاتوا بعد وقوع الحادث اكثر مياد 
إلى التفاخر بالملكيات الوطنية التى ساعد على تأسيسها. مثهم إلى الأسف على 
نظه اتغصور الوسيطى التى حطمها. لد قليت الملكية المظنقة مذهب الحكم 
الدسعوري ا#قطاعىي ودول المدن الحرة:؛ اإلتى اعتمدت قليها حضارة العصور 
الوسسطى إلى حد كبيرء يمثل ما قلبت القومية فيما بعد شرعية الأسمر المألكة؛ 
تنك الشرعية التى ؟وجدتها الملكية امطشة. ووقعت الكئيسة نفسها ‏ وهى أبرز 
مؤسسات العصور الوسطى ‏ فريسة لها أو تلقؤى الاجتماعية النى اعتمدت 
للكية غليها ‏ وإ كانت الأديرة ضعيفة وغنية ‏ وهو مريج أقل فى عصصر من الدم 
والحديد ‏ فإن ممتلكاتها نزعتها الملكيات البروتستنتية والكاثوليكية على حد 
سواء. لتوقر ثروة طبشة وسطى جديدة كانت هى القوة الرئيسية للملكية. وفى كل 
مكان زاد باطراد إخضاعء الحكاة الكتسيين لسيطرة أئلوك. وفى النياية اختفى 
سلطان الكنيسة القانونى. رَال الحكم الكنسى كقوة. وأصبحت الكئيسة إعا رايطة 
اختيارية وإما شريكة للحكم الوطنى. وهو أمر لم يكن له أبدً! وجود من قبل 
بالنسبة إلى الفكر المسبحى, 

وحدت نمو الملكية المطلقة. شائه شان نمو الملكية الدستورية الإقسطاعية. شى 
كل مكان نقريبًا من أوريا الغربية. فتوحيد أرجون وفشتالة فى إسبانيا عن طريق 
زواج شرديناند وإبزيلاء بدأ تكوين ملكية مطلقة جهلت ذلك اليلد أعظم القوى 
الأوربية طيلة الشطر الأكير من اتقرن السادس عشر. وفى إنجاثرا بدأ انتهاء 
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المطلق الذى أمثد على غهد هنريى الثامن وشطر كببر من عهد اليرايث. ويرهم 
أن هغرى السابء عمدين بعرشه ‏ الذى له يكن له خلل من حق وراثى ههه إلى 
انجحاد فن التبلاعء شإن سيافسة» كأن مطابقة بوجه عام للأشكال السائدةٌ فى هذه 
الفترة. لم يكن فى وسعة النجاح دون أن يجتذب تاييد الطيقة ائوسطى. وكان 
عفضطلًا إلى أن يتمع بكل قوته الأتباع ع ائتمردين تلثنبلاء مسن شددوا التاج 
والطليقة الوسطي على حد سواء .وا رسى دعاثم النظام. وبذا أنمى التجارة. 
وشجع المغامرات أئيحرية وطمسست سنطته الملكية عجلمن العموم حيث كان نأثئير 
الثبلاء فى الانتخابات من اتقوةٌ بحيث لم يكن هذا المجلس مأمونا. وكانث المانيا 
قى الحقيقة استشاء ظاهرًا من القفاعدة؛ شفيها سمح ضعف الإمبراطورية 
بالفوضى كما عرفل نمو الشعور الوملنى الذى سبق أن كان الدعامة الرئيسية 
التى استتد إليها نويس الياقارى فى النزاع الذى نشب بينه وبين البابوات. ولكن 
حتنى فى ألمائيا تمعطل الاتجاه السائد بدلا من 9 بوغخماء لان وصول يروسيا 
واتنئماس إلى القوة الفألبة. نم يكن على خلاف التفيير الذى سيق أن وقع فى 


غير أن فرنسا هى التى تسرب أوضبح مثال على 'مو سلطة ملكية على درجة 
عالية من امركزية!'. فخلال الحزب الماثة عام ضاعت إلى حد كبير بدايا 
الوحدة الوطنية الفرنسية التى سبق أن ذكرتاها عند الحديث عن تيئيب لط 
وئكن برغم أن هذه القشرة من الحرب الشارجية والأهلية. انطوث على إضرار 
بالملكية. طإنها كانت مدمرة بالنسبة إلى جميع النظظلم الأخرى فى العحسور 
الويدعلى ‏ الجماعية والإقطاعية والتمثيلية ‏ التى كانت تهدد يأن تححب الملكية. 
وجاء النصف الثانى فن القرن الخامس عشر يدعم سريع للسلصة الملكية جعل 
فرنسا أكثر أمة فى أوريا وحدة وتماسكا وتجانسا. فمرسوم عام ١475‏ جمع قوة 
الشعب المسكرية بأسرها فى 'يدى الملك وجعل سلطائه قعالا غن طريق ملحه 
سريبة وطلنية يسائد بها هذه الشوة. وكان تجاح الإجراء مذهلا ويبين فى وضوح 
كاف السبب الذى من أجله كانت الشعوب التاشكئة على استعداد لتاييد الحكم 


4 


المطلق الملكى. وفى ظرف سنوات قلائل ثم إنشاء جيش على درجة مطيبة من 
التدريب والإعداد. وتم طرد الإنحليز من البلاد . وقبل انتهاء القرن جرى إخضاع 
كيار الأمراء الإقطاعيين: برجنديا وبريتانى وأئجو. وقى هذه الأشاء كان مجئس 
الحلبقات قد فقد إثى الأيد رقايته على اتضرائب؛ وفقد معها سلطة التأئيد فى 
الملك الذى كان قد ثبث سلطته الكنيسة القرئسية؛ ومتد أوائل القرن السادس 
عشر حتى عغسر الكورة الشرتسية أصبع املك المتحدث الوحيد تقريبا باسم 


ع 
الستفعنة.ء 


إن تغييرات بالغفة الخطورة كهذه: وتقع فى شتى أرجاء أوربا؛ ولدت بطبيعة 
الحال تفييرٌ! مساويًا لها شى النظرية السياسية. وفى الستوات الأولى من القرن 
السادس كان هذا التغيير تجمعه شخصية مكيافئلى اتصعبة والمتناقضة تقتريبًا . 
ما من رجل فى عصره رى د بمثل هذا الشدر من الوضوح - الاتجاه الذى كان 
يسير فيه التطور السياسى فى جميع أنحاء *وريا. وما من رجل عرف خبرًا منه 
أن اننظم التى يجرى نبذها كانت عتيقة؛ أو كان 56 استعداذدًا لتشبل ائدور 
الذى تثعبه اثقوة السافرة فى العملية. إلا 'نه ما من أحد فى ذلك العصر كان 
أعظلم منه تقديرًا لمعتى الوحدة الوطتية البدائيى الذى آقيمت عليه هذه الشوة 
بشكل غامض , ومامن أحد كان أوضح منه إدراكًا للفساد الأخلاقى والسياسى 
الذى صحب اتحلال ضررب الولاء والتقوى الثى تعود الناسي عليها طويلا. إلا أنه 
ربعا ما من أحد أحس بحثين أشد إلى حيأة اجثتماعية أصم. على غرار مآ كانت 
تمثله روما القديمة فى ذهنه. من المؤكد أن احذا ثم يعرف إيطاليا بعال ما 
ماعرفها مكياطللى. ومع هذا؛ وإذ راح يكتب فى عشية الإصلاح البروتستتى:؛ كاد 
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يعمي عن الدور الذى سيئعية الدين شى سياسة اتقرتين التاليين, وهو إذ نتقف 
فى ظل البعث انوقى فى إيطالياء عجز بحكم تدريبه وزجه. عن فهم الم 

الدستورية والأخلاقية التى سوف تأخذها السياسة الأوريية من العصور 
الوسطى. وبرغم وضوح رؤية مكياظلى للسياسة واتساعها. كآن لا يزال بمعنى 
غريب. إيطاليا من ابناء الريع الأول من القرن السادس عشر. لو أنه كتب فى أى 
زمان آخر وأى مكان آخر: لكان تصدوره للسياسة مغتنفًا انختلاهًا بيتا. 
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إيطاتيا واليابا 


كانت قوى نظام تجارى ومنناعى جديدة فى إيطاليا عامل هدم بوجها خاص 
للنظم القديمة؛ ولكن لأسباب مقهومة ضمنا فى الموقف السياسى: جرى بشكل 
ريب إبطال تاثير القوى البناءة وتأخيرها. فالمدن الحرة فى شمال إيطائيا والتى 
سيق أن تحطمت غليها مشروعات آل هو هنشتاوفن الإمبراطورية, أصببحت 
متتاقخقضات تاريخية؛ سياسية واقتصادية؛ عاجزة عن مصارعة 3 مقف تاتب 
سلطة مركزة؛ وقوة عسكرية من المواطنين. وسباسة خارجية أكبر واكثر نشاطا. 
عندما كتب مكياهلى كانت إيطاليا مقسمة بين خمس دول كبيرة؛ مماكة نابلى 
فى الجنوب. ودوقية ميلان شى الشمال القربى. والجمهورية الأرستقراطية 
بالبندقية فى انشمال الشرقى. وجمهورية فلورنسا: والدولة البابوية فى الوسط. 
وسقوط جمهورية فلورنسا فى عام ١517‏ - آنتى انتم قى حياة مكياظلى فترة 
الخمول التى فرضت عليه والمسئولة عن كتابته السياسية ‏ هذا السقوط أوضح 
المصير الذى ينتظر شكلا من الحكم عاجرا عن مصارعة القوى السياسية فى 
يومه. وكان الاتجاه إلى التركز واضحًا أيضا فى إعادة خلق الدوئة البابوية بعد 
انحلالها خلال فترة الانشقاق. وبرغم أن البابوات شى رمن مكياظللى غاليًا ما 
كانوا أوغادً! وفجارًا . إلا أنهم نجحوا فى جمل دولتهم أكضل الدول فى إيطاليا 
تماسكا وادومها على الأيام وقد لايكون هتاك شىء أكثر دلالة من هذا على 
التغيير فى , السياسة الأوربية؛ وهو التقيير الذى حول اليابا إلى حاكم إيطالى عن 
بين حكام آخرين. لد تضاءل المطمع القديم فى ان يقف حكمًا فى جميع 
المتازعات بالعائم المسيجى؛ وهيط إلى المطمع الأقرب إلى الجائب العملى ولكته 
دنيوى بصورة أكثر. وهو الاحتفاظ بالسيادة على وسط إيطائيا. 

ولكن برغم ابتداء التدعيم: لم يكن فى الإمكان إنمامه. وهذا ترك إيطاليا كما 
رآها مكيافثلى. فى حالة تطور سياسى عتوقف. فلم تظهرفى إيطائيا فوة كبيرة 
بالدرجة الكافية بحيث توجد شبه الجزيرة كلها . وعائى الطليان كل ما ينطوى 
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عليه الطغيان من إذلال وظلم ولما يثعموا إلا بالقليل مما يعوضهما؛ وتركت 
الاتقسامات يين انطقاة اليلد فريسة لنفرتسين والإسبان والألمان. وعلى غرار 
معظم الايطاليين قى يومه. كان من رأى مكياقللى ان الكئيسة مسئولة بصوزة 
خاصة عن هذا الوضع. قالباباء وكان آضعف من أن يوحد إيطاليا بنقسه. ظل 
على درجة عن القوة تكنى للحياؤلة دون قيام أى حاكم آخر بهذا التوحيد. فى 
حين جعلته علافاته الدولية زعيما فى السياسة وهى الدعوة إلى التدخل 
الأجنبى. وهدًا هو السبب فى السخرية المرة التى كثيرًا ما يهاجم بها مكيالتى 
الكئيسة. 


تحن الإيطائيين مديئون إِذا لكنيسة روما ولقساوستها بأننا امميحنا غير 
متديئين و؟'شراراء ونكثا ندين لها بدين أكبره وسوف يكون سبب خرابنا انا وهو 
أن الكنيسة أبقت ولا تزال تبقى على انتسام بلدنا .عن لذكد أنه لا يسمكن لبئد أن 
يصبح أبدًا موحدًا وسعيدا إلا إذا أطاع تمامًا حكومة واحدة: سواء أكانت 
جمهورية أم ملكية. كما هى الحال شى فرنسا وفى إسبانيا. والكليسة هى السيب 
شى أن إيطاليا ليست فى الحالة نفسهاء ولا تحكمها جمهورية واحدة أو يحكمها 
مئك واحد... إِذّا فالكنيسة, التى لا تملك اثقوة الكافية تلسيظرة على إيطائيا, 
ولاتسمع لأية قوة أخرى بأن تقعل هذاء كان السبب فى أن إيطاليا لم تنمكن من 
الاتحاد في. ظظل رئيس واحد؛ ولكن خللت ١‏ دائمًا يحكمها عدد من الأمزاء والسادة. 
مما سبب لها 'تكثير من الشقاقات والكثير. من الضعف بحيث أصيحت فريسة لا 
للبرايرة الأقوياء فحسب, ولكن لكل من اختار أن يهاجمها''!. 

كان المجتمم الإيطالى والسياسة الإيطالية كما تصورهما مكياقللى. وكما اتقق 
أغلب اللؤرخين على تصويرهما: مثالا بوضح بشكل خاص جالة انحلال فى الظلم 
والمإسسات. كان مجتمها لامعا من ناحية الحيةة الفقلية: وخلاقا من الناحية 
الفنية. وأكثر تحررًا من أى مجتمع فى *وريا من 'غلال السئطة: ومستعدا لأن 
يواجه العالم بروح عاقلة وتجريبية وخالية من الانشعال. ومع ذلك كان قريسة 


زقلا 


تأييوا كماد سياسى واتخطاط اخلاقى لقد ماتت المؤسسات المدئية. ولمع تعد 
حتى من الذكريات أفكار العصور الوسطى كالكنيسة والإمبراطورية وانتى كان ما 
زال همكنا فى أيام دانتى ا عقر عبينا نيلا . أصبعت القسوة وأضصبح انعد 

7 عادية للحكم. واصبح الإيمان الصحيح والصدق وساوس صييانية لاد 
الرجل المستتير يعترف بها حتى ولو ياللسان؛ وأصبحت القوة والحيلة مفاتيح 
اتنجاح, وأصيح الفجور وألتهتك من الكثرة بحيث لا يحتاجا., ن إلى تعليق: وما على 
الآنائية السافرة القبيحة إلا أن تنجح فى تبرير وجودها. كانت عاو . عليها 
حَمًا صر والآئقا: ل والمفامرين): مجتمع كأنما وجد ليوضح قول أرسطو «الإنسان 
حين يفخصل عن القاتون والعدالق هو أسوا الحيواتات:. وعلى ذلك د لكان هنا 
يمعتى خاضص» صاحب النظرية السياسية عن «الرحل الذى لا سيد ثههه أى غن 
مجةمع يقف فيه ائقرد بمغردهء ئيس له من دو افع ومصصالح إلا ما تزوده به أثرته. 
وفى هذا يمثل مرحلة من كل التاريخ الحديث, ولكنه يمثثها بالشكل المبائغ فيه 
الذى كان يناسب إيطاليا فى القرن السادس عشرء 


اهتمام مكياكللى 


لهم مؤلفاته السياسية الأميرء ووأحاديث عن كتب تيتوسن ليفيوس اتعشرة 
الأوتى:: وكلاهما بدأم وأتمه إلى حد كبير فى عام ١+١‏ . ومعائجة أمور الحكم 

فى الكتابين مختلفة بده ورة لها مغزاهاء فاعتقد بعض الكتاب ممن حذوا حذو 
روسو أن كلا متهما يناخض الآخر. والحقيقة أن هذا لا يبدو صحيعًا وخاصة 
إذا أخذت فى الحسبان الظروف التى صاحبت تأليف «الأمير», ولكن من سوء 
الحظ أن عرف معظم القراء مكياشالى عن طريق هذا الكتاب. كلا إلكتابين 
يعرض تواحى من الموضوع نفسه ‏ أسباب قيام الدول وانحلالها والسوائل الثى 
يستطيع بها الساسة جهلها دائمة. فكتاب «الأميره يعائج الملكياث أو الحكومات 
أنطلقة. ويعالج «أحاديث؛ بصفة خاصة توسح الجمهورية الرومائية. وهذا يطايق 


تصنيف الدول المزدوج الذى يطالعنا به مكياهللى فى بدابةه” دالأمير:. كان +الأمير» 


0 تلو الذكز السيانى جب ين 


أفكارًا للمؤلف انتقاها لقرض خاص. وكان السبب فبه حقيقة رغبة فى الحصول 
على عمل فى خدهة آل مديتضىي: ولكن هذه الحقيقة الأخيرة لم تنتج الآراء التى 
غير عنها فى الكتاب. وكما يقول شيلارى ننداا كان فى إمكان أى شخص اطلع 
على «أحاديث: وعرف عرض المؤلف الخاص. أن يتنبا بكل شىء تقريبًا فى 
«الأصيرء. وكلا الكتابين يبين كذلك؛ انصقات التى عرف بها مكياطالى يوجه 
صن»؛ مثل عدم نويه ياستخدام وسائل غير اخلاقية اتحميق أغراض 
سياسية. والاعتقاد بأن الحكم يتوقف إلى حد كبير على القوة والحيئة. إن ما له 
يظهر فى «الأمير» تحمسه الصادق تلحكم الشعبى من النوع الممثل فى الجمهورية 
الرومائية. ولكن اعتمد عندما كتب؛ أنه حكم لا يمكن تحقيقه عمليًا فى إيطائيا. 
وكتابات مكياظظلى السياسية افل انتماء إلى النظرية السياسية متها إلى طيقة 
الأدب الديلوماسى الذى أخرج فيه الكتاب الإيطاليون فى عصره الكثير من 
المؤلفات. لم يحدت أبدًا أن ضورست ثعية الدبلوماسية باعنف مما جرت به 
ممارسنها فى العلاقات بين الدول الإيطالية فى أيام مكياهظلى. ولع تكن تقلبات 
المفاوضات وتحولاتها أكثر أهمية عنها بين هؤلاء الحكام ‏ وكلهم من المفامرين ‏ 
الين اعتمدوا فى نجاحهم. وكلهم على حد سواء: على المقامرة الماهرة والقوة 
الأشد خشونة إن للكتابة الدبلوماسية واؤئفات مكياشلى كذلك. مزاياها 
ونقائصها المميزة لها. ذيها أذكى بصر بنقاط الضعف والقوة فى موقف سياسى, 
وأوضع وارزن حكم على موارد خصم ومزاجة: وأكثر تقدير موضوعى للقيود 
التى تحن من سياسة ما؛ وأسعلم زدراك فى التنبؤٌ بمنطق الأحداث ونتيجة المجرى 
الذى بيسيدذ فيه الفقعل, صفات كهذه وقد منكها مكياطلى إئى أقصى حد: هى 
التى جعلت منه كاتبًا محبيًا إلى الدبلوماسيين: منذ يومه حتى الوقت الحاضر. 
ولكن من المحتمل بشكل خاصىن أن تفالى الكتابةالديلوماسية فى آهمية اللعية 
لذاتهاء وآن تقلل من شآن الأغراض التى يقترض ممارسة اللعبة من أجلها. إنها 
تفترض بطبيعة الحأل أن السياسة غاية فى حد ذاتها. 


ذقنا 


هذه أوضع صفة ملكها ميكاطللى . فهو يكتب يُصورة كاملة تقريبًا, عن 
أساليب الحكم؛ وعن الوساثل الثى تقوى بها الدول؛ والسياسات التى تستطيع بها 
توسيع قوتهاء والأخطاء ء الثى تؤدى إثى أنحلائها أو قلبها. وتكاد التدابيز 
السياسية والفسكرية تكون الأشياء الوحيدة التى يهتم بهاء وهو يقصلها فصلا 
تامًا تقريبًا عن الاعتبارات الدينية والأخلاقية والاجتماعية: إلا إذا أثرت الأخبرة 
فى الذرائع السياسية. الفرض من السياسة هو المحافظة على القوة السياسية 
نفسها وؤيادتي والمعيار الذى يحكم به هو نجاحها فى تخقيق هذا؛ وسواء كانت 
سياسة ما قاسية أوغادرة أو غيو جائزة شرعّاء فهو يعالج هذا قى الغالب غير 
اكترات؛ وإن كان على بينة من أن صغات كهذه يمكن أن يكون لها رد عل بالنسية 
إلى تنجاحها السيايس. وغاليًا ما يناث ى مزايا اللا '“خلاقية التى نستخدم بمهارة 
لادراك غايات حاكم: وهذا هو الجانب المسئول بوجه خاص واس 
ولكن الأغلب أنه لم يكن فاسذًا بالقدر الذى يجعله لا يتقيد بقواغد الأخلاق. 
ببساطة يخلص الءسياسة من الاعتبارات الأخرى ويكتب عنها كما نو كانت قاية 
فى حد ذاتها. 


اللاميالاة الأخلاقية 


لمانا تنقى قرب شبه بفصل مكياظلى الضرورة السياسية عن الأخلاق؛ فى 
أجزاء من كتاب «السياسة» لأرسطلو؛ حيث يبحث ؟ أرسطو الابقاء على الدول دون 
إشارة إلى طييتها أو سوئها . بيد أئه ليس من المؤكد على الإطلاق إن مكيافللى 
اتخن من هذه الققرات نموذجا له ولا د يحتمل أنه كان على وعى بأنه يقتفى أثر 
أنى شخس: وإن جاز وجود صلة بين مذهيه العلمى والأرسطوطالية القائمة على 
الذهب الطبيعى والقى ]خرجت فقيل ذلك يشرئين كداب «موفاع عن السلام». 
فبخلاف كراهية مشتركة للبابوية باعتبارها أنسبب فى انقسام إيطاليا؛ وهى 
كراهية اشترك فيها مكياظلى مع مارسيليو. كانت ثلرجلين أفكار متشابهة بدرجة 
كبيرة عن امنفعة السياسية التى بنيغى أن تكون للدين باعتبارها النتيجة الزمتية 


وه 


المترتبة عليه!؟!. غمير أن علماتية مكياهللى تتجاوز كثيرً! متيلتها عند مارسيليو, 
وتخلو من جميع السغشسطات أنتى تفرضها الحقيقة المزدوجة. لقد دافع مارسيليو 
عن استقلال المقل بأن جعل الأخلاق المسيحية تتعلق بالعالم الآخر. واستنكرها 
مكياظللى لأنها تتعلق بالعالم الآخر. وكان يعتقد أن الفضائل المسيحية تعبر عن 
الذلة من حيث تأثيرها فى الخلق, ومن هذه الناحية عقد مقارنة بين ا مسيحية 
والأديان الآأكثر رجولة فى المعصور القديمة وهى مقارئة لم تكن فى صالح 
المسبحة. 
إن ديننا يضع السعادة القصوى فى الخنوع وائسكنئة واحتقار المآرب الدنيوية: 
بيتما الآخر بانعكس يجعل ائخير الأسمى فى عظمة الروح وقوة الجسد وكل 
صغات من هذا القبيل تجعل الثاسن مهييين... ويبده لى أن هذه ائيادئ جعلت 
الناس عاجزين واوفعتهع طريسة سهنة نذوى العقول الشريرة الذين يسيطيمون 
التحكم فشيهم بصرة أدغى إلى الاطمتتان. إذ يرون أنه فى سبيل الظفر بالجنة 
يكون التاسن أميل إلى تحهل الإساءات منهم إلى الثثر لهال"). 
لم يكن مكياظللى على ما توحى به هذه الفقرة: غير ميال يما للأخلاق والدين 
من آثار شي جماهير البشرء غلى الحياة الاجتسماعية والسياسية. كان يقر 
استخدام الحكام وسائل غير أخلاقية لتحقيق غايةء ولكنه لم بشك أبدًا فى أن 
القساد الأخلاقى فى شعب يجعل الحكم الصالعح مستحيلاً. وهو لا يمكن سوى 
الإعجاب للفضائل المدنية التى تحلى بها الرومان القدماء وتحلى بها السويسرون 
شى أيامة. واعقتد أنها نشأت من النقاء فى الأسرف والاستقلال والجلد كى 
الحياة الخاصة. والبساطة والقصد فى المادات, والولاء والأمانة فى آأداء 
الواجبات العامة. ولكن هذا لا بعنى أن على الحاكم ان يؤمن بدين رعاياه أو 
يطيق خضائلهم. نم يكن مكياغللى ليعمى بالتآكيد هن القوى غير الملموسة غى 
السياسة؛ ولكن الأشياء التى لا يكن لمسها كانث ما تزال بالنسبة إليه وى 
قحسب #الجيش يقائل بالروع المعنوية بنفس الإشلاص الذى يحارب به بالمداضع: 


فنا 


ويرى الحاكم الحكيم أن كليهما أقضل صفة. ويقدم لنا مكيا كياهللى مثالاً متطرفًا 
عن مسدوى مزدوج للأخلاق. احدهما للحاكم والآخر للمواطن بصقته الشخصسية. 
الأؤل يحكم عليه بالتجاح فى حفظ سلطته وزيادت ع 5 
سلوكه فى المجموعة الاجتماعية. وما كان ؛إلحأكم خارج المجموعة: أو ا على الأقل 
فى علاقة خاصة جدا بها. فهو طوق الأخلاق التى يراد فرضها فى داخل 
المجعوعةة. 

وان وصيثف عدم ميالاة مكياظللى بالأخلاق على أنه مثال للانعزال 
العلمى|!*, ولكن يبذو هذا العرض للمسألة يعيدًا عن انواقع. لع يكن مكيافللى 
منعزلاً. ولكن كان مهتمًا شقط بعناية واحدة هى القوة السياسية ولا يبالى 
شيو ها وكم تدر انذا فى التعبير عن أحكام قاطعة على الحكام الذين سمحوا 
لدوهم أن تضعف. وعلاوة على هذا ثم يكن علميًا بأى معنى محددء وإن كا 
حكمه وليد التجرية وتكون من علاحظة انحكام الذين عرفهم: أو من دراسة 
الأمثكة التاريخية. ونكن تجريبى الإدراك السليم أو بعد النظر العملى الأريب. 

بدي من تجريبية ره تحكمها الرغبة مي ى اختبار نظريات أو مبادىء عامة: 

وبالطريقة ذاة تها فإن من التليل المول كما قد حدت؛ بأن ميكاطللئن اتبع منهجًا 
دتاريخيا» لأنه غالبا ما استمد أحثلته من الماضى. كان يستخدم التاريخ تماما: 
بمثل ما إسمتخدم الملاحظة من جائبه, ليوضح أو يؤيد نتيجة وصل إليها دونه 
الريجوع إلى اتتاريخ . كان بمعنى ما. غير تاريخى جدا. كان يؤكد بصراحة أن 
الطييعة ة البشرية واحدة دائما وى كل مكان؛ ولهد :| السبب انتمل الأمثلة حيث 
وحدشاء كان منهجه:؛ يقدر ما كان له منهج. هر المشاهدة عمسترشدة بالفكر 
الثاقب والإدراك السليم. وأروع وصف لإنجازه. هو الذى قدمته جائيت يقولها إنه 
ترجم السياسة إلى اللغة الدارجة. 

لم يبتدع مكيافالى نظرياته السياسية بطريقة نظامية. ولكنه ابتدعها قى 
شكل ملاحظات عن مواغخف معينة. غير., ؟ته غائبًا ما كائث وراءها أو متضمنة 


: 


فيها, وجهة نظر متسقة يمكن تطويرها إلى نظرية سياسية وقد طورت من 
الحفيقة بعد زمانه. ولم يكن مكياظللى كثير الاهتمام بالفلسغة, ولا كثير المبل إلى 
التعميم الذى يتجاوز الأقوال المأثورة التى تفيد رجل الدولة. وكان يقتصر أحيانًا 
على تقرير مبادثه؛ وغالبًا ما اخذها قضية عسلمة وحسي» ومن الناحية العملية 
لم يحاول أبدًا تشديم أى برهان عليها. وعلى حساب إعطاء الطباع موحد بأكثر 
مما تبرره مؤلفاته. يكون من المفيد أن تسم تعميماته المتتافرة بعضها إلى بعض,؛ 
وخاصة أن المفكرين ألدين جاءوا قيما بعد بنؤا شعلا نظرية منتظمة من إيحاءات 


مسسدة عتة. 


الأتانية الشاملة 

وراء كل شىء تقريبًا قاله مكياظللى عن النظاه السياسى. الافتراض بأن 
الطبيعة البشرية انائية فى جوهرها؛ وان الدوافع الفعالة التى يجب أن يعتمد 
عليها أى رجل دولة قوامها الاستئثار بالذات: مثل الرغبة فى الأمن عندة 
الجماضير والرغبة ه فى السلطة عندالحكام. والحكم مبنى فى الحقيقة على 
ضعف وقصور الغرد العاجز عن حماية نفسه صد العدوان عن جائب الغير إذا لم 
تسسانده قوة لدوئة. وعلاوة على هذا. غالطبيعة البشرية قائمة إلى, جد بعيد 
الغور غلى نرّعة العدوان والتعلك. قالناس يستهدفون الاحتفاظ بما تديهم 
والاستزادة منه. ئيس ثمة حد. عادى للرغبات البشرية, لا فى القرة ولا فى 
الممتلكات؛ فى حين أن الشرة والممتلكات تحد منها فى الحقيقة دائمًا الندرة 
الطبيفية . ومن ثم فالناس دائما فى حالة نزاع وتناضس تهدد بالقوضى الساكية 
إذا لم تكيح جماحها القوة الكامنة وراء القانون. فى حين أن قوة الحاكم مينية 
على نفسى كون الفوضى وشيكة الوشوع وغلى حشيقة أن الأعن لا يكون فى حيز 
الإعكان إلا إذا كان الحكم قويًا. ومكياشللى يأخذ دائمًا هذه الفكة عن الحكم 
قضية مسلمة وإن لم يخلق من هذا فى أى موضع: نظرية سيكولوجية عامة فى 
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السلوك. غير أنه غالبا ما يلاحظ أن التاس سيئون بوجه عام وأن الحاكم الحكيم 
يقيم سياساتة على أساس هذا الاقتراض . وهو يصر بوجه خاس على أن الحكم 
الناجج يجب أن يهدف إثى توفير الأمن للملكية والأرواج قيل كل شرء آخر. نظرًا 
لآن هذين هما أشمل الرغبات فى الطبيعة البشرية. ومن ثم كانت ملاحظته 
الساخرة عن ان الإنساخ أسرع إلى أن يغفر مقتل والده منه الصفح عن مصادرة 
عيرائه. قد يقثل الحاكم الفطن ولكنه لا ينهب. وعندما كملت هذه المرحلة من 
مكياظلى بسيكولوجية منسقة تفسرها وتبررهاء أصبحت هى فلسفة هوبز 
السياسة. 

بيد أن مكياظلى ليس مهتمًا بالسوء أو الأنانية كدافع بشرى عام. قدر 
اهتمامه بانتشار هذه الصغة فى إيطاليا كبرض من أعراض التدفور الاجتماعى. 
إن إبطاليا تقف أمامه كمثال عن مجثمع فاسد ليس به مثل هذا التخفيف 
الجزثى الذى تاأتى به الملكية فى فرنسا وإسمانيا. 

فى الحقيقة من العبث أن تسعى وراء شىء طيب من البلاد انتى ثراها فى 
أيامتا بمثل هذا الفسادء كماهى الحال بالنسبة إلى إيطاليا قيل عسواها. 

وإسبائيا أيضًا نصيبهما من الفساد. وإذا كنا لا نجد فى ذينك البلدين مثل هذا 

القدر الكثير من الاشطرا؛ !:-. والمتاعب, كما هس الحال يوميًا شى إيطاليا ٠‏ قايس 
هذا برامج إلى طبيمة أهلهها.. . بقدر ما يرجع إلى حقيقة أن بكل منهما ملكًا 
يبقى على حدتدط'!.., 

فمشكلة إيطائيا دا هى إقامة دوئة فى مجتمع فاسد؛ وفى ظل أمثال هذه 
الظروف افتضع مكياخللى بأنه: فيما عدا ائلكية المطلقة؛ ئيس فى الأمكان قيام 
حكم فمال وقادر. وهذا يفسر السبب الذى من أجله كان فى آن واحد: معجيًا 
متحمما بالجمهورية الرومانية ومداضْمًا عن الحكم امطلق. كان مكياشللى يعنى 
يما بالفساد أن انحطاظ الفضيلة الشخصية والنزاهة المدئية والإخلاص هو 
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الذى يجعل الحكم الشعبى مسنحييلا . ويتضمن الفساد كل ضصروب الإباحية 
والعتف. ومظاهر انثفاوت الشديد فى الثراء وانقوةء وتحطيم السلام والعدل؛ 
ومو د الذي لذ ردء. ء:ه أظاام: والفرقة: ومشالفة الغوائين. واتفاتة. 
وازدراء الدين. كان يمتهد أن شكلا جمهوريًا عن الحكم ما يزال ممكنا فى 
سودسرا وبعض أجزاء من أئانيا حيث جرى الاحتفاظ بحياة مدنية قوية: ولكن 
ليس فى إيطاليا.حين تتدهور الفضائل الضرورية غلن تكون ثمة إمكائية 
لاستهادتها او لمواصلة حكم منتظم بدونها. إلا هن طريق القوة الاستيدادية. 

لكن. يغلاف الفساد الأخلاقى. فإنا ما فى الطبيعة البشرية من نزعة 
عدوائية عطييمية يبجعل التضال والمناشسة مظهرًا عاديًا لكل مجتمم. ٠‏ وؤشذأ يمير 
من جهة: الهزيمة أنتى تتعشب: حعلى كل حكومة:؛ ديرتكب التامى دائمًا خطأ عدم 
عمرظة متى يصدون من آمأتهم:. ولكنه يتتسر سن جية أخرى أيطمًاء الاستقرار 
الدى ينعم به مجتمع صحي ببنى على توازن المصالع المتعارضة,. كأن مكياثللى 
يعثبر تثافسن التبلاء والعامة فى روما سر الشوة الرومانية: فمنه ولد استقلال 
وصلابة الخلق اللذان ساندا عظمة روما , فعتدما يوجه هله الرجولة التى جعلت 
الشغب ممكنأ أصبحت سببا رئيسيًا هِى أن الرومان كانوا شميًا محاربًا وغازيًا 
ولهدا السبب عاد مكياهاني إلى ترديد النظرية القديمة عن الدستور المختلط أو 
المتوازن, ويجب الاعتراف بأنه نفل فى بداية «أحاديث: ويطريقة غير مئاسبة 
جدً!؛ وبآتحرف الواحد تقريبًا. نظرية الدورة الدستورية من الكتاب السادس من 
«تواريخ» بوليبيوس. غير أن الترازن الذى فى ذهنه؛ لم يكن سياسمًا ولكنه 
اجتماعى أو دوي - توازن مصدلح متنافسة يحد منها عامل قوى. وعن هذه 
الناحية أبضا فإن بيأنا منتظمًا تلفنسفة مكباظللى احتاج إثى ذثك التصور تلسطة 


ذات السيادة الذي أضافة إليها بودان وهوير. 


المشرع القدير 

هناك ميدأ عام ثان يقترضه مكياطللى باستعرار: ذلك هو ما للمشرع من 
أهمية فائقة فى المجتمم. الدولة الناجحة يجب أن يؤسسها رجل واحد. زعا 
بخلقه من قوائين وحكم الطابع الوطني لشعبه. ومن القالون تنشا الفنضيلة 
الأخلافية والمدنية. وعندما يصيح مجتمع فاسدا علن يستطيع أبدًا إصلاح نفسه. 
ولكن يجب أن يتولى فيادته مشرع واحد يستمنيع أن يعيده إلى المبادى الصحية 
التى وضيقها مؤنسه. 

ونكن يجب أن تفترش كقاغدة عامة:. أنه لا يحدث أبدًا أو أنه نادرًا ما 
يحدث. أن تقام جمهورية أو ملكية على آأساس طيب: أو أن تصلح نظمها القديمة 
كلها. إلا إذا فعل هذا فرد واحد فقط؛ بل من 'لضوورى أن من تصور عقله عثل 


هذا الإنشاء يجب أن ينغرد يإخراجه إلى حيز انتفيذا"!؛ 


لم يكن عكيافللى يفكر فقط. أو حتى بشكل رئيسى» فى النتطيم السياسى: 
ولكنه كان يشكر فى كل التكوين الأخلافي والاجتماعى نلشعب؛ وهو التكوين الذى 
تصورء يتشا من القانون ومن حكمة المشرع وبعد نظره. من الناحية العملية ليس 
ثمة حد ما يستطيع رجل دولة أن يعمله؛ بشرط أن يفهم قواعد فنه. قفى وسعه 
أن يحطم دولا قفديمة ويبتى دولا جديدة. وأن يفير أشكال الحكم. وينقل 
المجموعات السكانية. ويدخل فضائل جديدة على أخلاق رعاياه. ويقول إن 
الحاكم إذا افتقر إلى اتجين. فلن يلوم إلى نفسهة: إذ كان ينبغى أن يتخذ تدابير 
لتصمحيح جسن شعبه وتخنتهم. ليس المشرع بالمهندس الذى يينى ائدوثة شحسب 
ولكنه أيضا مهندس المجتمع بكل سننه الأخلاقية والدينية والاقتصادية. 

لهذه الفكرة المبائغ شيها عما يستطيع أن يعمله حاكم ودولة. أسياب عدة. فهى 
من جهة كررت شحسب أسطورة المشرع القديمة التى وجدها مكياشئلى عند كتاب 
معتل شيشرون ويوليييوس. ومن جهة أخرى كائت تعكس فهمه للمشكلة التئ 
واجهت حاكما وسط فساد إيطاليا فى القرن السادس عشر, قبالعيقرية 
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السياسية المحضة تعين على حاكم ناجع أن يخلق قوة عسكرية هى من القدر 
الكافى من القوة بحيث تتفلب على المدن والإمارات الصغيرة المخلة بالنظام؛ وأن 
يخاق فى التهاية روحًا عامة جديدة وولاء مدنيًا جديدًا . وتآمرث جميع الظروف 
لتجعله يرى فى حاكم مطلق الحكم فى عصير شعب. 

ولكن بجانب هذه الظروف التاريخية كأن منطق قلسفته السياسية يدفعه بغوة 
فى الاتجاه نفسه. فاذا كان الأفراد من البشر أنانيين بالطبيعة وبصورة متطرفة: 
وجب أن تكون اندوثة والقوة وراء اثقانون السلطة الوحيدة التى تحفظ تماسك 
المجتمع. ويجب فى النهاية أن تستمد الالتزاماث الأخلافية من القانونئ والحكم. 
ومن هذه الناحية أيضنًا كان هويز هو الذى قدم بيانا منتظما لما أوحى به 

من وجهة النظر هذه يسهل فهم المستوى المزدوج للسلوك بالنسبة إلى رجل 
الدولة وللمواطن بصفته الشخصسية:؛ وهو المستوى الذى يتكون منه المعنى 
الرئيسى لما يطلق عليه اسم «المكياطلاية». فالحاكم باعتباره خالق الدولة؛ ليس 
خارج القاتون قحسب؛ ولكنه خارج الأخلاق أيضا إذا كان القانؤن نسنها . ليس 
من مستوى يحكم به على أغعاله, قيما عدا نجاح وساثله السياسية توسيع نطاق 
قوة درلته وإدامتها. إن الصراحة التى تقبل بها مكياظللى هذه النتيجة وأدرجها 
فى نصيح-ته تلحكام؛ هى السيب الرئيسى فى سمعة كتاب «الامير: السيثة: وإن 
لم يفضله «أحاديث: فى الحقيقة. لقد أقر علنًا استخدام القسوة والغدر والقثل 
او آية وسيلة أخرىء. شريطة ان تستخدم هذه جميمًا بالقدر الكافى من الذكاء 
والسرية كى تصل إلى غاياتها. 

من الخير أن تعفيه النتيجة عند مايتهمه الفعل. وعندما تكون النتيجة طيبة 
كما فى حالة روميلوس (قتئه لأخيه) فسوف تحله داثمًا من اللون. ذنك أن الذى 
يجب زجره هو الذى يرتكب الشف بغرض التدمير. وليس الذى يس ة.خدمه 


لأغراش خيرظ*). 
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ذنك أن الطريقة التى يعيش بها الناس تختلف اختلافا بيكًا خن الطريقة التى 
ينبقى أن يعيشوا بهاء بحيث إن من يترك الطريق العادى إلى الطريق الذى يتبقى 
أن يسير فيه. سوف يجد أنه يقودد إلى الخراب يدلا من الأمان..- وعلى ذلك 
يجب على الأمير يرغب فى المحافظة على نفسه. أن يتعلم ألا يكون طيبًا دائمًا؛ 
وإنما يكون كذلك أو لا يكون حسبما تقضى به الضرورة... وليس له 75 يهتم بما 
يسيبة من لوم يسيب أسثال هذه ائرذائل الثى بدونها قد يكن من الصسعب 
المحافظة على دولته. ذلك أنه سوف يتبين؛ عندما تفخص جميع الأشياء: أن 
بعضى الأشياء التى تبدو شبيهة بالفنضيلة سوق تقودك إلى الدمار إذا اتبعتهاء 
قى حين أن غشيرها التى تكون رذائل فى الظاهر. سوف ينتج عنها أمانك ورخاؤك 
ذا اتبعتها. إن الأمير الذى يتحدث عته مكياظئلى: وهو التجسيد الكامل للفكر 
الكاق وشيكل اتلنقفس.: والثىي يستقل خشائلة ورقائله على حد سواء: الم يكن 
يزيد إلا قليلا على السورة المآخيلة للطاغية الإيطالى فى القزن السادس عشر 

إن صورة حعيقية. وإن كان عبالثا ذيها؛ تنوع الرجل الذى جعلة صر الحكام 
للستيدين وخضير الحياة السياسية. ويرغم :أن الشد الأمقة خطزها وقغت فى 
يطالياء إلا أن فرديناند ملك إسبائياء ولويس الحادي عشر ملك فرنسا. وهنرى 
لثامن ملك إنجلتراء كآنوا من الطراز نفسه»؛ وليس ثمة شك فى أن مكياظللى كان 
يكن إعجابٌ مزاجيًا لذلك الطراز عن الحكام. الواسع اتحيلة وإن خلا من وازع 
لضمير؛ وكان يساوره شك عميق فى أنصاف الحلول فى السياسة والثى اعتقد 
بحق أنها راجعة إلى الضعف بأكثر عما ترجع إلى وازع الضمير . وإعجابه بهذا 
لطراز أسلمه أحيانًا إلى سطحيات خطيرة فى الحكم. كما حخدث عندما اعتير 
سيدار يووجيا الرفيب شتوْتهًا للإمير الحكيم, واتقد ل إضفاقه السياسي لم بك 
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راجعا إلا إلى المسادفد التى لا محخيص تعلها ‏ 


لم يبن مكياظللى ابدًا عن اعتقاده فى المشرع القديح نظرية عامة فى الحكم 
المطلق السياسي: على قرار ها طعل هوبز فيما بعد . كان رأيه يتجاذبه توعان من 
لإعجاب - بالمستيد الواسيع الحيلة. وبالشعب الحر الذى يحكم نقسه غير وشو 


وف 


ذوعان لايتفق أحدهما مع الآخر. وجمع بين الاثنين؛ وبطريقة غير مأموتة نوعا 
كتظريتين إحداهما فى تأسيس دويلة والأخرى فى المحافقظة عليها بعد تأسيسهاء. 
ويمكن القول بمحصدطال- .-:١‏ أقرب إلى الحديثة. أنه كائت له نظربة فر. الثورات 
وأخرى فى الحكم. ومن ثم لم يوص بالحكم الاستيدادى إلا فى حالتين خاصتين 
توعا: إنشاء دولة؛ وإصلاح دوئة فاسدة. فبمجرد تأسيس وك با 2 جعلها 
ذائمة إلا إذا سمح التانى بنضيب فى الحكدمةه, وأدار الأميير الِشِمّو نْ العادية 
وله ة وفمًا ومع الاعتبار الواجب للكية وعاياه وحفوقهم. مالعتف الاستبدادى 
دواء سياسى قوى. يختاج إليه فى الدول الفاسدة ولطواريء خاصبة فى جمي 
الدول. ولكنه لا يزال سمًا يجب استعماله بأكبر قدر من الحدر. 


النظام الجمهورى والقومية 

ئيس فى وصف ميكاظلى تتملكية المطلقة ما يتطابق مع ما هو واضح من 
تحمسه المخلص للحرية والحكم الذاتى فى الجمهورية الرومانية. فالابقاء على 
الدولة: تمييزًا له عن تأسيسهاء يتوقف على جودة قانونهاء لأن هذا مصدر جميع 
فضائل مواظنيها المدنية. وحتى فى ظظلل ملكية فالشرط الأصلى للحكم المستقر 
أن يتظمه العاتون. ونهذا أصر مكيافالى على الحآجة : ى علاجات قائونية ضد 
المساوئم الرسعمية حتى يتسنى منم العثف غير المشروع. وأوضح الأخطار 
السياسية الكامتة فى سخالفة الحكام للقوانين؛ وحماقة السباسات القائمة على 
الكبد وامضايقة. وبوجه خاص سوف لا يمد اتحاكم الغطن يده إلى ممنلكات 
ذعايام وتسائهم. لأن هذه مسال سن السهل مهدا أن تثير الثادى وك فئعهم إلى 
القاوعة. كيه يحبذ حكما رشينًا حيكما أمكن ذلك واستخدام الشدة على أن 
يكون ذلك باعتد عتدال. وقال صراحة إن الحكم يكون ١‏ أكثر أستقرارًا إذا تفأسمعه 
كثيرون. وفضل الانتخاب على الوراثة كأسلوب لاختيار الحكام. وطالب بحرية 
عامة فى اقتراح التدايير من أجل الخبر العام. ويحرية المناقشة التى بمكن سماع 


كلا الوجهين من كل مسألة فيل الوصول إلى قرار. واعتقد أن الناس يجيه أن 
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يكونوا مستهقلين وأقوياء: إذ ليس من سبيى لجعلهم ذوى جرأة فى الفتال بغير 
إعطائهم وسمائا ؛ الثمرد . وأخيذا كا يقدر تقديرا عالبا كاذ م قصسبلة ودأ». 
شعب لم يتظرق إليه الفساذ؛ بالقنياس إلى خضشيلة الأمير ورأيه. ليمن الثاس 
عؤهلين لاتخاذ نظرة طويئة إلى السياسات المعقدة: ولكته أوفد قطنة وأسلم فى 
أحكامهم من أمير, ثى المساثل انتى نمم فى نطاق تهيميم: مثل تقدير خَلقٌ موظف 
كير . وبرعم مأ تتسم به أحكام مكيافللى السياسية من اسنتغفاف قلا يفكن أن 
تخطىه تشديره للحكم اتليبرالى والقانونى . وهذا ضوق آنذبي نشسر الاعجاب الذي 
أحس به ثحوه أحد أنصار الدستورى مثل هارنجتون. 
وتتصل ذكرته السيثة عن الارستقراطية وطيقة التبلاء اتصاك وثيقا يحكمث 
المشايع تلحكم الشعبي كلما كآن ذلك ممكنا؛ وللملكية حيثما تدعو الضرورة:؛ لقد 
أفرك أكثر من أى مفكر آخر غى زمنهد؛ أن مصائح النياثء عناقضة مصالح كل من 
للكية والطلبمهة الوسطى: وأن الحكم الذى تسنرةذد النظاخه يتطلب قعففيهم أو 
ستتسال شأفتهم. مؤلاء «السادةء الدين يعيشون فى خمول على الدخل الناتج من 
ثروتهم دون أن يؤدوا أية خدمة مقيدذء هم «فى كل مكان أعداء لكل حكم مدئى». 
والطريفقة الوحيدة لإقامة أى توع من لنظام هنآك. هى تأسيس ملكية |ذ 
حيث يكون عمجموع الناس عن الفساد ثماما بحيث تعجز اثقوائين عن كبجهم., 
00 


ومطئقة ‏ أن تحد عن طموح الأقوياء الزائد عن الحد؛ وعن فسادهم!" '1. 


الشى» الوحيد الذى أضفى مظهر المعقولية على إغجاب مكيائللى بسيزار 
بورجيا هو حقيقة أنه برعم كل جرائمه: وطر لدولة البابوية حكما أعضل مما 
عاد ايزا ككف اهم بن الزلريكات التسوص القين اسيم مدل عفري لقن 
عيد مكياشللى إلى أميرء بمهمة محارية الشيظان بالثازء ولكن على الأقل كان فى 
دناءة الأمير كبر فى الهدف واتساع طى انتصور السياسى يقتقر إنيهما ما يسؤيها 
من دناءة خصوم الأمير. 


وجنبًا إلى جنب مع نغور مكيافللى من النبلاء تقف كراهيته للجنود المرتزقة. 
ومرة ثانية كان أمام ناظريه سبب من اخطر أسباب الخروج على القانون فى 
إيطاليا. وهو عصابات الأو قاد ال ماجورين الذين يشفون على خدم الاستعداد للغتال 
قى سبيل من يهرض عليهم اكير أجر. ولا يخلصون لأحد. وغاليا ما كانوا أخطر 
على من يستخدمهم منهم على أعدائه. مثل هؤلاء الجنود المحترفين كأنوا قد 
حلوا تماما تقريبا محل الجنود من ا مواطنين فى الأزمنة القديمة فى المدن 
الحرة, وبينما استطاعوا يث الإرهاب فى إيطاليا. اثبتوا عجرهم ضد القواث 
الأفضل تنظيما وأكثر ولاء. التى جاءت من فرنسا. كان عكيا م لى على بصر. 
واضح بائيزة التى كسبتها فرنسا من تأميم جيشها؛ ومن ثم لم يتعب آبدا من 
الحث على أن تدريب جيش من المواطنين وإعداده؛ هو أول حاجة تستشمرها 
دولة. وكما عرف عن مشاهداته هي فالفرق المأجورة والمساعدون الأجاتب همء 
على السواء. ميعث دمار لتحاكم الذى يجب أن يعتمد عليهم. فهم يستنزقون 
خرزائته ويتخلون عنه دائمًا تقريبًا إذا وفع فى عسر. وعلس ذلك ففن الحرب هو 
أول مايهتم به حاكم. وشرط النجاح فى جميع مغامراته. وعليه غبل أى شى آخر, 
أن يهدف إلى تملك قوة قوية من مواطنيه هو. حسن إعدادها ونظامها: وتريطها 
بعمصالحه صلات من الولاء للدولة؛ وكان مكيافلنى يود أن يخضع للتدريب 
العسكرى جميع المواطئين القادرين جسمانيا ممن تراوح أعمارهم بين السابعة 
عشرة والسبعين. بمثل هذه القوة يستطيع حاكم أن يحافظ على سلطته وأن يمد 
حدود دولته. وبدونها يصبح فريسة للشقاق الأعلى فى الداخلة وتطموح الأعراء 
الذين يجاوروته؛ 

ووراء اعتفاد مكياظللى فى جيش من المواطنين وكراهيته للنبلاء. وفغت 
العاطفة الوحيدة التى خففت من الاسخفاف أئذى يشيع فى آراثه السياسية. 
هذه كانت الوطنية القومية ورغبة فى توحيد إيطاليا وحفظها من الاضطرابات 
الداخلية واكفزّأة الأجائب: وكان صريحا تمامًا فى إثيات أن واجب ا مرء نحو بئدم 
يلغى جميع الواجبات الأخرى وجميع الوساس. 
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ذلك أنه حيث يتوهشا أمن البلد ذاته على القرار الذ يتخذء خلا يتيفى السماح 

بأن يسود أى اعتبار من العدل أو الجور. ومن الإنسانية أو القسوة.و: ولا من المجد 
أو العار. ولكن إذ تطرح جاتبًا جميع الاعتبارات الأخرى. يتبفى أن يكون السؤال 
الوحيد هو: أى طريق سوف ينقئ حياة البلد وحريته!١'!.‏ 

هذه كانت الماطفة الكامتة وراء اعتباره السلطة المطلقة التى لا ترحم مثلا 
أعلى» وهو ها يظهر فى القصل البليغ الذى يختم كتاب ٠‏ الأمير». كان مكيافللى 
يأمل أن من بين الطفاة فى إيطاليا. وربما فى بيت مديتشى. قد ينهض أمير له 
القدر انكافى من الخيال بحيث يرى دوثة إيطالية متحدة؛ ومن الجرأة بحيف 
يحول الخيال إلى واقع, 

وإذا كان من الضروزى أن يضظهن أهل ميديا القرس لكى تبررٌ إلى الثور 
عظمة قورش ان وإذا كان يتيغى تشتت الأثينيين بفرض توضيع امتياز 
ثيسيوسء كذلك فى الوقت الحاضر ويتصد إبراز فضائل روح إيطالية واحدة. 
كان من الضرورى أن تجر. إبطائيا إلى حالثها افده وهى أن تكون فى عوضع 
استعباد يقوق افرش له الفرس. وأعظم تشتنا عن الأثينيين؛ وبدون رئيس؛ 
ودوننظام؛ مغلوبة على أمرها ومنهوية؛ وممرقة اوصائها, واجتاحها أعدازها, 
وأخضعت لكل نوع من التدمير والاتلاق!؟'1: 

ولكن بيتفا كان أمل السلاع والوحدة لإيطاليا داقمًا حقيمًا حرك طكر 
مكياشئلى. كان بالنسبة إليه عاطفة أكثر مله خطة محددة. قبقضي النظر عن 
الاعتقاد بأنهما يجب ان تخضع لزغامة ملك مطلق؛ على تحو ما رأى الوحدة 
الوطنية تحققت فى غرنسا وإسبائيا؛ لم يكن لديه ما يمكن أن يدغى سياسة 
لتوحيد إيطاليا. كان بفكر ذيها كأمل بهيد لا يمكن بدوئه الوصول أبد! إلى سهعادة 
اليلد ورخائه؛ ولم بتصور أبدًا فى الحقيقة حكما على نطاق قومى. فالحكومة 
ألتى استثارث أخلص حماسته كآئت دوئة عدينة موسعة مثل روماء يتبغى بالتاكيد 
أن تنتهج سياسة بعيدة النظر عى احتذاب تأييد حلفائها والاحتفاظ به ولكتها لا 
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ترقى أبدًا غى تصور مكياذاللى إلى مستوى تقدير مواطنة على نطاق الآمة 
يأسرهاء وبهن؛ بتسادف أن الفصل الختامى سن «الأمير:. وآن كان مخلصا بغير 
شك: هو الاستشاء بدلا من القاعدة. فى تصسيحته الدئيئة كالمعتاد. إلى 


الأمراء. 


عمق التظرة والنقائص 

كان خلقٌ مكياظلئى والمعلى الحتيقى لفلسفته من الفاز التاريخ الحديت. فقد 
سياسس:؛ وديموقراطى عن اقتناع وإيمان: وساع دون وازع من ضمير وراء عطف 
الم مدي لعل فى كل عن هذه الآزاء مع ما بينها من تناقض. عتصرًا من 
الحقيقة. الشىء الذى ليس صحيحًا على وجه التأكيد. إن أيا منيا يعصّى صورة 
كادئة إما مكيافللى وإما لفكره. كان فكره فكر رجل يعتمد حشيقة على التجرية؛ 
التى اكتسيها نتيجة مجال واسع من المشاهدة السياسية ومجال أوسع من 
عكياغتلى أن يربط به كل مشاهداته. حقيقة تبين كتاباته تركيرًا للاهتمام يبعث 
ماى الدهخشة:؛ فهو لايكتب عمئخ شىء أو يضكر فى شىء باسستشاء السبياسدة: وفن 


السياسية: وكن لحرب. أما بالنسية إنى المسائل العمبقة حنْ اجتماعية واقتصادد 
أو دينية. فهو لا يهثم بها إلا من ناحية تأثيرها فى السياسة. وريما كان طايمه 
العملى كبيرًا بحيث لم يكن عميقًا من الناحية الفلسفية. ولكنه فى السياسة 
اتخائصة كان هن دون جميع معاسريه يملك أعظم اتساع فى التظرة وأوضح 
نظرة عميقة إلى الاتجاه العام الى يسير فيه التطور الأوربى 

وهو وقد عاش فى رمن كان يتداعى فيه النظام السياسى القديم فى أورباء 
وتتشآا مخكلات جديدة فى الدوئة؛ +المجتمع بسرعة منهلة؛: حاول أن بقسر 
المفقى المنطمى تللأحداث: وآأث يتنبا بالمشكلات الحتميةء وأن يسكهل ويصوغخ 


54 


القواعد التى كانث تتشكل آنذاك بين ظروف ائحياة الوطنية والآخذة حديثا فى 
التكون. ذهى القواهد التى خدر لها عت ذلك !١‏ لوقت مصاعد! أآنَ تسيطر على 
العمل السياسى!'١).‏ 


شد خلق مكياظللى. أكشر من أى ضقكر سشياسى آخير المعفى التدى ارتبط 
بالدونة فى الاستعمال السسياءسى الحديث. وحتى الكلمة نفسها؛ باعتبارها اسمًا 
لكيان سياسى ذى سيادة, ببدو أن كتاباته روجثها فى اللقءات الحديثة إلى حد 
بعيد . شالدولة كقوة منظمة: لها التغوق فى أرضها ونتهج سياسة واعية من 
انتوسع فى غخلاقاتهاآ مع الدول الأخرى؛ لم تصيح المؤسسة السياسية الحديثة 
والنموذجية حسب. ولكنها أصبحت بصورة متزايدة أقوى مؤسسة فى المجتمع 
الحديث. فأضبح لها أكثر فأكثر, الحق والالتزام شى تنظيم جميع مؤسساتك 
المجتمع لأخرى والسيطرة عليهاء وتوجيهها وفق خطوط ترسمها بشكل سافر 
مصالح الدولة تفسها . والدور الذى لميته الدولة وفق هذا التصسور فى السياسة 
الحديثة, دلالة على الوضوح الذى هم به مكياشلى اتجاه التعلور السياسى- 
نكن من الصعب اثقول يما إذا كان البريق اتحاد الذى ألقته عبقريته على فقن 
سياسة الحكام المستبدين والدول الوطنية التى أعقيتهم. نم يخف انقدر الكثير 
كالذى كشف عته. إن الفلسفة التثى تمزو بصقمة قدي ماتحققه السياسة من 
ضروب النجاج والإأخفاق إلى سعة حيلة رجال الدولة أو خرق رأيهع. فلسغة لايد 
أن تكون سطحية. كان مكياظظلى يري العوامل الأخلاقية والدينية والاقتصادية فى 
لجتمع. كأنها قوى بستطيع السياسى ال ماهر أن يحوتها اصالح اتدولة أو حتى 
يستطيع أن يخلقها من أجل الشوئة. وهذا لا يعكس فقط ترثيبا معقولا للقيم: 
ولكنه يتلب أيضا اتنظام العادم. للكفاية أتنسببية. وعلى اية حال فمن المؤكد أن 
مكياشلى أساء تماما تمثيل حالة الفكر الأوربى فى بداية القرن السادس عشرء 


| كن صفوق تفن خلبل سن الإيطالبين معن تبددت أوحاميم. لما وجنبع كتابيه 
خلال اتسنوات العشر التى أعقبت اليوم الذى علق قيه مارتن 'عثر آراءد على ياب 
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الكنيسة فى وتبرج:؛ وكان عن أثر الإصلاح اليروتستتتى أن ريط السياسة والفكر 
السياسى بالدين وبالاختلافات فى العقيدة الديئية؛ ربطا أوثق مما كانت عليه 
الحال خلال منظم المصور الوسطى. إن عدم اكتراث مكيافللى بحقيقة الدين 
أصبح فى النهاية خاصية مشتركة تميز الفكر الحديث, ولكن هذا لا يصدق 
بالتاكيد على الغرنين التاليين لما كتيه. ويهذا المعنى كأنت فلسفته محلية بصورة 
ضيقة وتتعلق بقترة قصيرة ولو أنه كتب فى أى بلد خلاف إيطاليا؛ أو لو أنه كتب 
فى إيطاليا يعد بدء الإصلاح الديتى: بل أكثر من هذا: يعد بدء الأصلاح المضاد 
فى الكئيسة الرومانية؛ لاستحال الظن بأنه كان يعالج أمور الدين بمثل ما 
هائجها: 


عهوامش الشصل السايع عشر: 
0 بك بنذوول ١‏ بأمثك بورحجد لل بسعنوكط عوك اقلت عظ هذ ممعطائههما عامصة نزذ "عوسم” ممه 
3 لك (ك]9|! وغوم +التشرتثة عل موعيلك ممتاضه تلب )© :وبصستخ .كان لد ,12 


(؟) اتسصيا +35 :0.1) نزط تمتها :12 بآ كاكلا ونناك]” أن حأمصنكا معلل كما عد مه ععوسدوفاط 
بون بيب نان للفامو8ة .كانس قشعلل نواعم تونب امه عبرم اتنا عنة جمامندا تضة ,دجما 
10 


77] لاحفث يريشتى ؛ أويتون 07107) 1020116 عدة نواح فى ملاحظاته؛ 'نظر المئبمة التى !خرجها لكثاب: ٠هذ]‏ 
اناعم عذال .عد ,8 بجعلنه! مصكمن! 


وانظر الغغرة عن إيمثانيا في 30 ,خف .[1 . وفى المسبل 17 من «الأمير». 
ل .ثبلا كبعسمعواط 
زء) 44 .م كا بوعأمااما ام عمرماع5 عطاعن جموكنل ععواتدةا سمفصلمر"ا :83 
لخ ٠55‏ نضلامعكان 
[5) 1,9 ,كع كناو ةادا 
لا ب ,ا بكف 6175 3] 
4 ق0"!. الفصل اتخامس عشر, 
اله ,55 ,1 ينتورلانع: ذا 
زدق .1ك اا تعس عات 
07 01835 انسل السادبي والعشرون. 


زعا 200 .م.1903 1 ادك بجمشخراع معتمرلث عل امارد ما لظ امآ 


ه١‎ 


زمر اجع ممختارة] 
له لة موغتاخر نلا ل مجه او٠ا‏ م0 انمع ةك اند اللعنامنا' انءعنخاحظ أن مووماةئ11 ١ك‏ 
2 بذك .17 12 .1951 ,تتماءدب ] 
“تانافث لخنت. [ عزنا اوتام مها .1891 .لماع .لسةا خا عوط .ةا .عمأعصمظ 11 
9007| ,لصوم 1 .سؤسسيعة! عبطت اضه مملصععطط أن متسووالط مطل تستساسوعم 
مكل ممتننه 1ط عمل تلن عزاا دا .مساق .ضما “خ ,"الا تعاطعساخة :([[) معاتعمنا* 
,6 ملاع .(1903) 1 .آنا ,جنم 
.95 .علرن كلا مجعلا اماع امعان تل .11 نوثا :تا امحناحانس 1ض أن المنمعاوة معز 
-10 كان .1946 .حمهن! ,معنحن][ نمل “مإنقموت لكلكنا ؤنا ,شاك نلا عه اانا ع1 
1] 


حلفا عمملاءطسق0) ناذلا قط .اناك عتسليت م8 عرق , "عوموط) عالمنمج" 
15 كن ,[1903) [ ,اول ,وواواتا 


انمآ 1لة الأنهتا ون م1 ,جل 135 "زترمدمزاة| توعائازه13 ؟*تااء ناعم 
| ,ممتقصمط 


اظن1 ؤ3[ ,تنة1- اجللك! .كناتاه :1 ها زاصذرعت ,حنق إرلعننه11 اوعاتززه”1 عه كعلموة 
,1923 .مزه سروت رلب 20 بعاععذ1 ماللفكم 

زعل اعم 3 اجاح ! مكو ععمتر ]1 عذاا" تكتعصصمعممظ ؟11 أمضده ععست؟] ع" لاع إطعواة 
1 ...لظا .تصساتن نا .تمحااات .11 ااه نؤثا .اساماصماعم علاسلوممر 

1ك وتنمهة!] عر أن ناما اخنهر) غامذة أن خنغ4] انع نرزله8 لنند اتأاعمة ورا 
1ت .1923 ,تتملددمما جسامضنت! 1 .13.1.6 خط لتخا .دده )تشتدوو5ع ]1 نذا قة 


مما .1913 .وضوط الت طت .خلمه 2 امهنكل © غ18 .مسمتالاعم غفوناء؟ ذا عل عم 1115 
١-7‏ قث نزم .ا 


ع0 أن كعوووجا علائفا .عه 1 1 كل عيجا "مورك" عمعصبمظ عذنا مسن ا ااعصن ل اعوط" 
1900 لعو نف _ناؤتقعن] “011 2030 ععجمزل 
1597 مانام[ ,ازنامن]؟! ص5ن1 نجنا .8957| نصنااتت] سنآ علا .ااام رانلا 


'ؤدا ,عذدنة؟ كيخا .ألاالمجنمة مره كناز2) 316ل .عمصضومعهها"1 عطه باللع#وتطعداط مانعالا 
92 ادك عاط ,ملعن ةا جإدرلةخا 


520 كان جعزل]ه! نزنا ,دمزرةا' 5ئ11 لنمة ,نمثل 1115 ممعلخ عظل مالع نتاعساة 
10147 


إن 


0 0 #لرنه| زعولل”١؟‏ "ا بدن 


باالعم اما باامعوالة أن ومنصط امه مانا عا 
802 ,لاعمدهبا قم بنجة[ عاب 2 .تهات مقونا 


37 الررم ب امنا 11 ل عقا اال نناطعوكك 


فت 


الفصل التامن عسر 
الصلحون البروتسننت تستنت الأواقل 


مزج الإصلاح البروتستتى النظرية السياسية بالاختلاقات فى العقيدة الدينية 
وبمسائل التماليم اللاهوتية. مزجًا أوثق مما كانت عليه الحال حتى فى العصور 
الوسطى , بيد أنه ليس ثمة صديغة بسيطة لهده الملاقة. قفى كل مكان: جرى 
الدفاع عن النظريات السياسية يبحجج لاهوتية, وعقدت المحالفات السياسية 
باسم الحقيقة الدينية. لع يكن هناك فى أى فكان حزب دينى, بروتستنتى أو 
كاثوليكى: ربط حقًا معتقداته السياسية بفلسفة اللاهوت التى اعتنقها. وأسباب 
هذا مودي غالكات و7 على حد سواءء؛ وكل قسم فرعى من 
البروتستنت. كانوا ينهلون من نفس التراث المسيحى ونفس المجموعة من التجرية 
السياسية الأوربية. وكان لجميع علماء الكنائس نفس المعين من الأفكار: وهو 
مجموعة غنية ومتباينة من الفكر؛ ترتد ياستمرار إلى القرن الحادى عشر 
وتشتمل على تقليد يمود يها إلى العضور القديمة. وكان اعتماد أي جزء من هذا 
التقليد السياسى على أى نظام لاهوتى معين؛ اعتمادًا واهى العرى, على تحو ما 
كان عليه دائمًا فى العصور الوسطى. فكان فى إمكان البروتستنت؛ على غرار ما 
سبق أن فعل الكاثوليك دائمّاء أن ينتقوا عنه ما يتفق وأغراضهم وظروفهم. ومن 
ثم لم ينتج الإصلاح شيئًا من قبيل نظرية سياسية بروتستنتية, يمثل ما نم تنتج 
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الفهمب: : الديبكطن نصشرية سسبسأسية كاتوليكية؛ دعر' ضدام التاحية نفسها بم يدس 
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حتنى نلرية إنجيلية أ فشيحخية أو اوثرية يتعدمكد ديعا خبلي الفلسقات الدينية 


لهذه الكنائس البروتستنتية. وئو أن أية مجموعة توافر لها 'لوقت وعلاقة 
مستقو اشعيكي لابنظاععان تقعان متها سراسكا اقحى او اقل تايا 
يناسب موخفها ويميِزّ بدرجة طيبة ممتقدات إاعضائها (يرغم وجوه استشاءات 
كردية داثما). ولكن تشابه الاعتعاد السياسى كان آكثر اعتماذ! على الظروف منه 
على اللاهوت. ونتحت الاختلافات السياسية من المواغف اللمتبايتة التى وحجدت 
الكنائس أنفسها فيهاء بدلاً من أن تنتج عن اختلافات لاهوتى, ولهذا كان فى 
الإمكان أن يتفق إتجليكى وتوثرى وكاثوتيكى من بلاد الفال على حق الملوك الإلهى 
بأخضل عما بتققون على لتلاسفتهم اللاخوتية: وقد يتفقون أيضا على أعتيار كل 
عن الكلفنيين والجزويت أغداء هعموميين. لن يتطابق يدا تصنيف للنظريات 
السياسية مع تصنيف للشيع الدينية: وإن كان صحيحا أن المجموعات الدينية 
كونت بالتاكيدب مجموعات هن النظرية تمكلها, 


ومجرد فقصم العلاقات مع الكئيسة اثرومائية لم بحل فى أية حال بالتسبة 
إلى البروتسست. أيا من اميك الحفيفية انتى نشأت فى العصور الرسطى 
حول تدخل ررجال اثدين فى السياسة أو تدخل السلطة الزمنية فى الدين. شد 
غير هَصم العلاقات شكلها ولكنها زاد من حدتها فى انلوقت نفسه: لأن الدين كأن 
لغترة عوفقتة, اكثر اهتمادًا على انسياسة وتورطا فيها عنه شي أى وقث من قيل. 
وقضلا عن هذ!؛ كانت العلاقة بين الكئنيسة والدولة تختلف حسمب الموقف 
السياسى والديتى فى كل بلد. وكاتث الآزاع السائبة عن العقئيسة والنبين تخير 
بصورة أبطأ بكثير مما تبرره الحقائق: ولم تكن النتائج التى تحققت شبيهة أبدًا 
وبأية درجة:؛ بالنتائج المغصودة. وبهذا تحطمت بصسضة دائمة وحدة الكئيسة, 
بعحيث إنة بدلا فن كنيسة ذاحدة كأن هتاك عده يتزايد من الكناكخ.: ولكن كان 
لايد من انقضماء قرن قبل أن يتمكن حتى البروتستت الليبرانيون من إدراك 
حقيقة هذاالأمر. ظل تصور الكتيسة كالحارس على الحقيقة الرحيدة المملتة؛ 


ان 


وحقيقة أن البروتستانتية استيدئت سلطة حكومة رجال ائدين بعصممة الكتاب 
قرس عيذ الستيو له لسار ابرق تستتتية أقا وشتعطاكى اتا . كان كل 
شخص يفترض.: ونما يبدو الآن سذاجة لا تقيل التصديق: أن الأتفاق غلى 
لحقيشة الدينية ممكن. أو حتى محقق لو أمكن إزالة بنا عليه خصومهم من عمى 
أو من سوء؛ وإذا استتئينا غدذا من الكتاب يعد على أصابع اليد الوإحدة: لم تكن 
حتاك مسآلة تسامم دينى, كان الاغتقاد عامًا من جانب رجال الكنيسةء بأن على 
السلحنة العامة ان تحاقط على المذهب الخالص: وكان من جائب رجال الدولة أن 
وحنة الدين شرط لا غتى عنه للتخلام العام. وحيث تحطمت حكومة الكتيسة 
لرومائية أصبحت المحافظة على المقيدة عيئًا على اتساظات المدئية! إذ لم يكن 
فى إمكان أى شخص آخر أن يحافظل معاي الشرار بشأن ماهو 
المذهب الخائص انثقل إنئ حد كيير إلى الحكام الزمتيين. وعندما بذلت محاولة 
أعينة من أجل هذاء آصيح الحكم محملا بتلك ائهمة : امستحيلة وهى تقزير ما 
سى الحقيقة الدينية؛ وعتدما لم تبدّل بأمائة أغطى للسياسيين مياه عكرة لا 


تهادل لها يصطادون فذيها- 


الطاعة العمياء وحي المشاومة 

وعلى ذلك ويوجه غام؛ عجل الإصلاح-ء هه وما سيبه من مجادلات طائفية:؛ 
بالالتجباه - وكان مورجودًا - ثحو زيادة سلطة الملكياث ودهمها. وكان معثى إخفاق 
الكنبسة فى إصلاح نفسه عن طريق :مجلس عامء: إن إصلاحًا تاجحًا لن يكون 
فى حيز الاعكان إلا إذا استطاع أن يجند تأييد الحكام الزمنيين أو حتى فوتهم. 
نقد اكتشف مارتن لوثر فى وقت مبكر أن نجاح الإصلاح فى المأنيا كان يتوظف 
على نيل مساعدة الأمراء. وفى إنجلترا نفد الإصلاح عن طريق سلطة هنرى 
الثامن القريبة من مطلقة؛ وكانت بتيجته اميباشر 5 هزيدًا من تقوية السئطة 
اللكية. وفى أوربا بوجه عاح. حبث انتشرت الجادلات». كان الملك هو النقطلة 
الواحدة التى يمكن أن تتجمع حولها الوحدة الوطنية. وكان هذا صحيحا بوحه 


لت 


خاص فى فرنسا فى الشطر الأخير من القرن السادس عشر. ويمكن القول . دون 
كثير من الميالغة ‏ أن النجاج كان فى كل مكان من نصيب الحزب الديقى الذى 
تصادف أن كان متحالنا مع سياسة داخلية قوبة. فُعَى إنجلترا وشمال المانيا 
وقفت البروتستنثية إلى جاتب الأمراء. وفى فرئسا وإسبائيا تحالفت مع أصحاب 
التزعة الاستقلائية من النبلاء واقاطعات أو المدن. وكانت النتيجة أن بقيت 
اتديانة الوطثية كائؤليكية. وهكذا كان ما يخسره أحد؛ كسبا للملوك: وكانت 
الملكية المطاق التى لم ونشتثها الإصلاح والتى لم تكن بالطبيعة متصلة بأى شكل 
من المعتقدات الدينية اكثر من اتصالها بغيره؛ هى فى المعَام الأول المستفضيد 
السياسى الرئيسى منه. 

وهذا الأثر زادته حقيقة أن المجموعات ذات المصلحة الأقوى حمست باستعرار 
أنها مضطرة إلى شن حريها على جيهتين. فكان عليها بالطبع أن 08 اليايا 
ولهذا الفرض استخدعت جميع المباذدئ والحجع الثى أصبحت ملكا مشتر كا فى 
القرنين الثائيين لوليم الأوكامى.ولكن أحس رجال الإصلاح البرونستنت 
الرئيسيون: بل بأكثر مما أحس الكاثوليك: أنهم مضطرون إلى تمييز أنفسهم 
بدقة عن حركات الإصلاج الدينى والاجتماعى الأشد غعموضنًا وراديكالية والتى 
تلكونت منها +الحاقة المجتونة» من البروتستنتية. إن الحركات التثى من هذا النوع؛ 
وكانت بفير شك تثز تحت السطح قروناء ظهرت على الفور إلى التور غندما راح 
النظام المستقر يضطرب. كانت بورجوازية القرن السادس عشر الصاعدة تخشى 
وتكره المذهب الذى ينكر التعميد وثورات القلاحين يأعنف مما كرهت 
الاضطرابات اتبروليتارية بعد ذلك بوقت طويل. واحخمدت هذه الحركات يقسوة 
وحشية ظفرت بيركة كل من لوثر وكلشن. ولم يكن بغير ها سبب أن لقيت الملكية 
تأبيد الطبقة الوسطى الآخدة فى التمو؛ ولهذا السيب نفسه ألقى المصلحون 
الديتيون باأتفسهم فى أحضمان الأمراء. . وهكذا انضم الإصلاح إلى القوى 
الاقتصادية الموجودة آثذاك: ليحعل الحكم الملكى المزود بسلطة مطلقة فى 
الداخل وبجرية العمل فى الخارج, شكل الدولة الأوربية النموذجى, 
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بيد أنه فى الوقت نفسه أسفرت اليروتستنئية عن نتيجة أخرى مالث فى 
الأحل الطويل. إلى أن تعمل فى اتجاه مضاد. نقد خلقت فى معظم أجزاء شمال 
أوربا أقليات دينية قوية نسبيًا, كانث من وفرة العدد بحيث لم يكن فى الإمكان 
شمعها دون تمريطي النظام الغام لتلخظرء وكانت مصمهة. تماما بمثل تصميم 
الفريق الذى فى السلطة»؛ على أن تخلفر لمقيدتها يمتافع الاعتراف القائونى, 
كانت كل واحدة من أفثال هذه المجموعات ‏ ولأسباب لا تخفى ‏ مصدرًا محتملا 
للاصضصطراب: وكان كل اختلاف ديتنى فى الوقت تفسه مشكلة سياسية. ولم تبرز 
سياسة اتتسامح الديتى إلا ببطء وتحت ضغط ظروف لم تسمح بحل آخر؛ إذ 
اكتشف أن الولاء السياسى ائُشترك ممكن بالنسبة إلى اناس مختثلفة اديانهم. 
وضى هذه الأشاء كان اندماج الدين والسياسة كاملا. أصبحت مسائدة الحكم بندا 
أساسيًا من العقيدة الديئية» فى حين جرى الإحساس يأن الدفاع عن عقيدة 
دينية كان؛ وغائبا ما حدث ذنك فى الحقيقة؛ هجومًا على حاكم له معتقد 
مختلف. إن قضية الإصلاح اندينى. على الال من جانب مجموعة منشقة وليس 
لها وضع ثابت مقرر. لم تتضمن فحسب حقا فى الاخثلاف مع الحكومة التى 
تتولى السلطة:؛ ولكن كان يمكن أن تتطوى أيضا على حق المقاومة فى سييل 
مصالح ما اعتقد الملشقون وبأمانة, أنه الدين الصحيح. كان المصلحون فى 
القرنين الرابع غشر والخاعس غشر يدعون الحق فى مقاومة بابا زنديق. وكان 
عليهم فى اثقرن السادس عشر أن يدعوا الحق فى مقاومة الملوك الزنادقة انذين 
كانوا الآن. وبدلا من الباباء ديشيعون الدمار فى الكنيسة», كانت المشكلة لا تزال 
هى الإصلاح الدينى: ولكنها مشكلة سياسية على الأثل يقدر ما كانت دينية. 

ونهذا السبب أصبحت النفطة انتى دار حولها آكثر الجدل فى الفلسفة 
السياسية. هى السؤال عما إذا 'ن من حق الرعابا مقامة حكامهم ‏ طبعا لأسياب 
مغروض أنها ليبة. وتعنى فى العادة بالمحافظة غلى المذهب المسيحى السليع ‏ أم 
'نهم مدينون بواجب الطلاعة العمياء بحيث تكون المعقاومة خطا فى جميع 
الحالات. أصيحت وجهة التظر الأخيرة هى النظرية المستحدثة فى حق انلوك 
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الالهى: نظرًا لأن الطاعة العمياء لأى شكل من الحكم باستشاء الملكية. مسألة 
أكاديمية, ومن جهة أخرى: يمكن الدفاع على ألضبل وجه. عن حق المقاوعة. على 
أساس النظرية الافتراضية الثي تذهب إلى أن الملوك يستمدون سلطتهم من 
الشعب. ويجوز لأسياب كافية؛ أن يحاسبهم. وعنى ذلك راح هذان النوعان من 
التظرية يسودان فى القرن السادس عشر. وأصبح كل منهما يعتبر نقيضا للآخر. 
وكانا كذنك حمًا ف:. ناحية النتاتخ الت سوف يمقر هنها الآن كل مثهما , كلاهها 
كان بسنة مؤقتة لاهفوتيا كذتك وإن ثيت ان بالإسمكان عزل نظرية الحقوق 
الشعبية عن اللاهوت بأسهل من فصل الحق الالهى. 


والواضح أن أيا من النظريثين لم تكن جديدة فى حد ذاتها: وإن كانتا على 
العمود جديدتين من ناحية ما تستخدمان من أجكه . #الاعتقاد بان الطاعة المدنية 
خشيلة مسيحية أمر بها الله, اعتقاد قديم قدم القديس بولص. ولم يشك 
مسيحن أيدا فى أن السلطات مستمدة بمعلى ما من الله وهذا شى حد ذاته 
لايعنى أي إنكار للفكرة انتى تذهب إلى أن السلطة: يمعنى مأ. تأنى أيضما من 
الناس. وقد كان فى إمكان كاتب من العصور الوسطى. يسير على التعليد الذى 
وضعة جريجزرى الكبير. ان يقتربب من مذهب الطاعة الميماء وإن لم يكن 
معتقدًا عأمًا كما أصبعح عليه فى الفرئين اسادس عشر والسايع عشر. ومن 
جية أخرى ذاتنظرية العامة انتى ترى انسلطة السياسية تأتى من الناس» لم نكن 
بأى معنى خاص؛ دفاها عن الحق فى المقاومة. إن تخصص اتنظريتين واعتبار 
إحداهم نظرية ملكية والأخرى معادية للملكية. حدث خلال القرن السادس 
عقيو 
مارتن توثر, 

النقملة المثيرة للاهتمام الثى يتعين ملاحظتهاأ بصدد المصلحين الأول؛ هى أن 

مواقف كل عن لوثر وكلقن من المشكلة الأخلاقية الأساسية متشابهة إلى حد 
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كبير. بمعنى أت كلهما أاعسشق ككرة أن مقاومة اتحكام شريرة فى جميع الظروف 


اللوثرية والكلقنية. فقد كان الكلقئيون فى كل من اسكتتندا وفرئسا مسئولين إلى 
حد كبر عن ابتداع ونشر نظرية أن للمقاومة السياسية ما يبررها باعتبارها 
وسيلة للإصلاح الديتى. كان جون نوكس فى أسكتثلثدا ‏ وهو زعيع مذهب 
إصلاحى ‏ يجب أن يتجح بألقوة الشعبية إزاء حزب يئاصر البلاط. وكاثوئيكى لا 
يترحزح عن مذهبه ‏ هو المسثول فى اكحل الأول عن هذا التحول الهام عن تعليم 
كلقن نفسه: وأسهعت فى الوصول إلى غابة مشابية, الظروف انتى وجد 
الكلفئيرن الفرنسيون أنفهسم غيها؛ ومن جهة أخرى. مالت الأحوال السائدة فى 
شمال ألانيا إلى أن تجعل اثطاعة العمياء جزءًا دائمًا من تعليم الكنيسة اتلوثرية, 

فى هذه النتيجة غتصر من السخرية التاريحية. فعلى آساس النوّعة الذعني 
كان لوثر أفضل استعدإذا من كلقن. للعطف على قضية الحرية الشخصية. 
ذبحكم ميوله كان ينشر من القمم فى مسائل الاعتقاد. ومذه فى الحقيقة النظرة 
الوحيدة المتمشية مم فكرته عن التجرية الدبنية. 

لا يكن آيِدَا إبعاد الزندقة بالقوة. ذلك بحتاج إنى أداة الخرى؛ وضى عراك 
وصراج خلاف صراع السيف. يجب هتنا أن تجادل كنمة 'لرب. فإذا لم يفد ذلك 
ظإن السلطلة الزمئية تن تحل المسألة حتى لو ملأت الأرض بالدءط!!. 

ذلك أن جوهر الدين علد لوثر يكمن فى تجرية باطنية فى جوهرها صوفية 
ولا يمكن نقلها إلى الغير. بيلما صورها الخارجية والطقوس التى يفارسها رجال 
الدين محرد عون فى بلوغ هذا الهدف أو عقبة فى طريق الوصول إليه, وكان 
هذا معنى مذهيه فى التبرير عن طريق الإيمان «كهانة الرجل المسيحى». 
والواضح أن القوة وسيلة غير مناسبة كلية لتمية الدين كمأ ينهم على هذا 


كانت جميع أطكار لوئر السابغة عن كلتا الكنيسة واندونه؛ شاتعة مئد القرن 


"5 


الرايع عشر. . والتهم التى وجهها إنى الكئيسة الرومانية ‏ مغل الترف واطعيشة 
الشريرة فى بلاط روما؛ واستنزاف الإيرادات الكتسية الألمائية من أجل روماء 
ووتفضيل المطارئة الأجائب فى الكنائس الأمانية, وقساد أنهيثة القضائية البايرية: 
وبيع صكوك الغغران  :‏ كل هذه كانت تشير إلئ مظالم قديمة. وكان أساس حجتة 
ضند اليابا وحكومة رجال الكنيسة هد بالضبط المبثك ؟ الذى روج النزاع فى 
المجالمن الكنسية حول أن الكنيسة «اجتماع جميع المؤمئين بالمسيح على الأرض». 
وكآن هجومة على ما تمثم به رجال الدين من امتيازات وإعقاءات خاصة؛ يسير 

وف خطوط الحجة القديمة المعادية للبابوية وهى: : الفوارق فى المرتبة ؟ساليب 
إدارية فحسب. ولجميع طبقات ال لناس؛ من العلمانيين ورجال الدين؛ وظائف 
مقيدة للمجتمءم. ومن ثم كلا سيب يدعو إلى خدم محاسية رجال الدين خى 


كل الرمنية دمثل ما ها يحاسب أحد العلمانيين: 


ما ا الثقدير العالى لحرية 
رجال الدين وأرواحهم وممتلكاتهم كما لو أن العلمائيين ئيسوا مسحيين روحيين 
فضلاء. أو ليسوا مثلهم أعضاء بالكنيسة!!! , 

ومع هذ!؛ وبرغم أن لوثر كان بحكم نزعته الذهنية نغورًا من ال 
ويرغم أنه عرف كيف يجمع كهانة الرجل المسيحى طد المَابَونٌ الكتسى وضت 
حكم رجال الدين, إلا أنه أخفق تمامًا فى أن يتصور بحو بوجي 
كنية عن النظام والسلئة الكتسيين. وسيق على غير رضا من نفسه؛ ولكن يصبوا 
مؤكدة برغم ذلك: ؛ إلى أن يستتنتج وجوب القضاء على يد 
وهثه النتيجة: وبرغم ميله؛ أدت مباشرة إلى القمع. وما كانت الكنيسة فد 
احفقت هى نفسها فى تصحيح نقائصها ؛ لهذا أصبح الأمل فى تطهيرها رهينا 
حتما بالحكام الزمنيين. 

ولكن سوف يكون هذا هو العلاج الأفضل وا توجيد أيضا الى بتبقي. إذا يدأ 
الملوك والأمراء والئبلاء والمدن والجماعات أتفسهم وفتحو ا طريقا للاصلاح: 
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بحيث يجد الأساقفة ورجال الدين الذين يستشعرون الخوف الآن؛ سيبًا يدعوهم 
إلى السير فيها'), 

حقيقة كان لوثر لا يزال متعلقا بالخدعة القديمة وهى أن هذه حيلة مؤقتة 
لمواجهة حالة طارئة. فيقول إن الوك والأمراء «إأساقفة بحكم الضرورة». ولكن 
النتيجة العملية التى ثرتبت على القصاله عن روما أن أصبح الحكم الزمئى نفسه 
أداة الإصلاح والحكم الفعال على أى إصلاح يتبغى أن يكون. ليس ثمة شىء كان 
بالتاكيد أبعد عن نيته من جعل الحكومة فى الحكم على الهرطقة:؛ ولكن الوائع 
أن السلطة التى قفد هى التى تعرف الهرطقة. وعلى ذلك ساعد لوثر فى هذه 
الحالة على خلق كئيسة وطنية وهى أمر كان يهتبره بالتأكيد يشاعة دينية 

وإذا اعتمد فى نجاح الإسلاح على الأمراء: أصبح من النتائج المشروغ منها أن 
يتمسك بالرأي الذى يذهب إلى أن الرعايا مديتون تحكامهم بواجب الطاعة 
العمياء. وبرغم استقلاله فى أحكامه وحيه الصادق للحرية الدينية: قلمل اعصاقه 
هذا الراى كلفه القليل أو لم يكافه شيئًا من ناحية معتقد معتقداته الديتية. كان فى 
الحقيقة قليل الاغتمام جِدًا بالسياسة إلا إذا شرضتها الأحداث على افتعامه. 
وككان بكم مزاجه يكن الحترانا عبيؤا للسلطلة المدتية. كاج داكمًا مغارطنًا بشكل 
ملحوظ تلضمغط السياسى هن طريق الفتنة والعتف. ثم يكن لوثر بالذى يحترم 
الأشخاص - فقّدٍ أل مرة إن الحكام «أكبر الحمقى وأسوأ الأوغاد على ظهر 
الأرض» ‏ ولكنه كان يكن احترامًا كبيرً! للمنصب بصفته هذدء وثم تكن له ثقة أ 
كانت فى جماهير البشر 


أمراء هذا العائم آلهة. والناس العاديون هم الشيطان: وعن طريقهم يفعل 
الرنيه احيانًا مأ يقعله فى أحيان أخرى مباشرة عن طريق الشيطان؛ أي إنه يجغفل 
الثورة عقوية تخطايا الناس 

إنى لأقضل أن احتمل أميرًا يرنكب الخطا على شعب يفمل الصوابا'!, 
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وكما يمكن أن نتوقع؛ كان تأكيده لواجب الطاعة العمياء أقوى ما يمكن التعبير 
عنه: 
- 070 الحنيواتف باى حأ أن نمشًا أ اد 2 تغيل ستةه. أء أكانت 
3 اد 5 2 عبككئ مسو 
آغعالها عادلة أو جائرة. 
كك ئئ 00 أخمال أمقضل ا طاعة مت شم رؤساؤنا وخد متهم. ولهذا السيب 
أيِضْنًا كالعضيان خليثة اكبر من القتل؛ واأتدئس: والسرغة: وخيانة الأمائة؛ وكل 
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ممحيح لم يكن لوثر متطقيا جدا فى هذه الناحية كما شى غيرها مع نفسه؛ 
آراؤه اتسياسية حكمتها الظروف بأكثر مما ينبغقى, ولم تكن الطاعة العمياء يغير 
صعاب تصاحبها. فالأمراء الذين اعتهد عليهم كأنوا رغايا الإمبراطور: على 
الأخل بحكم الغانون. وفى هذا المازق سيق إلى التسليم بجواز مقاومة الإمبراطور 
عندما يتجاوز سلطائه الإأمبراطورى: وهو تسليم واضح أنه لا يتمشى مع مبدأ 
الحتاعة العمياء المام. ومم كل؛ كانت سلطة الأباطرة الفعلية على الأمراء وهمية 
بحيث كان للتباين أهمية عملية يسيرة. كانت سلطة لوذر تلشى بوزنها وبسفة 
قاطعة تماما إلي جائب امهب الذى يعتبر مقاومة ااسلطة الزمنية خطأ من 
الوجهة الأخلاقية. فى الظروف كافة. 

وعموما اختلفت نتيجة اللوثرية اخثلافًا ناما عما قصدء لوثر. وإذ كان على 
الأعل من ناحية ميوله؛ أكشر ليبرالية من الناحية الدينية عن كلشن. انشا الكنانس 
اتاوثرية انتابعة للدولة والثى تسيطر عليها القوى السياسية؛ ويمكن القول بإنها 
كانت تقريئًا فروعًا من الدولة. إن تمزق الكنبسة الجامعة؛ والقضاء على الأديرة 
والمؤسات الكلسية: وإبطال القاتون: الكنسى. كل ذلك أزال أقوى القيود على 
الساطة الزمنية وهى القيود انتى كانت موجودة فى العصور الوسطى. وتشديد 
لوثر على الصنة الباطنية البحتة تلتجرية الدينية. غرض موققا من التصوف 
السلبى والاستسلام إزاء السئطة الدنيوية. ربما كسب الدين من ناحية الروحانية 
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ولكن الدولة كسبت يبالتأكيد من ناحية السلطة. قاستسلام الكنائس اللوثرية 
مصحويا يما يبوحى بتزّغة صوفيه: يخاك بشدة نوع اتلذين الذي نشا فى 


الكنائس ن الكلقنية؛ حيث بدا النشاط الدنيوي يل النجاح الدنيوى كآنهما واجباث 


ماب م حيةك . 


الكلقنية وسلحئة الكئيسة 

كانت الكنائس الكلقنية فى هوئئد! وأسكطتدا وأمريكا, الواسظة الرئيسية 
التى عن طريقها انتشر فى جميع أرجاء أوربا الغربية تيرير المقاومة. لم يتوقف 
الأخثلاف بأي حال على نية كلقن نفسه الأصلية؛ فقد كان فى الحقيقة يعشد 
يقَيئًا مثل لوشر. شى واجب الطاعة العمياء. وكان م ركاسية حلاف اكثر إيمانا 
بالشرعية رافك..اماة من الأصلح الآناتى. وبقندى ما توقف الاختلاف على أى شويه 
فى اللاهوت انكلشي؛ كانت العلاقة غير مباشرة: وكأن يمكن فى ظل ظطروف 
مختلفة؛ أن يكون نها تاريخ مختلف تماما. الحقيقة القاطمة هى أن الكلفنية 
وخاصة فِى فرئس واسكتاندا. اتخذت موفف امغارضة من الحكومات الغى لم 
تتم لها بانفعل فرصة تحويلها إلى متهبا آو الاستيلاء عليها ‏ ولهذا السبب فإن 
بيانات كلقن القوية عن شرور المقاومة ‏ وكاتت طبيمية بالدرجة الكافية فى 
حنيق أوما داه هناك ؟ى أمل فى الإصسلاح الناجح فى فهرنسا هذء البيانات 
سمح أتياعة برد الها ال عا 07 ها تعاما, 
واستفادث أولى خطوات جون نوكس فى هذا الاتجاد. من مظاهر صغيرة معينة 
عن تعليم كلظن. وتكن ما كان يثبقى أيدًا أن تؤدى هذه المظاهر فى حد ذاتها إلى 
أى تغيير كهذا فى الموقف. 

لم تتضمن الكلثنية فى شكلها الميدثى استنكارًا للمقاومة محسب. ولكنها 
افتقرت إلى ؟ى ميل نحو الليبرالية والدستورية أو المبادىء التمثيلية. وحيث اسع 
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يحافظل عليه تحالف من رجال الدين والاعيان؛ ويستبعد منه جمهور الناس وكان 
على اتعموم معاديا لليبرالية وظائا ورجميا, هذه هى طبيعة حكرمة كلفن نفس» 
فى جنيف. وطبيعة الحكم البيوريتانى فى ماساشوستس.. حقيقة اعترض كلقن 
من حيث الميدأ على الوحدة بين الدولة والكنيصة. وعلى هذا الأساس خرج على 
إصلاح رُوينجلى فى زيورخ. واستمر الكلقنيون عموما وقى إتجلترا مثتلاء 
يعآرضون مثل هذه الوحدة كما نتجت عن التسليم. بآن 'لملك هو رئيس الكتيسة 
الوطنية. غير أن انسبب فى هذا نم يكن رغبة فى تحرر الدولة من نفوة رجال 
اندين. ولكنه كان عكس ذلك ثماما. يجب أن تكون الكنيسة حرة فى وضُع ما ثراه 
من مستويات نلمذهب والأخلاق؛ وأن تحظى بالتاييد الكامل من جائب السلطة 
الزدنية فى فرص تظامها على اللمعائدين. فقى جنيف كان الحرمان يحرم المواطن 
من حق الاحتفاظ يمنصبة:؛ واقتصدرت الحقوق المدنية هئ ماساشوستس على 
أعضاء الكنيسة . ومن هذه الناحية كانت نظرية كلشن عن الكنيسة أقرب إلى روح 
المذغب الكنسى المتطرف فى العصور الوسطى منها إلى النظرية التى اعنقها 
الكائوليك القوميون- وهذا هو السيب الذى من أجنه بدأ الكلقتى والجزويتي فى 
نظر أعضاء الكنائس الوطنية؛ اسمين لتفسن الشيء الواحد , كلاهما دقف إلى 
جانب أولوية الستطان اتروحى واستقلالدك واسةتخذام الساطة الزمتية تشفيذ 
أحكامه بشأن السغن الديئية والنظام الأخلاقى ومن التاحية العملية؛ وحينها 
أمكن ذلك: وضع الحكم الكثنى سيفى التقليد المسيحى فى ايدى الكئيسة 
وأعطى توجيه السلطة الزمنية ترجال الدين بدلا من إعطائها للحكام الزمنيين. 
كانت النتيجة تقرييًا حكمًا لا يطاق يثولاه القديسون: تنظيما بالغ الدمة 
للاهمتمامات الشخصية مبئيًا على التجسس الشامل مع تفرقة وهمية بين 
المحافظة على النظام العام والرقابة على الأخلاق الشخصية: ربين المحافقظة 
على العقيدة الخائصة والعبادة. 


بهذه النتائج العملية لم يكن ثمة انفصال بين المكتاهب المميزة كلاهوت الكلنى 
فيما يختص بالاختيار والجبر. إن الاعتقاد بأن خلاص الئاس لايثم حسب 
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استثهالهم وإنما باتفعل الحر من جانب فغضل الله هذا الاعتقاد قد يبدو فى 
ظطاهره أنه يسلب النية فى الجهد الإنسانى. والحقيقة؛ كان له التأثير ا مضاد 
تمامًا . كانت الكلقنية تفتقر تغريبًا إلى كل أثر للصوفية والاستسلام اللدين لونا 
فكرة لوثر عن التجرية الدينية. فعلم الأخلاق الكلقنى كان فى جوهره أخلافيات 
الفعل ذاته. والحق.أن أى دافع على النشاط اتذى لا يلين لعم الإرادة ولنعوية 
القل إذا دعت الحاجة ‏ يمكن أن يكون 'فقضل من اعتعاد كامل بأن الإنسان هو 
الأداة انثى اختارتها إرادة الله؟ ليس من شىء مشترك بين التظرية الكلقنية فى 
القضاء واتقدر وبين الفكرة الحديثة عن السببية الشاملة. فقد كأنت هذه 
النضّرية اعتقادًا فى نظام كونى يجرى وفق تنظيم شيه عسكرى, وبهذا استفد 
كلشن مغردات القائون الروماتى ليضف سيادة الك على العالم والإنسان. إن 
الأخلاق التى حث عليها لم تعلم الإنسان أن يحب إخوائه بقدر ما علمته ضبط 
التفّس والنظام واحترام رفاقه فى معركة الحياة. وقد أصبحت هذه التعاليم فى 
الحتيغة الفضائكل الأخلاقية السامية التى تتصمنها الببوريتانية. كما جعلث هذه 
الأخلاقات الكناسر. الكلثنية الجزء النضالى من اليررتستنثية. كانت عقيدة 
الانتخاب مناسبة يصورة مكالبة للمزاج الأوتوقرامتى لتمسلح الأخلافى الذى ندر 
نفسه للكفاح ضد جمهرة البشر التى لا تقبل الهداية 

كان مذهب الجبر هو التفويض للقديسبن بأن يحكموا. وإذ اعوز كنقن ميل 
لوثر إلى التجرية الدينية ينية الصوفية غأته اضفى. بمعنى عا؛ قيمة أعلى على النظم 
الرمثية '! لثى لم يكن لها غلد لوثر سوى اهمية دنيوية. هذا لا يعنى استقلالها هن 
الكنيسة وإنما كان يعنى العكس. فهذه النظم هى من بين ٠“وساثل‏ لاقن 
الخارجية:. ومن ثم فالواجب الأول الحكم أن يحافظ على عبادة الله الخائصة 
وآن يقتلم انوثنية وانتهاك اتحرم والتجديف والزتدقة من جذورها . ومما يلقى 
ضوءًا كاشفا نا التاكيد الذي نلقاد عن كلقن وهو يعدذد الأشياء انتى من أجلها توجد 
السلطة الزمئية. 


انرص عن الحكم الر هلى: ما دمئا تعيش بين الناسء: هو أن تشجع وتساتئد 
العبادة الخارجية لله وأن ندافء ع من المذهب الخالصس ومركز الكتبسة وأن تجعل 
حياتنا معتمثية مم امجتمم البشري. و نْ نشكا ل سلوكتا 5-7 لتلعدل المدتى. وان 
تحقق التحانس بين بعضا بضكناء دام تحاف على السلام المشكرك والسكينه 
|الكدوعة ار 

حفيهة ردد كلمن الراى أمسيحى القديه خمن عدم إمكان قرطن الاغشتفقاد 
الصسحيح. ولكنه فى الواقع لع يضغ قيدًا على واأجب الدولة فى فرضن النزول على 


المعتمد؟ أتشاء 


لذ استهدفت الكلقنية أصلا فرض الرقابة فى الأخلاق. وقرض النظام فى 
المذهيه واشتهرت يما أغطته لرجال الدين عن السلطة والنفود . وتزداد الحقيقة 
لفتا تلنظر لأتها تجاوزت الهيثات البروتستتتية الأخرى فى معارضتها الاهتمام 
بالطكقوس والرسود. وكذئك لأن الشكل الكنشئى من حكم الكئيسة كان يشتمل غلى 
نمثيل أتباعها عن طريق شيوخ من العلماتيين كان الأسلوب الأخير وسيلة ذات 
كفاية نتطبيق الرقابة. ولم يكن المقصود به إدخال الديموقراطية فى الكنيسة أو 
الحد من نفوذ رجأل الدين. وهو لم يشءل هذا فى الأشكال المبكرة من الكلقنية, 
من التاحية التظرية. كان المفروض أن سلطة الكنيسة تكمن فى كل المجتمع 
المسيجى. وهذم السلطة مارسها 7 جنيف مجمع يضم رجال الدين وانى عشر 
شيخا علمانيا يختارهع بالاسم مجلس المديثة. والواقع كانت سلطة رجال الدين 
قي مصتكدة المي تمي التطه تبدييا إلا بالمعنى الغامض وهو أن المجمع 
كان منروضا فيه أن يمارس سلطة تنتمى إنى الكنيسة كلها. فى مبدأ الأمر ثم 
يكن الشيوخ يمثلون بأى ععتى خاص شعب الكنيسة؛ وهو عا اأصيحوا يمثلونه 
فيما بعد عندما تخدت الكتائس اليرزيتارية (المشيخية) مشروعًا للانتخاب. ولم 
يكن هناك حكم ذاتى فى اجتماغات كردي يأ ديض ينا ظهر فيما بعد شى 
الهيثات الكنسية الجمهورية. 
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تكن من الحق ثمامًا أن الكلثنية فى أسكتئندا شملت بالفعل ميدأ التسثيل 
بطريقة لها آهميتها من الناحبة السياسية. فقد كانت الجمعية العامة للكنيسة 
الاسكتلندية . هى ومشيخياتها ومجامعها الكنسية الإقئيمية .كر تمغيلا بكثير 
تلشعب بوجه عام من البرلان الأسكتلندى الذى ظل إقطاعيا فى تركيبه. كان 
الإصلاح فى أسكتلند! فى جوهره حركة شمبية ووطنية موجهة ضد بلاط 
كاتوليكئ وثبلاء كاثوليك على تحالف وثيق مع فرئسا, ولكن لم يكن السبب فى 
هذا أن الكلشنية فى 0 الأصلية كانت تدافم إما عن الحقوق الشعيية وإما 
عن التمثيل الشعيى. من ! حية السياسية لع تتضمن مثل هذا المعنى العام؛ وفى 
حكومة الكنيسة ثم يملك الشيوغ الدلمائيون هذه الصفات إلا غندها مهدت 
الظروف الطريق أماء النتيجة. 
بالنسية إلى عدم ميل . الكتقئية إلى السلطة املكية؛ كان هذا نتيجة صفة 
سلبية بدلا من صفة إيجابية. وثعله صحيحا ‏ ومن المؤكد أن الشطر الأخير من 
نم اي ار ويا . أن الكلشنية لم تكن شكلا من الحكم 
الكنسى يمكن أن يلقى القبول من كنيسة وطتية رئيسها الزمنى اثلك. وكان 
السببي الأساسئى فى هذا هو الحقيقة التى الاحظناها . وهى فيام الكلفئية على 
مبدا هيلدبرائد عن أن السلطان الروحى اسمى من الزمثى. ومن ثم مالت إلى 
جعل رجال الدين مستقلين عن الرئكيس الزمتي لكنيسة تتبع الدولة. ومن هذه 
الناحية كمن القرق بين الكلثنية والكلكة. فى حقيقة أن الأولى جعلت الكتيسة 
يوجه عام مستقلة: بما فيها رجال الدين والعلمانيون بدلا من تركيز السلطة 
الروجية فى الأساقفة فى الكثائس الوطنية. أصبح الأساففة: وقد فصلوا عن 
بما.اصلم الأدوات لممارسة الحكم الملكى فى الكنيسة:؛ وترتب على ذلك أن 
أصبح النظام الأستفى الشكل الطبيعى من الحكم وهو الشكل الذى تنتخضده 
الكنائس الوطنية؛ وكان هذا فو السيب فى القول المفعم بالمعتى والمآثار عن أئلك 
جيمسسر: ١‏ إذا لم يكن هناك أسقف فلن يكون هناك ملك»؛ وهو قول مينى على 
تجرية طويئة وأليمة مع المشيخيات ت الكلثتية. بهذا ال معنى إِذْ! كان مقدرًا للكلفنية 
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أن تكون شكل الحكم انكنسى الذي أخذت به أحرّاب المعارضة. ولم تكن الكلقئية 
- شعبية فى حميقتها ؛ وبالتأكيد لم تكن من حيث نيتها ممادية للملكية؛ ولكنها 
كانت معادية بمعنى أن الملكية كان أمامها أشكال أنسب للحكم الكلسسى, لتختار 
من بينهاء 


كلفن والطاغة العمياء 

من آراء كلقن السياسية ومن أهمها بصفة خاصة ‏ على الأقل بالنسبة إلى 
زمانة ومكانه ‏ تأكيده القوى والمنتظم بوجه عام؛ لواجب الطاعة العمياء التى كان 
على تمام الاتفاق بشأفها مع لوثر. فمادامت السلطة الزمنية وسيلة الخلاص 
الظاهرية؛ لهذا تكون مرتبة الحاكم أشرف المراتب على حد قوله. فهو تائب اللّه 
وعقاومته مقاومة لله. من العبث أن يتازع الرجل العادى الذى ليس عن واجبه 
الحكم. قيما هو أفضل الأحوال نلدوئة. فإذا كان أى شىء بحاجة إلى التصحيح: 
ليبين هذا لمن هو فرقه وآلا يتولى العمل بنفسه. ليس له أن يقعل شيئًا بغير أمن 
معن يعنوه مرتبة. والحاكم السىء. وهوع قاب الثاس على خطاياهعم. يستحق 
خضوع رعاياه غير المشروط ثه وبما لا يقل عما يستحقه الحاكم الصالح, ذنك 
أن الخضوع ئيس للشخص ولكته للمنصب: وللمنصب جلالة لا يمكن التهاكها. 


؟- 


حقيقة عبر كلقن. شاته بالفعل شأن جميع المداقعين فى القرن السادس عشر 
على حق الملوك الإلهى: عن أفكار شوية يصدد واجب الحكام نحو وعاياهم. 
ففاتون الرب. وهو خانون لا سبيل إئى تيدينه. ملزم للملوتك خضلذ عن رصاياهمء 
والحاكم الشرير يرتكب جريمة عصيان ضد الله. لقد اعتقد. كلما اعتقد «لوك» 
قيما بعدء أن القاثون الكدنى يقرر عقوبة فحسب ما هو خطأ فى حفيقته. ولكن 
إنزال العقاب بحاكم هو من اختصاص الرب وليس من اختصاص الرعادا . وكان 
هذا عوففا طبيعيًا بتحذه كلشن. نظرًا نسلطته هو فى جنيف. وكدئك سبب الأمل 
فى أن البروصتتتية الكلثتية قد تصيع دين ملوك فرئسا. 
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فى نظرية كلشن فى المقاومة السياسية. مظهر له أهمية يسيرة فى كتاياته؛ 
طوره إلى حد كبير بعضن أتباعه. فقد أوضح أن هتاك دساتير يكلف بها دحكام 
ذوو مرتبة أدتىه معيئون: بواجب مقاومة الطفيان فى رئيس الدولة ويجماية 
الناس مثهل”!, وواضح أنه كان يفكر موظفين من امثال شيوغ الدهماء فى روما 
القديمة. طفى حانتة ما إذا نص دستور بالغعل على أمثال هؤلاء الحكام من ذوى 
المراتب الأدئى. شإن الحق فى المقاومة مستمدى هو نمسه من الله؛ وليس لثتاس. 
أيا كان المعني؛ حق عام فى المكقاومة. هنا مشاركة فى ممارسة السلطة السيادية. 
ومن واجب أحد الشريكين أن يمع عدوان الآخر, هذه النظرية عن الحاكم 
الأدنى عمرتبة اكتسبت آهمية عند نفر معين من أتباع كلشن لا تتناسب مع المكان 
الذى خصه لها. قبمجرد التخلى من مذتاغب الطاعة الععياء كمساحدث فى 
فرنسااولا ثم اسكتلئد!, أصبح حق المقاومة يكمن عادة لا فى الأاشخاصس 
بصقاتهم: وإنما فى الحكام الآدئى مرتبة أو «القادة الطبيعيين» للناس. لقد كونت 
النظرية تخفيمًا أرستقرادطيًا فن النظريه العامة عن حموق طبيعية سوجودة شى 
الناس بالفطرة. لكن لم تكن عند كلشن نفسه نظرية فى الحقوق الشعبية- فالتزام 
الحاكم بالحكم ويا للشانون التزام قبل الرب لا الناس: وسلطته يحد منها قانون 
الرب لا حقوق النأس. وإذا كان فى دسئثور مبعين حق مقاومة الحاكم الرئيسى 
قهذا أيضًا عصدره الرب لا التاس. 

ومن النقاط ذاث الأهعية اليسيرة أن معتقدات كلقن السياسية سارت فى 
اتجاه الأرستقراطية بدلا من الملكية. فى ثنظامه مجال الملك واحد. هو الله 
تفسه . وهكذا وصف اختيار رجل وأحد أو أسرة واحدة السئحلة السياسية على 
أنه خيانة كبرى ضندد الملكية الإلهي. ولعل هذا الراى دعمه تفضيل عقلى مينى 
على دراسات إنسائية: نلجمهورية الأرسقراطية القديعة. ونستطيع أن ترى هذا 
التفضيل بوضوح فى كتابه «القوانين:. فنقل من بوليبيوس الحجة القديمة فى 
تأبيد الحكم الختلط. ويذكربًا بقده للملتاية الورائية بشيشرون: وانتقاداته 
العليقة للديموقراطية تعادل فى مراراتها انتقادات أغخلاطون. وليس ثمة ما يعكن 
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أن يفوق الاحتكار الذى عبر عله وصغه لمنكرى مبدأ التعميد بأنهم «أونثك الذين 
يعيشون فى فوضى كالحردان في التين» كان اتجآه معتقدات كلقن السياسية 
والاجتماعية ١‏ وستعراظنا يشكل ظاهر. وخثل هذا بوجه عام اتجاهة الكلقلية إلا 


عندما تبدذلت تعدذل غدد معين من الشيع اليسارية 


كانت نظرية كلشن السياسية من نواحبها الرئيسية: بتيانا مزعزعا نوعا. ولا 
يرجم هذا بالضبط إلى أنها غير متطفقية. ولكن يرجع إلى أنه يمكن أن تقع 
يسهولة فريسة الظروف. فق شدذت من جهة على سوء كل المقاومة للسلظة 
المقررق ولكن من جهية اخرى كان مبدؤها الأساسى حق الكنيسة فى إعلان 
المذهب الخالصص وفى معارسة رقابة شاملة يتأييد من جانب السلدطة الزمنية. 
وعلى ذلك كان من النتائج ال مفروغ منها بالفعل: أن تتخلى ‏ كتيسة كلقتية ‏ فى 
دولة يرهض حكامها التسليم بصحة مذهبها وقرش نظامها ‏ عن واجب الطاعة 
وتؤكد حق المقاومة. على الأثل بمكن توقع مثل هذه النتيجة حيث فرصة نحويل 
الحكومة يسيرة وفقرصة الظقر بها عن طريق المقاومة طيبة؛ وهذا هو الموقف 
الذى وجد الكلقنيون أنفسهم فيه فى اواخر الفرن السادس عشر فى كل من 
امنيا وشرقيناء 


جون نوكس 

كان حون نوكس أول من قلب أطموقف:» 0 لبسبب أية أآضيالة خاصة من جائبف: 
ولكر: بسبب الموقف الذى وضعت البروتستنتية الأسكتلتدية فية. خفى شام ١6258‏ 
وجد نوكس نفسه عتفيًا ومحكوما عليه بالموث عن قبل حكومة الكنيسة 
اتكاثوليكية فى استكاندا. ولكته كان لا يزال زعيع جماعة قوية من الأتباع 
اليروتسعتنت. وكان التاج يسبب تحاتقه مع فرنسا كاتوليكيًا بصورة لا علاج لها 
وَلهِدا كان 3 فى إمكان نوكن أن يأمل الكثير من سياسة تقوم على المقاومة ولا 
يأمل كنيقًا من أية سياسة أخرى. وبهذه الوسيلة فى الحقيقة حقق نوكس 
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الإصلاح الأسكتلتدى بعد عامين فقط: وفى هذا الموقف كتب هثداء» إلى النبلاء 
والطبقات وعامة الشعب فى أسكتلئن!؛ مؤكدًا أن من واجب كل إنسان فى مكاته. 
أن يرى ان الدين الصحميح يجرى تعليمة؛ وأن الذين يعاقبون بالإعدام هم الذين 
يحرعون الناس من ٠غذاء‏ أرهٍ حهم: أعنى كلمة الرب الزاهية:. 

من ناحية الأصول لم يحد نوكس غن مبادئ كلشن. «هو قد افترض حقيتة لا 
تشيل الجدل. السيفة التى وضعها كقان للمذهب امسيحيى. وكذلك واحجي 
الكتيسة فى فشرش نظامها على جميع عن لا يتقبلونه عن طيب خاطر ‏ فكل 
مسيحي ملزم بان يجغل تيذا المذهب وهداالثظام الوزن الذى يخرله لهما 
صدقهما. حتى الآن لا يعدو نوكس أن يكون كلن مرة أخرى, وثكن هناك فى 
أستكلندا وصى كاثوليكى غلن ملكة كاثوليكية لا يرفض العقيدة الصحيحة 
تحسب ولكه يساندب اتوثيمة (آا اللثلكة) بنشاط. إذا ما الذى ينبغى إن يشعله 
المأمن الصادق؟ أثنت نوكس بجرأة أن من واجبهم تصحيح وقمم أى شىء يفغله 
ملك ويكوح مغالفا لكلمية الرب وشرقه وصجده: ويكلك تطلى هن متهي كلقيء 
فى الطاحة العمياء: 

إذ الأغذية العامة التى يرئدها جميع الئاس الآن هى: يجب أن نحليع ملوكنا: 
سواء أكاتوا صالحين أم طالحين؛ ذلك أن الرب أمر بهذ!. ولكن سيكون رهيبًا 
الانتفام الذي يحل يأسثال هؤلاء الذين يجدفون ياسم الرب المقدس وسنته . ذلك 
أن الول بأن أئله أمر بطاعة الملوك عندم! يفتقدون التقوى والصلاح. لا يقل 
تديمًا عن القول بأن اله بستته هو المبدح والمحاشظل على كل جور, 

إن مماقبة جرائم من قييل لقول بأن الله وغيرهما مما يمس جلال الله ليس 
عن حق الملوك والحكام الرتيسيين ققط. ولكن حق لمجموع ذلك الشعب ولكل 
عضو فيه. حسب مهنة كل إنسان وطبقًا 'تلك الإمكانية والمناسية؛ اللنين يهما 
يشرر الرب الانتقام للاساءة الموجهة ضد مجدهى. فى الوفت الذى يكون فيه هذا 


الفشساد فعرهًا بسك ظاهرا", 


يظهر وراء بعض ما قرره نوكس أنه يكمن الافتراضر يأن الملوك يدينون 
بسلطتهم للانتخاب, ومن ثم فهم مسثولون امام الناس عن ممارستهال')؛ ولكن 
هذا الاشتراض ميهم تماما وقاصر, التقلط الجوهرية هى أته أولا تخلى عن 
اعتقاد كلفن فى أن المقاومة خاطكة دائما؛ وأنه ثائيا داقع لمقاومة باعتيارها 
جزءًا من واجب دعم الإصلاح الدينى 

لقد اتخذ موففه هذا على اساس الواجب الديئى لا على أساس الحقوق 
الشمبية. ولكن هد! الموقف وضع جناحًا كبِيرًا من الكنائس الكلقنية موضع 
اللعارضة للسئدلة للكية ويرر بجسارة ا..تكخدام العضيائء. واتخذث الخطوة 
الثائية فى فرئسا حيث عاد تشوب الحروب الدينية فقوضع حزبا كلقنيا موضع 
المعارضة لملكية كاثرليكية. هنا نجد نظرية أن السلطة الملكية مستمدة من العشب 
ومسئولة أمام. فد ظطفرت بتطوير أكمل بكثير عما طعله بها نوكس. وإن خللت 
مصحوبة بإشارة محددة جدًا إلى انسالة الدئية. وعلى ذلك يمكن أن نيحث عن 
أكمل تطوير لكلقتية نوكس الثورية أو المعادية للملكية؛ فى مؤلف مثل «دفاع ضد 


الحلغيان ن ”وولمجكا وعاحم عوك لوالا" . 
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الفصل الناسع عشر 
النظريات المؤيدة والمعادية للملكية 


ا مات كنشن فى عام 1354 كانت قد رسمث الخطوط للحروب الدينية التى 
سبق أن قال لوثر إنها سوف «تملا العالم بالدماء». غفى المانيا جمنتها تقسيمات 
الأراضى نضالا بين لأمراء ما ترتب عليه عدم ضرورة التشديد على المشكلة 
الآأساسية المتءاقة باتحرية الدينية. وفى الأراضى الواظة اتخذ النضال صورة 
ثورة ضد سيد أجنبى. وفى إنجلتراء كما فى إسبائيا أيضنا. حال تفوق السلطة 
الملكية دون تشوب الحرب الأهلية خلال القرن السادس هشر . ولكن نشأ فى 
فرنسا وأسكتلئد! نضال طائفى هدد استقرار الشعبين. وبهذا تشب فى فرنسا 
فيعا بين ضاعى ١258:1557‏ مالا يقل عن ثمات حروب أعلية تميزت يفنظائع 
مثل مذيحة سانت بارنلوميو وباستخدام انجائيين للاغتتال الماهور ‏ لم يثوقف 
الحكم المتكظم فشحسب. بل وتعرضت الحضارة نفسها للخطر. وعلى ذلك ففى 
الشرن السادس عشر كانت خرنسا فى التى كتب فيها أهم فصل فى الفلسفة 
السياسية. حتا ظهرت الاتجاهات الرئيسية ائتمارضة فى اتقكر والى طورت فى 
الحروب الأهلية الإنجليزية فى القرن التالى. فنظرية »حق الشعب» كدفاع عن 
الحق فى ا مقاومة. ونظرية «حق الملوك الإلهىه كدعامة للوحدة الوطنية, كلثا 
النظريتين بدأت تاريخها كنظريات سياسية حديثة فى فغرنسا. 


الحروب الدينية فى فرئسا 

من حيث النواحى الأعم كان التطور السياسى فى فرنسا وإنجلترا متشابها 
برغم وجود وارق مهمة . كانت الملكية الجديدة فى كلنتيهما هى التى كونت اول 
جهارًا للوحدة الوطتية: ومصدرًا للحكم الحديث القائم على لمركزية وكانت 
مهمة الملكية أسهل فى إنجاكرا . ذلك أن تغليد استقلال الأقاليم والمدن كان 
عمومًا أضعف منه فى فرنسا حيث لم تتغلب السلطة الملكية إلا بعد فترة من 
الحرب الأهلية. ومن جهة أخرى لم يكن فى فرنسا تقليد برمانى على دحوم ما 
كان فى إتجاتراء وبرعم أن سلطة البرلمان حجبها مؤقتا الحكم المطلق فى عهد 
التيودور إلا أثه تفلب فى النهاية واستقر كحكومة وطنية. وفى فرنسا جعلت 
الفوراق فى الامتيازات الإقليمية من المستحيل وجود دسئور برمائى على نطاق 
قوميى . ومن الطرق ال مختلفة التى تحقق بها التوحيد الوطنى فى البلدين انيئقت 
الفوارق المميزة فى الفكر الساسى. فقبسبب ان سلظة الملك فى إنجلترا نم تكن 
موضوع تهديد خطير فى القرن السادس عشر لم تنشأ نظرية الحكم المطلق 
الملكى أو اتسيادة التعاملة الكامنة فى الملك؛ نى حين أسيحت لهذم الثرباه الغارة 
فى فرنسآ بنهاية القرن. وعندمآ نشأت المعارضة للسلطة المتكية فى إنجلترا في 
القرن السايع عشر: كان المشكلة هى بين الملك وبرلان وطنى؛ وهى مشكلة دات 
شكل لم يكن فى الإمكان أن نتخذه فى فرنسا. ومن جهة أخرى اخفقت إلى حد 
كبير: معارضة الحكم المطاق الملكى فى فرنسا لأنها كانت متحالفة مع تزعة 
انفصالية تنتمى إلى العصورالوسطىي ولا تتمشى مع الحكم الوطنى القائم على 
المركزية. 

وى مرتساء؛ وفى كل مكان آخر فى الواضم. كائت الاشتلافاهت فى الد.ين 
متداخلة ‏ بصورة لافكاك منها ‏ مع الشسوى السياسية والاقتصاية. قنظام الملكية 
الفرنسية لمركزى الحتايع؛ والذى سيق أن أعجب به مكياظللى باعتباره أفضل 
طراز من الحكم الملكى. كانت قد أثبت - بانتصاف القرن السادس عشر ‏ تعرضة 


لا 


لمساوئ هى من الخطورة بحيث هددت مؤقثا بأن نكنف لتاج تأييد الفئة العليا 
من الطبقات الوسطى الثى اغتمدت عليها سلطته فى الحقيقة. قمساوئ نظام 
الضرائب: والإبطاء فى تحقيق العدالة أو منعها. ؤدناءة الموضلفين الملكيين؛ هذه 
جمبها سمحت بشىء يمكن أن يدعى رجعة إلى الوراء. وامتيازات الأقاليم 
والثبلا: والمدن التى تتعم يقدر كثير :و قليل من الحكم الذاتى: ونظم العصور 
الوسطلى بوجه عام كلها هددت بإضعاف النظم الحدبثة بشكل أوضح: والتى 
اقامها الحكم الملكى المركزى. لم تكن أى من هذه المشكلات بروتستنتية أو 
كاتوليكية بشكل خاص: ولكن كل من الطرقين استخدمها حسبما أملت عليه 
مصالحه. لكن تمثل ضعف الهيجونوت الشديد فى اتحيازهم إلى جانب 
الامتيازات المحلية وفى كونهم ضند الملك. والاتجاه الدائم الذى سار فيه التطور 
السياسى تظهره حقيقى انه برغم ضفف الملوك الشخصى. خرج انتاج من 
الحروب الأهلية وقد اكتسب قوة بدلا من أن يضعف. وفى الأجل الطويل هزم 
كلتا الرحمية والثورة. واصبحت المركزية الفعالة فى حيز الإمكان حوالى ختام 
القرن السادن عشر. فى ظل نظرية سائدة عن الحكم المطاق الملكى. كان هذا 
عمئاه فى الدب انتصاوز عا دحوز تسمبته كتلكة وطتية: عف إزاء كل, سن الدعاؤفى 
المتطرقة فى مسائدة اليابوية وألنى كان الجزويت يداقدون عنها ء وضد قَوى 
التزعة الطائنية التى يمتها الكلثنيون. 

ومن ثم اتقسم الأدب السياسى الجدلى؛ فى فرنسا؛ بعد نتشوب الحروب 
الأغلية, إلى طرازين رئيسين؛ هناك من جهة؛ كثابات دافعت عن قدسية المتصب 
الملكى؛ روهذا اتجاه تبلور بتهاية القرن السادس عشر فى نظرية اتحى الالهى: 
مؤكدًا ما للملك من حق لا بنقض فى عرشه. ومستمد من الله مياشرة ويؤول 
إليه بطريق الميراث الشرعى. وتكمن أهمية هذه النظرية بصفة خاصة فى 
النثائج العملية المستخلصة منه: أولا: واجِب الطاعة العمياء الذى يدين به الرعايا 
للوكهم بدغم الاختلاقات المتهبية: وثانيًا: استحالة عزل ملك عن طريق قوة 
خارجية كالبابوية. ومن جهة أخرى هناك نظريات شتى «معادية تلملكية: كما 
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آصبح يطلق عليها؛ (1)؛ تستمد سلطة المت يطريقة ما من «الشعب: أو الجماعة 
وتدافع عن حق فى عقاومة» فى ظل ظروف مغنية . وهذه التظرياث المعادية 
للماكية ابتدعها الكتاب الفيجونوث فى أول الأمر. ولكن لم يكن فيها شىء» 
ورد كبتك موه خاص. كان الأدب كله قائما على انجدل. ودرج مختلف الأطراف 
على أسلوب مؤسف هو أن يغيروا الأرض التى يقغون عايها حسيما تملى عليهم 
الظروفا”!, 

ولما كانت نظرية الحق الإنهى للملك قد أعلنت لأول مرة بشكل كامل ردًا على 
الحجة التى تبرر المقاوعة: لهذا يمكن أن نشرح الأخيرة أولا. كانت أكثر المؤلفات 
لفتا للثظر مؤلفات البروتستت الفرتسيدن : التى فلهرت يعد عذبحة سانت 
بارتلوميو فى عام "ا ,١‏ وإن بكن من المناسب أن تذكر هنا مولقات قلائل أخرى 
لها أهمية ممائلة وأخرجها كتاب بروتستفث خارج هرتسا. لم تكن أغلب مؤ مؤئفاتث 
الجحزويت فرنسية:ء واعتمدت بدر رجات متفاوثة على الحجة الى نتميز يها 
الجزويت بشان السلطة غير المباأشرة للبابوية: ولكن الأنسب أن تجمع هذه 
المؤئفات معا. وختاما سوف تعرش نظرية 5 الحقٌ الإلهقى باعتبارها تمثل نتيجة 
الجدل؛ على الأقل بالئسية إلى الموقف فى فرنمسيا. 


الهجوم البروتستنتى على الحكم المطلق 

ابتدع الكتاب الهيجونوت خطين رئيسيين من الحجح قثلا يمثلاتن المعارضة 
للسلطة اتلكية وعاد! شيما بعد إلى الظهور فى إنجاتراء أولا كانت هناك حجة 
دسثورية جركى الادعاء بأستنادها إلى الحقيمة التاريخية, وتعود شذء الحجة 
حب تي فى المضورالوسط سا اطول القن الأحدث عهدا نحر و 

لطلق الملكى . كانت إلى حد ما دعوة حقيقية إلى الاسهاد إلى الحقائقء إذ أمكن 
أن تبيخ؛ بغيد عناء كثير أ أن الملكية المطلمة بدعة . لكن لسوء الحظ نه تكن 
الحكومة فى العصور الوسطى دستورية بآى ممتى يلاثم القرن السادسن عشي. 
ولهذا السبب كان من المحتمل ألا يعتد بالحجج التاريخية أو تكون مموهة. 
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ولكنها. بدلاً من أن تقفضى ى شىئء أطادت بصورة اقضل فى أن تضح الخصه فى 
الموقف المعب وهو الدفاع عن الاغتساب, وثاتبًا قد يتجه خصم للسلحلة المملكية 
إلى 


الملكية المطلقة مع قواعد الحق الكلية العامة التى يغترض أنها تكمن وراء الحكم 


الأسس الفلسفية التى تقوم علييا السلطة الملكية ويسعى إلى بيان تعارض 


كئه- وفى الوقث نفسه لم يكن كلها خطى الحجة منقصلين تماماء ويرجع أصل 
كل منهما إلى العصور الوسطى. فقد كان الاعتقاد فى القانون الطبيعى جزْء من 
تقنيد لقى القبول العام ووصل إلى القرن السادس عشر عن طريق كل مسانك 
الشكر السياسى, واكتسب أهمية إضافية مما تنصفت به الملكية الجديد؛ من 
خروج على القوانين والسانئ. واقترضت لحجة التاريخية صسراحة أن الأعراف 
التي ترجع إلى المأضى السحيق أقرها الحق الطبيعى, 

9 تكن النظرية الدستورية بالطبع منكًا خاصا تلحزب الهيجونوتى؛ شقد ظلت 
ملطات ملك فرئسا موضوعات للجدل متذ وقت طويل: وكثيرًا ما ترددت فكرة 
أن هذه السلطات يحد منها القاثون الطبيعي أو تحد منها الامتيازات المآلوفة. 
قبل قترة الحرب الأهلية تادرًا ما وجكد شىء بشبه نظرية حديثة غى السيادة 
تخلع على الملك سلطة شادئة لوضيع القاتون. فقد كاتت هذه النظريات نتيجة 
التهديد الموجه تلحكم المتظم والمركزى وهو التهديد الذى ولدته الحروب الأهلية. 
وبوجه خاص غاليًا ما جرى الاعتقاء بأن سلطة الملك يحد متها جهاز المنك 
القضائى بحكم ما تليرلمانات هن حق مفترض فى رغفض تسجيل مرسوم ملكى 
وتنقيثة: أو يحد منها ما لمجلس الحليقات باغتثياره ممثل المملكة لها. من حق أفل 
تحديدا فى أن يستشار يصدء مسائل التشريع والضرائب. ومن هذين كان الأول 
فى انواقم أخطر قيد على السلطة الملكية. كان تقييد الملك بغعل الامتياز اخديم 
أو المحلى: مومع التسليم يه بوجه عام. 

كان أشهر انكتاب الهبجونوت فى النظرية الدسهثورية فرئسيس هوتمان الذى 


نشر كتابه 0 الغال الفرنئجية» نتالنت ج1٠‏ فى شام اخ ١‏ ؛ وهه واحد مَنْ عدد كبير 


ع تمر القكر السيياسى ب ” إلى 


من المقالات التى استدغت مذبحة دسانت بارتلوميو» فى الهمام السابق ظهورها. 
كان الغرض من الكتاب أن يكون تأريخا دستوريا لفرنساء يبين أن المملكة لم تكن 
أبدا ملكية مطلقة,. وحتى الخلافة الوراثية اعتبرها هوتمان عرفا حديث النشأة 
نسبيا, وتعتمد فحسب على رضاء الناس الصريع. واعتقد بصفة أخص أن الملك 
بالانتخاب؛ وأن سلطته يحد منها مجلس الطيقات الذى يمثل المملكة يأسرها. 
ودعم هذه النظرية بحشد من السوابق صحتها موضع ما هو أكشر من الشك 
كانت الحجة تقوم على مبد! المذهب الدستورى فى الفضور الوسطى: وهو أن 
امؤسسات تسيتمن حقها من أساليب موغلة فى القدم وكامنة بالفطرة شى المجتمم 
نفسه. وفى هذا المعثى يكون رضا التاس كما يعبر عنة فى إمثال هذه الأساليب. 
الأساس الشرعى الذى يستد إلى السلطة السياسية:؛ كما يستمد التاج نفسه 
سلطنه من مركزه القانونى كوكيل عن المجتمع. بيد أن حجة هوتمان الايجابية 
الرئيسية فى أن مجلس الطبقات شارك ذائما الملك سلطته فى فرنساء لم تكن 
صحيحة من الناحية التاريخية. كما لم تكن لها قيمة عملية فى فلل اتنظروف 
القائمة آنداك نظرًا لأن تطور مجلس الطيمّات إلى برئان وطنى لم يكن فى حيز 
الممكنات. كذلك ثم يكن لليهجونوت ولا لأى حزب آخر اهتمام حقيقى يريط 
مصاكرهم بمجلس الطيقات, 

ذلك النوع الفلسفى من النظرية التى استنبط من مبادئ عامة. تقييد السلطة 
الملكية, كان أكفر لفثا لنتظر وأكثر أهمية فى آن واحد. فغفى الستوات الثالية 
للذبحة سائت بارتلموميو أخرج اليروتستنت الفرئسيون مؤلفات كثيرة من هذا 
التوع. كلها تخد الموقف الذى يذهب إثي أن الملوك أوجدهم المجتمع البشر 
لخدمة أعراضه. ولذلك فلسطتهم محدودة. وتبين وزن هذا التأثير فى 4ك 
الفرنسية حقيقة أن أحد هذه المنشورات ‏ وإن نشر غقلا عن اسم مؤلفه ‏ ريما 
كان من تأثيف تيودور ببزا صديق كنقن وكاتب سيرة حياته؛ وكان فى ذلك الوقت 
خليقته على رأس الحكومة فى جنيف("). ودفع ضغط الظروف بيزاء كما سيق أن 
دفع نوكس لا إلى قفنب تعآليم كلفن فحسبه بل وإلى فلب معتقداته السابقة هو 
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فى تاييد الطاعة العمياء, وعلى غير رضنا من نفسه نوعا ونكن بشكل واضح 
تماسًا. حث على حق الحكام الأقل مرتبة. وإن لم يكن بصفاتهم الشخصية 
كمواطنين, فى مقاومة طاغية وقى الداع عن الدين الضصحيع بوجة خاص. . ولكن 
من بين أشهر الأعمال المعاثلة واتعديدة كان كتاب ندماع ضد 
الطغيان» 111انا:) 011032 المنشور في عام 1015( هو الذى نسق 
الحاجة ائتى عرضت فى السئوات السابقة القلائل. وقد أصبح كتاب «دفاع؛ من 
معالم الأدب الشورى وأ'عيد طبعه المرة تلو الأخرى, بنى إنجلترا وفى غيرها؛ 
عندما وصلت المعارضة بين الملك والشعب إلى أرزّمة. وعلى ذلك يجب تفحصه 
بقدر من العناية؛ بسبب ما بمثله فى فرنسا على أيامه, وكذلك حثى نرى كيف 


أنه يقترب بصورة اوثقٍ؛ من مذهب الحقوق الشعبية الذى ظهر فيما بعد - 


دقاح ضيد الطغيان 

قسم «دفاعء إلى ؟ربعة 'جزاء. أريد بكل قسم منها أن يجيب عن سؤال 
أساسى يتصل بالسياسة المعاصرة. أولا؛ هل الرعايا مجبرون على طاعة الأمراء 
إا أمروا بشىء يتعارض مع قائون الربة ثانيًا؛ هل من المشروع مقاومة أمير 
يرغب فى إلغاء قانون الرب. أو يخرب انكنيسة: وإذا كان الأمر كذلك فإلى من 
توجه ائقاومة. ويأية وسيلة؛ وإلى أى حد ثالثًا؛ إلى أى جد يكون من المشروع 
مقاومة أمير يجور على الدولة أو يدعرها. وإلى من توجه المقاومة وبأية وسيلة 
ويأى حق يمكق السمباح بمثل هذه المقاومة5 رابمًا: هل يمكن قائونًا للأمراء أن 
يساعدوا رعايا أمراء آخرين, آم هم مصضطرون إلى تقديم المساعدة حين يتعرض 
أمتال هؤلاء الرعايا تلأذى فى سبيل الدين الصحيح اوحين يكونون موضع 
الاضطهاد عن جائب طفيان سافرة 

يكفى مجرد عير هذه الأستلة لبيان الاهتمام الكبير من جاتب المؤلف. فهو لم 
يكن معتيا بالحكم بصفته هذه ولكنه ممنى بالعلاقة. بين انحكم والدين. ولم 
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يعترب من نظرية عامة فى الدولة إلا فى الجزء الثالث؛ وحتى فى ذلك الجزء لا 
يمكن القول بإن السياسة برزت إلى المقدمة. كان الكتاب كله يتأمل موقفا فيه 
الأمبر عن دين وعدد كبير من رعاياه على دين آخر. بل فضلا عن هذا ثم يتخيل 
المؤلف ما يبدو الآن الحل الواضح. وهو أنه يجب ععالجة الاختلاف فى العقيدة 
الدينية على اعتبار أنه غير ذى علاقة بالواجبات السياسية. ولقد افترض أن 
على الحكام مسائدة المذهب الخاص وفى الوقت نتسه اعتمدت حجبته على كنقن: 
إذ ثم يتراء لليهجونوت الفرنسيين حكومة دينية كحكومة جنيف؛ كما ثم يريدها. 
الواقم أر' ن فلسفة كتاب «دقاع: السياسية رجمثت إلى حجة الكتاب 
و انصار المجالس العامة الكلنسية: ضد 
يابا زنديق. فالحكم خادم الجماعة. وتستطيع الجماعة أن تفعل مأ تتطليه 


اللمغادين تلبايوية؛ سن مكال ف ؤليم أ كاعد 


جما نها 5 


اتخذت نظرية ؛دفاع» فى مماللمها الرئيسية صورة عهد أو عقد مزدوج. فهتاك 
أولا عقد. الثه أحد طرفيه وائلك وآثئاس سويا الي الآخر. ويمقتشي هذا 
العقد يصبح المجتمع كنيسةق أى شعب اختاره الرب. ومجبر على أداء العيادة 
الممحيحة التى بمكن أن ثلفى القبول. هذا العهد مع الله قريب الصلة من 
الصورة المنقحة للكلقتية ما أوردها نوكس وثائيا هناك عقد يظهر فيه الناس 
طرفا والمنك ظرفا آخر, وهذا على وجه التحديد العقد السياسى الذى بعوجبه 
وبع بسي عؤل ٠‏ ويلتؤم الملك يمقتضى هذا الاتفاق أن يحكم حكمًا صالخا 
وعادلاً: وَيلعَؤم الئاس بطاعتة ما دام بعكم فى هذا التو كان لآيْد من المهد 
المزدوج إذ راي المؤلف داتمًا شى اثواجب الدينى أهم سبب للثورة. كان غرضه 
الرئيسى أن ييرهن على اأتحق فى فمع ملك زتديق ‏ هن وجهة نظر سياسية بحتة 
لا يمكن بالطيع الآحذ بها إلا إذا فصلت المسألة الدينية عن السياسية ‏ كان 
العهد مع الله قِيدًا على النظرية. ولو أزيل نا تبقى سوى العقد السياسى بين 
الملك والجماعة مقررًا مبداأ كون الحكم موجودًا من أجل اتجماعة وعلى ذئك 
هالالتزام السياسى محدود ومشروط. كان الحذف يتطلب درجة من المفقولية 
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لسياسية لم يملكها مؤلف ددقاع». 
ومن ناحية أخرى ايضًا. اختشت نظرية العقد المتضمنة فى +دذاع: عن نظرية 
العقد التى ظهرت فى تاريخ متأخر. فا مؤتف لم ير أى تبأين بين النظرية التى 
تذهب إلى أن سلطة املك صادرة مخ الله. والنظرية التى ترى أنها نشأت عن 
طريق عقد مع شعبة. . ويعبارة أخرى لم تتضم نظرية الحق الالهى يعد إلى 
الاعتقاد فى الطاعة العمياء. بحيث إنه عندما يشدد مؤلف على مسئولية الملك 
أعام الله اإلدبايد اطي الديتي أن غيد مسئكول أمام شغبه. ومن ثم لم يتردد 
عؤلف «دفاء» فى القول أيضًا بأن سلطة أئلك مستمدة من اللّه. لقد ترك حق 
المتصب اثلكى قائمًا إلى جاتب الحقوق التى اسثمدها متك ممين عن طريق عهد 
عن شعبه وكذلك قواجب طاعة أوامر اكلك اثقانونية واأجب دينى فضلا عن كونه 
واجيًا ينشأ طى ظل تعاقد . وعلى ذنك لم يكن »دفاع: محاولة بأى مغنى. إرساء 
الحكم تماما على مبادىء زمتية. فهو غلى غرار نظرية الحق الإلهى: لاهوتى 
كان أسلوب الحجة الذى اتبع ع مزيجًا من من الشرعية والسند المستمد من الكتاب 
بلخدس, وتعالج أشكال العقد الثى يقرها القانون المدئى كمآ لو كانت جزءا من 
نظام الحتبيعة؛ وأصبحت بحكع صنتها هذه صالحة للجميع. وحتى تتم العياذدة 
وفق الأشكال التى ترضى الرب فإنه يستخدم وسيلة يستعملها الدائئون للحصول 
على دين. ففى أول الععمدين: يلتزم ملك وائئناس معا كما لو أن ونيد ا 
؟صبجوا ضامئين تاملك. ومن ثم يصيحون مسثولين عن تشاء العبادة فى حائة 
تقتصيره. ومن ناحية الستد ا مستمد من الكتاب المقدس يستخلم المؤلف التشبيه 
بالعصر المسيحى الذى يقف فيه جميع المسيحيين ملتزمين يالعبادة الصحيحة 
والمذهب الحق. وثمة صورة أخرى من الحجة مة بتكرر استخداعها؛ تلك هى التشبيه 
بالملاقة الإقطاعية بين السين والتابع. قفى كلتا الحالتين تمثل سلطة الملك على 
أتها مشوضة له من شيل الله هَى الحائة الأونى. ومن قبل الناس في الثانية. 
قانسلطة ممتوحة لأقراض ممينة والاحتفاظ بها مشروط بتحقيق هده 


لك 


الأغراض. وعلى ذلك قائله والناس هم السادة: الملك ملتزم بخدمتهم, وما غليهم 
من التزام نحوه فمخدود ومششروحجل. 

وعلى ذلك فجميع الملوك إِذا تابعون كلك الملوك؛ قلدوا متصيهم بالسيف الذى 
هو علامة على سلطائهم الملكى: بغرض. أن يحافظوا بالسيف على قائون الرب, 
وأن يدافعوا عن الخير ويعاقبوا الشر. وحتى كما ترى فى العادة أن المانك ذا 
السيادة يمنك أتباعه أعلاكهم بأن يطوغهم بالسيف ويسلمهم ترسًا ولواء بشرط 
أن يحاربوا من أجنهم بتلك الأسلحة إذا ستحت المناسبة1ة. 

مثل هذه الققرات عديدة ولاقتة تلنظر؛ ففيها ينضم كتاب «دفاغ» إلى حجة 
هودمان وغيره التاريخية؛ ويبين أن الدفاع عن سيادة المحدودة اعتمد على انتشار 
أسائيب الفكر الممروفة فى العصور الوسطى. وكان فى جوهره رد شعل إزاء 
الأقكار النسياسية القديمة وضد المركز اللموذجى الحديث الذى اتخذه دعاة 
الحكم المطلق. 

من هذا الوصف للخطوط الرئيسبة للحجة والتى اتبعت فى «دفاع» يسهل أن 
نر الأسس التى يستند إليها رأى المؤلف فى أن سلطة ال مالك يمكن مقاومتها 
قاثونا. ويجب على كل مسيحى أن يوافق على أن واجبه هو أن يطيع الله بدلاً من 
الملك فى حالة ما إذا أمر املك بما يتعارض مع قانون الرب. وقضلا عن هذا لما 
كانت سلطة الملك ناشتة عن عهد يقضي بمسائدة المبادة الصحيحة؛ يكون من 
المشروع بشكل وأضح. مقاوعته إذا خرق فانون الرب آو خرب الكنيسة. أجل: إنه 
أكثر من مشروع. إنه واجبب إيجابى. فالناس والملك جميمًا مطائيون بالمحافظة 
على نشاء المذهب والعيادة وتقصير المذك يلقى أثميء كله على عاتق الناس. وإذا 
لم يقاوموه يكونون عرضية تلعقاب الكامل الذى تستحقه خطيئته. 

والعقد الثانى؛ وهو ببن الملك والناس. يبرر مقاومة الطفيان فى الحكم 
الزمنىء فبرهم أن النه أقام املوك. إلا أنه يتصرف فى هذه ال مسالة عن طريق 
الناس. وهنا أخذ «دفاع» كل أشكال عقد ما طبقا ثلقائون المدنى كقضية مسلم 


كم 


بها. وفكتدب وضع الناس الشررط التى يلزم املك بتحقيقها؛ من ثم فهم غير 
منتزمين بالطاعة إلا بشرط؛ أى بحصوؤثهم عتى الحماية من جائب الحكم العادل 
واتشرقى : غير أن الملك ملزم يدون قيد أو شرط. باداء واجبات منصبه. فإذا لم 
يعمل هذا أصبح العقد باطلاً. وهذا يستتيع أن الناس مم الذين ينوضون 
السلطة للحكم, واستمرارها لا يدوم إلا برضاهم. جميع الملوك هم فى الحقيقة 
بالاتتخاب حتى ولونشا عرف لصالح الخلافة الوراثية لأن الوصية لا تسرى ضد 
حق الشعب. وإذ نجرد الحجة فى سياقها. نلقى هنا شبها وثيقا بينها وبين نظرية 
العقد كما وردت فى كثابات نوك فيما بعد. وفى النظريات الشعبية الثى طلعت 
بها الثورتان الأمريكية والرنسية: ولكن ساد فى كتاب ددفاع: سياق الصراع 
الديتى: 
وراء صورة العقب استشيدن سمؤلف تشاع وات ده كيير, بالحجة؛ المستمدة 

من عذهب التفعة؛: شانه شان المتاخرين من أصحاب نظرية العقد. فهو يقيم 
الحجة على أن الواضح أن الماكية يقرها رضنا الناس لأتهم اعتبروا خدمات الملك 
تساوى مآ تكلفهم. وعلى ذلك يجب الافقتراض بأن الحكومات موجودة لشمية 
مصالح الرعايا؛ إذ يكون الأخيرون مجاتين لو تقبلوا عبه الطاعة دون أن ينالوا 
موائد الحماية لأرواحهم وممتلكاتهم» 

فاولاً يوافق كل امريء على أن الناس وهم يطبيعتهم يحبون الحرية ويكرهون 
العبودية: وولدوا كى يأمروا ١‏ ليطيعواء لم يسلموا طواعية بأن م شخصن 
آخرء ولم يستكيئوا كما لو كان هذا امتياز الطبيعة: بأن يذعنوا لأومر الغير: 
ولكن كسب خاص وكبير توقهوه مته... كلك ليس لنا أن نتصور أن الملوك وخع 
عليهم الاختيار كى يستغلوا لأنمسهم السلع التى تحققت عن طريق عرق الناس: 
لأن كل رجل يحب ويعتز بسلعته('!. 

غير أن حجة «دفاع: لم نكن فى معالمها الرئيسية قائمة على مذهب المتفعة. 
تالسبب الرئيسى وراء الحد من سلطة الللك؛ خضوعة لثقائون: قانئن الطبيعة؛ 
وقانون البلد ايضاء فهو معتمد على القانون, والقانون لا يعتمد عليه. لدى المؤلف 


الاب 


كل ما كنت اتعصور الوسضّى تكنه من الاحتراد لنقائون. وقى امتداحه يتقل جميع 
ألتعبيزات الغادية الثى تراكمت متن أزمان الرواقيين. 


القانون هو المقل والحكمة نفسها, وهو خال من كل اضطراب؛ وليس معردنا 
لأن يحركه الغضب, والطموح: والكره أو شروب القبول من جائب الأشخاص.. 
وكى تصل إلى غرضنا قالقانون ذهن متفهم أو هو بديلا من ذلك عقبة فى وجه 
الكثير من نواحيى. سوء الثفاهم: ظالعقل إِذا هو خاتم كل الملكاث الذكية؛ هو (إذا 
جاز نى استخذام المحسطنح) جزء من الألوهية؛ فبقدر ما يعليم الشخص أالقانون 
بيدو أنه يطيع الله ويتخت منه حكمًا شى المساثل التى هئ مثار الجدل7". 


فالقانون يأتى من الشعب لا من ائلكه ومن ثم لا يمكن تفييرد إلا برضا ممثلى 
الشعب. ولا يستطيع للك أن يتضرف فى أرواح رعاياد وممتلكاتهم إلا بالطرق 
الثى يسمح بها القانون: وهو مسئول طبقا للقانون عن كل فعل يقوم به , 
وشرغية حكمه: ومن ثم يفقد المنك الذى يصسبح طاغية, حقه فى السلطة. وعلى 
ذلك ييفى آل نبين م ذا أنذئى سيسهارسن هذا الحق. وهنا يعود المؤلف إلى 
التشرفة القديمة بين طاغية هو مقتصدب ولاه حق له فى أئلوكية؛ ؤييت حاكم 
شرعى أصبح طاغية. ولا يجوز للمواطن بصفته الشخصية أن يقاوم أو بقثل 
سوى الأول. وفى الحائة الثانية يفتصسر حق المقاومة على الشعب كهيثة جماعية 
ولين «كجمع متعدة الرؤوس: من أفراد بحسب تهم الشخصية . وبالنسية إلى 
الأفراد بضع «دفاع» على حق انطاعة العمياء: تأكيدًا بنفس القوة التى خدد كلقن 
بها عليه. فإذ' قاوم الشعب كنه وبصفة جماعية: وجب أن يتصرف عن طريق 
فادته الحملبيعيين: أى الحكام من المرتية الأدتى, والنبلاء؛ وميقات الأمة, 
والوظفين المحليين وموظقى المدن. كل في مجاله. ولا تجوز مقاوسة الملف إلا 
لوظف مسئول أو لقخص يجعله مركزه حاربنا طبميا للجماعة. 

هذا الظهر من حق المقاومة يلقى صوء! بالغا على أغراص مدفاعء. حقيقة إنه 


اخ 


#6 بآى معنى ‏ ادعاء يحقوق شعبية كأهنة فى كل غرد؛ كما ثم يدائع حزب 
لهيجونوت التى : انبعث منه هذا الكتاب. عن الحشوق الشعبية, والأحرى أن 
انق كان بدافع عن حقوق (أو الامتيازات القديمة) المدن والمقاظعات واتصبقات 
ند تأثير السلطة الملكية الذى يعمل على -!(١‏ نصسوية بينها. ثم تكن روج «دفاع» 
ديموفراطية ونكن كانث أرسقراطية. فالحقوق التى تحدث عنها حقوق هيئات 
جماعية لا أغراه: ونظريته فى التمثيل تضم نصب عينها تمثيل الهيئات لا 
الأفراد. وهر لم يقدم.: ولعله ما كأن يستطيع أن يقدم. بيانًا واضهًا جدًا 
بانظروف التى تبرر المقاومة. ولكن وجهة التظر انتى تغير عنها النظرية بصورة 
ضمنية وجهة نظر دولة تتكون من أ جراء أو طبقات يوازن بين بعضها وبعض, أو 
يحكمها أتقاق متيادل اي ته سياسى. ومن هذه أثناحسة ريما كان من 
السهل أن يؤدى «دفاع» إلى شىء شبيه يفكرة اتحادية عن الحكم, ومثل هذه 
النظرية إذ تصور الدولة كاتحاد من هيثات جماعية اقل منهاء مداغمها غملا بند 
سنوات خلائل. الثوسيوس فى الأراضى الوطيثة حيث كان شكل الحكم أكثر 
تلاؤما مع فكرة كهذه, 
كانت نظرية “دقاع+ السياسية: إذ نأحذها ككل. مزيحا غريبا. قبالتنسية إلى 
عنصبر التطور الذى طرأ يما بعد على نظرية العقد: كان من الطبيعى أن يشدد 
الكتاب بصفة خاصة على هذا العتصر 6 فغل هذا على حساب الدقة 
اريخية. قف أعاد تقرير الرأى القديم عن ا ن الساطة السياسية موجود: من 
أجل خير الجماعة الأخلاقى: ويجب ممارستها بطريقة تتسم او 
وتخضسم للحق والعدل الطبيعيين. هذه الأفكار كانت التراث المشثرك التى تلقته 
أوربا الحديثة دن العصور الوسطى. ولقد جعل نظرية بعك فقاطعة فى 
خدمة حق المقاومة. ولكنه كان عمومًا آقل اتصالاً بالاتجاء الحديث السائد من 
نظرية الحكم الطلق وهى النظرية التى عارضها. فاولا لم يكن «دفاع».نضرية 
على الإطلاق فى الحكم الزمني؛ أوضح ما دل على هذا أنه مدين بظهورء إلى 
الصراع الديئى وتعبيد اراء أقلية دينبة. ولم تكن لدى المؤنف فكرة عن دولة يمكن 


لم 


له يكن الدفاع عن حق المعاومة دفاعا على الإطلاق عن الحكم الشعبى وحشوق 
الاتسان. ليس للمشوق الإنسائية القردية نصيب فيه. وكان انحيازء العملى 


أن ممتنع 2 احتمال المسثوئية عَنْ الحقيمة الدينية وثقاء العبادة. ويوجه خاصض» 


أرستقراطياء أو حتى إقلاعيًا يمعنى ما. وعلى ذنك كان فى روحة متمارضا 
ثماما مع مذاهشب الحرية والساواة التى صبت فيما يعد فى كالب نظرية العقد. 


هجمات بروتستنتية أخرى على الحكم المطلق 

فى بلاد خلاف فرنسا؛ تاثرث بدرجة أكثر او أقل بالفكر الفرنسى؛ ظهرت 
مؤلقات تكتاب بروتستنت تعمرض نظريات كثيرة الشبه بنظرية «دفاغ ضد 
الطفيان». ضفى نفس السنة التى نشر فيها «دفاء» نشر الشاعر والعائم 
الاس.كتتتدى جورج يوكانان كتابه وماعدة لنادية تلاعت دن7 12 الذي نافس اللمؤلف 
القرنسى فى الشهرة كوثيقة ثورية؛ وفاقه فى الأهلية الأدبية. قضى بوكانان 
الشطر الكبير من حياته فى فرنسا. ويمكن. بدرجة معقولة, اعتباره مفكرًا 
فرتسيًا؛ وإن لم تكن ارتباطاته مع الهيجونوت بوجه خاص. وجعلته اهتماماته ذا 
نزعة إنسائية بدلا من طائفية. وريعا لهذا السيب كانت سيظرة الدوافع 
اللاهوتية على كتابه أقل منها على «دقاع». ومن ثم أغفل العقد المزدوج الغريبء 
وبذا جعل نظريته تنطبق بصورة أكثر تحديدً. على الحكم الزمنى. قالسلطة 
مستمدة من الجماعة: ويذلك يجب ممارستها وفقا نقانون الجماعة؛ والائتزام 
مشروط بالضرورة ياضضطلاع املك يواجيات عنصبه. وشرح يوكانان ‏ يصورة 
واضحة نوعا ‏ الفكرة الروافية القديمة عن أن الحكومة تتبع من ميول الناس 
الطبيعية. ويذلك فهى طبيعية. ومن هذه الناحية أيضا مال إنى التقليل من 
اعتماد السياسة على 'للاهوت. كان حق المقاومة بالطبع النقحلة الرئيسية التى 
وضع عليها التاكيد : وهنا كانت حجته شبيهة فى جوهرضا بحجة «دثاع» عدت أثه 
أصرح فى تبرير قتل الطاغية. وأحل فكرة غامضة عن أن النأس يتصرفون عن 
طريق أغلبية. محل فكرة كونهم يعتمدون على الزعامة الطبيمية للحكام الأقل 
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سرتية. وإلى هذا الحد كان اقل تقيدا بالجرائب الإقطاعية من نظرية 
الهيجونوت. من الغريب أن يظن أن كتاب بوكانان وضع من |جل تثقيف تلميذة 
الملكى. جيمس الأول ملك إنجلترا المستقبل. كانت إنجيليكية جيمس الصادرة من 
القلب راجعة إلى خوف واضح تربى فيه فى شبابه. من البرؤبتارية (المذهب 
المشيحى) نظريًا وعمليًا. 

وفى الاراضى الوطيثة أيضًا استخدام نقس النوع من الفلسقة السياسية ليبرر 
مشاومة الطفيان. يغى ذلك البلد حدث أصرح استخدام شعبى له. كما حدث له 
على أيدى الثوسيوس وجروشيوس, تطور منسق علمى تجاوز الاستخد أم الجدلى 
محسب, قفى عام ١08١‏ وفى فانون الحنث باليمين!') تبذ مجلس طبقات الآمة 
ولاءد لقليب الثانى مؤكدًا: 


يعلم جميع البشر أن الله بعين الأمير ليرعى رعاياه حتى يمثل ما يحرس 
الراعى غنمة وعلى ذلك حين لا يؤدى الأعير واجيه كحام. وعند ما يظلم رعاياء, 
ويحطم حرياتهم القديمة؛ ويعاملهه كفييد. طلا ينبفى اعتباره أميرًا وإنما طاغية. 
وعلى هذا الأساس يجوز لطبقات الأمة شرعًا وعدلا أن تعزئه وتنتخب آخر فى 
عكابك , 

لم يكن القاثون بحنًا فلسفيًا ياى معنى. ولكنه تحنيل يبين أنه افترض نفس 
النقحلتين اللتين ظهرتا قى جميع الحجج المعادية للملكية. وهما قانون الطبيعة 
والدفاع عن الحريات القديمة. وأظهر كيف كانت متأصلة فى انوعى الشعيى, 
القكرة ألتى تذهب إئي أن السلطة السياسية ينبقى أن تعتمد على قوى أخلاقية 
موجودة فى الجماعة بالقطرة وينيغى استخدأمها فى خدمة الجماعة؛ على نحو 
عا أظهر ميثاق مابفلاور اعرط رجخنو1] ؤو]ا ف ذلك بسنوات قلائل (1170) كيم 
سهل على الناس أنْ يشكروا شى المجتمع المدني شى ضوء الرضا المشسترك أو 
العفد. 
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الجزويت وسلطة البابا غير المباشرة 
بيئما اخذت قشأ فى صغوف البروتستنت الكلفنيين فاسغة سياسية معادية 
ومن النوع الذى وصتناه منث قليل والذى بعود بسلطة الملك إلى رضا الشسعب 
ويدامع عن حق المقاومة. تبنى الكتاب الكاثوليك وخاصة الجزويت؛ نوعًا مشابها 
من النظرية. كائت الدوافع وراء هذه الفلسنة مختلطة, كما فى حالة الكلفنيين. 
كان الكائونيك عناثرين بالطبع بنفسس التقائيك الدستورية التى دعت البروتسنعت 
إلى الدفاع عن الحكم التمكيلى ضد ائحكم المطلق؛ ومن.هذه الناحية لم يكن ثمة 
أهمية للاختلاف فى الدين أو تلأغراض الخاصة التى توختها طائغة الجزويت 
ومن جهة أخرى كانت لنجزويت أسياب خاصة تدعوهم إلى تبنى الأغكار المعادية 
تلعلكية من اثنوع الذى سلف ذكره: إذ 3 كالكلقنيين يعارضون قيام ملكية 
وطلية قوية جد . لكن؛ على خلاف الكلشنيين: استخدموا نظريتهم نتأييد شكل 
منشح من المذهب القديم الخاص بتقوق البابا فى المسائل الأخلافية والدينية. كان 
هذا الفرض جزويتيا بصورة محددة, وئم يشارك فيه بالتأكيد الكاثوئيك الذين 
كاتوا ؟كثر استجاية للمصائح الوطنية ة وعصائح الأسر المالكة. 


وهكذا بشدر عا كانتت النظرية ا معادية للتملكية جزويتية بصورة أخسن؛ كانث 
وبشكل مباشر تماما نتيجة ة الاختلافات الدينية بالقرن انسادى عشر. شأئها 
شأن النظرية ة الكاشنية, لقد نشأت من الدور الذى لمبته الطائفة فى حركة 
الإصلاح المضاد الرائعة فى الكنيسة الكاثوايكية. وهى الحركة التى صححت- 
فى ذرف جيلين ‏ بعضا من أسوأ المساوئ التى سبق أن كانت السبب فى 
الانشقاق البروتستنتى وأضفت مزيدًا من الدقة والضبط على تعاريف كشيرة 
مثذهبء وجاءت إلى العرش البابوى بطراز جديد من الحكام. وفرضت نظامًا أشد 
صرامة تفرضه البابوية المصلحة على الغئة الدئيا من رجال اتدين. هذا الإصلاح 
المشاد حقق نجاحًا يدعو إلى الدهشة. فهو ثم يقف أنتشار البروتستنتية مرة 
واحدة وإلى الأبد. ولكنه خلق الأمل أو الخوف. من ناحية أن الكنيسة قد تسترد 
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بعضن المتاطق ال لتى خسرتها . لم يكن فى شهدأ ألبعث التضالى ذرة عفردة أعظم عن 

ذلك التنظيم التبشيرى المثالى وهو الطائفة الجزويتية, هذه الطائفة التى 
تأسست فى عام 1574؛ والتزمت بأوثق الإيمان عن الطاعة وإنكار الذات؛ لم 
تجذب إليها فى الشرن السادس عشر رجالا من ذوى اتحماسة والسلطة الادارية 
هحسي: بل واجتذبت أيضنًا بعضا هن اقدر العقول في الكنيسة الرومانية. كانت 
المدارس. الجزويتية واتعلماء الجزويت من بين أقضل المدارس والعلماء كى أدربا, 
والخوف الخارق تلمألوف الذى نظر به خصومها إليهاء كانت تبرره قدرتها. 
وحتى يرغم نأثر فلسفنها السياسية بشكل واضح باهداف دعائية: فلمل انتوضيح 
0-0 للنظرية المعادية للملكية. كأن بوجه غام فى مستوى عقلى أعلى من 

لبيانات البروستتتية التي أتخدت الموقكف نقسه . 

كان غبرضن الجزويت الخاص إعادة صوغ نظرية مهتدلة كتفوق البابوية وفق 
خطوط أوحى نِها الخقديس توما؛ فى صّوء الظروف السياسية التى سادت فى 
القرن السادس عشر. فتصور الإميراطور على أنه الرئيس الزمنى ثلمالم 
المسيحى. وهو التصصور الذى كان على وشك الاخشاء فى القرن الرايع عشرء ولم 
يغد يستميل حتى الخيال. أصبحت أوربا ‏ إحساسنا كما كانت حشيقة ‏ مجموعة 
عن دول شومية. تنعم بحكم ذاتى ذعال فى المسائل الزمنية ولكنها مازّالث مسبيحية 
بصعنى ماء وَإن لم تعد تدين ياألولاع لكنئيسة والحدة. كان حلم الجزويت أن 
يسترجموا المنشقين؛ وعن طريق التسليم بحقيقة الاستملال فى المسائل الزمنية: 
أن يبقوا للبابا نوعا من الزعامة الروحية على مجتمع من دول مسيحية. هذه 
السياسة الأخيرة التى أثبتت الأحداث أنها وفم؛ كانت إلى حد بعيد. السيب فى 
الكزاهية انتى شعر بها الكاثوليك الوطتيون تجاه الجزويت والثى لا تقل عن 
شعورهم بالنسية للبروتستنت. 

إن النظرية الجزويتية فى البابوية أكسبها شكلا محدد! معلوما روبرت 
بيلارمين(؟) أكفا المجادلين الكاثوليك فى القرن السادس عشر. فإذ يسلم 
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بيلارمين بأن ليس للبابا سلطان فى المسائل الزمنية: راح بحاج يأن البايا برغم 
ذلك هو رئيس الكنيسة الروحى: وأن له يصفته هذه سلطة غير مباشرة على 
امسائل الزمنية ولغايات روحية لا غير. إن سلطة الحكام الزمنيين لا تأتى فن 
الله مياشرة كما أكد الملكيون: ولا من البابا كما رأى البابويون المتطرفون. إنها 
تاشكة من الجماعة تفسها من أجل غاياتها الزمنية. وهذا يستتيع أنه لا ينيفى أن 
يكون الحكم الزمئى قادرًا على انتزاغ طاعة مطلقة من رعاياه, وآن للسلطة 
الروحية أيضنًا. لأغراض الروحية, الحق فى توجيه السلطة الزمنية والرفاية 
عليها . إِذا هناك ظروف تبرر أن يقوم البابا بمزل حاكم زنديق وحل رعاياه من 
ولائهم له. وإذا استثنينا تاكيدًا أقوى يضعه بيلارمين على أصل السلطة الملكية 
الزمنى؛ فإن نظريته فى الكئيسة والدولة ثم تختلف اختلاقا جوهريا عن نظرية 
القديس توما. وفميا عدا إشارتها إلى البابوية لم تختلف اختلاقا جوهريا عن 
نظرية الكلفنيين. كنتاهما داقعت عن استقلال الكنيسة فْى القرارات المتعلقة 
بالمذهب. ولم تسلم أى متهما بتفوق المنلك فى كنيسة وطنبة أو يحق إلهى لا ينقض 
كلك زنديق. وهذ! يفسر أن الأدب الملكى يجمع بين الجزويتى والكلقنى فى صعيد 
واحد . إن عبارة جيمس الأول المأثورة «ليس الجزويت إلا بابويين بيوديتانيين” 
تدل على هذا: وهى صحيحة على رجه العموم. 

من سخريات التاريخ أن كلا من الجزويتى والكلقنى أسهما فى نظرية عن 
الكنيسة والدولة كاثا يكرهانهاء يقدرما فكر أى منهما قبها. كان كل مجدد فى 
القرن السادس عشر يفترض؛ وبيساطة فى التفكير تبعث على الدهشة:؛ أن 
لافوتهة صسحيح يشكل واضح وصالح لكل شرد. لم يواجه أحد الاحتمال بأن من 
نمير الممكن أن يكون نظام دينى موضوع القبول بصورة كلية وعامة. وعندما 
أصيح ظاهرًا أن هذه هى الحقيقة وانه لا يمكن القضاء على مجموعة دينية 
مهمة درن التعرض لأعظم خطر سياسى. ثم يكن أمام الحكومة ما تقعله سوى أن 
تتسحب كلية من الجدل اللاهوتى وتشرك كل كنيسة تعلم مذهيها لمن يهتم 
بالاستماع إليها. كان انتقليد المسيحى كله ضد جعل موظقه سياسى الحكم 
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بصورة ساضرة فى الحقيقءة الدنية حتى ولو كانث الكنائس الوطنية تضم فى 
الحقيقة الشعب كله فى نطاق عضويتها . ومن هنا لم يكن عفر من الادعاء بأن 
الكنيسة يجب أن تكون مستقلة: ولكن كان يتعين شراء الاستقلال على حساب 
جعل الكنيسة والدولة مجتمعين متمايزين. وهذا مأ لم يفكر الجزويت والكتشنيون 
افيه . كانت النظرية الجزويتية بوجك خاص قريبة من هذه النتيجة المكروهة. إن 
النظرية الشى ترى أن الدولة مجتمع وطنى وذات أصل رمنى. تعني ضمنا أن 
الكنيسة جسم اجتماعي والدولة جسم آخر. وان الفضوية فى واجدة مستقئة 
عثها فى الأشرق. وعلى ذلك كانت النتيجة متاقضبة ثعاما لمذهب العصور 
الوسطى الذى أغيد بعثه وكان كل من الجزويت والكلثنيين بقصدوئه. 

بذلك كان ثمة سبي سليع'يفسر وجود نواحى شبه معينة بين نظريات 
الكنقنيين السياسية فى فرتسا أو أسكتلتدا ونظريات الجزويت: برغم الشوارق 
اللاهؤتية, كلتاهما كانت تى موقف كان من الضرورى فيه ؛لحث عتى ان الالتزام 
السياسى ليس مطنقًا وأن حق الثورة ضد حاكم زنديق موجود . وكثتاهما كانت 
تعتمد على تراث مشنرك دن فكز العصور الوسطى. وأقامت الحجة على أن 
الجماعة نقسها تخلق موظيفها هى وتستطيع أن تنظمهم عن أجل اغراضها هى. 
ولذلك اعتقدت كلتاهما أن السلطة تكمن فى الشعب. وعستمدة مثه عن طريق 
تعافد؛ ويمكن سحيها إذا أصبح الحاكم طاغية. وبدون أن يتصفوا بالأصائة 
بشكل ظاهر؛ كان الكتاب الجزويت بوجه عام أوضح فى ببان عيادئ الحجة من 
الكلفتيين. 


الجزويت وحق المقاومة 
كان الكتاب الجزويت الأوائل من الإسبان بصغة رئيسية. وكانت نظريتهم أكثر 


تأثرًا بجنسيتهم منها بالفرض الجزويتى الخاص الذى ذكرناه منذ قليل ويصدق 
هذا بوجه خاض على جوان دى ماريانا(" '! الذى كانت نظريته تحكميا أساسا 
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اعتبارات دستورية.شعلى غرار هوتمان كان يعجب ينظم وقواتين العصور 
الوسطى. وبخاصة ما كان يمثله مجلس الطبقات فى أراجون, كان يعتبر مجالس 
حراسا على قائون ايلاد الذى يخضع له الملك تعامًا ‏ واستمد سلطة الملك شعب 
نذى يمثله مجلس انطبقات الذى يحتف له بحق تغيبر القانون. ومن ثم يجوز 
مزل الملك بسيب الخروج على القاتون الأساسى. هذه النظرية الدستورية ين 
ماريانا على وصفٌ لنشأة المجتمع المدنى من حالة طبيعة _تسيق اتحكم. يعيا قيها 
الئاس حياة تشبه نوعًا من العالم الحيوانى: تتقصهم كل من فضائل ائحياة 
المتحضرة ورذائلها. وعلى غرار روسو قيما بعد؛ كان يرى فى نشأة الملكية الخاصة 
اتخطوة الجوهرية ثحو القانون والحكم. وآهم مظهر من نظرية ماريانا أنه عالج 
نشأة الحكه وتصُوره على أتهما عماية طبيعية تحدث بدافع من الحاجات البشرية. 
وعلى هذا الأساس أقام الحجة على أن الجماعة يجب أن تكون دائمًا قادرة على 
مراقية أو عزل الحكم الذين خلقتهم بالضررة. وكان أقرب من مؤلف «دفاع ضد 
فكرة الضغيان» إلى غير لاهوتية عن المجتمع المدنى ووظائفه. 

كان كتابه مشهورًا أو بالأجرى مرذولاً بسبب تقبله الصريح لقتل الطغاة علاجا 
للجور السياسى. والواقع لأنه أنه لم يختلف جد من ناحية الميدأ عن غيره من 
كتاب زمائه . فقد كان حق المواطنين بصفاتهم الفردية شى قتل مغتصب. حقا: هو 
موضم الاعتراف به على نطاق واسع جدًا؛ وسبق ان دافع بوكانان عن اتحق فى 
قتل ظالم حتى ولو كان حقه فى العرش قانوئيا. ولعل ما حظى به ماريانا من سوء 
سمعة أكبر؛ راجع إئى دفاعه السافر عن كتل هنرى الثاثث يديه » مما حدا 
بمحكمة باريس العليا إلى إحراق كتابه.كان ماريانا يشدد قليلا على سلطة البابا 
الروحية؛ ومن تلك الناحية نم يكن ممثلا تلجزويت بالمعنى الدفيى. 

واهم ممثل للنظرية السياسية الجزويتية القيلسوف المدرسى والفقيه 
الإسباتى فرائشيسكو سواريزا'') وإن كان ما كتبه فى السياسة شيئًا طارئًا على 
مذهب فلسفى من الفقه ثم يكن بدوره إلا جزءًا واحدًا من بنيان كامل للقلسفة 
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وفع للنموذج الذي رسمه القديسن توما. وعلى شرار بيلارمين تصور بواريز 
البابا على أنه الزعيم الروحى لأسرة من الشعوب المميحية, ومن ثم المتحدث 
باسم الوحدة الأخلافية للبشرية. فالكنيسة مؤسسة جامعة ومشدسة. والدولة 
وطنية وخاسة,. وعلى هذا الأساسن دافع عن سلطة ائيابا غير المباشرة فى ننظليم 
الحكام الزمنيين من أجل غمايات روحية. والدولة هى علي الأخص. مؤسسة 
بشرية تعتمد على الحاجات البشرية وتنشا من اتحاد اختيارى بين رؤساء الأسر. 
وبهذا الفمل الاختيارى يلتزم كل عتهم يعمل ما يتطلبة الخير لعام فى حين أن 
للمجتمع المدنى الذى تكون على هذا النحو. سلطة طبيعية وضرورية للرنابة حلى 
أغضاثة عن أجل انخير العام ولعمل كل ما تتطلبه حياته وحاجاةة. وبهذه 
الطريقة وضع ميد أن سلطة المجتمع فى حكم نفسه وأعضاثه خصيصة فطرية 
تملكها عجموعة بشرية ما. وهى لا تعتمد على إرادة الله إلا يمثل ما بعتمد على 
إرادته كل شىء فى العالم- ولكنها ظاهرة طبيمعية بحتة تنتمى إلى العالم المادى 
ونتعلق بحاجات الإئسان الاجتماعية. وبخلاف سلطة البايا غير المباشرة. لم تكن 
ذكرة سواريز عن امجتمع لاهوتية بأى معنى خاص, شمن فكرة أن السلطة 
السياسية خاصية كامنة فى المجتمعء استتتح كما خد نتوفع عنه أنه ما من شكل 
من الالتزام السياسى يكون مطنقا ‏ إن الترتيبات السياسية سطحية بمعنى فا: 
يمكن أن تحكم الدولة بملك أو بطريقة أخرى: وقد تكون سلطة اتحكرمة أكير آو 
أقل. والسلطة السياسية مستمدة على اية حال من الجماعة. وموجودة من أجل 
رفاهية الجماعة: ويمكن تغييرها حين لا تحسن آداء عملها. لاشك أن القصد عن 
هاذه النظرية رفع الحق الإلهى للبايا قوق سلطة الملك الزمنئية والبشرية فحسب. 


ولكن كانت النتيجة فى الحقيقة إبعاد السياسة بصورة أكمل عن اللاهشوت. 


كانت نظرية سواريز السياسية شيئا عرضيا بالنسية إلى فقه». كان غرضه 
أن يشدم فلسثة موسوعية للغانون فى كل تقسيماته, وكالمعتاد فى كتاباتة. قدهم 
ملخصنًا وتتسيقًا لجميع مظاهر الفلسفة القانونية فى اتعصور الوسطى. لقد 


لخي سواريز وغيره من أعضاء ما يطلق عليهع أحيانا اسم مدرسة ألفقه 


علا تنلور القكز السداسى جح" /ا8 


الأسيائية وركيوا فلسغة المصور الوسطى اثقائونية وبهذا انتقلت إلى القرن 
السايع مشر وبوجه خاص قدم هؤلاء النقهاء عرضا متسًا لكل مذهب القانون 
الطبيهى وبذا أسهموا بدرجة غير بسيرة فى حقيقة أنه بالنسبة إلى القرن 
السابع عشر. ظهر هذا على إثه الطريق العلمى الوحيد إلى معالجة مشكلات 
النظرية السياسية. ربما ان تأثير «هوجو جروشيوس» حاسما فى هذه المسألة؛ 
وتكن وراء جروشيوش كان فقه الإسبان المنسق. حقيقة كان القائون الطبيفى 
يشتمل عند سواريؤ على الكثير من الندائج التى سبق جروشيوش إلى 
استخلاصها. فإذا كان فى الطبيعة وفى الطبيعة البشرية صفات معينة تجعل 
حتما بعض طرق انسلوك صوابا والبعض الآخر خطاء قعندثث لا يعزى الفارق 
بين الصلاح والسوء إلى إرادة الله أو الإنسان التحكمية:؛ ولكنه تضرفة عاقلة. 
ططبيمة الملاقات الإنسائية والتتااج اأبى 5:.. اب بالطبيعة من السلوك البشرع.. 
تشكل اختيارًا يمكن أن تتعرصّ له قواغد القانون الوضعى واسالييه. ليس فى 
إمكان مشروع بشرى ‏ بل وليس فى إمكان اثرب نفسه كما قال جروشيوس فيما 
بعد أن يجعل الخطا صوابا؛ وحتى البابا لا يستظيع: وفقا لحجة سواريزء أن 
يفير القائون الحلييمى. قوراء نصعوص القائون انخارجية النصوصن الماقلة التى 
تتطوى عنيها الصلاحية الشاملة. وهذا بستتيع أن اتدول: شأنها أن الأغفراد. 
تخضعم لشقانون الطبيعة؛ وهو مبدأ يعنى ضهنا حكم القانون فى داخل الدول 
ويعنى 'يضًا علاقات قائونية بين الدول. بل وفى الإمكان اي ثرى عند سواريز ما 
يوحى بنظام يصيم فيه فائون الطبيعة أساس كل من القانون الدستورى والدولي. 


حق الملوك الم لهى 
التطرية الجدلية الثى ترى السلطة السياسية ملكا للشعب وأنه يجوز لأسباب 
مشروعة مشاومة الحكم؛ نظرية ولدت الجواب عليها واتخن هذا بالطبع صورة 
مراجعة للاعتقاد القديم هى ألوهية السلطان الرّمثى. ومثل هذه المراجعة أدت 
فى القرن السادس عشر بالطبع إلى دق الملوك الإتهى. ولق اعغعتمدت هذه 
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النظطرية؛ خشاتها شان المضادة لها الصراع بين الشيع الدينية من أجل السلطة. 
وكما أن دفاعا عن حق المقاومة جاء بالطلبع عن حائبء لرف يعارض. ما اعتيره 
حكومة هرطوقية,. كذلك دافم عن حق الملوك الذى لا يمس أو يتقضء أولئك 
الذين وخفوا إلى جاتب مؤسسة وعلنية وضن معارضة نتطوى على التهديد . 
اقكصرت المشكلة فى اول الأمر وبصورة ثانوية: على نظاء الحكم المطلق ضد 
النظام الدستورى. ولم تكن على الإطلاق مشكنة حكم الفرد ضد الديموقراطية. 
كان الحق الإلهى دفاعًا من النظام والإسقرار السياسى شد فكرة عم الاعتقاد 
بائها تزيد من الخطر المتضمن فى الحرب الأهلية الدينية. وكانت المسألة العمئية 


الحيوية هى عا إذا كانث الهرطفة فى حاكم سييًا يبرر اتعصيان أمُدتىء 


كانت نظرية الحق الالهى لاملك فى شكلها الحديث. تصُورًا متأخرًا قليلا عن 
نظريات الساطة الملكية المحدودة وجوابا عليها, وتبلورت فى الاضظطرابات 
الناشئة عن انحروب الأهلية نفسها وتطابقت بدقة مع الزيادة الفعلية فى سلطة 
الثاج القرنسي الذى خرج فى نهاية القرن أقوى مما كان عندما بدأت الحروب. 
وبنهاية القرن كان عستعدًا لبدء الطريق النهائى إلى امركزية والذى انتهى بملكية 
لويس الرابع عشر المطلعة. وكان هذا هو الحل الوحيد الذى يثفق مع الإبقاء على 
حكم وطنى فعال غى فرنسا. وإذا استمرث الحروب وضح أكثر من ذى قبل أن 
ليس فى إمكان البروتستئتى أو الكاثوليكى أن يعرز نصرًا كاملا وإن امكن للنزاع 
بينهما أن يحطم بسهولة كلا من الحكم الفرنسى والحضارة الفرئسية. كان 
السبيل العملى الوحيد جعل الملك بوصفه رثيمنًا للأعة؛ موضوع ولاء جميع الناس 
وإن ظلوا «بروتستانت: أو ٠«كاثوليك»‏ إن المبادىء السياسية المتضمنئة فى هذه 
الحركة جرى تقريرها على مسثوى فلسفى أعلى. فى نظرية «جان بودان فى 
السيادة»: ولكن هذهب انسق الإنهى كان سجة شعيية من أفكان مشابهة إلى 
درجة كبيرة. كان المذهب يمثل رد فعل وطنيًا إزاء انتفكك فى الداخل والضعف 
فى الخارج اللثين كان يجرى الإحساس بأنهما متضمفان فى النزعة الإقليمية 
الهيجوئوتية وكذلك فى الكثلكة المثالية فى الاعتقاد فى سلطة البابا. 
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ونظرية الحق الإنهى. شأنها شان نظرية 'لحق الشعيى التى وضعت الأولى 
من أجل معارضتها, كانت تعديلات لنكرة قديمة جد وموضع القبول يوجه عاد: 
وهى أن أصل السلطة ديتى ويقرها الدين. وهذا ما نم يشك مسيحى 'بدً! منذ 
الوشت الذى كتبه فى القديس بولس الغسل الثالث عشر من ٠»‏ الرومانيين:. ولكن 
نظرًا لآن كل السلظة كانت بال معنى الحرفقى مستمدة من الله. لهذا لم يكن من 
الضرورى أن ينطبق الحق الإلهى على ملك بأكثر ممأ ينطيق على أى نوع آخر من 
الحكام. وعلاوة على هت!!؛ وبرغم أن السلطة بصفتها هذه فقدسة:؛ امكن أن يظل 
عن الصواب فى ظل ظروف صحيحة مقاوعة الممارسة غير المشروعة للسلطة. 
ولهده الأسياب لم يكن ثمة إحساس قبل ثهاية القرن السادس عشر بوجود 
تعارض النظريات التى ثرى السلطة مصدرها الله والنظريات التى ثرى ؛ثها 
صادرة من الشعب. قالذى جعل الفكرتين متعارضتين كان أولا تطور الحق 
الشعيى بحيث يمنى على وجه الخصوص حقًا فى المقاومة. وثائيًا التطور المضاد 
الذى حرا على الحق الألهى بحيث يعتي أن الرعايا مدينون تحكامهم بواجب 
طاعة عمياء. وهكذا اكتسبت معلى جديد المبارات القديمة الخالية فى ذاتها 
من المعنيى تقريبًا مثل عبارة أن الملوك هعم نواب الله شالثورة تدئيس حتى فى 
خضية الدين. إن واجب الطاعة الميماء الذى بشر بد كل عن لوثر وكلفن. زاد من 


حدته إضضيناه قداسة خاصة على أكلك. 


إن حق الملوك الالهى في هذا الشكل الحديد. كان فى جوهره نظرية شعبية. 
لم يظمر بصياغة قلسفية- وكان لا يمكن فى الواقم أن يظفر بها. ولكن لو كانث 
بتحمس دينى من جانب أناس يتتمون إلى جميع انصفوف الاجتماعية وجميع 
أشكال المعتقد اللاهوتى. وكانت الحجج الرئيسية فى تأييدها الفقرات المألوفة 
بالكتاب المشدسسىء. مثل الفصل الثالث عشر من «الرومائيين» والتى استشهد بها 
اتكتاب متك أبعد الأزمنة, واتذى أعطى هذه الحجج القديمة فقوة جسديدة فى 
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القرن السادس عشر هو اخظار التفكك والاضطراب الكامنين فى التحزب 
الطائفى؛ وفرصة سبطرة رجال الدين على الحكم اتزعئي. إما من جانب 
الكلشنيين وإما عن جاتب الجزويت, وإحساسًا متزايدًا بالاستقلال الوطنى 
والوحدة الوطتية. على ذلك شفى الجماهير أفادث التظرية يوجه خاص كبؤرة 
تتجمع فيها العاطفة الوطنية وكتبرير دينى للواجب المدئى, ومن ناحية التركيب 
العفقلى كانت ضعيفة بصورة مبئوس منها. فير أن البعض من دعاتها القادرين 


وجهوا ثقدًا تشيطًا. وغير فعال احيانًا إلى النظرية المطادة التى ترى أن السلطة 
المدياسية تكمن فى الشعية ١‏ 

ثم تكن الصعوبة المنطقية بالنسبة إلى نظرية الحق الإلهى أنها لاهوئية ‏ إذ 
نادرًا ما زادتث من هذه الثاحية عن النظرية التى كانت تمارضها ‏ ولكن كيانت 
الصموية أن الشرعية الغربية المعزوة إلى السلطة الملكية. تحدت التحليل أو 
الدفاع اُبنى على العفقل. غإضفاء س.اطة إلهية على الملك معجزة فى جوهرف 
ويجب تقبلها بطريق الإيمان لا العقل. فعتصب الملك على حد فول جيمس الأول 
«سر خفيء ليس لرجال القائون ولا للفلاسفة أن يبحئوا قيه. ومن هنا كان من 
الحنعب أن تبقى التطثرية على فيد الحياة بعد 'ن توقف الاستشهاد بالنصوص 
الجأخوذة من الكتاب المقدس. والتى كانت تعد أسلويًا مشهورًا قى المناقشة 
لسياسية. وعن هذه التاحية اختلفت عن نظرية اتعقد السياسى انتى يمكن: 
برغم ما كان لها من صيغة لاهوتية, ان توضح بطريقة يمكن أن يثقياها أنى 
متمقل؛ ومن ثم يمكن أن تتيح الفرصة أعام تحليل فلسفى للائتزام السياسي. 

كان معثى عرض التشرعية الملكية فى ضوء العمليات الطبرعء لطبيعية: أنْ سلطة الملب 
وراثية؛ تخمينا على أساس أن الاختبار من جاتب الرب تجلى فى حقيقة انولد. 
لكن ابتداء من هذه التقطة أصسبحت الحجة فى المادة وت مكمنا وغير مغنم 
حدًا بين السلطة السياسية وسلطة الأب «الطبيعية» أء بين الاحترام اثواجب 
'لملك والاحترام الذى يدين يه الأعطفال توالديهم. ويصراحة كأن هذا 'تقيامر, 
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عرضة لنسخرية التى تناوله بها «جون لوك:, ولعله برغم قدمه. لم يقنع أبدًا أى 
إنسان لم يكن على استعداد للاقتناع لأسباب أخرى. وإذ تطرح التشبيه جانبا. 
خالحجة فى تاييد الشرعية اثلكية إنما أقامت ‏ فحسب - من القاعدة الإقطاعية 
عن وراثة الطفل المبكر قانوتا عاما من قوانين الطبيعة. ولكن هذه الحجة كانت 
للاعتراض على أساس أنه مهما تكن حشائق المولد والوراثة حلبيعية. فإن توارث 
الأرض وانسلطة قاعدة قائونية تختلف من بلد إلى بلد. ففى غرئسا استبعد 
وهكذا كأئت الحجة فى الموشف القريب الذى يعنى أت الله يفير اسلوبة فى فرض 
الحق الإلهى فى انحكم حسب العادة الدستورية فى كل بلد , 

وكان المذهب الأخلاقى القائل بإن الثورة ليس لها قط ما يبررها حتى ولو كان 
الحاكم ؤنديقاء جَزءًا صاديا من النظرية المستحدثة فى الحق الإلهى. غير أنه لم 
يهيىء آية غلاقة منطقية بين الفرضين الئذين كأثا يعثيران داكمًا مستقلين. فعهد 
كان فى الإمكان الدفاع عن انطاعة العمياء. وغاليا ما حدث ذلك؛ على أسس 
مستمدة من المنقمة لا علافة لها أيا كانت يالحق الالهى. وكان يمكن أن يكون 
الإحساس الحى بصورة غير عادية بأخطار الاضطراب. هو ما يحتاج إلية عن 
أجل جعل واجب الخضوع يبد؛ أعظم من غيره. وخضلا عن هذا قد يسام بعضص 
من دافعوا من حق الملوك الإلهىء مثل «وليم باركلارى». بان فى الإمكان معاملة 
جريمة خاصة يرتكبها املك كالتآمر لقنب الدوئة. عنى أنها تتازل بناء .عن 
المرش. ولكن هذا الأمر كان يجرى تصوره على أنه إمكاتبة أستشائية تماما , 
وغلى العموم أصبح الحق الإلهى يعنى أن واجب الرعية فى الخضوع واجب 
محللق, ريما باستثناء ظلرف ذظليع تمامًا, 


لم يكن واجب انطاهة العمياء يعنى أن الملك غير مسئول كلية؛ وأئه يستطيع 
أن يفعل ما بحلو له. فقد جرت العادة على التدئيل غلى أن الملك مسئول بدارحة 
أعلى: نظرًا لأنه يشغل مركرًا على مما يشغله غيره من الناس. وكان المفترض أن 
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قانون الرب وقائون اتطبيعة ‏ وكما كان دائمًا ‏ علزمان له. وكان واجبه العام فى 
احترام قائون اليلد موضع التأكيد بوجه عام. ولكن هذا الالثزام هو إذاء الله. ولا 
يمكن أن يكون الملك مستولاً سواء فى داخل أو فى .خارج عمليات القائون. سوف 
بحكم الله على الملك الطائع: ولكن يجب الا يحكم عليه زعاياه أو أية فيثة بشرية 
عهمتها تنفيذ القانون. مثل مجالى طبقات الأمة أر المحاكم. القاثون يكمن فى 
الثهاية «قى صصدر الملك». وأصبع هذا حو الشكلة انسياسية النهائية بين نظرية 

لحق الإلهى ونظرية الحق الشمبى أو البركائي؛ حينما رسمت الخطوط لنضال 
دستورى بين الملك وهيئة تمثيلية. 


جيمس الأول 

يرغم أن الصورة اللستحدثة صع الحق الإلهوس موطتها فرنساك فإنها ظهرت 
أيضا فى أسكتلندا قى حوالى الوقت نفسه. وهنا كأن اإلذى شرحها هو الملك 
نفسه: أى الأمير الذى أصبح فيما بعد جيسن الأول ملك إتجلترا الذى نشر فى 
عام خرذه ١‏ كتابه «دالقاثون المقائدى للملكيات الحرةء''! -تقوماط ممم" كه سآ 1:60 
ادك هذ! الكثاب يعكس التجارب الشعسة التى مرت بأسرة جيسىس وبشبابه 
شوئقسة مع الكلئنيين الأسكتلنديين: كما يعكس مطالمته المؤئلفات الجدلية التى 
أخرجتها الحروب الدينية فى فرنسا. ويقصد الؤلف سن ؛الملكية الحرة» الحكم 
الملكى المتحدد شن القمع من جائب الأمراء الأجائب ومن جائب رجال الشيع أو 
أمراء الإقطاع فى داخل المملكة. فالنضال الطويل بين علوك سيتوارت والثبلاء 
الأسبعطتدنين المشاغيين: وضروب الاذلال الأحدث عهدا التى تعرض لها جيمس 
وأمه على أيدى البريزيتاريين ([صحاب المتهب المسيحى)» كنها تقدم توضيحا 
كافيا للأشمية التى كان يعلقها يملى هذا اترأى. ولقد قال ذات مرة إن 
اليربزبتيرى الاسكتاندى «يتفق مع الملكية بعثل عا يتفق الله والشيطانء. ومن 
جوهر الملكية أن تكون لها السلطة القآنونية العليا على جميع رغاياها. 


وعلى ذلك قا ملوك حسب عيارة جيمس: «صور حية لله على الأرض». 
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مركز الملكية آسمى شىء على الأرض؛ إذ نيس الملوك فقطل نواب الله على 
الأرضر, ويجاسون على عرش اللّه. ولكن حتى الله نفسه يدعوهم الآلهة:!؟'. 

إنه أخبه بواد بالنسية إلى أطفالك. أو كراس بالنسبة إلى الجسد وبدونه لا 
يمكن وجود مجتهع عدنى لآن الشعب مجرد »جمع بلا رأس: وعاجز عن وضع 
لقانون الذى يصدر عن الملك ياعتباره المشرع لشعبه واثذى أقامته العثاية 
الائهية. وعلى ذلك فالاختيار الوحيد هو بين الإذغان للملك والموضى الكاملة. 
ويتطبيق نظريتها على أسكتائدا آكد جيمس أن الملوك وجدوا قبل أن كانث هناك 


ملبقات و حمشوقف فتن النامن: وكيل أن بتمس كيت البرلمانات أي ريفكت الشوانين:؛ وأئه 


3 


حتى الملكية 5 فى الأرض لم توجد انا يطريق المنجحة فن ائلك. 


وهدا 0 بالضصرورة أن الملوك هم الذين يخلمون القواتين ويصسنعوتها. 


وليست القوائين هى الى تحنىق . الملوثد وتصنعهماة 5 


ودعم هذا التاكيد بتاريخ هو موضع انشك ائكثير ويبدو أنا ما يعنيه هو أنْ 


سلطة الملك كانت تعتمد فى الأصل على حق الغزو ‏ 


وبمجرد أن يرسخ حق الملك ينتقل إلى ورثته بطريق الميراث. وحرمان الوريث 
تتمرعى غير جائز شرعا. ونظرًا لأن حق جيعس فى عرش أسكتلئدا ثم فى 
عرض إنجلترا قيما به...: كان وراثيا بالمعنى الدقبق. تهذ' كان من اتطبيعى أن 
يتشبث بهذأ المبدأ الذى عبر جحسب عما للوريث في القائون الإقطاعى من حق 
لا يمكن نزعه منه ولائشض.ه . وعلى ذلك قالصسهة الثانوئية الجوهرية فج الملكية 
هى الشرعية كما يشعد بها التسلسل القانونى من الملك الشرعى السايق. وأصيح 
هذا هو ا مركز المميز لأسرة ستيوارت فى الحروب الأهلية الإنجليزية. ما من 
إعتبازات تتصل بالمتفعة يمكن أن تلفى حمًا ورائيًا صحيحًاء بل ولا تبطله حتى 
عورة تاجحة؛ وما من فاتوخ للتقادم يسرى على الوريث الشرعي . ويعيارة موجزة. 
قصقة الملك سمة خارقة للطبيعة:. لا ينبغى تفسيرها ولا المجادلة يشانها. وفي 


عام 1511 أبلغ حيعس قضاته فى محكمة النجم داننااا:1!) تنادة: 
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لاامضوة كَْنرعًا الللذمة شد وشا ينيو سر ياه د .لأن معنى ذلك هو 
لخوض فى ضعف الآمراء؛ وإزالة الاحترام القّى الذى هو من حق ائذين 
يجلسون على عرش الرياا). 
كان جيمس يسلم داثمًا بأنه مسثول على أعلى مسترى. ولكنه عمسئول أمام 
الله وئيس أمام رعاياه. وكان يعترف بالتسبة إلى المساتل المادية. أن على الماكء 
أن يكن تقائون اتبلد تقس الاحترام الى يلالب به رعاياه: ولكن هذا رضوح 
اختياري لا يمكن إكراهه عنيه. 
ربما كان أفضل توضيح للماهية لنظرية الحق الإلهى باغتبارها دفاعًا عن 
الاستقرار الوطنى ضد الانقساهم المهدد به. أن النظرية لم تكن واسعة الانتشار 
فى إنجلثرا فى عصر التيودور. فبرغم الاختلافات بين الكلقئيين والإنجليكيين 
حول صحة التفوق الملكى فى الكئيسة الوظنية لم يكن هتاك فى أى وقت سايق 
على موت [ليزابتث (الأولى) أى تهديد خطير للسلام الداخلى والنظام فى المملكة. 
ففى القرن السادس عشر لم يتحذ الكلفنيون الإنجلير القلسفة المعادية لتملكية 
والثى كان ثعيز الكلفتيين الفرئسيين والأسكتلتدنيين. ومن جهة أخرى ثم يتواقر 
لدى الإنجيلكيين بعد؛ دامع خاض على أن يدعهوا الطاعة اتعمياء يمذهب الحقّ 
الملكى الذى لا يعكن نتقضه . فالمثال الرهيب الذى ضربته الحروب الأهلية فى 
فرنسا هيأ أساسًا كاغيا لادفاع عن الطاعة العمياء على اسس رزيتة مستمدة من 
المنقعة. والاستعرار القملي وسلطة ملوك اليتودور التي لم تكن موضع شك؛ جعل 
نظرية الحق الإنهى غير ضرورية, وتغير الموقف فى القرن السايع عشر حين 
تلب نشوب الحرب الأهلية دهاعًا عن المقاوضة غلى أساس الحق الشعبى 
وتفنيدً! لذئك الموقف. إِذا أصبح الحق الإلهى للملك مشتركا بين رجال الدين 
المدافعين عن آل ستوارت. ومع كل كانت المواقف فى فرنسا وإنجلترا مختلفة 
اخثلافا جوهريا لأن العاطفة الوطنية فى إنجلترا كان قخضاة القاتون العام أو 
نبرلمان يحسئون على الأفل تمثيلها بمثل ما يمثلها الملك, لم تكن المسألة فى 
الوحدة الوطنية صد انتفكك؛ وإنما كانت أى أداة دسثورية يجب أن تداكم عن 


١١ 


الوحدة الوطنية. لم يكن ثمة سبب يدعو إلى أن تحيط قدسية خاصة بملك 
إنجليزى؛ والحقيقة أن نظرية الحب الإلهى كانت ذات اشمية يسيرة فى النظرية 
السياسية الإنجليزية. 


هشوامش الفصل التايسع عشر: 

]١(‏ الشاهير أت ايم اث ان نقزاملة! أاخترعه وليم باركائى “إقه6ةظ8 ة1!11؟1ا فى 
كتابه فاللنادعانان اأننجؤه اء داصبك: ]ا )15١(‏ ليصف أى كاتب برر حق المشاوعة. رهو لا يتطري 
على معنى الاعتراض عفى الملكية بصفتها هذه. 

| ليها عندما أظهر سشوط فرع آأسرة «فالوا, بْن مخ المرجح اعتاذء هترى آهبر ناقار | ابروتستانثى المرش,» 
الخضذت مجموعة دن الكتاب الكاثوليك الممادين للملكية؛ الحجة التى سبق أن إستخدمها 
البروتستانت- واللؤلشات الرئيسية هى: (1559) عط نتتعنلاطة !]1 “اتلخ]ط كاخنا! 102 الى وضحمه 
بوشية ؟#تانننه::3! , 

,5422 3) عاناتسصسطانره ووم أ عوحا عن جمافزقاء خغوغ) كا مدل !© خجعا أضسماعم جاوناا عدا 


والكتاب الأخير ولف يستهدم الأميم المشهار «نتاكت 180 ولمله وليم رينولد زكلامضيدع1 خمدأ!اا/لا . 


49 تال نلك :لق دام لد واد ابيع تددط عنا. وكذتك في الفرنسية بمتوان اناد كاة]أذفاع018 ؤعل أأنمل ناد[ 
موضوع شخصية30: !| ٠١‏ الذى يرجم أنه نشر فى عام ١671‏ . ولقد ناششى | انكان كاتس دب! 
المؤلف وني كتايةه اذلغ6قن3ة1ة3:1131ظ8 تمل كنا تاطلظ عإن] له-5 )١‏ سن 1١‏ وما بعدهاء 
(4) كانت غناك طيعة فرتسية فى عام 19١‏ وترجمة إنجليزية 1584 ,غانيًا ما تكرر ‏ ذلك واعيد 
حلبع هذه مع عقدمة يقلم هاج. لأسكى: 515ةان]" تمتاترد نزاجع 11 نام ماج (اندن. 13574]- تشر 
الكتاب تحت الاسم المستعار سثيفن جنرئيورس بروتوس» أسبحت شخصية المؤلف موسع الجدل متذ 
لقرئ العسادس عشر ‏ ونتيجة مقال فى «قاموسء بايل؛ كان يعزى من قيل إلى هوببر 
لانجيه 20121.] 1111211 ولكن منذ البحث اتذى قدمةه مأاكس لوسن 6ثانائناءآ :3:1 فى محاضر 
الجمصبة الملكية ببافازيا فى عام 18/9 جرت المادة بنسبته إلى غيليب دى بليسس ‏ 
همورئاى تزإفدين1! - ذذذع|*ا دالك غم:] ]| أ0؟. ونسية الكسثاب إلى لأثسيه بمسثها حديثا 
من جديد أزتست ياركر فسى و1 ئظلة)؟) لالكنانان بنتائل ءالا علا 'أن حرن رن تان معنا" 
فى اتعمنهال اقعلملكة!] مولتضطصهة). المجكه الثالث [١؟15).‏ صى ١١714‏ وما بعدها؛ وأيدج جء وء 
الن ه611 .ا في كتايه «تأريخ الفكر السياسى فى القرن اتسادس عشيره (14.58). مي 2814 
حاشية *؛ الشك فى كتنا الحالكين. وعن مجموعة اتؤلفات الفرنسية كنها. انظر ؟لن؛ اتسدر 
اتسنابق: سن ١1؟وما‏ بهفدها. 


(5) :706 .مج ,للاكها نط رتائة 

3 © 139 .مم 

9 .5 145 ,دق 

[4) حلله ثونتى م141 بنى كتايه دقيام الجمهورداة الهولتدية» 


١ك‎ 


نت .داع ب .]5 متلاني 8 خاعنيجا عم أده و8 
[ة) فى المجلد الأول فى كتاأبيه 05هلاأشانامذآ0 ل كه :)١‏ عناكتم'ل دضاوياة دناء وزيت إتقانًا فى كتابة؛ 6 
كام ]1لا الحسيكة عامتنهم ١‏ جالع 
)١١‏ 59ذا عفعمائ انعم عابيع نع بيعم عذا 
8216| ,بمسإجائاينها صيل عد وبطاترعا عب ومالدبيء 1 


فده أتقن ترضيح لنكرية الحق المقدس قدمه ولبم باركلاي جداععدتا خسذالاا/؟ وهو أسبكتلنتدى أقام 
طويلذ فى فرنساء وذلك فى كتايه #اشاتادم الدية اء دعينجعنا ٠الملك‏ والسلطة الملكية, ,)١7.*(‏ 


15 :9135| معدا عبرلف سه .متدسناء18 011نم بط ممتعملويعا ١‏ جعصرهل أه ماعم الا استوتائدظ عبللا 
ز١]‏ كا من 19 
أن ١]شرحه,‏ ضن 37, 


5 الممبدر السايق, من زازفة 


(مراجع مختارة) 


عام .ل وا اإتنطما) لصم ينظ علا دز توهلا أنعتائ[نة! له ؤضاكط! م 
11 ع" 1951 .نمؤا كت 

لك زوم أمضعخ .15 ؤذا .حاعدردم زوه جزم -مستم نا أن معد العمعط ناا 
4 ,فةناتب. 1 لله 
-نجو زلا دز ووعووظا .ماحل أرقا ملع عتسدصسسة ث1 ل ل الك 
طن ,لم111 سم وم وطن اه أمضنآ1 وأ مدعا" اعنانات”1 ده نز 
16 نماك 

بمعصرع بوذا "ومومهي ممع مالسالا مجرلا بمع اتام أن نورمعنا! اممعتصسط] ةا 
00 كنا 1910 ,متتمصجا رساك 0 الال 
7 .العامة بعضنايخ معت تمتلم اام 0ن ,علفاك 

لتنا اتن فعوم لاما ملت سل ص تتجإععمهة) مطلف أن نجزه:ة ]1 ى بدا لقع لتان"ا1 
باز ,بواجت ناجاستة اقم نرق ك1 تمك 

مع زم ]ا اعامجمه دللتك يمستجعمعلطظ عناا غن عات معدجينآ] عطنكاب بمصعط]” امعتازام”] ع1 
نولت لسساماع نوناق /ز13 ستول ووه أ" إن معوعسقما اسن الاوتسط] عط ن1 معدن 
27)| أروثك علا 

علانعة مطمل “11] 14-5 فك | روبس أئمعة نا اممظ اعوط انعنثادنا أن ععنتكناك 
كبعت ,1923 عول عضو كل لبس انايو 

عاضوا + التجمولط ملام ارقا “الام ممه زه عطالخ الأجزدنان1 أ ةأامط' 

حت رك بزمنة 1 17ل لذك؟ ,موتلا صعلدة! بعل مطسةئ) عط مآ 

بلول عنا رد به 20 كأوة والفعة حطمة نرق عورمكا أه طمن عملحاط عمطلا 
0 

وكا معان منات نذم8 1800 - ةا يناعم أن اوعدا عط نجة اناما انتسلقلة 
م مأ كانه 736 رون مقطا جنينة اديه 1 غلم 2 ع اتمتا أععمدتا عزط -كمناتا 
عق ثبا| [ن'؟ عطء عالت «ات ممعم 

اا 19757 الجع0 نب نامسد أل از 3 منصضحة النتعم5 عناا 

انعد التنف مادام مزل "كن عجو امتط] نععمي) عددم؟ أن ذووكا أومانتاج7 سه لناعوم عدا 
قد عبت .1925 ,لوه ل .مختاعه بعك 16ل بط لا ممعتستوع) للم تعمد 
نل عم 111 بعل أعتمسين للا أن امول لمن وحن قل" مذلا" علفه نل دنا كمتاسيف 
بن بدك“ 1957 .111 ممع دم[ لدعا ا تا[ كنصد أم 

عقا ,عمل سمت مس11 ع1 .0.11 جنا مت [ عسوا أه مداقلا أوعتاتانظ مذ 
بذنت أ اعنن:م1 1915 


ل 


قلغ[ .لممسعل؟ عاط وط عامغزة ماتكة بد عدو ةالامم عتطمعدامتطم ماعل عمووع: 1 
- 1251 

الغلوا؟ عواءمطنمةة عطر يا ملاتا" حك عزنا ععمتا نا ومتاعوصوامةز1 مزج 
19 ,193 ) 11 ,اهنا ,وسجئن 

8922| .نسل تطئصه:) رعالتاا اث ناتيت و8 عتجردووزدوعها طعوع؟] مطل مز ععتموة 
1001 

اث أوأاءى فل فععدع عبطا لسدقوعم ععموك] نك امجوع عتمحيئمم عا نا وتتتوقل مع[ 
891 خصو8 أأك ثلا عمع انون اوج[ 

931 .أزواخننا .وس ذ | اكلا متصبط ,12 وا ,] جه ٠]‏ بمووي1 روتر 
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حجان يودان 


كانت معظم الكتب عن السياسة والتى أخرجت فى فرنسا فى الريع الأخير 
من القرن السادس عشر؛ رسائل جدالية: تخلو منالتحيزومن 
الأصالة الفلسقفية. لكن كان هناك ولف باسم::ستة كتب عن 
الجمهورية: عناوتأطتامم ها عل ىمج اا عاذ نشره حجان بودان فى عاد (١6/7‏ وهو 
كتاب آقل تعرضا للزوال. وهدا الكتاب أيضًا سيبه الحروب الأهلية وكتب لقرض 
معروف هو تقوية الملك. ولكن بودإن حقق ترهمًا غير عادى عن التحزب الديئى: 
وجاهد من أجل وضع مذهب فلسفى من أقكار سياسية؛ وعلى الرغم مما ساده 
من تشوش: فقد أخرج على الأقل كتابه من طائفة الأدب الجدلى. قفى 
«الجمهورية» ربع بودان نصب عينيه مهمة يؤديها للسياسة الحديثة لا تقل 
طموحا عما فعله أرسطو للسياسة القديمة؛ وبينئما لا يمكن عقد المقارئنة بصورة 
جادة, إلا ان الكتاب احرز شهرة عالية فى عصره وأغرد له جميع العتماء مكانا 
هاما فى تاريخ الفكر السياسى. وترجع أهمية الكتاب إلى أنه أخرج فكرة السلطة 
ذات ألسيادة من سجن اللاهوت حيث تركتها نظرية الحق الإلهى. بأكثر مما 
ترجع إلى محاولته المتقنة إحياء مذهب أرسطو. ولكنه إذ فمل هذا اذى إلى 
تحليل للسيادة وإلى إدراجها شى النظرية الدستورية. 


١11 


التسامح الديتى 


يمكن وصف «الجمهورية:» بأنه دفاع عن السياسة ضد الأحزاب. فهو إذ نشر 
بعد أدبع سنوات ققط من مذبحة «سان بارثلوميوء. شكل الإنتاج الفكرى الرئيسى 
لمجموعة متزايدة من مشكرين معتدلين يمرفون باسم «السياسيين» 5غدالتانات*!, 
رأوا فى السلطة الملكية عماد السلم والنظام. ولذلك سهعوا إلى أن يدفعوا املك 
باعتباره مركرًا تلوحدة الوطنية. قوق جميم المذاهب الديلية؛ والأحزاب 
السياسية. كانوا من جهة:؛ يمثلون الاتجاه حو الحكم القوى؛ وهر الانجاه الذى 
يآتى ذائمًا فى وقت يسود فيه الاضطراب؛ ولكن مركزهم فى القرن السادس 
عشر كان أخظر من هذا؛ فقد كانو! من الأوائل الذين تصوروا إعكاتية السماح 
بوجود 'ديان عدة مْى داخل دولة واحدة. وبرغه انهم شى الأغلب من الكاثوليك. 
إلا أنهم فوعيون قبل كل شىء. وعلى استعداد فى تقكيرهم السياسى إلى مواجهة 
"صلب حقيقة سياسية فى ذلك العصر, ألا وهى أن انقسام المسيحية لا يمكن 
إصلاحه وأنة عا من فرقة واحدة تقدر على إفنَاع اتشرق الأخرى أء خمغها. ومن 
ثم كانت انسياسة التى دعوا إلبها إنقاذ ما يزال فى الإمكان إنقاذه من اتحطام» 
والسماح بالاختلافات الدينية التى لا يمكن شفاؤها والإبقاء على تماسك العومية 
الغرنسية حقى ولو ضاعت وحدة الدين. هكذا كانت سياسة لوبيتال أ#اأره]!'.! 
مستتشار «كاترين دى مديتشّى» فى مستهل الحروب الأهليذ:؛ وهكذا كانت 
السيابسة العامة للتسوية: والتى سادت فى عهد هنرى الرابع. وبقدر سلامة هذه 
السياسة بدت فى نظر معظم النامن في القرن السادس عشر مخالفة للدين: 
ووصف »«السياسيون: من جائب احد أعدائم يأنهم «اولئك الذين آثروا السكيلة 
فى المملكة أو فى بيوتهم على خلاص أرواحهم: والذين يفضلون أن تظل المملكة 
فى سلام بدون الرب على أن تكن فى حرب مع وجودد:؛ فى هذه السخرية 
عتصر من الحقيقة. قمن المحقق أن السياسيين أوصوا بالتسامح الديئى 
كسياسية بعلا من التوصية به كمبد! اخلاقى. لم يثكروا أبدًا حق الدولة قى 
الاضطهاد أو لم يشكوا شى هزايا وجود دين واحد . ولكنهم أدركوا أن الاضطهاد 


١١ 


الديئى وأدانوه على هذا الأساس المستمد من غبدأ المثفعة. وكان يودان بوجه عام 
منتميًا إلى هذه المجموعة. وقصد يكتابه أن يؤيد سياستهم فى التسامع: وأن 
يقدم أساءنًا معقولاً نسياسة مسقيرة بالنسبة إلى مسائل عملية كثيرة نشات طى 
عصر ممزق ومشتت,. ولكنه بالتاكيس لم يكن الشتهازيا. كان القصود من 
«الجمهورية» توقير مبادئُ النظام والوحدة التى يحب أن تقوم عليها دولة يسودها 

كانت فلسفة بودان مزيجا غريبا من الشديم والجديد: شأنها شأن جميع 
القكر الفلسفى فى الغرن السادس عشر. ثم بعد بودان يثثمى إلى المصسور 
الوسطى دون أن يصبح حديثا. فبحكم مهنته كرجل قانون كسب عداء زملائه من 
القانونيين بالدعوة إلى دراسة تاريخية ومقاربة نلقائون: يدلا من الانصراف 
الخالص إئى نصوص أثةانون الروعائى. وأصر على وجوب دراسة كل مئ الثاتون 
والسياسة فى ضوء بيثة الإنسان المادية والمناخ والتضارين والجنس وئيس طى 
ضوء التاريخ شحسي. ومع كلء. يمنرزج بهذا الانتراح ذى الرئين الحديث جدا: 
اعتقاد راسخ فى أن البيتة تتضمن تأثير النجوم. زيمكئ فهمها من حيث علاقتها 
بتاريخ الدول عن طريق دراسة عثم التنجيم. فكمدافع بشكل مباشر عن التسامح 
الديتى والإدارة الليبرالية المستنيرة؛ كان بودان كذلك مؤلف كتاب عن السحر أراد 
به أن يستخدمه كضاة التحقيق فى كشف الساحرات ومحاكمتهن. وإِذ غائليًا ما 
اتخن موقف التقد والشك وهو يحلل اتصادر الثاريخية: كان على استعياد لآن 
يكقبل كل أسطورة شعبية عن المؤامرات الشيطانية التى يدبرها أونتك الذين 
باعوا أنفسهم للشيطان. وبرغم دناعه عن سياسات تستهدف رفاهية الشعب 
المادية والاقتصادية؛ وبرغم أنه وضع كتابا اعتبر أحدث مؤلف فى علم الاقتصاد: 
إلا 'نه لا بؤال قادرًا على أن يشحن العالم الطبيعى بالأرواح والأشباح والشياطين 
الذين تتوقف على تصرفاتهم حياة أثئاس فى كل منعطف : وبرغم نقده لجميع 
المذاهب الدينية بلغ من توازنه فى أحكامه ان احدا لم يعرف إن كان بروتستنتيا 


أو كاثوليكيا. وشك ليعض فى أنه يهودي أو كافر . إلا انه كان متدينا إلى خد 


جا تطور الفكر اأسياسى ج27 ١17‏ 


بعيد يحكم المزاج والاعتقانط؟). كان فكر بودان مزيجا من الخرافة والمذهب 
العقلىء والصوفية؛ ومذهب المتفعة؛ وعلم الأثار القديمة, 

وفى قلسقته السياسية اضطراب معشابة. ؤيبدو واضحًا أنه اعتقد هو نفسه 
أنه يتبع منهحا جديدًا يتحصر سره فى الريط بين الغاسغة والتاريغ: فيقول 
»تموت الفلسفة من الجمود وسط تمائيمها عتدما يبعث التاريغخ فيها الحياة:. 
وانتقد مكيائللى بسيب إغنانه الفلسفة؛ وإلى هذا عزا اتجاه كتاياته اللاأخلاقى. 
ومن جهة أخرى؛ كان بودان يستشعر الضجر من السياسة الطويارية كألتى 
وجدها عند سير توماس مور وأغلاطون. كان مثله الأعلى مادة تجريبية شى إطار 
من مبادىء عامة: هعلى الحقيقة أن تكسب الصلابة والعقل معنى. هذا التصور 
للفلسفة السياسية استمده من أرسطوء. ويجب التسليم بان تصور بودان للمهمة 
كان اوسع منه عند أى كاتب آخر فى زماته_ ولسوء الحظ لم يكن إنجازه مساويا 
لمقاصدء . هلم يكن لديه مذهب واضح فى تصوره؛ يستطيع به أن يرنب مادته 
التاريخية. قكتاب «الجمهوريةء. وقى الواقع كتبه بوجه عام. تقتقر إلى التنظيم» 
وترتيبها سىء: وكثيرة التكرار وغير مترابطة. وإن استطاع فى يعض اجزاء أن 
يكون واضحًا وقاطمًا ‏ وفضضملا عن هذا أغرق قارثه فى فيضان من الأمثلة 
التاريخية والإحصاءات والمقنطفات؛ وشروح للقانون والتظم مستمدة من سعة 
اطلاع رهيبة. إن الإغمال الذى لحقٌ بكتبه خلال فرن عن وكأته؛ كان راجعا يوجه 
خاص إلى كونها عديمة الشكل وعملة بصورة لا تجتمل. وقدرة بوداإن على 
الفرضن الأدبى معدومة بالفدل؛ ركانت قدرته التتسيفية سهولة فى التعريف 
الشكلى بدا من أن تكون خدرة حقيقية على البناء الفلسفىء ويرغم بصر مادق 
فى التاريخ وسير الأنظعة؛ كان عالم آثار اكثر منه مؤرخ كلسفى, 


الدوتة والأسرة 
إن ما نلقاه هى «الجهمهورية» من ترتيب؛ كان مستعارًا من أرسطو برغم ان 
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بعيد بحكم المزاج والاعتقادة'؟, كان فكر بودان مزيجا من الخرافة:ء والمذهب 
العقلىء والصدوفية: ومذهب المنقعة؛ وعلم الآثار القديمة, 

وفى فلسفته السياسية اضطراب مكابه. ويبدو وأضحا أئه اعتقد هو نفسه 
أنه يتبع منهحًا جديدًا ينحصر سره فى الربط بين الفلسفة والتاريخ: فيقول 
دتموت الفلسفة من الجمود وسط تعالبمها عندما ببعث التاريخ فيها الحياة». 
وانتقد مكياظلتى بسيب إغفغاله القلسفة؛ وإلى هذا عزا اتجاه كتاباته اللاأخلاقى. 
ومن جهة أخرى. كان بودان يستشعر الضجر من السدياسة الطوباوية كالتى 
وجدها عند سير توماس مور وأفلاطون. كان مثله الأعلى مادة تجريبية فى إطار 
من مبادىء عاعة؛ بأعلى الحقيقة أن تكسب الصلابة والعقل معنى. هذا التصور 
للفلسفة السياسية اسمتمده من أرسطو. ودِجِب التسليم بأن تصور بودان للمهمة 
كان أوسع مئه عند أى كاتب آخر فى زمائه. ولسوء اتحظ لم يكن إنجازه عساويا 
لقاصنه. فلم يكن لديه مذهب واضع شَى تصصموره؛ يسمتطيع به أن يرتب مادته 
الثاريخية. شكتاب «الجمهورية»؛ وف الواقع كتبه بوجه عام, تقتمر إلى الننظيم» 
وترتيبها سىءء وكثيرة التكرار وغير مترابطة؛ وإن استطاع فى يعضن أجزاء أن 
يكون واضحًا وقاطمًا. وفصضلا عن هذا اغرق فارثه فى فيضان من الأمثلة 
انتاريخية والإحصاءات والمقتطفات. وشروح للقانون وانتظم مستمدة من سعة 
اطلاع رهيبة. إن الإهمال الذى لحق بكتبه خلال قرن من وفاته؛ كان راجعا بوجه 
خاص إلى كوتها عديمة الشكل ومملة بصورة لا تحتمل. وقدرة بودان على 
العرض الأدبى معدومة يالفعل:؛ وكانت قدرته التنسيقية سهولة فى التعريف 
الشكلى بدا من أن تكون قّدرة حقيقية على البثاء الفلسيفى؛ ويرغهم يصر صادى 
فى التاريخ وسير الأنظمة؛ كان عائم آثار اكثر منه مؤرخ فلسقى. 


الدوثة والأسرة 
إن ما ثلقاه فى «اتلجمهوريةه من توتيب». كان مستعازا! من أرسطو برغم أن 
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مغالمه ملمستا استطرادات لا تكاد تنتهى. بدا بودان يبحث القاية من الدولة: ثم 
الأسرة ومعها الرواج. وعلاقة الأب والأطفال: والملتيج الخاصسة والرق؛ وهذه 
جميعا اعتبرها تواحى من الأسرة, غير أن الجزء الافتتاحى كشف على الفور عن 
ضعفه فى تكوين فنسدة سياسية تنسيقية. لم تكن لديه نظرية واضشحة فى القاية 
من الدولة. وعرفها يأنها «حكوعة شرعية من أسر عدة وعن ممتلكاتها المشتركة, 
ولها سلظة غالبة». ويقال إن كلمة شرعية تعنى عادلة أو عتمشية مع غائون 
الطبيعة:؛ وتعيؤ الدوئة عن جماعة متعردة مثل عصابة من اللصوص. غير أن 
بودان كان غير محدد جذا من ناحية انغاية التى يجب على السلطة السيادية أن 
تسمن إلييا بالنسبة إتى رعلياهاء لقد راى ان ارسطو لغ يكن هرشدًا عآمونًا هنا 
إذ هن الستحيل في دولة حديثة تحقيق أنفايات التى كانت تسعى إليها دولة 
المديئة, وعن هنا قال إن سعادة المواطئين أو خورهم ليس غاية يمكن تحميقها . إلا 
أنه ثم يكن واغبًا فى قصر الدولة على السعى وراء مزايا مادية ونافمة من قبيل 
السلم وأعن الملكية. إن للدولة روحًا فضصلا عن جسد. والروح اسمى برغم أن 
احتياجات الجسد أشد إلحاحا . والواقع أن بودان لم يقدم أبدًا عرضا واضحا 
لهذه الغايات المليا ات تخوخاها الدولة. ؤكائث الننيجة قصورًا خطيرا فى 
مذهبه. نظرًا لأنه ثم ينجح أبذًا فى أن يشرح بدقة الأسباب التى يرجع إليها 
التزام المواطن بطاعة الماك 


ونظرية يودان فى الأسرة جزء مميز للؤلقه؛ ولكن من العسير ايضا ربطها 
بنظرية السيادة. كان يعتبر الأسرة ‏ المكونة من الأب والأم والأطفال والخدم مع 
الملكية المشتركة ‏ مجتمعا طبيعيا قشأ منه جميع المجتسعات الأخرى. ٠‏ وإذ يعتفى 
أثر اتفكرة ائرومانية عن أن فقه الدولة ينتهى على عتبة ائييت؛ افترح بشكل جاد 
إحباء ما كان لرئيسر الأسرة من سلطات يالفة التطرف على من يعولهمء: مع 
الأشراف الكامل على الأشخاص وممتلكاتهم وحتى على حياة أطغاله وفى الوقت 
نفسه أضاف إلى هذا تفنيدً! ممتازً! لكل من حق آلرق ومنشعته, فالأسرة تكون 
وحدة طبيعية يكمن فيها بالفطرة الحق فى الملكية الخاصة:؛ ومنها ثتكون الأسرة 


11 


واتجتمعات الأخرى كأفة. وعرف الدولة بأنها حكومة من الأسر؛ ورئيس الأسرة 
شه الذى يصيع مواطنًا عندعا يخرج من البيت ويعمل بالتعاون مغ عره من 
زؤساه الأسر. وتتشأ روابط كثيرة من الأسر للدفاع المشترك والسعى وراء مرايا 
متبادلة ‏ القرىء المدن. ا مؤسسات من مختئف الأنواع ‏ وعندما توحدها سلطلة 
ذات سيادة,. فعندثن تتكون دولة. وكقاعدة. عزا بودان التكوين الفعلى هذه 
لرابطة الأخيرة إلى القوة. وإن ثم يكن من رايه بالتاكيد أن مبرر تلك السيادة أو 
الحكم الشرعي» هو ذرتها حسبد 

فى هذا الاشتقاق للدولة يكون سيروت يودان أسهل من فهم عنطقة . فقد 
كان فى تكوينه كدر كبير من الفكرة البيوريتانية عن الرقاية. وكان يقصد بساطة 
الأب أن تكون وسيلة للتطهر الاجتماعي. لكن أهم من هذا رغبته فى بناء حاجز 
منيع لحماية الملكية الخاصة, فاتشيوعية فى نظريات أغخلاطون «وعور» وفى 
الأسائيب التى كان المفترض أن منكرى التعميد يمارسونها؛ كانت موطع النقد 
المتكرر من جائيه؛ واعتبر الملكية من صفات الأسرة. قالأسرة هى المجال اتخاص, 
والتدوئة هى المجال أه الشترك. ومن هنا كان يهدف إلى فصل جذرى بين 
انيم كأن يعتقد. أن السيادة تختلف من حيث اله لنوع عن الملكيةء فليسن الأمير 
وبأى معتى. مالكا للأرض العامة ولا يستطيع التتازل عنها. فاملكية للأسرة. 
والسيادة للأمير وكبار عوظفيه. ويتطور النظرية فأن حق الملكية الموجودة 
بالشطرة هى الأسرة؛ يضم قيدًا سمحددًا حتي على سلظة الملك. ونسوء الحذل 
بالنسبة إلى وضوح النظرية. أن من المستحيل أن نري على أى أساس يرتكز حق 
الأسرة هذا اتدى لا ينقض كانت .حجة بودان فى تأبيد سلطة الأب, تسححد إلى 
حد كبير إلى السند وتتكون من مقتطفات ؛غتبسها من الكتاب المقدس والفائون 
الرومائى. وبالثسبة إلى الباقى اقتصر على انتهاج طريق أرسطو: إذ يدلل على 
أن الرحال تجسيد ثلعقل؛ وذلك مشايل طبيعة النساء الأقرب إلى #اتفعال 
العاطفى ومقابل قصور الأحلةال. كان بالطبع يعتبر حق الملكية متأصلا فى قانون 
الطبيعة. ويجوز القول يدون الكثير من المبالغة. أن بودان جمل اغتناء الملكية حما 
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طبيعيا؛ على غرار ما شعل لوك؛ عدا أنه كطرى فى الأسرة وليس فى الفرد. 
ولكن ربحلك حق فى الآسرة 3ض يمكن نقله منها بسلطة مطلقة فى الدولة, آثازر 
صعوبة منطقية لأ يمكن تعخطيها , 

ل أن غرض بودان كان بحقا أن شرق بوضوح بين سلطة الملك السياسية وما 
لرؤساء الأسر من حقوق خاصة وسلطاتء توجب أن يتمعن بعناية فى الانتفال من 
عك التجممات التلشائية عن الأسر حيث لا وجود تسلطة نات سيادة: إلي الدولة 
حيث توحك هده اتسلطة, واالحخقشة لسعم تكن لديف نظرية وانئتهة عن هذا 
الانتقال؛ بمثل ما لم تكن لديه نظرية واضحة عن أتفايات التي ينيغى أن تسبعى 
لدولة إلى تحقيقها ‏ لقد عزا الأسرة وتلك التجمعات من الأسر مثل القرية أو 
المديتة 
الدفاع:ه والنزعة الغقطرية إلى الاجتماغ. وعرا فى العادة نشأة ائدولة إلى النزو. 
ومع ذلك كان بعيدًا بقدر الإمكان عن الاعتقاد بآن الثو: تبرر تفسها أو أنها 
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تشكل الصقة الأصلية للدولة بعن تأسيسها. فقد تسب القوة العالبة قيام عصابة 
من اللصعوص ولكنها لا سيب قيام دولة- 

ولكن أية حاجات طبيعية تسبب نشوء الدولة, خلاف الحاجات التى توفرها 
الأسرة والمجموعات الأخرى. أو انسيب الذى من أجله يتبغى أن يطيع المواطن 
ملكه: أو بالضبط طبيفة التقيير الذى يحول مجموعة من الأسر إلى دولة حقيقية 
كل هذا تركه بودات م“امضا.ء اتنقاط الوحيدة انواضحة نهاما هي أنه لا يمكن 
وجود الدولة المتلمة قبل الاهتراف بسلطة ثها السيادة. وأن الوحدات التى تتكون 
منها هئ الأسر. وكان هذ! عيبًا كبيرًا فى البناء النظرى, لأن نظريته في السيادة 
بقيت قائمة قحسي كتعريف لشىء يوجد أحيانا وئكنه دون تغسير له. تقد 
استبعد التفويض من جانب الرب وهوما قدمته نظربة الحق الإلهى كأساس تقوم 


السيادة 


من المتفق عليه بوجه عام أن ما قرره يودان فى مبد؟ السيادة؛ هو أهم جزء 
من فلسفته السياسية. فهو يرى فى وجود السئطة ذات السبادة اتعلامة الثى 
تميز الدولة عن جميع التجمعات الأخرى التى تشكلها الأسر. ومن ثم بدأ يتعريف 
المواطنة بأئها الخضوع لعاهل. والأذكار ألتى تعرق الدولة هى العامل والرهية: 
وهى شكرة تضع بصورة منطقية العلاقات الاجتماعية والأخلاقية والدينية خارج 
حدود النظرية أنسياسية. وكما أكد بودان قد تقوم علافقات أخري لا حصر لها 
بين المواطتين خلاف الخضوع إعاهل مشتركء ولكن الخضوع هو الذى يجعلهم 
مواطنين. قد تكون أول لا نكون لهم لغة وديانة مشتركة. وقد تكون لمجموعات 
شتى منهم قوائين خاصة أو أعراف محلية يبيحها ثهم الملك. وقد يكون لأهل 
مديئة اعتيازات أو إعفاءات معثرف بها؛ وقد يسمح لهيثة جماعية أن تضع 
قواعدها وتنفذها لأغراض معينة. ويطلق يودان على تجمع من هذا النوع حيث 
يتشابه القانون وائلغة والدين والعرف. اسم «مديتةء 6اة) وهو مصطلح يطابق 
تقربييا هكرة ؟مد, على الأئل يمغتنى أنه يوحي باتحاد اجتساعىن بدلامن رابطة 
سياسية وسمية. وامئديتة از ليس دولة زعدوأاطنام1+6) فالأخيرة لا توجد إلا 
حبث بخضع المواطنون تحكم ملك مشترك. والعلاقة واضحة بين ها التصور 
ومشكلات عصر بودان السياسية. فعلى نهج «السياسيين: يؤكد أن الرابطة 
السياسبة قد تكفى نفسها بنفسها حتى لو كائت الجماعة السياسية تقسمها 
فوارق الدين واستمرار وجود الإعفاءات المحلية واتعرضية والظبقية. والمنمر 
الجوهرى بالجماعة السياسية هو وجود عامل مشترك 

وكانت خطوة بودان الثادية أن يعرف السيادة يأثها «سلطة سليا على ألمواطنين 
والرعايا. لا يحد منها القانون». وأن يحلل هكرة انسلطة العليا. فهى أولا دائمة 
تمييرًا لها عن أية مئحة للسلطة تكون مقصورة على فترة زمنية محددة- وهى لا 


1 نذا 


تفوض أو تفوض يدون قيد أو شرط. ولا يمكن التصرف فيها ولا تخضع ذخ, 
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ولا يحد منها القانون لأن العاهل مصعدر القائون. ولا يستطيع الملك أن يربط 
تفسه أو خلفاءه؛ ولا يمكن أن يكون مسئولا قاتونا أما رعاياء يرغم أن بودان لم 
يشك في أن الغاهل مسئول أمام الله ويخضع لانون الطبيعة. إن قائون البلد هو 
بيساطة أمر يصدر عن العامل: ومن ثم كأى تقييد لسئطة إصدار الأمر يجب أن 
يكون خارجًا عن نطاق انايد فائصنة الأصاية للسيادة هى سلئطة وضع 
القوائين للمواطنين بصقثهم الجماعية أو لكل منهم على حدة. والصقات الأخرى 

سلطة إعلان اتحرب وعقد معاهدات السلام: وتعيين كيار الموظقين! والقيام 
بدور محكمة آخر درجة:. ومنح الأعفاءات؛ وسك العملة؛ وخرض الضراتئب ‏ هذه 
كلها نتائج مترتبة على مركز العاهل يوصفه رئيس الدولة القانونى. وكسا حرص 
بودان على إيضاحه. فهذا أيضا يعنى ضمنا سيطرة الحاكم على العانون المأنوق 
والذى يقره عن طريق السماح يوجوده. وقى رأى بودان أن القانون يمكن أن يغير 
العرف ولكن لا يمكن أن يفير القانون هذ! المبدا عن رياسة قانونية موحدة 
باعتيارها علامة تدل على دولة حقيقية؛ حلبقة بودان بوضوح كبير على التظرية 
الققديمة فى أشكال الحكم, من وجهة نظره فإن كل حكومة لا يراد أن تقع فريسة 
للفوضى. أى كل «دوئة على درجة طيية من التنظيم». يجب أن يكون شى موضع 
ما منها هدا المصدر للسلطة الذى لا يقبل الانقسام. ومن ثم ا يمكن أن تعباين 
أشكال الحجم المختفة إلا من ناحية المكان الذى توجد فيه هذه السلطة. ليست 
هناك أشكال من الدولة وإن كانت هناك أشكال من الحكم. فقي الملكية تكمن 
السيادة فى الملك و على ذلك تكون عناه معجالس الطبقات استشارية تفط وشو 
ما كانت الحال فى #رنسا وإنجاترا كما إعتقد بودان. ومن الضرورى أن يستشير 
المكام مستشاريهم ولكن لا يمكن أن يكون هذا تفويضا: ولا يمكن أن يلتزم 
الحاكم قائونا بالمشورة التى تقدم إليه. هإذا تنيد مئك بقاثون يصدرء مجلس 
الصبقات: فنى هذه الحالة تكمن السيادة حقيقة فى ال مجلس وتكون الحكومة 
طبقة ارستغراطية, وهذا فى رأى بودان. هو الحال فى الإمبراطورية القائمة فى 
أنامه. كذلك إذا كائتت سلطة الحسسم والتنقيح النهائية تكسن فى نوع حن الهيئة 
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الشعبية فعتدتن تكون الحكرمة ديموقرامية. وباختصار لبس ثمة شىء من غبيل 
دولة مختلطة. هإما ألا تكون هناك ساعلة متشوفة لا تنقسمء وفى تلك الحالة لن 
تكون حناك دولة منظمة؛ وإما أن تكمن هته السبطة شى موشع ما سواء أكان ملكا 
آو مجلدنًا أو شعبًا . إن معائجة بودان لأشكال الحكم نتطوى على تفرقة واضحة 
المعائم بين الدولة والحكومة. فالدولة تتحصر فى تملك السلطة ذات السيادة. 
وتنحسر الحكومة فى الجهاز الذى تجرى ممارسة مثل هذه اتسلطة عن طريقه , 
قد يعهد العاهل بساطته إلى جهات عدة وبذلك يحكم حكمًا شعيياء بينما قد 
تحكه الديموقراطية حكمًا استيداديًاء 


كذلك طبق بودان نظرية السيادة وهو بناقش الأجزاء التباعة من الدولة. ففى 
اماكة يب أن تكون وظائف البرمان استشارية. وكذلك يعمهد الحاكم لكبار 
الموخشين بالسلحتة التى يمارسوتها ‏ كذلك فإن جميع الهيئات الجماعية فى داخل 
الدولة ‏ الهيثات الديئية:؛ البلديات؛ والشركات انتجارية ‏ تدين بسلطاتها 
وامتيازانها إلى إرادة الحاكم. ولقد أخن بودان قضية مسلعة وجود أعداد كبيرة 
من أمثال هذه الهيثات. وهو ما كان طبيعيا فى زمنه. وَأخْدُ قضية مسلمة أيضا 
تملكها سلحلات كبيرة قى إدارة شثوتها. بل وكان وحيد مثل هذه السياسة القائمة 
على اللاعركزية العملية. إن ما كان أشد اهتماسا بتاكيده هذ أن جميع انهيئات 
الجماعية لا توجد إلا بإذن الحاكم أن جميع سلطاتها مستمدة من رضاه. وكما 
فى حالة القانون المعتاد فإن سلطات الجمعيات مستمدة بصورة بتاءة من الدولة: 
حاتي بإن استندت إلى عرف قديم وئيس إلى براءة أو كانون. نقد كان من أغراض 
٠الجمهورية؛‏ الأولبة تمتيل ملك فرنسا على أنه رئيس اننتظيم السياسى يأسره 
برغم أن بودان لم يرغب شى إحداث تدعير جذرى للجمعيات القديمة على نحو 
ما حدث بالفعل فى رن الثورة الفرنسية. كان غرضه أن يجعل موضع قدم تحقوق 
الكية شد جميع مخنفات المصر الاقطاضى ‏ ومما له مقزاه أثه عامل مجلس 
انطقات على أنه إحدى الجمعغيات فحسب التى يسمح بها الحاكم: فى 


والشركاتث التحارية والهيتات الكنسية ‏ 


حل 


القيود على السيادة 

العرض السابق لنظرية بودان فى السلطة السيادية لا يأخذ فى الحسيان 
سوى تلك الأجزاء امستشيمة من حجته والخالية من الصعاب. غير أن الحجة فى 
مجموعها لم نكن بالتأكيد بمثل هذه اليساطة ولكنها اشتملت على نواحى خلط 
خطير يجب ملاحظتها حتى تكتمل الصورة. على العموح كانت السيادة عند بودان 
تعنى حقاً دائماء فى وضع القانون وتفسيره وتنقيذه: لا يقيده إنسان وغير 
مشروط,. وكان يمتقد أن وجود مثل هذا الحق لازم لأية دولة منظمة ويشكل 
الشارقى الذى يمعيز هيئة سياسية متطورة عن مجموعات أكثر بدائية. ولكن 
ممارسة السلطة ذات السيادة والئى إعتبر أن لها ما ييررها. لم تكن يقينا مطلقة 
على النحد الذى تعنيه تماريفه؛ والنتيجة هى سلسلة من القيود تشيع فدرًا كبيرًا 
من الاضطراب فى تظريته النهائية. 

قاولا لم يشك يودآن أبد! فى أن الحاكم مقيدب بقانون الرب وقانون الصبيعة. 
وبرغم تمريفه القانون بأنه مجرد عما ناشىء عن إرادة الحاكم. لم يفترض أيدأ 
أن في إمكان الحاكم ان يخلق الحق يمجرد أن يقول ثه كن فيكون. تبالتسبة إليه 
وإلى جميع معاصريه يقف قائون الطبيعة قوق قائون البشر وبضيع للحق 
مستويات معينة لا يمكن أن تتفيرء ومراعاة هذا الشانون هى التي تميز الدولة 
التقيقية عون سجر العف السديقى: لين هن سبيل بالطيم إلى جهل الساقم 
مسكولا قانونا عن خدق قانون الطبيعة. ومع كل يفرض عليه قانون الطبيعة 
بالفمل بعض فيود ممينة؛ وبوجه خاص يطالبه أن يفى بالاتقاقات وأن يحترم 
الملكية الخاصة. قد تنطوى الاشاقات التى يدخل فيها الحاكم على انتزاعات 
سياسية قبل رعاياه أو الحاكم الآخرين. وفى مثل هذه الحالات ثم يساور يودان 
شك فى التزام الحاكم بها. كان من اتعسير: إن لم يكن من المستحيل. عليه أن 
يبقى التزامات الحاكم هذه على مستوى اخلاقى لا عير وبذا يفصلها من 
الالتزامات اثقانونية وانسياسية. قمثلاء ماذا يكون واجب الموظف المسئول إذا أمر 
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الحاكم بشيء يتعارض مع القائون الحلبيعي؟ ثم يشك بودان فى إمكان وجود 
حالات شى من البشاعة بحيث يثبقفى عصيان الحاكم. وتقد شمل كل ماقدر عليه 
ليهيط بهذه الحالات إلى أدنى الحدود. ومع هذا ظظل الاضطراب عوجودة. 
غالقانون هو فى آن واحد إرادة الحجاكم وتعبيرًا عن العدل الخالد؛ إلا آن الاين 
فد يتعارضان. 

وثمة اضطراب ثان فى نضرية بودان نشا من إخلاصه لقانون فرنسا 
الدستورى. كانت جميع ميوله كقانونى وكاتب فى الأخلاق أيضنا تميل إلى جانب 
الحكم الدستورى واحترام أعراقف المعلكة وأساليبها القديمة. وتمشيًا مع الراى 
القانونى السائد فى زمانه. اعترف بوجود أشياء معيتة لا يمكن قانونا أن يعملها 
ملك فرنسا. وعلى وجه الخصوص لم يكن هى إمكانه أن يبدل الوراثة. ولا أن 
بتنازل عن أى جزء من الممتلكات العامة؛ إلا آنه كان مقتئعا بأن ملك فرنسا ذو 
ع عي او أى كان خير مثال تحاكم. كان يسلم يوجود فئة خاصة 
من قوانين مرتبطة حتما يممارسة السيادة نفسها ولا يستطيع حتى الحاكم أن 
يغيرها. وقد أطلق عليها القوائين الإمبراطورية ويقصد بها على ما يظهر أن 
السياد تزول بخرق هذه القوائين. والاضطراب عنا ا هو فى أنْ 
واحد مصدر القانون وخاضع لقوانين دستورية معينة لم يصنعها ولا يستطيع 
تغييرها. 

الحقيقة أن لبودان غرضين وحدت بينهما الظروف بدلا من المنطق. كان 
يسهفى إلى زيادة سلظات التاج ودعمها لأن هذا كان ضروريا فى قال الظروف 
القائمة؛ ولكئه كان أيضنًا مؤهنا باكبدا| الدستوري ومصممًا على إنقاذ المؤإسسات 
القديمة بالدولة وإدمتها. غلا يمكن جعل المعلكة قرينة للتاج؛ لا على أسس 
منطقية ولا تاريخية. كانت انفكرة وراء القوانين الإمبراطورية أن التاج لا يكون له 
وجود لا سلطة إلا كمنصر من عناصر المملكة. وكاثت الفكرة وراء تعريف السيادة 
أن التاج هو الجهازر التشريعى والتنفيذى الرئيسى فى المملكة, هذان الفرضان 
ليسا متعارضين. ولكن هناك مجالا للخط لا نهاية له عندما يريطان ريطا غير 


يفنا 


وثيق تحت فكرة السيادة. غلكى يضع بودآن نظرية منسقة حقيقة كان يبغى أن 
بستقر رأيه على أى من الاتنين هو الأساسى. ذلك أنه إذا كانت السيادة أساسا 
تفوق الأعير #معندئد لن يكون تلجماعة السياسية وجود إلا بحكم العلاقة بين 
الأعير ورعاباه ومن المستحيل ان يكون للمملكة قوائيئها التى لا يستطيع الأمير أن 
يغيرها. هذا فى جوهره هو خط الشكر ائذى ابتدعه «هويرّء فيما بعد عندما بدأ 
يفكر بودان بصنة جزئية. ومن جهة أخرى لو كانث الدولة جماعة سياسية لها 
قوائيها ودستورها لاستحال أن يكون الحالكم قريتا للأمير: ويرجع بعض الخلط 
الذى وفع فيه بودان بسدد هذه النقطة. وبغير شك. إلى غرضه امباشر: فد 
كان من الصعب عليه أن يكافح الثورة عن طريق غرس الولاء لتجريد شقهي 
ولهذا انغرض كان وجود ملك يمكن رؤيته والإحساس به. وهو تائب الله على 
الأرض. فكرة أشكد جاذبية تماما؛ على الأقل إلى أن تكون العاطمة الوطنية قد 
أكسبت الأعة فن الصلاية ها يكفئ للاستغفناء عن الملك. ومن جهة أخرى لن 
يكون من السهل إدخال ملك منظور: قى نظام من اللقاهيم الفقهية. غير أن 
الخلط كان من جهة أخرى متأصلا فى منهج الفلسفة السياسية الذى حاول 
بودان أن يتيعة. هذا المنهج كان يتطلع إلى انريط بين التاريخ واتفلسفة:؛ أى بين 
التطور الواقعى والتحليل اللطقى. من وجه نظر التاريغ؛ يكون من الحتعى 
تقريبًا أن بِدْحَد مملكة قرنساء؛ أى الجماعة السياسية ككائن اجتماعي واحد؛ 
مستمر ومتمائل مع نفسه. وذلك عن طريق سلسلة طويلة إلى غير ما حد؛ من 
تغييرات تدريجية. ومن جهة نظر التحليل يكاد يكون من الضرورى كذلك عمل 
قطاع عرضى عبر المجرى اتلثاريخى ويحت العلاقات الرسمية بين أجزاء الدستور 
الثاتونى. مآ من تحليل يتاسب جميع مراحل التاريغ. وثهذا السيب قإن التاريخ 
سوف يخرق شرائع أى تحليل شكلى. كان بودان يضطلع يأعر صعب ريما وصل 
إلى حد الاستحائلة. وتواحى اتخلط التى وقع فيها بصدد الموائين الإميراطورية 
تشكل نقطة بدء بالنسية إلى الجدل الطويل بين الاسلوبين التحليل والثاريخى 
فى القفقه- 

وكان لا يزال فى نظرية بودان فَى السيادة خلظط ثلاث شد خطرًا بصورة 
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مفَاوسية من الاين النذين سلف ذكرهما. وهذا يتعلق بمعتقداته القوية فى 
حرمة الملكية الخاصة. وهذا الحق يضمنه قائون الطبيعة ولكنه بالنسبة إلى 
بودان يشكل أكثر من فيد أخلاقى غلى ساطلة الحاكم. قالملكية هى مين القدسية 
بعميث لا يستطيع انحاكم أن يعسها دون رضاء المالك. ومن ثم أكد أن خرض 
الضرائب يتطلب موافقة طبقات الأمة. ولكن ليس من شىء أيا كان بشأن 
الضرائب يبرر ما شعله بودان إذ ينصلها على هذا النحو عن التشريعات الأخرى, 
وكان فد أنكر بأصرح اسلوب أن يكون للجالس الطبقات أكثر من دور استشارى 
فى وضع القانون. اجل: يتوقف نفس وجوء مجالس الطيقات على تفويض 
الحاكم سلطة محددة كؤسسة تايعة. 

وفى هذه الحالة يرفى الخلط إلى تناقض مسافر ناشىء من تنظيم نظريته 
المعيب الذى أشرنا إليه. كان يعتبر حق الملكية صغة للأسرة لا يمكن نقضها. 
ويعتبر الآأسرة وحدة فائمة يصورة مستقئة تتكون منها الدولة. غير ان الدولة 
المنظمة نتعللب عاهلا له سلطة قاتونية غير محدودة. وهكث! اشتملت دولة يودان 
على مطلقين: حقوق الأسرة انتى لا يمكن نقضها وسلطة العاهل القائونية غير 
المحدودة ومن الاثنين كانت حقوق ا ملكية أساسية بدرجة أكثر بالنسبة إلى فكره. 
على الأقل يمعنى أنها كونت معتقدات ثابتة ثم يكد يشعر بالحاجة إلى منائشتها. 
وكان لسلطة العاهل غير المحدودة أصل عرصى بدرجة أكبر. فى الأخطار التى 
ولدئها الحروب الأهلية!" فلو أن بودان حاول بصغة جادة أن يبرر لنفسه 
التعارض بين الفورضينء فمن المرجح أنه كان يسير فى خط من الفكر شييه 
بالذى استخدمه فى معالجة موضوع القوانين الإمبراطورية. إن حقوق الملكية 
جوهرية بالنسية إلى الأسرة: والأسرة جوهرية بالتسبة إلى الدولة: ولكن سلطة 
فرض الضرائب هي سلطة التدمير: ولا تستطليع الدولة أن تملك سلطة تدمير 
أعضاتها. وعلى أية .حال كان واضهًا تمامًا فى تأكيده أن فرص الضرائي يتطلب 
الموافقة ويجب معالجتها كقيد قطرى على السيادة, شاثة شأن القواتين 
الإعبراطورية. ومن الناحية المنحلقية ينقسم هكر بودان إلى جزئين فى التقطة 
التى عندها ينيغى ربط نظرية الأسرة ينظرية الدولة. 


نين 


الدولة المنظمة 

ناقش بقية كتاب «الجمهورية: حشدًا من الموضوعات ولكن لم يضف شِيثًا إلى 
معاله النظرية. فقد تفشحص فى إسهاب أسباب الثورات ووسائل مئعها؛ وضي هذا 
عاد فاقتدى بأرسطوء وتمشيًا مع نظرية بودان العامة عرف الثورة لأنها إخراج 
السيادة من مكائيا. ممهها تغيرت الشوانين فلن تقع ثورة ما دامث السيادة فى 
نفس اللوضع وعددة للثورة أسبابا كثيرة تتفاوت أهميتها . وعموما بتصف هذا 
الجزء من الكتاب بقدر يسير من النظام برغم سداء الكثير من مناحظات بودان. 
وكانت مناقشته منع الثورات استطردًا غريبًا نحو استعمالات علم التتجيم من 
أجل ها الفرض فى حين أدى يه تحليله لوساثل متعها. إلى أن يغطى كل فرع من 
الإدارة: وسمح له بإظهار رصيد كبير حمًا من البراعة والحكمة السياسية. وعلى 
العموم كان هذا الجزء من المؤلف توضيحًا لسياسة «السياسيين». فحسب رأى 
بودان. لا ينيفى تلملذك أن يتحاز إتى أية شرقة وإنما ينبغى له أن يتبع سبياسة 
توفيق, فيستخدم القهم ذ لى حذر ولا بستخدمه إلا حيث يكون هثاك احتمال قوى 
فى التجاح: وكان أهع جائب من الحجة دفاعه الحازم عن التسامح الدينى الذى 
عالجنا هثا برغم ذلك باعتباره سياسة بدلا من ميد| ‏ وبعد ذلك عالج الموضصوع 
بطريقة فلسغفية أكثر من الحوار الخارق تلمآلوف الذى يعرف ياسم 
كممن ناا جنانرء8. وهو مؤلف كان من انستحيل تشره فى القرن السادس عشر 
لأساف لاتخفنى !1 


وأدى البحث فى الثورات إلى الموضوع الأعم وهو علاقة البيئة الطبيمية 
بانغصائص القومية. وهقا أيضنًا بدأ بودان من أرسطو ولكنه أحكم عرض 
الموضوع بأكمله. فالشعوب الشمائية فى اعتقاده: كبيرة وقوية جسماتيًا ولكنها 
بعليثة الحركة والتفكبر . والشعوب اتجنوبية نحيفه البنية؛ خقيفة الحركة. وتتعموق 
فى النباهة والمهارة. ولأغراض سياسية فإن الإقليم المتوسط حيث تختلط كنتا 
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الفتتين من الصفات» ارفع منزلة, عما يدل عليه أن الدول الكبرى ‏ فضلا عن 
علم السياسة ‏ يّشات هناك. وهذا القسم من مؤلف بودان جزء لا يتجزأ من 
فلسفته السياسية كلها أوحى انتسكيو فيما بعد يتأملاته حول الموضوع. ولكنه لم 
يبذل محاولة كى يقيم علاقة منطقية بينه وبين نظريته فى السيادة. غير أن _ 
وجوده فى مذهبه يدل على الغارق الهاتل بين بودان والجدليين من رجال 
اللاهوت ممن كثيوا معظم نظرية العصر السسياسية. 

وبعد هذا ألبحث المسعب فى الموضوع انتشل بودان إلى النظر فى التزام 
الحاكم بالوفاء بالمعاهدات والمحائفات. وهئا أبدى الأسف للاعتعاد المتزايد بأن 
الأمراء لا يتثزمون بالوعود التى ليست فى صالحهم: وكانت الحجة موجهل ضد 
مكياظللى: وأظهرت إحسامنا متزايد! بالحاجة إلى كبح جماح اتحكام المطلقين فى 
معاملاتهم الدولية؛ وهى حاجة إنتهت ‏ بعد ذلك يخمسين عامًا ‏ بالمحاولة التى 
قام بها جروشيوس لوضع قانون دولى. واخيرًا بعث بودان يإسهاب السياسات 
المائية للدولة. ومصادر إيرادها؛ وأفقضلية مختلف أشكال الضرائب. وأدلى غرضا 
بالحجة فى إسمهاب من أجل إحباء الرقابة الرومانية؛ من جهة كوسيلة للحصول 
على معلومات دقيقّة عن موارد المملكة. ولكن كوسيلة إلى حد كبير للتطهير 

واخثثم كتاب «الجمهورية» بفصل يمكن إلى حد ما اعتياره محتويا غلى عصب 
الكثاب بأكمله. قعارن بودان بين اشكال الدولة الثلاثة نيبين تقوق الملكية. وعناء 
وقى جميع مؤلفاته فى الواقع: يتضح أنه كان يمتبر ملكية من الطراز الفرنسى أو 
ما خلنه الطراز الفرنسى: الشكل الوحين من الدولة المنظمة. وحاول أن يثبت أن 
الورائة وحتى القائون السائى (5311! لم يكن اساسهما فى العرف فحسب؛ بل 
وفى العقل ويرغم سبق تسلميه بأآن السيادة قد تكون مستقرة فى طبيقة 
أرستقراطية او فى الشعب. كان مقتنمًا بأن هذا يؤدى من الناحية العملية إلى 
القوضى وإلى دمار الرعايا فضلا عن الحكام. بخن «الدولة المنظمة؛ حقا هى 
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التى ثكون فيها السيادة: غير م:ة...,3 لأثها تكمن قى شخصن راحد ‏ وهذه التشرقة 
بين الأشكال التى يمكن أن تتخذها الدوئة وبين الدولة المنظمة: تسرى فى كل 
مؤلف بودان؛ ولكنها مصدر غموس لأنه لا يحافظل عليها بانتظام. فهو لم يكن 
متأكدا تمامًا مما إذا كانت السيادة سفة يستحب أن تملكها الدولة ولكن تفتقر 
إليها أحيانًا الدوئة الفعلية. أو ما إذا كانت صفة يجب أن تملكها بالضرورة كل 
دولة. وعلى العموم أثر آن يدافع عن النظرية كما لو كانتت ضرورة منطقية كلية 
وعامة: ومع ذلك أن يعتقد حقيقة أن كثيرًا من الدول أو ريما لا يرقي إلى 
مستوى ملكية حسقة التنظيم تكون فيها وحدها السيادة غير المتقسمة ممكنة: إن 
الخلظ بين الضمرورى والمستحسن غلطة تعرض ثها بشكل غريب مشروع الريط 
بين القلسفة والتاريخ. وعلى غرار الكثيرين غفن الفلاسفة المتأخرين ممن كان لهم 
هدف مشابه؛ قرر يودان ما كان فى الحقيقة برنامجًا للاإصلاح تحت ستار بيان 
عن الحقيقة الخالدة. 

وبرغم الكثير من ضروب الاضطراب فى فكر يودان كانت فلسفته السياسية 
عملا ليس بالأهمية اليسيرة؛ وبالشارنة مم اى عمل آخر فى النصف الثائى من 
القرن السادس عشر ققد كان إدراكه واسعًا ونفيذه مؤثرًا ويرجع الإعمال الذى 
سرعان ما لحق يكتاب ٠«الجمهورية:‏ إلى منهجه أكثر مما يرجم إلى مادته؛ 
وعاشت زمنا أطول منه كتب كثيرة أقل وزتا. وفى الوقت نفسه لم يكن مذهب 
يودان بئاء فلسفية من الطراز الأول. شهو ثم يربط حقيقة بين جائبيه ‏ وهما 
المذهب الدستورى ومركزية السلطة. لقد قبل القانون الطبيعى الذى استتد إليه 
الصرخ فى كل موضع: كانه سنة موروثة ولم يحلله أيدًا أو يرسه على أساس 
مكين. وبرغم أن بيان يودان لنظرية السيادة كان أوضمح بيآن فى القرن السادس 
عشر؛ فإن نظريته هذه تسبح فى الهواء: وهى عمل شد يتعلق بالتعريف بدلا من 
الشرح. فغايات الدولة المنظمة:؛ وطبيعة التزام الرعايا بالطاعة؛ والعلاقة بين 
الدوئه والأسر المكوتة لها كل هده تتطلب مزيد!| من التحليل. ولكن برزت من هذا 
الفموض مشكلتان شغلتا إلى حد كبير اغتماء الفاسفة السياسية فى القرن 


يفف 


اثتالى لبودان: إحداهما نظرية السيادة فى ضوء السلطة ‏ تمريف الدوئة كعلاقة 
بين غنئاصر سياسة أدنى مرثية وبين عتصر سياسى أرفع منزلة: وتعريف الفانون 
على آنه أمر. وهذا اثواى صسوره هوبز بصورة تنسيقية. وكانت الأخرى إضقاء 
طابع عدسرى وعلمائى على نظرية انقائون الطبيعى القديمة. كى يجد إن أمكن. 
اساسا ألخلاقيًا ومع ذلك أساينًا نيس تسلطيًا قحسب, تقوم علبه السلطة 
السياسية. وهذا التنقيح كان يصنة خاصة العمل الذى قام به جروشيوس ولوك, 
ويلع من نجاحها أن أصيح القائون الطييفى فى تقدير القرنين السابع عشزر 


والثامن عشر الشكل العلمى الصحيح من النظرية السياسية. 


١4 


هوامش الفسل العثرون: 
(١)نثرديوان‏ طبعة لاثيبية موسمة غى غام ١447‏ . وقى 17-1 أخرج ريتشاررد 
وار >؟>أالمضكا تردداع:3 ترجمة إنجليزية. 
[؟) بجرى إعدء مإلنات بودان الفلسفية للسلبع؛ مع ترجبة فرتسية تولاها بيرر ععينار؛ وصدر المجلد 
الأول فى باريس عام ؛148. وفتاك الترجم'ت ائحديثة الآثية إلى الإتجايزية؛ 
جزنجعالا عه صسعمعطمه ترضون0) أكدةا مجحل م7 تم املا 
[ترحمة بواتريس رشولد:. نيويورك؛ 1562ء 
امامتكناماء؟ أن وعذجلةنن "ا خذاتعدضاء مك عوعل أج مسبرروم] وول 


[ترجمة ج. !, حور واشنطز [الماصمة] بمعاطعة كولومبيا. 1447 


#خدللوه) مزل تن وبامهةا 81 (اخثخسره وترجمه مج . تولى: تيويورك؛ 1185 


(؟) يعتتناء ع ء بلوكثيريه غ117 .2 فى شابه »جات عودان: 9( من 793١‏ وما يعدها] بوحود اختلاف خام 
دين كتاب «المتهحء خرالس ااا اذى كتب فى عام ١855‏ وكثاب بالجمهيرية: الذى كتب فنى هام 
م١‏ كان الأول متصركا إلى أ!شبوه عنى السلطئة الملكية, والأخير منصرها إلى إزالتها. وهو يعرّد 
الاخثلاف إثى الظروف الثى نشات فى اتستواث المعشر التى تخللت عصدور الكتابوح. 


؟] انظر 
ونام ,اما ننه وما تممه مز ,عمتطدة 11 عبروددنا بط لفق نجل بع تجسماودنت1| مسضودات"» عم5” 


0 اا 


ء+ة ثطور القكر السيانى ج” ١4‏ 


(مراجع مختارة) 


م1 لت هة .عاتم كؤ.1 نرذا تسا" طمعموئرزة عط مز )معيولاكك امعتتلامم 
8 ,2 .111 عبوط 1931 

1014 ,كمه ,تاس جمجيمعغ1 وكا "عواطم" هنا ملك بعايان .ترزنس 13 سنن 
لالظ عط مذ اناق ك تعصما[ يصع - اتمععنعملة نز اناوس 1 أفممستكمي 
1941 ,.ذكهاب ,عمل تتناتضت .تاتسبطة ,2 صهنالئما نوفا .جومل1 غه مهنا 

-11 ,81.13 برقا .لانافا ٠‏ 0ا20! ماطئيسهم ]' [معن أامظ م عنما مسنم سدع امعساوعة 
5 ك9 ,.ؤقذابا .عع لاساسية .صم 

4 «لانععاجاة5 عطا ثه دع املظ أقعجت عزادة إن معلا انعتانان*1 عه افاعم» مد 
52 ,1929 ,فننقمم! سوزاعصيةة!1 © لل] بوط ,نينا .دن تالمع اناعم ممه 

أن لسن عطا ها لمر عط مم بأعمئقا فيل هذ لطعسعط 7 لمعمتامط كه سويت عات 
7 ,1932 ملأرجولا ومين امتح ع8 011 نوق .ممعم ال لتلا عن 

كلك .قلخا مهنا جاع نيك ,جممند أ أن تستعمعطيمووروت نوعني مطرعم] لمصراتدم3 
191 ,عن حسلط .كاكاموجع] املع ذا بزنا 

0 ,لمدمعحاة حملا نرظ ."ماتهةا أن زليناك ى تكانمهعومو) عط لد دع أعنعبين5"' 
580 .م ,(1930) لم31 .املا ,ونن0 .5 _أوط من 

تزط -5ممم) مد لمعجركقطخ .ملام سمل جذا القت استم سمهت عطا نات م8 عاك 
قانتخا دالت اه! .1955 بوتا سماخ ,نوامون1 .1.1ءا 


كن 


القصل الحادى و العشروت 
النظرية المحدثة فى الشاتون الطبيعى 


استهلت العقود الأونى من القرن السابع عشر عملية تدريجية تتحرير القلسفة 
السياسية من الارتراما ,اللاهوت. ذلك الارتياط الذى ميز تاريخها المبكر خلال 
العصر المسيحى. وكان التحرير الذى حدث فى القرن السابع عشر فى حيز 
الاإمكان بفعل تراجع تدريجى حل بالجدل الدينى وإضفاء زمنى تدريجى 
للمشكلات التى تعين حلى النظرية السياسية أن تعالجها. وزاد مه أشنا إشخاء 
الطابع العلماتى على الافتمامات الفكرية الذى كان ملازما لعودة العلماء إلى 
العضصرم القديم وانتشار الإعجاب باليونان وروما فى أوربا الشبعالية؛ ذلك 
الإعجاب الذى كان ظاهرً! عند العلماء الطليان من جيل مكياشلى. مالرواقية 
والأفلاطوئية وفهم عستحدث لأرسطوء كل ذنك أوجد قدرً! من المذهب الطبيعى 
والمذهب العقلى لم تمتطيع أن تنتجه دراسة أرسطو فى القرن الرابع عشر. 
وأخيرًا. هتاك تأثير خير مباشر فى نفس الاتجاه ولده التقدم البارز قى العلوم 
الرياضية والطبيعية. ققد بدا تصور الظواهر الاجتماعية بوجه عام. والعلاقات 
السياسية بوجه خاص, باعتبارها حوادث طبيعية قايلة تلدراسة عن طريق 
المشاهدة: وبصورة اخص عن طريق التحنيل الاتطقى والاستتباط. وعى دراسة لم 
يكن فيها مجال هام الوحى أو لآى عنصر آخر خارج عن نطاق الطبيعة. 


نينا 


هذا الاتعاة لسو تعوير التكترية اسيننية والاتاهية من اللقفرت كان قن 
الإمكان أن نلمحه عند الكتاب الجزويث المتأخرين؛ حتى وإن كان غرضهم فو 
بصفة جزئية تأبيد ما لبابوية منسلطة غير مياشرة على الحكومات العلمانية. 
كانت حجتهم تشدد على الأصل العلمائى واتيشرى للحكم حتى يتسقى إعطاء 
الحق المقدس للبايا مكانًا قريدًا فى قائمة السلطات. وبهذا أمكن دون تشويه 
خطير. قصل نظرية سواريز السياسية وفقهه عن اللاهوث. وإن كانا أجزاء من 
فلسفة الكلام. وحدث إضناء شبيه به تلطابع الغلمانىئ على أهتمامات الكتاب 
الكلقشيين نى أزائل انقرن السابع عشر. برغم أن الكلتثئية لعلها آخرت العملية 
بدلا من أن تساعدها. قمذهب القضاء والقدر يمغاه الكلقنى الأممعلى: ربط 
جنيع السائل الأإخلااتية والاجتماعية يتضل الله وجعل فل ظاهرة ظبيفية ايك 
عنوشكواض سقوية علانية ششمية والشقيازية. وآيا ايت بكة العوبن بنذ 
اللاهوت اتكلفنى واخلاق المتبقة الوسطى البيوريتائية. فلم تكن له عللاقة على 
الإطلاق بتفسير عقلى للظواهر الأخلافية . ولكن العكس هو الصحيح. ون جهة 
أخرى آدي تخليص القائون الكنسى هن النظم البروتستانتية. إلى ضرورة إجراء 
انشصال عن اتعصور الوسطى أكثر جذرية مما كان مطلوبًا عن الجزويت . استطاع 
سواريز أن يخلق صورة مستحدثة نوعا من فقه العصور الوسطى؛ ولكئ يمجرد 
التخفيف من الروايط الشديدة التى فرضتها سير تمكن الكلقتيون من 


الرجوع بصرورة أسهل إنى الأفكار السايقة على على السيغضية: عن القانون 
الطبيعى: د كان الحادذث الحرج فى تاوي بخ اللاشوت الكافتي 0 ى؛ ويقدر ما تعلق الآمر 


بالنظرية الشياسسية: شو الجدا ل انذى أثاره ١‏ رشينيوسن والمغارضون فى هؤكئند!. 
وحرر جروشيوس من عبودية الكلقنية المتزمثة ودعم موقفه فى الأخد بتقليد 
إرازموس الإئسائى النزعةا" 


التوسيوسن 
لكن ‏ حتى قبل جروشيوس ‏ بيدأت علاقة القانون الطبيعى باللاهوت تذوى 


نسرن: 


عند بعضا لكثاب عن نوى الارتباطات الكلقنية. وكان هذ! يصدق بشكل ظاهر 
على «جوهانيس الثوسيرس» الذى أيقى على نظرية الكنقنيين الفرنسيين امعادية 
للملكية واحكم عرضها'!. لم يكن كتابه عن السياسة رسمالة جدلية بأى معنى, 
ولكن كان كما يدل على عنوانه؛ رسالة تلسيقية عن جميع صور الأرتياط البشرى 
بما يها الدولة فى غرار جروشيوس اعترض الثوسيوس على ما كان عند بودان 
من مزج بين انفقد وألسياسة,؛ ولذلك أهثم يفصل كل عنهما عن الآخر. غير أن 
القصل الذى أجراه أثر نسوء الحظ فى نطريته فى السياسة. وبرغم أن موففه 
كان يعتمد على مغهوم القانون الطبيعى. إلا أنه لم بسر أبدًا شي هذا إلى حد 
إجراء مراجعة شاملة لمبادىء هذا القانون. على غرار الكتاب الكنقنيين الآأخرين 
جعل القاتون الطبيسى متماثلا مع الجدول انثائى من الوصايا العشر 
ممما ]1 "1و لكنه إذ فعل هذا لم يتصف فكره هو إذ الواقم أن نظريته شى 
اكجكتم اسكمذت يكل اماس على َهَثم السلظة الدينية الفهومة ضسمنا. 
فالحقيقة كما يقول «جبركه:, أن الثوسيوس كان أكثر وضوحًا منه عمقا, وكرس 
نفسه للتعريف الشكتى بدلا من تحليل المبادىء تحليلا فلسغياة؟!. 

فى داخل هذه الحدود ابتدع نظرية سباسية طريقة ومهمة فى آن واحد, 
لأنها اعنمدت من ناحية المتطق على الفكرة الوحيدة عن العقد ولم تكن مديئة 
بصورة جوهرية إلى السلطة الدينية وبالثالى فقد كانث فى الواقع نظرية فى 
المدهشب الطبيعى بقدز ما يدعى العقد علاثة طبيعية. كان العقد ائذى تحدتث 
عنه الفوسبوس كثير الشبه فى الحقيقة بالمبل الاجتماعى الفطرى الذى تجلى فى 
النظرية الواقمية. بل ولعب دورًا أوضح فى فلسفة جروشيوس. والنقعلة المهمة 
شى أن القوسيوس رفعها إلى مستوى تفسير كاف للتجمعات البشرية وبذا ثم 
يترك شيئًا يفسد عن طريق الرجوع إلى اللاهوت. وكانت النتيجة إخراج نظرية 
أقرب بكثير إلى روح أرسطو الفعلية منها إثى النظريات الآرسطية فى فلسفة 
الكلام الأكثر وضوحا. لم يبعد أليوسيوس كثيرًا عن القول بإن اجتماع الناس فى 


مجموعات حقيقية طبيعية قحسبه يقدر ماهو جزء حقيقى من الطبيعة 
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البشرية شائه شأن أى شىء آخر. ومن ثم لم يكن المجتمع على حد عبارة هوبز 
دجسمًا مصطنعا» تقسره أسباب خارجة عنه لم تكن فكرة العقد مناسية جدا 
تلتعبير عن فكره ولكنها كانت متفشة تماما مع الفردية التى ميزت جميع 
النظريات القآنون الطبيعى؛ ويخاصة بعد كتابات هويز. 


وتجلى العتد بطريقتين فى نظرية الثوسيوس : كان له دور سياسى يوجه 
أخصى فى تفسير الملاقات بين حاكم وشعبهء ودور سوسيولوجى عام فى تفسير 
وجود أية جماعة كانت. كان الأول يضابق عقدًا عن الحكم, والثائى يطابق عقدًا 
جتماعيًا بمعلى أوسم. وشى الاستعمال الأخير يكمن اثفاق صريح وراء أى جمعية 
أو مجتمع (كاذاننكللنة) وهى كلمة تطابق استخداد ازسظو لكلمة المجتمع 
11111143ا03) ويهذا الإتفاق يصبح الأشخاص :يسكتون سوذاه: ]5 1امأنات83 
ويقاسمعون السثه والخدمات أو القوانين التى تخلشها هذه الجمعية ويبقى عليها. 
وعلى ذلك خلاى ارتياط «قاتونهء المزدوج الذى يعرف من جهة. نوع الجماعة 
لقائم بين الأعضاء ويخلق ويقيد عن جهة أخرى سلطة نتولى إدارة شئونها 
المشتركة. ويقدم لنا أليوسيوس ةا محكمًا للمحجتمعات ولكن يمكن أنهو 
بإجاز إنه يميز خمسة أنواع رئيسية. كل نوع 'شد تعقيدا ينشآ كمزيج من الأنواع 
السابقة الأبسط منك: الأسرة؛ المؤسسة الاختيارية 7[[ناأيااإن:) الجماعة المحلية: 
المقاطعة. والدولة. فى الأطراف المتعاقدة, وفى كل حالة لا تتوئى الملجموعة 
الجديدة إلا ننظدم الأغمال اتلازمة لأغغراشها؛ تاركة الباقى فى أيدى المجموعات 
الأكثر بدائية وعلى ذلك تحدث سلسلة من العقود الاجتماعية انتى تظهر بها إلى 
عائم الوجود, مختثلف المجموعات الاجتماعية وبعضها سياسى والبعض الآخر 
ئيس كذلك. هذا هو الأساس الذى تقوم عليه نظرية الثوسيوس فى الدولة. 
وتشكل الدولة واحدة من هذه السلاسل. وهى تنكأ من ارثباط أئقاطعات أو 
المجتمعات المحلية. وانصفة المميزة لها بالمقارنة مع أية مجموعة أخرى؛ غخى 
السئطة ذات السيادة. هنا يتضح تأثير بودان فى اليوسديوس: فضلا عن الغرض 
الذى توخاء الأخير من ثاحية تجنب بعطن نواحى الاضطراب نظرية بودان, وكآن 


نين 


أهم ثاحية من نظرية أنثوسيس أنه جعل السيادة تكمن بالضرورة فى الشعب 
باعتباره هيئة جماعية. ولا يستطيع الشهعب أن يتحلى عنها لأنها خاصية مميزة 
تلك النوع من الارتياط. ويترتب على هذا أنه ل يمكن أبدًا نقلها؛ ولا تنتقل أبدا 
إلى حوزة طبقة أو أسرة حاكمة. وقائون ائدوئة يضفى السلطة على موظفيها 
الإداريين. وهذا بشكل ثائى نوعى العقد عن انثوسيوس. وهو اتفاق بمقتضاه 
تنقل الهيكة الجماعية السلطة إلى من يتولون الإدارة وذلك بقصد تنفيذ أغراض 
الجماعة. وهذا يستتبع أن تزجع السلطة إلى الشعب إذا خائها لأى سبب من 
يمسك بها . وكائت هذه النظرية أوضح ديان عن سيادة الشعب ظلهرحتى ذلك 
الحين. فقد تفادت ما نشأ فى نظرية بودان عن صعاب بسبب خلطة بين الحاكم 
ذى السيادة والملك. وهو الخلط الذى ادى يه إلى وصف السيادة بأنها فى أن 
واحل غير محدودة: ومع ذلك لا يستطيع أن تغير نصوصا ممينة من الدستور 
التاريخى. كذلك هى اوضح من العرض الذى قدمه جروشيوس فيما بعد عن 


السيادة: نظرًا لأنها لا تخلط السلطة العامة بسلطة موروثة كامنة هى ملكية 
الأرض. 
ودفاع الثوسيوس عن حق امعاومة قريب فن لخط الذى سارت فيه النظريات 


الكلقنية التى ظهرت من قبل . قهذا الحق ليس علعًا للأفراد ولكن يجب ممارسته 
عن طريق طبقة خاصة من المراقبين يقال لهم الحكام 2|168 وهم الحراس 
الممينون على حموق الجماعة. وهؤلاء الحراس يشيهون الحكام الأدنى مرتبة 
الدين تحدث عنهم كلقن وكتاب «دفاع ضد الطغيانء. غير أن نظرية الثوسيوس 
تستتد إلى أساسن أفضل لأن بنيان دواته كله كان اتحاديًا . فالأطراف المتعاقدة 
التى تنشىء الدولة ليسث أغرادًا ولكنها جماعات. وإذا ثم تكن ذات سيادة. فإنها 
تملك انقدرة بالفطرة على تحقيق الغايات الثى تملكها جميع البيثات الجماقية 

ولمد يينا وب عدي نجي جود جو اوبلاط ا 
النظلام الاتحادى الذى لا يمكن فى خلل انظروف السائدة أنذاك فى فرنسا. إلا 
أن يكون عودة إلى الامتيازات والإعفاءات الإقطاعية, وكانت الحالة مختلفة فى 
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الأر أضى الوليثة حيث خام الحكم امركرَى فى الحقيقة على اتحاد تعاهدى من 
أغاليع تختلف فى الدين واللغة والعاطغة الوطنية. إن الوصف الذى قدمه 
الثوسيوس تلدوئة على أنها مجتهم ارتبطت فيه مدن وأقاليم عمدة عن طربقٌ 
قاتون مشنتركه هذا الوصق :هيا هيدا لتغديد سلطة حاكم رئيسي. اننضل مما 
شياته نظرية تطلعث إلى اتحاذ من أمراد فى خلل جحأكم ذى سيادة. ولسوء الحذدل 
كان تطبيقه قليلاً فى فرنسا وإنجلكرا: حيث حدت اساسا التفكير المبياسى فى 
أثقرئين السادس عشر والسابع عشز. وربما كانت هذه الحقيقة عن الأسياب 
لى من أجلها عنما النسيان على مؤُلمٌ التوسيوس. 


به 


5 0 


كانت نظرية ألتّوسيوس. فى الحدود انتثى وصلت إئيها؛ واضبعة وم 
بصورة رائعة. فقد ردت جميع العلاقات السياسية والاجتماعية إلى أمُبدأ اتواحد 
الحاصن بالرها أو التعاقد . فالتماكدن. صريحا أكان ن أم ضمنيًا : يتم ليقسر المجتمع 
نشسة: أو بفسر بالأحرى سسملة من المجتممات أحدها الدوئة. وهيأ أسامنا 
مَتطقيا لمتصضبر السلطة القطرى فى آأبة مجموعة. والذى بظهر فى الد 
باعتبازه السلطة العامة ذاث السيادة بالجماعة نقسها؛ وفيا أساسها بك شى 
افيه للاشويد الغاثوثى للموطفين التنفياويب وتعق مشاوسة اللملرسة الخاكة 
تلسلملة التتغيذية . كان الوضوح هو الفضيلة الكبرى التى تسىم بها النظرية. فمن 
ا التوسيوس نفسه مستقلا عن أى سئد ديثى للسلملة لأنه عالج 
الجمعيات على أنها ذأت اكتناء ذاتى؛ عثى الأقل فى داخل الحدود التى رسمتها 
الأغراض الثى قصد خدمتها كز ل من نوع الجعيات. وبالنسية إلى مبدأ الرضا 
نقسة؛ وهو الالتزام الكعافدية الذى جعل الثوسيوس لكل جمهية حق الإستتاء 
إليه. لم يقدم له أي أساس فلسنشى على الإطلاق, لا شك أنه اغتير قدسية العقد 
مبد١‏ عن مباديئ القانون الطبيعي؛ وقنع بالرجوع إثى الغانون الطبعى ليستمئ منه 
شرعية «الوصايا المشرء وصلاحبتها. ومن المؤكد أنه لم يستفد من رجوعه هذا 
ويمكن أن تكون نظريته بنقس أنقوة بدونه. ولكن عند النقطة الحرجة لم يكن ثمة 


كن 


أسانن يسسنند, ! نى ذكره سوق أنستد المستفد من الكتاب أللقدس. ٠‏ ونر. برجم شذا تسن 


مضا اذ 


جهة؛ إنى عنصبر من السطحية فى تفكيره: ولعله يرجع من جهة أخري أيضا إلى 
حقيقة أنه لمع يجعل نفسه مستشلا عن الكنشنية. كان تصورم الطبيمة مربية 
بعبدأ التنضاء والقدر. وهو عيد! يتعلق أسامنًا يما وراء الطبيعة. لم يقم بالخطوة 
النهائية فى فصل القائون الطبيعى كلية عن تشايكه مع الستد الديثى؛ وإنماقام 
بها جروصيوس ذو الذهن الفلسفى بدرجة أكثراة!. 


جروشيوس: القانون الطبيعى 


على أنه يجب التسليع يبأن جروشيوس كان فى معالجته موضوع السيادة 
والدولة يوجة خاص؛ أفل وضوحًا عن ألكوسيوس, لم تكن للموضوع عنده سوى 
أهمية عرضية: وتأثيره على العفلاخات الدولية جعل سلطات الحكام الدستورية 
أهع من المبادئ النظرية التى تقوم عليها السيادة نفسها. ومن ثم فإن إخلاص 
جروشيوس لحرفية القانون الوضعى اعاق تفكيره بصدد المبأدىء الفلسفية. ياكثر 
مما أعاق اللوسيوس. شيعد أن عرق السيادة بأنها سلحلة ل تخضع للرقابة 
القانونية من جانب شخص آخرء قرق بين مالك عام للسلطة ومالك خاص: أو 
شرق بين من هو موضع السلجلة. قموضع السيادة المشترك هو الدولة نفغسهاء 
وعوصمعها الخاص هو شخص أو أكثر حسب فاون كل دولة الدستورى. وعلى 
ذلك فاتعاهل إما أنه الكبان السياسى تفسه (دولة الثوسيوس) أو الحكومة. وهو 
استخدام للمصطئحات قلما يؤدى إلى الوضوح, وعاد أيضنا إلى فكرة الكلقنيين. 
عن أن في إمكان شعب أن يتمسك كلية بسلطته المطلمة؛ وإلى التعريف الإخطاعى 
للسلطة والسلطة الموروثة على الأرضء وهى سلظطة يمكن اكتسابها بطريق القزة: 
ونقلها أو توريتها بطريق الوصية, وكاتت النتيجة أن السيادة باعتبارها خاصية 
معينة للدولة ذاتها, غايت من النظر مى قيض من تقاصيل لا علاقة لها يتظرية 
عامة, :إتما لها علاغة غقط بما تحكام معينين من سلطات دذستورية. 


يذرنا 


لا تستند أهمية جروشيوس فى تاريخ الفقه إلى أن له نظرية فى اتدولة أو 
إلى أى ثسيء قاله عن القانون الدستورى: ولكنها تستئد إلى فكرته عن قانون 
ينظم العلاقات بين دول ذوات سيادة. ولا حاجة إثلى التشديد على ما اتطوت 
عليه المشكلة من ضرورة ملحة عملية فى القرن السابع عشر. إذ لما كانت 
العلاقات بين القوى السياسية ميدانًا خصيبًا للاصطراب دائمًاء لهذا أصبيحت 
أكثر تعرضنًا للفوضى منها فى أى وقت من قبل نتيجة انهيار ما كان يطبق من 
حين لآخر من قيود ضعيفة من قبل الكنيسة فى العصور الوسطى. فقيام 
الملكيات المطلقةء والتقبل الصريح بوجه عام لفكرة مكياظلتى عن العلاقات بينها؛ 
جملا القوة الفيصل فنى معاملات الدول بعضها لبعض. وإلى هذا يجب أن تضاف 
آثار الحروب الدينية التى أعقبث الإصلاع الدينى وأشاعت فى الملاقات الدولية 
ما تنطوى عليه الكراهية انديئية من مرارة فى حد ذاتها. وأضفت لونًا من حسن 
النية على أوفقح مشروعات التوسع الثى اضطلعت بها الأسر الحاكمة. فوراء 
المطامع السياسية السافرة كانت تكمن المغريات الاقتصادية التى سارت يشعوب 
أوروبا الفربية شى طريق التوسع والاستء عار وتوسيع نطاق التجارة واستفلال 
الأقاليم المكتشنة حديثًا. كان هناك من الأسباب ما يكفى كى تفسر ناذا كان 
ينيغى لجروشيوس الاعتهاد بأن رفاهية البشر تتطلب معالجة شاملة ومنسقة 
تلقواعد التى تحكم الملاقات المتبادلة يين الدول, 

وتزداد شرورة مثل هذا العمل؛ إذ فى يومنا هذا وكما فى الأزمنة السايقة؛ لا 
ينقصنا الرجال الذين ينظرون إنى هذا الفرع من القانون بازدراء علي اعتبار أنه 
لا يعدو أن يكون اسما أجوف!'). 

وإسهام جروشيوس فى الموضوع الخاص المتعلق بالقانون الدولى؛ بتجاوز 
حدود تاريخ النظرية السياسية. وتكمن أهميته بالنسبة إلى الأخير فى المبادىء 
القلسغية التى سعى أن يقيم عليها موضوعه الخاص وعرضها بوجه خاصص فى 
المقدمة التى مهد بها لمؤلفه الكبير . كان من النتائج التى لابد منها فى القرن 


إن 


السابع عشّرء أنه يجب أن يستشهد بالفكرة التى كانت موضع التسليم بها عمومًا, 
وهى فكرة جود قائون أساسى أء كانون للطبيعة يقع خارج القاتون المدئى لأى 
شعب وملزم لجميع الشعوب وجميع الرعايا والحكام على حد سواء؛ بسبب ما 
ينطوى عليه من عصدل فى حد ذاته. فَفى التقليد الطويل الذى مر يه الفكر 
السياسى المسيحى لم ينكر كاتب أو حتى يشك فى صدق وصللاحية مثل هذا 
الغانون. رلم يجد جردوشيوس بتفسه حاجة إتى التحشق معن هذه الصلاحية. 
ولكن: بتحطم الوحدة المسيحية واتحلال السلطة المسيحية كائث هتاك حاجة 
ملحة إلى إعادة فحص الأسس التى تهوم عليها الصلاحية. وما كأن فى إمكاث 
سلطان الكنيسة والاسلطان الكتاب المقدسن؛ ولا أى شكل من أشكال الوحى الدينى 
فى الحقيقة. أن يوسي الأساسسن الذى يقوم عليه قانون يِلرّم الشعوب البروتستنتية 
والكاثوليكية عى حد سواء ويحكم الملاقات بين الحكام اللسيحيين وغير 
المسبيحيين: ويهده الخلفية من دراسة العلوم الإثسائية؛ كان من ميوت يعود 
جروشيوس إلى التقليد غير المسيحى والأقدم عهد! عن القأنون الطبيعي؛ ذ 
التقليد الذى وجده عند كتاب العصور القديمة. ويهذاء وعلى شرار ما شعل 
شيشرون منقيل, آثر أن يجعل بحته فر سس القانون الطبيعي غلى شكل حوار 
مع كاريئادس الناقد امتشكك تفلسفة الرواقيين!"!, 

وتكمن أهمية تفئيد كارنيادس للعدل الطبيغى فى الاحتجاج بأن الملصلحة 
الذائتية هى الدغضع وراء كل سلوك بشرى؛ ومن ثم فالقائون 5 اجتماعى 
فحسب. هشيد بوجه عام ولا ببقى عليه إحساس بالعدل وإتما تبقى عليه الغطنة. 
وكان زد جروشيوس فى إيجاز هو ان مثل هذا الاستشهاد بالمتفعة شىء غامض 
شي جوهره لأن الداس كاثئات مفطورة على الاجتماع. ونتيجة لهذا فالمحافظة 
على المجتمع نفسه هى ملفعة كبرى لاتقاس بأية فوائد خاصة [خلاف إشباع 
الدوافع على الاجتماع) تؤول إلى الأفراد. 

الإنسان يالتأكيد حيوان؛ رلكنه حيوان من ذوع راق؛ وهو بالنسبة إلى جميع 


ليل 


الحيوانات الأخرى أبعد مما تكون علبه مختلف أنواع الحيوانات بعضها بالنسية 
إلى بعض.... ولكن من بين السمات اكميزة تثلانسان رغبة دائعة فى الاجتمام-ء أى 
قبن الحياة الاجتماعية. ئيس اجتمائعًا من أى وكل نوع ولكنه اجتماع سلمى ومنظم 
ظطبغًا لقياسن ذكائه, مح جميغ الذين شم من توغةه. دوهذا الاتحام الاجتماعغى د عياه 


الرواقيون «اميل إلى الاجتماع:1", 


ومن خنا مالمحافظلة على نظام اجتماعى سامى هى فى حب ذاتها شير 
حقيقى: والشروطظ انتى يتطلبها ذلك الغرش ملزمة؛ شأنها شأن الشروط التى 
تخدم غايات خاصة بالمعنى الدفيق. 


هاه المحافخلة علس النظام الاجتعاعى. والتى بينا معالمها بوجحةه تفاخ : وانتمشية 
مع الذكاء البشرى. هي عصدزر اثقاتون بالمعنى الصحيح , إلى هذا المجال ينتمى 
كف الأيدي عما هو ملك لشخص آحر وإعادة أى شىء هو ملك لد ريما نحوزه؛ 
ومع أى كسب ريما حصنا علية منة. والالتزام بالوفاء بوعودنا, وتعويضن خشسارة 
نتحث عن خطأتاء وإنزال المقوبات بلثامن حسب استتهالهه!'؛. 

ذا هناك حدود دئيا من شروط أو قيم يجى تحقيشقها ما دامث الطبيعة 
البشرية عتي غا شئى عليهء إذا أريث دواد فحجتمعم منظم. ويوجه خاصن قهذه فى 
أساسها هى أمن الملكية؛ وحسن المقيدة؛ والثعامل العادل؛ واتفاق عام بين عوافقب 
ماوك اثثاس عما يستاحلون. لبسث هذه الشروط. نتيجة الاختيار المبنى على 
الرضاء أو لمرة الاثفاق: ولكن بالمكسء فالاختيار والاتفاق يتبعان من ضرورات 
الحالة, : 

ذلك أن نقس طبيعة الإنسان هي أم قائون ائصّبيعة, وتشودئا إلى علاقات 


لذ ا 


المجتمع المتبادلة حتى ولو لع ينقخصنا شىء*' 5 

بيد أنه بعد خطوة أخرى ويؤدى هذا القائون الطبيعى إلى نشوء قائون اتدول 
أتوضعى» وتتوقف صلاحية الايد على الأسياب اتكامنة وراء كل الاأئتزام 
الاجتماعى: وبو حك خاص على السيب الكامن وراء الوقاء بالعهود , 


الخال 


أتهم وعدوا صراحة أو لايد أن كان مفهوعًا من طبيعة الغعملية انهم وعدوا بآن 
يلتؤمو!) من ناحية: يما كان ينيقي أن تقرره الأغلبية أو يقرره من تاحية أخرى 
أولثك الذين أنعم عليهمٌ بالشلطة ١١!‏ 

فى ذاخل هذا الإطار للقانون الطبيفى اعتقد حروشيوس أن هناك محالا 
واسعًا لاعتبارات تتعلق باكنشعة:ء قد تثفاوت هن شعب لآخر وقد تملى أيضنًا 
أساليب تتطلم إلى عصلحة جميع الشعوب فى معاملاتها الدولية. ولكن مبادىء 
عريضة معيئة فى طبيمية ‏ أى كلية وعامة ولا تحفير ‏ وعلى هذه المبادىء تتام 
+ 5" ل .. |( +5 .ع جما 3 4 كيشو ين لاا باعارن على ف الله 0 
نظم آنقانون ا متياينة شى فل بددعباء ولكنها تعنمث عشى غدسبية العهود يشام أيضا 
الشانونَ الدولى الذى يعتمف على قدسية العهود بين الحكاد. 
ومن شم يقدم تنا جروشيوس التعريف الاتى للقاثون الطبيعى: 

لوغ . |ضا.؟ 104 9 د ند نة فوح اال .لون 

القائون الطبيعى يمليه العقل السليم أتدى يبين أن فى عا صفة من الانحطاط 
الأخلاقى أو الضرورة الأخلاقية طبعًا لما إذا كان متمشيًا مع الطبيعة العاقئة أم 
لا؛ ونتيجة لهذا فإن مثل هذا الفعل يحرس و يأعر بد خالق الطبيعة وهو اللها"'1, 

وأ معنى الدقيق الذى تد عليه هذه الإشارة إلى الأمر الإنهى معنى هام. 
والحقيقة أنه نظرًا لأن جروشيوس لاقى مشقة فى التوضيع: لهذا لم تضف 
الإشارة شيثًا إلى التعريف ولا تعنى شيئًا يوحى بأن الدين يقر قانون الطبيعة لأن 
عدا الأخير سوق يأعر بالشىء نفسه تهمامًا حتى مع أافقتراض عدم وجود إلل. 
وضلا عن خذا مُإن إرادة الله لا تفيره. والسبب فى هذا أن قدرة الله لا تمثد 
بحيث تفرض. صبحة فرص هو بالفطرة مناخضن لئفسه. 

إذا كما أن الله لايجعل أثنين فى اشنين لا تكون أريمة. كذئك لا يجعل ما نهو 


5 هد مس نوا مه .1# وؤوك 6 
فى حقيقته شرًا نقيضًا للشرا( 3 


١4١ 


ومن هنا ئيس القانون الطبيعى أكثر تعسقنا من علم الحساب. قأوامر العقل 
السليم هى ما نعتى الطبيعة البشربة وطبيعة الأشياء آنه يجب أن يكون. فانؤرادة 
تدخل فى الموقف باعتبارها غاملا ولكن مثل هذه الإرادة أو هذا الأمر من جانب 
الله أو الائسان لاتخلق طبيعة القائون الإنزامية. وإذ يرجم جروشيوس إلى «العهد 
القديع» يشرق بعتاية بين الأوامر التى آأعطاها الله تليهود والتى اعتمدت بذلك 
على الارادة الإلهية فحسب وبين الدليل الذىق يسمح إلى جائب وثائق مهمة 
أخرى: بقيام علاقات إنسانية طبيعية. فلا شىء أوضح فى بيان استقلاله عن 
مذهب السيادة الالهية المفهود ضمئا شى الكلقنية, 


البديهات الأخلاقية واليرهان 


نم تكن الأهمية انفائقة لهذه النظرية فى ائقانون الطبيعي؛ راجعة إلى 
المضمون الى عزاه إليها جروشيوس لانه من الناحية سار في المسائك البالية 
التى سار فيها رجال القانون الأقدمون. فائنية الحسنة. والعدل الأساسى» 
وقدسية اليهود: كاتت داكمًا القواعد اثتى لها أصل طبيعي. كائت الأهمية 
منهجية. فقد هيات منهجًا معقولاً. ومتهجًا كان فى إمكان القرن السابع عشر 
أن يعثبره علميًا؛ للوضول إلى مجموعة من الفروض الكامنة وراء الترتيبات 
السياسية ونصوص القائون الوضهى. كان فى جوهرد استشهادًا بالعقل على غرار 
ما كانت عليه دائمًا الصيع القديمة من القانونئ الطبيعى: ولكئه أضغى على ععتى 
العقل دقة لم يحظ بها بنفس الدرجة فى العصور القديمة. وثمة مغزى ينم عنه 
إشارات جروشيوش المتكررة إلى الرياضيات. مخفى القآنون فروض ممينة هى 
بدبهية شأنها شان القرض القائل إن أربعة هى حاصل ضرب اثتين فى اثنين. 
هذه الفروضن مضهعوئة بحكم وضوحها ويساطتها ووضوحها الذاتى: قما من ذهن 
عاقل يستطيع أن يشك فيها بمجرد أن يخهمها بدقة ويتصورها بوضوح: ضهى 
تكون عناصر بصر عافل بطبيعة الواقع الأساسية. وبمجرد شهمها تكون المبادىء 
التى عن طريقها يمكن للاستنباط التتسيقى أن يبتى مذهبًا معقولاً تمامًا من 
التظريات المبرهنة. ومطايقة هذا المنهج بلمنهج الذي كان مفروضنا أثه أسلوب 


علم الهندسة تبدو واضحة. 


يدل 


هله السقة هى بالضيظ ما استتمالت جروشيوين, فقمة يوية بخاص اثد 
يعتزم هثل الرياضى إبعاد ذهنه عن كل حقيقة معينة. ويعبارة موجزة كان ينوى أن 
يمعل بالقانون ويحسب فهمة لامسألة؛ ماكان يتيع بتجاح فى الرياضة وما كان 
«جاليليو: يفعله يعلم الطبيعة . 


لقد عنيت بأن أرجع براهين الأشياء التى تمس فائون الطييعة؛ إلى مدركأت 
أساسية مهنية لا يرقى إليها الشك. بحيث لا يستطيع أن ينكرها دون أن يسسء 
إلى نفسه. لأن مبادىء ذلك القاتون: لو أنك رأعيتها بدقة؛ هى فى ذاتيا ظاهرة 
وواضحة.؛ ونكاد تكون فى وضوح الأشباء انتى ندركها باتحواس الخارجيةا!'). 

وبسبب انتشار شكرة المنهج السليم هذه أصبح اتعرن السايع عشر عصر 
مذاهب القانون والسياسة «القائمة على البرهان» وكان الغرض منها جعل جميع 
العلوم الاجتماعية. خضلا عن الطيعية. مشابهة بقدر الإمكان لشكل كان المعتقد 
أنه يفسر صحة علم الهندسة, ومن الفلاسفة الإنجليز فى الجيل التالى 
لجروشيوس كان توماس هويز هو الذى اتبع هذا المنهج بأكبر قدر من الترايط 
وفى هواتد| باشر سبيتوزا عرض اغ.لاقياته فى شكل برهان هندسى يكل مأ 
يصاحب ذلك من بديهيات وتظريات عبرهنة وشروح ونتاتج شرعية؛ وبرغم اقتقار 
مؤلفه درسالة سياسيةء إلى الشكلء إلا أنه لا يكاد يقل التزاما يذلك المتهعا*') 
وفى رسالة «صمويل بوفندورفء التنسقية الكبرى عن القائون الطبيعىي 
والدولى"' ') بدأ بمخالفة رأى جروشيوس فى ان الأخلاق واترياضيات ليست 
مؤكدة يدرجة متساوية. كذلك لم يكن هذا المثل الأعلى عن البرهان مقصورًا على 
القانون والسياسة. اذقد مد ثتطاقه ليشمل جميع فروع الدراسة الاجتماعبية؛ 
وبذلك نتع مذاهب الدين الطبيعى والأخلاق الماقلة: وهى المذاهب التى سادت 
خلال القرنين السايع عشر والثامن عشر. وأخيرًا انتج مذاهب الاقتصاد 
الطبيمى الذى ظخل حتى قترة طيبة من القرن التاسع عشر يمتير علمًا اقتصاديا. 
ومن المستحيل المبالغة هيما كأن لهده الأذكار من أهمية في أوائل التطور الحديث 
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للددا اسات الاجتعاهية:؛ فقن ساد الإعتقاد. فى كل مكان بأن سمذهب القانون 
العلبيعى يهييءاتنهج العلمى الصحيح لبحث المذاهب الاجتشاعية والمرشن العلمى 
إلى المارسة الاجتماعية. 


والسيب قيما اكتسب هذا المنهج من سلطة يكمن إلى حد كبير فى الاعتقاد 
بأنه بوازي العمليات التى حققت بها العلوم الطلبيعية تقدفًا مدهلا غى الغترة 
المستّدة من جاليليو إلى نووتن. وهذه العملات بدورها سرى الاسشاد بأتها تعثمد 
على استخدام منهج قد جرب جيدا فى علم الهتدسة. وبعد أن كثب جروشيوس 
بسئوات قلائل قدم ؛ديكارتث» ييانه الفلسغى المائور للمنهج» وذلك فى كتأيه 
درسانة في الملهح» ماك نا عل واناننوزت1: حلل كل مشكلة إلى أيسط عناصيرها 
لإ تتقدم إلى بأصغر الخطوات حتى يكون كل تقدم ظاهرًا ولازعاء لا تسلم يقير 
ماهو واضح وعتميز تماما واضح أن ذبكارت اعتقد أثئة بعمم محسب العملية 
التى كان قد اكتشف بها الهندسة التحليلية: وغالبًا ما اسفرت عن النتيجة ذاتها 
إلى حد بعيد الملاحظات التى أبداها بصدد المنهج عالع تجريبى عظيم مه 
جاليليؤ؛ وهى الملاحظات انتى تناثرت فى المحاورات التى أوردها ديكارث حول 
علم الميكاتبا الجديد. لم برسم خط دقيق فى القرن السابع عشر. على نجو ما 
يحدث الآن. للفصل بين الرياضيات والعلوم وص القائعة على التجرية 
والملاحظة. ولعل السيب أن البيائات التجريبية المطلوبة فى الميكانيكا لم نكن 
كبيرة جدا ا انجهاز الرياضى كان دخمًا. واستهوى المنهج العلماء 
بوجة حام؛ وطلاب القاتون والسياسة بوجه خاص: لا لأنهم توقعوا كما توخع 
علساء الطبينة. أن بستية١‏ دوا الرياضيات. ونكن لأر: الما المنطقية عن التحليل 
واليساطة والوضوح التى لا تخفى. ظهر أن فى الإمكان تطبيتها بالمتل على جميع 
المواد. وفضملا عن ذلك؛ كاثت المذيبات الكاملة للسلطة والعقية المطلتقة المألوفة 
إن اتلجوء إلى انعش من جاتب أوائل أصحابي المذهب العقلى. كان موجها ضد 
التزمت والاتباع الأعمى لاتقليد . 
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وتطور نفس أسنوب الاستتباط هو الذى كشّف بالتدريج عن عه رض كامن فى 
مذهب القاثون الطبيعى. وهو الاستخدام المزدوج لكلمة الحقيقة بحيث تعنى 
أحيانًا الأغتماد على مقدماتهاء كما تعنى احيانًا الوجود العقلى كلأشياء أو 
الأحداث المشار إليها. هذا الإضقاء للطايع الصورى على الأسلوب الاستئياطى 
أدى بمرور الوقت إلى تناقض بين الحقيقة المعقولة وانبيانات الواقعة. وتكن ثم 
يكن القدصك من الاسشاد إلى العقل فى صفوف أوائل اصحاب المذهب العقلى. 
سبواء فى اتعلم أو العانون. استبعاد المشاهدة وتجميع الحقائة. . كانوا يعتقدون أن 
العقل نفسه يهيىء إطارًا راسكًا للميادىء البديهية والاستنتاجات الضرورية, 
ولكنهم تقيلوا فى داخل هذا النظام وكمسالة طبيعية. مجموعات كبيرة من 
الحقيقة التجريبية التى تعين أن نتعلمها عن طريقٍ المشاضشهة. وهكد! لم يشك 
جروشيوس ابد" فى أن جزءًا كبيرًا من القانون يرجع إلى أسماء «الإرادة الحرة»», 
أى إلى سنة. ويمكن تعامًا تغبيره دون الخروح على العقل ‏ < غير آن يمتى العلاقات 
«ضرورية» ولا تستطيع الارادة ولا انلطة أن نقيرها . وبيئما تترك 0 واسعًا 
يمكن أن يثباين فى داخله القانون الوضمى: فإنها تستبعد قَصُمًا ارتباطات معيئة. 
وثقد كان مثل هذا التصور للشائو: امار 0 موجشع خيول بوجدك عام. 
وبعد أكثر من قرن. كان لا يزال أمرًا شاثفاء تشهد يه الكلمآت التثى استهل يها 
متتدكبر كتابه «روح القوائين: ل 0 

لشوائين عى أعم ما تتطوى عليه من معان. علاقات ضرورية ناشثة من حلبيعة 

الأشياء . 

وكاتت المتفعة العملية تنظرية القانون الخلبيعي؛ تعتمد إلى حد بعيد على 
حقيقة أنها ؟دخلت عنصرًا معياريًا فى القانون والسياسة؛ أى أدخلت مجموعة 
من قيء رفيعة كالمل والوغاء والتعامل المتصشا. يمكن بها الحكم على أذاء 
القاتون الوضغى. وبناء عا بول تلد لباه اران علب ميع ما بذل من جهود قيما 
بعد من أجل تأويل الشائون تأوبلاً أخلاقيًا. وذنك مثل نظرية »رودلق ستاملر» 


م١‏ تعلور الفكز النياسى جه" دهع ١‏ 


فى القائون «الفادل» بل واكتظريات القائمة على مذهب اكنفعة مثل تظريات 
«إيهرنج» «وبنتام» التى احتغضث يعتاصر من اثقآنون الطبيعى وإن نيذته من حيث 
المبدأ . ونقول بووجه عام إن وجه النظر كلها كانت أقلاطونية؛ شانها شان معظم 
وجهات نظر العلم غى القرن السابع عشر, وإن أغلاطونية دمقدمةء جروشيوس لا 
يمكن أن يخطثها النظر + كان قانون الطبيعة «فكرة» أى إنها طراز أو تموذج مثل 
الشكل الهندسى الكامل؛ يقترب منه اتوجود ولكنه لا يستمد صدقه من اتفاقه مم 
الحقاقة. ولهذا! السعبب فإن قائي'" الأمم سناوعع كنا بمعمنام القدىم الشائع 
الاستعمال: كان فئ الامكان إعادة تعريفه بأنه األقانون الدوئى. نظرًا لآن 
الاسستعمال الشائع كان فى افضل الأحوال دلالة ققطء: وإن لم يكن بالضرورة 
دلالة طيبة جذدًا؛ على ما هو معقول!'') كان المفروض فى المبرر العقلئ الذى 
ينبقى للحكام أن يجعلوا القانون الوضعى متققا معه أنه يحدد معياره للقيم. كأن 
معيارًا تلتطبيقٌ الصالع يوضم مقابل ما يتصف به التطبيق ا لعتاد أو انتفليدى من 
لا معقولية همتكررة. 

ونتيجة لهذا اشتمل الاسنتاد إلى العقل والقانون الطبيمى؛ على لبس ممكن 
آخسن بالإضافة إلى ما سلف ذكره. بين الحشيقة الواقعة وال معش المنطقى؛ وهذا 
هو اللبس بين الضرورة المنطقية والأخلاقية. كان مذهب القانون الطبيمى 
يفترص دائمًا أن مروضه الواضحة بذاتها؛ معيارية على الأقل فى بعض الحالات. 
وتضع معيارًا مشالياء لا لما هو كائن فحسبه ولكن لما ينبفى أن يكون. ولكن 
ضرورة وجود بديهية فى غلم الهندسة وضروة أن يكون القانون عادلاء نوعان 
مختلفان بشكل واضع: من الضرورة. نظرًا لأن الأخيرة تشير إلى تحقيق الغايات 
والأغراض البشرية. وحتى لو صح كما اكد جروشيوس؛ أن المدل ينص فى 
اتفاق القانون مع المبادى الكامتة للطبيعة البشرية؛ هإن الأحيره تشخكل مجموعة 
من الحقائق؛ على درجة عالية من التعقيد وقايلة للتكيير, ولا يزال القرضن القائل 
بإن آية قيم هى ذات صسلاحية خالدة شفرضنا بعيدًا عن أن يكون وأضحًا بناته: 
كان مذهب القائون الطبيعس يميل إلى أن يحكم سافًا على انسؤال عما إذا كان 


14. 


اللقيم أي مكان فى الطبيعة. وكان سبينوزا الفيلسوف الوحيد الذى حاول أن 
يواجه هذه المشكلة بصورة جادة فى القزن السابع عشر. كان المراد علم الأخلاق 
الذى وضعه ألا تكون له صلة يالغايات تزيد على صلة الرياضيات والطبيمة. 
ولكن لا يمكن الزعم بأنه تجثب المعانى المزدوجة فى استخدامه المصطلحات. 
فلقد حاول ياستمرار فى نظريته السياسية أن يرد الحقوق إلى قوى طبيعية وأن 
يبين أن الحكم الشوى فى الأجل الطويل يجب أن يكون حكمًا فاضلا؛ وهنا مرة 
أخرى لم يكد يفمل ما اضطلع به من مهمة. وكان تهوبز أنضنًا مذهب ميتاهيزيقى 
لم يكن فيه مكان لقيم رفيعةء والجهد: الذى بذنه عن أجل أن يجغل ماديتة 
معادئثة للمعائى السائدة عن القانون لداعي ها الجهد لا يشبث سوى أن 
المصطلحات ؟صبحت فرضسية بانتصاف القرن. وثلقف كل نتائجه الأدهم 
البتحاميون الذين انكروا القانون الطبيعى من حيث المبدأ. إن التسليل الواقعى 
ذهب القائون الطبيعي والتغرفة بين المعائي المزدوجة التي يشتمل عليهاء هذان 
هناما كله «داايد هنيوم» عوائى منتسف القرن الثامن هشى- 


العقّد والرضا القردى 

لم يكن الذى أضفى الوحدة على مذهب ائقائون الطبيعى فى السياسية, 
وصوح مبادثه التاتى: وإثما كن ما تصادف بصفة مؤقتة؛ من وجود أتفاق عام 
حول مأ كان من المهم الإصرار عليه. إنا ما بدا بديهيًا فى نظر جميع المفكرين 
تشرييًا. هر أنه لكى يكون التزام ها ملزمًا حمًاء يجب أن يدخل فيه بمحض 
حريتهم. الأطراف الملتزمة به. قد تكون الاختيارات إذا بحاها بحكمة. حتمية 
عندما تؤخئ الطبيعة البشرية فى الحسبان. وئكن الإرغام اختيار باطئى نابع من 
مصالح ودوافع الإنسان نفسه. وفى التحليل الأخير لايمكن فرض الالتزام بالقوة 
ولكنه دائمًا يفرض ثفسه بنفسه, ها الاعتقاد هو الذى حمل الالتزام يبدو فى 
ثوب وعد؛ شما يعد يه امرئ يور إلزاسه به بشكل سمتول ننئرًا لأته هو نفسه 
خلق الالتزام عن طريق فعل من جائيه هو . بالنسبة إلى السؤال الأكبر عن التزام 
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إسان أزاء المجتمع الذى يعيش فيه كان من المألوف القول يإنه ئيس ثمة طريق 
معقولة لتصور الالتزام إلا بعؤوه إلى وعد. وسواء أكان مثل هذ؟ العهد تاريهيا أم 
خراقة متهجية كما خال «كانتء فيما بعد غلا يغير عن الأمر كثيرً . فى أى من 
الحالتين كان لابد من تمتيل ؟! ل التزام ملزم بأنه قرض بشسهة بتفسه. وهذًا ما 
تبيئه جملة مغتبسة من «بوفدورف: يمكن أن نجد ما يعادلها عند عدد جم من 


الكتاب 


وعلى العموم: فإن ضم حشد من الناس: أو اناس كثيرين. لتكوين شخصس 
مركب واحد. يمكن أن يعزى إثيه فعل عام واحد. ويملك حقوفًا ممينة إزاء 
أعضاء معيئين. وهى حشوق لا يستليع عضو معين أن يدعيها تنقسه يصورة 
مستقلة عن الآخرين. قمن الشرورى أن يكونوا قد وحدوا أولا إرادتهم وقواهم 
عن طريق عهود بينهم. إذ بدونها يكون من المسةجيل أن نهم كيف يجب اتريط 
بين عدد من الناس هم جميعًا متساوون بالطبيعة"'!. 


ونتيجة لهذا فإن نظرية سياسية مينية على القانون الحلبيعى. كاتث تقتمل 
على عنصرين ضرورين: العتد الدى به ذلهر مجتمع أو حكومة (أو كلاهما) إلى 
عالم اتوجود,؛ وحالة الطييمة القائمة بصسورة عستقئة عن العقد. وكانت الأخيرة 
تتطيق على حالتين مهمتين: العلاقات بين الأغراد بصفاتهم الخاصة: والملاقات 
بين الدول ذوات السيادة. والاتفاقات التى عمقدها هذا النوعان من الأطراف 
المتعاقدة أدت فى إحدى اتحالتين إلى نشوء قائون البلديات؛ وفى الحالة الأخرى 
إلى تشود الشانون الدوتى؛ وكلاهما يخضعم للمبادىء العامة التى يشوم عليها 
غانون الطبيعة, فكلا قائون البلديات والقانون الدولى ينشآن عن حثريق عهد١‏ 
وكلاهما ملزء؛ لأنه مفروطض بذاته. فد تتباين إلى غير ما حد تقربيًا النظريات 
المتعلفة بشكل رطبيعة اتثعاقد . شفكرة اعثماد الحكم على عيثاق بين الحاكم 
والشعب. فكرة أقدم بكثير من النظريات الحديثة فى القانون "لطبيفى: إذ أنها 
متضمنة فى علاقة سيد اقطاعى باتباعه. وفى هذه الفكرة القدمية ذلهر الشيب 


١ لم‎ 


3 


أو المجتمع كهيثة جماعية. وإذ تطورت نظرية القائون الطبيعى أصبح ظاهرًا أن 
قدرة الشعب هذه على انتعافد تحتاج , الى تفسير. وكان أبسطك تغمير هو 
انتراضص عقدين أحدهه وضعه المجتسع ئفسيه ويربط أعضاءه بعضهم إلى بعضن؛ 
وآخر بين المجتمع الذى تكون على هذا النحو والموظفين القاتمين يحكمه. ويهذه 
الطريقة حولت فكرة العقد إلى نظرية كلية عامة تي جميع أشكال الالتزام 
وجميع أشكال المجموعات الاجتماعية. ؤهذا هو الشكل الذى اتخذته النظرية 
عند الفوسيوس والذى استمد عثد يوفتدورفا؟!- لم يطور الكتاب الإنجليز 
النظرية إلى هذا الحد؛ فاستبعد «هويز» عقد الحكم خدمة لأغراضه هوء 
واستخدام «لوك» قلا شكلى العقد دون أن يتحمل مشقة التقرفة بيئهما بوضوح 
ولعل هذا راجم إلى أن تقاثون الطبيعى لم يلعب أيدًا فى الفقه الإنجليزى الدور 
اذى لعبه فى القارة 

إذا أخذنا نظرية العقد بصور تها العامة. لما كان ثمة حاجة إلى استجدامها 
كؤسيلة للحن من سلطة الحكم أي الدقاع من انقاومة. برغم أنها كثرًا ما 
استخدمت على هذا التحو بالطبع. قد حورها هوبز وسبيوزا؛ أو ربما شوهاها. 
تتكون دفاعًا عن السلطة المدلاعة. واستخدمها التوسيوس ولوك للد.فاع عن نظرية 
كون السلطة السياسية محدودة ة بالضروزة: وجعل منها الأ ديو الداع عن ثور 
تاجحة. وريعا أنتهحج معظم الكتاب مكل جروشيوسى وبوقتدروفه: 50 وستعلاء 
فمع عدم تبرير المقاومة شددوا علن القيود الأخلاقية المفروضة على التحكام. 

تأكيد النظرية انحتيقى هو أن القاتون والحكم يدخلان فى ميدان الأخلاق 
7 فهما ليسا تعيبراث عن القوة وحسب. ولكنهما يخضيان تمأمًا تلتقد 
الأخلاقى, ولذئك كان لمنظرية على العموم ميل عام نحو اثليبرالية السياسية. 


إن السؤال عما إذا كان الالثؤام الدى يتطوى عليه العقد هو حقا اوضع 
الحمَاثة . الأخلاقية هذا السؤال لم يعد معنن أمد طويل إذا أشمية ذ فى النظريه 


السياسية أت عا يحداج إلى تغسير هو السيب الذى من أجله خلتة مث ل هذا الغدد 
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الكبير من الناس ‏ وأكثر الناس استنارة بوجه عام فى القرن السابع عشر ‏ غنيًا 
عن البيان. لعئه نم يكن هناك قرن عن قبله أو من بعده يمثل هذا الوعى الذاتى 
بالانفصال عن الماضى. أو لم يكن هاك جهد بعثل هذا التصميم من أجل الظفر 
بالتحرر من يد العرف وانتقليد الميتة. ذفى القرن السابع عشره ويصصورة لم يسبق 
لها مثيل عنذ عصر الفلسفة اليونائية الكلاسيكىء كان المقكرون على وعى بهواثية 
العادة غير المستندة إلى أاساس: وبصألة شأن المركز الموروث محسب. وفظاظة 
القوة بغير الذكاء. كن ثمة اتشاق مشئدك على وجوب البحث فى الذكاء المسير 
عن دور الرشاهية البشريوء وبدا أن انعدو الكبير للاستنارة هو القيول الأعمى لما 
لا يستند إلا إلى مجرد وجوده. وخد تولدت الثقة بالنقس؛ بصورة لما ما يبررها؛ 
من نجاح ف الطيعبات الرياضية جعلت القرن أسمى ةرون أتعصر اتعديث من 
الناحية الفكرية, مما بدا أنه من الإمكان يدء النباء من أسغل القاعدة. مع 
الاهتداء بالعقل وحده. وزيادة على أى [نجاز ملموس حققه العلم الحديث؛ فتد 
أحس من كانوا أكشر استنارة» على حد قول «فرنسيس بيكون». أن المعرفة قوة. 
وفخضلا عن هذا, ولأول مرة. كانت فسغة القرن السابع عشر قلسفة الطيقة 
الوسطى. وعمومًا وقفث الطبقة الوسطى مؤقنًا إلى حائب المهب الحر. 
والوطنية العا ميةء والتنوير. والمذهب الفردى. 

وإذا نظرت الغلسفة الحديثة إلى العائع بهذه الأفكار امسيقة, وأقتعت بأن 
عليها أن تبدا مما كان بديهيًا: لم تجد متل الطبيعة انبشرية الفردية شينًا يظهر 
بمثل هذه الصلابة والثيات والتأكيد . غياهتماماته, ونشاطه: ورغبته فى السعادة 
والارتقاء. وضوق كل ذلك بعقله انذى بدا الشرط اللازم لاستخدام تاجح لجميع 
ملكاته الأخرىء ظهر أن الكائن اليشرى الفردى هو الأساس الذى يجب أن يبلى 
عليه مجتمع ثابث. بدأت الفوارق التقليدية فى المركز تبدو معرضّة للتهديد. 
خالذى ظهر كاتحقيقه الصلدة لم يكن الإنسان كفس أو جندىء أو كعضو ثقابة 
طاتفية أو طبقة اجتماعية, وإنما كان لكاثن البشرى المجرد أى «الإنسان الذى لا 
سيد له». كان فى الإمكان الآن تصور علم نفس يكشف القطاء عن ينابيع العمل 
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المخفية فى الإنسان بصفته هذه دجب أن يملك نوعًا من وحدة الطبيعة؛ أى قوة 
طبيعية مميزة للجنس البشرى: يمكن توضيحها بالدقة التى أصبحت الآن ممكنة 
بالنسبة إلى الأجسام التى يتركب مذي عالم المادة. ولو صح هذا لأمكن تفسير 
الخصائص المحلية والزمنية والفردية فى ططلبيعته على أنها أنعرافات عن معيار 
بدا ثابًا على وجه العموم. ولو كان هناك مثل هذا الجوهر الذى لا يتغير فى 
الطبيعة البشرية,قلابد أن يكون هناك بالتاكيد أدنى حد من الشروط يتطلب 
إعكائية تحقيق الاندماج الثابت [الاتسان فى عمجموعات اجتماعية: 0 
تنطنيه بعض قوائين أساسية للسلوك الفاضل والحكم القاضئ؛ لا يستطيع حاكم 
أل يتحداها من دون أن يتال جزاءهء كائت لسفة القائون الطبيعي والدين 
الملبعى والاقتصاد الطبيعى متاصلة انجذور فى كل من فروض انقرن السايع 
عشر العمّلية والاجتماعية. 

بدا أن حقيقة بارزة و احدة تطلب تنسيرًا خاصًا. إن الإنسان الغرد هو أيضًا 
المواطن أو الرعية. وهذا ما اعتقدثت نظرية القاثون الصبيعى أن فى الإمكان 
استنياطه من طبيعته الفقردية. كان شيئًا مؤكدًا ولكن لم يكن بديهيًا . وكان النظام 
المفترض لليقين مهمًا. وفى ظل الظروف أشرى فأن الإنسان بوصقه عضوًا فى 
مجتمع منظم. ريما بدا كالأمر البديبى؛ وهو ما يدا بالفعل فى تظر أفلاطون 
وأرسطو. وبدا الإنسان الغرد كائه مشتق من المجتمع. وبالنسبة إلى نظريات 
اثقائون الطبيعى: وخاصة بعد هوبز, كانت الغضوية فى المجتمع هى التى تطلبت 
التفسير: المجتمع مصنوع من أجل الإنسان. وليس الإنسان مصتومًا من أجل 
المجتمع: إنها اليشرية كما سه هي التى يجب ععائجتها! دائمًا باعتبارها 
قاية لا وسيلة: فالفرد سابق من الناحيتين امنطقية والأخلاقية, باتنسبة إلى 
فلسفة القرن السابع عشر يدت العلافات دائمًا أخف من الجوهر؛ كان الإنسان 
هو الجوهر: والمجتمع هو العلاقة. كاثت أولوية الفرد اللنترضشة هذه هى التى 
أصبحت اظهر وأدوم صفة لنظرية القانون الطبيعى؛ وأوضح صيغة نميز النظريه 
الحديثة عن نظرية الدصر الوسيط: وإذا طورها هوبز ولوك بوجه خاص؛ 


١61 


أصيحث خاصية كلية تلنظرية الاجتماعية حتى عهد الثورة الفرئسية وحافظت 
على نفسها بعد ذلك التاريخ يفترة طويلة . وفضلا عن هذا موجودة كفرض فى 
مقدزسة :بتكام > بعك أن خدم دذأفيكف شيوم +5 .على مناهج الحقوق الطبيعية بوفت 


طويل , 


١ 


هوامش الفصل الحادىي ذا لعشرون؛ 

١‏ ) انر : 521 ,193208 ؛ وسعدلئلدذ دك عنانروومانا] مانا مكحت ارصع 

[5] قلم تابه داجن قل مم ايداكا تنلات ثأول مرة فى عام .١5١5‏ وبصورة مورسعة فى عام 31531١‏ 
وأكترف مىء ج خردريتش المتلمعة1 .61 على طبمة حدبةة, ديفت من أشياء [كمبودج. 
ماساشوستسنى: ؟157)]. 

(5) يخدث هذا اميل إلى تشبيه اتقانون اتطييمى بقانون موسى فى مي إن آخز هي ما يزمله يودان من 
ربك غريب بين الدين الطبيعى واتيهبدية .لبدائية. 

[+] 165 عرب |19 كاتستلاى وعدرروام1 بعزا نسو مذ وكين 

أ نشر كتاب عن غانون لحرب والملئيء دعوم عد ألاعذ عن 12 دول بمرة > عكى عام كككد - ورسدرثت 
الحلمة اتحساد: رة فى شاع كخك (واشتحان» 65 ؟١)‏ مصحريبة بترجمة إذ جه بة خام بها رسيس كد. 


كيلرى واخرون [اكسطوريه. 09؟5ذ؛غ) بأعتبارها الكتاب رقم ” من مسسلة ءآأمهات الكتب فى الثانون 
لدولى اق ! - ا دكناناذش عا ! ان كاحخرنا") +114 , 


60) لتمعطتعوومر وابعضناح 1 1 عع دعمويءانرم 


00 


(7) إن رواية الحوار فى «جموورية» شيشرون ابعْى عليها إلى حد كبير لاكتانتيوس فى الكتابين 
الخاغس والسادس من مزافة 1751105 دالشر لشرائع؛. وها من شك أن جروشيوس آخذن الحوار منهها. 
وتقدم آية طبعة الآن عن ١ا|'-مهورية:‏ العقرات المهمة على مميبل اتدليل: 


[8) تكجذ ادعام" اتييد السادس. 
(4) شرحةه: الثبد الثامن 
(-6) الصندر السابق, البتدم 15 
(11) شرحه. البثد 4 
(؟١1)‏ 51:غجعة اك ا خام 
(؟؛) ١‏ ننه سجطهذا أمبنتذ كتجنمز نك با غ81 
وثدة تعبيرات خلائل ها أحمبة مشابهة: تلقآها غند كثاب سبقوا جروشيوس: انظر! 
3145 هذا .جب 413ا | مودويةاالم عادول 
]١4(‏ 39 تعر .ولع ام نظ 


)١5(‏ نشر كنابا «الأخلاقيات ١‏ 6نائلظ ودربائة مديامنية, #ذلافة)1 اثنانادةا فى عام 1549 بعد وفاة 
مؤلقهما, وتشم مكتبة بوهن الفلسقية. ترجمة إتجليزية عى مجلدين كام بها ر.ه. -. إلويز 
1 


[3') انافاع اء عصنافن جوز علا لويد 17197: أصسدر بازيل كنيت ترجمة إتجليرّبة فى تندن عنم ,11/٠‏ 


١6+ 


[11) انظر تحسيم جروشيوس للقانون إلى طبيعى وإرادى [أى وضمى). الكتاب الأول؛ القسل الأول» 
البثود ١٠-لالء‏ 
(/1] االتتاشائهها 5ع لللاناكل) 6 أممن رلا ,رتكالا .81 ناك بو 


خخ .38 عم اذاه بأأما ماه ,سان و0 


ايل 


(مراجع عمختارة) 


-تتتتركك 5ر1 لنسة رماسلا ذد ععنفدلاة ما عم كي وعنرة[ وتال .''عسحوأ] أن مغل عا" 
1 ,امنا بجعلا ,مولعل 

لوقه ."حلط انمه[ انناناةاننا) للع رعسم أن سمج اموظ “سعدا ععطع ا عط" 
65 ,49 .مج ,228-19293 1 ) 261.11 أولا ,نع محا و11 مم0 ,5 مول 3 
ماععكح*1 عث 1316 ,زإلطدرمكماز1 انعا ها «عأأعسلمها مث نتتتقا ادتجداح 
ب االملائنا .عد ماوظ "ل 

ملظ غطبط ج13 ,1625 - ٠1111‏ ,كلامم ها نامكعن) الاعنامنا"]' امع ازأه"1 عه دعزلنااة 
لط 9235| ,عع مأجطدوقتة تع 20 .وأموط عاانب 

( كم لله 1ل لوا بعسااتعنا _عساخسطنام طاتاتطادة5 أآقتاماءهدتءكضا قلع اممواأوارز 
844 ,المالناط ازلمو ئداه .185 وكا 

لزنا ,5تلقنا غ٠‏ ,معزت سد مال بوذا معط انع الالو أن امعصحماء معد عوك 
العامة علل نقنا عناتكذاااخ خعنمنئله1) .939 طون وول .لنكن1 لمنصنقا1 
لمع قوع ]ا لكتقفاة5 للعذاءالتأتاءعع)]تالقنة ععل0 

د طاتلا؟ ,معان مارت عز3ا ,زان8 | -للزاة) ببجإعاعمة أن اردعنا1 ددل لمة سسا نسنااداك 
ةا .تاتخااعبن: ]' عقمظ خط “وإاأمخسسطظ اكه شا لمسائملا أه مجعة!ا عطامه بمساععا 
معن ع1اكقاناعل نهدا ذزرم) ,1934 ,ععملاعطورد:) عام 2 .,ععاسيظ أمممدط حطظ ,عكر 
زا[ .01ل عطععرى الوطعومعدومم 

ل[ تاوت خنضتها 1 عحدون) وماعمطة نرنا .كاوععددة) عنة 1 المسشداط عه انطامع] ع5 
3- ا خط 19300 ,عمسلا ,عون 

5 ,زامقزام 1 «ائاع ملة1 !ل 65 لإ3[ .كنانانء) مئزن11 أن وطعما1 له علنآ] غ1 
اعو1اله”1 ملع معقمم ”1 عرأى نؤ3ة 'الوساوة أن عنقا علا كن نارماخ11] ع 

.1922 .تددم ا .عقا غطا مه ازؤمفتا ما 

2 .0 ,8216! ,نمقوم] بهن 30 بعزنكخا ,تب وخا ,كاطعتظا لتدالةاز 

,2140 ,11711 لدعم .مك أمرداذ عممعديسا عر لماعم أبزءن؟ لوه عوزإديال 
طن جهة] 

8 و ,1946 ,خعول؟5 .غدماك عنالن! نؤذآ ها أن ممتاعسظ1 كمد معمتبتموظ عط]ل 
817] ,عونا نمأ اناعم ثلا ناماائناية1]1 وخا .قلأ أه21) مول 
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الفصل الثانى والعشرون 
إنجلترا: الاستعداد للحرب الأهلية 


قبل نشوب الحروب الأهلية فى إنجلترا فى أريعينيات القرن السابع عشر؛ 
كانت الخطوط التى تفصل بين الأفكار السياسية المتنافسة أقل وضوحًا يكثير 
مما كانت قد أصبحت عليه قى فرئسا فى الربع الأخير من القرن السادس عشر. 
ففى فرتسا كان الحق فى المقاومة قد أصبح ‏ بصفة قاطعة ‏ مرتبطا بالفكرة 
القديمة عر: ان السلطة السياسية تكمن فى الشعب وكان واجب الطاعة العمياء 
مرتبطا فصغة قاطعة ينظرية حق | الملوك الإلهى. شى حين خدم كتاب «الجمهورية: 
لبودان ما يقرب عن نظرية فى الوحدة الدستورية فى ظل التاج. وفى إنجلترا 
التى له يحدث شيها تهديد جدى بالاضطراب الأهلى إلا بعد الريع الأول من 
الشرن السايع عشر: ظلت هذه الأفكار غير متماسكة. وهى الحالة التى كانت 
غليها فى تقليد العصور الوسطى. لقد حكم ملوك التيودور حكمًا مطلقا بالفعل, 
ولكن ستطتهم استندت إنى رضا طبقة وسطى قوية كانوا أحكم من أن يبعدوها 
عنهم. ومن ثم لم تكن عناك شيعة لها أية مصلحة جدية فى تأييد الحكم المطلق 
الملكى بنظرية فى الحق الألهى. ولا شيعة ثمين عليها السعى وراء دفاع نظرى هن 
حق المقاومة. لم يكن أحد خد أضطر يعد إلى التفكير فى التثاتج التى تترتب على 
حدوث شقاق بين سلطات الدستورء كالشقاق بين اكلك والبرلمان أو بين الملك 
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ومهاكمة. كات لا يزال فى الإمكان الإبقاء على الفرض القديم عن الشوافق 
والانى.يجام بين هذه السلطات فى ظل قائون المملكة الأساسى؛ دون البخئ فى 
انتقوق القانونى فى النهاية لأى متها. فالحقوق والقيود التقليدية التى تحددة 
مركز جميع أجزاء الدستور بصورة غامضة. ولكن بقدر كاف من الدولة: لم تكن 
قد تعرضت لتضغط الذى يصل بها إلى نقطة الانكسار. 


«يوتوبيا» مور 

يتقدم الشرن, السادس عشر فى إنجلتر! فى كل مكان آخر بأورباء طفت على 
جميع الاعتبارات الأخرى مشكلات سياسية ناشثة من الإأصلاح البروتسننتى. 
شالاأطماع السياسية تحيتلف الكنانس طمست وأخفت الاضطراب الاقتصادى 
الخطير الذي صحب قيام التجارة الحديثة وتحطيم الاقتصاد القديم. ونستطيع 
أن ثري الطيقة انقديمة من الفكر فى مؤلف صدر قبل الإصلاح, وهو الكتاب 
السياسى الساخر الذى أخرجه سيرتوماس مور باسم «يوتوبيا!!):. ويرغم أن 
اليوتوبيا سنارت فى مظهرها الخارجى على تمط جمهورية أقلاطون. إلا أنها 
عبرت حقيقة عن تغور مؤلشها مجتمع اسثحواذي أصيح من الأخلاق الفاضلة ثيه 
والشراء فى الخارج بثمن رخيص جد ثم البيع مرة أخرى بثمن غال للقاية:. 
وتتبع السغرية نمطا يمكن أن بصلح لأية فترة بسودها الاحتلال الاقتصادى: 
الجريمة شائعة بصورة تبعث عل الانزعاج وتقابل بوحشية مماثلة غى القانون 
الجناتى؛ ومع ذلك فالشدة لاتفيد بشىء, لأن الجريمة وسيلة اكتساب العيش 
الوحيدة المتاحة أمام أعداد كبيرة من الأشخاص.. «ما الذى تفعله خلاف أن تخلق 
تصومنا ثم تماقبهم؟: قالرجال الذين يريدون ليكونوا جنودًا ‏ يلقى بهم على 
المجتمع عند توقف الحرب؛ دون إمكان أن تمتصهم الصناعة. ولا تستطيع 
الصتاعة؛ والزراعة بوجه خاص. حتى أن تعول الذين يمارسوتها الآن نظرًا لأن 
الصوف ‏ وهو أوفي محصول ربحًا ‏ يتحطلب تحويل الأرض اتصالحة لنزراعة إلى 
مراع وسلبي الملكبة من الفلاحين الذين يشغلونها. شالأغئام «تستهلك وتدمر 
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وتلتهم حقولاً وبيوثًا ومدنًا باكملها»؛ وبينما يتضور الفلاحون جِدعًا أر يسرقون 
كى يعيشواء يبدى الأغنياء «حذلقة غريية ومباهاة فى ملبسهم, وصخبًا كثيرًا 
وبدَحًا فى مأكليم». وبدلا من مهاجمة هذا المرض الاجتماعى يتصرف الحكم 
إلى الخداع القالونى كى يبتز الضرائب. وإلى مشروعات شريرة للحرب والغزو: 
واحتفظ مور بأحد سهاء سحريبته لغدر الدبلوماسية الدولية. 

على أن هذا الهجوم -'ى «غتصاد مشروع العمل كأن مدفرعًا فى الحقيقة 
بحئين إلى اصى. كان يرتد ببصره إلى الوراء متطلعًا إلى مثل اغلى. يبعد فى 
الواقع عن كومئولث تماونى: يعمل الاقتصاد الجديد على أن يزيحة من طريقه. 
ولقد استمد مور رأيه فيما هو حق من الناحية الاجتماعية. من تحليل أفلاطون 
للمجتمع إلى نظام من طبقات مصاونة: ولكن ريما الأصلح أثه استعده من صحة 
هذا الراى التى افترضتها معظم النظرية الاجتماعية بالمصور الوسحلى. فطيعًا 
لهذه الفكرة السائدة شى أى وقت بعد القديس توما؛ يتكون المجتمع من طبقات: 
يعهد لكل منها بمهمة لازمة لاخير المشترك. وكل منها تؤدى وظيفتها الصحيحة 
وتتال جزاعها الواجب دون عدوان على ما للأخريات من حق متساو. وفى مثل 
هذا النظام لا يكون للنشاط القردى مكان بالفعل. ربما كانت الأبعادية الإنجليزية 
تشكل وحدة اقتصسادية: ووحدة أخلاقية من الناحية الفكرية: لا تبعد كثيرًا عن 
مثل هذا التصور. كأن الفرض الأخلاقى للمجتمع. وكما تصوره مورء تخريج 
مواطنين فضلاء ورجال ذوى حرية فكرية وأخلاقية. والقضاء على الخمول, 
وتوقير الحاجات الطبيعية للجميع دون بذل غمل يزيد على الحد. وإنفاء الترف 
والفقدء والخفيف من كل من الفقر والثراء. والتقليل من الجشع والابتزاز: وبعيارة 
موجزة بلوغ ذروته فى «حرية طليقة للعفقل وفى تزييئة». 

إذا كان ئمة مثل أعلى أخلاقى يمكن اعتباره جديرًا بالرثاء. غذلك هو المثل 
الذي طلع به مور وظهر على أبواب الحروب الدينية وتوسع التجارة الحديثة. كان 
يعبر على نحو ما عيبرت حياة مور غن معشولية الاتجاهات الإنسانية وتفتح 
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ذهنيا. ومعها عبث أمثبة الخلافية لا يمى: نأث تتفق مع الحقيقة الفغاشمة, وحتى 
الجهد أنبذول من أحل إبراؤ اشكلات الاجتساعية والاقتصادية بلثائجهاً 
البشريةء أخقق امام اند المتصاعد للنسراع اللاشوثى وما انطوى عليه من 
مشكلات التنظيم السياسى. ولهذا السبب ذخللت داتيوتوبيا: حلقة منعزلة وغير 
عع كا كن فلسقة عصرها السياسية كات توضنح تعبيرً) أخَذ] فى الموت 
عن مثل أعلى قديم يدلا من أن تكون صونًا حُقَيقَبًا لفصر آخذ فى الخرج إلى 
عاله الوجود , 


هوكر: الكئيسة الوطئية 


كانت فكرة كومتولث تعاوتى وهى القكرة ائتى نلقاها عند مور وجميع الكتاب 
الانحليز فى القرن السادس عشر:؛ هيليتا خرجت منه أعنفه المسائل الخلافية فى 
منتصف القرن السايع عشر. فيني فبتهاية الشرن السادس عشر أصبحت الفكرة 
تنقديمة مفككة بصورة تلفت لأنظار . ومالت جميع الأطراف إلى الاعتماد على 
حلنٌ وسط لا يمكن الدفاع عنها وذسين التحلى عنها عندما برزت الد عماوى 
المثباينة وانتناقصة حقيقة .كانت مناطق الثقل الرئيسبة اثنتين. فهناك أولا 
المسألة القديمة عن الكيتسة والحكم الزهنى واثثى لم يحلها بآية حال الخروج 
على روما وإثما تحولت إلى مشكلة داخلية تنطوى على علاقات وطنية بالكتيسة 
الإئجايزية والنروع الأخرى من المنشقين اليروتسئنت مثل المشيخيين والمستغلين 
وانطائفيين. شى كل هذه المواقف الكنسية واللاهوتية: كائت واستعرث معان 
صمنية سياسية ثم يكن فى الإمكان تجنبها. ولهذا من الضرورى أن تؤخذ فى 
الحسبان الفوارق السياسية بين الأحزاب الدينية التى اتقسم إليها الإتجليز, 
وثائيًا كانت هناك مسئلة مركزية السلظة وتأثيرها على ما كان مفترضيأ وجودد 
من علاقة تماوئية بين مختلف أجزاء الحكم. وبوجه خاص كان هذا بهم املك 
بوسيطرته على .مماكمه أولا على محاكم القائو” العاف +مصورة أخطر فى 
النهاية على البرنان. وسوف. صف هذا القصل أولاً المراكز السياسية المعميزة 
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نلهيتات الديئية الرئيسية. وبخاصة 2 الواقف هى نظرية العلاقة بين 
الكنيسة والدولة. وسوف يصف ثانيًا اشتداد التوتر يين التاج وعناصر الدستور 
الأخرى, ذلك التوثر الذى كان آخدًا غى أن يسن الاعتقاء القديع قى 
تلاؤد السلطات واإتفاخها. 

ولأسباب كان لا يمكن تجنبها تمامًا فى ظل الظروق القائمة انذاك. لم يكن 
فى الإمكان أن يعلى استقلال الكنيسة الإنجليزية عن روما سوى أن اكلك أصيح 
رئيسها الزمنى. ونكن الرتيس الزمنى لكنيسة كان فكرة جديدة غير عمفهومة. 
فيجب أن يتضمن الحكم انكتسى سلطة تشريرآية مذاهب يتعين على أعضاثئه أن 
ومنو بهاء إلا آنه ما كأن فى وسع أى عسيحى أن يظن بصفة حدية أن ملك 
إنجتترا تادر خيلى أن يقول سا هو المذهب الصحيح ذااحادى الذي معلوفاته ع 
اللاهوت قليلة واهتماعه به أقل؛ قد يتنع بالنتيجة العملية التى ترى أن 
يجرى تعريفها في محاكم ائلك. شأئها شات الجرائم الأخرى. والرجل الذي 
اعتقد بصفة جادة أن مذهب الكنيسة هو الحق الخائد قد يشعر يبعض. الريبة إذ 
يرى هذا الحق يوضع فى رعاية الأساقفة الذين يعبنهم املك لحكم الكنيسة. 
الحقيقة, كاتث الرياسة الزمنية معقولة فى ظاهر الأمر بقدر ما لم يك 
الخبرورى فهمها. لم تكن ف ى الواقع تعتى تظرية وإنعا تعنى حلا بجنا شيل 
العمل به؛ لا مقر مثه ويؤدى بوجه عام إلى النظام تعام. وقدمت الحروب الأهلية 
فى فرنسا بديلا تعلق به الإتجليز من أهل الفطلة علواعية, وثعة حقيقة جوهرية 
في بوعاي به اود سوم تين ل يعيش فى ظل عميحية بفترض فيها 
أنها جامعة: معتقدا أن الانقسامات ببن الكتاشى مؤقتة وسرعان ما تزول طتعيد 
الحالة اتعادية التى تسود فيها عشيدة مشتركة. ولع يكن كنى إمكان آى شخصس 

مسته أفكار كلقن اثقوية غن استفلال الكنيسة:؛ أن نقكر فى اكرياسة الرّمئنية على 

أنها شىء دائم- 

وأسغر الجدل حول رياسة الملك للكنيسة عن رسالة ذات آهمبة باقيةء تلك 
هى «قوانين حكومة انكئيسة: لريشارد هوكرا"؟. كان الغرض منها جدلياء إى 
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أريد بها تفتيد النعد الذى يوجهه البيورتان للكئيسة المائم, وتكنها من ناحية 
المزاج وسعة العلم على نقيض الرسائل الجدلية المعتادة. ربرغم أن الكتاب كان 
يمائج صراحة موضوع لحكومة الكتيسة إلا أنه كان فى الحقيقة بحثا فى فلسفة 
القانون والحكم بوجه عام. ذلك أن هوكر نظر إثى حكم الكنيسة على أنه ناحية 
واحدة فحسب من كل المجتمع المدئى. ونحن إذ نأخذ »«حكومة الكئيسة» على أنه 
ينف |القكزالسناك هن زملة: طعف كان خليقة بالتكن لآثة لخر يان عطي ا يمك 
دعوته تقليد المصرر الوسطى. قبل أن تحطمه فوط الحرب الأهلية 
وشدائدها. والأمر الى يلغت النظر بصدده.: تنوع ا مشكلات التى استطاع ٠‏ 
التوفيق بيتها: بدلا من أن يجعل متها صدرعات لا يمكن التوفيق بيثها على نحو ما 
أصبحت عليه بعد ذنك بجيل. كن فى الأجل الطويل كمنت أهمية الكتاب فى 
كوئه هيا وسيلة استطاع بها تقليك العمصور الوسطى هذا أن يثتقل مع بعض 
تفييرات ضرورية ظرات عليه إلى الفلسفة السياسية الحديئة للعصر الذى تلا 
الحروب الأهلية. ولقد اغتبط جون لوك وهو يمترف بدينه إلى «فوكر الحكيم», 
والحقيقة أن الطابع ا محافظ للخقاصة التى ضعنها تتائج الثورة اعتمد بقدر غير 
يسير على صفة الاستمرار التى زبطت أفكاره بأفكار المفكر الذى تمدسة. 

كان الغرض الرئيسيى من حيجة هوكر. ان تين أن البوريتان فى رقضهم طاعة 
الكفيسة القائمة. كانوا ينكرون بصورة ضمنية أسسسى كل الالتزام السياسى! 
فالإنجليز ملثزمون بحكم العقل بان بطيهوا قانون إنجلترا الكتسى فى حين أن 
الييوريتان غير ملتزمين بداعى العقل أء الدين؛ بعصيانة. والدفاع عن هذه 
التظرية قاده أولا إلى إجراء فحص فلسقى لكل أالقانون وأساسي الالتزام 
النسياسى. وهنا اقثقى أثر «توماء. هتاك أنواع شتى من الغانون؛ القاتون الأيدى 
أو قانون طبيعة اثرب نفسه. والقاثون الطبيعى أو السئن التى فرضها الله لحكم 
الأشياء حسب مختلف أنواعها, وقانون العشل الذى يلتزم الإنسان باتباعه بوصفه 
كائنا عاقلا العقل يمكن المرء من (دراك الخير. والإرادة تعوده إلى اتباع العقل. 
ومن ثم فالحكم على حياة الناس هو 'لحكم الذى يصدره الفقل بشان صلاج 


15 


الأشياهء التى نتعين أن يعملوهاء. والعلامة التى يمكن أن تغرف بها أمثالى هذه 
القواعد التى يضشّهها العقثل غى الرضًا العام من جانب اليشر. وإنما تعلمه التاس 
فى جميم الأوقّات لابد أن الحلبيعة علمته لهمء!") وعلى ذلك فقواعد العقل 
الأساسية هى موضع القبول اتشامل بمجرد قهمهاء ويمكن أن تستخلص مثها 
قواعد أقل ععومية. حتى الآن تجاوز هوكر بالجهد ؛ المساتل العادية التى تضمنها 
فكر المعصور الوسحلى كله. نظرًا لأن غرضه كان أن يقيع حججه على أساس 
حجج لقيت القبول العام. فأعاد تقرير نظرية اتقاثون التى بدآام منها جروشيوس 
بعد ذئك بجيل: ولا ينقصه سوى الشكل الآكثر معقولية من الحجة:؛ وهو الشكل 
الذى أضاقه جروشيوس إلى النظرية الموروثة. 

واضح أن قائون العقل ملزم للناس جميعًا بصورة مطلقة. حتى ولو لم يكن ثمة 
وجود للمجتمع والحكم. طالناس فى رأس هوكر. ويقودهم العقل إلى تكوين 
المجتمعات لأن ن فيهم ميلا نطريأ إلى الاجتماع وليس فى إمكانهم إشباع خاجاتهع 
7 حياة من العزلة. والجئمم عستحيل بدون الحكم؛ والحكم بدوره مهستحيل 
بدون قائون بشرى أو وضعى؛ وحتى تتسنى إزالة المظالم المتبادلة التى تنشأ حتما 
عندما يجتمع الثاس بعضهم ببعض؛ فليس من مخرج إلا «بالاتحاد والاتفاق فيما 
بينهم بأن يفرضوا نوعًا من الحكم اثعام: وأن يخضعوا له». لم يتوسع هوكر فى 
قرع وجود عقب عإن #اتت القعرة موجودة صمثا) أقيما قالة د والتواعد الفى يتقان 
الناس أن بعيشوا ممًا طبغًا لها, يتم الاتفاق عليه صراحة أو ضمنا؛ ويكون اثنظام 
الذى أقيم على هذا النحو هو العانون يالندية إلى اتجمهورية (الكومتولث) «نفس 
روح الجسم السياسى؛ والأجزاء التى يبعث اثقائون الحياة فيها؛ وتتماسك. وتدائع 
إلى القيام بما يتطلبه الخير العام من أفمالط!]. وعلى ذنك ليناد الذى يقوم 
عليه الانتزّام السياسى هو الرضا المشترك انلدّى عن حلريقه يتقق الناس على أن 
ينظم شخص ما أمورهم. ويخول هوكر بألفاظ تذكرنا بنيكولا أوف كوزا؛ إنه 
يدون هذا الرضا لا يكون ئمة سبب يدعو إلى التزام المرء بأن يحكمه أو يحكم 
عليه شخص آخر. لكنه رأى يصراحة أن الرضا يمكن أن يكون عن طريق ممثلين 


يلل 


وأنه بمجرد وجود كومنولث تكون قوانيها ملزمة لأعضائها على الدوام لأن 
«الهيثات الجماعية خالدة» من ثم يقول: «ئيست القوانين هى التي لم يجهلها 
الرضا العام كدنلك» وبرغم اعتقشاده :.١‏ ن الحكم بدون رضنا طغيان. لم يزغم وجود 
حق فى التمرد . فليس, عن سبيل يستطيع به المجتمع أن يسحب موافقته من 
سلعلة أنامها . 

الحقيعة الجديرة بالماأذحظة بصدد هذا اذهب حتى الأن اثقاقه الكبير مع 
توما: غانون الجماعة البشرى مشتق بسلسلة من خطوات تنازلية. ومن القانون 
الرياتي الخال ويستند إلى كل سلطة الأصل الذى نشأ متنه. فالقانون الوضمى 
بئذ ما تتطليه الطبيعة بوجه عاد؛ وبالمجتمع كوحدة طبيعية. قدرة غطرية على 
إلرّام أعضائه 105 انون العضوى المستمك من وحوده ‏ على أنه عندما يبدا 
شوكر معالجة موضوع الهجمات البيوريتائية ضد الكنيسة الإنجليزية؛ يتوقف 
التشابة مع توما و" أن قانون إتجثترا الكنسى لا يناقضن العقل 
أو العقيدة المسيحية. ومن ثم فهو ملزه لجميم الإنجليز. شانه شأن بقية القانون 
الإنجليزى: ودعم الدين هو أول واجب ملقى على عاتق كل جسم سياسى؛ زأى 
مجمتمع به دين صحيح هو كنيسة ودولة فى آن واحد . فالكتسية الإتجليزية 
والشعب الإنجليزى متماثلان من ناحية العضوية فى كل منهما! لأن كل إنجليزى 
مسيحى وكل عسيحى فى إنجلترا إنجليزى. وعلى ذلك ظللقاتون الكنسى نفس 
النوع من السملطان شانه شان أى قانون آخر. وعصيانه يقوض أركان كل التظام 
الاجتماعى, كان ذئب البيوربثائية فى نظر هوكر أنها تجعل الكنيسة والدولة 
مجتمعين بتمبز كل منهما عن الآخر. بعثل ما ظن أن الكثلكة تفعل الشىء تفسه, 
من الناحية العملية. وكما يعنى بشكل واضح: فإن هذا طريقة مستترة تجعل 
الكنيسة تعلو شوق الدوثة. وعن ثم البابوية والمشيخية سببان للخط والاصطراب 
فى الدولة:؛ وأخيرًا فى الكنيسة. 


هذه الحجة زيط خارج للمائوف حقا بين نظام العصدر الوسطى والقوميهة 
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وأنه بعجرد وجود كدمئولث تكون قرانيها ملزمة لأغضائها على الدوام لان 
«أنهيثئات الجماعية خالدة: من ثم يقول: «ليست أتعوانين هى التى ثم يجعلها 
الرضا العام كذلكء» وبرغم اعتقاده أن الحكم بدون رضْنًا طلقيان: لم يزغم وجود 
حق فى التمرد. فليس من سييل يستطيع يه المجتمع أن بسحب عوافققكة عن 
سلطة أقابها. 
الحقيتة الجديرة بالملاحظة بصدد هذا المذهب حتى الآن اتفاقه الكبير مم 
توما: قانون الجماعة البشرى مشتق بسلسلة من خطوات تنازلية؛ ومن القائون 
الرياتى الخالد ويستئد إلى كل سلطة الأصيل الذي نشا مته. فائقاثون الوضتعى 
ينفذ ما تتنطلبه الطبيعة بوجه عام؛! وبالمجتمع كوحدة طبيعية: قدرة قطرية على 
إلزام أغضائه علبكًا للفائون العضوى المستمد من وجوده. على أنه خندما يبدآ 
موكر معالجة موضوع الهجمات البيوريتانية ضد الكنيسة الإنجليزية: يتوقف 
التشابه مع توما. وبعبارة موجزة أكد أن قائون إنجلترا الكنسى لا بناقضى العقل 
أو العقيدة المسيحية؛ وعن ثم فهو علرّم لجميع الإنجليز؛ شأنه شأن بعية اثقانون 
الإنجليزي: ودعم الدين هو أول واحجب علقي على عاتق كل جسم سياسيى؛ وأى 
مجمتمع به دين صحيح هو كئيسة ودولة فى آن واحد. فالكنسية الإنجليزية 
الشعب الإنجليزى متماثلان من ناحية الفضوية فى كل منهما؛ لأن كل إنجليزى 
عسيحى وكل عسيحى فئ إتهاني إنجليزى. و على ذلك فللشائون اتكنسى تقس 
التوؤع من اتستطان شأنه شأن أى فانون آخر. وعصيائه يقوض أركان كل النظام 
الاجتماعى. كان ذنب البيوريتائنية شي نظر هوكر أنها تجعل الكنيسة والدولة 
مجتمعين بتميز كل منهما عن الأخر. بمثل ما ظن أن الكثلكة تفمل الشىء نشسيه؛ 
عن اتناحية العملية؛ وكما بعنى بشكل واضم:, إن هذا طريقة مستثترة لجغل 
الكنيسة تبلاو هوق الدولة. ومن ثم اليابوية والمشيخية سبيان للخط والاضطراب 
فى الدولة: واخيرًا فى الكئيسة. 
هذه الحجة ربط خارج تلمالوف حقا بين نظام العصور الوسطى والقومية. 
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نهى. يفترص أولا أن الشعب الإنجليزى كومنولث أو مجتمع؛ أى كيان جماعى 
ينعم بالاكتغاء الذاتى؛ قوائيثه ملزمة لأعضاتثه لا بصنتهم الفردية محسب ونكن 
بوصفهم أعضاء بالمجتمع. ومن هنا يقضى القائون بما يجوز للأمراء والمطارئة 
أن يقعلوه. ولا ترجع سلطثهم إلى إرادتهم الشخصية وئكن ترجع إلى مناصبهم. 
من التاحية الدستورية لا تزال نظرية هوكر هى نظرية الكوعنولث التعاونى. وهى 
تنترش بالنسية إلى الدين وبأسلوب العصور الوسطى تماعا؛ أن أى مجتمع كامل 
يجب أن يكون فى أن واحد كنيسة ودولةء بما فى ذلك داستوركتسمى اكبلا غن 
تمنى. وهى تأخذ قضية مسلمة أن السيحية حقة ‏ والمفروض أنها بالنسية 
للإنجليز يست أحق من غيرها . ومع ذلك تفترض أبضنًا عا كان يثير دهشة توما 
بالتأكيد؛ وهو أن هذء الحقيقة الكلية الماعة لا تحتاح إلى عؤسسة جامعة خاصة 
بها ولكن يمكن أن توضم فى رعاية حكومة وطنية وكنيسة وطنية. وأخيرًا ‏ وهذا 
يشكل ضعفها المميت عن وجهة نظر بيوريتانية ‏ تفترض أن الحقيقة انتى لا 
يرقى إنيها انشك والثى تنطوى عليها المسيحية, نترك شكل حكومة الكنيسة ‏ 
الاختيار بين الأستفية والمسيخية . مسألة لا تستحق الاهتمام بها بالنسبة إلى 
انعفيدة. واضح أنأى كلشنى لا يسعه التسليم بهذا بأكثر من تسليم كاثوليكى أن 
سلطان البابا الروحى لا علافة له بالعقيدة. 

لو أخذئا نظرية هوكر على أنها تمثل حالة الفكر السياسي فى إتجلترا فى 
هاية القرن السادس عشر, لكانت جديرة بالاعتبار يسبب ما تغقله وكذلك يسبب 
ما تتضمنه. ثم تكن الصيقة التى وضع بها نظرية ائرضا دفاعا. على الإطلاق 
غن حق المقاومة, ولكتها لا تتضمن كذلك شيئًا عن الطاعة الغمياء. فالاعتقاد 
الأخلاقى بآن الثورة خطاء اعتقاد قرره يقدر كأف من القوة كتاب إنجليز أخرون 
فى القرن السادس عشر. وقرره بيوريتانيون كما قرره غيرهم؛ ولكن أسس 
الاعثقاد كانت قائمة على هبدأ المتفعة. ولم تتضمت أية نظرية فى الحكم المطلق 
المنكى1*). وعلى الخصوس. وبرغم أن هوكر كتب بوصفه إنجيليكيا. طإن نظريته 
تتعارض مع أى مذهب عن حق الملوك الإلهى. إن شيوع فكرة الحق الإلهى فى 
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بعدها . كانت نظرية كنسية: اعتنقها الجامعات!'! بأكبر قدر من العنف. وكانت 
بعد إعدام شارل الأول شماعة يعلق عليها التظاهر بالمحلفش غلى «الشهيد 
اخلكىء. لم تؤثر فى أية مشكلة دستوريةء ولغلها لعبت دورًا لا أهمية فيه فى 
التفكييل الواشمى -حتى صنة الملكيين. ومن المحتق آله لم يكن هناك عن يتجدت 
باسمها فى البرمان خلال عهد كل من جيمس الأول وشارل الأول. وحظليت فيما 
بعد باعتراف شكلى بها. ولكن المرجح أنها لم تلمب أبدا دورًا نه شأئه فى 
الفلسفة السياسية الإنجليزية, 


صقوف الإتجيليكيين كان بالمغنى الدقيق ظاهرة نم عن الحروق الأهلية وما 


المعارضة الكاتوليكية والمشيخية 

ومن جهة اخرى: كان دشاع هوكر عن رياسة الملوك تلكتيسة أمرًا لا يطاق 
بالنسية إلى طيقتين من الإنجليز: المشيخيون والكاثوليك. كلاهما وافق على أن 
تغوق الملوك فى الكتيسمة كان غزوا للاستقلال الروحى. وراء المنازعات 
والاختلافات المذهبية الحديثة العهد. حول حكم الكنيسة. كائت لا تؤزال تكمن 
المسائل الشديمة المتعلقة بتسلط رجال الدين والحرية الروحية. قشدد 
الإنجيليكيون على ممارضمة الأولى, ونظر المشيخيون والكاثوليك إلى الثانية على 
انها مادة جوهرية فى المسيحية. 

ومركز الكائوليك الأساسى توضحه فقرة تضمنها الحوار بين سيرتوماس مور 
ومدعى الملك فى أثناء محاكمة مور. حاول المدعى أن يستدرح مور حتى ينكر ما 
تفعل يرناتى من قوة ملزمة؛ بأن سأله عما إذا لا يتبغى بالنسبة للإئجليز تقرير 
انتخاب بابا إذا اختار البرلمآن أن يرق ذلك فآجاب مور: 

بالنسبة إلى قضيتك الأولى يجوز للبرلمان ان يتدخل فى حالة الأمراء 
الزمتيين, ولكن بالنسية إلى قضيتك الثاتبة سوف أصَع هذه الحالة أمامك. 
لتفرض أن البرنان سن قانونا بأن الله لا ينبغى أن يكون إِنهّام قهل تقول إِذ سيد 
ريتش أن النّه ئيس هو اللها"؛. 
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كان شكر مور هو ما يجب ان يوافق عليه أي كاتوئيكى يستوحى ضميره. فإذا 
ككان الملك وائيرلمان يحكمان المعتقد الدينى. مشعتدئن لا يكون ثمة تنظيم كلى عام 
لجميع المسيحيين؛ طبالنسبة إلى شخص كاتوليكي كان يعض الاعتراف بالسلطة 
البابوية يبدو أساسيًا من أجل المحافظة على وحدة الكنيسة وحريتها. ولم يكن 
بحاجة إلى أن يعتقد مع الجزديت أن تلبابا حتى سلطة غير مياشرة تمزل اثلك» 
وككن يجب عليه الاعتماد يان التفوق الملكى فى الكنيسة لا يتمشى إلا مع معثى 
صوفى عن الوحدة ا مسيحية. 

إن الجدية التى كان الكتشنيون يمقتون بها اثبابا لم تجدلهم أكثر استعدادًا 
للسماح برئيس زمنى للكنيسة؛ إذ كانوا يتفقون مع الكاثوليك على اعتبار هذا 
الأمر غزوا لاستقلال الكنيسة الروحى. فحيثما تواهرت للكلقتية حرية العمل فإن 
ميلها لم يكن نحو السيطرة السياسية على الكنيسة ولكن نحو سيطرة رجال 
الدين على انسياسة؛ فالنظيء الأخلاقى وامذهبى للمجتمع كله وهو ما كان حِرْءًا 
أساسيًا من المشروع, تطلب أن تخل الكنيسة على تأبيد الحكومة: ولكنة لم يكن 
يعنى أقل من أنه ينيغى ان يكون الكنتيسة حرة فى أن تقرر لنفنسها ما يشكل 
اكذهب السليم والحياة الورهة,. وعلى ذلك كات القصل بين الحكومة والدولة 
عنصرًا اساسيًا من مناصر الكلقنية ولكن ليس بامعتى الحديث الذى يترك 
الدذولة مؤسسة رُعئية تماما. طالشصل أتذى فكرث بنيه الكلقغئنية فصل يثرك 
الكنيسة مستقلة ولكنه أيضنًا يجمل قراراتها إجبارية. ومن هنا تشبث المشيخيون 
مثل الإتجيليكيين؛ بجوهر طيب من تقليد الغصور الوسطى المسيحى: ولكثهم 
كانوا يجيرون دائمًا على آن يخرقوا نس ذلك الكتقليد وروحة: لقد نمل 
الإنجيليكيون عن العصور الوسطى فكرة دولة الكنيسة التي أسفرت عن البدعة 
المثيرة للدهشة: بدعة كنيسة يجرى تصورها وفى خطط قومية. ونقل المسبحيون 
فكرة الاستقلال الروحى فى الكنيسة. التى أسفرت غن البدعة التى لا تقل إثارة 
تلدهشة وهى بدعة دولة لم تكن كنيسة على الإأطلاق. وفى الثرن السادس عشر 
كان الفصل بين الكنيسة والدولة يعتبر بدعة شجم عليها البيوريتان واتجزويت. 
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لكن اختلف المشيخيون الإنجليز اختلافًا جذريًا من ناحية مهمة واحدة. عن 
الكتقنيين فى غفرنسيا واسبكطنت!: كانوا يمترضصون على سيادة الملك فى الكتيسة 
ولكنهم لم يرروا الثورة أبدا. ومن هذه التاحبة ظلوا أقرب إلى كلقن منهم إلى 
نوكس اوبيزا أو مؤلف »دفاع ضد اتطفيانه. والسبب فى هذا أنه لم يكن فى 
درن الادمءن عث رزدن فى إتجاكرا أكرس” اهم ره أزة قرم 3 الحصرول على 


5-5 - 


0 


ظلوا بوجه عاد ثوارا فاتري الهمة؛ ومن هنا ألعبارة الساخرة بان أكشيخيين 
سافوا شارل إلى ألة الأعداخ ولكن انستفلين قطلهوا راسة. من الصعب اثقول 


اتكارهم أرستقراطيةه. ومحافظةه اساسا وفلكية بالتاكيد: دموحهة إلى الإصلاح 


الكتنسي أكثر متها إلى التقيير السياسى ‏ وخلال الفترة القصيرة التى شهدت 
سطؤة الحرّب المشبخي فى أوائل سنى اتحروب الأهلية: داقع كتابهم عن 
المقاومة:؛ ولكن على أسس مفتوحة أمام أى يرلمانى. كأن مأ أزادوه بصنة خاصة 
الميخية فى الكنيسة الإتجليزية: وساورهم الأغل فى تحقيق هذا كقاعدة؛ عن 
ريق الملك بدلا من الوقوف نسده. وعلى ذلك كثلوا حزيًا داخل الكتيسة 
الإنجليزية إلى ان استبيعدههم »قاتون الوحدةء لإلنات 11 أن 1ا كن اعة فى عام 


7 إان: بدلا من بقائهم حزيا له أي هدف سياسى محدد. 


المستقلون 
من بين جميع البيوريتان الاتجليز كان للمستقلين أو الطائفيين أكبر الأهمية 
بالنسبة إلى السياسة. ويرغم كونهم كلشنيين فى لاهوثهمء فإنهم ساروا خطوة فى 
طريق الإصلاح الدينى وضدتهم فى فثة تختلف فى المشيخيين. لقّد حلو المعضلة 
بأن قرروا أن الإصلاح فى الكنيسة ممكن «بدون انتظار أحدء على حد عبارة 
روبرت براون[85). واعتقدوا أن فى إمكان مجموعة عن المسيحيين أن يكونوا 
محفلا يكون هو كليسة حقيقة. وأن يرسموا أكليروسها؛ ويقيموا أسلوبًا مصلحا 


ولا 


(بشتع اللام) للعباد 2 دون ترخيص ب إما عن الحكام المدئيين وإما مر السلطات 
أنكتسية, وعلى ذنك لك يخمن حيث المبدأ. أصيبحت الكنيسة رايطة اختيارية من 
المؤمئين الذين تتشابه أككا, رهم. ورعضت المساندة من حانب أنساطات المدنية إما 
فى إصلاح نفسها وإما فى مث نطاق أسائيبها لتشمل أشخاصنا لهم رأى مختلف. 
أصبحت حت الكئيسة عتماثتة بصورة جوهرية مع الطوا ثف. وهذه الأخيرة لا تتحد 

عن طريق نوع من الاتحاد غير الوثيق العرى. لأغراض استشارية. وفكنا خطا 
المستقلون خارج أ شكل يمكن أن 5< 8ه الكنيسة الوملنية واطروا إلى المطالبة 
بدرجة كبيرة ؟ م قليلة عن التسامح الديتى لأنفسهم وإلى الدفاع عنه بالتسبة إلى 

الغير. أصيحت الكتيسة والدونة مجتمعين رضغة قطمة تمااء غير متفضلين 
فحسب ولكنهما مسثقلان من ناحية المبدأ. وتتركز سلطة القمع شى الدوثة ولكلها 


مقصورة على أغراض تدخل فى مجال الحكم الزمتس. 


إن فرض الدين. وإقامة الكنائس بالقوة؛ وفرض الخضروع للحكم انكنسى 
بطريق القوائين والعقويات. كل هذا ليس من لختصاصهم (اتحكام)... ولا من 
اختصساصن الكئيسة!"!, 

حتيقة لم يتقبل من يدعون بامستقلين هذا المبدأ الخطير وعا ينطوى يعليه من 
معان: إلا بدرجات متفاونة: فأولا لم يرغب أحد فى إجراء تحطيم حشيقى 
للوحدة الوطنية؛ وغلة منهم هم الذين استحسئوا هذا الأمر. و مشروع 
للاصملاح الدينئ بدا الاتجاه الامسثةاا! لى فى كلل الافتراض بأن البحثت النزيه 
سوف يكشف عن مجموعة من متعكد ا قاين متوسية يرق لقنا وعلى 
ذنك يؤدى ! إلى الوحدة والوفاق. وثائيا فإن قلائل من السدكلين هم الذبن أزادوا 
إلغاء كل نفوذ مجمعى على طوائف الكنائس» وإن دغوا إلى [ث.راف يقل عما 
يجعله التظام اللشيخى ممكنا . وقد رفضص المستقلون فى مأساشوسس. بحرارة 
نعتهم بانهم «انقصاتيون, ومارسوا أى شىء بدلا من التسامح. وضلا عن هذا 
فقى داخل طوائف المستتلين كان فى الإمكان تقبل ميدا الانضماء الاختيارى 
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وبدرجات متفاوتةء غلم يكوثئوا على وجه اليقين ديموقراطيين بحيث يسمحون بأن 
يكون نكل عضو صوت فى تقرير المسائل المذهبية أو النظاسية, ومن جهة أخرى 
كانت هناك صبلة عامة بين عبدا الرضا الحر فى الدين والرضا بالحكم: وكاتت 
الطائفية أكثر مما كانت المشيخية: فى مركز يجعلها تشجع ال مقاومة لا تلملك 
فحسب بل وللبرمان نفسه؛ دفاعًا عن الحريات الأساسية. 


وأخيرًا؛ غبرغم أن المستعلين كانوا ملتزمين بالضرورة بدرجة من التسامح: إلا 
أن الدرجات كاتت لا حصر لها ولم يتخذ سوى بءض المستقلين من حين لآخر. 
الموقف انتقدمى الذى يرى أته ينيفى السماح يأى معتقد ديئى لايؤثر تاثيرًا 
مضادًا فى التظام المدني. وعلى غرار معظم الأفليات الدينية كانوا أكثر تحمس 
فى المطالبة بالتسامح معهمء منهم فى الدفاع عنه؛ بالنسية إلى الآخرين. لم يكن 
هد! نفهًا كما يبدو, ذلك أن التسامح عند أغلبهم كان امرًا عرضيًا بالتنسية إلى 
الفرض الأصلى من الإصلاح الدينى. لم يقصدوا ابذًا أن يتكروا أنه ينبغى 
للحكوصة أن تغضى على هالوثئنية:. وكان أكثر المواقف تقدمًا هو الذى اتخذه 
روجر وليامز فى رود أيلاند حيث أقيمت لأول مرة حكومة على أساس مبدأ عام 
من التسامح. وشى عام 1114 دافع عن هذا المبدأ فى رسالته «شريمة الاضطهاد 
الدامية:» نتدتانءةمهة ثه :زرعوع]!' ولمعا التى اعتيرت آنذأ'ك من أفضح الكتب فى 
أذب فاضح. وفى نفس السنة نشر وليام وأالوين سرع1ة'6 مأ ااا وهو تاجر من 
اهل لندن أنكر انتماءه إلى أى من الشيع اليسارية: كتابة «الساعرىق 
العضوف» 831516186 عاخوه أذخدم01) الذي داهم شية بقوة عن التسامح 
للانقصائيين ومنكرى التعميد . كان وليامز ووالويئ استشاء حتى فى صفوف كناب 
يمربفون بأنهم مستقلون!*'. 

وبرغم نشاة المستقلين فى القرن السادس عشر. إلا أن عددهم لم يكن كبيرًا 
جد إلا فى الأربعينيات من القرن السابع عشر. وعندئذ كانوا يشكلون العمود 
الققرى من المقاوعة للملك بقدر ما كائت المقاومة رهتا بالدين. ووصلت نزعة 
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الاستقاال إلى أعظم فوتها فى جيش كرومويل ا معروف باسم الجيش النموذجى 
الجديد. وفى التجارب السياسية التى بلت الحرب الأهلية الثانية وإعدام الملك. 
نكن بحلول هذا الوقت كأنت المتاعب الاقتصادية والسياسية التى عاناها خلال 
الحرب الفريق الأفل رخام من الطبقة الوسطىء قد أنتجت فى دعاة المساواة 
خوك نياسيا حوق يفا ما من شق أق ذهقة اكسلواةعلتوا قن الأساين منععلية 
وإن له يكن معظم المستشلين من أنصار المسأوأة. كائت الفلسفة السياسية التى 
اعتنقها دعاة المساواة امتدادًا إلى حد ما للنزعة ال مستقلة اليسارية؛ ولكتها 


تستحق يّ تند رس شالس حدة و يحبا أن تحدفى هتمه الدراسة. 


الطائفيون واتباع إراستوس 

كانت الشيع المعمدانية وانصحابية أكثر فرق الاصلاح البروتسئنتى يسارية؛ 
وهى الشيع التى حلت بشكل فعال مسألة حكم الكنيسة يأن أبطلت نتعظيم 
الكنيسة وعلاختها بالسلطة الزمنية. قلما كان جوهر الدين يكمن عندها فى نور 
ياطنى أو تجرية روحية؛ لهذا كانت حكومة الكنيسة مسألة فليلة الأهمية؛ ونبذت 
هده الشيع حتى فكرة وجود مؤسسة دينية وطنية. ليس ثمة ما يدعو إلى وجود 
اتغاق كيير جدًا بين مختلف الهيئات التى عرفت باسم المعمدانئيين أو الصحابيين 
ولقد وجه فغظله الكتاب ائدين نددوا بها الشليل من الاهتمام إلى معتقداتها 
وعلى اية حال ئيس من سبب يدعو إلى الافتراضن بأن للطائقين بصفتهم هذه 
آراء سياسية مميزة. اء إلى الشك فى أن أعضاء هذه الطوائف كانوا فى الأغلب 
قوما بسطء ينزلون على أحكام القانون. غاتلكراهية التى كان ينظر بها إليهم 
يرجع بعض السبب فيها إلى أعصاب صائدى الهرطقة مثل توماس إدواردز!'', 
ولكنها ترجع 'يضنًا إلى حقيقة أن الأشكار الغريية التى وجدت بصورة متفرقة حما 
كانت ننصسق بأية شيمة يظن انها متعصية. وهكد! كان شناك أشخاص جرى 
العرف بتسميتهم المؤٌمنين بعذهب التعميد ؛ اعتقدوا أن الئاس الذين فى ياطنهم 
نور دينى حقيقى لع يكونوا فى حالة إلى القائون ولا يمكن بحق أن يجبرهم 


ااا 


لحكام على الطاعة. وكان ها الاعتفاد مرنيطا فى العادة بفكرة أن نهاية العالم 
وشيكة وأنه شى الناموس الجديد سوف يرث القديسون الأرض.. قد يؤدى هذا 
الإعتقاد إلى التصوف و إلى العدمية. وقد ينتهى فى الحالة الأخيرة بهجمات 
على كل من المأ ملكية والقانون. ويقدر عا كان للشيوعية من دور فى الفلسفة 
السياسية اي فى هذا الوقت, فقد كان ذلك عثد من يقال لهم الحفازون ‏ 
الذين ستناقش فيما بمد. زعيمهم جيرارد وينستائلى. 

مثل هذا السرد للشيع الدينية كالذى قدمناه, ينبغى أن يذكرعرعًا من الرأى 
الإنجليزى تولك من المعارضة ها حميما وئكن يوجه أحهن من ادعاءات المشيخية 
وهذا ما يدعى عادة (دإن لم يكن صحيحًا جد ) يأسم لزي 11 
ويمكن أن يؤْخَن «جون سلدن» على أنه يمثلها. نقد نشسأت آراء سلدن شى 
السياسية والدين من توع من العلمانية ثم يكن شائعًا جدا فى القرن السايع عشر 
ومن حكمة دينوية أريبة تشك فى دعاوي كل من السياسيين ورجال الدين. كان 
يعتير الترتيبات الدسدورد نةّ اتفاقات فحسب من أجل النظاد . والأمن . وساطة ائلك 
هى ما يعطيه الغانون فحسنب. والقانون من الناحية الفغفلية هو ما تستطيع 
المحاكم تنفيده. وكذلك فمنشآت الكئيسة واعتيازات رجال الدين هى ما نصنعه 
الستطة المدنية. وكان بنظر إلى مزاعم الحق الإئهى فى أى مكان على أنها حيل 
مشعوذة لانتزاح الخال والسئطة من العوام, العلمانيين. وهو حكم أصندره بدون تحيز 
على جميع الفرق وبالأخص على المشيخيين «يملك المشيخيون أعظم فوة يملكها 
رجال الدين ف العالم. وهم أشدهم ابتزازًا للموام:. إن منصب الكاهن مهتة 
فحسب شأنها شأن مزاوئة القآنون. كان مذهب المنفشعة عند سلدن. ومذهبه 
العلمائى ومذهبه العشئى, بعيدة من أن تكون نموذجية: ولكنها عادت إتى الظهور., 
فى كتابات صديقة توماس هوبز وبععتى ما كائت نها الكلمة الأخيرة فى ذكر 
هاليفاكس فى وغخت الثورة, 


فنا 


النظريات الدستورية: سميث وبيكون 

ما الماح المسائل الكئسية وسلطة الملك بوصقه رئيسنًا زمنيًا للكنيسة؛ إلى 
إخراج الدستور من التواؤزن الذى اتصف به فى العصور الوسططى؛ ولكن أسيايًا 
أخرى منوعة مرتبطة يتمو استقلال الطبقة الوسطى. مالت أيضنًا إلى خلق 
التوثرات بين الملك والمحاكم التى تحد من سلطتهء ووقعت الحروب الأآحلية عندما 
بئفت هذه التوثئرات الذروة. وعمومًا كانت النتيجة أن تعين التخلى عن الفكرة 
الدستورية القديمة عن وجود تواطق بين السلطات. لتحل محلها الفكرة الأحداث 
عهذا عن التفويض المستهد من مصدر سلطة سيادية لم تكن قبل اتحروب 
الآهلية نظرية واضحة المماله عن أن السيادة تكمن فى أى جزء من الدستور. 
شالسلطنات التى آلث إلى الملك وائيرمان والمحاكم الأخرى بحكم عرف يمتد إلى 
أبعد المصورء كان المطللون أنها موجوة نيهم بالغطرة. وكأن كل متهم يتصرقا على 
أساسن ابئبادرة من جانية: فى حدود حريته الصحيحة. فإذا كانت السيادة 
موجودة فى أي مكان؛ فإئها موجودة فى الممكلة نفسها وليس فى أى جهاز من 
أجهزتها. وبرغم السلطات الكبيرة التى نعم بها ملوك التيودور لم تكن هناك 
نظرية فى علو ثسأن الماوك. مى مثل وضوح نظرية بودان فى فرئسا؛ وأغمت 
الحروب الأهلية كلا من الملكيين وأنصار البرمان على ادعاء حقوق للملك أو 
للبرلان تجاوزت كثير؛ ما كان أى من الطرفين يعتزمه فى الاصل. ويرغم ادعاء 
كلا الطرفين أنه يستند إلى التاريخ الإنجليزي. ققد انتهى كلاهما إلى الخروج 
بصورة جذرية على تفليد الفرن السادس عشر. * يحتلف في هذا اليرلمان عن 
الملكيين. الفارق هو أن البرلمان نجح فى إثبات دعاوية الجديدة؛ وأخنق الملك, 


وتفل حائة النظرية الدستورية الإنجليزية فى القرن السادس عشر يدل 
عليسها على أفضل وجه كتاب سير تومهاس سميث «الجهعهورية 
الإنلجليزيةء!؟'! انتدايق نع[اطبامث 12 إن امؤرحخين ممن هم فى كماية 


: دونك ستلانك و خودء نك لك أ 4 اهت! الكتاب كاتكه 8 نذا يه‎ ٠ 
خردربد ٍِ وسير كودريك يولوك اعبيرو 5 يمرر نصريه فى‎ 
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سيادة البرلمان. ولكن يكاد من المؤكد أن يكون هذا تفسيرًا خاطئًاا؟'). الوافع أن 
سيمت أكد فى أن واحد أن الملك كان «السنده لكل شىء يعمل فى الحكوفة 
البريطائية وآن البرئان هو «العلة الأعلى المطلقة فى المملكة:. والواضح أنه 
اعتقد فى وجود أشياء معينة يمكن أن يفعلها الملك بدون آليرلمان وأن بعضبها 
يجب عمله فى البرماث: وفى كلتا الحالتين كان الذى يقرر هو العرف السائد فى 
البلد . وأبرز مظهر من مظاهر كناب سميث أنه نظر إلى الدستور على أنه يتكون 
أساحمًا من المحاكه: وفثل البرمان نفسه عل أنه أعلى محكمة فى المملكة. ولعله 
بهذا المعلى ينبغى أن نفهم ما قرره بشأن سلطة البرمان المطلقة: ما من محكمة 
أخرى تتقضى قرارًا أصدره البرلمان. وكان على بينة تمام من اختلاف البرلمان عن 
المحاكم الأخر ى من ناحية أنه فئ العادة لا يأخن علما بانشكلات بين الأطراف 
الخاصة: ولكنه ظل ينظر إليه على أنه فى أساسه هيثة قضائية. وعلى أى 
الأحوال لم تكن ثديه فكرة محددة عنه بوصفه هيثة تشريعية: إذ لم يرسم خطا 
فاصلا بين وضع القاتون وتقسيره. ولم يخطر بباله أبدًا وقوع صراع بين البرمان 
والتاج. السيادة كامنة فى المملكة وقانوتها. وهى تحدم للمئك ومخكلف محاكمه 
سلطاتهم الصحيحة وكان قيام الثعاون المتناسق بين جميغ هذه السلطات 
مفروضًا فى كل مكاتن: ومن ثم لم يكن فى رأى سميتء تعارض فى فكرة كون 
الملك ٠وأسسن»‏ النظام كله بينما البرلمان هو المحكمة الرئيسية. 

قلل هذا الرأى فى الدستور والبرلمان قائمًا وقنًا طويلا بعد أن كانت هتاك 
معارضة نشيطة فى مطائبات جيمس الأول بشىء يشبه السسلطة المطلقة؛ لم يكن 
أول جدل دخل فيه جيمس هو مع اليرلمان وإنما مع محاكم القائون العام ولم يكن 
يتعلق التشريع وإنما بامتياز المتك. وفى هذا الجدل حيث ال ممثلون الرنيسيون 
بخلاف جيمس: هم فرنسيس بيكون وسير إدوارد كوك لم تكن المسألة تضوق التاج 
أو أى جزء آخر من الحكومة: ولكنها التوازن السليم بين الملك ومحاكمه. وجعلت 
الظروف من بيكون المتحدث عن امتياز ملكى قوى كان يؤمن به فى إخخالاص وإن 
لم يؤمن بالتاكيد بالحكم المطلق الملكى؛ وجعلت الظروف من كوك الأداة الرئيسية 
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فى الحد من الامتياز وإن كان تقوق البرلمان كريها إلى نفسه كذتك. وبرغم ما 
بين الرجاينئ من تعارضى؛ كانا لا يزالان يستندان إلى فكرة التناسق أو التوازن, 
الذى ينظمه فانون البلاد المادى: والذى أفسح مكانًا للملك ولكل جهاز آخر من 
الحكم دون أن يكون لأى منها تفوق على ما عداه. 

كائت كل فكرة بيكون عن السياسة تميل إلى تاكيد السلطة الملكية. وتكنه كان 
يفكر دائمًا بعصطلحات ملكية اليتودور حيث كان الملك هو الزعيم المؤثمن نلأمة 
والبرلمان. وعتدما اعتلى جيمس الفرش حاول بيكون باهثمام أن يتشرب إلى 
العاأهل الجديد بان يشير عليه بسياسة زعامة قوية. فالاتحاد مع أسكتلندا. 
واستعمار إيرنندا. وانتهاج سياسة عدوانية فى القارة: كل هذا بدأ في نظرد 
مقدرًا تقديرًا طيبًا كى يجعل إنجاترا القوة المتسلطة فى شمال غربى أورويا 
وزعيمة المصلحة البروتستتية. ويبدو أنه ظل طيلة حياته يعتقد أنه إذا أمكن 
إقناع جيمس بالسير فى هذا الخط فإن الصمعاب التى يلاقيها مع رعاياه 
البريطائيين سوف تزول فى عوجة من الوطئنية. ويتضح من +«مقالات»ء بيكون ان 
مثله الأعلى السياسى شعب قوى باسل لاترهقه الضرائب. وليس فيه تركز كبير 
للثروة. وفيه طبقة نبلاء ليست قوية جِدًا ‏ كلها مثل عليا طيبة تنتمى إلى غصر 
التيودور ‏ ويشوده ملك يملك موارد كبيرة من اراضى التاج: وامتيارًا قويّاء ونه 
سياسة نشيطة من التوسع القومى. ولم يكن هذا يعنى فى رأيه حكمًا مطلقا . 
وكان تصسميم جيمس غلى التمسك بامتئازه ضد أفكار بيكون عن السياسة 
الحليبة؛ وكانت محاولته الحكم بدون البرلمان تتعارض مع مشورة دبكون. من وجهة 
نظر ييكون ثم يكن هناك ما هو أبعد من الغطنة من أن يفرض الاختيار بين حق 
الملك أو حق البرلمان. 

وفى الجدل بين جيمس وقضاة محاكم العانون العام اصطر بيكون بحكم 
مركزه الرسمى إلى أن يتخذ عوقف الانحياز إلى طرف دون الآخر: ولكن اعتقاده 
فى امتياز ملكى قوى كان مخلصًا تماما. كان الملك يعتبر نفسه مثيم العدل ويعتبر 
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القضأة خدما ثه؛ ومن ثم ادعى الحق فى أن يغلمهم فى القضايا الثى نمس 
امتيازه. وأن يطرح القرارات جانبًا. وأن يسحب القضايا من المحاكم ويعهد بها 
إلى لجان خاصة. وأكد بيكون فى عقاله الشهير :عن الهيئة القضائية» على غرار 
ما أكد جيمس. أن من الأنسب ابتغاد المحاكم عن مسائل الدوئة والامتياز الملكى: 
يجب أن يكون القشضاة أمسودا ولكن «اسونًا تحت انتاج ويبدو المقال مليثا 


بإشارات منحرقة إلى كوك الذى لا شك أن بيكون اعتيره طرازا من قاض سىء. 


سير إدوارد كوك 

كان راس وجبهة ا معارضة لمحاولة جيمس مد نطاق الامتياز الملكى: كيير 
نقضاة سير إدوارد كوك. شف كان اصل أفكار كوك السياسية كلها يكمن فى 
احترامه اتعانون العام الذي نظر إئيه على أنه قانون المعلكة الأساسى وتجسيد 
لتعقل فى آن واحد. وإن كان تجسيد المقل كما يشهمه جماعة رجال القانون 
فقط. كان القانون العام سرًا خفيّاه واعتبر كوك نقسه القنى الأول لهذا 
القانون. ولقد روى أحد اجتماعاته مع جيمس على الثحو التالى: 

شم قال املك إنه يظن أن اتققانون كان قائمًا على العقل: وإته هو وسواه يملكون 
اتعقل: شأنهم شان القضاة: وكا جرابى على هذ' أته صحيح أن الله انعم على 
جلالتة بعلم معتاز ومواهب طبيعية عظيمة:؛ ولكن جلالته ليس متبحرا فى 
كوانين مملكته إنجلثرا. والأسباب التى تتعلق بحياة رعاياء أو ميراثهم أو خبراتهم 
أو حظوظهه. ولا ينبغى أن يتخذ أتعقل الطبيعى القرار فيها + ولكن بقررها العفل 
السثاعى وحكم القانون؛ وهذا إلقاثون .عمل يتطلب دراسة وخبرة طويلة قبل أن 
يصل المرء إلى دوجة الالمام نبة... الأمر الذى أغضب الملك إتى حد كبير وفال إنه 
الى هذه الحالة يجب أن يكون خاشمًا لقانون وهو مر يعثبر تأكيده خيانة كما 
قال: ورددت بالقول إن براكتون يقول إن الملك لا ينبفى أن يخضع للناس ولكنه 
يخضع لله والقانون!؟'1. 


1 


فالقانون العام فى رأى كوك,. هو الذى شين الملك سلطاته؛ ولكل من محاكم 
المعلكة اختصاصعها المبحيعء وعين فى الواقع لكل إنجليزى حشوق وامتيازات 
مركرّه. وعلى ذلك يتضمن الشأئون العام كل مأ نعده الآن الدستور. أى يتضمن 
كلا من البئيان الأساسى للحكم والحضشوق الأساسية للرعايا . من المؤكد أنه كان 
يعتير هذه الأسول غير قابلة للتغيير من حيث جوهرها. 

هذه الفكرة 0 وين عن أن بدسر أهم خرار له بشآن 
الحد من الامتيازء إذ يقول لك لا يستحليع أن يخاق بطريق النهى أو الأمر 
أتى جرم لم يكن ججرمًا من قبل,!*'1. وكائت أيضا الأساس الذى قامت عليه 
قرارات التحريم التى مبعث بها محاكم اثشانون العام إلى كبح جماح المحاكم 
الأخرى.: وقامت عليها معارضة كوك الصلية لمحاولات جيمس سحب القنايا من 
المحاكم وإصذار القزار يها إما بنفسه وإما عن 0 لجان خاصة. وأخيرًا 
شيأت الأسباب التى من أجلها اعشد كوك ان البرنان * يستطيع أن يغير مبادق 
العدل المتجسددة فى القانون أتعام. ثم يكن قاطعا جذا بشاتن طبيعة هذه انلشيود 
ولكنه كان داحتا فى تأكيد وحودها. وبيذا ذال فى غضية يونام؛ 

بظهر فى كتبنا أنه فى حالات كثيرة يراقب القائون العام أقغال البرلمان, 
وأحيانًا يقضى بأنها باطلة: كنية: ذلك أنه عندعا يكون عمل يقوم به البرمان 
ضد الحق العام والعقل. أو يكون مكروها: أو بستحيل تنفيذه؛ هسوف يراقبه 
التانون العام ويقضى ببطلان مثل هذا القمل!''!, 

هذا الرأى والذى لم يكن برغم تطرينه. خاعنا بكوك. ببين خلة تسلط فكرة 
سيادة اليرمان على رجال الشائون الإتجليرٌ فى أؤاثل القرئ السايع اشر . 

كأن كوك. بوجه خاص؛ ممن ماروا القائون العام: ولكن بخلاف هده 
الحفيقة. كانت معقدانه السياسية شبيهة بشكل خارق املعادة بمعتقدات سير 
توماس سميت وهوكر. فعلى غرار سعيث كان من رأيه أن الحكم الإنجليزى 


متضمن بسفة خاصة فى المحاكعء التى يقف يقفه البرلمان على ى رأسها. لم يكن البرخان 


م١٠‏ لور الفكر السياسى ج* 2 للا( 


أصلة هيئة تشريعية؛ لا فى نظر كوك ولا سميث؛ كما لم يكن وضع القانون هو 
الفرض أصلا من وجود الحكم. وما كان اى من الثلاثة ليشعر ان هناك معنى 
ادها يمكن القول فيه إن الغائون يوضع. وإن واققوا جميعا على أن نصوصًا 
معينة فى القانون تتفير من وقت لآخر؛ كان القانون فى نظر كوك نبانًا محليًا 
ينمو فى داخل المملكة. وكان بالنسبة إلى فيلسوف مثل هوكر جرْءا طلبيميًا من 
الكون. وئكن الفرق لم يكن كبيرًا من اتناحية العمية. فالقائون يحدد كل شخص, 
شاع أو خاص. حقوقه وواجباته؛ وحرياته والتزامانه؛ ويحدد مستويات العدل التى 
يجبر بها الشخص على التصرف أو الامتناع عنه: وينطبق هذا الملك انطباقه 
على الرعية. وليست حصوق اللك غى حقوق الفرد من الرعية. ونكن حعوق كل 
منهما داخلة فى نطاق اثقانون. ومن ثم؛ فيرغم أن القانون أيد سلطات لا حصر 
لها. إلا أنه لا يغرف شيئًا عن سلطة سيادية غالبة لأ املك والبرئان ومحاكم 
القانون العام المتمددة؛ كل من هؤلاء له سلطات التى لا يمكن حسب القائون 
نقضها ‏ وليس من بينهم من يكون الآخرون مغوضين عن قبله. ومن ثم نشأ تحدى 
كوك تلملك من حقيقة أنه كان محافظا تثماما. بل ورجعيًا. ولو جعلت منه 
الظروف خصما للبرلمان لاستطاع أن يلعب هذا الدور بثبات ممائل ذلك أنه كان 
يمثل رإيًا عن القانون وعن علاقة القائون بالحكم.: أقدم من فتلسفة الملك فى 
الجكم الطتق أو فلسغة الحكم المطلق التى سيق إإيها البركانيون. 

لم ينبذ أحد الفكرة المالوقة عن التناسق ويتخث انفكرة الجديدة عن التفوق, 
إلا بيعقد وتحجاكم اتظروف, لقه تقبات العاركبة التوكرة لع اولات بلول 
الأول ان يحكم حكمًا شخصيًا؛ من نغور من الحكم المطلق الملكى ‏ الذى تتجلى فى 
فرص اتضرائب بغير مواقعة البرلمان: وعنى زج الرعايا فى السجون دون مراعاة 
العملية المانونية ‏ ولكنها لم تتضصمن أية نظرية مقابلة عن سيادة البرلمان. وحتى 
فى الشيور المبكرة من عام ١١41١‏ فنم البرلمان يصمة خاصة بالحد من استخدام 
الامتياز. وبإلغاء المحاكم غير العادية وضمان اشتراكه فى فرض الضرائب- 
وبعبارة موجزة قنع بتشذيب ما أحس أنه زوائد غريبة أعاقت بها أزمنة التيودور 


كار 


الكمال القديم تلدستور. وكإجراء عملى اضطر البرئان إلى المطالبة بالحق شى 
آلا يحل بدون الموافقة عن جانبه؛ وينهاية عام 1141 أرغم على أن يطالب بسلطة 
تعيين الوزراء وطردهم. والرقاية على جميع شثون المملكة؛ الفسكرية والمدنية, 
وألدينية. كانت هذه الدعاوى ثورية إذا كانت أكثر تمارضنًا مع العرف الدستورى 
كما عرئه سميث أو كوك. من تفسير الملك العريض لامتيازه. قفى إنجلترا كما 
فى فرئسا؛ أنتج ضغط الحرب الأهلية حكومة ذات صفة مركزية من الناحية 
النظرية. كما مالت إلى أن تكون كذلك فى الحفيقة:؛ ولكن فى إنجلترا انتقلت 
القيادة الغاتونية إلى جمعية تمثيلية. 


اذا 


هسوامش الفصل الثاني والعمشرون؛ 
(] نشم لأول هرة فى عام ١6415‏ وهناك مثال أقل شهرة. عن مثل أعلى تكومتولك تماوتى. نلقاء فى 
كتاب «إنجلتراء لتوماس ستاركى؛ وهو عبارة عن حوار بيت الكردين ل بول وتوفاس لبحمت» وكتسب فى 
١658 5>‏ وئشر لأول مرة حي هام الث ؛ة على يد لعن ؟زنال ااكالودة1 رامسظ انظر الفسل 
امعشرد يعنئوان تدع «مسوع') عرد لاحد حملا جذل فى كتاب ح.و. أن : «الفكر السياسي في القرح 
السنادسن عكر ]١١57(‏ من 1؟١.‏ 
(؟) تشرث الكئب ١‏ - + فى عام 10454, ونشد الكتاب اتخامس فى عام .١34‏ وأضيفت الكتب 5 4 
عى صورة مشوعة نوعًا بس وهاة عوكر. 
(؟) .ا تمع امنا 
ع 10 بد اميا 
| 2]أنطر ج.ء. ألن؛ مصدر منايش؛ الساء اللاي الفضل الثانى. 
() كانت اغوي بهاتاث عنها فى: 
حتنة :اتح جمن) ود نماررنكه عدجا أخره ةا عونو ععجعت :ادع نت امواغعة ووماروة مد خوه بامتتهجه ٠١‏ 
]ا لع واعويت عملطارا1 3 وردعاج 389 راان" العمجن© فى جد نى .+ «ادتسمرة نامك 
345 
1312) انغ ذ 'اللووة 653,5 التصعرنائير اعماعة ان والولتكنمط! عناانين عءنوذا عماس الكاحولس! .2 
نااشع ,.دينان .إإااك الل املد :420 مث11ا؟ اول 


1 اقتبسها آلن؛ مصمدز سايق من 6 وما لفارها . 
انا 
| اله 7 بج وعتروع وخ .اعم ,شاط 


عذال )ذا عن نا امتبجان أذ ببس 'السسواءة| أن عونام س1" اث 


(0٠)أعيد‏ تخر وسالة وليامق فَى اللجلد الكالث فى السلسلة الأوتى من «مطبوعات ثادى تاذاجاننيتء 
اميل وكذتك نشرتها إلى شأم قاذاا «جعلية ذولير خانسرك ١‏ 1 واغيد نشررسالة والوينئ فى 
عزرسائل عن الحربة فى الثورة البيوريتاتية؛ ١18‏ 1319 اريك 04 بإشراف رلب مائو لجلذ. 
التالث: س 65 


١١‏ ') كان مؤافه دمعدزااننا ركذ را)] عرضًا هيشسيريا نُوعًا بشذوة انشيم. 
ذا نسبة إلى إزاستوس 710405! الألمانى؛ وكان هن أتباع ؤؤيتجلى فى الغزن السادس عشر [المترجم), 


99؛) تشرهى غام ١56+‏ وتكنه كتب لأول عرة فى عام تم ١‏ ؛ ٠‏ 
,نو لسطسسة , ضعام .ا عزا كا 


.317 ص‎ :)١4(1١( مي 784 1554, دوئرك؛ علم السياسة‎ .)١491( ميتلاند؛ التاريخ الدستورى‎ )١6( 
وما بندها.‎ ١14 ص‎ ,)١95٠١[( الخثر عتدمعة ال.تون. ايضا س. ى. ماكلوين؛ محكمة البرلمان العليا‎ 


د اف 
)١6(‏ بخن لاك ماك بكتعارعةا 


يكتبس قن الك ا فيدعم 


1 


(مراجع مختارة) 


5 لعااف مايل ,ونا الإكلا تمع المع احلك عط درا امامل امم كنامظ ]ع بجرم1113 م 
!17 851] بتمقممل[ أن 

نا .035-1514] ,1 أ نعالخ .الال نوخا ,1543-1610 ,عدص امعلزاما لوزتاعيدة 
.938 .اللماء 

للعلا ,الماتاناس1 اعطلم اعدونيها عزنا .ارما ! 5ز]1 سه عمكلا فووا منناتالة 
14 

-1572) عام لجوب اتا كاذ أت وعتم !1 لضن 6ا1] مط" مومس[ عط فزع موخل عم" 
,1857 ,تامو _الع شجلا معطامترذ] مممعطنةتة نوخا بدن ] 

123 علوملا وله ومعطسرورك غ1 بوذا درن ل خدج" 

كنذا الك تفغان ,كلا ازيف مسسمط]' تتعيه!' امع زات عا سمطاناطا ريمت لخن ابا مدب 
]0 م المالظ 'ل ستعدعج1 وعلسبماخر نزت معتاجريت نوها ,رفوم أن 
.5.8 .كان 1939 

-15] ,لأوان» 3ك[ نزقا .مقاط اممصتس٠ائصمة”ة)‏ امتاجمةا مز سم! املعررروكولة] 
,تان .19355 مأعروة 

01 لكان اإرقى لذقا .للع تعصياة كا[ ليقن امعصستاعهتا 'إن )سم طعن11 موزل" 
110 9! مضه" ولع 

.كفلتالا ,عع التاسقة سململا كلم زط .51 آ ععجصول أن ملمماذ اجونانص مخ" 
كعنالدععدوم لاننة متلنء لمان[ 8 رس 

اداه تغتاصة؟قتطة) نرظ مععامم1] ما عاققوئن1 بلسملبيدةا جز عباعسطل]" امعجزلمم 
953 ,لرمغنات. 1 

بتامقتنن.[ نهولا مم1 «ذا اللعسساكك كك ضما ز!؟ عط مزععنامن1! اه عدج[ عن 
1252 


1 .لمآ 110 لمحم .136] برقا ,1373-1643 ,لاناهآ ودطعتط لمجم 


حل 


الفصل الثالث والعشرون 
توماس هوبز 


كان منطق الأحداث المحلية هو الذى دفقم قادة اليرئان إلى ادعام وعمارسة 
سلطة مطلقة تناقض على حد سواء. اغكارهم التى تصوروها من شيل وتقاليد 
الدستور الإنجليزى. كذنك لم تلعب الرشبة فى اتساق منطقى ولا إدراك فلسفى 
لتطور السياسة الأوربية. أى دور كبير؛ سواء شيما فعل البرئان أو فيما فكر شيه. 
إلا أن قوى عامة؛ فكرية وعملية: تلعب دورهاء امثدت إلى ما وراء المسرح المحلى 
والأحداث الفورية. هالتطور صوب حكم مركزى الطابع: تعسلط عليه سلطة 
واحدة ذات سيادة. كان يعتمد على أسباب اجتماعية واقتصادية لم تقتصر على 
إنجلترا. كما اعتمدت أيضنا حقيقة كون هذه الساطة المتقوقة قدر لها أن تعبر عن 
نفسها بصقة خاصة فى وضع القاثون وتنفيده. كانت أفكار سير توماس سميث 
وهوكر وكوك السياسية فى الطتريق إلى أن تصيح من أخطاء التاريخ حتى حتدها 
يجرى وضهها. لقد أجبرت الحرب الأهلية فى إنجلثرا وقى فرنساء الفكر 
السياسى على أن يسبق الحقائق بدرجة لها شأتها. 

وفى الوقت نفسه تطلبت تغييرات هاثلة فى نظرة أوربا العقلية. في الفلسفة 
وفى العلم؛ تغيبرات جترية بامثل فى التظرية السياسية, طقبل ابتداء الحروب 
الأهلية الإنجليزية بأكشر من قرن؛ قرر مكياظتلى بوضوح عتيف حقيقة كرن 


“ااا 


نسمياسة الأوربية تسق أساءثا إلى القوة والأثائية القوميتين أو الغفرديتين: 
ولكنه لم يقدم سوى تقسير يسير الحقفة ٠‏ ويعد مكيافللى بتحو خمسين عاماء 
شده يوءات الذي كتنب فى #وسط الحروب الدينية الفرسية. على أن الحاجة إلى 
سلطة سيادية تضع التشريع. يجب أن تؤخذد على أنها الصقة البارزة ئدولة ما 
دلكنه لم يتصل هذا الميد] عن الأفكار المسبمة لعتيقة عن الدستور الناريخى ولا 
قرر يوضوج ما يتطوى عليه عن معائ ؛ وأضصقى جرشيووين فى بداية الحروب 
الأهلية. حذابعًا عصريًا على نظرية القانون الطبععى يان ريط بينها وبين شذكرة عن 
العلم تولدت من الاحثر د المتزيد للرياضصيات. ولكن ظل السؤال فَاتَعًا عما إذا 
كان جروشيوبى آذرك بحى فعى الفلم الجديبٍ ‏ كل هدد العروق من الشكر 
لأوربى لاقت «وتشابكت قى فلسقة توماس هويز السياسية. وتطورت فى سلسلة 
من المؤلغقات كتت بين خافن +١‏ دل 5ك 

وكتايات هويز السياسية سيبتها الحروب الأهلية وكان قصده منها التآثر 
لصالح الملثك. كان المراد عمثها تأبيد الحكم المطئق؛ وكان معتى هذا فى نية هوير 
المكية الطلقة: قمصالحه الشخصية كلها ربطته يالحرّب الملكى واعتقد بإخلاص 
أن الملعية عى أكثر أنواع الحكم استقر ا واتعطاما ل أن :ى تآثير شاجل ربما 
كان لكتب هويز في هذا الاتجاء [ولايد أن كان طغيما طفيقًا)] يمثل حِرَءًا صسغيرًا من 
قيمتها فى الأجل الظويل. كانت ميادثه تخاقضص دن لأقل أدعاءات علوك 
يتوارت الذين قتسد عسائدتهم:؛ بمثل ما كانت تناقض مراحم الثوريين الدين 
قصد تنعيد آرائهه, وكانت أكثر مناقضة لكلا الطرفين من تافهن المبادئ الملكية 
أو البردئية طيما يينها. كد يشعر اصدغاء املك أن صداقة هويز فى مثل خطورة 
عداوة كروميل. إن ما دعاد كلارتدرن :مبادئى مذهبه الشريرة» وهو يقند 
,الوحش» وعطادةوما كان لا بتفق مع اعتقاد آل ستيوارت فى الشرمية ومع 
النظريات انساتدة عن التمثيل الشعبى. كان من رأى كلارندون أن هوبز وضع 
التكتاب تَمليا لكرومويل, وهذا قيزر ضحيح يرغم ما حاناء هو يزمن مثقة كى 
أن أشكاره تتفق مم آية حكومة قائمة من حيث الواقع. كانت فلسغفته 


بصا 


خا 


السيابة الأوربية تستد ا|ساسنًا إلى القوة والأنانية. القوميتين أ الفرديتين: 
وثكنه نم يقدم سوى تفسير يسير للحقيفة. وبعد مكباظئلى بنجو خمسين ماعا, 
شد بودان الذى كتب فى وسطل الحروب الديثبة القرنسية,. على أن اتحاجة إنى 
سلطة سيادية تع التشريع. يجب أن تؤخن على أنها الصغة البارزة لدونة ما 
وتكنه ثم يقصصل هدًا المبد؟ عن الأفكار أكسيقة العتيقة عن الدسكور التاريخى ولا 
قرر بوضوح عا بتطوى علية من معات. وأضقفى جرشيوس فى بداية الحروب 
الأهلية. صابمًا غصريًا على نظرية القانون الطبيعى بأن ربط بيتها وبين فكرة عن 
العله توندت عن الاحترام الكتزايد تلرياضيات. ولكن ظل السؤال قاثما هما إذا 
كان جروشيوس أدرك بحق مستي العلم الجديد . كل هذه السروق من الفكر 
الأوربى تلاقت وتشابكت فى غلسفة توماس هوبز السياسية؛ وتطورت فى سلمدتة 


من المؤلغات كتبيت بين عامفى ات 


وكتايات هويز السياسية سيبتها الحروب الأهلية وكان قصده متها التآثير 
لصالح الملك ‏ كان المراد منها تأبيد الحكم المطلق. وكان معنى هذا فى نيه هويز 
المنكية المحثلقة؛ ممصائحه الشخصبة كلها ربطته بالحزب الملكى واعتقد بإخلاضس 
أن لمنكية هى أكثر أتواع الحكم استشرارًا وانتظاما 4 أن أى تأثير عاجل ريما 
كان لكتب هويز فى هذا الاتجاه (ولايد أن كان ملغيا) يمثل جِرْءًا صغيرًا من 
قيمسعها ف الأجل الطؤيل, كنائّت مباية تتاقشى على الأفل اذعامءات ملوك 
سيتوارت الذين قصد مساندتهع. بمتل ما كانت تتاقض مزاعم الثوريين الذبن 
قصد تمليد آرائهم. وكانت أكثر مناقضة لكلا الطرفين من تناقض المبادين اللكية 
أو البرئانية كيما بينهاء قد يشهمز أصدقاء الملك أن صداقة هوبز فى عثل خطورة 
عداءة كروميل. إن ما ذعاة كلا تدون ؛مبادىيّ فدهبه الشريرة؛ وهو يفتد 
«الوحسش» ةذ ئشمع[ كان لا يتقق مع اعتعاد آل ستبوارت فى الشرعية ومع 
النظريات انساتدة عن التمثيل الشعبى. كان من رأى كلارندون أن هوبز وضع 
الكتاب تملا لكرومويل؛ وهذا غير ممحيح يرقم ما عاناه هو بزعن مشقة كى 
يوضح أن أفكاره تتفق مع أية حكومة قائمة عن حيث الوافع. كانت قلسفثة 


خا 


السياسية عن الاتساع بحيث لم تثر دعاية طيبة؛ ولكن منطقها الحاسم أذر فضي 
كل تاريخ الفكر الأخلاقىي يحيث ثم تثر دعاية طيية- وئكن منحلقه! الحاسم أثر 
فى كل تاريخ الفكر الأخلاقى والسياسى فيما بعد . ولم يتطور ‏ تمامًا تأثيرها 
الإيجابى إلا فى القرن التاسء عشر عتدما أدمجت إفكاره فى الفلسفة 
الرادبكالية التى اعتتقها أصحاب مذهب المنشعة وفى نظرية «جون أوستين:؛ فى 
السيادة. وهكذا خده فكر هويز غاباث مذهب الطبقة الوسطى الحر؛ وهى 
قضية لم تكن لتحظى من الفيئسوق إلا بالقليل من العضّف. 


المادية العلمية 


على نك شكل الدفاع عد الحكم المطلق الملكى جزء! سطحيًا جدا من فاسفته 
السياسية القعالة؛ ويرغم ان الحروب الأهلية كانت السيب فى تفكيره وفى 
كتاياته إلا أنها لا تفسر. إلا بدرجة يسيرة؛ أهمية ما تعين عليه قوله كان هوبر 
فى الحقيقة أول الشلاسفة المحدثين الكبار الذى حاول أن يقيم علاقة وثيفة بين 
النظرية السياسية ومذهب حديث تماسًا فى الفكر: وجاهد كى يجعل هذا 
المذهب من السعة بحيث يفسر على أساس المبادئ. العلمية؛ جميع حقائق الطبيغعة 
بما فيها السلوك اليشرى عن كاثا ناحيتين اثقردية والاجتماعية. والواضح أن مثل 
هذا المشروع جعل فكره يقشع تماشًا خارح نطاق المؤلقات العرضبية أو الجدلية؛ 
كذلك لا يتبغى فى الحكم على هويز. الاقتصار على صحة النتائج التى وصل 
إنيها. فأفكاره عما يشكل منهجًا علميًا سليمًا كانت أفكار عصره وأصيحت بالية 
مند دوقت حلويل. لكن تظل الحقيقة وهى أنه كان لدبه شيىء لا يمكن سوى وصقه 
بأنهة علم سياسة: وهو شيء كان جزءًا لا يتجزا من فكرته كلها عن العالم 
الطبيعى وأورده يوضوح خارق للفادة تمامًا ‏ ولتهدا السبب أقاد أونئك المفكرين 
الذين حاولوا تفتيدم إن هله جه حورت جح قول يركون درة رج ااحهد واب من انخطأا 
بأسهل مما يخرج من الاضحتراب». وربما كان هوبز أغظظلم كانت فى الفلسفة 
السياسية؛ أنتجتهد اتشعوب الناطقة بالاتجليزية وذلك بسبب وضوحه الى لا يقل 


عن جدة أسلوبه, 


قنمرا 


لم تكن النظريةالسياسية إلا جزءا مما قصد أن يجعل منه مذهبًا شاملا من 
انقلسفة مبئيًا على المبادىء العلمية. ويمكن الآ وصف هذا المذهب بائادية 
ويرغم أنه لم يقبل على دراسة علوم الرياضة والطبيعة إلا شى أوآخر حياته ولم 
يتمكن منها بالدرجة الكافية, إلا أنه على الأقل أدرك الفاية التى كان العلم 
الطبيمى الجديد يتجه نحوها. فهو على حد قول جائيليو: «صنع علمًا جديدًا من 
موضوع قديع, هو الحركة. كان مدهيًا أوحى بلقكرة الثورية عن أن العالم 
الشيزيقي نظام آلى بحت يمكن تفسير كل ما يقع فيه بدفقة هندسية عن طريق 
استبدال الأجسام بالنسبة بمضها إلى البعض. إن الانتصار الكبير الذئ أحرزه 
العلم على أساس هذا المبدأ ‏ نظرية «نيوتن» عن حركة الكواكب ‏ كان لا يزال 
انتصارًا متروكًا للمستقيل. ولكن هويز فهم الميدا وجمله مركز مذمبه. فمن رأيه 
أن كل حادث هو فى اساسه حركة: وائه يجب تفسير جميع أنواع الغمئيات 
الطبيعية يتحليل انتظاهرة المعقدة إلى الحركات التى تتكون متها هذه العملياث. 
أو كما آثر هوبز أن يظن: فإنه يبدأ بأبسط حركات الأجسام ‏ مجرد ثغييرات شى 
المكان ‏ ثم بنتقل إلى حالات أشد تعقبدًا يبدو فى ظاهرها أنها ليست حكات 
ولكن يمكن بناؤها من هذه اليداية البسيطة. وهكذا شكر شى مشروع مذهب 
تلفلسفة يتركب من أجزاء ثلاثة: أولها يتعلق بالجسم ويشتمل على ما ندعوه الآن 
الهندسة والميكانيكا (أو اللبيعة). ويتضمن الثاني غسيولوجيا وسيكولوجيا 
الكائنات البشرية الفردية: وينتهى الثالث بأشد الأجساح جميما تعقيدا!؛ أى 
الجسم «الاصطناعي:» الذى يدعى المجتمع أو الدولة. من التاحية النظرية لم يكن 
فى هذا المشروع الجرىء سكان لأية قوة جديدة أو مبدا جديد خلاف قوانين 
الحركةٌ التى وجدت فى البداية؛ كانت هناك قحسب حالات ممعدة من السببية 
الآنية؛ وجميعها مشتق من الهندسة والليكانيكا. 

ذا كانت فلسفة هوبز مشروعًا لإدماج. علم التفس والسياسة فى العلوم 
الطبيعية الدقيقة. فا معرفة فى ستى أجزاتها كل واحد متكامل وتعطينا الميكانيكا 
التموذج لذلك. من المهم أن تلاحذل الطريقة التى اعتقد بها هوبز أن هذا النظام 


كؤرلا 


يمكن البرهتة عليه. لأن ن الطريقة نفسها تستخدم فى أجزاء اثنظام الثى تتناول 
علم النفس والسياسة. لم يكن الدليل تجربيبًا بأى معنى. كما أنه لم بنظر إلى 
النتائج التى استخاحسها ضلى أنها نتيبة الملإعدافة التنسيقية: لا ريب أثه اعتيرها 
صسحيدمة ومن ثم غالبا عا وضحها عن طريق الإشارة إلى الحقائق؛ ولكن مثل 
هناد الإشارات كانت إيضدحات أكثر منها استنياطات. كان كل النلم فى القرن 
السابع غشر واقَعًا تحث سحر الهندسة؛ ولم يكن هوبز استشاء من القاهدة وكان 
المنهج المنحيح يعثى بالنسبة إليه أن يتقل ا موضوعات أخرى اسلوب القكر الى 
يبدو أنه حقق تجاحًا فائعًا فى علم الهندسة؛ وقى هذا الاعتماد اختلف عن 
جروشيوس أءٍ ديكارت. والآن يمرا الوندسة على انها الوا أبيسط الأشياء اولاء 
وعندها تنتقل إلى مشكلات أكثر تعقيداء فإنها لا ت تستخدم إلا.مااسبق أن يزهفت 
عبليث؛ وبهده الطريقة تة تفيم يناء صلب لأها لا ناخد : شيئًا كقضية مسلمة: وكل 
خطوة يضممنها ما سبةها؛ وبهد! ترتد إلى الحعائق الت لشى لا تخفى على أحد وانتى 

يبدأ متها البناء. وهكذا تصور هويز مذهبه. إن بتياته هرمى. فالحركة هى 
الحقيقة المتغلفلة تمامًا فى الطييعة: والسلوك البشرى بما فيه الاإحساس 
والشعور والقكر ما هو إلا أسلوب من الحركة. والسلوك الاجتماعى الذى يستحد 
إليه فى الحكهم. ليس إلا تك الحانة الخاصة من السلوك البشرء والتى تنشا 
حين يتصرف الناس بعضيم إلى بعض.. وعلى ذنك بقوم علك السياسة على علم 
النفس؛ وطريقة هذا الإجراء استباطية. ولم يقصد هويز أن يبين فاهية الحكم 
فى الحعيقة. وإنما قصد إلى بيان ما يجب أن يكون عليه هذا الحكم بشكل 
ظاهر حت يده يعار عأى 11> اثثتابء: التى دافمها الممرك تها. حو داهم الآلة 
السيية 

لا يكاد يكون من الضرورى القول بأن هوبز لم يتمسك فى الحقينة يهذا المثل 
الأعلى الذى يمثله مذهيه, نسبب طيب هو أنه كان مستحيلا . كان يعتمد على 
خلمل ‏ كلى وعام فى الفلسفة قبل ثيبنتز ‏ بين المعرفة المنطقية اءٍ الرياضصية وبين 


١ 20-0 


المعرقة التجريبية أءِ الواقمية. ولدذتك أخقق فى أن يرى أن ن الانتقال فى خط 


/ا/ا 


عسماكيم مئ. الهندسة إلئ علم الطبيعة. خارج شن الموضوع. بسواع كان فى الإمكان 
رد علم النقسن, إلى علم الطبيعة. فهذا لا يزال سو واي ١د‏ خر. ولكن من المزكد أن 


هوبز لم ينجم فى أن يسد ل بالشعي الأحاسيس والعواطف واتسلوك اليشرى 


من قوانين اتحركة, إنا ما فعله هو أن بيدأ من جديد عندها راح يبحت موضوع 
علم النفس. كان أساسًا يفترضن مبدا أو بديهية من السلوك البشرى بوجه عام؛ 
ومن هذ' استمد حالات معينة بآن أظهر مغعول المبد' فى ظل ظروف معيتة, 
وبهذا المنهح استطاع أن يسير من علم النقس إلى السياسة. وبعجرد أن يدا بعلم 
التفس كما رآه. التزم مشروعه. لقد أظهر الحلبيعة البشرية على أنها محكومة 
بقانون آساسى واحد. وفى السياسة أظهر كيفية تطبيق هذا القانون فى تنك 
الحالة الخاصة عن المجموعات الاجتماعية. كان المنهج استنياطيًا فى أساسيه. 


الماديه واثقانون الطبيعى 

وبرغم اتفاق هذا الأسلوب فى العمل مع ذلك الذى اضطلع به جروشيوس من 
ححث إشناء لايع عصرى على الفقه. إلا أن نتائيج هوبز كانث على نقيض نتائج 
جروشيوس. لقد حرر جروشيوس الشانون اتطبيعي من تحالفه القديم مع 
اللاشوث؛ ولكنه لم يتصبو, ر أبدًا طابعا آليّا حقيقيًا لاطبيعة. فثائون الطبيعة عتد 
جروشيوس وفى جميع تطبيقاته تقريبًا خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء فل مبدأ قائيًا وليس ميكانيكيًا. كان سبينوزا الذى اقتفى 'ثر ضويز؛ هو 
تلتى بذل اتجهد المسعمم الوحيد كى يجغل علم الأخلاق والدين يتمسشيان ممع 
تعلم الطمتبيعى الرياضى. ولكن نجاحه كان بعيدًا عن الكمال. وغعلى أية حال ضد 
تأثيره لا يعتد به حتى بداية القرر' التاسع عشر. ظل معنى القانون الطييميى 
مزدوجًا. كان معناه فى علما لضبيعة وعلم انفلك مبداً من ميادىء اليكانيكا 
شبيها بقوانين تيوتن فى الحركة؛ فى حين كان معتاه فى علم الأخلاق واتفقه 
حكم يقوم على الحق الذى يدرك بالإلهاه الباطنى؛ أى معناه قيمة سامية أو 
مهيار يمكن به الحكم على قيمة القائرن الوضعى أو الممارسة الأخلاقية الفعلية. 


قرا 1 


وئكن فلسفة مثل فلسقة هوبز جعلت الحق أو العدل يأى معني كونى كهذا؛ أمرًا 
لا يمكن فهعه على الإطلاق. هلم تكن الطبيعة والطبيعية البشرية:؛ بالنسية إليه 
سوى ننم من العلل والتتائج 


[١ وه‎ 


بقى تشابه سطحى نوعًا بين أسلوب هويز وأسلوب نظرية القائون الطبيعى: 
كلاهما أعلن أنه يستمد ميادثه الاساسية من الطبيعة البشرية. ومن هذا 
يتخلصس خواعد معنية يجب أن يسير علييا الشانون والحكم. ولكن كان معلى 
الاعتماد على الطبيعة اليشرية مختنفا تمامًا فى الحانين. ففى نظريات القانون 
الطبيعي بمعناة الأصيل تقول بوجه عام إن الاعتماد كان أرسطيا؛ أى أن القانون 
الطييمى يقور الظروف الأخلاقية الأساسية التى تقوم عليها حياة إنسانية الطابع 


5 


ومتحصيرة. ومن ثم فهذه هى العايات التي يراد الاقتراب منهك والتى تعارس 
رقابة تنظيعية من الناحية الأخلاقية على القائون الوضعى والسلوك اليشرى. 
ومن جهة أخرى يرى هوبز أن ما يسيطر على الحياة اليشرية ليس غاية ولكنه 
وسيئة أى هو الجهاز السيكولوجى لنحيران البشرى. فالمجتمعات التى تنشأ من 
اجتماعغ امثال هذه الحيوانات للعيش معًا هى نتيجة ما بينها من أفعأل وردود 
أفما؛ واتشروط المؤدية إلى اتحاد مستقر بينهم ليست هى العدل أو الإنصاف 
فى المماعلة أو أية مثل أخلاقية. ولكنها فقط الأسياب التى تولد نوعًا من 
السلوك: تعاوتيًا بوجه عام, من المثاحية المتعلقية كأن هذا ما عيثيه هويز بقوانين 
الطبيعة ‏ لا يمكن القول بإنه اتخذ الموقف دأثمًاء ولعل هذا ليس فى إمكان بشر. 


ولكن كان متهبه على أيه حال أؤل محاولة مخلصة بلمعامتثة القليشة السياسية 
على أنها جزء عن مجموعة عيكائيكية من المعرعة العلمية. 

لا ريب أنه كان أسهل على هويز لو استطاع أن يتخلى كلية عن قانون الطييغة 
غلى نحو ما فكمل خلقاؤه الأكثر تجريبية ملة؛ أى هيوم ويشتام. وغئدثذ ربعا كان 
يبدأ عن الطبيعة البشرية كحقيقة فحسب. زاعمًا أنه يستند إلى المشاهدة لتأديد 


أية صفات أو حتى أغراس مثائلية قد برى عن المناسب أن بعزؤوها إليها, ولكن 


خارا 


هذا اتطريق كان بناقضن ما كان مفترضنا فى القرن السابع عشر أنه منهج علمى 
جيد .. لابد تلنظام استتباظى من مصادرات؛ وليس ثمة دثئيل على مسادرة إلا إذا 
كان الدتيل الواضح بذاته. ومن ثم لم يحتفظ هويز يقوائين الطبيعة محسب 
وإئما أفرد لها مكانًا هاما فى نظريته السياسية, كانت جميع جهوده متجهة نحو 
تفسيرها وغفًا لمبادىء علم النفس عتده. على حين يجب التسليم بآئه حافظ على 
الميزة العرضية وهى الحديث كما لو كان يعتى بها شيئًا شبيهًا نوما بما عثاه 
الآخرون. والحقيقة أنها كانت مختلفة تماما. فقد كانت قوانين الطبيعة تعنى فى 
الحقيقة عند هوبز؛ مجموعة من قواعد يعمل كائن بشرى عاقل وققا لها لتحقيق 
منفعة لنفسه لو وعى تمامًا جميع الظروف انتى يعمل فى ظلها ولا يميل به تهامًا 
الاندفاع الوقتى والهوى. ولما كان يفترض أن الثابى بوجه عام يتصرقون يهده 
الطريقة فان قوائين الطبيمة تقرر ظروفًا افتراضية على أساسها تسمح سمات 
البشر الأساسية بإقامة حكومة مستقرة. إنها لا تقرر فيما ولكنها تحدد أساب 
ومبررات ما يمكن إضقاء قيمة عليه فى المذاهب القانوتية والأخلاقية. 


غريزة المحافظة على الذّات 

وعلى ذلك كانت مشكلة هويز الأولى أن يقرر قاثون السلوك البشرى وأن 
يصف الشروط التى يمكن أن يقوم عليها مجتمع مستقر. فالواقع حسب مبادته 
امادية: ينعصر دائمًا فى حركة الأجساة: وضى اتحركة التى تنقل عبر اجهزة 
الحواس إلى التظام العصبي. المركرّى حيث دتظهر» كإحساس.ء على أنه افتراضص 
قضلا عن هذاء؛ أن مثل هذه الحركة المنقولة تساعد أو تؤخر دائما «الحركة 
الحيوية» التى جهازها فى ختنه: القلب لا الدماغ. وكما تزاد الحركة الحيوية أن 
تكيح, يظهر نوعان بداثيان من الاخساص.: الرغبة والتهور؛ فالأول +*سعى: ؤراء ما 
يلائم اتعمايات ائحيوية؛ والثاني تكوص عما يسفغفر عنه الأثو المضاد + ومن ردود 
الفعل البدائية هذه من تقدم أو تراجع. راح هوبز يستخلص جميع الاتفعالات أو 


ا 


الدوافع الأشد تعقيذدا أو السبعيدة, وهذه تتوقف على العلاقة التى تقوم بين 
الجسم المنشط وما يولده من رد شمل. ولأسباب لا تخنى ترتب الاتفعالات دائمًا 
على صورة اقين: نيعا لما إذا كانت صورٌ! من الرغية أو النفور. وهكذا فالموضوع 
الجذاب محبوب بوجه عام؛ فى حين أن المنفر مكروه, وبلوغ الأول يولد فرحة 
معاناة الآخر تسبب الحسرة. واحتمال تحقيق الأول يبعث على الأمل واحتمال 
الآخر ييعث على اليأس. وثمة ارتباطات متاسبة أخرى تسبب الخوف أو 
الشجاعة: والفضب أو الإحسان وما إلى ذلك. وبهذه الوسيلة السيكولوجية 
البسيطة اعتقد هؤيز ان فى إمكانه أن يستخلص جميع الانفمالات التى تجيش 
فى صدور التاس. وهد! يتطوى بدرجة أكثر على ما يدعى مسرات وآلاما 
«عقلية: ولكنها ليست مختلغة من حيث المبدأ. لا تتطلب الإرادة بحذًا خاصًا نظرًا 
لآن كل انفعال هو صورة رد ثمل إزاء تنبيه أو هو استجابة قمالة لآشياء وأحداث 
خارجية؛ فالإرادة هى ببساطة «الشهية الأخيرة». لم يكن العنصر الجديد فى علم 
النقس كما يراه هوبزء ما يعثيه ضمنا من اشتراض للأنائية البشرية يغلب عليه 
الاستخفاف نوعا لأنه من هذه الناحية لم يختلف عن مكياظللى. ونكنه بدلا من 
ذلك كانت النظرية السيكولوجية هى التى حاول بها أن يجعل الأنانية تعليلا 
للسلوك قائهًا على أساس علمى, . 

ليس ثمة حالة إلى التشديد على تفاصيل هذه النظرية فى تعليل الدوافع 
ولكن من المهم أن تلاحظ مبادىء التفسير؛ فقاولا كان أسلوب الاشتداق استتباطيًا 
بدلا من أن يكرن تجريبيًا. فهوبز لم يصئف الأحاسيس والدواهع التى وجدها عن 
طريق مشاهدة الطبيعة البشرية؛ ولكن اظهر اهتماسًا آكثر ردود الأهمال التى 
يمكن أن تحدث فى مواقف متعقدة شتى على أساس الاقتراض يأن كل الدوافغ 
البشرية تنشأ عن جاذبية بدائية أو نكوص مبدثى ناتج من مثير. وثانياء اختلفت 
نظريته من نواح مهمة عن نظرية اللدة والأتم ‏ قى التعليل ‏ التى طورها فيما 
بعث علماء التفس الإنجليز فى القرن الثامن عشر. صحيح أن جميع الانفعالات 
المشتقة من الرغبة سارة يوجه عام؛ فى حين المشتفة من التفور كريية؛ وئكن لم 
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3 1 283 بى ٠‏ اراواعة وه - + ءنء هع 8 كنية 5 
الأسانى هو اللذة و الألم ولكنه الياضت والاستحجاية. فالكائن العضوى يستجيب 


دائمًا يطردشة ما, وتلهذا السبي لا يتطلب الأمر تفسيرًا خاضنًا للسلوك الفعلى. 
وثالكًا هذا أن نظرية هويز فى القيمة كانت تختاف اختلافًا و'سمًا عن نظرية 
المتأخرين من أصحاب مذهب النفعة الأكثر حداثة الدّين قلنوا أن القيمة يجب 
أن تقاس يوحدات من اللنة. فعتده كائت الحقيقة السيكولوحية والأساسية فى 


الشيمة هى أن كل تتشيط يحدت وا غلاتها أو مضادا 0 الحيوية. فإذا كانت 


اث صوانتا انتحجاب آالكات:* العخوهي ستحجاية مناحبية تبتشم- القائبى اننأسب 
2-00 5-5 ا كا : ما 2 
0 عت 7 وذ 5-0 تج ده 

واسستهز وى وإذا كان الأثر عكنا السحب الكائن العضوى أو عاد يبشعل متاسب 


آخر يتحنب به الأكر الضار قاتقاعدة التى تكمن وراء كل السلوك هى أن الجسع 
الحى عمدفوع بالغريزة إلى المحافظة على حيويته أ زيادتها. وبكلمة واحدة فإن 
المحافقضئة على اثثات هى المبدأ الفسيولوجى وراء كل السلوك. والمحافظة على 


الات معتاها عمحرد استمرار الوجود اليدولة جي الشتردى. والخير هو ما يؤٌدى إلى 


شدء الغاية. داشر هو ما يسغر عن الأثر اللشاد ,؛ 

كان واضحا لهوبز بالطبع أن اتحافظة على الثذات ليت بالمسألة البسيطة 
الوقتية كما كان عفروطًا حتى ذئك الحين. غالحياة لا تسمح يقترة لالتقاط 
الأنشاس ولا بلحظة راحة يمكن فيها إدراك أئغاية مرة واحدة وإلى الأبد. ولكنها 
عون ذائب وواء وسائل الوجود المستمر. وخضلاة عن هذاء لما كانت ءعسائل الآمن 
معرضة للتهديد قأن أي تخشيف فى الرغية لا يمكن أن يعرضن على التضال من 
أجل الوجود. فاترغبة فى الأمن: وعى الحاجة الأساسية حقا الثى تستشعرها 
الطلبيعة البشرية:؛ لا يمكن باتنسبة إلى جميع الأغراط العملية: فصلها عن 
الرغبة فى القوة أى الوسيلة أتحالية تلحصول على الطيبات اللمستغبلة الظاهرة؛ 
لأن كل دوجة من الآمن تتطلب مزيدًا من ضمات توشيرعا 


انى أحهمل عن رغية لا تستقر. فى القوة بعفنف العوةه رغية لا تهداً 
إنى ا حمل عن رضي لسع هبن تي 25 وده وهضى زر دهده 
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ولاتتوقف إلا بالموت: ميلا عامًا ندى اليشر جميعا. وئيس السيب فى هذا داكمًا 
أن ن الإتسان يامل فى قدر من السور اكثرمها بلغهء أو أنه لا يمكن ان يقنع 
يسلطة ؟كخر اعتدالاً : ولكن لأنه لا يستطيعم ضمان ما يملكه الآن من اثقوة ووسا 
العيشة الطيبة إلا بالاستحواذ على المزيد منها!”؟, 
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وعلى ذلك فالحاجة إلى الأمن والتى تبدو متواضعة فى ظاهر الأمر: تعادل 
حاجة لا تنتهى إنى اثقوة من كل ضرب. سواء آكائت الثروة, آم المركز. أما ال 
أما الشرف ‏ أى كل ها يمكن أن يمتع الدمار المحتوم الذي لايد فى النهاية أن 
بسيب الناس جميمًا . قد تكون الوسيلة محسدوسة ‏ وهو ما يدعوه هويز »الكسب» 
- أو غير محسوسة ‏ وهو ما يدعوه «المجد: ‏ ولكن القيمة واحدة. 

من هذا العرض لندواقع اليشرية يسير بالطيع وصف هربز تحآلة الإنسمان 
خارج ا مجتمع. فكل كائن بشرى لا تحركه سوى اعتبارات تمس أمنه أو غوته هو. 
ولا أهمية نسواه من البشر إلا بقدر ما يؤثر فى هذا , وما كان الأفراد متساوين 
تقريبًا شى القوة والدهاء قلا يمكن أن يأمن أى عنهم. وبها أنه لا توجد سلطة 
مدنية تنظم سلوكهم فأن حالتهم هى +حرب كل إنسان ضد كل إنسان:, وحالة 
كيده لا تتشق مع أى نوع من من الحضارة؛ قلاوجود لصناعة؛ ملاحة. ززاعة: يناء: 
طن. أء أداب؛ وتكون حياة الإنسان »مقغرة. عقيمة كريهة: بهيمية وخصيرة:.ء 
كذلك لا يكون هناك صواب أو خطأ. ولا عدل أه جور. ما دامت قاعدة الحياة 

ى دلا يعلك المرء إلا ما يسقطيعم الحميولن عليد. ويملكة ها دام يستحنيع 
الاحتفاظ مهء. الظاهر أن هويز اعتشد أن الحياة بن ن المتوحشين تقرب فى 
الحقيقة من شذه ! لحالة؛ ولكن دقة الوصيف التاردخية ثم تكن ذا؛ تك أهفية بالتسبية 
إنيه: لم يكن غرضه التاريغخ وما التحليل. 


المحافظة المعقولة علي الذات 
غير أن هويز لع يقدم حتى | الآن سوىي نسف تحليله. خالزيادة ألوغتية للحيويك 


#اعطرر الفقر كباس ج17 #وؤ| 


الى شى متبع الرغبة البشرية؛ وإطالة الحياة بوجه غام. هاتان مسألتان 
مختئفتان تماما. ويقول إن ثمة مبدأين جى الطبيهة البشرية: الرغية واتمقل. 
فالأونى تدغع الئاس إلى أن يأخذوا ما يحتاج إليه الآخرون وبذا تلقى الشقاق 
فيما بيتهم؛ فى حيتن يعلمهم اتعقل ان »يسارعوا بحل يناقض الطبيعة». ليس ما 
يضيفه اتعقل دافعًا جديد! ولكنه فوة تنظيمية أوبعد نظر يصبح به السعى وراء 
الأمن أكثر فعالية دون أن يثوقف عن اتباغ القاعدة العامة بشأن المحافظة على 
ألذات. هثئاك تملك متسرع يولد العداء؛ وهناك أنائية أقدر غلى حساب العواقب؛ 
تدخل المرء شى المجتمم. لم يكن سم النفس عند هويز واضحا كلية بشأن العلاقة 
بين العقل والفريزة: أو بأن الطريقة التى يؤثر بها الأول فى الأخيرة؛ وهذا يتبين 
من استعماله المزدوج المعتاد لكنمة طبيمى. فاحيانًا يكون الطبيفى ما يقعله 
الإنسان من تلقاء ليظفر بالأمن ويعثى مجرد التملك والعدوان؛ وأحيانًا يكون ما 
بحثه العقل على عمله ليحقق نفسه من الأمن ما تسمح به الظروف. 

وبسيب التباين الكبير بين هذين المعنيين يستطيع هوبز أن يفرق كما يفعل, 
بين الحألة السابقة على وجود المجتمع والحالة الاجتماعية, فقيل إنشاء المجتمع 
يمثل الإنسان الطبيعى عاي أنه لا يكاد دكون عاقلا. وفى إقامة الدولة وإدارتها 
يبين قوة خارقة للطبيعة فى تقدير الآمور. ولكى يكن الإنسان اجتماعيًا يجب: أن 
يكون الأنانى الكاملء والأنانيون الذين من هذا النوع نادرون, والنتيجة تناقض. 
هلو كان الناس متوحشين وغير اجتماعيين كما يعثلهم فى أول الأمر. لما قدروا 
أبدًا على إقامة حكومة, وثو كأنوا عاقلين بالدرجة الكافية بحيث يقيمون حكرمة, 
خا كاثوا أبدًا. ويريجم الناقش إلى حقيفة ما يظهر كأنه أصل المجتمع هو ريط 
بين جزئين من علم نفس تحليلى؛ كعن طريق اتفاق سيكولوجى يعالج هويز 
موضوع الدوافع كما لو كائت غير عاقلة تماما. فى حين أن فى اثوقت نقشسه 
يعتعد على العشل من أجل ذلك انتنكظيم للدوافع الذى هو وحده يجعل المجتمع فى 
حيز الإمعكان. الضرفقة خيائية بالطيع. قالطييعة اليشرية ثيسث بعثل هذا القدر 
من المعقوئية أو اللاععقولية الذى اقترضنه قيهاء 
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ذا خامة الطبيعة البشرية وهى الخامة الت يجب بناء مجتمع منها تتكون من 
عنصرين متعارضيتن أثلرغية اليدائية والنقور البدائى اللذين تنشا مئهسا جميع 
البواعث والاتفعالات؛ والعقل الذى يمكن به توجيه العقل توجيها ذكيًا نحوغاية 
المحافظة على الذات وعلى قوة العقل التنظيمية هذه: يتوقف الانتقال من حالة 
الوحشية والعزئة إلى حائة الحضارة والاجتماعخ. وهذا الانتقال يتم وذعًا لقوانين 
الطبيعة, دظروف المجتمع أو ظروف السلام البشرى»: فهذه القوانين تقرر ما 
يعمله كاثن عاقل من اثناحية اتنظرية لو أنه نظر فى غير ما تحيز إلى علافاته 
بالغير من حيث ما نها من تأثيرات على أعته حو, 

وعلى ذلك فقاتون الطبيعة هو ما يمليه العقل السليم الذي يعلم الأشياء التى 
يجب غملها واستيعادها عن أجل المحافظة المستسرة على الحياة والأعضاء. بقدر 
ما هو موجود هنيال"!. 

قائون انطبيعة فكرة أو قاعدة عامة يكتشفها العقل؛ ليمنع يها المرء من أن 
يعمل ها فيه دمار حباته. أو يتتزع وسائل المحافظة على الحياة؛ وأن يستيعد ما 
يرى أنه فى الامكان عمله من أجل هذه المحافظة على أفضل وجةا؟). 

وعلى ذلك لا يزال منبع العمل هو المحافظة على الذات ولكنه يكثسب استنارة 
بفعل اتنظرة البعيدة إلى جميه العواقب؛ وبعد النظر هذا يوقر الشرط الذى 
يبتمكن من الناس بمشتضاء من الاتحاد والتعاون؛ ققوائين الطبييعة هى المصادرات 
التى يتم وفعًا نها البناء انعقول للمجتمع شى نظر هوبز. إنها مبادىء الحكمة 
25 الاجتماعية فى أن واحد: وبذلك تجعل فى الإمكان الانتقال من دوافع 

لفعل الفردى السيكوتوجية إلى سان وقيم القانون المتحضر والأخلاق المتحضرة. 


يبين ذكر قوادين الطبيعة فى روايات (ثقارير) هويز الثلاث أثه لم يبذل أبدا 
أى جهد جان ليهبط بميادته إلى الحد الأدثئى الذى بتطلبه الفرض الذى يتوخاه. 
فبرغم قدرته المتطهية التى لاشك فيها. لم يتمكن أبدًا من دقائق انتحليل 
الدقيق. قالقواثم الثلاث [واحدة منها فى كل من المؤلفات الى سلنه ذكرها) 
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متشابهة فى المضشسون وا لكنها غير متشابهة من ناحية التماصسيل؛ وكلها نشتما 
على قواعد. غير ذات اهمية كبيرة: كان يمكن بحتها على أتها مجرد حالات 
خاصة من قواعد أعم. ليس ثملاً حاحة الاضافة فى تفخصها أو فى عمد المقارتة 


بالتقصيل بين القوائم المختلفة. 


من حيث الجوهر « إن جميع فوانين هودز هى؛ للسلام والتعاون متفعة بالنسية 
إلى المحاغظة على الذات أكبر عن منقهة العنف وائنافسة العامة. والسلام يتطلب 
الثقة المثتبادلة. شعن طريق قائون طبيعة المرء يجب أن يسعى إلى تحقيق أمنه هو. 
وإذا وجب أن يبذل هذا المسغى عن طريق -جهوده وحدها دون ما مساعدة من 
أحد. أمكن القول بإن نه «حماء فى أن تأحذ أو يغفعل ما يرى أنه عؤد إلى الفاية. 
هذا على ما يعترف هويز. استعمال مجازى تمابًا لكلمة حقء. إن ما تعنيه فى 
الحقيقة هو انتفاء الحى بأى معنى تانونى أو أخلاقى؛ ولكن يبين النظر الذ 
لى السوائل والفأيات »أن كل إتسان ينبقى أنْ يسعى وراء السلام يدر ما يأمل 
فى بلوغه:. وكلمة «يتبفى» تعنى فشحسب أن أى سبيل آخر يؤدى فى الأجل 
لطويل. وحين يسلكه انناس جميما, إنس القضاء على الأمن المرغوبء ومن ثم 
يستتبم هذا أنه ينبغى أن يكون الإنسان عراغبًا فى السلام وفى الدفاع عن تغسيه؛ 
حين يكون الآخرون كذلك آيضْنًا وبقدر ما يراه لازما: وأن يكون مستعت! لتاكيد 
القدر من الحرية إزأء الغير 
الذى يسمح به الآخرين إزاءه». من الناحبة اتعملية فأن كل وزن هذا القانون 


إالح دق بالنسبة إلى جميع الأشياء ٠‏ وأن يقنع بذلك إ! 


تحمئه الفقرة «حين يكون الآخرون كذلك أيصاء نظرًا لما يسبية من دمار ما 
تمنحه عن حرية لتفير إذآ لم يعتحوك الشىء نقسه. وبهذ! فالشرط الرئيسى 
للمجتمع هو الثقة المتبادلة والوهناء بالعهود؛ إذ بدون هذا الشرط لا يمكن التأكد 
من الإنجاز والأداء. وئكن يجب أن يكون هناك احتمال يه بأن أشخاصنا 
آخرين سوف يلتقون بك موق نفس الأرض. 


هذه الحجة تمانى من الضلال اذى لاحظناه الآن 3 في عام التقسق الكامخ 
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وراءها . شيوبز يعزل أولا: وبطريقة فسرية نوعا. ما تنطوى عليا الصييعة البشرية 
من صمات تنافسية لا ترحم؛ لا تحفق مع الثقة المتبادلة, ثم يبين ‏ وهو ما لا 
وب باعي ا حرم مس 0 الشروط؛ ووضع قوانين الطبيعة 

طريقة لإصلاح التوازن: ويترتب على ارتياط. العاملين طبيعة بشرية قاردة على 
تكوين مجتمع. لكن يكمن وراء البناء السيكولوجى فرض عن طبيعة المجتمع. على 
أكبر جائب من الأهمية. فإذا كان كل السلوك البشرى تبعث عليه المصلحة الداتية 
الفردية, وجب اعتبار المجتمع وسيلة مؤدية إلى هذه القاية فعسب. كان هويز 
الممثل الكامل لمذهب المتفعة والممثل الكامل للمذهب الفردى فى آن واحد . عسلعلة 
الدولة سلطان 'لقانون ليس لهما من عبرر إلا لأنهما يسهمان فى أمن الكائنات 
البشيرية؛ وليس مذ؛ وحي مكو زيديا بجيام الما موا لتوقع بأن يسقز 


هذان عن فيزة تزيد عها تتيحه أضدادهماء يختفى تمامًا الرخاء الاجثماعى 
بصدمته هذه ويحل محله مجموع من مصائلح ذ اتية مستقثلة بعضهاغن 
فالمجتمم جسم «مصطنع» فحسب. أى اصسطلاح جماعى عن حقيقة 0 ا 
البشر يجدون من مصلحة كل عنهم تبادل السلع والخدمات, 

هذء الشردية الواضحة المعالم هى التى تجعل فلسفة هوبز أكثر التظريات 
غورية فى ذلك العصر. وفيما عدا هذا كان دفاغه عن الملكية سطحيا. كم تمنى 
دكلارتدونء» نو أن هوبز لم يوئد أيدًا كى يداقع عن تلميذه الملكى بهذا الضرب من 
الحجة؛ لأنها تديب كل ما كانت تستتد إليه الملكية من الولاء والثبجيل والميل. إن 
أسلويًا عقليًا سليمًا وخاليا من الحماسة بحطع تمامًا عند هويز ولأول مرة. هوة 
السئة الموروثة. الدولة وحش ولكن عا من إنسان يجب أن يحترم وحشا. إنها ترد 
إلى منقعة: وصالحة بسيب ما تعسله) ولكتها شحسب خادمة أمن الفرد. وفي هذء 
الحجة لخص هوبزرٌ فكرة عن الطببعة البشرية نتحجث من قرئين من الانحلال فى 
المؤسساث الاقتصادية والاجتماعية المألوفة وضلا عن هذا 'درك اتروح التى 
سوق تبعث الحياة فى التفكير الاجتماعى لثرنين غلى الأقل يعد ذتكء روح 


التغيين أو التدخل. 
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التسيادةٌ والمشاركة الوشمية 


ما كان انجتمع يعتمد على الثقة المتبادلة. فالواضح أن تكون الخطدرة التالية 
توضيح كيف يكون هذا معكنا بدرجة معقولة؛ وهذا يتقل هوبز إلى نظريته فى 
السيادة. بسبب عدم ميل الناس إلى الاجتماع, لا يكون ثمة آمل فى أن تتوقع 
منهم أن يتققوا تلقائيًا على أن يحترم كل منهم حقوق الآخر. وإذا لم يفعلوا ذلك 
كلهم خمن غير المعقول أن يستغنى أى متهم عن المعونة الذاتية. ولايعكن أن نتوقع 
بشكل معقول تثفيذ العهود إلا إذا كانت هناك حكومة قادرة على معاقبة تعدم 
التتقيف- 


العهود يغير السيف: ليست سوى ألفاظك, ولا تملك قوة على توقير الأمن للمرء 
على الإطلاة1"). وروابط الكلماث أضعف من أن تلجم طموح التان وجشعهم 
وغضيهم وغير ذلك من العمواطف الجامحة: دون خوف من قوة قادرة على 
انقمطط'). 

يتوقف الأفن على وجود حكومة تملك القدرة على حفظ السلام وتطبيق 
العقوبات التى يحتاج إليها للحد من عيول ال#نسان اللاجتماعية والموجودة فيه 
بالقطرة. والدافع القعال الذى يحمل الناس على الاجتماع هو الخوف من العقاب 
ولا يمتد سلطان القانون إلا بالقدر اتذى يصل إليه تنفيذم. أما ميلغ غلاقة هذا 
الدافم بععقوئية تنفيذ العهود فامر غير واضح تمامًا, والظاهر أن هوبز كان 
يعنى أن العقل يوفر اساسا كافيًا يقوم غليه التوافق المتبادل ولكنه أضهعف من أن 
يعوض جشع الناس يصشتهم الجماعية. ومن حيث المضمون ترقى هذه الثظرية 
إلى درجة ربط الحكم بالقوة: عثى الأقل يجب ان تكون اثقوة موجودة فى الخلنية 
سواء استخد مث أو لم تستخدم. 

ولتبرير القوة احتفظ هوبز بالحيلة القديمة عن العقد,؛ وإن حرص على أن 
يستبعد ما يعنى أن العقت ملزم لتحاكم. تقد وصفه على أن عهد بيت الأفراد 
يتنازلون بمقتضاه عن المساعدة الذاتية ويخضعون لحاكم. وقرر الأمر على النحو 
التالى: 
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إثى أخول واتنازل عن حقى فى أن أحكم ننسى: نهذا الرجل أءٍ هذه المجموعة 
ثمن الرجال: بشرط أن تتخلى له عن .حقك وأن تخوله ما يقوع به من أقبال وذلك 
بالطريقة نفسها.. هذا هو جيل الوحش العظيم؛ أو الأحرى (على سبيل المزيد 
من الاحترام فى القول) جيل ذلك الإله الغائى الذين ندين له فى ظل الإله الخالد 
بسلامنا ودفاعنا(”! 

ولما كان ؛الحق» المتنازل عنه هو مجرد استعخدام القوة الطبيعية وكانت 
«المهود بقير السيف ليسمء موي 11 اذاءء كلا يكون هذا عقّذا إلا كأسلوب فى 
الثعبير فحسب. إنه با معثى الصحيح خرافة منطقية تعوش بما شى سيكولوجية 
الإنسان من الخرافة انضادة للاجتماع. لا شك أن ساعدته على أن ينقل فكرة 
الالتزام الأخلاقى إلى العلافاث الاجتماعية: وهذا أضاق إلى حجته قدرًا طيبًا 
من المعقولية انظاهرية. فهو بالمعنى الدقيق يقول وحسبه إنه لكى يتعاون التاس 
يجب أن يشعلوا عما يثقرون من قعله. وإلا تعرضوا لعوافب؛ كراهيتهم لها أعظم. 
ئيس ثمة معني آخر يكون هناك بمقتضاه أنى التزام من الناحية المنطفية فى 
مذهب هوبز. 

ويمكن تقرير فكر هويز عن هذه النقطة:؛ وربعا بصورة أدق؛ بأن نستخدم 
المفهوم القانونى سن سشاركة بدلا من عقد. على غراز هما فعل فى كتايه 
«المواملئونط"!. فهو يحاج لأنه لا يمكن أن يكون لمجرد جمع من الناس حقوق 
ولايمكن أن يتصرظفوا؛ إن الذين يستطيعون أن يفعلوا هذا هم الرجال الفرديون. 
وهذه نتيجة يستتيعها اقتراضس أن أية هيثة جماعية حهى مصطنعة مفحسب. ومن 
ثم فالقول بإن هيثة من الثاس تتصرف بصورة جماعية, يعنى فى الحنيقة أن 
فَردًا ما يعمل باسم المجموعة كلها باعتبارد وكيلها المفوض أو ممثلها. فإذا لم 
يوجد مثل هذا الوكبل فلن يكون لاهيثة وجود جساعى أيا كان. ومن هنا يؤكد 
هوبز بمنطق كامل إذّا سليث بمقدمته المانطعية: إن «الاتحادء لا الرضا هو الذى 
يصنع مؤسسة:؛ وإن الاتداد يعنى خضوع إرادات الكل لإرادة الواحد. فالمؤسسة 
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يست فى الواقع هيئة جماغية غلى الإطلاق ولكلها شخص واحد؛ هو رئيسها أو 
مديرها الذى ينعين قبول إرادته نياية عن إرادة جبيع أعضائها . وهذا يستتبع 
بالطبيع أن سعد مجحرد حرافة. من التاحية الظاهرة يمكن أن يعتى الحاكم 
فقط لأنه إذا لم يكن غناك حاكم فلن يكون هناك مجتمع. ويطيق شوبز هذه 
اتنظرية باستمرار على جميع المؤسسات. وفى رأيه أن أية نظرية قد تجعلها 
«مراتب دنيا من الكوعئولث:؛ 00 أحشاء إنسان طبيعي:»_ الدولة 
فريدة فقط فى أن لبس فوقها رئيس أعلى بيثما تؤجد المؤسسات الأخرى بإذن 
متها 


استتنباطات من المآسسة الخيالية 

هذه الشكرة عن المادة تستتبع بعضنا من أهم النتائج المميزة لهوبز. إن آية 
تفرقة بين المجتمع والدولة مجرد خلط. ويصدق الأمر نفسه على اية تفرقة بين 
الدولة وحكومتها. يغخإذا لم تكن هناك 0 ظاهرة ‏ اغراد لهم القدرة على 
فيد إرادتهم - فلن تكون هناك دولة ولا عحثكدهة ولكن يكون هناك بالمعتى 
الحرقى حشد من الئاس ديغير 1 وإنهم لثلة من انكتاب أولئك الذين 
استمروا يعتئقون هذا الرآأى على نحو ما فشعل هوبز. ونستتبع الفكرة أيضنا أن أية 
تشرقة بين القانون والأشلاق خلط. ذلك أن ئيس تلمجتمع سوى صوت واحد 
يتكنم به وإرادة واحدة يستطيع غعرضها, تلك هشى إرادة اتحاكم الدّى يجعله 


0 


5 01 5 ؟ن وه 5200 5 1 5 7 9 دك 
ولقد أحسن هوبئ جذا أذ يدعو هذا|الحاكم اتلذى بتحدت عته إلهًا غاننا”» 
ويجمع فى يديه السيف والصولجان. 
5 5 - 50 0 رةه 5 5 
وهذه النظرية عن الهيثات المتحدة تكمن ايشا فى حدور عذهب الحكم ائحللق 
سند ضويزء فعنده ليس تمت يار ! ع بين السلطلة المطسة والفشوكس الكاسلة:؛ بين 


حاكم قاذر وعدم وجود مجنمعم أيا ان ذلك أنه لا وجود نكيان اجتماعى إلا عن 
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طريق الساعئات التى بتشئها: وليس لأعضائه حقوق إلا بطريق الثفويض. ومن 
ثم يجب أن تتركز فى انحاكم كل السلطة الاجتماعية. والقوائين والأخلاق هى 
إرادتة فععمسب. وسلطائه غير محدود أو لا تحد مثه سوى قدرته؛ وذلك تسبب 
ظيب هو أته لأ وجود ب إلا بإذند,. وواضح أيضا أن السيادة لاتقبل 
و 
بكون معترفًا به وتوجل, فذوبي. وجميم سلطات الحكم الضرورية كامنة فى 
الحاكم؛ مثل التث لتشريع وإغامعة العدل واستخدام القوة وتنظيم هيئات الحكم الأدنى 


الانقسام والتحو يل. دلب لك أنه إمَا أن يكونَ سلظأنة معمحرقا به ء #تب خك دولة ١‏ 


مرتية. وأعفى هوبز السياءة نماسًا عن القيود الثتى تركها بودان قائمة يقير 
ترابحلك. ولكت عناصير انث حا عيب ل عباوقة فيا بالقوا :ف اتطفيفة فى الستئطة 
السياسية الشعلية. كانت حجعته تحليلا منطقيًا بحت 

وثمة جائب من نظرية غويرٌ فى الساطة ذأت السيادة وضع عليها تأكيدًا أقل 
ولكته لم يكن غافلا عنه. قالأعراض الجدل شَدد غلى حتقنيقة أنه لا يمكن تبرير 
المقاومة للسلطة لأن !١‏ لتبرير يتطلب موا شقة اتسلطة نفسها. غير أن هذا يستتيع 
كذئك أن المقاومة سوق تفع فى الحقيقة حيتما يخفق الحكم فى توثير الأمن 
الذق هو السيب الوحيد فى خضوع الرعايا. فائحجة الوحيدة فى تأييد الحسكم 
هى أنه فى . الحعيمة يحكم + 3 مرا ن ثم إذا د تجحت المقاومة وفقن الحاكم سلطته فأنه 
5 لعود. بوره آئية. حاكمًا ولا بعوؤذ 8 زعايا وعندكد يتلجاون إلى عو ارذهم 
المردية لحماية 8 أنمفسهم وقد يمنحون طاعتهم وبحق. لحاكم حجديد يستطيم 
حمايتهم . لع يدن على نظرية هويز مجال لأى ادعاء بالشرعية بدوَن السلحل», 
وهذا فا أغشب الملكبين. ؤهذه التترحة 8 المثرتبة على نظريتة واردة 5 بأكبر قدر من 
الوضوح فى والوحش: وهو الإوحيد من كثبه فى السياسة الذى كتب يفد إحدام 
شارل و قندها اخطر بدهشن: هويز أن يلزم ذارم» على يك فول كادردون. وتلكنه 
كان في جموع الأوقات معنى واضحا تمامًا سه عن مادكه وبسيق أن أشار إليها 
فى كتابه «أكواطنون» على أساس عيدأ المنقشعة يكون الحكم ‏ أى حكم ‏ انفضا 
من الفوضى., وكان يظن أن الأقرب إلى الاحتمال أن يكون الحكم الملكى أكثر 
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فعالية من أى نوع آخر, ولكن النظرية تصدق كذنك على أن حكم المحافظة على 
السلام والنظام؛ وعلى ذلك لم يلق المفكرون الذين جاءوا بعده؛ صعويبة فى 
تطبيقها على شكل من الحكم؛ جمهورى أو برلمانئ. 

وما كان اتحكم ينحصر أساسا فى وجود سلطة مطلقة:. فهذا يستثبع عند 
هوبز شائه عند بودان إن الاختلاف بين أشكال الحكم ينحصر فى مكمن السيادة 
خصط. ئيست هتاك أشكال سشوهة من المكم! شالتاءى دربحلون الاتنهراف 
يمصطاحات من قييل الطفيان أو حكم الأقلية لا لسبب سوى أنهم يكرهون 
ممارسة سلطة: بمامًا كما يستخدمون مصطلحات ثنم عن الموافقة: مثل الملكية. 
أو الديموقراطية: إذا أحبوا أيا منهما. هناك بانتاكيد سلطة مطلقة فى مكان ما 
فى كل حكم, والسؤال هوء من يملكهاة وللسبب نفسه ليس عتاك حكم مخطط 
ولا حكم محدودم نظلرًا لأن السلطة المطاقة لا تقيل الانقسام. لابد أن يكون 
لشخص ما القرار الأخير. وكل من له ها القرار ويستطيع تنفيذم: يملك سلطة 
مطلقة. لعل الأدب السياسى لا يتضمن ما يوضح بصورة كاملة عجز شخص 
يؤمن يمذهشب المتفعة عن الدخول فى روح عمصر ثورى. من هذه الفصول التى 
يؤكد فيها هويز أن جميع الحكومات التى تحافظ على النظام متشابهة فى 
النهاية. كان التطلع إلى مزيد من العدل والحق يبدو فى تظره اضطرابًا فكريًا 
وحسب. وكانت كراهية الطفيان تبدو فى نظره مجرد نفور من ممارسة معينة 
للساطة. وكان التحمس للحرية بيدو بالتسبة إليه إما تبخرًا عاطفيا وإما نتناقا 
صريهمًا. إن وصف هويز تلحروب الأهلية فى الحوار المعروف باسم البهيموت أو 
«فمرسن البحرد تاائو »8 يجملها مزيجا خرنيًا من الشر والغياء. ولا علاقة 
لوضع مذهبه السياسى بفهم الطبيعة البشرية فى السياسة. 

ليس ثمة سوى خطوة واحدة للانتقال من نظرية السيادة إلى نظرية القانون 
المدثى, ثالقاتون بالمعنى الصحيح للكلمة هو آمر ذلك الشخص.,, اتذى يتضمن 
الأمرالتى يصدره سبب الطاهة!"). وهو «بالثسبة إلى كل شرد من الرعية تلك ٠‏ 
اتشواعد التى أعرته الكومتولث شفاهة أو كتابة أو بأية علامة كافية أخرى عن 


"1 


الإرادة. أن يستخدمها تلتفرقة بين الصواب والخظأا!'', وكد جرص على أن 
يوضح أن هذا التعويف يميز بشدة اقائون المدنى فى الطبيعى: لأن الأول أمر 
يدعمه التنفين فى حين أن الآخر من إملاء العقل. فقانون الطبيعة قانون يمعنى 
مجازى فقط؛ لأن جوهر الشقاتون المدنى هو جانب الأمر أو القمع فقيه. ويوضح 
هويز أن هذا هو الخلط فى موقف كل من أنصار البرلمان ورجال القاتون العام 
مثل كوك. فالأولون يتخيلون أن ثمة شضيلة ما فى رضاء هيئة تمثيلية. ويتخيل 
الأخيرون أن ثمة صحة فى العرف. والحقيقة أن السلطة التى نتولى التتنفيذ هى 
التى تجعل الأمر ملزياء والقانون هو قانون من يملك السلطة, قد يسمح 
ياسثمراز بقاء العرب. ولكن رضاه المعبريح هو الذى يضفى غلى العرف قوة 
القانون, ومن السخف بصورة مزدوجة. خرافة كوك عن ان للقائون العام سبيًا 
اهنا يه. وكذلك كن يستشير الحاكم البرئمان أو سمح له يوضع أنتشريغات 
ولكن التنفيذ هو الذى يجعل منها قانونا. ويفترض هوبز أن التتغين يحدث باسم 
الملك, ولكن ليس فى نطرينه ما يتعارض مع سيادة اليرلمآن بشرط آن تستطيع 
تنك الهيئّة وضع القاتون وعراقية تطبيمه وتتفيذء. ثقد أخطا هويز إذ ظن أنه 
يستطيع أن يدعم الملكية المطلقة ولكنه لم يخطىء فى اغتفاده أن السلطة ذات 
الطابمع المركزى -5 ممأ سنوفب تكون علامة رتيسية لندول الحديثة, 

ونا كانت القوانين تقرر فقط المبادئ المعقولة إلتى يمكن أن تقام عليها دولة. 
لهذا ذهى ليست قَيودًا على سلطة الحاكم وتبدو حجة هوبز كأنها مغالطة. ولكن 
وراءها سببًا. فهو بقول إنه ما شى قائون مدنى يمكن أبدًا أن يكون منائضًا 
لقانون انطبيعة. قد تكون الملكية حمًا طبيعيًا ولكن القائون المدنى يعرف الملكية, 
وإذا قضى على حق معين فإنه شقط عن أن يكون مليكة: وبذلك لا بعود يدرج 
تحت عنوان خانون الطبيعة إن الذى يفيد الحاكم ليس قانون الطبيعة ولكنه قوة 
رعاياه. فالحاكم الذى يتحدث عنه هويز تواجهه حالة ولا تواجهه نظرية, ولكن لا 
يسكن أن يكون هناك تقييد لنقائون المدنى على ميدان هبذا اتصانون. نقد زانت كلية 


فكرة «بودان» عن قانون دستورى يحد فن اخخصاص الحاكم. 
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الدولة والكنيسة 

وتصل نظرية هويز فى السيادة بعملية إخضاع الكنيسة للسلطة المدنبة إلى 
نهايتها؛ وهى العملية التى بدئت عندما أوصل مارسيليو بآدواء الفصل بين 
السلطتين الروحية والزمفية إلى نتيجته المنطقية . بالنسبة إلى رجل يؤمن بالمادية 
مثل هويز. تصبح الروحية فجرد شبح: أئى من وحى الخيال. هر ل ينكر وجود 
شىيء مل الوحى أو الحقائق الروحية. ولكنه صريح واضح فى أنه لاشىء يقال 

ذلك أنه بخفايا ديننا كما هو الشأن بالنسبة إئى أكراص الدواء للمرطضي التى 

إذا ابتعلت بكاملها كانت الها فضيلة الششاء. وتكنها إذا مضقت فالفالب أت تلشظ 
ثانية دون أن يكن لها تأثيرأ'') 

كان يعتبر نفس الاعتقاد فى الجواهر غير المادية خط رئيسيًا مستمدا من 
أرسطو وروجه رجال الدين لما فيه متفعتهم هم: وهو الجائب المهتاشيزيقى من ذل 
الخطأ الرئيسى الآخر أى الاعتقاد بأن أتكئبسة هي عمأكة الرب ونذلك منحت 
سلطة خلاق سلحلة الدولة اد ال هوبز يتظاهر يان الاعتقاد لا يمكن قرضة 
ولكن التمريح به عمل سافر. ولذلك يدخل فى نطاق القافون. ليس لحرية 
الاعتقاد مفعوق تَمامًا إلى ا الخارجية. فكل المراغاة للاعتقاد واعتناقه. 
وشريمة الكتب الدينية. والعقيدة, وحكومة الكئيسة, كل هذه إن كانت لها أية 
سبلطة فهى سلطلة مخولة لها من جانب الحاكم. ونظرأ تعدد وجود مستوى 
موشوعى للحقيقة الدينية. وجب أن يكون تشرير أى معثقد أو شكل من العبادة, 
غلا من أعمال الإرادة السيادية, 

وعلى ذلك فالكنيسة عند هويز مؤسسة فحسي. وعلى غرار أية مؤسسة 
يجيه أن يكون لها رأس. واثراس هو الحاكم. إنها مجموعة من الناسي اتحدوا فى 
شخض حاكم واحد ولذلك لا يمكن تمييزها عن الكومئولث. نفسه. فالحكم 


الزمنى والروحى متماثلان. ولا يزال هويز يعتقد مثل مارسوليه أن من واجب 
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الكتيمسة ان تعلم. وتكنه يضصيف أن اى تعليم لا يكون مشرومًا إذا رحس به 
الحاكم. وقرار اتحرمان أو أية عقوبة كنسية أخرى إنما توقعه سلطة الحاكم. 
وإذًا ضالراضح ‏ بالقدر الكافى وكما يستنتج هربز أنه لا يمكن وجود أى صراع 
بين الضائون الإلهى والقانون البشرى. غائدين بأى ععثى نه شأنه: يخضم ثمامًا 
لسلطان انقائون والحكم. من السهل أن يخمن المرء أر: الدين ثم يكن عسألة ذات 
أهمية حيوية فى تجرية هوبز. كان يعزو إنيه أهمية أخلاقية دونها عند 
مكياشلى. فالرغبة فى حرية الضميرء كالرغبة فى الحرية السياسية. يبدو أنها 
نجنت عى ذهنه كدليل فحسب على الاضطراب الشكرى؛ دلابد أنه كان يجهل قوة 
معشد دينى صسحيح. وفى الوقت تفسه ظلت المسائل الكنسمية بارؤة إلى حد يفين 
جدا قي نظرته السياسية؛ وخص لها ما يقرب من نصف «الوحشء. ومن هذه 
الناحية لابد أن الفكر الإنجليزىي تحرك يسرعة فيما بين عام +155 وثهاية 
القرن. وعندما كتب لوك بعد ذلك بأربعين هاعًا. كان فى وسعه أن يفترض فصلا 


بين المسائل السياسية والدينية: أنعد بكثير مما تخيل هويز. 


فردية هوبز 
إن فلسنة هَوير السياسية هى أروع نبا لا يحتمل المقارنة. أنتجته فثرة 
إنجليزية. وهى مشهورة أساسا بوضوح الححة المنطقى 
والاتسانفى الذى يلازمها مثذ الغروض أثنى بدأت منها هذه الحجة. ولم تكن بأى 


معى نتاج المشاهدة السياسية الواغمية. فالدواضع الفعلية التى تحرك الناس فى 


ا 


الحروب الأشلية 


الحياة المدنية كانت فى نظر هوبز غامضة إلى حد بعيد؛ وغالبًا ما كان تفسيره 
لشخصيات معاصريه ياعثا على السخرية: وثم يتصور علم النفس على أنه نتاج 
المشاهدة. فهو لم يكن وصقا للرجال على ما هم عليه بقدر ما كان إيضاحًا ما 
يجب أن بكوئوا عليه عنى جسوء المبادئ العامة وهذا ما كان العلم يعنيه بائفنسية 
إلى هويز ‏ تركيب معقول للمركب عن طريق البسيط. كما تمثله الهندسة. وكان 
التقدير النائج للحكم علمانيًا كلية وقائمة على أساس المنفعة تمامًا . وتلحصر 


نكا 


قيمته قيما يعمله ذقط. ولكن ما كان البديل هو الفوضى فلا يمكن الشك فيما 
سوف يختاره من يعتنق مبدأ المنفعة. ولم بكن وراء الاخثيار إلا القليل من 
العاطفة. فمزايا الحكم ملموسة ويجب أن تؤول بصورة محسوسة إلى الأفراد. 
فى صورة سلام ودعة وأمن للأشخاص واللكية. وهذا هو الأساس الوحيد الذى 
يقوم عليه تبرير الحكم أو حتى وجوده. ضالخير العام, شأنه شان الإرادة العامة. 
هو من وحى الخيال!؛ هناك أفراد فحسب يرغبون فى أن يعيشوا وينعموا 
بالحماية توسائل اتحياة. 


هذه الفردية هى العنصر الحديث تمامًا فى كتابات هوبز والاحترام الذي 
ظفر به بأكبر قدر من الوضوح: من جانب المصر التالى- فبعد هوبز يقرئين يدت 
المصلحة الذاتية فى نظر معظم المفكرين دافعًا أشد وضوحا من التفزه عر 
الغرض؛ وبدثت المصلحة الذاتية ا مستئدرة علاجًا للأدواء الاجتماعية أكثر فابلية 
للاستخدام من أى شكل من العمل الجماعى. وسلطة الحاكم المطلقة ‏ وهى 
نظرية يرتبط يها اسم هوبز بوجه اعم كانت حقا المكمل الضرورى تفرديته. 
فيما عذا أن يكون هناك رئيس ظاهر يتدم له الناس الطاعة ويستطيع فرضها 
إذا دعت انضرورة: كإن هناك بشرًا غرديين فقط. كل منهم تحركه مصالحه 
الخاصة. ليس ثمة مكان وسط بين البشرية ككوم رملى من كاثنات متفصلة. 
وبين الدولة كقوة خارجية تحافظ على تماسكها بصورة معرضة التهديد؛ وذلك 
عن طريق العقوبات التى تكمل بها الدواظع الفردية. تختفى كل الأنواع المختلفة 
عن الجمعيات أو يسمح بها بعين الرببة وعلى مضض على أنها تحمل تهديدا 
لسلطة الدولة: إنها نظرية حلبعية بالئسية إلى عصر رأى تحطم مثل هذا العدد 
الوفير من الجمعيات التقليدية ومؤسسات انحياة الاقتسادية والديئية. وراى قوق 
كل شىء ظهور دوئة قوية أصيعح نشاطها المميز لها وضع القانون. وهذه 
الاتجاهات - زيادة السلطة القانئونية والاعتراف بالمصلحة الذاتية على أنها الداشع 
المسيظر فى الحياة ‏ كانت أوسيع الاتجاهات انتشارًا فى الأزمنة الحديثة. أما أن 
هويز جعلها مقدمات مذهبه المنطقية وتابمعها بمنطق لا يرحم فهذ! هو القياس 
الصحيح اغراسته القلسفية وعظمته كمفكر سياسى. 
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هوامش الفصل الثاتث والعشرون: 

(١)نشرت‏ مقالتين ليوين ريعا بدون مواشطقته؛ وذئك فى عام ١16‏ وتكنهما كتبثا غام ١514١‏ 
تحت عتوان #تناكةلة مدطااكا ىو ذهو تامع تنا قد نشر ه.. تونيرّ المؤلف ياكمله تحت عنوان 
:1 عام كانم !! الحلبمة انثاتية عام ١5758‏ . كما تشر ككاب ألاع! هااة أمتعولذ 1 أن جإمعمرعاعء 
باتلغة اللأتينية عام 5 114+ الطبعة الثاتية 1649؛ الشبعة الإنجليزية عام 1181١‏ . وتلشرجك 
«اتوحش ال118له1؟1: علم 361 


[5]١٠اا.ظع.‏ نتطالؤزوها 

(؟؟) .16م با .ادا لفعصدعم ولط ينا .له) عقون 1 لطدناعمةا 1 ,2 لك عبك ع0 
اخلط ,مسايفع1 

(2) للننألمتت!, الفصل آل 

(5) شرحه؛ القصل 11. 

() اأصدر السابق: الفصل ١١‏ 

(4) الفصلان 6 2, 

(5]) 141 كنع ين 

,75 الوحش.. اتفخصل‎ )٠١( 

57 المصدر الدابق. الفصل‎ )١١( 


نكاكاجلت أن لاعديتة© “كمنلالات “ تروع محعحمك دز مرلساة خ إئع111؟) 115] مصخ وعطبامة 
57 بإرو بخ عبابدب ذا[ نبناتل مدنا 

ممجآ امننؤردةا 'لصطات”1 از تاساك نان تامع عصمت الك تمجؤعماه! معطملا كاماونةظ ا 
.192 ,نامك 

م ل ل سا 
0 معدن للتائع) .نا 

لسن المع ادتك عطاعلن جاع اضتط]" لمعن عتصمد له خدمكا انع كتادظ قله انتلعنة عنالل 
بج كت .1426 ,ممقمم. ل لجوك ووم © لظ نزنا معنا .مع باتع طانمفع امي 
:93 اامشسحاءة ,اخراق! صطصط نرئز ععططن11 

مهم نع؟ إنظ لخ عطكم[ .اف رمرصة. ل مستاععة ترقا ,“مستنانافك ته عمطنامط” 
1ن 19 ادير .إويا 

55 ممووورن هذا .جرعانة فطاعت و3 بععططت ]1 

94 ,زرائدوه ! _جسافرعاة عتاسم] عزذ 'ؤثا .معططت]آ 

وعد[ ]1 متمدو كلل قمة متوتع هنا ععططن11 مه ببطعمكم]ه12ة1 اتناف سالا 
لاا 

,436 لماحو عتواعملك ك١‏ نداتا زط ارت جتسه معصصعه عل صصمم! منضتوه .وما 

بوث .ععأمعونان]” لتتجمتللكك"1 ذا ب«ملصمج عمل من مسسكآ نعل بمعططت][ ممسصط1 
92 بانفعا اناق .لت 

تخا مدت 1 1 33 زرده اتموت1ط0 أثه اوعض مزل بمعحاطه1] كن ازترمعع الطط اوععتامت عراكل 
55 ,نر 0) سملن ةا 


الل 


الفصل الرايع والعحشرون 
الراديكاليون والشيوعيون 


ينتمى فكر هوبز السياسى فى جوهره إتى دائرة المعرشة أو العلم. وبرغم ان 
المراد منه التآثير فى مير الأحدات لصائح الملكيين. إلا أن ما كان نه من أثر عن 
هذا النوع كان يسيراً أى معدومًا؛ وباعتباره مذييًا لأنواع الولاء التقليدى وعرضنا 
للأثانية المستنيرة. أسهم على المدى الطويل فى ظهور لببرالية أشد تطرفًا 
(راديكالية) من أى ليبرالية فى حدود السياسة العملية شي القرن السابع عشر 
وغى الوقت نفسه يمكن ان ترى فى الديمقراطية الشعبية اليسارية التى ظهيرت 
خلال الحروب الأهلية. شيئًا من المذهب انقردى الراديكالى الذى استخدمه هويز 
كمصادرة فلسفية. لم يكن السيب فى هذا بالطبع أن اتراديكاليين تعلموا من 
هوبز, ولكن كلا الطرفين كان ععنيًا بالتغيير الاجتماعى والقكرى انتى ارتفع وق 
متسئوى الأحزاب وامصائلح الماجلة. كان حل الملؤسسات التشليدية وما ولئده من 
ضقط افنتصادى؛ حقائق لا نظريات. تقدحول هويز الأثرة إنى مصادرة تثوم 
عليها فلسفة اجتماعية, ولكن الظروف الثى جعلت الغردية وجهة تظر لا مهرب 
منهأ؛ ظروف كانت فائمة بما لها من حو ذى هذا . فالاعتقاء يأنَ الملؤسسات 
الاجتماعية والسيامبية لا يبررهما إلا كونها تحمى المصاتج الغردية وتحافظ على 
الحقوق الغردية, هذا الاعتقاد برز تحت ضغط الظروف التى أصبحت أولا أات 


+15 تطور التكر السياسى ب 6+؟ 


تأثير قعال فى إنجاترا فى ى متتصف القرن السيابع عشر: ولكثها ثبتت آيضًا 


وأصبحت اشد فعائلية في القرنين التاليين. 


لع يكن الدور الذى نعيه التقاش الشعبى فى الحروب الأهلية الإنجليزية أقل 
جوانيها أشمية وشأنًا ٠‏ فنهى نبين ع أول ظهور تلراى العاد باعتيارد عاملاً مهما فئ 
العديامية. كان حجم الكنايات الجدلية الفرضبية ضْحما فرق كثيرًا مثيه الذىق 
أسفرت عنه الحروب الديئية الفرنسية وإن لم يكن الأخير صغيرًاف'؟.. وكان 
معظم هذا النقاش ويمعتى واسم. فلسفيّء وتناول على الأقل الأغكار العامة 
اللاهوتية والدينية والأخلاقية ‏ وتطبيقها على الحكم. فق كشف عن المساوىء: 
وناقش الدستون وأدلى بالحجج ج المويدة وائتعارض>» للتسامح الديني: وهاجم أو 
دأفع عن حكومة الكنيسة ويحث علاقتها بالسلحلة المدئية. وطالب بكل شكل من 
أشكال الحرية المدنية أو أثكره؛ واقترح فى وقت أو آخر معظم الأساليب 
السياسية التى جريتها الحكوفات الديموقراططية عتد ذلك الوقت, هذا التقاش 
على صورة المنشورات, كان اول تجرية كبيرة فى التربية السياسية الشعبية 
خم المطبعة كجهاز الحكم عن طريق التشاش. ومهما تكن الأفكار شَامضة أو 
تفتقر إلى التمسك الماتظم: فقد استخدمت على الأقل لتشيع شى حياة جمهور, 
التاس السياسية قدرًا من التوجيه الذكى. فالأفكار والتدطلمات التى انتشرت فى 
صقوف أعداد كبيرة من الإنجليز: له د يقتضصر أحميتها على 800 تلثى استطاعت 
تحقيقها على الغور. 
من بين حركات الشكر السياسى اتشعبى هذه لع تكن هناك حركة اشد إثارة 
للاهتسام أو أكثر أهمية من الراديكالبة الديموقراطية التى ظطهرت عند المجموعة 
المعروفة باسم أنصار المساواة 1.26112:5- من تاحية الدين كاتوا د رجون في 
صفوف المستملين:؛ وعلى غخرار هذه الطائفة بوجة عاى كانوا يحيذون التسامح 
الجماعة لم تكن ثابته وكانت محدودة حدا عر ناحية تكويتهاء إلا أنها كوبت لوقت 


11 


تصيز كيبا بوة هس لذ هو؟ شيا هبيواا بت سياس ديف قدين 
ظكرة مشرزة عن الأهداف السياسبية الثى تتوخاها «الثورة». ومشروع لاعادة 
تسوية الدستور وطق خطوط ليبرالية تعتمد على مجموعة معرفة تعريقا طيبًا: 
من امعتقدات السياسية الشائعة. أخفقت الجماعة فى كل أغراضها ولكنها كانت 
تمش يوضوح عجيب أسائيب الفكر وائجدل التى سوف تميز الليبرالية الثورية فى 
انون الثاعن عشر وأوائل التاسع عشر ‏ ورسعت بصورة قاطعة نوعا؛ الخطوط 
التى تفصل بين ليبرائية الطبقات 2 امتيارًا من الناحية الاقتصادية ونيبرالية 
الأغنياء المحافظة أو مذهبهه الحر. 


وفى الوقخت نفسه ظهرت فى صعوف الثوردين مجموعة أخرى عى 
الحفارون 86/5هل8 الذين أظنقوا على أنفسهم أحيانئًا اسم أنصار المساوأة 
الحفة وتناااع<ه.! 150:6 11 ولم بتميزوا فى ذلك الوقث بشكل واضح جِدًا عن 
المجموعة الأكبر منهم*عدذا. عن الناحية العددية لم يكن يعتد تمامًا بالحفارين. 
وجاءت جميع بياناتهم المكتوبة أو جميعها تقرييا من قلم رجل واحد هو ٠«جيرارد‏ 
ويتستائتلى» لكن يبدو أنهم من حيث الفرش وائنظرة؛ كاثوا مختتفين تماما عن 
الجماعة الثى تفوقهم عدذا .ذلك انة بيتما كان أتصار المساواة مبكرًا عن 
ديموفراحاية راديكائية تمتنقها الطبقة الوسطى وذات أهداف سياسية:؛ فالأسهل 
تصنيف الحفارين على انهم بداية الشبوعية الطوبائية أى انخيائية نظرًا لأنهم 
اعتبرو! الإصلاح السياسى سطحيًا إلا إذا استطاع تصحيح ما ينطوى علية 
النظام الامقتصادى من ضروب التفاوت. ويبده أن أنصار المساواة خرجوا بصفة 
خاصة من الفريق الآقل ثراء من انطيقة الوسطى فى حين أنه ربما كان 
الحغارون من أعضاء الطيقة انتى هبط بها الضيق الاقتصادى إلى صقوف 
المعدمين. وعلى أية حال يقول وينستائلى إنه أدسيب بالإشلاس فى النشاط 
التجارى بسمبب ٠فن‏ الغش فى الشراء والبيع» يمكن اعتباز اتحغارين على أنهم 
يمثلون أول ظهور لفلسفة اجتماعية بروليتارية. والفرض من الفصل الحالى 


تفحص هذين الطرازين من الراديكانية فى أوائل عهدها . 


تلنف 


أتصار المساواة 
سارت حركة الدعؤة إلى المساواة مجراها خلال فترة زمنية محدودة نوعا 
وارتبطت بمهظر ععين من الحروب الأهلية ساعد على تحديد أغراضها كحزب. 
كان نجاح حملة كرومويل ضد شارل ف خلق بنهاية عام 1125 مثلثا سياسيًا ثعين 
أن تقرج عقه تسوية للثور: دة. قالملك الدى هزم ونئكن لم يتحظم كأن ما يزال فى 
وسعن أن يمل فى أن يبث الشقاق فى الشيع الملتعددة الكى نتكون متها أعداؤه 
لبرئكان ‏ وقد 0 فليلا التجاح الى آحرزه وتردد بشان عا يقعله بسيادته 
التى ظظلقر بها حديثا كآن تحت زعامة اكثر إهتمامًا بإقامة النظام المشيخى متها 
يتفيذ أى مشروع ممين للإصلاح السياسى. وأخيرًا. وهو الأهم: فجيش 
كرومويل الذى أحرز النصر لم تكن لديه تية السماح للملك أهٍ المشيخيين أن 
نظن ] :|أثه ان وفن لعية الدبءماسدة اكتثتية وهى اللعبة التى جاءت فى أعفاب 
ذلك لعب شارل عن أجل نشوب حرب أهلية جديدة:, ولعب البرئان ليتشخلصس من 
لجيش وليكون حرا فى تصرفه. ولم يكن فى وسع الجيش رهو الوحيد الذى 
يملك أية قوة حقيقية؛ أن يضع حدًا للاشطراب فى أية لحظة كما قعل بمد ذلك 
بكلاث سنوات: ولكن اتزعيمين كرومويل وزوج ابنته إيرتون. كانا يستشمران تغورا 
مخلصنًا من الدكتاتورية العسكرية وساورهما شك عميق بشأن أفضل الطرق 
لإضناء شكل دستؤرى على الثورة. وقد كانا من التردد بحيث عرضنا تفسيهما 
فى عام 141 لخطر وقوع تمرد فى .لجيش: أما عامة الجند وكانوا على بيئة من 
ن املك أ البرنان لا يمكن الثقة بهماء فقد تملكهم الخوف من أن يبيع كرومويل 
أيضًا بثمن بخس الإصلاحات التى كانوا ياملونها من الثورة. فى ظل هذه 
الظروف ظهر أنحسار المساواة: أولا كحزب راديكالى فى صفوف الجئود العاديين, 
الساخطبن على خطة الإصلاح الحذرة والحافظة التى أعلنها ضباطهم. 
والمد'قعين عن برئامجيءه المتطلرف الذى يتضمتن النثائج التى يتعين أن تحققها 
الثورة: 
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وبصورة تلقائية تمامًا ظهرت إلى الوجود لجان. فى فوق الجيشء تشبه بشكل 
غريب المجالس (السوفييتات) أنتي ظهرت فى الجيش الروسى عام ١1017‏ 
وطالبت هذه اللجان يتصيب فى رسيم اتسياسات الثى يجب انتاجها. ومن حسن 
انحظظل أنه جرى الاحتفاظ ببيان يسجل كلمة فكلمة المتاقشات التى دارت بعد 
ذلك فى مجلس الجيش بين هممثلى الضياط بقيادة كرومويل وإيرتون: وممثلى 
الفرق الذين كانوا يحظون عيلى ما يظهر يالعطف والتأييد عن جانب عدد غخليل 
جدا عن كبار الضباط!'), وقبل وبعد هذه الواقعة فى الجيش ظهر عدد من 
انكراسات كتبها بوجة خاص زعماء حزي المساواة) جون تيلبيرن ورتشارد أوفرتن: 
توضح كلد من أهدافهم العفلية والتغفشسغة السياسية التى يعملون على 
أساسها(؟!. 

وكانت المساحجلات التى دارث فى مجلس الجيش مثيرة للاهتمام وجلية بصورة 
غريبة لأنها تعيد إلى الحيأة محادثات فعلية انتهث منذ ثلاثة كرون تعريبًا. إنها 
تسمح باسحة نلقى على عقول مجموعة من إتنجليز فى مركز وضيع من صغار 
التجار وأرياب الحرق والفلاحين التين تكن منهم الجنود العاديون قى جيش 
كرومويل. وهى ثيين ما حسب هؤلاء آأنهم يحاريون من أجله. والصدام الحتمى 
بين أشكارهم وأفكار الطبقات الموسرة التى يمثلها ضباطهم, كان خطر تمرد 
خطير حقيقيا . وفى نوفمبر من عام 174٠‏ تحرك كرومويل بسرعة وعلف لإغادة 
النظام وسرعان ما صمم بعد ذئك وعلى مسئوليته غلى ألا يجرى مقاوضات 
"خرى مع شارل. وكان تهذا القرار أثر بعيد فى استمادة ثقة المجموعة الرئيسية 
يالجيش- وفى الشطر الأخير من عام ١184‏ عاد أنسار المساواة إنى الظهور 
كحزب مدئى ولكن أهميتهه انتهت عندما الترّه الضباط يصخة قآاطعة يسياسة 
قمع فى النصق الأوتى من عام 11145, 

كان جون ليليبرن زعيم أنصصار المساواة الرئيسى؛ النموذج الكامل لمثير الشثن 
الراذيكالى. وإذ لم يتوقف فى الدضاع عن »حشوفه+ وفى الهجوم على المساوئ, 


5237 


اشتبك فى مرحلة أو أخرى من حياته العملية. فى صراع مع كل قرع من فروع 
الحكم: مجلس اللوردات: مجلين العهوم مجلس الدولة. وضباط الجيششى. كان 
أمبئًا ولا يهاب أحدا. ولكنه كان أيضًا ناا إلى الراك والشك؛ فغى مرتين 
خلال حيائه. فى عام 1544. 1597 كان بطل محاكمة سياسية مثيرة ظفر فيها 
بالبراءة بأن استثار العطف الشعبى من فوق راس المحكمة. كان ثأثير ليلبيزن 
واجعًا بصفة خاصة إلى قدرته على ! براز نقسه كرمز للحريات الشعبية: :«حيث 
دار الجل بين الآخرين حول حق كل من الملك واليرئان: تحدث هو دائمًا عن 
حقوق الشعب:. كحزب لابد أن كان أتصار المساواة مجموعة صغيرة نسييا 
مستمدة م ذلك الفريق من الطبقات الفقيرة اتذى كان تفكيره ذا اتجاه سياسى 
أكثر من سواء. ولم تجتذب مشروعاتهم الأعين من ملاك الأراضبيبه ولا مواطنى 
لندن من أهل الثراء. أجل, نقد أخفقوا فى كل الجوائب. اولا فى السيطرة على 
جمهؤر الجيش بعد استمادة الثقة فى الضياط: وثانيًا فى حمل الضباط على 
تأبيد إصلاحاتهم المتطرقة. وثالنًا فى أن يكون لهم وزن كاف فى أى مكان بحيث 
يؤثرون فى البرمان- إن أنصاز. المساواة يثيرون الاهتمام لا بسيب أنى شىء 
استطاعوا عمله ولكن لأن أفكارهم استبقت من نواح كثيرة كلا عن أيديولوجية 
وبرئامج الراديكائية الديموقراطية التى خلهرت فيما بغدء 


حق الوراثة للرجل الإنجليزى 
الواضح أن اسم «الداعى إلى التسوية» أى تصير المساواة؛ كان كنية قصة بها 
أن تعنى : الحزب كان يسعي إلى القضاء على الفوارق فى المركز الاجتماعى 
وامرتبة السياسية بل والملكية. وجهمل التاس جميعًا على قدم المساواة. ولقد سر 
عمدو لهم حجتهم على النحو التانى 
وإذ رأوا أن جميع التاسى هم بالطبيعة أبناء آدم: ونه استمدوا شرها ملكية 


وعَشرقا وحرية طبيعي ١3‏ لذلك فمإن إنجلثرا وجميع الشعوب الأخرى. وجه 


فا 


الأقراد بصفتهم الشخصية فى كل شعبه وبرغم اختلاف القوانين والحكومات. 
والمراتب والدرجات؛ يجب أن يكوذوا أحرارًا على السواء: وأن يمتحوا حرياتهم 
الطبيعية: ويتعموا بحقوق البشر وامتيازاتهم الطبيعية التى هم الورثة لها وبهذا 
فالعامة بحكم ما لهم من حق. متساون مع السادة. ذلك أن جميع الثاس بحكم 
مولدهم الطبيعى قد ولدوا عتساوين ومتشابهين. لهم نفس الملكية والحرية 
والتحرر ولا كان الرب قد دقع بنا على يد الطبيعة إلى هذا العالم: وتكل واحد 
منا حرية وملكية طبيدية بالفطرة: مَإِنْ علينا أنْ تعيش هكذا متساوين وعتشابهين 
فى التمتع بالحق الموروث والامتيازل!!, 

كا شايحب: هذا الوضق متهيؤا بضورة اكسيحه شعفة سنيفة. ومن هن 
أقوال أنصار المساواة أقل دليل على أن «الملكية: المتشابهة التى أرادوها كانت 
نتضمن التسوية فى الملكية أو فى المميزات الاجتماعية. كانوا يعترضون على 
الامتياز السياممى من جائب النبلاء. وعلى المزية الاقتصادية عن طريق 
الاحتكارات فى التجارة أو الاحتكار المهنى الى ثعم به المحامون. ويبدو أن 
الاعتراض كان موجهًا قط لا غير إلى الاستياز الذى يسائده القأثون وليس إثى 
تشاوت اجتماعى أو اقتصادى بصفته هذءه. إن المناقشات التى أوردتها ٠وثائق‏ 
كلارك» مليثة باحتجاجات واضح أنها مخلصة؛ بأن القصود لم يكن شن الهجوم 
على الملكية . فالمساواة التى كاتوا يسمون وراءها عساواة أمام القانون ومساواة فى 
الحقوق السياسية وخاصة بائنسية إلى أصحاب الملكيات الصغيرة. أجلء يبدو ان 
أنصار المساواة ظهعوا بوضوح جدير بالاعتثيار وجهة نظر الليبرالية الديموقراطية 
الراديكائية؛ انتى هى فى علسفتها فردية النزعة بدلا من أن تكون اشتراكية. 
وسياسية بدلا من اقتصادية فى أهدافها. 

ويبدو أن أساس هذه التزعة الشردية اعتعاد عقلى بأن حقوق اليشر الأساسية 
واضحة بتاتها. غبالنسية إلى الوقت الذى ظهر فيه انصار المساواة وصلتهم 
الواضحة بالفزعة الاستقلالية. كانت الحجج الواردة فى ٠وثائق‏ كلارك: وقى 


ذادنا 


الكراسات: قليلة الاعثماء يصورة تدعو إلى الدغخشة, على الاعتبارات أنديتية أو 
الاسبتشهاد بالسثد المستمد من الكتاب المقدس. وانواقع اعترض خصومهم أحيانًا 
قائلين إن أنصار المساواة كانوا قليلى الاحترام جدًا للوحى فى الدين أو للعرف 
فى القائون وانحكم ونكنهم أرادوا أن يقيسوا كلا الأمرين بما هو طبيعى ومعقول. 

وبمثل ما يفعلون فى مسائل الدين والضمير يهربون من الكاب المقدس وما 
يكشف عنه من حقائق خارح نطاق الظبيعة؛ فيقوئون إن الإنسان لا يسال عن 
مخالفتها وإنما بسأل فقكل عن الأخطاء ضد تور الطبيعة والعقل السليم؛ كذتك 
يقعأون الشى بع نشسه فى الحكم المدئى وأمور هذه الهياة. فلا بتقيدون بشوانين 
امالك ودساتيرها؛ وتحكمهم قواعد تتمشى مع الطبيعة والعقل السليم!*؟. 

ريما تؤيد الاتهام جسل كثيرة تقتبس من كراسات ليلبيرن والمذاخرة منها بوجه 
خاص؛ فقد أكد فى هام ١145‏ أن الناس لمجرد كونهم أطفال آدم هم ديحكم 
الطبيعة مساوون وستشابهون جميمًا من حيث القوة والكرامة واسلطة والجلالةء 
ونلتيجة هذا لا تمارس كل السلطة المدئية إلا بتقريرها أو منحهاء أى بالاتقاق 
والرضا والمتبادل... ؛ تخبر كل فرد رغاهيته» ويعبارة موجزة تستمد الحكومات 
سلطاتها العادلة من رضا المحكومين: بمعلى ائرضا من جادب كل مواطن؛ وقد 
قدم احد معتتى الفرق فى الاجتماع مع الضباظ واحدً! من أجمل التاكيدات لهذا 
المبدا: 

وفى الحقيقة أظن أن لأقغر شخص فى إنجلترا أن يحيا الحياة التى يحياها 
أكبر شخص. وعلى ذئك حقمًا أحسب من الواضح أنه ينبقى لكل رجل يزيد أن 
بعيش فى قلل حكومة أن يضع نفسه أولا وبرضاه فى كنف تلك الحكومة: وأظن 
أن أفقر رجل فى إنجلترا غير ملزمم على الإطلاقء ويالمعنى الدقيق بالحكومة 
الثى نم يكن له سوت شى الخضوع لها!) 

يجب التسليم يأن من المحتمل أن تكون حجة أنصار المساواة مضطرية قليلاً 


هن تاحية «دحق الموروت» لذى طالبوا يه. قفد يتكون من حريات الإنجليز 
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التخليدية المتضمنة فى القانون العام أو «اتعهد الأعظم» أو قد يكون هو حقوق 
الانسان الكثية العامة. وعلى غرار أى مهيج خبير. كان ليلبيرن يلجا إلى كل ما 
يدعم قضيته فى ظل انظروف اثئقائمة ‏ مجلس العهوم ضد مجلس اللوردات؛ 
١العهد‏ الأعظم» ضد القائون العاد؛ والعقل ضد هذه جميعا ‏ مما دامت تشيد 
سابقة أو يفيد حق تقليدى: لم تكن ثمة حاجة إلى الدخول فى التجريدات. ولكن 
عمومًا كان من المستحيل تمامًا على حزب يدعو إلى إصلاح المتطرف أن يستند 
إلى العرف. ققد لاحظل وئيم والوين فى عام 548 1: 

ليس «العهد اتعظيم: (يجب أن تلاحظ) إلا جزءا من حقوق الشعب وحرياته؛ 
فهو ليس *كثر مما أنتزعته أسلافنا بالكثير من المجاهدة والكفاح وبإراقة دماثهم: 
من مخاتب أولثك الملوك الذين قهروا الشعب بالقوة وغيروا القوائين فى حانة 
عبودية عن طريق القهرا"!. 

وفى عام 5 دعا ريتشارد أوقرتن «العهد الأعظم» شيئًا حقيرًا. وأخرج 
الححة تمامًا من مجال الغرفه. 

لقد وفع الاختيار عليك (اتيرمان) لتحقق خلاصنا ونتهبنا الحرية الطبيعية 
والعادلة انتى ثتفق مع العشل والعدل المشترك, إذ وغم كل ما كان عليه اسلافنا أو 
كل ها عمئوه أو عانوه. أو ارَغُمو! على الإذغان له. فتحن رجال العصر الحاضر 
ويجب أن نتحرر تمامًا من كل انواع الابتزاؤ والمضايفة أو وكانت التفرقة بين 
الحق الاعتيادى والطبيعى مثار النزاع بين إيرتون وممثلى الفرق, ولقد أثار عقل 
إيرتون القانوتى ما أتسم به الادعاء من اضفار إلى التحديد: 

إذا لجاتم إلى غائون العلبيعة ققط. فلن يكون لكم بحكم قانون الطييعة حق 
فى هذا البك أو فى أى شىء آخر يزيد عما لى من حق!'!. 

إن ما يجعل من حق ملكًا فى هو «القائون شي الحقيقة ومن التاحية اخدنية:. 
كان نصير المساواة يحاج بن القانون انظالع. ليس قانونًا على الإطلاق. 


نه 


والمتلهر المثير للاهستمام والذى يميز غلسقة أتصار امساواة الشكل الجديد 
الذي أضنته على الأفكار القديمة عن الحق الطبيعى والرضا. ققد شسروا قائون 
الطبيعة على أنه يمنح البشر حقوقا قطرية لا يمكن نقلها منهم. ولا تود 
المؤسسات والسياسية إلا لحمايتها. وفسروا الرضا بأته عمل شردى من حق كل 
فرد أن يقوم به لنفسه. وأكدوا, بمثل ما أكد هوبز تقريبًا وآن اشتقروا إلى 
وضوحه المنتظم. أن المبرر الوحيد للمجتمع تحقيق المزايا الفردية. لو أنهم طوروا 
فكرة العقد المتضمنة فى فكرتهم عن الرضاء لكانت شبيهة بصورة واضحة» 
شأتها شأن فكرة هوبز: بعقد اجتماعى يستمد المجموعة الاجتماعية من أخراد 
يتحدون معن أجل تحشيق مناظم متبادلة. وليست شييهة بالشكل القديم من العقد 
بين الملك والجماعة. شمن الغرد وحقوقه يتكون الأساس الذى يموم عليه البئيان 
الاجتماعى كله. وكسا فى الفلسفة الاجتماعية الممميزة الليبرالية الراديكالية. 
يكمن الميرر الوحيد للعقييد في حقبقة أن التقييد تنسه بهم تى الحرية 


القردية. 


الإصلاح المعتدل والراديكالى 

كاثت خطة الإصلاح السيامس التى تيثاها أتصار المساواة تتفق اتفاقا غريبًا 
مع مبادىء قلسفتهم السياسية. فقد كانوا يشكلون كما قيل, الجناح اليسارى من 
الثوريين شي حجيش كرومويل؛ وأحسنت تجديد مركزهم الاختلافات بيتهم وبين 
الخطط الأقرب إلى التروح المحافظة ولتى وضعها الضياط. فى عام 1741 كانت 
الثورة حقيقة واقعة وكان واضحًا أن من الضرورى الوصول إلى تسوية دستورية. 
وكان هناك اتقاق أساسى بين المعتدلين والراديكاليين (المتطرفين) حول نقاط 
كثيرة؛ أو كان الخلاف متملفًا بالتفاصبل أكثر منه بالمبدا. كان كلا الجانبين 
يرغب فى إزالة أسوا المساوئ إلى سبق أن سببث الحرب بين ا ملك والبرلمان. 
وكان الاختلاف الجوهرى يكمن شي حقيقة أن الضباط كمجموعة خرجوا من 
صغوف الأعيان من ملاك الأرض وارادوا تسوية تحرك السئطة السياسية فى 
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أيدى تلك الطبقة يوجه خاص. وإن كان من الإتصاف فقط القول بإن مشروعهم 
تضمن إصلاحات ديموفراطية كثيرة ثم تتحقق فى إنجلتر! فى القرن التاسمع 
عشر. ومن جهة أخرى كان اتصار المساواة وجئود الفرق من ذوى الملكيات 
الصغيرة وهم الطيقة التى كان أكبر الاحتمال أن تصاب بالخراب بفعل الحرب» 
وعلى ذلك أرادوا تسوية تغرق يصورة كاملة بقدر الإمكان بين الحقوق السياسية 
والحوق الملكية. ونتيجة لهذا وقف الضياط برياسة كرومويل وإيرتون: إلى جائب 
نسوية تحدث أقل قدر ممكن من الثقييرات فى الدستور التاريخى: بما يتفق مع 
إنقائ خمار الحدب كما قهموها. وأراد أنصار المساواة انتهاز الفبرصة لإجراء 
تغييرات حاسمة عوجهة نحو ما اعتبروه ترتيبًا عادلاً ومعقولاء دون احترام كثير 
م ّ' 

تعلمون أن قوانين هذا الشعب لا تليق بشعب حر, وتستحق أن تكون من أولها 
إلى آخرها موضع البحث والحوار الجاد وجعلها تتمشى مع العدل العام والعةل 
انسليم انلذين ينبغى أن يكونا شكل كل حكم وحياتها''. 

كان واضهًا فى الاجتماعات التى عقدت ببن الضباط وممثلى الفرق» أن 
كرومؤيل أذهلته ضحامة وجدة التغيرات المقترحة. فعلى غرار الكثيرين من 
الكوريين التاجحين كان فى قرارة نفسه محافظا: وعلاوة عاى هذا كان يعرف 
خَيرًا من أنصار المساواة. كيف كان من الأمور غير العمنية قى ظل الظروف 
التائمة, محاؤلة تظبيق مذهي يتكون سن مبادئ مجردة؛ 

وقبل بدء الهياج فى صفوف الجنود؛ أعد مجلس الضباط وثيقة تدعى «رءوس 
امقترحات/!'!! وتتضمن معالم سلسلة من القوائين اقترح أن ينفد بها اليرلان 
انتفييرات التى أحدثها الثورة. وكان «اتقاق الشعب: الذى وضعة الجئود وجاء به 
ممثلوا الفرق إلى مجلس الجيش؛ اقتراحًا مضادًا يرسم معالم شكل الحكم الذى 
أراده أنصار المساواة. واتفقت كنا المجموعتين على وجوب ضمان حدية البرلمان, 
وتأييد الاجتماغات المنكررة. وإعادة توزيع انقاعد لتحقيق عزيد من المساواة فى 
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ب ا عمقت كلثاهما على أن تكوت للبرئان الرقابة على 
الموظمير*' الع لتتفيذيين ينا شيوخ ف قواد الجيش والبحرية:. وأنَ قنع اتضباط بان 
يحفكا! هذا ترتييًا 5-7 مدة عشر ستوات فى حين جهله أنضار النساواة جزءا 
داثمًا من دستورهم. واتفق كلا الجانيين على سياسة من التسامم الدينى !2 
اس 0ت الكاثوليك. وأرادوا إزالة مساوئ محددة فى تطبيق القانون. ويقبول 
التتفييرات كان الضياط على استعداد لاعادة حشوق املك وحريته الشخصية: 
وإن ل يكن هذا نقطة رئيسية بالنسية إليهم وعدلوا عنه يعد ذلك يوفت فليل- 
كان بعض. أتصار المسما واة على الأقل جمهوريين بصغة قاطعة واعتعدوا أن 
الملكية أصل كل اتواع العسف؛1؟؛ ولكن يبدو أن إلقاءها لم يكن نقطة رئيسية قى 
يرئامج الحرّب. كان التظامح الجمهورى وسيلة بدلا من غاية. شى مشررعهم 
لاحكم. 
عه أن ن دواء كذا العد 000 الوسائل: احتالذغا جدريًا 
فى القلسشة*السياسية كان أتضار المسبأواءٌ يزيد ون استقلال البرلمان لا يسيب 
حريات التخليدية ولكن وجوه و0 


ح الشعب وليس البرلمان هو صاحب السيادء. وأت البرنمان يعلك سلططلة مفوضة 
بحخة وتمشبًا هم القردية الواضحة التى تميزت يها نظريتهم فى الحقوق 
الطبيعية. تصوروا أيضنًا أن اليبرلمان يمثل البشر القعلين الذين يتكون منهم 
اتشعب ولا يمثل الشركات والمصالح !: تراسخة وحقوق اللملكية ] ءِ المركر. شدان 
للمظهران من فلسغتهم السياسية ‏ سلظاة اليرلمان الفوضة وحى كل إنسان خى 
الموافقة على القاثون عن طريق ممثليه - هما الأسس التى عليه أقاموا الأجرّاء 
الرئيسية من برتناعجهم م الراذيكالى 5 

عن ثم غبيئما أزاد أتصار المساواة والضباصط ط مساواة التمثيل فى البرلمان كانت 
نم أقكار مختلقة اختلافًا أساسيًا عما تعتيه المساواة ‏ فاقترح الضباط إحادة 


توزيع اللخاعد على أساس نسية انضرا ثب التى تدافعها الدواثر الانتخابية بيتما 


خرض 


د أنصار المساواة أن تكون المساوأة حسب عدد السكان. وكانت فكرة المحافظهة 
بدرجة أكبر والتى شى بالتأكيد أقرب إلى د اوري عن البرلمان؛ تنظر إلى 
تلك الهيئة على أنها تمثل مصالح هى ملكية الأرض أو !! إلعطضوية فى شركة يسمح 
يها بالاتجارء وغرار إيرتون هذه الفكرة بوضوح كبيرء فقال إنه تين تلرجل حق 
فى التصويت إلا إذا كانت له .مصلحة ثاتبة دائمة فى هذه اتملكة» رهى 
مصلحة لا يمكن بطبيعتيا القضاء عليها وتكون جَزءً! دائعًا من البئيان 
الاقغتصادى والسياسى [''! وكائت المساواة قى التمثيل تعتى أبّه حتى لأقل أمشال 
هذه المصسالح صوت فى اختيار الممثلين. وثم تكن تمنى أن كل رجب يجب أن يكون 
له صسوت. وأجاب تصير المساوأة على هذا بأن الرجل وليس المصلحة: هو الدئ 
بخضع ثلقانون ومن ثم فالذى يجب ثمثيله هو الرجل لا الملكية. وأئكر فى حرم 
أية رغبة فى أنتد حل فى حقوق الملكية التى اعتبرها متضمئة فى حقوق! الإنسان 
الطبيمية. ولكنه أجرى تشرقة دقيقة بين الملكية وثمنك الحشوق السياسية, 
فالحقرق السياسية ئيلت ملكية. وحتى الإنسان الفقير له «حقه الموروث» الذي 
تلتزم الدولة بحمايته بما لا يقل عن حمايتها ملكية الأغنياء. 


ومن ثع فإن أنصار المساواة داقعوا من الناحية التظرية عن منح الذكور حق 
التصويت. ريما ياستثناء المعدمين؛ أو كوسيلة عملية تهير عن أدنى حد ممكن من 
مؤهلات الشصويت على أساس ال مئكية؛ فى حين كانت نظرية إيرنون تعنى من 
التاحية التطبيقية, قصر الاقتراع على ملاك الأراضى. لا شك أن الضياطل 
اعتقدوا أن الاقشراع العام يعرض الملكية للخطر وثنتج عنه غوضى صرف. وكما 
فال إيركون. ذا كان لإنسان حق فى التصويت لمجرد أنه يتنفس لجاز أن يكون له 
دق طلبيعى حتى شد الحقوق القائوثية هن الملكية. ثيمن الحق الطبيعي هقًا على 
الإحثلاق ما دامت الحقوق السياسية وحقوق اناكية تتشأ من القانون. وئكن أجاب 
أنحسار المساءاة يأن ما يفرضه القائون هو ما يحتاج إئى تفسير وتبرير. فإذا لم 
يوضع القاتون برضا الثاس. وإذا لع يمثل الإنسان فى الهيئة الب حدس انين 
فكيف يمكن عدلا إرغامه على طاعته؟ وكيف يجرى تمثيل إنسسان إذا لم يكن له 
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صوت فى اختيار ممثليه5 كلتا وجهتى التظر كانت موضع المعارضة بوطموح جدير 
بالاعتبار؛ شمن وجهة النظرية الشى تذهب إلى أن المجتمم هو تنظيم من مصالح 
دائمة وبخاصة مصلحة ملاك الأرض؛ ومن جهة أخرى التصور الجديدة للشعب 
على أنه مجموعة من أغراد أحرار يتعاونون بسيب الدواغع المنيتقة من المصلحة 
الذاتية: ويضع قانونه لصالع الحرية الفردية. 


اليد على الهيئة التشريعية 

من وجهة نظر الداعية إنى المساواة تم تكن دعوى البرمان بشأن السلطة 
السيادية بأفضل من دعوى الملك. فعلى قرار الملك يملك البرئان سلظة مفوضة 
وجسب: وتفادل أهمية حفانة الحقوق الغردية ضد هيئة تشريمية: حماية خذه 
الحقوق ضد هيئة تنفيدية. وكان السجل الذى أعده الزعماء المشيخيون للبركان 
الطويل محسويًا بقصد إقناع مجموعة من المستقلين بأن كبع هيئة تشريهية ذات 
سيادة ليس مساأئة أكاديمية. ونتيجة لهذا أراد أنصار المساداة وسيلة دستورية 
تحمى حقوق الفرد الأساسية حتى ضد الذين يمثلونه. وكان المشروع آاتذى أعد 
هو فى جوهره مشروع دستور مكتوب يرفق به قانونه للحقوق الأساممية. وفى 
اعثراف «اتفاق الشعب» بتفوق البرلمان على فروع انحكم الأخرى قرر فى صراحة 
قاعدة أن للمواطنين حقوقا معينة لا ينيفى أن يمسها حتى البرمان: وحاول أن 
يعدد بعضنًا منها. يجب ألا ينكر البرئان الديون: أو أن بقرر استثتاءات فسرية من 
تطبيق القانون؛ أو أن يحطم حهوق الملكية والحرية الشخصية. ويجب بصشة 
خاصة ألا ينتزع أو يعدل أيّا من الحقوق المقررة فى الوثيقة ذاتها. وبعدازة موجزة 
يراد أن يكون «الاتفاقء قانونا دستوريًا لا يقيل التفيير. أى وسيلة اتخذت بالفعل 
فى وثيقة الحكم التى أقامت «نظام الحماية؛ فى عام .١14*‏ ولقد حاول أنصار 
امساواة ظى هماع 1114 أن يهصلوا على ما يدعى فى الؤلايات المتحدة مَؤتمرا 
دستوريًا أى هيئة تمثيلية خاصة ١«ليس‏ لها أن تمارس أية سلطة تشريعية وإنما 
ترسم ققط الأساس انتى يقوم عليه الحكم العادل:. وهكذا أريد من «الاتفاق» 


رشيف 


الذى وضع أن يكون نوعًا من عقد اجتماعى يعلو عو القانون: ويعين حدود 
سلطة البرلمان التشريمية:ء وكات يراد أن يوقع ويوافق عيه الناخيون والمرشحون 

فى كل انتخاب. وعلى غرار العدد الكثير عن الدساتير التى خططت فيما بعد 
لحماية الإنسان التى لا تنفض. راح «اتفاق الشعبه يضفى طابع الشرعية على 
المقاومة فى حالة ما إذا تخطى البرئان الحدود انتى رسمها »الاتفاق» نفسه. 

كان أنصار النساواة أرب من أية جماعة أخرى فى إنجلترا الثورية؛ إلى 
الفاسفة السياسية التى أصبحت ثمثل فيما بعد الديموقراطية الراديكالية 
فعندهم ظهرت نظرية القائون الطييعى القديمة فى صورة جديدة. حق كل 
إنسان بالفطرة فى حد أدئى من الامتياز السياسى: هذهب الرضا عن طريق 
المشاركة شى اختيار المعثلين: تيرير القانون والحكم باعتبار أنهما يجميأن الحشوق 
الفردبة: تفييد كل فرع من الحكم فى ظل سلطة الشعب انطلقة وعن قائمة 
مكتوبة من حقوق لا يمكن نقلها. إن وجود مجموعة كهذه من الأغكار فى إنجلترا 
فى منتصف القرن السابع عشرء أمر مثير للاهتمام بشكل مزدوج بسبب إخفاق 
مشروعاتهم الدستورية الكامل فى ذلك البلد بالقياس إلى استمرارها وتحقيقها 
فى أمريكا. كانت وثيقة الحكم شى عام 1107 أول وآخر محاولة فى إنجلترا 
تلتقيد سلطائ اليولمان التشريعية عن طريق. دستور مكتوب؛ وكانت نتيجة الثورة 
فض مسألة التفوق القائونى لليرلمان. أصبع الدستور المكتوب يما هرضه من فيود 
على الهيثات التشريعية: الأسلوب العام فى أمريكا. وليس من الصعب تفسير 
الاختلاف. فبعد إعادة الملكية فى عام 171١‏ كان تبادل الأفكار السياسية بنى 
إتجلترا وأمريكا محدوذا إلى حد كبير بالقياس إلى ها كان عليه من قبل. ونتيجة 
لهذا فأن القكرة الجديدة عن سيادة البرلمان لم تتنتشر أبِدًا د بين الإنجليز فى 
أمريكاء على حسين استمر الاعتقاد القديم فى قانون أساسى وتطور فى ظل 
ظروف عواتية: وذق خطوط شبيهة يالتى اقترحها أتصار المساواة يس فغثى 
هذا أن تقول إن برنامج انصار المساواة كان موضمع المحاكاة. فللأشكار الدستورية 
فى كل من إنجاترا وأمريكا أصل مشترك. وكانت الأحوال القائمة فى امريكا 
تسمح ببذل مجهوء أكثر تطرفا وبشكل مباثيرء على إخراجها إلى حيز التنفيذ ‏ 


رنف 


الحقارون 
كانت الكراسات التى أصدءها أنصار اللمساوة تفصح فى بلاغة عم الشائعة 
الثى سبيتها الحروب الأهلية لصعفار ا لاحين وائتجار و'رباب الحدف فى ذلك 
الفريق من الطبقة الوسططيى الإاتجليزية والأقل : ثراء. لقد سار أغلب هؤلاء الناس. 
تحت فيادة الأعيان الأكثر ثراء أو تطلعوا من أجل الحصمول على المساعدة:» إلى 
مساواة سياسة أكثر راديكالية وإزالة الفوارق القانونية من قبيل الاحتكار. ولكن 
أشخ مما قلائل جذًا تصوروا الثورة السياسية قرصة لتحقيق المساواة 
الاقتصادية وفع عبء الثقر عن كاهل الجماهير!؟' إن اسم :أنصار المساواة 
الحقينيون: والذى وصف به هؤلاء الشيوعيون 'نفسهم أحيانًاء يوخى على الشور 
بآنهم بشأوا كهامش يسارى منا لحدب الراديكالى: وأنهم كانوا على وعى؛. بصورة 
غامضة على الأقل بأنهع مختلقون علهم. وفى الجانب الاخد أنكر ليلبيرن بصورة 
التاكيد أن له آية علافة بالشيوعيين. وإِذّ حيثا جَائيا منظاهر الخلط آثذاك, شقد 
كانت فلسفة الشيوعيين الاجتماعية مختئفة من ناحية المبدأ عن فلسقة أنصار 
المساواة كان الأخيرون ديموقراطيين متطرفين ذوى اإغراض سياسية بصفة 
رئيسية, ؛ وكان الشيوعيون اشتراكيين طوبائيين ذوى أغراض اقتصادية بصمة 
خاصبة. 
وقئز الشيوعيون إلى مجال الشهرة فى عام ١144‏ عندما حاولت مجموعة 
صغيرة منهم الاستيلاء على أرض مشاع غير محوطة بأسيجة وزراعتها بقصد 
توزيع المنتج فى الفقراء. وهذا أضفى عليهم لاسم الدى عرفوا به فى اتغرن 
السايع غعشرء وهو «الحفاروتن:. وسبب هذا الفعل هياجا شى صفوف ملاك 
الأرض الذين يعنيهم الأمر, ولكن لم تكن ئه آثار دائمة. ولقد واصل الحفارون 
الذين تعلهم لم يتجاوزوا بضع عشرات: تجرينهم ندة عام؛ وتكنهم تفرقوا فى 
الثقاي: بسيب تدخل القائون وبسيب العنق من حائب الدهماء. وكائت النثيجة 
الوحيدة عددً! قليلاً من الكراسات بقلم جيرارد وينستائلى, أشهرها مشروع لقيام 


ليف 


حكومة شيومية فى إنجلترا . نشر بعد إخفاقٌ محاولة قلاحة الأرض المشاغ. متا 
من شك أن شيوعية وينستانئلى جذورما شي الصوفية الدبنية, ققد كانت 
معتمداتك أئتديئنية كذيرة الشف بمعتقدات المبحاييين كان 1د نال تعد نك بمنيدردت. 


قلائل. ومخالقة تعامًا عن كلقنية ععظم اتجموعات الراديكالية. 


كائت الأرض المشتركة التى تلاقي فوقها نصير المساواة والشيوهى تتمثل فى 
حفيقة أن كبهما اتخد ميرره من فانون الطبيعة؛ وهو ما كان من المؤكد أن يفعله 
أى راديكالى فى القرن السايع عشر. فتصير المساواة حول قائون الطبيعة إلى 
مذحب للحقوق الفردية؛ كان أهمها حتما حق الملكية. وغسر الحفار قائون 
الطبيعة يأنه حق لعامة الشعب فى وسائل انتعيش وأههمها الأرض. ولا يعطى 
للخرد. سوى حق المشاركة في إنتاج الأرش المشتركة والعمل المشترك. لقد أعحئيث 
الأرض من قبل الرب الطبيعة لتكون : الكنز المشثرك: الذى للجميع الح فى أن 
يستمدوا مته مشومات حياتهم. 

لا ينبفى لأحد أن يكون سيدا أو سيد أرض على آخر. ولكن الأرض حرة 
لبعيش عليها كل ابن وكل بنته من الجنس البشرعىل*'!, 

وغلى ذلك فحائة الإثسان ٠‏ الطبيعيةء فى حالة الملكية المشتركة. وصو 
الشيوعى الثورة الإنجليزية على أنها لا تقل عن كونها الشرصة للعودة إلى شذه 
الحالة المثالية. 


4 
ليس فى الوسع إلا تخمين أصول هذا التصوو . عن الطييعي أن لشكثبه فى 


وجتؤود اتتسال فى افكار الثورات البروتيتارية الغامضة النَى سيق أن وذد تها! الشدم 
الاقتصسادية من وقث الأو فى إتجاترا وفى القارة أيضنا. او بصفة أخص عم شورة 
الفلاحين فى ألمانيا وحركة متكرى مذشب أتتغعيد: لتلا أية حال كان ليدأ 


. السبح الواسع الانتشار فى الفعبور أثوبعلى 


الذى بدأ منه الشيوعيون الاعتما 
فى أن الملكية المشتركة أكمل كطريق تلحياة من الملكية الخاصة ؟أنتى عم الاعتقاد 


بأئها شير «ضيعية؛ ولكنها نتيجة خبث البشر. ولقد كان أثرف حزء من فسفة 


و5١‏ تطرر الغكر السياسر ج” ‏ 6 


الحفارين الطريقة التى قلبوا بها النقائج المستخئصة من هذا الاعتقاد :كان 
الاستنتاج العادى أن الملكية الخاصة وإن كانت أقل كمالاً من الملكية المشتركة؛ فى 
برغم ذلك خير تنازل عملى قدم إلى طبيمة الإنسان التى هوت. واستخلص 
الحقار أن الملكية الخاصة نقسها هى السبب الرئيسى فى الشر وشى جميع صور 
المسف والفساد اليشريين. فاصل الشر كله هو الصّمع والجشع. فالأول ولد 
الملكية الخاصة:؛ بينئما بسيب الآخر كل تسلط إنسان على إنسانء وكل ثون من 
ائوان إراقّة الدماء؛ واستبعاد جماهير التاس الذين هوى بهم نظام الأجر إلى 
الفقر وازعموا على أن يمولوا بعملهم نفس القوة التى تستبعدهع. ومن ثم يمكن 
إزالة معظم الأدواء الاجتماعية ومعظم الرذيلة البشرية عن طريق القضاء على 
الملكية الخاصة. وبخاصة فى الأرض. ومما ياغت النظر تشايه حجة الحفارين مع 
مقال روسو عن «أضل التفاوت يين التاس:. وكما هو منتظر تنبض كراسات 
الحقارين بالعداوة ضد كبار الملاك. 

أنتم أمشال آدم على الأرض. لباسكم فاخر ويطونكم ممتلثة... ولكن اعلموا أن 
يوم الحاسب قد بدا ... مسوف يكون الغقراء الذين تجورون عليهم هم الذين 
سيكون على أيديهم خلاص الأرض... إذ شثتم أن تجدوا الرحمة... فاتبذوا هذا 
الجور... هذه السرقة فى شراء الأرض وبيعها وتملك الملاك لها؛ ودفع الريوع» 
ووافقوا بملء حريتكم على جعل الأرض كنرًا مشتركا(7١).‏ 

ولكن التشهير برجال القانون ورجال الدين لم لكن أقل مرارة, لا لأن الأولين 
يفسدون القانون. أو لأن الأخيرين يعملون اللاهوت:؛ بقدر ما يرجع السبب إلى أن 
كليهما بمثل الدعامات الرئيسية انتى تستند إليها الماكية الخاصة. إن كل التاريخ 
الإنجليزي منذ »الفتمء يقرأ على ضوء هذا المعثى: اخذ «الفاتح الأرض من 
التاس وأعطاها إلى «ضياطه: ومتهم انتقلت إلى الملاك اتحاليين: إنجلترا سجن» 
حيل القائون أبوابه وأسواره؛ ورجال القانون حراسه. ينبغى إحراق جميع كتب 
القانون القديعة. وفى الوقت نفسه استاجر «الفاتح» رجال الدين بالعشور كى 


إذفنا 


يبشروا به» وكى 07 أفواه الشعب» بأن يعلموه الخنوع والخضوع. 
59 ستدلال ليس بحاف: الآن وقد أخرجت السلطة الملكية بفعل الثورة: وجب أن 
يخرج معها كل نظام ا ملكية الخاصة للأرض ذلك أنه إذا لم يسترجع الثا 
الأرض فإنهم يحرمون ثمار النصر. 
ومهها يفت عه الألقوال كلرية قن اتغر المقاروج آية ثية [تعريكن على 
الغتف أو لتزع الأرض من أصحابها يالقوة. ليس فى الوسع مغرقة ما كان يمكن 
أن يغملوء لو كانوا أكثر عدذا؛ فتظرًا لأنهم فثة تعد على الاصبابع في افضل 
الأحوال. كان التبشير بالعنف أمرًا انتحاريًا. إن ما طالبوا به صراحة هو الحق 
فى زراعة الأرض المشاع (انعامة)؛ تاركين الأرض المسورة لأصحابها. ليس من 
سبب يدعو إلى الشك فى إخلاصهم, فعلى غرار معظم الطوبائيين كانوا عن 
نصار السلام:ء ولعلهم اعتقدوا أن تفوق أسلوب الحياة الجديد سوف يلقى 
القبول حتى من جائب ملاك الأرضء وريما اعتمدوا أيضًا على نوع من رفة 
خفية, إذ برغم عنف عدائهم نرجال الدين كانوا أيضا شديدى التدين. فقد 
قالوا + «يسوع المسيح هو رأسن الدعاة إثى المساواةء. والظاهر أنهم كانوا قَومًا 
بسطاء ظئوا أنه يتعين الأخذ بالمذهب المسيحى فى المحبة الأخوية على التحر 
الذى كتب به. 


«قانون الحرية؛ لويلتستائلى 
أخرج جيراره ويتستانلى: وهواتكاتب الوحيد فى صفوف الحفارين:؛ كتابا 
واحدًا وهو «قانون الحرية: المنشور فى عام ١167‏ والموجه إلى كرومويل: وكان 
اكثر من كراسة فشد رسم الكتاب بقدر من الدقة, ان مجتمع حلوباتئى. كبرنامج 
لحكم الجمهورية (الكومتولث))؛ طبنا لشاعدة المدل. القكرة الأساسية ورآء 
جمهورية وينستائلى أن الققر أصل العبودية كلها: «خير تللإنسان أن يكون يفير 
جسد من أن يكون بغير غذاء». وتعلى الحرية أن بكون للجميع على خدم المساوأة 


يفنا 


حق استخدام الأرض والتمتم بثمارها. فى الطبيهة البشرية اتجاشان متعارضان: 
الرغبة فى البقاء المشترك وهى أصل الأسرة وكل السلام والعدل. والرغبة شي 
المحافظة على انذات ‏ وهى أصل الطمع والعلغيان, ويتفق مع الأولى جمهورية 
تجرى فيها حماية الفقراء على قدم المساواة مع الأقوياء. ويتفق مع الثائية الحكم 
الملكى وقاتون الفائح. والقارق الجوهرى هو أن اتحكه الملكى يحكم عن طرق «فن 
الفثر فى الشراء رالبيع». إنه حكم قاطع 'لطرق اذى سرق الأرض من أخبه 
الأصفر. ومن ثم فجوهر الاصلاح تحريم الشراء والبيع خاضة فى الارض. لا 
يمكن أن تكون هناك مساواة تقل عن المساواة فى الطيبات؛ لأن الثروة تعطى 
القوة وانقوة معناها الجور ونضلا عن هذا لا يمكن اكتساب الثروة بالطريق 
المستقيم. كما من أحد بكسب الثروة بمجهوده: ولكنه لا يكسبها إلا بالاستيلاء 
على نصيب مما ينتجه الدْينُ يساعدونة, 


وبناء على ذلك تثطلب الحرية أن تكون ملكية الأرض على المشاع- وينبقى 
وضع إنتاج الأرص فى مخرن مشحرك يأخذ منه الجميع حسب حاجاتهم. ويجب 
إرغاد جميعء الأشخاص الأقرياء الأجسام على آداء عمل إنتاجى. على الأفل حتى 
يبلغوا سن الأريعين. ومن رأى وينستائلى عدم المساس بالأسرة بما لهسا من 
تأثيراث شخصية وبيوت خاصة: وحتى تتسنى إدامة الجمهورية اعد نظامًا 
من الموذتفين السثولين ومجموعة صارمة عن القوانين يجرى الإيقاء على 
ساحلتها دون تفسيرها. وكوسائل سياسية اعتمد بصغة خاصة غلى الافتراع 
العام وقصر مدة تولى المنصب على سثة واحدة. ولا يقل طرافة عن هذا 
مشروعه بشأن تحويل الكنيسة القومية إلى مؤسسة تلتربية الشعبية. والظاهر أن 
لعنصر ما وراء الطبيعة دورًا يسيرًا فى فكرته عن الدين, فرجال الدين الذين 
«يلقون العظات» فى الوقت الحاضر «لارضاء العقول المريضة ثلش.عوب الجاهلة: 
وتلمحافظة على ثروائهم وعلى الاحترام الذى يلقونه بين شعب سحروه وخدعوه 
وسابوة عقلهه. هؤلاء سوف يصبحون مدرسين يعلمون فى كل يوم سابع الشئون 
العامة والتاريغ والقنون والعلوم. دمعرفة أسرار الطبيعة هى معرفة أفعال اثرب». 


لضا 


ما يقال له فى العاذة 5 الأنوهية شو «مذهشب روح ضعيفقة ومريضة: :هذا المذهب 
اتروحى الذى يقوم على التكهن خدعة:. وليس التدرب على الصناعات والحرف 


النائعة بأقّل جزء من التربية :'همية. 


بينما يحدة قي التاس فى السما اء؛ يتصورون سعاذة أو يخشون جعحميما يعد 
عوئهم: تغشى أبسا رهم قلا يرون حشوقهم الفطرية الموروئة1[“') : 
وقفت شيوعية وينستائلى وحيدة تماما فى فلسقة الصرن السايع عشر 


السياسية. كانت تتحدث بصوت الطربائية ابروليتارية الصادق. معيرة عن أول 
إثارة نتطلع الجماهير السامتة السياسى. وجاعئة من زغاهية الإنسان العادى 
الهدف الذى يتوخاد مجتمع عاذل. ورغم أنها طويائية فى أغراضها. كانت تستكند 
إلى بصدر واضيح باعتماد الحرية السياسية والمساواة المحتومة على السيطرة على 
الأسياب الاقتصادية. لا يمكن أن يوجد إلا عند »فارتجتون: فى القرن السابع 
عشر فكرة اشد تحديدا عن اعتماد السياسة على توزيع الثروة. وليس فى مكان 
آخَر إدراك أوضح تغدم اتقاق الاستقلال الاقتصادية مع المثل الديموقراطية.. 


لقد نشات شيوعية 4 ويتبتائلى مبأشرة منّ تجريتة الدينية: ولكن دده كان ع خا ليا 
من الدجماتية والإكلبروسية بحيث غالبا ما كان فكره السياسي واالاجتماعى 
إعتيًا تمامًا. وعلم الأخلاق الذى طايم به؛ وعلى عكسس المرتيط بالكلفنية؛ جعلا 


لحبة الأخوية بدلا من الاكتفاء الذائى انفردى. مبدأ الديموقراطية الركيسى. 


اعرف 


هوامش القصيل الرايع والعشرون: 

)١(‏ مجموغة الرسائل الثى أشرحجها الكتبى دجورج تومسون+ يما يبن اجتماع البرمان الطريل فى عام 
51 وتخويج شارل الثاتى في عام ١779‏ (واترجودة الآن فى انتحف البريطانى))؛ ودرغم أنها 
ليست كاملة. فإنها تضم آكثر من عشردن ألف عنوان زرساتة), اتظر بيأن ادب اننشورات هذا فى 
التعظيب الذى تمئه وتيان هائر المجك الأو من «رسائل عن الحرية فى الثورة البيوريتائية, .1554 
- 4161 

كلا بادك ولد .وان 3 7 شت |  1838-‏ الوناإصنف كنظ عزنا دز جارعحاة ا دن حتسكلا 
(؟] -ا0وا-815) ,عدواتستاذيها يعمد ومعل مات لمش ملعك قلت نزنا ل مكتعمج مجدات علا 
.13 ,تافلنما اجامعطة 1 أنصله خدة لظا سل دز عخوام5نمنكل بط كا را لدارلف-ء8 

0( علو 3 ,أعالدقا مو]الككا عط .له 638-١447‏ ! بمصاصيةا جداصبقة عل قد “قابطا جه كانالةة 
كك نمد ععزلدلا جومنان؟؟1 وطن ,1617-1053 عتس ا عطاصسا عاثا! :ؤ6ذة[ عجولا مم 
ل انح نينا أ بجعاسامنجةا صلعيةا عطئ ها معمادة تسدوكة عمااغذه.1 ,944 ,مرولا ماخ بعتم 

ل ال ل ينا 
ويتضين الجزء الغااث عن كتاب و وذ شاوس [معصدر سابق] متتلفات كثيرة مت الكراميات 
اللعاصرة للثورة وكان للق أسنم «اتفاق للشهب: خلى برنامج أتصار الساوا؟ يوصفهم حريًا. ويسم 
كناب وثفا (معسدر سابق] اربع روابات تحفل تواريخ مختلمة, 

17-4 م بالا اننا بدناذه عملت ,ولستسطظ خلصوة1 
يشير إدوارد: إلى كتاب تتلالتماقااةادء18 )١1115(‏ لريتشموند أوفرثن؛ انظار 

لكت .مالا .انثا بعالعل) .17 عه لب .تاة 1 638] _ؤمتانا مص ستاميخة عدا سد وتعطنا مم ع1 
زة) .20 بنرالا 6 ,قمع اردق 

1لاة .مرا .املا بعرم" معجدانا 

0 48-6 ,حمتتمامعة عمتاسظ عل م اليبانا مه ها" مضحواة عاطلة تعد ] ملمططوفنا 

١ 13,‏ 11! ادا 

لح جدة .م لأطد تمصو اسفافيةا كي 

(ة) 2063 .م1 لمالا ,ماصصروظ عنتما 

زم كقة م لاد كك و تناخمفواع وتوم ة) لماسناعظ 

)١1[‏ معتبسة من كتاب ؛ ذد فاوس؛ مصدر منابق؛ من ؟11 

0 5 ادر تجاه بعسبجاتسخخوة 1 عامط 


ع3 15 2لات وخ .| .ولا ووعدمدط ماعنا 


]١6[‏ كان إدوارد برنشناين فى كتابه «الاشتراكية والديمرقراطية غى الثورة الإتسليزية الكبرىء [الطبعة 


لكرفا 


الأولى شى عام 1455). ترجمه ه. ج. شسنح إتى الإنجليزية بعتوان «كرومويل والشيوعية». أؤل من 
افت تظر المؤرخين إلى هذا ؛ واعيد ططيع الرسائل اتشبيوعية فى «مؤلفات جيرارد وينسثائلى» التى 
اشرق على تحزيرها جورج ف , سنباينث. إيتاكاآء ئيديورك ا1كاء وأعم اللؤلةةات اخضمتها ٠«مختارات»‏ 
انتى أشرف على تحريرها ليونارد هاسيلثون إاندن. )١544‏ انظر؛ د و بيتيجورسكى اننيعا 
فى كتابه «الديموقراشية اليسارية شى الحرب الأهلية الإتجليزية: [لندخء .)١531*‏ 


(1) .259 بم عاطق نج لك يعور 
الل 1 264 مم مواطدك نيط له روا ,زوم 1) لعع محلم تمدلاسية و الها عدن عل 


ا لكين 


فنا 


(مراجع مجتارة] 


جنع [احامنرة 8 ك1 الصتا عرلا تن جليتة ك عمامتسادخ"ا انائع ععججماث ,نسل اللا ناما 
قر ريخ وعاامخ ."ل عن نئاك لذ[ اجسامعت انون تتعنهم عا ما امعامم نا 
ل اللي 

معزتعومه بوجمة) عاد ما معنا ننة كوعتلاعم5 تيده" ) عهه التصدصسمتي 
ممم كلاتومعرة ,لا يط .فسا يباك بلأعاك3! متسل نزذا تعمسام 
تلم لتللمهحج[ ممراعك ممت ممحعودي مل نأ عتلس سنت ذا مقن عسحم ةطجامم؟] 1230 
اعد امسطصحع ”دده معسعة ممم" أن عوور نان لات بماكتل ل عمااع. 1 عملا 
تأمعقم1[1 +15 نا |17 زززن][تاتضة _وععدن) لتسلنتها ,ممعاطاءا صجادط بسسبسعمحصسعدا 
5 ,,نوقاذا معبل اده ) ,ممما 

تالفنا نانازت) .فاح نحن .أفنهم ذا ممتك مك لل عمعلاعحفا عظا نتسناطانا نناتم 
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1 ,1أئناتة) لقال عدتا مدماعا !1 أفندا قوم لاعتاعصة ما صحفا [ملمعصنودينا 
7 01 ,1955 ,أرب 

وجنت ل انس ,وليه 1538-1317 بخوا ناكف ة! سفعتين"] عرلا نا تنصسبطء] مره كاعم 
93 بعارو لا بدماط بعاجك 3 هلان 1 سسهز اال عزط باصن 

عوط معنزلكم) انمه عع اان11 تن ذا اا عبط .لظ .047-1053) كاعد وما]عناما عطآ] 
| ,اهلا مغلا عمام 

ثلا عرس وذ تود رومت أكتابيدة1 عطد دا نوم عمجردنا قسصه سك لكر 
32 ,عفاناما عولصطاصييوت كعوم1 

ل معلسل خا ث1 هذا تصنامد؟1 لز معاد عسشتاعم] "أن عسمماء عط م1 
1932-4 مما ,عو الاطسصةت) .عام 

اسصوة علا أن ترلدناة خم عبد'ذا 51ج طفزاعمة عطج ما معدو هززعنا ورد لامعا 
19:1 منلائدينا عاك بحوماء باز دمن نزخ ,وعاموتعوا8 لمنتترعن) أن #إتاترموها 
بلا مط _متلية 14 ممعت مط ,1513 لزاممتكماظا لمنوعت "أن كايو عد 
لوقك رات وعانا 1941 

بح الوتثة اد مها رذ .لك تسن امكعةا! ممتصدة1 عتااقه كعماكناتمواك عااوحها 
.مفتاء تعنتما .41ة! ذرمه 

ايم" معطا ررم زف 647! ) ممتساع نيزثلم غذاز ماعط _جوسان] همه سسمتمكتي"ا 
بور جد الت قن تن قمتماعة عامنتتممل “رلهلناع تت امصدع تلتكة .«انرتيع ممه 
551) ,صوت57) .تن ل2 _عمنسالوهنة جام نحط متاك 


يغرفا 


الفصل الخامس وائعشرون 
الجمهوريون: هارنجتون وميلتون وسيدنى 


لا يظهر ن مشكلة الحكم الجمهورى مقابل الحكم الملكى لعبت دورًا هاما فى 
أية سرحلة من الثورة البوريتانية. كان ضباط. جيش كرومويل فى عام ١18‏ على 
استعداد مم الضمانات المناسبة؛ لاطلاق براح الملك وإعادة سلطلته إلية بعن قكرة 
يمكن خلالها تحفيق نتائج القدرة. إلا أن هؤلاء الضباطٌ أنفسهم سيقوا بعد أشهر 
قلائل إلى إعدام اكلك. لا بحكه مبادئخ جمهورية؛ ولكن نتيجة الاعتماد يأن اية 
تسوية معه لا يسكن أن تكون دائمة. وييدو أن انصار المساواة وإن كان يبعضهم 
جمهوريًا عن افضاع. لم يعتبروا إلفاء الملكية غاية رئيسة. على أثه من الصسجيح أن 
كان هناك قدر صغير من نظرية جمهورية بصفة قاطعة: وإن كانت متتافرة ذوعا 
فى دابيعتيا. ربما لأنها ثم تضدطر أبدًا إلى تنظيم نفسها حتى تسقر عن نتائج, 
غتد داقع جون ميلتون وائجرنون سيدنى عن النظام الجمهورى استناذًا إلى 
الأساس امجحرد: وهو أن هذا التنظام يتضمنة القائوت الحلبيفى وساحلة الشعب 
العليا. وبرغم أن جيمس هارئجتون كان خالق عالم مثالى (يوتوبيا) إلا آذه طرح 
جائبًا . وياتم مما فمل أي كاتب آخر . الحجج القانونية المأتوظة ودافع عن النظام 
الجمهورى باعتباره نتيجة مترتبة على التطور الاجتماعى والاقتصادى. وبيتما 


أخطا هارتجتون فى اعتقاده أن الملكية أصبحت مستحيلة:؛ كان على حق بصسدد 


فين 


اتثقال القوة الاقتصادية الى كان على أية حكومة إنجليزية أن تأخذه فى 
المحسبان. 

كان هارنجتون مفكرًا سياسيًا على درجة عادية تمامًا من القدرة والاستعلال. 
وهو المراقب الوحيد للثورة البيوريتانية الذى كان لديه أى إدراك قتسفى للأسباب 
الاجتماعية الكامتة وراءها. وبرغم أنه جمهورى عن عقيدة وصريح. كان بحكم 
مولده وارتيظاته أرستقراطيًا. وصديقًا حميمًا لازم الملك شارل حتى المشنقة. 
وكان معجيًا بهوبز ودعاه »خير كاتب فى هذا اليوم فى العالمء »وتكن كان فكره 
السياسىء من حيث ال منهج: على النقيض تمامًا من فكر هوبز. إن مأ أعجبه فى 
هويبز أعتقاده فى العلية الكلية إصنائذدتنه') اذوتم1م1]) ومحاولته أن يفهم ينابيع 
السلوك البشرى بطريقة علمية. ولكن لايد أنه أحس أن هوبز أخفى فى أن يكون 
جديرًا بالئور ألذى كان فى داخله؛ ذلك ان نظريته فى العقد الاجتماعى نبذت 
الأسباب فى سبيل قياس قانوئى. وأخفقت نظريته فى السلطة ذات السيادة فى 
تحيل الأسباب الاجتماعية التى وحدها تكسب أية حكومة سلطة حقيقية. وهذا 
انتحليل هو ما اضطلم به هارنجتون؛ وإذ فمل هذا أثبت أنه فيلسوف سياسى ذو 
أصالة من الطراز الأول: لا يعادل هوبز فى شمول حجته الجرىء: ولكن يفوقه 
كثيرًا فى إدراك الحقائق السياسية, 

من حيث الشكل ينثمى كثآب ٠المحيحل»‏ تهارئجثون والمنشور فى لندن معام 
إلى فثة اليوتوبيات السياسية؛ فقد وصف حكومة جديدة لكومنولث 
خيالى يدعى «المحيط». وصورت هذه الحكومة بقدر كبير من التفصيل الخيالى؛ 
ولكن الخيالى حقيقة فى فكر هارنجتون يسير نسييًا. لا يخفى أن «المحيط» كان 
إنجلترا: وليس ثمة شك أبدًا بيصدد ما أشار إليه من أشخاص حقيقيين أو 
أحداث تاريخية. وكان الكتاب موجها إتى أوتيشر كرومويل؛ وقتصدبة أن يكن 
رسالة للك العمضير وزيما كانت القصة الغيالية القفئة وإ تكن عملت وسميلة 
لاشتياق الرقابة. لم يكن ثمة شىء تخيلى بالنسبة إلى منهج هارنجتون فى 


نارفا 


التنظير السياسى: فقد كان معجيًا متحمسًا ببيكياظلى حيث اعتيره الكاتب 
السياسى الحديت الذى اقترب من ذرى فن السياسة القديم. وعلى غرار 
مكياظللى ويودان استخدم منهجًا كان تاريخًا ومقارنا بصغة خاصة. فكل مظهر 
من حكومة «المخيطه الخيالية: نقله عن حكوماث قديمة أه فائمة وخاصة عن 
روما وسبارطة والبندقية, وذافع عنه بالإشارة إلى هذه الحكوماتء وهو بؤكد أن 
دراسة التاريخ ومااحظة الحكومات القائمة وعقد المقارنة بيتهاء وهى الوسائل 


الوحيدة التى يستطيع بها المرء أن يتعلم حرظة رجل الدولة. 


الأساس الاقتصادى للمذهب الجمهورىق 


كان هارئجتون الوحيد يين كتاب رمائه السياسيين الذى رأى أن الحكم تحدد 
بليانه وسيره قوى اجتماعية واقتصادية تكمن تحته. قفى عصر كان حقد 
الأحرّاب والشيع شديدًا. وكل حزب يفسد الاضطراب المدنى يغباء خصومه أو 
تزعة السوء فيهم: كاد هارئجتون يحقق ترفمًا علميًاء وإن كان جاذا بشكل قوى 
فى تشديم حكومته الخالية كمشروع للبثاء السياسى. والفكرة الكامنة وراء نظرية 
هارنجتون هى أن شكل الحكم الذى بكون فى حيز الإمكان يصفة دائمة فى بلد, 
يتوقف على توزيع الملكية. ويخاصة الملكية فى الأرض. قأية طبقة تملك »رصيدا» 
غاليًا من الأرض ‏ وليكن ثلاثة أرياعها ‏ يجب بحكم الضرزورة الاقتصادية 
الصرفة أن تملك أثقوة للسيطرة على الحكم, 

وعلى ذنك فيدلا من الإسراف فى الحديث عن رذائل الملكيين أو اليرلانيينء 
قدم هارئجتون نظرية اقتصادية وتاريخية فى الحروب الأهلية كانت فى جملتها 
سليمة تمامًاء كان يعتقد أنه يجب من أجل تفسيرها الرجوع إلى تاريخ إنجلترا 
الاجتماعى فى غصر التيودور ‏ لشد بدأت أسباب المطالبة بالحكم الشعيى؛ مع 
اللحطيم طبقة الثبلاء الإنجثيرٌ ضى حروب الوردتين, مع السياسة المتصلة التى 
انتهجها هترى السابع فى تقسيم الأنعاديات الكبيرة بين ملاك صغار تسبيًا. وبذا 


ينقزرا 


زاك عن عدد الرسان على حساب الثيللاء. وكان الخطوة الكبيرة الثائية فى 
الاتجاه ذاته. حل الأديرة على يد هنرى الثامن؛ وهذه سياسة تزعت اتلكية من 
أعظم ملاك الأرض الاتجليز أى الكنيسة: واوجدت مكانها عددا جعا من صغار 
الملاك, والنتيجة فى كلتا ابعالتين توزيع الشروة بين طبقة وفيرة اتعدك عن ملاك 
من المؤكد أن تصدر منهم عاجلاً وآجلاً. 5 بالحقوة الشعبية. وى سخرية 
تدعو إلى الإاعجاب وصف هارتجتون دتكتيك» إئيزابث السيايبى بأنه ٠عن‏ طريق 
الحيل القراعية الداتمة بيتيا وبين شعبهاء حول عهدها إلى نوع من القصسة 
القرامية؛. ولكن لا يستطيع تمثيل المسرحيات السياسية إلا أن يرجِئ اليوم الذى 


بتعين يه الاعتراقف بحقائق الملكية الشعبية. 


عتدما يحدث أن أميرًا بلغت يه الصلابة فى المناؤزعاثت قدر ما أصاب عصبه 
الملكية من تراخ. شد بلقى التشجيه من رجال الدين عتدى وهر التت*جيع اتذى 
أصبح مبعث دماره الثام. وعتدما يثق بمنطفهم بأكثر هما يثق بفلسقة برنانية. 
فإن الأمر ينتهى إلى صدع لا يمكن إصلاحها ,١'‏ 

واستمد هارتجتون بعشى نظريته في فكرة أرسحئو عن الثورات تسببها بصفة 
خصاة ضروب التفاوت شى الملكية؛ واستمد البعض الآخر من اعتقاد مكياظلى 
فى أن وجود حليقة قوبة من النبلاء لا يتفق مع الحكم الشعينى ‏ ولاحقك أن الأخير 
أحفْق فى ملاحظة السبب الاقتسادي التى يبرر ما شاهده. ولكن عندعا تكمل 
فكرة مكياظللي برأى أرسطو. فعندئذ ناقى مقتاح نظرية صحيحة. وعدد ملاك 
الأراضى أساسي. فَإِذا تملك النيلاء رصيدا كبير! من الأرض قلابيد أن يعتمد 
العامة عليهم من الثاحبة الاقتصادية. ومن ثمن من الناحية السياسية. وإذا 
انتتلت الأرشى إلى أيدى عندك كبهر من الغامة غلايد أن نتقص فوةٌ النيالاء بما 
بتمشى مع هذا الانتقال. وبهد م التظرية قصد هاريجتون أيضًا أن بصحح نظرية 
هوبز ودكملها . وانتتقل مباشرة إلى جوهر التفسير السطحى الذءٌ قدمه الأخير 
عن أن الحكم .جرد تردكز على عقد , 


قفا 


وكما قال (هوبز] عن ''قانون إنه يصبح مجرد ورقة بدون هذا السيف, كذلك 
ريما ظن ان هذا السيف يصبع معقولاً إذا لم تكن هناك يد تمسك يه. فاليد 
التى تعسك بهذا السيفه هى ميليكيا الشعب.,. ولكن الجبش وحش له يطن 
كبيرة وبيجب تعغذيته: ومن ثم بهجم على ما عندك من عراع. وسوف تدخل 
المراعى انتى تملكها فى رصيد الملكية. وبدونها لا يكون السيف سوى امم أ 
مجرد سلاح مقلول!!!. 

ليست السلطة بالمشثى القانونى اصطلاحًا يفسر ثفسه ينفسه: إنها تفترض 
قوة اجتماعية, وهذه بدورها تفترض سيطرة على وسائل العيش. كان اتنخلاف 
بين هوبز وهارتجتون خلاعًا بين عنطقى قانونى ورجل اقتصاد اجتماعى. 

ذا كانت نتيجة الحروي الأهنبة لابد منها شي نغلر هارنجتون. لم تكن المسألة 
صواب وخطأ مجردين: وثكنها مسألة أسباب اجتماعية. كانت السيطرة على 
الأرض قد انتقلت إلى أيدى الحطبقات الوسيظى؛ وانتقلت معها مصادر القوة 
السياسية. قد تمارس ملكية التيودور سلطة كبيرة بصمة مؤقتة خلال الوقت 
النى أصبحت فيه الطبقة الجديدة إن صح القول؛ ذات وعى سيأسى, ولكن لابد 
0 3 أجلاً أن يتمشىي الحكم مع توزيع الشروة. وعلى هذا الأساس كان 
هارئجتون جمهوريًا. لم يكن لديه اعتراض نظرى على الملكية,. وإن اعتقد أن 
الجمهورية أسمى منزثة. 

إن سير إنجلترا إلى أن تكون جمهورية؛ مؤكد وطبيعى أيضا. طرق الطبيعة 
السلام: وتتطنب طرق إطاعة القوانين:؛ ولا يستطيع سوى البرلمآن أن يصئع 
الشواتين فى إنجاثرا : وأصبحت البرلانات فى إنجلترا جرد جمعيات شهمبية: 
ويجب أن تكون القوانين التى تضمنها الجمعيات الشعبية (انتى تتعرض مؤقنًا 
للتخريف أو الخداع فى النهآية) قواتين شمبية, ويجب أن يؤدى مجموع القوانين 


الشعبية إلى قيام جمهورية (كومئوئث)!!!. 


يذرفا 


نشرت هذه الجملة فى ظرف سنة من إعادة الملكية: وبذلك فتحت الباب أمام 
التقاد الساخرين,؛ ولكن جملا قلائل كتبث فى القرن اتسابع عشر غاصت إلى 
أعماق حقائق التفيير الأساسية الذى وقع فى إنجلترا. وسواء أكان الأمر خيرًا أم 
شراً؛ فقد كائت الغلبة للأعيان من ملاك الأراضى. وما كان فى وسع أية تسوية 
ألا تأخن تلك الحقيقة فى الحسبان, 

والملكية التى لها أهمية حقا فى تسوية سياسية هى الأرض فى رأى 
هارئجتون. لاشك أنه بائم ينيما للملكية الزراعية من ورن سياسى وخال مقابل 
ذتك من تفوذ الصناعة والتجارة والمائية. لقد سلم أن النقود يمكن ان تضوق 
الأرض أهمية فى دولة من التجار صغيرة جدًا مثل فلورنساء ولكنه اعتقد 
لتر حجم إنجلترا. وفى هذا كان على حق بالتسبة إلى الوفت الذي 

ش فيه ولكته اعتنق وجهة النظر عن طبقة تماك الأرض. وبذا أخفق فى رؤية 

الأهمية التى كانت التجارة تكتسبها حثى فى إنجلثرا التى كان فى وسعه أن 
يشاهدها. وبهد! فالحكم الذى طلع به وهو أن إتجلترا سوف تفوق هوندا من 
الناحية التجارية (وهى حقيقة صحيحة) كان مينيًا على الاعتقاد بأتها سوف 
تحقق هذا بسبب فدرتها على إنتاج خاماتها؛ وهو ما كان حْظأُ بالتأكيد. 

وعلى أساس نظريته فى اهمية الملكية الرّراعية انتقل هارنجتون إلى تصنيف 
أشكال الحكم. وهنا استخدم التصنيف الثلاثى انتقليدى إلى ملكية وأرستقراطية 
وديموقراطيةء مع الانحرافاث الثلاثة التى استمدها من أرسطوء ولكن نتقيحه 
كان من الأصالة بيحيث تجاوؤ تمامًا الستن الموروثة. فتصنيفه الثلائى يتكون من 

لملكية المطلقة: والملكية المختلطة أو الإقطاعية؛ والجمهورية [الكومنولث)؛ وكل 

متها تتوقف على ما يطابقها من أشكال ملكية الأرض. فلو استطاع الملك أن 
يحتفظ فى يديه بالسيطرة على الأرض وأجرها تعدد كبير من صقار المستاجرين 
الذين يمكن إجبارهم على أن يقدموا له الخدمات العسكرية. لكانت النتيجة 
ملكية مطلقة. أى حكومة من الطراز العسكرى الذى مثلته روما فى ايام الطغاة 


ليكيانا 


الإمبراطورية, وتمشه الإمبراطورية التركية. وعئدما تنتقل الأرض إلى أيدى عدد 
صغير نسبيًا من التبلاء الذين يسيطرون على مجموعات كبيرة من أتباعهم. تكون 
التنيجة ماكية مختئعطة؛ وهذا حتما شكل ضهميقف من الملكية, لأن الملك يعتمد على 
أتباعه الكبار الذين يميلون إلى التمرد وإن منعهم ما بينهم من ننافس من العضاء 
على الملكية كلية. وأخيرًا؛ إذا قسمت الأبعاديات الأقطاعية الكبيرة وعجز التبلاء 
عن أن يعولوا ضرفًا كبيرة من الأتباع: أرسى الأساس الذى يقوم عليه حكم 
جمهورى أو شكل شعبى من الحكم, 

وعن طريق هذه النظرية استطاع فارنجتون أن يزيل كلية تلك الفكرة 
الفامضة عن «لتساد» شعب والتى يرت كثيرًا فى فكر مكياظالى واتطوت عليها 
النظرية القديمة عن وجود دورة دساتير. فالغساد المعنى الذى يحول جمهورية 
إلى ملكية هو تغيير قحسب فى السيطرة على الأرض؛ «فساد حكومة... هو 
قوليد أخرى». وإذا وجد فساد أخلاقى فى الوقث نفسه ثنتج هذا أيضا من تغبير 
فى اقساء ال ملكية. إن تعشيف هارئجتون يفسح مجالا أمام ما يمكن أن يدعى 
أشكالاً «محرفة؛ من انحكم؛ ولكن هذه مجرد حالات توجد افيها لسبب مؤقت. 
حكومة لا تتمشى مع ميزان الملكية. وبهذا المعقى كانث ملكية إليزايث انحرافًا. 
وثمة أيضنًا حالات لا يكون يها ميرّان اثقوة حاسمًا. فإذا قسمت الأرض 
يالتساوى بين النبلاء والعامة: استحال الحكم المستقر إلا إذا تمكنث طيقة من 
«التهام» الأخرى. لقد هيأت الخطة وسيئة مرنة وواقعية تسبيّاء. لتصنيف 
الحكومات. 


إمبراطورية القانون 
على أن هارتجتون لم يكن مآديًا اقتصاديًا . الملكية نقسها نظام قانونى؛ ومن 
ثم هفى الإمكان بحثريق القانون لا إجراء تفيير جذرى فى توزيع الملكية: ولكن 
إدامة توزيع يلام شكلاً مستحبًا من الحكم. ونقد عزا السيابة إلى مبداين: 


أغرفا 


أولهما أثقوة وهذا متوقف على توزيع الملكية. ويحد من إمكانيات الحكم المستمر 
ولكته لا يزال بفسح بعض مجال أمام الاختيار. والميدا التاتى هو «السلطة» التى 
تتوقف عئى حد قوله على عمجاسن العقل مثل الحكمة و:تشجاعة والفطنة . 
وتتطللع الحكمة أءٍ العقل فى فرد إلى مصلحة الفرد, وكانك تتظلع الحكمة فى 
كومئولث إنى خير الجموعة كلها , لوأ نَ هارتجتون عالج موضوع السلطة على 
أنها ذاث صلة بالمعتى | الدفيق: وبع الحكم اذى يحب أن تؤدى عملا فيه: تزبما 
كان أكثر انتظامًا واتسافًا. ولكنه كان مثأثرًا فى هده النقحلة بنقس مذهيه 
الجمهوري المخلصس,, وتقول بوجةه عام إنه جعن التمرقة يين القوة والسلطة 
موازية للتفرقة بين «الفطنة القديمة:. أو كن الحكم عن طريق القانون من أجل 
الخير العام وبين «الفطئة الحديئة» أو فن استغلا! ل الجساية تال كي 5 
طبقة, كآن من بين الكتاب الحديثين يعتقد أن :الفطنة القديمة» يمثلها مكياهللى 
و«الفطنة الحديتة» يمثاها هوبز. . ونظرًا نا ن الغطنة الحديثة تبدأ بانحلال 
الإ راعاورية الرومائية فأت التباين يتطابق إلى حد كبير. مع مشيئه بين الملكية: 

اء أكاتت مطلقة أم مختلطة وبين الجمهورية. وشارك هارئجتون رجال عصر 
ين حماستهم للعصر القديم. وكان يريد بجمهوريته أن تشترب يقدر الإمكان 
من النماذج القديمة مثل أثينا وسبارطة وروها: وكلها اعتبرها حكومات شعبية 
حسب المعتى الذى أضفاه على المصطلح. 

والعلامة المميزة للجمهورية أنها +إمبراطرية قوائين لا إمبراطورية رجال”- 

ويقول هارئجتون إن هويز ارتكب مجرد خلط عتذما أكد أنه لما كانت جتسيع 
الحكومات تخع التاس لسيطرة ماء فإن حرية الفرد من الرعية متساوية فى 
ظل كل نظام من الثانون. والتفرقة انتى يجريها هارئجئون هنا هى نفسها بالفعل 
التى أجراها أرسضو بين الطفيان الذي هو شخصى وتعسفى: والحكم الدستورى 
الذى يتمشى مع القائون من أجل الصالح العام ومم المشاركة وانرضا عن جانب 
رعانا هذا الحكم. إن جميع أشكال اتحكم يبعا فيها الجمهورية تتطلب اتفاق الفرة 
مد السلطة كنا قن فلدو من دكين وب ريق أذ يقن جلكرنة دق مايا بقن 
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بسر إلا إذا اتحدت القوة السياسية والفوة الاقتصادية. ولكن من الصعيح كذلك 
أن الحكم لا ينساب تلقفائيًا من تركيب اقتصادي معلوم. وعلى غرار ارسطو 
ومكياظتئى افترض هارنجتون أن السياسة شئ- ولكن الحمهودية المنظمة بنظيعًا 
سليما. حكومة قوائين بصوردة أصدق من الملكية كما أنها آكثر استقرارًا: ذلك أن 
الملكية المطلقة فى جوهرها حكومة رجال. والملكية الإقطاعية مسرح ينافن فى 
الملك والتبلاء. والجمهورية هى وحدها التى تسمح بالحرية فى ظل القانون 
وتنسح مجالاً كاشيًا تفن السياسة انصحيح والروح العامة كان هارنجتون بعتقد 
أن الناس فى حقيقتهم تزاعون إلى الاجتماخ وليسوا أنانيين. ولكنه كان مستعا 
لأن يضع على الإيثار أقل ضغط ممكن. فالسياسة انحقة لإدارة أمور الدولة 
تهدف إلى أن تجمل المصلحة الذاثية واكصلحة العامة تثفةآن: والحكم الشعبى 
يحقق هذا بأكبر قدر عن اليسر. ومتل هذه الدولة دعأها هارئجتون «جمهورية 
تسودما المساواة:. فى هذا الشكل من الحكم يفتشر إلى المصلحة من يملكون 
الشوة. ويجب أن تكون مكل هذه الحكومة دائمة بشدر ما يتعلق الأمر بأسباب 
الاتحلال الداخلية. 

وخصص هارتجتون بقية .فته السياسية لتحليل الوسائل الثى يمكن يها 
تحقيق هذه ائغاية. من الناحية انتطقية يجب أن يكون حجر الزاوية فى التظام 
منع التفييرات الخطيرة شى توزيع الأرض, أو شى حالة جمهورية: منع تركزها شى 
أيد قلائل. ومن هنا كانت الأهمية انتى علقها تتطلب تقسيم الأبعاديات الكبيرة 
بين هدة ورثة: إلى أجزاء لا دزيد دخل الواحد منه على 7٠٠١‏ جنيه فى السثة. 
ولقد بدا فى نظره أن القانون الذى يجعل الأبعادية من حق الوارث الذكر الأكبر. 
يعرض المساواة السياسية للخط. كما يخرق كل مبدأ من مبادئ العدل. 

إنى لأعجب كثيرًا كيف حدث أثنا نستخدم أطفائنا كما نستخدم كلابنا 
الصغيرة: ناخد الواحد منها وتضعه فى الحجر ونطعمه بكل قطعة طيبة. وتقرق 
ا 

ويرغم هذ لم يكن يستهدف المدل المجرد. وإئما كان يهدف إلى الخطر 
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الاجتساعى. عشفى ظل القانون الزراعى الى اقترحه؛ لو وجد وريث واحد فقط 
فأن ئه أن يرث الأبعادية كنها أيّا كان حجمهاء وإذا كانت الأبعادية دون الحد 
الأدنى فيمكن إعطاؤها نوريث واحد. التى يجب تقسيمها هى الأبعادية الكبيرة 
التى تؤول إلى عدد من الورثة الذكور. لم يكن هارنجتون معنيًا بتوسيع نطاق 
الملكية الشعبية للأرض فى إنجالترا؛ وإثما كان معنيًا بالإيقاء على الحالة 
القائمة منان 5نلقا5 , 

لسقا تحاج الآن غيما يمكن أن نملكه؛ ولكن فيما تمنكه فعلاذ؟). 

وكان شى تقديره أن خمسة آلاف مالك يكفون جل إنجلترا جمهورية بشكل امن. 

من الصسعب أن ثقول إلى أى ححد عن الاتساع أراد هارئجتون أن تكون القاعدة 
التى يقوم عليها الحكم الشعيبى: ققد قصر المواطثة علي من «يعيشون على 
مواردهم:: وهذا استبعد الخدم والأجراء. ومع ذلك فالارقام التى استخدمها فى 
رسم معالم الحكع تفترض على ما يظهرء شيئًا مثل نصف مليون مواطن هوق سن 
الثلائين: ومن لو كانت ثديه أية فكرة دقيقة عن سكان إنجلترا فى ايامه؛ لكانت 
الطبقات المستبعدة صغيرة بشكل لا يعتد به وعلى أى حال لم يكن قصر الحقوق 
السياسية على ملاك الأرض جزءًا من مشروعه ‏ وكان شرط الملكية بالنسية إلى 
مجلس الشيوخ أفل من هذا. وداقع عن تقرير مرتباث للأعضاء حتى يتستى فتح 
أبوابه امام الققراء. ومن جهة أخرى أخذ فيادة أرستقراطية الجمهورية قصّية 

إذا أنشا أى إنسان جمعورية (كومتولث))؛ لكان أولا سينال"). 

هما دام الأعيان من وفرة العدد بحيث يشكئون طبقة من اتنبلاء؛ فلن يكونوا 
تهديدًا للجمهورية: وتكنهم نفس الدم الذى يبعث فيها الحياة, وكان يستحسن 
اختيار المسثولين بطريق الانتخاب, لأنه كن أن هذا سوف يستمدهم من سفوف 
«الأرسقراطية الطبيعية» دات القدرة والتى تنتمى يصفة خاصة إلى الأعيان. 
وكان يزدريى الفكرة التى تذهب إلى أن الحكم الشعبيى سوف يستخدعم كوسيلة 
لتسوية الغوارق الاقتصادية. 
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بثيان الكومنولث (الجمهورية) 

حين يرسى أساس كومتوئث فى قانون تداكبة. مهناك ثلاثة أساليب من مهن 
السياسة نجعل الحكم يستجيب للارادة الشعبية: ؟ولها تفاقب الدين يشقلون 
المناصسبء: وهو التفاقب الذى يبشبهة وه بدورة الدم؛ طيتبينى انتخاب 
الموظفين الرئيسيين للوظائف لشحرات قصيرة:. ستة فى العادة؛ ولا يجوز إعادة 
انتخابهم ثاغترة التانية مباشرة. وثانيًا يجب أن يكون الائتخاب بالاقتراع السرى 
حتى نتوافر للتاخبين حرية الاختيار. وخصص هارتجتون مجالاً واسعًا لرسم 
مشروع للتصويت السرى, مليقًا لأساليب يقول إنها كان تستخدم فى اليتدقية: 
وثالئًا هفى إنشاء حكومة حرة ظن أن من الأمور الجوهرية تحميق الفضل بين 
السلطات. غير أن تقسيم هارتجتون للسلطات السياسية لم يطابق تمامًا التقسيم 
الذى روجه عتتسكيو فيما بعد؛ ولكنه أتبيع خحلا أوحت به دراسته للدولة المدينة, 
واعدير وطيفة التداول شى الأمور أو رسم السياسة ارستقراطية بالشرورة. بسستى 
أنه يجب أن يضطلع بها عدد قليل من الأشخاص ذوى التجرية والمعركة الخييرة 
واعتبر سياسة مفترحة أو رغضها وظيفة شعبية يجب أن تتولاها هيئة كبيرة 
تنتخب لهذا الغرض بليست لها ساطة التداول. ومن الغريب على ضوء التجرية 


الانتجليزية قبيل الحروب الأهئية . أنه لم يقل شيئًا عن استقلال الهبثة القضائية. 

فائقانون الرزراعى:؛ والتعاقب فى شغل الوظائف:. والافتراع آتسرى» وخصل 
السلطات.» غذه كلها فى الميا 5 4 ْ البثائية الك نثى يقود عليها ما دعاه حاء رتحتونٌ 
«كومنولث تسوده 0 أنه لا يمكن فيه أبدًا أن تتحن اللصلحة واتقدية 
على إثارة القشة. وقد عرفه على أننحو التالى: 


الكومنولث الذى تسوده المساداة... حكومة تقام على اساس زراغى متساوء 
تصعد إلى الصرح الملوى. أو الطبقات الثلاث؛ وهى: مجلس الشيوخ الذى يناقش 
ويقترح, والشعب الذى يقررء وطيقة الموظفين المسئولين انذين ينفذون عن طريق 
التناوب ائتساوى فى الوظائف عن طريق الانتخاب من جاتب التاس بطريق 
الاقتراع السرئل”). 


وذفا 


لكن: إذا لغ يقنع بالكبادئ راح يضع دستورًا لبرطانيا العظمى يتضمن تطبيقًا 
مغصلا تلعبادئ. وهذا الشروع الذي أعده هو ال مسكول عن سمعته كشخص 
خيالى. كان يحس سرور صبيائى وهو يرسم تفاصيل الصورة إلى حد إيراد 
التواريخ والساعات التى يجب ن تتعقد يها الجميات. والملابس التى يجب أن 
يرتديها اموظفون. والحقيقة أن هذه التفاصيل الخالية ذات صلة يسيرة بعبادئ 
فلسقته. كان اتجزء النظرى من فكره إيمانه بقعألية الجهاز اتسياسى؛ ومن هذه 
الناحية لم يختاثف كثيرًا عن ععاصريه. ومن الغريب أن رجلا تعمق على هذا 
التجو فى رؤية الأسباب الاقتصادية الكامنة وراء الشوة السياسيةء ظل يعتمد 
يعثل هذا القدر على الجهاز, 
ببدا دستور هارنجتون بتقسيم الشعب كله إتى رجال أحرار هم المواطنون. 
وزلى خدم. ثم يقسم المواطنون على ناس السن إتى الطبقة العسكرية العاملة 
دون اثتاذثين. والشيوخ انِدَين بتكون عنبه احقياطى عسكرى وكذثلك «المداره 
امدنى الات ثم يتسمون فصلا عن هذا حسب الثروة إلى فرئسان وعشاة؛ 
وهذلاء يطابقون تقريبًا الأعيان وعامة لناس , ومشروع الحكم عيارة عن نظام 
محكم من التمثيل شير المباشر. فاصغر وحدة هئ الأبرشية التى قيها ينتخب 
الشيوخ خمس عدذهم ليكونوا توانًا عثهم فى الوحدة الأكير التالية وهى مجموعة 
من الأبرشيات تضم حوالي معاثة نائب:؛ ويتحد عشرون من هذه المثات لتكوين 
قبيلة. وتقود جميع الأبرشيات والوحدات المثوية والقبائل بانتخاب موظفيها 
المحليين: وطضلا عن هذا تنتخب كل غيبلة غارسين كل سنة لتمثيتها فى مجلس 
الشيوخ, وسبعة ممثلين إثلاثة عن المرسان واريعة من العامة) فى «القبيلة ذات 
الامتيازه الثى تقوم بدور الشعب فى سن التشريع: ومدة العضوية ثلاث سثوات, 
وما كان هثاك خمسون قبيلة فإن عجلس الشيوخ يتكون من ثلاثمائة عضو: يخرج 
عآثة منهم كل سئة؛ وأهل الوحدات العشر التي تتكون كل منها من عاأئة وخمسين: 
يخرح متهم تلاثماثئة وخمسون كل سئة. ويتتخب ممبلس الشهيوخ الموقلفين 
الرئيسيين وأريعة مجالس أيطنًا . لشثون اندولة والحرب والدين والتجارة ‏ وهذه 
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6 اه 11 8 0 - - ئ - 
المجالس هى مصدر التنشاط بصفة خاصة. وتعشيا مع تقسيم السلطات تكون 
#غلبشة مجلس . الشدوخ المناقشة. ويعد أن يوخ التشريع أو السيسة تحطليع 
مقترحائثه وتنعل إلى انكغب أو القبيلة ذاث الامتياز. الذى يتخذه القرار إما 


بسنها أو رفضها أو إعادتها إلى اللجلس لمريد من البحث؛ ولكنها لا يستطيع هو 


في مشروع هارتنجتون للحكم نلقَى بصورة ضمنية وإن لم يدكرها بوضوح: 
الأفكار اندستورية المألوفة فى القرن الابع عشر عن وثيقة مكتوية للحكم وهيثة 
تشريعية موق اثعادة لوضع الدستور والتفرفة بين القانون التشريمى وال ستورى. 


وإذا كتب شى عاء ١781‏ رجه بالضرورة مشروعه إلى كرومويل الدى أحاطه 
هارذستون بيالة مشروع أسسطاورى. إن ا أواد من كرومويل آن يقعله هو أ يشم 
مجلمًا من رجال السياسة والعلماء لإنشاء حكومة جديدة وبكون كل يترد حرًا فى 
آن ينقل مقترحاته إتى المجلس. وبمجرد إعداد الدستور يذاع مادة مادة. كل منها 
تثعلق بعنصر هام من البنين. لم يناقش مارنجبتون فى أى موضع من مؤلفه 


تعديل هذا الدستور؛. دلكن تبدو عن الواضح أنه كان بقصد التغرقة بين تصنوسة 


والأظعال العادية لحن لطوم بها ألن يثة التشريعية. 
وفى معائجة المشكلة الشائكة المتعلقة بالحرية الدينية. حاول عارنجتون 
لتوفيق بين حكم يتولاه شهب الكنيسة وكنسية وطلبة, وكان يعتشد فى ضرورة 
وجود مؤسسة ددتية قومية توطر مريات لاكقة لرجال الدين. وتحافظ أيضنا على 
اشكال للعبادة تتفق مع عقيدة البلد ‏ تكنه كان معارضا لأي شكل عن القمع الذى 
اعتبره السبب في ٠‏ تلك العادة الكريهة التى لم تكن من قبل معروفة أبدًا فى 
لعائم؛ وهي عادة اتقتال من أجل الدين وإثكار أن يكون للعاهل اية ولاية قيهيط"!, 
ولهذا اعتقد أن شعي كل كيسة يمكن ؟ن تترك له حرية اختيار كهنته ويمكن 
الماح بأشكال أخرى معان العبادة غير الى يشررشا الشانون» إلا فى حالة اليقود 
والكثولنيك. وكان يريد أيطنًا تظامًا مدرسيًا قوعيًا تموله الأموال العامة ويستقبل 


ما 


الطلاب من أبناء البلد بالمجان, وبكون التعليم إجباريًا فيما بين الناسعة 
والخامسة عشرة من العمر. 

ويرغم الشكل الشيالى اذى أتغاه فارنجتون على جمهوريته: ربط فيه بين 
عدد يبعث على الدهشة:؛ من أساليب صارت تعتير هيما بعد مما بتميز ثه الحكم 
الليبرالى. فالدستور المكتوب. واتتخاب الموظفين المسكولين, واستخدام الافتراع 
السرى؛ وقصر مدة تولى الوظاتف والتعاقب فيها: وفصل انسلطات: وضممانات 
الحرية الدينية: وائتعليم الشعبى غلى حساب الأموال العامة؛ كلها أمشة توضح 
النقدلة. إلا أن هارنجتون. لم يكن بالتاكيد ديموقراطيًا من ناحية الغرطن أو 
النظرية. فقد اعتقد أن من الأسلم أن تكون زعامة الجمهورية فى ايدى الأعيان 
من أصحاب الأراضى؛ وعالج تفوق هذه الطيقة من حيث القوة والقدرة على أنه 
أمر بدهى. واستيعدث نظلريته فى السببية الاقتصادية مثلا أعلى ديموقراطيًا 
كمثل أتصار امساوأة الذى افترض فصل المسياسية عن حقوق ال ملكية. كان مثل 
هارتجكون السياسى الجمهورية القديمة فى ظلل زعاية أرستقراطية:؛ ومن هذه 
الناحية اتشق مع جميع الجمهوريين فى ايامه. على أنه وف وحيدا فى تأكيده 
توقف أشكال الحكم على توزيع الثروة. وتعل تفسيره لأصل الحروب الأهاية كان 
أكثر تفشسير واقعي أتحجة التتظير الاجتماعى. كان هارنجتون على حق فى 
اعتقاده أن وصول الأعيانت من أصحاب الأراضى إلى السلطة كان حقيقة العصر 
الاجتماعى الأساسية؛: ولكن ربما كان يمكن لفهم أفضل للتنجارة الإنجليزية أن 
نفس إليف يان تحقيق المساواة فى الملكيات الزراعية ئيس وسيلة كافية لإدامة 
بتطاتهم. كان توسيع نطاق التجارة لا يتمشى مع اى شىء شبيه بالمساواة 
الاقتصادية. ولو أثه رأى هذا #اضطره المنطق إما إلى أن يبحث عن أنواع عن 
الرقابة أتسياسية على القروة: أكثر حسما وإما أن يفير كل فكرته عن الحكم 
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جون ميلدون 

كأن المذهب الجمهورى عند جون مياتون والجرئون سيدنى أقل أصالة وأهمية 
من مدهب هارئجتون. وقد كانت الصلة التى ربطت بين الرجال الثلاثة إعجابهم 
بالعصر القديم وتمجيدهم الجمهورية الارستقراطية. وتم يتواقر ليلتون وسيدنى 
ما تواقر تهارئجتون من معرظة بالتاريج السياسى والأنظمة المقارثة. وشهم 
لأسباب التغيير السياسى الاجتماعية. كان النظام الجمهورى عتدهما مثلا أعلى 
أخلافيًا مبنيًا على ذلك الأساس المجرد المكون من الحق والعدل الطبيعيين. وثم 
يضف اى منهما شيئًا له شأنه إنى الافكار السياسية اللأنوقة بوجه عام فى القرن 
السايع عشر. إن رسائل ميلثون مشهورة يصغة خاصة بسبب روعة الشكل الأدبى 
الذى غلف به فكارًا كان الجميع يعرقوثهاء وبسيب اليلاغة التى كسا بها مثلا 
أعلى سياسيًا نبيلا. ريما كان من الصعب أن يسترعى كتاب سيدثى الاهتمام. 
وهو كتاب مفكك نوما وسىء التركيب: قولا أنه كتب فى غترة كان إنتاج الفكر 
السياسى الإنجليزى فيها هزيلا؛ ولولا أنه أصيح السبب فى واحدة من أشهر 
فظاتع جفرى القضاثية. 

من اشير رسائل ميلتون جميعًا كثابه ١‏ أريوباجيتيكا : دعتااع نووم (1584) أى 
دفاعه عن حرية النشر. ويرغم أنه حظى غلى ما يظهر بالقليل من الامتمام 
عثدما كتيا"*' إلا أثه أصبح هو ومقال جون سيتوارت مل «عن الحرية»؛ الحجة 
الماثورة فى الدفاع عن حرية الكلمة. فى اللغة الإتجليزية. ققد شرر ميلتون عرة 
واحدة وإنى الأ مدهب الليبراتية الفكرية. وهو أن الصواب سوف يغلب عن 
الخطأ عندما يجرى اختبارهما اختبارًا حرًا عن طريق اليحث والنقاش: 

يرغم أن جميع رياح المذهب قد أطلقت لتهب فوق الأرش. كذلك نحن إذ 
نطلق الحق فى الميدان تسىء إليه بالنرخيص بقوته أو نعريضها للشك. تندعه 
يصارع الباطلء من الذي عرف ابدًا أن الحق يهزه قى نضال حر وسافر... ذلك 
أنه من الذى لا يعلم أن 53 الحق تأتى فى المرتبة التالية لقوة العلى القديرء الحق 


يذذا 


لايحتاج إلي سياسات أو حيل استراتيجية أء تراخيمن لتحقق له النصرء فهذه 
هى التقلبات ووسائل الدفاع انتى يستخدمها الباطل صد قوة الحقا'!!. 


وبهد! استطاع عسيلتون أن يشمل عا كان نشي إمكان رجال قلائل فى خغصرم أ 
يفعلوه؛ كان فى إمكانه أن ينظر باتزان إنى تعدد الشيخ والأحزاب على انها 
تجارب فى البحث عن حقيقة جديدة وحرية جديدة. ودفاعه عن التسامح الديئى 
حدت من أهواء عسره وحزبه. فهو لم يمتد ليثسل الكاثونيك؛ لأته من جهة ظن 
أنهم وثيون. ولأنه من جهة لاد 9 أنهم عاجزون عن الولاء لأى حاكم خلاف 
البايا- وحتي مع هذا التقييد فإن كتاب نت تاتقيث زفعدك أبدع حجة كثبت ضد مأ 
تنطوى علية الرقاية من غباء وعبت. 

وشهرة مبنتون ككاتب جاءت بصفة خاصة بعد تميينه شى عام ١115‏ سكرتير 
«مجلس الدولة تلكومئوتتث؛, كان قل ذدافه ع فى رسالته ٠‏ حق الملوك والقفضاة» عن 
إعدام شارل وبخاصة ضد المشيخيبن الذين كانوا كد بدأوا يندمون على الأبعاد 
انتى وصلت ليها الثورة. وشذه الرسالة أعقيها نناذة!ؤاامنا:! فى عام 545 1:؛ 
«دفاع عن الشعبه فى 154١‏ الذى كتب ردًا على :سا ماسيوس ليدن» الذى كان 
اكلكيون قد استخدموه ليكتب دفقاعا عن آئلك- وتشّة 00 


لتنماشيت انها لعائون اين لكتاب المقدسسن وفآئون إنجلثكرا, ولقد غرض 
د قضيده بقدر من انشوة : بحيث كان ؟دفناع: يقارن فيش كردمويل: ٠‏ على أنه الحاجز 


الذى يحمى الكومنوئث. ما هن كاتب كان ن أعظر هته استعداذا تلتمبير عن المثالية 


وهتا لا أستطيع إلا أن أهنىء نفسى على أن أسلاكئما أسنسوا هذه الدولة 
بفطنة وحرية لا تقلان عما فعل اردع الرومان وائيوئان القدماى وهم نذثك لو 
عرفوا أعورنا؛ ثم وسمهم إلا أن يهنثوا أنفسهم على أن دريتهمع عمن بأو يردون 
إلي جائة العبودية. عهوا! يعفثل عحدد اتحكمة والثشجاعة علي أسبير 7 ال لدونة. التى 


لكا 


أسست بصورة حكيمة على مثل هذه الحرية؛ من استبداد فظيع ارتكيه 

© تعدو حجة ميلتون فى جوهرها أن ثكون تأكيدًا للمبدأ القديم عن أن 
مقاومة طاغية مى حق طبيمى. شقك أكد فى دحق» أن الئاس يولدون احرارًا 
ويقيمون حكومات من أجل الدفاع المتيادل وتتولى السلطة العامة حف كل إنسان 
شى حماية نفسه؛ ويوضع القانون نتقييد السلطة العامة ومراقبتها ء فساطة 
الحاقم مستمدة من الشعب من أجل اتخير الغام. ومن ثم يجب أن يكسن فى 
الشعب داتمًا حق حمابة الخير العام شد هاغية. 

لبسبت سالحلة الملوك والحكام إلا ت كيك ةا هن الشيعية وتنفل إلبهه 
يها إليهم كوديعة, نا فيه الحير المشترك لجميع الناس الذين تظل السلظة 2 
ذنك كامنة شيهم بصغة أساسية؛ ولا يمكن نتزاعها منهم دون انتهاك ما لهم من 
حق هوروت بالقطرةا””). 

تلملك حق, لا ينقضن. ولكن يجوز للثاس أن يعؤلوه كلما بان هذا مناسيًا. ومن 
المشروع تماما قتل طاغيية سواء أكان مقغتصيًا أم حاكما شرغياآ , وتدعم الحجة 
بالأشارات المعتادة إلى المصلحين البروتستنت وخاصة توكس ويوكانان. 


وبالنسية إلى المسألة الدينية كانت أفكار ميلتون أفكار أكثر المستقلين 
تقديًال*'!. فاعتير الإرغام شى مسائل المقيدة وإعالة رجال الدين عن طريق 
الإب, رادات العامة. الأسياب الرئيسبة التى يرجع إليها الشاد الديئى. فيه لم 
يتقبل شفط المبد البروتستتنتي عن أن الكتاب المقدس قاعدة العقيدة, ولكنه 
أضفي عليه أوسع تشسير: يجب أن يفسر كل إنسان الكتاب المقدس للشسه. ما 
من إنسان يستطيع أن يعرف أتّه على حق تمامًا. ومن ثم لا ينبفى تحاكم أو 
كنيسبة فرطن المقيدة طبقا لتفسير خاص. فضمير الفرد هو محكمة آخر درجة, 
وما من مؤمن مخلص بزئديق. لا تعلى الكنيسة إلا بالإنسان الروحى ائذى لا 
يمكن ننويره بالشوة. فى حين لا تعتى الدولة بقير الأشعال الظاهرية. فنهاتان 
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المؤإسسثان متمايزتان طييعة وغرضا؛ ومن ثم ينيفى الفصل بينهما ‏ لو تطلع 
رجال الدين إلى الحكومة كى تساندهم وتم بتطلموا إلى المساهمات الاختيارية 
من جانب الذين ينتقعون بتعليمهم. لمأ ترتب على هذا سوى القساد . وعلى ذلك 
فالكنيسة والدولة مجتمهان متمايزان لا يشتركان من ناحية من يثتسون إلى كل 
منهما أو الغرض منهما. كان مثل هذا الفصل؛ إذ يتم بالمثل فى كلا الاتجاهين. 
مختلفًا تمامًا من الناحيتين النظرية والعملية عن ذلك الذى بسببه انتقد هوكر 
المشيخيين والكاثوثيك. وكاتت النتيجة التى استخلصها ميلتون هى تفسها التى 
ساق مذهب المستقلين «روجر وليامزء إنيها قبل ذلك بنحو عشرين عامًا فى 
الجدل الذى تشب بيته وبين حكومة رجال الدين فى ماساشوستس. وكانت فى 
عشية إعادة الملكية أبعد ما تكون عن النعقيق فى إنجلترا : 

وراء مذهب ميلتون الجمهورى مبدا أغلاطوتى غامضص مؤداه أن المبرر 
الحقيقى للسلطة هو التفوق الأخلاقى والعقلى. «تقضى الطبيعة بأن الحمقى 
يجب أن يحكمهم الحكماء:. وعلى ذلك فالسلطة الورائية غير طبيعية يل فى 
كتييه الأخير «الطريق الجاهز والسهل لإقامة كومنولث حرء المنشور فى عام 
قيل إعادة الملكية مباشرة: عبر عن شك فيما إذا كان عيسوع: نفسه نم 
يدمة دعلامة الكفر على الملوكيةه. كانت هذه الرسالة آخر صيحة يائسة ضد 
الملكبة وكتبت حين لابد أن كان ميلتون قد عرف أن إعادة الملكية محتومة. وفيها 
يواجه حطاء كل الأماتى النبيلة التى سيق أن اعتقد أن الثورة دافعت عنها . 

إن يكون شعب يمثل هذه الجسارة والشجاعة بحيث يظفر فى ميدان القتال؛ 
وعتدما يظفر بها يكن من يتور الهمة وانعدام الحكمة فى مشوراته بحيث لا 
يعرف كيف يستخدمها ويقدرها؛ وما يفعئه يها أو بنفسه؛ ولكن بعد عشر سنوات 
أو اثنتى عمشرة سنة من الحرب المظفرة والصراع مع الطفيان يضع فى حقارة 
وحمافة عتشه ثائية فى النير الذى سبق أن حكمه... سوف يكون هذا إذا حل بنا 
عارًاء ثم يحل ابدً! يأى شعب يملك حريتها؟'. 


ما 


على أنه ما من شىء يوضح بمثل ما يوضح هذا الكتيب ‏ الذى يمثل محاولة 
ميلنون الرئيسية فى السياسة الانشائية ‏ فشل مثله العليا فى التعبير عن الواقع. 
كان ٠‏ الطريق الجاهز والسهل: الذى تحدت عنه استحائة خيالية, كل ما اقترحه 
هو آنه يطرح الناس جائيًا أحقادهم ومفصالحهم الأنائية؛ وأن يتنتخيوا «أقضل 
رجال: الأعة مجلس دائم يشغل فية الأعضاءه مناصبهم مدى الحياة. الكتيب مزيج 
غريب مث الإيمان النظرى فى ١«أغضل‏ الرجال: ومن انشك فى جماعة الثاخبين 
الذين يجب أن يختاروأ أى مجلس. دائم أو دورى. نقد افترض ميلتون محسب أن 
الانتخاب الوحيك الذى أراده سوف ينجح ولكن جميع أنواع الانتخاب الأخرى التى 
لم يرغب فيهاء. سوف تخفق. وبتحمس حقيقى للحرية القردية وحد بين الازدراء 
تذكاء الجماهير وحسن نيتها. إن ها اتصف به ذفثه من بهاء مستمد من الشعب 
اذى ينتعى إليهء جعل منه أرستقراطبًا بالفريزة؛ وكان يحتقر اتئبرلماتات قدر 
احتشاره الملوك. واخفق تمامًا فى أن يرى أن وويع الغردية مثل أغلى لا يمكن 
تحقيقه عمليًا إذا لم يصلح الئاس لأن يعهد لهم بصوت فى الحكم. وغلى غرار 
جميع الذين يتصورون المراحل المبكرة من ثورة ما على أنها مياد جديدة 
تلحضارة؛ لع يكن لديه الاستعداد لمواجهة حقائق عرحلتها الأخيرة. 


فيلمر وسيدنى 

كان مذهب الجرئون سيدنى الجمهورى شبيهًا من جميع التواحى اللهمة 
بمذهب عيلتون, فمع عودة الملكية شى عام 155١‏ ماتت امتاقشة النشيطة 
للسياسة هي إنجئترا. بعد أن أنتج فى العقدين السابقين عملين مأثورين عظيمين 
هما ٠‏ الوحش » لهوبز ودالمحيل: لهارنجتون؛ إلى جانب حشد من الرسائل الجدلية 
التي تغطى كل مظهر من الفاسفة السياسية والنظرية الدستورية. ولم تمد 
المشكلة القديمة عن الحق الوراثى مشايل حق البرلمان: إلى الظهور إلى بعد أن 
جعل اقتراب نهاية شارل التني تولى ملك كانوليكى أمرًا يوشك أن يحدث. كان 
حق جيمس الوراثى سليمًا ويثفق تمامًا مع المبادى الملكية. وتكن ورائكه العرش 


١ 


بغير شمانات مناسبة البروتستنتية ملأت قلوب الإنجليز بالخوف. وعندما بدآت 
المشكلة تظهر قدم ا ملكيون شخصية سير روبوت فيلمر العتيقة بشكل غريب, 
الى مات شى سئة 1787 بعد أن كثب عددًا مِن النشورات الملكية لم يلحظها 
أحد تقريبًا شى وفتها. ففى هام 1719 أعيد طبع مجلد يضم هذه المنشورات؛ 
وفى العام التالى طبع لأول مرة أشهر مؤلف له وهو «الأب أو سلطة الملوك 
الخلبيميةء. ! لق اكتسب هذا المؤلف شهرة بعد وفاة كائبك يسيب ما تعرش له من 
تفليد بانتقصيل من جاتب سيدنس ولوك, كتب سيدتى مؤلغه ؛'حاديث بشأن 
الحكم: فيما بين غامى :!134١‏ 17/7 ولكنه ثم ينشن إلا فى عام ١144‏ وهو عمل 

غرخ أعتمال التقوى ثم بعد أوانه. . شأنة شأن البرمان الذى ألغى فى شام ١185‏ 
الحكم اتساذر بإغدامة. لقى أعدم سيدئى فى عام ١!"‏ لاشتراكةه فى مؤامرة 
واى هاوس واستخدمت ضدة أوراخه بها شيها «أحاديث». واقتبس الاتهام جملا 
تشول إن املك خاضع للقاتون ومسئول أمام ! لشعب ويجوز عزله باعتباره «تشهيرًا 
باحثلا داعبا إلى الغتنة ويقائناء. 
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من المحقق أئه ها من شىء فى كتاب «الأب» لقيلمر له أهمية وى حميقة 
كونه ثشر لأول مرة فى مام ١4٠‏ . أما أن الدفاع عن الحق الوراثى الذي لا 
ينقحن تعين أن يقدم فى كناب ظل فى صصدورتك الخطبة موصعم التسيان ما يقرب 
من ثلانين عامًا, وكتاب وضع بمثل هده السهولة تييد و سهيقا تقول إن هذا 
نين ما ائطوت عليد ا 00 
تادريخيا حثى عندعا كتب. كان جلا موجهًا ضد عدوي السلطة الملكية: الجزويت 
والعتففيوج: «النديخ صليا الملكية بين لصين هما: البابا والشعب» حاول أن يميد 
تقرير المبدأين ؟كلكيي ن. الحق الالهى وواجب الطاعة العمياء. ولكن كيملر طيق 
التكتيك الخطر وحم كفل النشوب إلى بلد العدو ‏ هبدلا من الاعتماد غلى الميند 
الميستهمد هن الكتاب المقدس. حاول أن يببرهن على أن سلطة املك «طبيعية» 
واستمت برهائة من سلطة الوائدين الطبييعية. وياختصار كان آدم أول ملك 
و«الملوك الحاليون هم الوريث التالى نه أو يعتبرون كذلكء». ولم يخف على أحد 
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من نقاد قيلمر ضعف غبارة «يعتبرون كذلك.. إذ نظرًا لأنه لا يمكن بحكم نظام 
وراثة اللقل البكر أن يكون لآدم سوى وريث واحة الآن. ونظرًا أن أحدا لا يعرف 
جن هو هذا انوريت: لهذا ينبفى أن تكون النتيجة أن كل سلطة ملك غير 
مشرد عمة , إن الإضرار اكمل الدع ى تأبع به سيدتى وتوك هذه الحجة الواضصشحة 
يبين فحسب أن نتيجة سخيفة يتوصل إليها هى ثعمة لا يجرؤ أى مجادل على 
التقاقل عتيا 

على أنه من الإنصاف فحسب بالتسبة إلى فيلمر أن تقول إثه لو لم يكن 
يحاول بعت الحواة فى جسد ميث ا كاتنت المزية كلها فى جائب ناقديه . كانوا 
ملكزمبن بالنظرية اثتى ترزى أن السلظة اتسيانسية تكمن فى «الشعبه: وأن 
الحكومات لا تنشا إلا برضاء. وأظلهر فيثمر بسهوئة أن سخاقة هذه الييانات لو 
اقنضرئا أنها صحيحة بالمغنى الحرضى: لا تحطف عن أية بيانات منيق أن قيلت 
إذ؛ عن هو الشعبة؟ لو كان دع مجميع السكان؛ غفمتى دخل فى عقد وكيف 
يستطيع أن يرضى بأي شوءة وإذا أخذنا الركا يمغناه الحرقى. فكيف يمكن 
وجود فيود على التشيعة ومن الفديب يالدرجة الكافية أنه فى هذه الحجج 
استعار فيلمر الكثير سن هؤيز الذى كان الأول يقدره تقديرًا عاليًا. لقد أصبر على 
أن الشعب «حشد من الناس بقير راس» وكذلك الشأن بالنسبة إلى وحدات كثيرة 
من السكان: فى حين أن الأشكار من غبيل اتتمثيل والانتخاب وحكم الأغلبية أفكار 
لا معنى لها إلا بشى أوساط رجاأل القانون. لابد شى تكوين مسجشمم من وجود 
عاهل. لو أن قيلمر لم ينضح نفسه بحجته المجردة عن سلطة آدم الملكية لأمكن 
أن يكون ناقدا جيانْ ‏ فقد كان له نفس إلمام سيدنى ولوكأ"') بالتاريخ الدستوزى 
الإتجليزى. وعلى غرار معظم الذين لا يعرفون إلا عن طريق ما يقوله نقادهم 
“#نهم؛ لم يكن التأكي بالحمافة التى جعلوه يظهر بها. 

انظلاهر أن سيدى له يقصد أيِدًا أن ينشر «أحاذيث: لأنه فى الحقيقة ليس 
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ثابا ذا أثر رافمال برغم ما لهى من تقدير قيما بغد: من جانب توماس جيفرسون 


ولنقا 


مثلاً . والكتاب يتبع أسلوب فيلمر. فهو يتوسع فى اعتراض. بحيث يجعل عنه 
518 إلى ان يعيب عن النظر كل | إحساس بالاتجاهء الذى يسير فيه. ولو كان فى 
عشر حجمه لربما كان متشورًا له أثره الفعال, وليست فيه فكرة عيتكرة. فالحجة 
ضد فيلمر تقتصر على ترديد الفروض المألوقة: تجميع الشعوب حق طبيعى فى 
أن تحكم نقسيها: تستطيع اختيار حكامها حسبما يتراءى ثها: يستمد الحكم قوته 

من الشعب. يوجد. الحكم من أجل امن الشغب ورخائه؛ ويمكن أن يكون موضع 
الحساب عن هذه القايات. ومن رأى سيدنى بالنسبة إلى إنجلترا أو «البرللان 
والشعب سلطة صئع الملوك». ولكنه اعتقد أيضنًا أن سلطة اليرلمان مقوضة ويمكن 
سعبها عنه بظريقة ما غير منحدذة, 

وحسب قؤل ا الأسقف بيرتت كان سيدثى «شديد التعثق بجميع المبادى 
لجمهور رية والمفروض آنه كان كذلك فى أيام الكومنولث. ولكن ئيس هى ٠‏ أ.حاديث» 
شىء يتعارض حقا من ملكية دستورية. كان يمتقد بالتاكيد أن احتمال فساد 
الممئلين المنتخبين أقل من فساد محاسيب أمير. وعلى غرار ميلتون الذى كان 
سيدنى يشبة إلى حد بعيد, كان يعجب بالجمهورية الأرستقراطية ويتصور أن 
الانتخاب طريقة لاختيار «أنفضل الرجال؛ تلحكم. وعلى غرار ميلتون أيضا مجد 
الكوفتوئث وارتد يبصره إليه باعتبازه عصر إتجاز نبيل وصلت فيه الحرية 
الإنجليزية خلال فترة مؤقتة إلى ذروة مساوية للأيام العظيمة فى اليونان وروها. 
ريما فى عام ٠158؛‏ وبعد عشرين عامًا من إعادة ملكية آل ستيوارت. كان 
لسيدئى عدرء الذى افتقر إليه ميلئون قى عام .17١‏ فى أن ينفن ببصره إلى 
دكتاتورية كرومويل المثاقة فى ثوب يشف غما تحته: من خلال ضباب وردى. وكان 
على اكبر قدر من الشعالية والقدرة عتدما أطلق ائعنان لغضيبه الحق على الرشوة 
المنظمة والمؤامرات الشائنة الثى اعتقد. بوصفه جمهوريًا. أن الملكية جاعت بها 
من فرئسا «مئن إعادة جلالته السعيدة:, ويقول. ليتشحصن التامن؛ 

ما إذا كآن القوادون والعاهرات واللصوص والمهرجون والطقيليون وأمثال 


هؤلاء التعساء الشريرين معن هم من المرتزقة بالطبيعة. تهم سلطة فى هوايتهول 
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وفرساى والفاتيكان والاسكوريال تزيد عنيا قي اليتدقية وأمستردام وسويسرا: 
وما إذا كان هايد وارلنجتون ودانيي: و'صسحاب السهعادة لوردات كليشلاتد 
وبورتسموت: وستدرلاند وجنكنز أو تشيفقش؛ ربعا كانوا يصلون إلى مثل السلطة 
التى بلفوها فى أوساطنا لو انها جاءت إليهم بطريق الاقتراع من جائب البرمان 
والشهعب!"'), 
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ليس من السهل إجمال أهمية المذهب الجمهورى الإتجليزى فى الشرن السايم 
عشر. فقد كان من جهة نظريا بصورة تبمث على اليأسء لأن إلغاء الملكية لم يكن 
ابذا مشكلة حقيقية فرضتها مَوْقِئًا الظروف فعسيه وسرغان ما سايت سبمعة 
المذهب بسبب ارتباطه بدكتاتورية كرومويل, وكان عند ميلتون وسيدنى يعكس 
بصفة خاصة حالة تفسية من المثالية الحماسية ولكن يدون القوة الخشنة التى 
ملكتها فلسفة أنصار المساواة؛ وهى الفلمشة المشايهة من الناحية المجردة. كان 
اذهب فى القرن السابع غشر مذفبًا أرستغعراطيًا فى جوهره. ولم يكن على 
الإطلاق إعلانا عن حقوق الإنسان على النحو الذى اقشرحه اليرنامج السياسى 
لانصار المساواة. فيالتسية إلى ميلتون وسيدنى كان «الشعبه» لا يزال مجتممًا 
تقوده صفوة طبعية؛ وليس على الإطلاق مجموعة من أغراد متساوين لهم حقوق 
كامنة فيهم بالقطرة. حقيقة إن النسوية الفعلية التى حققتها الثورة بأن وضعت 
أعيان انريف فى مركز القوة؛ كانت أرستقراطية أكثر مفها ديموقراطية بكثير, 
ولكن هذه التسوية لم ترتيط بأى حال بالمذهب الجمهورى. فقد تهادن الأعيان 
بسهولة كافية عم الملكية بعد أن آصبحت الأخيرة ععتمدة على البرمان. ولهذا 
السيب فأن المذهب الجمهورى بوصفته هذه لم يكن أبدًا مشكلة حية. لم يكن 
تحيل هارئجتون الاقتصادى نظريًا. ولكن لم تكن له علاقة منطقية وثيقة بمذهبه 
الجمهورى. ولو لم يتصادف انه كتب مؤّلفاته خلال فترة الكومتولث لأمكنه 
يسهوئة أن يحلبق مذهيه على علكية دستورية. 
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عوامش الفصل الخامس والعشرون: 

لله ازطابعة اكفاضصرة الجيدة الزحيدة هى التى أسدرها بى.ي. ليلجرين 281/610 [آيا .كا فى 
هيدليوج عاد +1495. وتقد أشرق جون تولاند على إخراج دمؤئقات» هارتجتون؛ فى لتددن عام 
١٠٠‏ وتكرر طبمهاء 

(؟] ,9ك رتذتيودرا 1 عوط امم ممصمل 

[7) شرحه. سن 1١‏ 

457 نقة باجراتام | عارماكا بوجاحام ف ] أضعنث 

ز5) حل در ع 

(1) شرححه. مس 45 

(“)الصدر السمابق. فسن 19, 

(4) اكتصدر المنابقء صن 8#. 

(4) المصمدر السمارق» فس فن؟. 

اليه نوللا عم لاد خمة خلا وا لنت .تكن 38-1 | ,لصنت أمنحم ةا معنا عط ضر معطا] من عاغور1 

.ذا «السضاجوة 


نال 347 صرك ا اونا ملجوعائيظ لح "لعزا للك بتطرمككد 

11) اخنم بلقاي اميا عتما وتوا برط عمذة مجقة ,11]ا اك بنااتان”ا ماخاع طامط 
1 55 
(1) مؤلفات؛ مجلدد ف من 18,0١‏ ملل أمكز ارول 


لذ س1 مالا مسحم؟ رمال اعشتحصيتة) للك ونج ") إمعتعد معاعتنا ون وم" انان أن سات 1 كد 
طعدباةا") ملام ايبيه كغدا ج11 معدخست 1 دن مدعلا إحعاذ 


وكلاهمف نشر فى هام فعكل, 
زع أقة .ملا انك متاك زط .لكوم 
(7؟) انظر: “دعصبدناس"! حنط لثااة وخا يا عا متم عجن اه ارت ورمتكون؟ أعمعو قا معنمة وعتسلاعت1 


)205 ,م 3632| ,بقهداه] .ل عد .له ,ومو رناددء :10 
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(مراجع مخنارة] 


لمعه لمعنه ة1 ماصخ نذا ,664 ] -1:11ا تمصع أة] بسنت عط سس مصاااككة 
122 

لم 15 .1622-1683 ,جعسلرة سسمععيرلك متا فطل أن معضةا"' قنع عقا عمال 
متاضلدث ! كان ة اماي 

أت ندننن" امن وعكوعخ8] عطد مأ 'زتقعة[ وخ نون ألناأضسمن 1 اسمحعمات وراك 
ذانات اجد لخر امولذ .علمزة 5 خضعت 131 .لستمابروتا اصسسمت اللمعم وعسنة نز )اأعشمط"" 
1943 11! .ساقضت]1 _وخ | ااضتصسنسطط معد ما معالسنك تحن جاونا 

ن] سس 8 132 .كل ذان1] دنا نحط نس تلسناعانة دنا اللعيتصط |" انعاغطممع 
5 11”) 246 ,سملن 

135 ماوع لاتفعززعنهم عطر ما جوعلا عالتعمصعذا| اعتاعمخا كه زيم5 111 ع1 
07 نبول ةن 0ن 20 , (اعممت) 31 

| تممناعت 1 ماعطا أن لباق لخ تماعكترناء2 لين عاعد”ا ,ناكمتضكع اعمط كرد متاح 
117 عع لأا تبج باللجمعره 71 .© ,ل معطى؟] جه ترط .خادكث 2ط لتنائآن18 

ضعو عرع[لماع خمدأاائكا عدقا .ممتلتصطير مملاعنظ مدا لأ ناماع مود تغط[ 
55 ,انوا 

نكا تكسا أعذ عن معاتضسمعة مسعلذ عرائ1 مز غزو'86 ع1 ننه اتمعاضة متخ أن عملخ] عا" 
]11 أطخا تنه عصناطلل | قلط م اطع | تجن ) عتتجضنا! مرحة] قعمث1 انين )لواب 
دن | ,لطعم عبيك ,جع1311 حمانن لمكا يخا .1570-1643 

لتك ااسلعلئ رك عطللتو عتعطاوتطا] تععيل) عتصدد غم كفعل1 أن ثالات*] مو لوعمع عرق 
,8 با 1920 ,ممما .منسامتمتكاط .ل نرنا لظ .وف ننالا) اأامعء إصعبعة 
تعلخ عراز أه كسعطصتط؟ طىتتعيمط عمجي أن خنفعل1! [نن تان قله اذتعوة 16 
17 .9285| ,جمقهه.1آ .متمطعصسصيه11 .1110 عبط .لخ 1551١17541‏ (آ.خ ينيمخ 
امتننادة أختاعوك آن علتعك! حت جاتاسبظ ننه اعنائال اه ناعتعطة لمعاضمف 11 ل" 
1.5 نوق “فول 1 علوت أه عتمأ" عتاد ها وعططنة أن عذا1 عدل صصنا جونبدذواررام 
1 م ,آ أن ١1.‏ ذأ ععلتخاصيت علده 3 بعرعمن! تماتساانت) ما انمث 

ف115 © , ؤنوذاالرساه”© عع لعد*! ,غ1 دسجت كما بجخل .ممخليجم ومحترمغالمة) خزلات المع 
اا 

الما عا امن ناجوزلا اوشاحعت لا أن لساك “أ ننضلوع»0) كنلا أكمة لامنعصصم نلا 
مطل جولاتاك خاذ!ا سلصطسنة الانق ١‏ الممدنة] ,جا بوذ ,نت |معحصةم كد فثاذك 
1 علولا سمخ بع زام ناكا كز سند اح #منا مك11 ارا 


و18 تطور القكو السياسى جه باةة؟ 


اتقضل الساسى والتشروة 
هاليفاكس ولوك 


جاء الفصل الأخير فى دراما السياسة الإنجليزبة فى القرن السايع عشر, 
بصورة نمثل ذروة المفاجأة وفى فى ثورة عاد ثثرا ١‏ البيضاء. مجهود حيمس 
الثائى الخرقاء لدفع الكثلكة قدمًا؛ مست اثراى البروتستتى فى إنجلترا بمثل ما 
لم بعسه عن قيل ما ارتكبته الحكومة بعد عودة الملكية من سخافات واتحجطاط. 
كانت جمهرة الإتجليز بروستنتية بصورة لا يمكن نئييرهاء ويعد تجربة قصيرة 
العهد مع جيمس كانوا على استعداد لأن يقرروا أن التفوق البروتستنتى أمر 
جوهرى- فالسرعة والسهولة اللتان حمت بهما ٠الثورة‏ المجيدة:. وبرغم أنها لميت 
المساعدة من حماقة جيسن التى لا نظير لها أخلهرتا أن ما تمت تسوديته كان 
أكثر من البروسئئتية. لقد أبعدت شبح النظام الجمهورى إن كان ذنك الشبح 
مازال قادرًا حقا على المشى:؛ ذلك أنه ما من أحد جدير بنرك يرغب فى أن 
يميد ثانية تجرية الكومنولت الحزينة. سوف تكون إنجلترا ملكية:ء وتكنها ملكية 

يراقبها البرلمان. وفق خطوط حددتها نتائج الحروب الأهلية. ور وبعد أر' اريت 
وراثة العرش فى وليم ومارى لم يعد فى الإمكان أبدًا وجود شك فى أن التاج 
موضع حراسة البرلمان إذا أرك أن يحمل العبء. وهكدا استقر الحكم الإنجليزى 
فى الشكل اتذى احتفظ به لأكثر من مأثة عام وبعون إصلاحات التمثيل التى 
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يدت حنمية فى ود .١١8-‏ كات ت في الوافقع كلا خا عن القع يتاق فشن الب 


ئ 


التاسن نَ عخشر بعضا من مخ أببوأ مساوىء الحكم الل ليقى. ولكثة كان ما يزال 7 
على ظطردة ته؛ ويمكن اعتياره ليبراليا بالمشَا رنك مع ى حكم اوربى آخر . وفباديىء 
هده التسوية أجملها جملهيا أكثر اق دي اح نا ٠‏ وههآأ رحا لى الدولة جورخ 


سافيل: المركيز هاليفاكس الأول؛ والفياسوف جون لوك. 
وبرقم أن التهديد انتى شكنه قيام أسرسمائكة كاتوليكية ريما سبب الكورة: 
ققد ختمت التسوية فصلا فى العلاقات بين الدين والسياسة. ئن يعوء الاشقان 
أيمًا إلى الاتحاد على تددو ما كانا عليه مئد الإصلاح البروثستئتي كان فانون 
التسامح الأساس العلمى الوحيد الذى يقوم عليه سلام دائم بين الكتاثس؛ وبرغم 
أن قاتون التسامح عاش ليصيح تحفة فى التشريع الإنجليزى: إلا أن الظلم الذى 
تفرص له الكاثوثيك وائنشقون كان جمختلفا إلى حد بعبن عن الاضقطهاد . ما من 
شىء فى فكر هاليقاكس وئوك اتسياسى هو أوضمح من تراجع المسائل المزهبية 
والكنسية من مركز الاهتمام الغالب على الأذهان. وهو المركز الذى كانت تتغله. 
كان نوك فى شبابه يأمل فى سياسة. دغهمء فى الكنيسة الإنجليزية نفسها: 
6 هزم الأمل تحول إلى تظرية فى تسامح عام وكلى تقريبًا وفى القصل 
العملن بين الكئيسة والدوكة. وحققت الشورة قن إتجلترا شيئًا لا ينعد كثيرًا خن 
3 د با ورة متزايدة الحل الذى بلقي ال تقبول ضى كل مان لهذه المشكلة 
القديمة. كان كل مزاج هاليفاكس ولوك العقلى زمنيًا إلى درجة كآنت مستحيلة 
بالغعل قبل ذلك بخمسين عاماء وكان الاختلاف ختى عن هوبن مثيرا للنظن. 
قبرغم أنه ريما كاد يكون معاديًا نلدين يمثل هداء أى إنتسان آخم اتخذ هذا 
الموقش, إلا أنه كرس نصف :الوحت للشكنة الدولة والكنيسة. واستطاع لوك 
الذى كانت حياته الشعتصية خلاصة أفضل صفات البيوريتانية: أن يتجاوز عن 
لمسائلة كلها إلا حيث تؤثر شي حجحةه التى داقع بها عن التسامح. ومن شذه 
الناحية م كل من هاليفاكس ونوك إلى القرن الثامن عشر أكثر من 6 
إلى السايع عشر: كان فى إمكانهما مقابلة التزاع اللاشوتى بأخطر سلاج 
هو عدم اللا المبالاة, وبرغم أن لوك كان متديئًا من الناحية الشخصية 52 
عن الناحية الأخلاقية ذقد كان معقولا وعماديًا تلدجماتية؛ بصورة بعيدة الغور. 
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ويمكن أن ثلمج نفس الصفات المقلية فى نظريات ماله غاكس ولوك 
البسياسية. خالادراك السلية أغه عندهيكا من التملق وكلاهب! كإن جوسةا 
ومستعدًا لأن يبقى محافظًا حيث تسمم الظروف. وكلاهما كان براجماتيًا ومن 
أنصار التفاغم: بدرجة ماحوظة:؛ ولا يميلان إلى الاكثار من اتجدل حول ها 
اعتيراة حقيقة واقعة, ولكن الأحرى أنهما يميلان إلى تقيل هذه الحقيقة 
والاستفادة منها. وربما كان هاليفاكس أقرب من أى رجل آخر فى القرن السايع 
عشر إلى أن يجعل من هذا الاتحاه الفعتى نظرية سباسية ناججة. وما من رجل 
آطر كلن أكثر من نكا فى التفميفات القبيرة او اثبه مله فى شوم التقاعات. 
ويسخدرية بميز بهاء وريما بظل من غدم مبالاة الإنسان المهذب بالتشفكير الدقيق. 
نأنى بنفسه عن تلك المهمة الصعبة؛ مهمة وضع نظرية ايجابية كان مستير 
وناغذ النظرية إلى على درجة ولكنه كان فى جوهره تجريبيًا ومتشككًا. أما 
بالثسبة إلى فيلسوف مثل لوك, لم يكن هذا الشك السهل فى التعميم؛ شيئًا شى 
حيز الإمكان. كان هو أيضًا تجريبيًا ولكن مع بقية كبيرة من النزعة العقلية 
الفلسفية واعتقاد راسخ فى مبادئ الصواب والخطأ الواضحة بذاتها : ولسوء 
الحظ أن الإدراك السليم جهان ضعيف للتآليف بين المواقف الفلسفية التعارضة 
حا . وكانت التنيجة عند توك سلسلة من حخلول وسغل تركت دائما المبادىه الأوئى 
غير واضحة. حقيقة أرضت حلوله الوسط كل شخص تقريبًا لأكثر عن نصف 
قرن. وعن طريق الإدراك اتسليم ثمكن من المثل الأخلاقى الأسأسى اذى 
تضمتته التسوية: وهو امكل الأعلى عن الحشوق الغردية. إلا أن حلوله الوسل 
سارت بعيدًا نحو إخفاء عناصر قصور المثل الأعلى ننساه وتحشيقه فى إئجلترا 
القرن الثامن عشر, وشيجة لها جرى ربط الفكر السياسى فيما بعد بلوك 
بطريقة على أكبر درجة من التعقيد. 


هاليقاكن 
إن ما أثر بصفة خاصة فى ذهن هاليفاكس!') النزاغ إلى الاسثتقصاء 
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والتشكك. هو حقيمقة وجود قليل. إن وجدت,. عن المبادئ العامة التى تصلح 
للحكم. إنئه على حد قوله «شيء خشنء يتركب فى الأغلب هن ضرورات وحلول 
وسمط. ويكاد لا يكون لها فرضى «ئيس خداعا». إن الأصوات العائية انتى ترتفع 
متحدثة عن المبادى»:؛ ذريعة الإاخناء السعىي وداء المزايأ الخاصة أو الحزبية. 
ويقول إن ما يختار الناس أن يدعوه »الأصول: هو؛ 

يرون أن المبد؟ الذى يخدم مصلحتهم فى حينه: عبد راس*ا'). 

ممدمنء ليثبتوا لأنفسهم كل ما يريدون الاحتفاظ به والذى لا يجوز لأى شخص 
آخر أت يمسهدا"!. 


ما من شىء أكثر يقينا من أن كل نظام بكرى يتفير ومعه ما يقال له أصول 
الحكم. فحق ائلوك الإلهى. وحقوق الملكية والأشخاص التى لا تنقض. والقوانين 
التى لا يجوز إنفاؤها أو تعديلها. هذه جميعًا محاولات لتقييد المستشبل؛ فلا 
يمكن ولا بنبغى أن تكون ذات تأثير شعال. شعلي حد قوله لا تصنع القوانين 
والدساتير مرة واحدة ولكنها تصنع ماءة مرة. فهى هى حد ذاتها لا تستطيع أن 
تفمل سوى الظليل؛ وهى تعنى فى النهاية ما يريد أن تعنيه أولئتك الذين ينسروتها 
ويتولون أمرها وبنفذونها. وبإشارة لا تخفى إلى ٠كوك:».‏ يقول إن القائون العام 
«يداق فى السحاب: إلا إذا حركته محكمة أو حركة موظف تشيدى, وعندئذ 
سبح ما يقصده منه تنقيذ حكم الحكمة. وأخيزرًا يتوقف القانون والحكم على 
ذكاء وحسن نية الأشخاص الذين يتولوت أمرهما. ليس للتجريدات قيمة:؛ ولكن 
الذى له قيمة كبيرة المصالح والقوى الملموسة. ظالحكم كما تخيله هاليفاكس هو 
يصفة خاصة حرقة طبقة حاكمة: ولكنها حرفة طبقة ذكية ومشربة بالروح 
العامة وتتمثل فضيلته الرئيسية فى كونه توفيقا بين السلطة والحرية؛ قادرًا 
على التوسع لمواجهة حالة طارئة. ويمكن تطبيقه على الظروف المتغيرة؛ وهو على 


نهف 


كدر كاف من القوة بحيث يحافظ على السلام وتكنه على كدر كاف عن الليبرالية 
بحيث يتقادىي المع 


ويرغم هذا التشديد على القاثمين يالحكم. كان لهاليفاكس من الخبرة 
بالشئون القدر الكثير يحيث لم يتصور أن عى إمكان حكومة أن تفمل ما يحلو لهاء 
فوراء الحكومة الشعيء والشعوب تصتع الحكومات وليس العكس. الشعب الذى 
يفقد منكًا يظل شهيًا. ولكن الملك الذى يخسر شعيه لا يعود ملكًا ‏ فى كل شدعب 
سلطة عليا ثفير الدستور كلما تطلب خير الشعب. مثل هذا المبدأ عن الحياة 
القومية والمحاقظة على الات وهو اميدأ الذى يفترف به هاليقاكس صراحة 
أنه لا يستطيع تحديده أو التتبؤ به هو أشرب شىء إلى ميدا أساسى تعرفه 
السيافة: 


شتاك هبرو ظييمى. أو كىن لا ايمكن تفرنقة. غاثم .على أسامن الخير الشهترك: 
تتجنس البشرى. الخاد. والذى لا يزال يحافظ فى جميعم التغييرات والثورات 
على حقه الأصئى فى إنقاذ شعب حين ريما تحطمه حرفية القانون!*). 

هذه العدرء على التنمية الذاتية والكاعنة بالنطرة عى شعب ها. لن يحد ولا 
يتبغى أن يحد عنها ‏ فالعدرة الحعيعية لحكومة ما تتوقف على استجايتها لهذا 
الدافع الباطنى. وبدونها لا يمكن إن تسود الدساتير ولا القوة طويلا. ويهذا 
المعنى العام جِدًا يتوقف جميع الحكم على الرضا. وأقضل وسيلة عملية تلتعبير 
عن أمانى شعب هى هيثة نمثيلية. ولكن الواضح أن هاليقاكس اغتبرها وسيلة 
فقط. ولآغراض عملية بجب أن يكون هناك مجال أيضا لقدرة على القيادة لا 
يمكن تعريفها. أى نوع من القوة القادرة يلائم المناسبات الكبرى. ويها :يمكن فى 
الأوقات الحرجة إنقاة شعب عن النماره. 


وعلى هذا الأمحلمى المكون من الضروزرى وانتاريخ العقوصي بنى هاليشماكسن 
تقديره للأزمة فى إنجلترا من الناحية المجردة. يعول فى كتايه «نعوذج جديد فى 
البحره 54 1ه 240441 1*0 إن هناك إمكانيات ثلاثًا : إحداها ‏ وكان يشكر فى 


ينف 


فرئسا هي الملكية المطلشة التى يعترف بأن لها بعضن المزايا من ناحية تحميق 
الوحدة وسرعة النتفيذ . ولكنها تحطم «الحالة الواجية من دي التى يتبقى أن 
بعيش الناس فى خللها. وهى على أية حال مستحيلة فى إنجاثرا يسيب التقليد 
الشوسى, ولأن عطمة إنجلترا أن تكمن غى التجارة لتى هى دمن خلق الحرية:. 
وثمة 9-- ذنية قد تفضل مت الناحية النطرية على الملكية: تلك 
الجمهورية وئكن الاعتراض عليها ائذى لا يقهر, هو أن الإنجليز لا يميلون إنيها. 
ريما 1 الكة شَْثًا متكون من ٠فقاعات‏ ونسيح براق؛ ولكن تبقى الحعيقة 
وهى أن تجربة إنجلتر! الوحيدة مع جمهورية أنتهت بلدكتاتورية العسكرية. وعلى 
ذلك ناه مكائية لباقية الوحيدة الحقيقة هى «الملكية المختلطة+, أى حكومة 
دستورية فقسمة بين الملك واليرلمان. وقنع هاليفاكسر , بالاختيار لأن مثل هذا 
الحكم نهيىء فى ظنه؛ أفضل حل وسطٌ بين السلظة والحرية: إنه وسط يين 
الللكية المطلمة والجمهورية: 

نخد من أحدهما القدرة الكبيرة جدًا على إحداث الأذى. ولكنا نترك تحكمنا 
وحمايتناء وئآاخن من الأخرى. الاضطراب والتساوى و لتعداوات والإباحة. ومع ذلك 


تحتفظ بعناية واجية لمثل هذه الحرية بالقدر الذى يتنق مع ولاء اثناس|*). 


قد يقير البرلمانات المتاعب ولعنها تكب الإدارة تحكيمة قوة كبيرة. على أن 
هاليفاكس أَخْنق من ناحيتين فى قهم جهاز الحكومة الجديدة. فلم يكن يرى أن 
الوزراء يجب أت بصبحوا عمدةغلين عن البرلمان ومسكولين أمامه. بدلاً من أن 
يكون الملك هر الذى يختارهم. ولمله ما كان شى وسع أحد أن يرى هذا قبل أن 
يجهله سير التاريخ البرلمائى واضحا. ولقد مات واليفاتة ن قتبل حثول الليل علية. 
وتذكلك ويصور: ة طبيعية جداء الخفق فى أن يرى أيضا 5 الأحؤاب السياسية 
أصسيحت جِرّءًا سلازمًا للعنكم البرئائى. كان حكمة على الآأحزاب مهادي بفكل 
عهد عوزة الملكية؛ ومو الشيع العتيدة فى الفترة الثورية. كما يرجع أيضا إلى 
مزاج سريعم الفضب حعل من السعب عليه آن يتعاون عندما لم يتمكن من 


واضح؛ وهو موقف يرجم بعض السبب فيه إليه بجربته مع المؤاعرات الشائنة فى 
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السيطرة. كان ينظر إلى الحزب عني أنه فى أفضل الأحوال» نوع من المؤامرة 
ضد يثية الشعب: وأحسر اط اق ضيه تحرس ا ع د مع حرنة 
وأى القرد ‏ هذا التقدير السيىء للأحزاب السياسية ظل ظاهرة مميزة إلى ان 
نشر بيرك كتاية دمظاهر اتصضّجر الحاأنيةه 15اغأذاون15(] 1لغك1 بشي عام +لا/ا١,‏ 
وفاقت حساقة هاليقاكى السياسية حصافة أى سياسى إنجليزى آخر قى 
عصره. وغل معظم المؤرحين بواطقون الآن على ما أكده «ماكولاىه من أنه دعن 
طريق الثورات المتكررة والعتيفة فى الشعور العام: لخن بصورة لا تكاد تتغير تلك 
الفكرة عن مسائل عصره الكبيرة انتى اتخذها التاريخ فى انتنهاية:. هن المؤكد أنه 
لم تكن له نظرية سياسية نقريبًا, وكاد بقول إنه ليس فى الإمكان وجود نظرية 
سياسية. وعن المؤكد أنه من نظرية كانت فى حيز الإمكان بالتسية إليه؛ أى 
او فى الحشوق والائتزامات المطلقة ‏ أى الأسود القائم, والأبيض التاصمع. 
دون اثلى م اي اي الغرن الثامن عشر بصورة تميزد. وفى هذا المزاح 
الملطف. وهذه الرغبة فى الحلول الوسظ زهذا الاستعداد للحكم على الأشياء 
على ضوء الضرورة:؛ تلقى أهمية القرن المن عشر. كان هجومه على «الأصول» 
لى جانب هجوم لوك على الأشكار الفطرية. مقدمة اتنقد التجريبى الذى وجهة 
هسبوم !ب نظربة الحشوق الطبيعية. +تشديده عل الضرورة باعتبارها عاملا 
موجودًا داثمًا فى التسويات السياسية مقدمة ذهب المثقعة الأخلاقية 
جوالسياسية اتذى كان الفلسفة الحية الوحيدة فى إنجلترا خلال ععظعم الغرن 
الثامن عشر ولع يصل إلى تأثيره الكامل إلا فى راديكالية بتتام وال مل الفتسهية. 
وهكذا أظهر هاليفاكب ن عؤاجًا عقليًا امديح جزء؟ لا يتجزا من الفلسفة؛ وإن لم 
يكن يطريه أن يدعي فيلسوفا . 


لوك: الفرد والمختسصع 
اتخّث كللسفغة حون لوك السياسية تكل إنجانز غرضى! وتضمتها محالان 
نشرا فى عاه ١55+‏ بفرض صريح هو الدفام عن الثورة!')! أولهما ‏ وخصصه 


لتقنيد أراء فيلمر ‏ لم تكن له أهمهية دأئمة. لكن الحقيغة أن الرسالة الثانية كانت 


يلف 


أبيعد من أن تكون ثبدة تصلح لغصره. ققد رجعت إلى الماضى غبر كل فثرة 
الحروب الأحليةء وانضمت إلى مؤلف هوكر »نظاء .حكومة الكنيسة: الذى كان قد 
أجمل فكر إنجلترا السياسي فى ختام الإصلاح الديتى وقبل الشقاق بين البرلمان 
واللك. وعن طريق هوكر ارتبط نوك بذلك التقليك الطويل من شكر العصبور 
' الوسطى السياسى؛: أى ارتيط بالقديس توما وهو التفليد الذى كانت فيه حميمة 
القمود الأخلاقية؛ ومسثولية الحكام أمام الجماعات التى حكموها؛ وإخضاع 
الحكم للقانون: مسائل بديهية. ئيس معنى. هدا أن لوك كان يأى معنى من الذين 
يتعلقون بالقديم. فلم تكن العلامة الرئيسية المميزة تمعله هى العلم أو المنظق: 
وإنما كان إدراكًا سليمًا منقطع النظير وح به المعتقدات الرئيسية فى النلسفة 
والسياسة والأخلاق وائتربية؛: تلك المعتقدات التى ولدها الماضى فى أصحاب 
العقول الأكثر استنارة من أبناء جيله. وإذ أوضح هذه بطريقة بسيطة ورزينة. وإن 
تكن مغنعة؛ نعلها إلى الشرن الثامن عشر حيث أصبحد المثبت الذى خرجت منه 
قيما يعد فلسفة كل من إنجلترا والقارة, السياسية, كان تقليد العصبور الوسيطى 
الذى عمسه لوك عن طريق هوكر. جزء! لا غنى عنه من المثل الدستورية لشورة 
أبانا١‏ + لقد غيرته ستوات الحروب الأشلية ولكثها لم تقض شن عليد. وعلي ذلك لم 
تكن مشكلة لوب أن يردد من الناحية التاريخية فكر هوكر وإنما كانت أن يوحد 
من حديد العثاصر الثابتة من ذلك القكر وأن يعيد تقريرها فى ضوء ما حدث 
فى المرن الذى يفصل بينهما. 
عن جميم الشخصيات فى القرن الذى يفصل بين الرجلين: كان أهمها بصورة 
منقطعة النظيره بالنسبة إلى اإبتداع نظرية سياسية منسقة:؛ توماس هويز. كان 
هويز بيرهائه القاطع على أن الحكم المطلق السياسى يمكن أسشباطه من مبادىء 
ذآت نزعة قردية صارمة. الخصم الذى كان ينبغى أن يضطلع لوك بدحض آرائه 
لو أراد أن يقدم دفاعًا ناهذا كذنك. عن الحكم الدستورى. ولسوء الحظ لم 
ينهض بهذا الالتزام فى رسالته الثانية ولكنه واصل دحض حجج فيلمر. بالنظر 
إلى الفرض اتجدتى انذى توخاه لوك؛ كان هذا الموقف مفهوما لأن خصومة 
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الملكيين كانوا أبعد من أن يربطوا آنفسهم بهويز الذى لم يكن محبوبًا من كل 
الجلتينء خضلا جن هذا كارا كه مكنا اننضاةقى طيلف هيدا ناا إنتبقدها 
لا يخفى. وبالنسبة إلى أغراضش الجدل كانت لفيلمر أيضنًا ميزة كوئه سخيما عن 
نعضي اتوجوه. وأن ييدو أس خم مما شو علية. وأخفق لوك نى التفرفة بين 
سخاقات قيلمر وحججه المتيتة من هويز إتى حن بعيد . ولا كان لوك يقحعد 
برسالتيه أن تكونا مغالين شعبيين؛ فناعز الواضح ولكن الاختيار انتقصس 
وتاي ناير من تأثيرها الصارم. لم يتفقا أبدا مع أصعب المشكلات. وهذا ما 
يميز حا فلسفته بوجه عام. وغلى غرار معظم الفلسفات التى يعظم اعتمادها 
على الإدراك السليم: فإن فلسفته غالبًا ما تفتقر إلى الإتضان التحليلي. ولذنك 
تخفق فى أن تعود إلى المبادىء الأوئى 

بقدر مأ تعلق او ب ا 0 على النحو 
التالى. إن سنن العسصور الوسطلى التى وصلت إلى لوك عن ظريق هوكر. والمثل 
الدستورية الثى اتبعت فى تسوية عام ١١1/8‏ كانت ترى الحكم . الملك يوجة 
موقيو نكل عئة الززكان تقسيف وكل وعالة سياسية د متطولا عام الضمب 

و الجماعة؛ وآن سلطته يحد منها كل من القاتون الأخلاقى والتقاتيد الدستورية 
والاتقافقات الموجودة بالفطرة فى تاريخ المملكة. الحكم لا غنى عله؛ وعلى ذلك 
فحته هى بععثى ما. حق لا ينقض. ولكنه أيضنا مشتق بمعنى أنه موجود من أجل 
رفاهة الشعب. وأضح أن هذه الحجة نفترض الواقع الجماعى أو الاجتماعى 
تلمجتمع: وهو فرضن لم يكن سعبًا فى عغصر كان المجتمع ينظمه العرف وينتظمه 
على أى حال هبدأ مستقر من عبادىء أزسطية العصر الوسيط التى كانت فصدر 
إلهام هوكر. لكن كانت اتنثيجة الرئيسية التى انتهى إليها تحليل هوبز أن تبين. 
كيف أن مجتممًا بهذه الصفة خرافة بحنة ولا وجود له إلا فى تماون أعضائه, 
وأن هذا التعاون يرجع دائمًا إلى مزايا ينعم يها أعضاؤه كل منهم بصفته الفردية, 
وأنه لا يصبعح مجتمما إلا لأن شردًا ما يكون خادرًا على ممارسة سلطة ذات 
سيادة. وعلى هذه التحليل أقام هويز التتيجة التى وصل إليها وهى أن الخضوع 


1 


اقفن رالسيقرقيق موس إلا 0 لمشو قا 
قبس ساتحة على دأخل الدولة وكقتها اسه ضالهة للدولة: 


والتعارض امنطقى شديد بين وجهتى النظر هاتينء فالأولى تشرح على ضوء 
الءختائف. قهى تتصور كلا من الأشراد والمؤسسات على أتهم يؤدذون عملا ك 
قيمت» من التاحية الاجماعية. ينظمه الحكم من أجل خير الكل؛ وفى داخل إظار 
القانون الذي يجعل اللجموعة مجتمسها. وتشرح الثانية يمصسطللحات الاأشباع 
الذاتى الفردى. وهى تتصور المجتمع مكوئا من اشخاص تحركهم يت 
يتطلعون إلى القائون والحكم كى يوفروا لهم الأسن ضد زملاء أثانيين بالمثل 
ويسعون وراء أكبر قدر من الخير الخاص يتفي مع المحاطظة على السلام. ولو أن 
توك استطاع أن يأخذ بإحدى وجهني النطر ورفض الأخري, لكان أكثر منطقية 
مع نفسه. كانت الظروف الثى كتب فى ظلها تتطلب مته آن يآخذ بالاثنتين. وكان 
بنبغي أن يترتب على هذا فحص للمبادىء وتاليف بين وجهتى النظر. من أعلى 
درجة. كانت مهمة تفوق فى الحقبقة فدرات ثوك. لقد سار يالمعل ذفاعه عن 
القورة وفى الخطوظ التى أوضحها هوكر وأحذ بجوخرها هاليفاكس. فهذا 
الدفاع يفترض أن الشعب الإتجايزى يكون مجموعة اجتماعية نظل قائمة 
باستمرار خلال تغيرات الحكم التى يتطلبها تطلوره السياسى١؛‏ ويضع مستويات 
أخلاقية يجب أن تحترمها احكاعه. ومن جهة أخرى كاتثت هناك أسباب ملحة 
تفسر لماذا تعين على لوك أن يضمن قلسقته الاجتماعية جزءا كبيرًا من مخدمات 
هويز اللمتطقية, فبسيكونوجيا هوبز الأنانية بصورة منتظمة أر بدونها؛ كانت 
النظرية التى تفسر ائجمع على ضوء المصالح القردية؛ أمرًا لابد عنه فى أيام 
نوك. كانت نظرية القانون الطبيفى تسير كنها فى هذا الاتجاه؛ وفى هذا الانجاه 
أسهم لوك بقدر غير يسير؛ إذ فسر القانون الطبيعى على أنه عطائية بحقوق 
قطرية لا تنقضص.: وكامنة فى كل فرد: واتلحقيقي عن أعثال هذه الحشوق الحق فى 
الملكية الخاصة. ومن ثم كانت نظريته بها تتضمنه من معان: تعادل نظرية هويز 
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إمكائية تقض أمخال هذه الخقوق قيد على سلظة منهما. وعلى ذلك هُفى جَْء من 
نظرية لوك بيدو الفرد وحقوقه كميادىء نهاتية: وفي جَزْء آشر يلعب المجتمع 
نكسه هذا الدور . ليس ثمة ما يوضح يالدرجة الكاقية كيف يمكثم ! نت يكون 
ملاهما مطلقا . 


الحق الطبيعى فى الملكية 

برغم أن لوك لم ينتقد هوبز مباشرة؛ هاجم بعض الأفكاز التى تميزه 5 
مما يتميز فيلمر. وبخاصة النظرية القائلة بإن حالة اأتظبيعة شى حرب الكل صد 
الكل شمن رأى لوك أن حالة الطبيفة حالة اسلام: وحسن نيةء ومموثة متبادلة. 
ومحافظة متبادئة على ائذا ودأكع مويك طن اسان أن فَائونَ الطبيعة 
يهيىء عتادًا كاملا من حقوق الانسانّ وواجبائه. إن عيب حالة المتبيعة يكمن 
فحسب فى حقيقة انها لا تشتمل على تنظيم مثل القضاة والقائون ال مكثوب 
والعقوبات المحددة؛ مما يؤدى إلى تنغيذ قواعد انحق. كل ما هو صواب أو خطأ 
هو كذئك إثى الأبد. ولا يضيف القانون الوضمى شيئًا إلى الصفة اكعمم اثتى 
تتسم بها أنواع السلوك المختلفة: ولكنه يهيىء قحسب جهاًا للتنقيد الفعال. فى 
حالة الطبيعة يجب على كل إنسان أن يحمى ملكيته بأغضل ما يقدر غليه؛ ولكن 
حقه انيما يملك وداجبه نى احترام ما يمنكه آخر كاملان قدر كمالهما فى ظل 
حكم. يلاحل أن هذا هو بالضميط الموقش الدذى اتخذه توما خيل لوك بقزون. 
اقتصر لوك على ترديد ما خاله هوكر وردد عن طريقه تقليد العصوز الوسطى 
عن الملاقة بين الشانئون والأخلاق. فإذا تطرح جائيًا تلك الأسطورة غن حالة 
طييمية, فلا يمكن أن يعتى هذا سوى شىء واحد هو أن القواعد الأخلاقية أوسع 
في تطبيقها عن قواعد الغائون الوضعى وصالحة سواء أكانت موضع المراغاة من 
جانب الحكومات أم لا أما الذى يكسب الأخلاق قوتها فقيظل موضء السؤال. 


شقد يتوقف على الإرادة الإلهية. أو قد يكون واضحًا بذاته بما يق مم 


مقتضيات العقل: أو يتوقف على حقيقة أن المجتمع أكثر تأصلا فى الطبييدة 
البشرية من الحكم وبذا يضم مستويات لا تستطيع الحكومات أن تتحداها. على 
أية حال قرر لوك بصورة مؤكدة أن الحقوق والواجبات الأخلاقية حقيقة فى حد 
ذاتها وسابقة على القانونئ. وأن الحكومات ملزمة بحكم قائونها ان تطبق ماهو 
حق من الناحيتين الطبيعية والأخلاقية. 


واضح إِذا أن نظرية لوك بأكملها تتوقف على التفسير الدقيق للمعنى المقحسود 
من قانون الطبيعة التى استئدت إليه حالة المعونة اكتبادثة وهى السايقة على 
امجتمع السياسى؛ والذى طبقا لها نشا المجتمع السياسى ‏ على الأقل كان لزامًا 
عليه: أن يبين السبب الذى عن أجله كان ملزمًا حتى بدون إدارة أو تنفيذ. 
والحقيقة أنه لم يقدم له أى تحليل دقبق على الإطلاع: وثم تتعد أوضح معالجة 
له كوئها شيئًا عرضيًا وذلك حين راح يفرق بين السلطة الأيوية والسلطة 
أنسياسية. وهى تفرقة تحذو حذو أرسطو وموجهة ضد فيلمر. وإذ جرى الايد 
على مناقشة عوضوع الملكية عند الحديث عن الأسرة. كانت النتيجة ربط 
معالجته للقانون الطبيعى بنظريته فى أصل الملكية الخاصة. وعلى ذلك. فقيل 
مناقشة المسأئة العامة المتملقة بالصلاحية التى عزاها لوك إلى قاتون التبيعى؛ 
يحسن أن تعرش نظريته عن الحق فى الملكية الخاصة؛ لأنه يفترض باستمرار أن 
هذا هو الطراز الذى يشيهه جميع الحقوق الطبيعية. 

اعتقد لوك أن الملكية فى حالة الطبيمة ملكية مشتركة بمعنى أن كل فرد كان 
له حق فى أن يحصل على أسباب عيشه من كل ما تقدمه الطبيعة. وفنا أيضا 
جاء بافكار من ماض بعيد جذدًا. لم يكن من غير المألوف فى العصور اتوسطى 
الافتراض بان الملكية المشتركة حالة أكمل ومن ثم «طبيعية: بدرجة أكير؛ من 
الملكية الخاصة التى كانت تعزى إلى آثار الخطيئة على الطبيمة البشرية بعد 
سقوط الإنسان(*). كذتك تضمئ النانون الرومانى النظرية المختلفة جدا فى أن 
الملكية الخاصة تندا بالاستيلاء على الأشياء التى كانت من قبل موضع الاستعمال 


يفا 


المشترك وإن لم تكن هناك ملكية مشتركة. وتحول لوك عن كلتا النظريتين بأن 
أكد أن للانسان حقنا طبيعيًا فيما «مزج:؛ به عمله الجسمانى: كأن يحيط الأرض 
بسياج ويلفقحها مثلا. والظاهر أنه استخلص حكمًا عاعًا من المثال الذى ضريه 
المستعمرون شى بلد جديد مثل أمريكا. ولكن لعله كان متأثرًا أيضًا بإحساس قوى 
بها ينطوى غليه الاقتصاد الزراعى الخاص من تفوق بالقياس إلى الزراعة 
الجماعية فى ظل نظام أكثر بداثية. ففد اعتقد ئوك أن الإنتاج الأكبير يرفم 
مستوى المميشة فى كل أرجاء المجتمع. فى القرن الثامن عشر زاد تسييج الأرض 
فى الحقيقة من غلتهاء ولكن المالك الراسمالى استفل مركزه الاسترائيجى فى 
الاستيلاء على المزادا. وأيا كان أصل نظرية لوك فقد كانت حجته ترى أن الحق 
ينشأ بسبب أنه عن طريق العمل يمد الإنسان. إن صصح القول؛. شخصيته هو إلى 
الأشياء التى ينتجها. غهو إذ ينفق حلاقته الباطنية عليها يجعلها جِزءً! من نفسة. 
وهلى العموم تتوقف متفهفتها على العمل المبذول فيها؛! وهكذا أدت نظرية لو إلى 
نظريات كمية العمل التى ظهرت فيما بعد فى الاقتصادين التقليدى والاشتراكى. 

ويترتب على نظرية نوك فى اصل الملكية الخاصة آن الحق سايق حتى على 
المجتمع البدائى الذى وصقه بأنه حائة الطبيعة, #الملكية كما قال هو نقسه هى 
»بدون أى اتفاق صريح بين جميع عامة أعضاء المجتمعط"'!. أنها حق ياتى به 
القرد فى شخصه هو إتى المجتمع يمثل ما ياتى بطاقة جسمه المادية. ومن ثم 
فالمجتمع لا يخلق الحق. ولا يستطيع بحق أن ينظمه إلا فى داخل حدود معيثة, 
ذلك أن كلا المجتمع والحكم موجودأن: بصفة جزئية على الأقل؛ لحماية حق 
الملكية السابق عليهما ‏ كان لهذا الوصف للملكية وأن أوردء بصفة عرضية تقريبًا, 
تأثير عميق على فلسفة نوك الاجتماعية بكاملها. فهو لم يقل أبد! ويكاد من 
المؤكد أله لم يعتقد؛ أنه لا وجود لحق طبيعى خلال الملكية ‏ فالعيارة ألتى أكثر من 
استعمالها وهو يعدد الحقوق الطبيعية هى «الحياة والحرية والمنزلة:. على أثه 
غالبًا ما استعمل ءالملكيةء حيث يبدو إنه كان يعنى أى حق. ولما كانث الملكية هى 
الحق الطبيعي الوحيد الذى تفحصه بإسهاب: كان حتمًا أن تظهر باعتبارها 


لكف 


اتحق المثالى والهام. وعلى أى حال فش تصور جميع الحقوق وقق نقس الخطوط 
نتى تصور الملكى طيقًا نهاء أى ياعتيارها صفات تلشخص الغرد تولد معه. ومن 
ثم شهى حقوق قبل كل من المجتمع والحكوفة لا يمكن تقضها. مثل هذه الحقوق 
لا يمكن بحق تنحيثها نظرً! لأن امجتمع نقسه يوجد لحمايتها؛ يمكن فقط 
تنظيمها بعا يلزد لتوفير الحماية الفعائة لها. وبعبارة أخرى لا يمكن تتسيد »حياة 
وحرية وعتزثة؛ شخص واحد إلا بتصد تنقيذ ما لشخص اخر من دعاوى 


صحيحة فى تفن الحشوى. 


عتاضر الغموض الفلسقى 

قامت هذه النظرية بكل ما تنطوى عليه من معان اجتماعية وسياسيه. على 
ذكرة الأنانية مثلها مثل نظرية هوبز . حقيقة رسم نوك صورة مختلفة لحالة 
الطبيعة. شحرب الكل ضد الكل يدت باننسبة إلى إدراكه السليم مبائمًا فيها. 
ولكن من حيث جوهر الموضوع؛ كان بقول مثل هوبز إن المجتمع موجود لحماية 
اثلكية والحقوق الخاصة الأخرى التى لا يخلقها المجتسع, ونتيجة لهذا فإن علع 
النفس الذى نشأ شى القرن الشامن عشر من نظرية لوك فى العقل. كان خى 
تغفسيره للسلوك البشري أنائيًا فى أساسه. فقد تحدث بمصطبنحات للذة والأله 
ولم يتحدث كمثيله عند هوبز عن المحافظة على اثذات ‏ وهو تحسين مشكوك 
فية ‏ وككرل حساب اللذة كان يدور ثمامًا حول الفرد. شأنه شأن حساب الأمن. 
ولقد شق منطق هوبز الأفضل طريقة برغم إحساس لوك الأفضل, دوعن طريق 
تعاون غريب غير مقصود أقام الرجلان على النظرية الاجتماعية الانتراض بان 
المضلحة الذاتية التفردية واضحة وملزمة فى حبين أن المضلحة العاسة أو 
الاجتماعية هزيلة وليست جوهرية. ريما كان تأثير لوك أشد حسما لأنه كان 
بانضيط أقل بيئة من المبادئ التى ام عليها , لقد ترك على ما هى عيه النظرية 
القديمة فى القانون الطبيعى بكل معانيها العاطفية ودوافمها الملزمة والديثية 
تقريبًا, ولكنه غير تمامًا وبدون أن يدرىئ: المعنى اتذى كان المصطنع يدل عليه 


يشفا 


عتد كتاب مثل هوكر. هبدلا من قائون يأمر بالخير المشترك للسجتمع, أخام لوك 
مجموعة من حقوق شردية, قطرية ولا تنشض؛ تحد من قدرة الجماعة وتقف 
كحواجز تحول دون التدخل شي حرية وملكية الأشخاص بسقاتهم الخاصة. وعلى 
غرار الأحرار فيما بعد افترض أن لشيثين ‏ المحافظة على الخير امشترك 
وعجانة العقيق انقاسة _ متغيناة إلى تشى الننكييف وقى الجالة التى انث عله 
السياسة والصناعة ريما كان هذه حجيحا إلى حد كبير ولكن لم يكن نه أساس 
متنقى عدا الفرصن الغامضي بأنه فى تجائنى الطبيعة «سوفا يكون الخير من 
نوع ما هو الهدف النهاكى من الشرء هذه الثقة العاطفية بالحطبيعة والثى لا تستند 
إلى شىء عرفه عنها العلم الحديث أو نفلسفة الحديتة: سرت فى تاريغ النظرية 


السياسية وااقتساذية 3 فى الحرن الثامن عشر. 


من المعب ثلغاية أن نشهم بالضبطل ها اعتقد لوك أنه المبرر الفسفى 
تنظريته فى الحقوق الطبيعية: أو أن ئرى بعبارة أخرى كيف قصد أن يريط 
نخلريته السياسية يمركزه الفلسفى العام. أما أن جميم الأشراد وهبعغم حالمهم 
حقا فى انحياة والحرية والمنزّئة. بض النظر عن كل إشارة إلى !رثباطائهم 
الاجتماعية والسياسية. تقول إن هذ ئيس بالتاكيد فرصنا يمكن التدئيل عليه 
بيرهان تجريبى. نيدو أن ليس ثمة سبيل ايا كان لإثباته. بل يعسب أن يكون كما 
قال توماس جدغرسون, واضحا يذاته طفقط؛ أى بديهية يمكن أن تستئيص منها 
نظريات عبرهشنة, ؛ اجتماء غية وأحلاة فيث: 4: ولكنه فى حد ذاته وضع من أي سبدا 
الخلاقى آخر. ولول هذا عا اعتمم ثوئى. جالاتجاه إلى اعتبار الكائون الطبيعى 
فى علوم الأخلاق والقاتون مشابهًا للبديهيات فى علم الهندسة؛ كان اتجامًا 
راسخا فى فكر القرن السايع عشر بعد لحروشيوبي. ولكن بحتى مع التسليم بأن 
بعفر القبه الأخلاقبة بديممعة ات وحوب اتخاذها ككز, حقءة, فخردمدة مس حودة 
بالمطرة أمر بعيد عن الوضيو ح- والمرجح 1 نت لوك ثم بوالحه أبدًا هذه امسدلة فى 
الو خع. إِد يبدو الفاتووكق جان برقل ين حم اختلاف نظريحه فى الحقوق 


المبيغية عن ن السيغ اتشديمة التى ذلهرت بها النضرية. 


على أثه لو طريحنا هذه المسألة الأخيرة جائبًا. يظل من الصعب أن نرى كيف 
أن مركز نوك التلسقى سانده فى اغتقاده أن فرضنا واضحًا بذاته فى الظاهر. 
نئي هلم الأخلاق أو شى أى موضع آخر: هو مركز صحيع لذلك السبب. كان 
الكتاب الأول «مقال بخصوصن الفهه البشرىء مخصضنا لبيان أنه ما من فكرة 
هى عوجودة بالغزيزة؛ أى إتها فى أسآسها جزء فن الرأي القائل يإن الاعتقاد 
فييا له ما يزيده بخلاف الأدلة. ولأغراض عملية غأن هذا شييه بالقول إن 
الوضوح الذائى لا يدعو إلى الاطمثنان؛ نضرًا لأنه حتى الفرض الباطل قد يبدو 
بسدب العورف أو انعادة واضدًا لا يخنى. ما من شك ان لوك قصد بهجماته على 
لأفكار الموجودة بالنطرة أر: تذيب كل أنواع التعصب فى الأخلاق والدين قضلا 
عن الغلم. كان يعثبر أن اعتقاده فى صيدور الأقكار عن الحواس: يهيىء اساسا 
نعرقة تختلف تماماً عن الاختبار المرتجل الممثل فى الفطرية, 

رتعشيًا مع هذه النظرية النجريبية فى أصل الأفكارء نبذ لوك الاعتقاد بان 
أي علم تجريبى ‏ يعتمد على عا ترويه الحواس من أنواع الوجود ا مادى - يمكن 
أن يكون صحيحًا بشكل يمكن إثباته. إلا أنه احتفظ بالاعتقاد السائد فى أيامه 
فى أن أى علم جدير الاحلمثكنان إليه تعاماء يجب أن يكون قايلا للإثبات. وكان 
يظن أن العقل قادر على أن يدرك «تواحى الاتفاق والاختلاف. الضرورية بين 
بعد الأفكار وان هته تكفى لتأييد علوم فليلة يمكن اليرهنة عليهاء مثل 
الرياضيات: وظن آيشنًا أن علم الأخلاق يندرج فيها- ومن هنا اعثقد أن نظريته 
السباسية تؤيده! الحشائق الواضحة بذاتها التى يتطسمنها علم أخلاق يمكن 
إثبات», وهكذا عرضت فلسدة ته ككل شذوذ نظرية للعقل. تجريبية بوجه عام 
رمرتبطة بتظرية فى العلوم وبأسلوب عقلى فى العلم السياسيى. وكأنث النتيجة 
الغرنبة شى فلسفته الاجتماعية نظرية متسامحة؛ بشكل ظاهر ونقاده فى دفقاعها 
عن الحرية الدينية؛ وقادرة على أن تكون دجماتية إلى حد كبير فى الدقاع غن 
حنوق الماكية. 


فا 


إن وزن تأثير لوك شى الفلسفة كان إلى جانب المذهب التجريبى: أى إلى 
جائب عنم نفس يجرى فيه تفسير المعرفة البشرية والسلوك البشرى عن طريق 
الحواس. وشيه تدعى قواعد السلوك الصلاحية التى تدعيها التعميمات المستمدة 
من التججبرية. كان ظاهرًا ان الحفوق الطبيعية ‏ حقوق لا تنقض فى حرية 
التصرفء كامثة بالشطرة فى البشر أنآ كانت غلاقاتهم الاجتماعية أو بدون 
علاقاآت اجتماعبة ‏ لا يمكن إثيائها بهذه التريقة. كما لا يمكن يعد تقنيده 
للأفكار الموجودة بالفطرة؛ السماح بها دون تحد باعتبارها بديهيات. وهكذا 
تصادف أن خلقاءه الإنجئيز فى التنصف الأول من القرن الثامن عشر (حسب 
إيحاءات فى :«مقال:ه) سرعان ما ابتدغوا نظرية ثى السلوك عن أساس اللدة 
والألم. فالآولى تعمل كقنوة جذب والثائى كقوة صد. وابتدعوا نظرية فى القيمة 
جعلت أعظم مجموع عن ائلذات ويعد خصم الآلام باعتبارها مقادير سالبة؛ هو 
غاية السلوك الذى له قيمة من الناحية الاجتماعية. هذه النظرية وكانت فى أول 
أمرها علم نفس #كاديميًا بصفة خاصة ومرتبطا بعلم أخلاق لاهوتى, انتقلت عن 
طريق الفرنسيين إلى أيدى بنتام والراديكاليين الفلاسفة. من الناحية المنطثية 
كما أظهر بئتام؛ استبعدت كلية ما أورده توك عن حقوق طبيعة وخلائات عن 
حانة الطبيعة وعن عقدة. نكنها ظلت أنانية التزعة في تفسيرها السيكلوجى 
للسلوك وكذلك فى نظريتها فى القيمة ‏ الأخلاقية والسياسية والاقتصادية ‏ 
واقترطضت فحسب اتقاق الحرية القردية مع أكير خير عام. كانت فردية كل 
النظرية الاجثماغية بين «لوك» «فجون ستيوارت مل؛ أقل اعتمادًا على المتطق 
منها على اتفاقها مع مصالح الطيقة التى انتجتها بصنة خاصة, 


العتد 
بعد وصف حالة الطبيعة كجالة يسودها السلام والمعوتد المتبادلف ويعد 


تمريف الحقوق الطبييمية على أساس اللكية:ء أى باعتبيارهاء سابقة حتى على 


المجتمع. انتقل لوك ليستمد المجتمع المدنى من رضا أعضاتئه. كان حتما أن يعاتئ 


ا 


هذا الجزء من هوكر وما أنقق قيه مع هوبز. كان قد عرف السلطة الدنية على 
أنها .حن صنم الشوانين مع العقوبات... نتنظيم الملكية والمحافظة عيها. وحق 
استخدام قوة الجماعة فى تنفيذ أمثال هذه القواثين... كل هذا فى سبيل الخير 
الغام فقطا*؛, وعثل هذه السلطة لا يمكن أن تنشآ إلا بائرضا. وبرغم أن هذا 
الرضا بمكن تقديمه يشكل ساقر. إلا أثه يجب أن يكون رضا رد بالنسبة إلى 
نفسه. ذلك أن السلطة المدنية لا يمكن أن يكون لها حق إلا إذا كان مستمدا مما 
نكل إنسان من حق فردى فى حماية ننسه وعلكيته. والسلطة التشريمية 
والثنغيذية انتى يستخدعها الحكم لحماية الملكية ليست سوى سلطة كل إنسان 
الطبيعية عهد بها دإلى أيدى اتجماعة: أو «عهد بها إلى الجمهورء ولا ييررها 
سوبي أنيا حثريقة لده أرة اا 5 وق الطبيعية أفضل من الممونة الذاتبية الثى لكا , 
إنسان حق فيها بالطبيعة. هذا هن ١العهد‏ الأصلى: الذى به «اندمج» :اتدس؛٠‏ فى 
«مجتمع واحد» إنه مجرد اتغاق »على الاتحاد فى مجتمع سياسى واحد هو كل ها 
عليه أويجب أن يكون عليه الاتفاق بين الأشراد الذين يدخلون فى كومنولت أو 
بقيموتها” أ 

نحسسوية بالتسبة إلى هذه التظرية أن لوك ئيس واضعنًا فى أى موطبع. بشأن 
ما يشا بالضبط من «العقد الأصلىء. هل عه المجتمع نئفسه أم احكومة فقالة3 
أما أن الاثنين مختثفان شهدا لما فرره بنهجة التاكيد فى موضع متأخر من 
«انرسالة؛ الثائية حيث أكد أن ثورة سياسية تعمل على حل الحكومة: لا تؤدى 
كشاعنة إلى حل المجتمع الذي تحكمه تنك الحكومة. وفقضصلا عن هذا ينازل 
الغرد عن حقه الطبيعى تلجماعة أو اتجمهور الذى يجب فرطنا أن يكرن نوعا من 
كيان إذا تمكن من أن تمنح له الساطة. ومن جهة أخرى: وطيقًا نظرية لوك 
بالضريرة؛ يبقى الحق فى أيد الأفراد إلى أن يتخلوا عنه. إلا أنه اغتبر هذا 
التنازل عن الحق الفردى مشروطا عقابل كل من المجتمع والحكومةء لأن السلاطة 
الفردية لا يجرى التنازل عنها إلا باانية الموجودة فى كل فرد وهى أنه (التتازل) 
الأفضل للمحافظة على نفسه وحريته وملكيته». وا مجتمع نفسه «مجبر على أن 


فا 


يضمن ملكية كل شخصء' ''. ولتوضيح هذه المشكلة نجد كتاب القارة من أمثال 
النكوسيوس وبوشتدورقه. الذين حلوروا نظرية الاشاق بآكبر قدر من العناية؛ قد 
افترضوا عقدين: أحدهها بين الأقراد ويؤدى إلى قيام مجتمم. والآخر بين 
المجتمع وحكومته, ويتخذ لوك بشكل صربح مثل هذا الموظف وإن لم يغرره فى أى 
موضع من عؤلفاته. بالطبء. لا يفسر العقد المزدوج شِيئًا نظرًا لأن صلاحية 
اأستخدام نفس المفهوم بيحيث يقحاي كثنا الحائتين. هى فى الحقيقة الثقطة 
المشكوك فيهاء ولكنه يصفى وضوحًا شكليا على النظرية. لم يكن الوضوج 
الشكتى صقة لها قيمة عالية فى نر لوك ومن ثم قنم بإطللاق وجهتى نظر. 
كانت التظرية القديمة التى أخذها عن هوكر تفشترض محتمها قادرًا على أن 
يجعل موظنيه الرئيسيين عسئولين من الناحية الأدبية. وهذا ما اتبعه بصفة 
خاصة فى دفاعه عن الثورة يآنئها مجهود له ما ببرره لجمل الحكم الإنجليزىق 
يخدم حاجات المجتمع الإنجليزى. أما النظرية الجديدة التى قررها هوبز بأكبر 
قدر من الوضوح. فلم تقترض سوى أفراد ومصسالحهم الخاصة. وهذا ما أئبعه 
لوك أيضْنًا بقدر ما جعل من المجتمع والحكومة جهازين لحماية الحيأة والحرية 
والمرتبة. 

ومظهرًا النظرية يوحد بينهما ويجب السليع بأنه توحيد معرص للثهديد ‏ 
الافتراض بأن القعل الذى تقوه به الجماعة بشكله أتفاق أغلبية أعضاثها. 
شالرضا الذى بعقتضاهء يتفق كل شخص مع آخرين على تكويرن كيان سياسى؛ 
رصضاء يجبره على الخضوع للأغلبية. وكما أكد بوفندورف فأن خرافة وجود عقد 
اجتماعى يجب تدعيمها بخرافة الرضا الإجماعى. واتقاق الأغلبية مماتل لعمل 
يقوم به المجتمع كله 


الذى يحرك أى مجتمع هو رضا 'فراده فقط. ولازم كى يسير مجتمع وهو 
هيثة واحدة فى طريق ماء غمن الضرورى أن تتحرك الهِيئّة فى هذا الطريق الذى 
تحملها إليه القوة الأكبر وهى الأغلبيةا' 'أه, 


يفا 


على أن هذه الطريقة فى حل الصعوبة عرضة للاعتراض عليها من كلا 
الجانبين. فلو كانت حقوق هرد لا تنقض حمًا قحرمانه منها عن طريق اغليية 
نيس بأفخضل من حرماته منها على 'يدى طاغية واحن, والظاهر أنه ثم يخطر 
ببال لوك أن أغلبية يمكن أ تسلك سبيل الطغيان. كذلتك ليس من سبب طيب 
يدعو فرذا إلى النازل عن رايه الشخصى بلجرد كثرة عدد الذين يخلنون معه, 
ومن جهة أخرى إذا كان ٠للجمهورء‏ أء «المجتمع؛ صفة توحيدية خاصة به: فليس 
من سبب بدهى يفسر للمأذا يجبادائما أن تنتخت أغلبية عدذية القرارئه. كانت 
النظريات القديمة فى السيادة الشعبية: مثل نظرية مارسيلبو. تعتقد أن «القسم 
الغاتب: من المجتمع يمكن إضفاء أهمية عليه بسبب نوعيته فقضلا عن مقداره. 
وعلى العبوم لا يمكن القول إن لميدأ حكم الأغلبية مثل هاه الصلاحية الواضحة 
التى نسبيا إليها لوك 


المجتمع والحكومة 


على العموم اعتبر لوك إشامة حكومة على أئها حادث اقل أهمية بكثير من 
العهك الآصلى الذى يصنع مجتممًا مدنيًا. فبمجره ان تواشق أغلبية على تكوين 
حكوعة «فمن الطبيعى أن تكمن فيها (الأغلبية) سلطة المجتمع كلها.. ويتوقف 
شكل الحكوعة على كيفية تصرف الأغلبية؛ أو الجماعةء يسلطتها, فك يحتفظ 
بها أو قد تفوض لهيئة تشريعبة من شكل أو آخر. وتمشيًا مع تجربة الشورة 
الإنجليزية افترض لوك تفوق السلطة التشريعية شى الحكومة: وإن سلم بإمكانية 
شتراك السلطة التننيذية فى وضع أئقوائين. على أن كلتا انسلطثين مقيدة 
محدودة. غلا يمكن !بدا أن تكون الملطة التشريغية تعسفية. ذلك أنه حتى 
الشعب لذي اقامهالا يملك مثل هذه السلفلةء وهى ا تمستطيع أن بحكم 
بمقخضى مراسيم ما دام الناسي يتحدون فى كوتهم غرفوا القانون والقضاة: ولا 
تستطيع أن تخ اتلكية يفينى رشا الأمر اتدى يقمترء نُوَك بأئه معتى.آذها ا 
تأخدها عن طريق سورت الأغلبية. ولا يمكنها أن تفوض سلطتها التشريمية ما 


ليا 


داعت هذه موجودة دائمًا حيث وضعتها الجماعة. وعلى العموم فسلطتها حوضع 
ثقة نظرًا لأن الشعب يملك السلطة العليا لتغيير الهيئة التشريعية عندما تتصسرقف 
بما يتعارض مع انثقة التى وضعت هيها. والسلطة النتفيدية يقيدها فضلة عن 
هذاء اعتماد عام على التشريمية وكذلك لأن الاعتياز يحد مثه القانون. ومن المهم 
فى سبيل الحرية ألا تكون السلطة التشريعية والتنفياذية فى نفس الأيدى. إن كل 
تفضيل عن شرح لوك للغلاقة بين الهيئات التشريعية والةةةيذية يعكس مظهر! 
من الجدل بين الملك والبرمان- 

غلى أن سلطة الشعب على الحكومة ليست فى أيدى لوك بقدر الكمال الذى 
أصبحت عليه فتى النظريات المتأخرة والأكثر ديموقراطية فيرغم أذه دعا بنلطة 
الهيئة التشريعية تفويضنا من الأغلبية التى تتصسرف بالنياية عن الجماعة؛ احتغذل 
بالقكرة اتقديمة عن أن ما تمنحه الجماعة يجرد الشعب من الساطة ما دامثب 
الحكومة مخلصة لواجباتها . ومن هذه الناحية كانت نظريته تعسمقية ونا عن 
الناحية المنطقية. على ما أوضح روسو *يما يعد إذ لو كانت الحكومة مجرد وكيل 
عن الشعيء لكان من اتصعب أن ثرى السبب الذى من أجله ينل هذا الوكيل يديه 
عن طريق تنفيذ الأمانة. سلطة الشعب التشريعبة مقصووة فى !إواقع على شل 
واحد (وإن سل لوك بأن فى الإمكان تصور حكومة ديموقراطية)؛ أى إنشاء هيئة 
تشريعية عليئا. وحتى لو استائفت الجماعة سلطتها لسبب طيب؛ هلن قستطيع 
أن تفعل هذا »قبل حل الحكومة:, عن الطبيغى أن يعتبر ديموفراطي مثل روسو 
هذا الأمر كيدا لا مبرز له على سلطة الشعب الدائمة فى أن يحكم بنفس» على 
النحو الذى يراه مناسبًا . ولعل أسيايًا عدة اتحدت لتثبت لوك فى رأيه. فقد كان 
رجلا حريصًا ورزيناء لا يرغب بأية حال فى تشجيع الإباحة حتل ولو ثعين عليه 
الدفاع عن ثورة. وضلا عن هذاء نظر بحق إلى الحكم الديموقراطي؛ على الأغل 
فى إتجلتراء على أنه مسألة أكاديمية. وريما كان أكثر أهمية من هذه الأسباب 
استمرار تعلقه بالتقليد الذي استمده من هوكر والذى سبق أن تسئط على غكر 
كوك وسير توماس سمبث. إن حق جماعة فى أن تحكم نفسهاء لم يحسب 


01 


متعارضنا مع نوع من عدم الثابلية للنقض فى حق ملكها وأجهزة الحكم الأخرى 
والذين لهم فى تنهاية مركز آر مصلحة راسخة فى أماكنهم: هذا المظهر عن 
نظرية لوك استمر قائمًا فى ثيبرائية (الأحرار) :10 فى القرن الثامن عشر. 
الثى اعتبرت الحكم وإن كان مسئولاً من الرقاهة المشتركة: توازثًا بين المصالح 
الكبيرة بالمملكة. مثل التاج والأشراف بالكئيسة واتغامة. وأسبحت هذه الفكرة 
فى أيدى ادعثد بيرك نقطة بدات مثها نظرية المذهب المحافظل الحديث. الثورة 
الانجليزية ثم تحدم بعنف تتليد الحكم الإتجليزى وكذلك كان لوك وهو مقسرها 
الفلسفي: أكقر الثوريين نزعة محافظة. وكان لأفكار لوك فى طرنسا فى القرن 
الثامن مشر تاريخ قطتلق ماما . 

أيّا كانت الواريخ التى كتبت يها هذه الرسائل فد كان عرض لوك الدفاع 
عن حق الشورة الأخلافى؛ ومن هنا ناقش. فى ثهاية رسالته الثاتية الحق فى 
عقاءمة الطفياتن, وكانت أشن حجججه فعائية تعثمن على مبادئ مسثقاة من شوكر. 
من حيث ‏ لجوهر تصل الحجة إلى هذا : المجتمء الإنجليزى والحكومة الإنجليزية 
شيثان مختلفان. والثانية موجودة لخير الأول؛ والحكومة الثثى تعرض المصالح 
الاحتساغية للتهديد بشكل خطير يجرى بحق تغييرها. وهذه الحجة يؤيدها بحث 
عطول نوعًا تلحق الى يمكنل الظفر به عن طريق الغزو. وهنا فرق لوك بين 
الحرب العادنة وغير العاذلة. لا يكسب عجره معثد أى حق. وحتى المنتصر فى 
حرب عادلة لا يستطيع أبدًا أن يكتسب حقا يتمارض مع هق المقلوبين. فى 
حريتهم ومليكتهم. الحجة مرجوة ضد أية تخثرية ترى أن الحكومة يمكن أن 
تستسد سلطة عادلة من عجرد القرّو أو النجاح في استخدام اثقوة. والميدا الذى 
تقوم عليه حجة لوك هين زسه سن بحيث الجوهر. الميد؟ الذى طلع به روسو فبما 
بعد. وهو أن الصلاحية الأخالاقية والقوة شيئان متمايزان؛ والثانى لا يمكنه أن 
يولد الأول. ومن ثم لا يمكن تبرير حكومة تبدأ عن طرق القوة, بمثل ما لا يمكن 
تبرير جميع الحكومات: إلا باعتراقها بالحقوق الأخلاقية الكامنة هى الأفراد 


المجتمعات ودعمها. ويعبارة أخرى فالنظاء الأحلاقى دائثم قادر على البقاء؛ وما 
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الحكومات سوى عوامل فى النظام الأخلاقى؛ وبهذ! المعتى كان القائون الحمّبيعى 
يعنى فى جوهره بالتسية إلى لوك ما سيق أن عناه بالنسبة إلى شيشرون وسنيكا 
والعصور الوسطى بأكمليا. 


وتحل الحكومة. تمييزًا لها عن المجتمع: إما بتغيير في مقر السلطة 
النشريعية. وإعا بخيانة الأعانة الثى مهد بها الشعب إليها, وتصور نوك إمكاتية 
الحانتين. وكتتاهما عستمدة عن انتجرية الإنجليزية فى الحفسين هاعًا السابعة. 
أراد أن د يبين أن الملك كان صاجع لد لثورة الحقيقى بمحاولته توسيع نطاق استيازه 
باعي بدون البرلمان: وكان هذا تفييرًا فى موضع السلطة التشريعية العليا التى 
وشلهها الشهب فى ممثلية: وؤكاق له أيكا ذأكرة تعحتفظل يسوئء سلوك اتبرناق 
الطويل وم: ثم لم تكن لديه فكرة عن ترك ألهيكة التد لتشريعية حرة مطليقة ... كل 
عدوان على حياة الرعايا أو حريتيم أو ملكيتهم باطل من تتقاء نقسة:؛ والهيئة 
التشريعبة التى تحاول ارتكاب هذه المظالع تفقد الحق فى سلطاتها , وفى هذه 
الحالة تعود انلطة إئى الشعب الذى يج أن يتخذ العدة لاقامة هيئة تشريعية 
جدددة عن طريق تشريع ذستوري جديد , وكما فى جميع أعثال هذه الحعج خلق 
لوك اضنطرايًا اع وريعا دون ما حاجة إليه. باستعمالة كلمة دمشروغ:. إثه 
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التشريعية حين علم جيدًا أنه لا وجود لعلاج قانونى. وعن المعاومة المشروعة 
لالطفيان حين يقتصبد الاالتجاء إتي علاج خارج عن القائون ولكن يمكن الدفاع عنكه 
عن اتناحية الأخلاقية. وبوجه عام استحدم كلمة مشروع على أنها مرادفة لعادل 
أو حق؛ ولم يشرق بين ما هو عادل من الناحية الأخلاقية وما يمكن عمله من 
التاحية الشانونية, وهذا الاستعمال نشا من الاعتقاد التقتليدى وأدامه. وهو 
الاعتعاء بأن أثقانون ‏ الطبيعى والوضعى والأخلاقى ‏ كله من أصل واح. وعلى 
ذلك فهناك قوانين عأساسية» لا قستها حت الهيئة التشريعية العليا. ولقد اختفى 
واقع أمثال هذه القواعد فى القائون الإنجيزى بانتهاء نقس الثورة التى كان نوك 
يدافع عنهاء برغم استمرار الاعتقاد فى وجود قيود أخلاقية على البرلماتن. وريما 


لمق 


كان الأقرب إلى أفكار لوك الأسلوب الأمفريكىي فى التفرفة بين القانون الدستورى 
والقاثون التشريعى: وبين التشسريع العادل والتشريع شوق العادى عن طريق 
الاستمتاء. 


تعمد نظرى لوك 

يمكن بالجهد تقديم غلسقة لوك السياسية فى عرض بسيط وصريح يسيب 
ما تكشف عنه من صعوية منطقية عندما تخضعها للتحليل. شبرغم ما تبدو به 
من بساطة على السطح جعلته أوسع الفلسفات السياسية انتشارًا وشعبية إلا 
أنها منتريه متداخله هى الواقع. وهذ! راءجع إلى حقيقة أن لوك رأى بوضوح كبير 
حشدًا عن المشكلات انطوت عليها سياسة القرن السايع عشر. وحاول فى نزاهة 
أن يريط بيتها جميمًا ولكن لم يكن تنظريته بتيان متطقى بالقدر الكافى من 
الاتفاق بحيث يتضمن ماذة بمثل هذا التعقيد . وإذا كانت اتظروف قد جهلت منه 
المدافع عن ثورة؛ إلا أنه لم يكن بانتاكد راديكائيًا. وكان من ناحية المزاج العقلى 
أقل الفلاسقة تعلغًا بالجائب النظرى. ولعل شيئًا ما تفسره حقيقة أنه بلغ مرحلة 
التضج فى جيل كانت نتائح الحرب الأهلية قد تجققت ولكن دون الاعتراف بها. 
لقد ورث مبادئه بصفة خاصة ولم يتفحصها أبدا تمقحديئا كاملا. ولكّنه بالتسية 
إلى الحقائق: كان حساسا بشكل خارق للمادة. وصريحا تمامًا فى محاولة 
مواحيتها ‏ كانت الفثرة الى توسطت القرن السابع عشر قد أحدثت تقبيرً؟ هائلة 
فى كل من السياسة الإنجليزية والفكر الإتجليزى؛ ومع ذلك لم تقطع صلة 
الاستمرار مع الأيام السابقة على الحروب الأهلية. وكانت قلسقة لوك السياسية 
جهدًا من اجل الربط بين الماشى والتاسر. وكذلتك لإيماد نواة اتفاق يالت». ؛ 32 
إلى الرحال المعقولين فى جميع الأجزابء ولكنه لم يحقق تأليفًا بين كل ما ربطه. 
وكما ريط بين عناصر متباينة من الماضى؛ كذلك خرجت من فنسفته السياسية 


نظريات متباينة فى القرن الدى تلاه. 


دكا 


نشأت نقائص اتيئيان الفلسفى فى نظرية لوك السياسية من حقيقة أن رايه 
لم يستقر أبدًا على ما هو بالضيط أسامى وما هو مشتق. شفى وصفه للمجتمع 
ا مدنى نلقى فى الحقيقة عا لا يقل عن أربعة مستويات. تمثل الثلاثة الأخيرة منها 
على أنها مشتقة على التعاقب من الأول. على أن نوك لم يتردد أبداء إذا راي ذلك 
عناسيًا؛ فى أن بعزو إلى كل من الأربعة نوعًا من الصقة المطلقة. فقة مثل أساس 
كل المذهب على أثه القرد وحقوقه وخاصة الملكية. وعلى العموم يجب التظر إلى 
هذا على أنه أهم مظهر من نظريته السياسية جعلها أصلا دفاعا عن الحرية 
الفردية ضد العسف اتسيامبى. وثانيًا كائنئاس نا أغضاء فى مجتمع؛ وبرغم 
أن لوك وصف المجتمم بأنء بعتهمد على الرضا الصريع ويعنى بصورة فعالة 
الأغتبية ققد ميد باستمرار عن المجتمع باعتباره وحدة محددة والوكيل عن 
حشوق الفرد . وتالثا. وراء المجتمع هناك حكومة التى هى وكيلة عن المجتمعم:؛ بعثل 
نا وم لبد إلى حد مأ بالنسبة إلى الغرد ‏ وأخيرًا فى داخل الحكومة تكون 

يئة التنفيذية أقل أهمية وتسلطًا من التشريعية. إلا أن لوك بالتآاكيد لم 
يعتبرالملك ووزراءه مجرد لجئة من اليرئان: غفى الدفاع عن الحرية والملكية 
تمارس الهيئة التشريعية اثرفابة على الهيئة التنفيذية. ويمارس المجتمع اترقابة 
على الحكم: ولا يجل المجتمع نقسه إلا فى الحالة القصوى. وهى طدرورة طارثة 
لم يتصدورها نوك بشكل جاد . لقد عالح الاجتمع والهيئة التشريعية وحتى الملكب؛ 
على أن لهم جميعًا نوعًا من حق راسخ أو سلطان دائم: لا ينقض إلا بسبب؛ برغم 
أن الحقوق لقيو فى الملكية والحرية كانت اتحقوق اتوحيدة انتى أعلن لوك أنها 
لا تقيل النقض.. عطلقا. وا معقولية الظاهرية فى نظرية لوك زآد منها إلى 
كبير عدم محاولته أن بيين بشكل دقيق حدًا كيف أن السلطة القعلية التى تملكها 
الملإؤسساتث مسثمدة من حقوق الأفرادالثساوية الثى لا يمكن نقله منهم, 


وال 11100 5 اتدتى 1 م بك فكر لوك السمياسبى: والدى يختفى تحت 
بساطته الظاهرية فى العرض؛ يجعل من الصعب إجراء تقدير لعلاقاته 
باننظريات فيما بعد. إن ما كان موضع الفهم على الفور هو نتائجه الأشد 


رذكنا 


وشوحا وإن كانت يننا | أشّلها أهمية. ولمل الشهرة الهائلة التى حظى يها فى أوائل 
الشرن التامن غعشر زاجعة بالضبط نضبط إلى بساطة فكره الخداعة التى جغلت دائمًا 
كلسفته موضع الكبول من 059 ذوي الادراك العادى. مثل هذا الفكر ا متحرر 
كالذى عاش بعد تجاح ح الخورة: وأصل روح فلسضة لوك في أصدق صورة:؛ بالتسية 
إلى التسامح الدينى الذى كاتت له حيوية حقيقية فى إنجلترا القرن الثامن عشر, 
برغم حرمان الكائوليك والخوارج من الحقوق السياسبة يحكم استمرار قاتون 
الاختيار. لم يعد تشوق البرئان مسألة خلافية تثير الجدل. وتضاءلت أهمية 
الخلافات الحزبية حول سلطة التاج. ومع إبداء بعض لاحترام الشفهي كلوك كان 
متهب الهريج فى القرن الثامن عشر يمثل عناصر ذثوية من «رسالة؛ لوك وهى 
أن سلطات الحكم تظل بصورة لا تقيل النقض:؛ فى الأجهزة التى سبق ذات مرة أن 
وضعت فييا إلا إذا حاول أحدفا العدوان على محال آخر: وأن الحكم فى أساسه 
توازن بين المصالع الراسخة فى الممئكة: التاج, انطبقة الأرسشراطية من ملاك 
الأرض. وار كابتا"!. د فى هذا لم يتبقى شىء تقريبًا من نظرية لوك فى الحموق 
القردية؛ ولكن تبقى الكثير مما دعادءإيرتونء المسالم القابتة الداشة «للمملكة», 
فى نزاعة عم أنصار المساواة. وهذا جعل فى إمكان خراقة الفضصل بين السلطات 
ان تظل ظائمة حتى نهاية القرن. وكما قال بلاكستون: 

كل فرع من نظام حكمنا المدتى تسائده وتنظمه بعية الشروع: وينظمها ونتنظمه: 
ذلك أن المجلسين إذ ينهلان بطبيعة اتحال من اتجاغين من المصلحة المتعارضة: 
ولا يزال امتياز أحدهما مختلقًا عن كليهما: فإن كلا عنهما يممل على ألا يتجاوز 
الآخر حدوده السحيحة. فى حين أن الكل يمنع من الفصل ويربط سمويًا بطريقة 
مصحتزمة بمعل طبيعة الساج المختاغة الذى هو جزهء عن انهيثة التشريعية وهر 


الحاكم الشفيدتى الوحيدة"') 


كان احتكار مبقة ملاك الأراضى للسلطة متعارضا لا مم نظرية وك فى 


وعلى ذلك فإن الأهمية الكبرى تقلسفة لوك فيما وراء التسوية الاتجليزية 
المعاصرة له كانت تكمن فى فكر أمريكا وفرئسا السياسى الذى بلغ ذروته فى 
الثتورات اثكبرى فى نهاية انقرن الثامن عشبر. هنا كان لدفاع لوك عن المماومة 
باسم الحقوق التى لا يمكن نقلها والمتعلقة بالحرية الشخصية والرضا وحرية 
اكتساب الملكية والتمتع به!؛ هذه كلها لها أثرها الكامل. ونظرا أن جميع هذه 
الاشكار كانت من حيث نشاتها أقدم بكثير من لوك وكانت بعكم المولد حقًا 
لجميع اتشهوب الأوربية مند القرن السادس عشر: فمن الملستحيل أن تفزو 
وحودها فى أمريكاأ وفقى فرئسا إلبه وحده: ولكنه كان رونا لكل من اهتم 
بالخسقة السياسية. إن إخلاصه. وعمق اعتقاده الأخلافى. واعتقاده الصادق فى 
الحرية والحقوق الانسانية وكرامة الطبيمة البشريةء إلى جاني اعتداله وحسن 
إدراكة: كل هذا جعنه المتحدث المثالى باسم ثورة تقوم بها الطبشة الوسطى . كقوة 
فى تروبج مثل الإصلاح الليبرالى ولكنه غير عثيف؛ فلعل لوك يقف على قدم 
المساواة أعام جميع البكتاب الأخرين أيا كائرا . وحتي أفكاره الأدعي إلى الشّك, 
مثل الفصصل بين (١‏ صو وعم وكوي الأغلبية:؛ 
هزه الأذكار للت جزءًا من العقيدة الديموقرا 

وخلال القرتن التامن عشر نجد أن عمذهب القائون الطبيعى الذى هيا الأساس 
المتعلقى الذي خامت عليه فلسقة لوك السياسية. تراجم بالتدريج عن معركر 
السيطرة الذى شفله فى الفكر العلمى فى القرن السايع عشر. ريرجع بعض. 
السبب فى هذا إلى تقدم عام فى المنهج التجريبى فى كل من العلوم الحتبيعية 
وغى الدراسات اللاجتماعية. ولكنه يرجم بدرجة غير يسيرة إلى تطور نلك 
الأجزاء من قلسفة لوك. وهى الأجزاء التى شددث على أهمية وضع تاريخى 
طبيعى للشهم البشوى. وهذا التطور سارق فوق خطوئ كان لوك نفسه قد أوحس 
بها . ولقد وسع إلى حد كبير التفسير السيكوئوجى للسلوك بأن جعله رهينا 
بالسعى وراء ائلذة ويتجتب الألم؛ باعتبارهما دواقعه الوحيدة؛ وشى مكان المستوىق 
العاقل من الخير الموجود بالقطرة. والذى كانت تسعى إليه نظرية القانون 


را 


الصلبيعي؛ وضع نظرية فى القيمة الأخلاقية والسياسية والاقتصادية؛ أساسها 
المنفعة وحوالى منتصف القرن أظهر هيوم أن هذا التطور: إذ أبقى عليه بشكل 
متطقى: جعل قى الإمكان الاستفناء عن نظرية القانون الطبيعى كلية, وهكذا 
تحطم ثمامًا البيان الداخلى لفلسغة توك السياسيةء وإن أنتقل معظم أغراضها 
العملية والكثير من روحها الباطنية إلى مذهب المنفعة. وبرغم أن هذا البنيان كان 
يصورة أقل صراحة؛ دفاعا عن الثورة: إلا أنه أبقى روح لوك فى الإصلاح الحدر 
ولكنه واديكاتى. وراصل برناعجه نشسن تمحيد الحقوق الغردية ونفس الاعثقاءد 
فى اللببرالبة كملاج شاف للأدواء السياسية: ونئفس اميل الرفيق إلى حقوق 
الملكية؛ وئفس الافتناع بأن المصضالح الماعة يحب تصسورشا بعسطلحات الرخاء 


<2! 


٠. لعبخصيى‎ 


اذ 


هؤوافش الفصل السادسن والعشرون: 
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هذا الكتاب 

التقيت عزيزى القارئ بتلاثة أجزاء من هذا 
الكتاب؛ وهذا هو الجزء الرابع بين يديك يواصل 
معك الكشف عن الفكر السياسى وتطوره عبر 
الحياة. فهو يخدثك عن انهيار نظرية القانون 
الطبيعى فى فرنساء واستقبال أفكار لوك؛ ثم هو 
يتناول معك تلك الفترة التى راح المجتمع خلالها 
يعيد كشف نفسه مستضيئا بأفكار روسو؛ كما 
يتكلم عن العرف والتقاليد؛ وأفكار هيوم وييرك 
وما يلبث أن يصل بك إلى هيجل؛ والديالكتيك؛ 
والقومية؛ ويبلغ بك بعد ذلك إلى الليبرالية ومبدأ 
الأعظم من السعادة؛ ونظرية بنتام فى القاتون؛ 
وينتهى حديته إليك بالليبرالية المجددة. 

الأفكارالتى واكبت تاريخ الفكر فى العالم 
يعرضها لك هذا الكتاب..... كيف بدأت وكيف 
انتهت وكيف حلت الفكرة منها محل الفكرة.... 


إنه كتاب لابد أن يقرأ . 


1311714 د 4 35 
ااا 
الالن 
1010110 1 51 


الهيئت المصريت العام للكتاب 


محتويات الكتاب الرايع 


تقديم بقلم: الدكتور راشد البراؤى اذ 00 
الفصل السابع والعشرون . فرنسا: انهيار نظرية القائون الطبيعى يد 


إحياء الفلسفة السياسية فى فرنسا ‏ استقبال أفكار لوك البيئة 
المتغيرة ‏ مونتسكيو: علم الاجتماع والحرية ‏ القانون والبيئة . فصل 
السلطات قولتير والحرية المدنية ‏ هلفيشيوس: مذهب المنفعة الفرنسى 
الفزيوقراط . هولياخ . التقدم: تبرجو وكوندورسيه 
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الفصل السابع والعشرون 
فرنسا: انهيار نظرية القانون الطبيعى 


ختمث ثورة 1744؛ ونشر كتابات لوك؛ نصف القرن المثير للدهشة والذى تميز 
بالفلسفة السياسية الخلاقة التى صحبت الحروب الأهلية فى إنجلترا وتبع ذلك؛ 
كما يحدث غالبًاء فترة هدوءء أو لعلها ركود كان الموقف يتطلب أن تعزز الحكومة 
مكاسبهاء ذلك أنه حتى منتصف القرن الثامن عشر كانت عودة أسرة ستيوارت - 
وقد جاءت معها بخلافة كاثوليكية رومانية للعرش فى ظل نفوذ فرنسا ‏ تبدو 
تهديدًا حقيقيًا ومن ثم أصبح الفكر الإنجليزى محافظًاء بل وراضيًا. ولم يكن ذلك 
يفير سبب. إذ برغم أن الحكم الإنجليزى كان حكم أقلية وفاسداء إلا أنه كان 
ليبراليا بالقياس إلى بقية أوربا فهو على الأقل: أتاح قدرا كبيرًا من الحرية المدنية 
للجميع: ومن الحرية السياسية للطيقات التى كانت وحدها ذات وعى سياسى 
ذاتى كان قيام نظام حزبى ومسئولية وزارية؛ مسألة تجربة وتعديل؛ بدلا من كونها 
وفقًا لنظريات واعية فحتى مقدم داشيد هيوم فى منتصف القرن؛ وإدموند بيرك 
حوالى نهايته؛ لم يقدم المفكرون الإنجليز إضافة ذات شأن إلى الفلسفة 
الاجتماعية. وكانت السنوات الأخيرة لفكر بيرك: تحكمها الأحداث السياسية فى 
فرنساء 

إحياء الفلسفة السياسية فى فرنسا 

وعلى ذلك؛ اتخذت النظرية السياسية فى القرن الثامن عشر مركزها فى 
فرنسا وهذه الحقيقة كانت فى ذاتها ثورة: إذ برغم أن الفلسقة الفرنسية فى عهد 


ا 


ديكارت؛ كانت قد قادت التحرر العلمى فى أوربا: مثلما قاد الأدب الفرئسى 
القنون:؛ إلا أنه لم يكن لديها ما تقوله عن السياسة أو المسائل الاجتماغية وبدلا 
من ذلك كان ميدانها هو علوم الرياضة والميتاقيزيقا واللاهوت. آما الفلسفة 
الاجتماعية فلم تستطع أن ترفع سوى صوت خاقت إلى آذان عصر من 
أوتوقراطية شخصية أو بيروقراطية كالتى بدأت فى فرنسا فى عهد هنرى الرابع؛ 
ونمت فى عهد ريشيليو ومازاران: وبلغت الذروة فى ملكية ئويس الرايع عشر. 
حقيقة لم تمر الحروب الأهلية الإنجليزية دون أن تلفت إليها الآنظار أيام حرب 
الفروند(') ولكن مثل هذا الاهتمام الذى لقيته؛ لم يفد إلا فى أنه أظهر أن الأفكار 
السياسية تكون عديمة القوة إلا إذا استجابت لمناسبات سياسية وكانت الاستجابة 
الوحيدة, الملائمة لأوتوقراطية لويس: استجابة بوسية: «ليس العرش الملكى عرش 
إنسان: ولكنه عرش الله ذاته؛!") من حيث الشكل كان هذا هو النظرية القديمة 
فى الحق الملكى المقدس؛ ومن حيث الجوهر ‏ وبقدر ما كان له من جوهر فلسفى 
فإنه اعتمد على حجة هوبز فى أنه لا يعكن وجود مركز ثالث بين الحكم المطلق 
والفوضى ومع ذلك؛ كانت الأعوام الثلاتون الأخيرة من حكم لويس الطويل الأمد. 
من حوالى سنة ١1460‏ حتى وفاته فى سنة :١1/١5‏ سنوات اثحلال متزايد بعد 
, قترة من المجد الغسكرى الذى سحر فرنسا السالق لويم سف الفشل 
الرئيسية؛ ذلك أن طموحه جعل كل أوربا تقف صفا واحدًا ضده: وانتهت خططه 
المتشامخة للفغزو. بالإذلال؛ ودفعت نفقات حملاته البلاد إلى حافة الإغلاس؛ 
وأشاعت الضرائب الجائرة: والتى تفتقر إلى المساواة: الفقر فى طول البلاد 
وعرضها وبرغم ثقل الوطآة على الكنيسة والدولة على حد سواءء: فإئه باتباع 
سياسة جزويتية تغالى فى الاعتقاد بسيادة البابا: أبعد عنه عطف الكائوليك 
الغاليين كما أن اضطهاد البروؤتستانت الذى بلغ ذروته بإلغاء مرسوم نانت؛ لم 
يبعث الفزع فحسب فى نفؤس جميع الناس من ذوى العقول الكريمة. ولكنه زاد 
كثيرًا من إفقار البلاد. 
كان تدهو الحكم المطلق سيبا فى أن تحول الفلاسفة الفرنسيون مرة أخرى 
فى اتجاه نظرية سياسية واجتماعية. ويبداية مشكوك فيها إلى حد ماء فى 


15 


السئوات الأخيرة من القرن السابع عشر. أخذ الاهتمام بالشئون السياسية ينمز 
باطراد هفى النصف الأول من القرن الثامن عشر. كان هناك إنتاج مذهل من 
الكتب فى كل مظاهر الموضوع ‏ مؤلفات تاريخية عن الأنظمة الفرنسية القديمة, 
ومؤلفات وصفية عن الحكم الآوربى وخاصة حكم إنجلترا؛ وكتب رحلات تصف 
أخلاق الشعوب الأمريكية أو الآسيوية وأنظمتها. مع إشارة ملتوية فى العادة إلى 
فرنسا. وخطط لإصلاح نظام الضرائب وتحسين الزراعة أو التجارة: ونظريات 
فلسفية فى الغأية من الحكم وتبريره. 

وفيما بين عام 176١‏ والثورة النرنسية» صارت مناقشة أمثال هذه الموضوعات 
تستحوذ على الأذهان أصبح كل فرع من الأدب ‏ الشعر والمسرحية والرواية . أداة 
لانقاش الاجتماغى وفى هذا الاتجاه مالت الفسلفة كلهاء وكل الثقافة فى الواقع: 
بل وحتى كتب العلوم ربما كانت تتضمن هى أيضًا أصول فلسفة اجتماعية فشاعر 
مثل فولتيرء آو رواتي مثل روسوء وعالم مثل ديدرو أودالمبرت: وموظف مدنى مثل 
ترجوء وعالم فى الميتافيزيقا مثل هولباخ: كل هؤلاء آنتجوا نظرية سياسية بشكل 
طبيعى كأى عالم اجتماعى. مثل مونتيسكو. الذى كتب هجوا . 

فى هذا المضطرب من الأفكار المتكررة دون انقطاع مع تطبيقات متباينة, 
يصعب إيجاد نسق دون رد الفلسفات إلى صيغ تطمس معناها؛ وتتضاعف 
الصعوبة عند تقييم المعنى الجديد الذى كان يضفى باستمرار على الصيغ 
القديمة وإذ ننظر إلى هذه الفلسفة الفرنسية على أثها نظرية مجردة فحسب, 
فإنها تضمنت القليل مما كان جديدً؛ فالغالب أن المناقشة عممت أكثر مما 
خلقت. ومن ناحية الأصالة كان القرن الثامن عشر. بالنسية للفلسفة؛ فى مركز 
سي إذا ما قورن بالسابع عشر..ومع كل؛ فالفكرة القديمة إذا ما أعيدت فى ثوب 
جديد. لا تكون نفس الفكرة تمامًا فالنظريات التى كانت واضحة إلى حد معقول: 
أصبحت على مدار القرن: تميل إلى الغموض؛ وإلى اتخاذ الخاصية الانتقائية 
المميزة للتفكير العام وبرغم أن بديهية الحقوق الطبيعية؛ كانت تؤكد ويعاد 
تأكيدها. إلا أن المذهب العقلى الذى هو أمر جوهرى بالنسبة إلى نظام من المبادئ 
البديهية؛ اد ابتعادا باستمرار عن المذهب التجريبى الثامى للدراسات الاجتماغية 


م" تطور الفكر السياسى جة لإ١‏ 


فمذهب المنفعة الأخلاقى والسياسى. وهو بالضرورة تجريبى فى المعانى التى 
ينطوى عليهاء تكرر تهجينة بنظرية الحقوق الطبيعية؛ برغم ما بين الموقفين من 
تنافر منطقى وثمة تنافر أكثر خطورة كان متضمثًا فى نمو الرومانسية الفلسفية 
المعادية للمذهب التجريبى العقلى على السواء؛ وإن ظل يجرى التعبير عنها 
بالملصطلحات القديمة. هذا الاتجاه الجديد كان العامل الأكثر أصالة الذى ظهر 
فى فلسفة القرن الثامن عشرء ولكن قوته التمزيقية لم تكن واضحة تماما إلا بعد 
الغوزة: 

ولعله يكون مستحياذ وضع ترتيب مرض تمامًا لهذه المادة المعقدة؛ ولكن بوجه 
عام. ييدو واضحًا أن إحدى الشخصيات الفرنسية فى القرن الثامن عشر؛ تقف 
بمعزل عن غيرهاء تلك هى شخصية حجان جاك روسو لقد شعر هو نفسة بهذه 
العزلة وعانى منها الكثير: وشعر بها معارفه وكرهوه بشدة من أجلها: وكانت كل 
الانتقادات الفطنة تحاول أن تأخذها فى الاعتبار» فقد فال ليتون ستراتشى: «كان 
يملك صفة واحدة عزلته عن معاصريه: وأحدثت فجوة هائلة بيئه وبينهم+ فعد 
كان رجلا عصريًاء. إن كلمة «عصريًاء لا تعنى شينًاء ولكنها توحى بحقيقة هامة 
فبرغم كثرة ما كان روسو يستخدمه من الشعارات الجارية:؛ إلا أن فلسفته 
السياسية كانت تختلف من حيث صفتها وآثارها عن أى شىء آخر كتب فى القرن 
بالثامن عشر كانت متضلة بشكل مختلف بكل من الثورة الفرئسية: والفترة التى 
أعقبت الثورة ومن ثم ييدو من الأفضل إرجاء روسو إلى فصل على حدة؛ حيث 
نقدم عرضًا أكمل لفلسفته السياسية الغامضة وإن كانت هامة أما الفصل الحالى 
فسيعرض بإيجازء ما يميز الفكر الفرنسى فى عصر ما قبل الثورة هذه الفلسفة 
فى أساسها انبعثت من فلسفة:لوك؛ ولكنها ابتدعت فوارق هامة تتطلب 
ملاحظتها بصفة خاصة. 

استقبال أفكار لوك 

لم يكن النقد الموجه إلى حكومة لويس الرابع عشر. والذى بدأ فى نهاية القرن 
السابع عشر. نتيجة لأية فلسفة سياسية فى بادئّ الآمر؛ وإنما كان مجرد رد 
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الفعل من جانب بعض ذوى الضمائر الحية: إزاء الآثار المروعة الناتجة عن حكم 
سيئ. لقد جاء من ملاحظات مهندس مثل فوبان عن آثار نظام الضرائب غير 
العادل على الزراعة؛ أومن ملاحظات قاض مثل بواجيلبير عن الأثر المبدد 
للأموال الناتج عن القيود الجاثرة على التجارة(). ولم يكن هذا النقد ليطلب إلا 
شكلا من الأوتوقراطية أكثر استنارة. وجاء انتقاد الآوتوقراطية ذاتهاء فى المرحلة 
الأولى: باسم النظم الفرئسية القديمة التى كان التاج قد سحقها. وتطورت هذه 
الفكرة على يد فنيلون بصورة تأملية فى قصة «تليماك»: وبموضوعية أكثر فى 
كتاباته من حين لآخرا؛) فإنشاء حكومات محلية مستقلة ومجائس إقليمية: وإعادة 
مجلس لطبقات وإحياء سلطة ونفوذ طبقة النبلاء: واستقلال البرلمانات: هذه كلها 
كان المنشود منها إدخال نوع من الإصلاحات على الحكم المطلق؛ وكان يدافع عنها 
على اعتبار أنها عودة إلى دستور البلاد القديم!*). 

وامتد التشبث بمثل هذا الحلم: وخاصة فى صفوف طيقة النبلاء حتى قيام 
الثورة. ويمكن أن نتبع آثاره فى «روح القوانين» ولكنه كان حلمًا فقط ولعل برلمان 
بازيس: كان يقاوم من آم لخر تسجيل مرميوء اماء ويكسَتٌ يعملة هذا تانيدًا 
شعبياء وهو نوع من الاعتراض يوحى بالجدل الذى قام بين كوك وجيمس الأول. 
ومع ذلك فإن هذا الجدل لم يكن ذا أثر إلا كتمهيد للصراع بين شارل والبرلان» 
ولم يكن بفرنسا برلمان ليتولى المجادلة. كانت البرلمانات الفرنسية فى الواقع لا 
تمثل شيئًاء وكان إلغاء امتيازاتها فى سنة 171٠١‏ يعتبر إصلاحًا فى الحقيقة 
فالحكم المطلق لم يورث فرنسا أى دستور تقليدى كان يمكن لفريق مصلح أن 
يدعى إعادتةه. 

أما نقد الحكم الملكى المستبد؛ فكان فى حاجة ملحة إلى فلسفة ما وفى 
حاجة مضاعفة إليها منذ بدأ التثقيب الشامل عن الجذور لتقليد دستورى - 
وكانت فلسفة الثورة الإنجليزية جاهزة وفى متثاول اليد قفى القرن السابع عشر 
كانت الفلسفة والعلوم الفرنسية منطوية على نفسها نسبيًاء وفى القرن الثامن 
عشر: عندما تصلبت الديكارتية وصارت نوعًا من الفلسفة الكلامية: فإنها أزيحت 
عن قصد لتحل محلها فلسفة لوك وعلوم نيوتن وكانت هذه النتيجة فى الفكر 
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السياسى لايد منهاء بعد أن أدى إلغاء مرسوم نانت إلى جعل التسامح الدينى 
جزءًا رئيسيًا من أية فلسفة إصلاحية وبفضل إقامة فولتير فى إنجلترا غيما بين 
عامى ١177‏ و ,١7155‏ وإقامة موتتسكيو بها عشر سئواث بعد ذلك؛ آأصبجت 
فلسفة لوك أساس حركة التنوير الفرنسية: وأصبح الإعجاب بالحكم الإنجليزى 
الفكرة:الأساسية للبرالية الفرنسية ومنن ذاك الحين قضاعدا كان «الاتجاه 
الجديد للأفقكار» هو الماعدة العامة للتأمل الفلسفى والسيكولوجى وأصبحت 
المبادئ الواردة فى «رسالات فى الحكم» (المستكملة قطعا بمؤلفات إنجليزية 
آخرى) بديهيات النقد السياسى والاجتماعى وكانت هذه المبادئ عامة وبسيطة 
جدًا: فقد كان المفروض أن يوفر قانون الطبيعة أو قانون العقل أسلويًا مناسبًا 
للحياة بدون إضافة أية حقيقة مهمة أو خارقة للطبيعة؛ وكان المعتقد آنه ينطبع 
بنفس الشكل الأساسى فى أذهان الكافة. وكنتيجة لأفكار هويز ولوك أصبيح 
مضمون قانون الطبيعة فى جوهره. مصلحة شخصية مستنيرة؛ ولكن بسيب 
الاتسجام المتأصل :فى الطبيعة. كان المظنون أن أية مصلحة شخصية مستنيرة 
حقيقية تؤدى إلى خير الجميع. وطيقًا لهذه المبادئ الأخلاقية العامة ساد 
الاعتقاد بأن الحكومات لا توجد إلا لدعم الحرية والآمن والتمتع بالملكية وغيرها 
من الطيبات الفردية ومن ثم يجب أن يهدف الإصلاح السياسى إلى تحقيق قيام 
حكم مسئول؛ وجعله حكما تمثيليًاء والحد. من المساوئ والطغيان: وإلغاء الاحتكار 
والامتياز ‏ أى باختصار: يجب أن يهدف إلى خلق مجتمع يكون فيه نشاط الفرد 
وقدرته هما مفاتيح السلطة والجاه لم يكن ثمة اختلاف جوهرى حول صحة هذه 
المبادىّ العامة بين الكتاب الفرنسيين؛ ولا بينهم وبين لوكء ولكن بيئّة فرنسا 
المتغيرة أعطت التجريدات لونًا يختلف تماما عما كان لها فى إنجلتزا. 

البيئة المتغيرة 

سبقت الإشارة إلى حقيقة أن الأوتوقراطية قد فعلت فعلها تمامًا بحيث لم 
يكن فى إمكان أى إصلاح فعال فى فرنسا أن يريط نفسه بفكرة إحياء الدستور 
التقليدى فالمثل الأعلى القديم عن قانون أساسى والذى شاركت فيه فرنسا القرن 
السادس عشر كل أورباء والذى كان حتى ذلك الحين به قدر من الحيوية يكفى 
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لجعله يكاد يقَف على قدم المساواة مع السيادة فى فلسفة بودان؛ هذا المثل الأعلى 
فقد فى ملكية لويس الرابع عشر كل معنى محسوس هَفى إنجلترا لم يزد إلا قليلا 
على كونه اختلافًا فى المصطلحات: إذا ما سمى أحد آنصار المساواة «حقه 
الفطرى» حق الإنسان أو حق رجل إنجليزى: وفى هاتين الحالتين كان الاصطلاح 
يعنى شيئًا محسوسمًا فى عرف القائون العادى أما حقوق الرجل الفرنسى وكانت 
عبارة لا معنى لها فعلاء مالم يكن المقصود منها الامتيازات الممنوحة للنبلاء وبناء 
على ذلك فإن حقوق الإنسان . ولم يكن ثمة شىء آخر فى استطاعة الفرنسى 
الحر مناشدته ‏ كانت بالضرورة آكثر تجريدًاء وأكثر انفصالا عن الاستعمال 
والتطبيق العملى؛ وأكثر تعرضًا للتفسير التأملى وكان على الفرنسيين: لكى 
يستوردوا أشكار لوك إلى فرنساء أن يحذفوا تمامًا أكثر الصفات تمييرًا ‏ وأكثرها 
صبغة إنجليزية على أية حال لمذهب لوك السياسى العقلى. ولم يكن فى 
استطاعتهم استيراد أفكار ريتشارد هوكر: ولا الانتقال التدريجى بالأفكار 
والأنظمة التى مكنت لوك من أن يربط فلسفته بتعاليم متصلة بالقديس توما 
والعصور الوسطى. كما لم يكن فى استطاعتهم أيضًا إعادة ربط الفلسفة 
الجديدة بأى مفكر فرنسى من مفكرى القرن السادس عشر فالصفة التاريخية: 
ومعها الصفة المحافظة نسبيًا للثورة الإنجليزية. كانت فى الحقيقة والفكر ‏ 
مقضيًا عليها بالضياع وكان أثر ذلك فى الفلسفة السياسية الفرئسية عميقا جداء 
فقد وضع العقل فى مركز متعارض صارخ مع العرف والواقع: وهو أمر لم يكن 
أبدًا قائمًا فى فلسفة لوك ولعله ما كان فى إمكان سياسى إنجليزى أن يقول أبدا 
ما قاله أحد الخطياء أمام المجلس الوطنى: 

فى معائجة أمور على هذه الدرجة من الخطورة؛ بحثت عن الحقيقة فى ثنايا النظام 
الطبيعى للأشياء دون أى مكان آخر: إذ كنت أرغب ‏ إذا جاز التعبير ‏ فى أن أحافظ على بتولة 
افكارى(ة). 

وقد ازداد أيضًا بروز الصفة المتزمتة بداهة؛ ومن ثم الراديكالية. للفكر 
السياسى الفرنسى. عند مقارنتها بنموذجها الإنجليزى؛ بفعل الظروف التى 
أحاظت نشاتها. فبرغم أنها كانت عقيدة للحرية فإنها كتبت فى ظل حكم 
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استبدادى؛ وغالبًا بمعرفة من لا خبرة لهم بالحكم: ولا إمكانية اكتساب مثل هذه 
الخبرة فأى فرنسى من خارج صفوف موظفي الحكومة:؛ لم يكن لديه أى نوع من 
الخبرة. والبيروقراطيون:؛ (باستشاء ترجو) لم ينتجوا إلا فلسفة سياسية تافهة. 
لقد جعلت الأوتوقراطية من الحكم سرًا غامضًا يمارس فى الخفاء. ولا تذاع أبدا 
حتى ولو عرفت المعلومات المالية أو غيرهاء التى يمكن آن يبنى عليها قرار ذكى 
فى رسم سياسة ما وكان النقد أو المناقشة فى الاجتماعات العامة أو فى 
الصحافة:؛ أمرًا غير ذى موضوع والحكومات المحلية وهى دائمًا بمثابة المدرسة 
الفكرية للسياسة الإنجليزية؛ كانت خاضعة تماما لسيطرة مركزية وما يصاحبها 
عادة من تأخر واحتكاك وروتين حكومى وفضلا عن ذلك؛ لم يكن فى فرنسا آية 
مجموعة من الأفكار العامة المختبرة بالتطبيق المستمرء على غرار القائثون العام 
الإنجليزى؛ بل كان لدى فرنساء قبل مجموعة قوانين نابليون؛ نحو ثلاثمائة وستين 
نظامًا مختلفًا من القوانين المحلية الخاصة؛ تركت قائمة بجانب التوحيد الإدارى 
الكلى للحكومة الملكية كانت الفلسفة السياسية الفرنسية فى القرن الثامن عشر 
بالضرورة فلسفة أدبية بدرجة أبعد بكثير من الإنجليزية: وإلى حد ما تعتمد على 
الكتب رغم كونها غير ذات طابع علمىء كتبت من أجل المجالس الأدبية والطبقة 
البورجوازية المتعلمة؛ وهى تمثل الجمهور الوحيد الذى كان فى استطاعة أحد 
المؤلفين أن يخاطيه إنها تفيض بصياغات وتعميمات جارفة؛ وتكافح من أجل نتائج 
ساطعة: وتتحرك على مدى واسع فى جو من الأفكار الغامضة ولكنها شائعة وهى 
كثيرًا ما تكون دعاية مؤثرة؛ وفى الغالب سلبية أكثر منها إيجابية: ولكنها نسبيًا 
نادرًا ما تكون مسثولة ولعل من الإنصاف فحسب. أن نضيف أن الإنسان قليلا ما 
يعرف اليوم؛ كما فى القرن الثامن عشر على السواء: أن أى نقد للحكومة 
الفرنسية القائمة ربما كان فى الحقيقة نقدًا بناء. 

وقمة أسبياب احتماعية: فضلا عن السياسية أعطت الفلسفة السياسية 
الفرنسية نغمة من المرارة ليس لها نظير فى فلسفة لوك كان المجتمع الفرنسى 
نسيجًا من امتيازات جعلت الانقسام بين الطبقات أشد وعيًاء وأكثر استفزارًا إن 
لم يكن أكثر واقعية. منه فى إنجلترا وكان رجال الدين لا يزالون يملكون نحو 
ف 


خمس أراضي فرنسا بالإضافة إلى دخل طائل وامتيازات وإعفاءات جوهرية: 
ولكن بلا تفوق أخلاقى أو فكرى يبرر مركزهم. وكذلك كانت طبقة النبلاء تتمتع 
بامتيازات بلا سلطة سياسية أو زعامة. فالزراعة الفرنسية لم تتح لهم فرصة 
التطور الرأسمالى كالتى تمتع بها مالك الأرض الإنجليزىء كما لم توفر السياسة 
الفرنسية لهم أية فرصة للزعامة فالربوع الإقطاعية لطبقة النبلاء كانت استثزافًا 
اقتصاديًا لم ينتج عنه عاثد اقتصادى أو سياسى ومن ثم بدت كل من طبقة رجال 
الدين وطبقة النيلاء. فى نظر الطبقة الوسطى؛ طفيليات مزخرقة بامتيازات 
اجتماعية وإعفاءات جوهرية من الأعباء الضريبية وفضلا عن ذلك؛ فإن الطبقة 
المتوسطة الفرنسية نفسها كانت مختلفة عن مثيلتها الإنجليزية فلم يكن فى 
فرنسا ما يمائل طيقة الأعيان من صغار الملاك الإنجليز. وكانت الزراعة 
الفرئسية مشهورة. حتى قبل الثورة: بطبقة كبيرة العدد من كبار الملاك المزارعين. 
ومن ثم كانت الطيقة المتوسطة النموذجية طبقة بورجوازية حضرية تملك تقريبًا 
كل رأس المال: وتكون الدائن الرئيسى لدولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وكان 
فى الكتابات السياسية الفرنسية وعى طبقى وإحساس بالاستغلال على غرار ما 
كان يظهر بشكل متقطع فقط فى المؤلفات السياسة الإنجليزية ومع ذلك كانت 
الثورة الفرنسية ثورة اجتماعية على غير ما كانت عليه الثورة الإنجليزية: فقد 
أنجزت الثورة الفرنسية فى مدى ثلاث أو أربع سنوات؛ نزع أراضى الكئيسة:؛ 
وأراضى التاج وأراضى النيلاء «انلاجئين» مما يمكن مقارنته بذلك الذى حدث 
فى إنجلترا خلال عهد كل من هنرى السابع وهنرى الثامن وئيس من المبالغة فى 
شىء إذا قيل إن فلسفة لوك فى فرنسا قبل الثورة الفرنسية كانت هجومًا على 
المصائح المكتسبة: فى حين كانت فى إنجلترا دفاعا عنهاء بعد حركة الإصلاح. 

إن الاختلافات السابق عرضها تشير إلى فئة منها خاصة بالمكان؛ ولكن هناك 
فئة أخرى منها خاصة بالزمان فحقيقة أن لوك فى إنجلترا كان ينتمى إلى القرن 
السايع عشر فى حين أن لوك فى فرنسا كان ينتمى إلى القرن الثامن عشر هى 
فى حد ذاتها فرق هام: غفى أيام جروشيوس وديكارت وحتى فى أيام لوك؛ كانت 
فكرة الرجوع إلى صوت العقل تعد مخاطرة فكرية عالية؛ وريادة جديدة لحدود 
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الفلسفة والعلوم؛ وتحرر وعتق من قيود السلطة ولكنها فى القرن الثامن عشرء 
عرضت نفسها لخطر أن تصبح «كليشيه» فكلما ابتعدت عن منبعها أصبحت أكثر 
توكيدًا؛ وأكثر انتسابا إلى عقيدة: وأكثر شيوعًا على الألسن؛ إذ على الرغم من 
التبجيل الذى أضفى على حركة التنوير قإن الكثير مما سمح به من منطق العقل 
فى علم الأخلاق أو السياسة: كان نوعًا من التأبين!*) الحصيف الذى لم يكن 
متغلغلاً عقلياء ولا يبدو الآن مثيرًا من الناحية الأخلاقية وقد أثبتت مادية هولياخ 
أن أدب التهذيب والتثقيف يمكن أن يكون تافها: سواء كتبه رجل ملحد أو كتبه 
رجال الدين ومع ذلك فإن آلاظًا من الفرنسيين: وأيضًا من الإنجليز والألمان: قرأوا 
مثل هذه الكتب بشغف واهتمام: وجعلوا جمهرة كبيرة وجديدة من الناس على علم 
بما أنتجته سلسلة من كبار الفلاسفة والعلماء: منذ ديكارت وجاليليو حتى لوك 
ونيوتن ومن المحتم أنه بالمقارنة الآن» يصبح القرن الثامن عشر فى مركز يعانى 
منه الكثير. إن العبقرية فى أى غعصر تستاهل أن تقرأء ولكن ما من شىء يعد 
تاها مثل فلسفة شعبية عجزت عن أن تكون شعبية. 

ومع ذتلك؛ هناك جانب آخر لذلك أكثر أهمية. فتأكيد القرن الثامن عشر 
وثقته فى نور العقل: لم يتولد عن الاعتياد وحده: بل كان جزتيًا ‏ الآثر الناتج 
عن إنجاز وطيد فإلى حين نشر كتاب «المبادئ» لنيوتن سنة 17417 كان العلم 
الحديث فى دور التجربة. وقلة من الفلاسفة كانت تعتقد فيه بحماسة ولكن ما 
من أحد كان يعلم أنه سيحرز نجاحًا وبعد نيوتن كان كل إنسان يعلم؛ حتى ولو لم 
يكن لديه سوى الصورة الأكثر غموضًا لالآلة الجديدة وقد آثرت فكرة العلوم 
الحديئة بشكل أبعد بكثير من تأثير الحقيقة الفعلية فى التكنولوجيا؛ إذ بدا أن 
منطق نيوتن قد نفد وتغلغل جدًا فى أعماق الطبيعة: وكشف عن «تلك الحكمة 
التى نراها جلية على حد سواءء؛ فى التركيب الرائع: وفى أحكام حركات أجزاء 
أضخم الأشياء وأرقهاء!') ومن ثم لم يكن هناك شيء بعيد المثال عن قوة العقل. 
وتبتت صحة قول بيكون بأن المعرفة هى القوة: واستطاع الإنسان. ولأول مرة فى 
التاريخ: أن يتعاون مع المقاصد الخيرة التى كان حتى الملحدون أمثال هوتباخ. 
مازالوا يعزونها إلى الانسجام السائد فى الطبيعة. فما من شىء يميز الفكر 
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الاجتماعى فى القشرن الثامن غشر تماما مثل الاعتقاد فى إمكانية السعادة 
والتقدم فى ظل توجيه نور العقل والكثير من هذا الاعتقاد فى انسجام الطبيعة 
مثلا ‏ كان محض خلط لا يبرره بأى حال اتعلم الجديد ولكن على العموم: كان 
الإيمان بأن مصير الإنسان هو فى الاحتفاظ بذكائه؛ إيمانًا شريفاء وعقيدة أكثر 
انطباقًا على المشاعر الإنسانية من عقيدة السلطة التى سبقتها: ومن عقيدة 
العاطفة التى لحقتها. وعلى المدى الأوسع: فإن قوة العقل العلمى فى التحكم فى 
الطبيعة: لم يبالغ فى تقديرهاء ولكن إذا كانت هذه القوة تمتد إلى العلاقات 
الإنسانية أم لا تمتدء فإن أحذًا اليوم لا يعرف ذلك أكثر مما عرفة الفلاسفة 
وقتئذ وكانت سطحيتهم تكمن فى مبالغة مروعة لبساطة المشكلة. 


مونتسكيو: علم الاجتماع والحرية 

يعد مونتسكيو أهم فيلسوف من بين كل فلاسفة السياسة الفرنسيين قى 
القرن الثامن عشر (بخلاف روسو). ولعله من بينهم جميعًا ملك الفهم الأوضح 
للتعقيدات المتعلقة بفلسفة اجتماعية: ومع ذلك ارتكب هو أيضنًا جريرة المبالغة فى 
التبسيط. لقد أخذ على عائقه وحده ما زعم أنه دراسة تجريبية واسعة النطاق 
للمجتمع والحكم: ولكن استقراءاته المفترضة كانت خاضعة فى كل جزء منها 
لمدركات سابقة لم يملك لها برهانًا تجريبيًا ولا سعى إليه. وحاول وضع فلسفة 
سياسية قابلة للتطبيق بعلائية على أوسع نطاق من الظروف والأحوال؛ غير أن كل 
ما كتبه تقرييًا قد كتب مع عين مسلطة على حألة الأمور فى فرنسا ومن ثم فإن 
مونتسكيو يقدم فى وقت واحد: أفضل تطلعات عصره العلمية مع ما فيها من 
بلبلات لا يمكن تجنبها. ودون أن يطرح جانبًا أداة الفلاسفة العقليين: كالقانون 
الطبيعى الثابت للعدالة: وكالعقد؛ غهو فى الواقع أهمل العقد؛ وأوحى بنسبة 
اجتماعية متعارضة تمامًا مع قوانين أخلاقية بديهية وقدم خطة لدراسة الحكم 
بالنسبة تكلتا «البيئتين» الطبيعية والاجتماعية: تطلبت مقارنة الأنظمة على نطاق 
واسع: ولكنه افتقر إلى كل من دقة المعرفة والتجرد. وهما ضروريان لجعل الخطة 
فعالة وكان حبه للحرية السياسية ‏ وهو التحمس الوحيد لمزاج فاتر من نواح 
أخرى ‏ داخلا فى نطاق أفضل تقليد من تقاليد القرن الثامن عشر: ولكنه ريط 


ا 


نظريته بتحليل متسرع وسطحي للمبادىّ الدستورية التى تقوم عليها 
لْحَرية: 

ليس فى الإمكان القول بأن كتاب مونتسكيو «روح القوانين». كان بحنًا له أى 
ترتيب؛ ولكنه أنقذ من المصير الذى تعرض له كتاب «الجمهورية» ليودان؛ يفضل 
أسلوبه الأروع والأجل. لقد ارتكز على نقطتين لم يكن بيتهما علاقة حقيقية ذفى 
المقام الآول؛ تولى تطوير نظرية اجتماعية للحكم والقانون: وذلك بإيضاح أنهما 
يعتمدان فى تكوينهما ووظيفتهما على الظروف التى يعيش فيها الناس وتتضمن 
هذه الظروف الأحوال الطبيعية كا مناخ والترية التى افترض مونتسكيو أن لهما 
تأثيرًا مباشرًا فى العقلية القومية, وحالة الفنون والتجارة؛ وأسلوب إنتاج السلع: 
والأمزجة والنزعات العقلية والأخلاقية وشكل الدستور السياسى. والتقاليد 
والعادات الثى صارت متأصلة فى السمات القومية وخلاصة القول: فإن شكلا 
مامن الحكم ‏ باستعمال التعبير على أوسع معنى ممكن له هو عبارة عن وحدة 
كالعملة تتطب التوافق المتبادل لكل أنظمة شعب ماء إذا كان غلى الحكومة أن 


وفى المقام الثانى؛ كان مونتسكيو يطارده خوفًا من أن الملكية المطلقة قد 


قوضت أركان دستور فرنسا التقليدى حتى أصبحت الحرية مستحيلة المنال إلى 
ماشاء الله. وكان مقته تلاستبداد واضحًا للعيان حتى فيما زعم أنه عبارات 
إيجابية عن الحكومات مثل حكومات روبنيا وتركيا وكان هدقه العملى ‏ وإلى حد 
كبير أقوئى اجزاء الكتاب تأثيرًا ‏ هو تحليل الأخوال الدستورية الثى تتوقف عليها 
الخزية وبالتائى إكتكناف الوساكل لإضادة حزيات الشهب الفرئسى القديمة ونيا 
يتعلق بالنقطة الأخيرة: لا يبدو أنه توصل إلى نتيجة حاسمة وكتاباته أعظت عونًا 
وسلوى لكل من الرجعيين الذين كانوا يأملون فى عودة اليرلمانات ومجالس 
الطبقات السياسية والمجالس الإقليمية: والأحرار الذين تطلعوا إلى محاكاة الحكم 
الإنجليزى. 

ولم يكن هذان الجانبان من فكر مونتسكيو منفصلين فى كتاباته على وجه 
التحديد لا من حيث المكان أو الزمان أما كتابه «رسائل فارسية: )١9/1١(‏ فكان 


فا 


أساسًا سخرية اجتماعية من حالة فرئسا: قدم فيها المؤلف احتراماته إلى 
الكنيسة ولويس الرابع عشر وأفول نجم البرمانات واضمحلال طبقة النبلاء(” . 
وكان الفكر الكامن وراء النقد هو نفس مفهوم فكرة الحكم الاستبدادى التى 
أوضحها بالتفصيل فى «روح القوانين» ‏ حكومة قضى فيها على كل القوى 
المتوسطة بين الملك والشعبء وقانون جعل مطابقا للأرادة الملكية ‏ ولقد كان هذا 
التفسير للاستبداد هو الذى أضفى أهمية على فصل السلطاتء الذى اعتقد 
مونتسكيو أنه عثر عليه فى الدستور الإنجليزى ومع ذلك غإنه فى «رسائكل 
فارسية» كان يظن أن أفضل حكومة هى تلك التى «تقود الناس فى أفضل طريق 
مناسب لتصرفاتهم».: وأظهرت مناقشة لأسياب تناقص السكان نزعة نحو التأمل 
السوسيولوجى!"). 

ولقد استغرق تأليف «روح القوانين» أكثر من سبعة عشر عامًا على الأقل؛ 
وأدرك الجميع أن أجزاءه متباينة فالإشارات العارضة إلى إنجلترا فى الكتاب 
الأول حتى العاشر. لا توحى بأى حال من الأحوال؛ بالوصف المقدم عن الدستور 
الإنجليزى فى الكتاب الحادى عشرا''). كما أن معالجة الدستور الرومائى فى 
نهاية ذلك الكتاب؛ بعد أن كشف النقاب عن فصل السلطات: يخالف ملاحظاته 
الأولى عن الجمهورية القديمة!١١)‏ . ولا يبدو ثمة شك فى أن رحلات مونتسكيو 
فى أوريا فيما بين عامى ١9/18‏ و 11/11: وخاصة إقامته فى إنجلتراء قد شكلت 
التجربة الحاسمة فى تاريخه العقلى. وكان حبه للحرية فى عظهره المبكر يغلب 
عليه الطابع الأخلاقى: متولدًا عن دراسته للأدب الكلاسيكى: وعاكسا إعجايًا 
بالجمهورية القديمة يشبه إعجاب ميكافيللى وميلتون وهارنجتون ويظل هذا 
الجانب من فكره؛ فى «روح القوانين» فى النظرية القائلة بأن الفضيلة أو الروح 
العامة هى شرط سابق لهذا الشكل من الحكومة ولكن ملاحظة مونتسكيو عن 
الجمهوريات القائمة فى إيطاليا وفى هولنداء ولا تحمل بأى حال من الأحوال: 
هذا المفهوم السابق تصوره؛ إذ أن إقامته فى إنجلترا أوحت يفكرة جديدة ‏ وهى 
أن الحرية قد تكون النتيجة: ليس لأخلاقية مدنية سامية: بل لتنظيم صحيح 
للدولة أما كتابه الحادى عشر المشهور؛ عن تكوين الدساتير وفمًا لفصل السلطات 
فإنه يعدالسجل لهذا الكشف. 


فا 


القانون والبيتة 

صراحة تيدا القواغق العامة لفلسقة مونتسكيو الاجتماعية يقانون الطبيعة: 
غخفى الجملة الاقتتاحية فى «روح القوانين» يقول: إن القائون يعنى «العلاقات 
الضرورية الناشتة من طبيعة الأشياء» وهذه الصيغة الغامضة تخفى عادة التيامنا 
لع يفعل مونتسكيو شيفًا لتوضيحه: وهما: حرية الإرادة: وذكاء الناس القاصر 
الذئى يمنعهم عن حياة الكمال الظاهرة فى باقى أجزاء الطبيعة ولكنه عير 
يأسلوب تأكيدى: فى تقديمه الحجج ضد هويزء بأن الطبيعة. توفر فعلا مستوى 
هن العدالة المطلقة من زمن أسيق على القانون الوضعيى: وإنكار ذلك سخف 
كالقول: «قبل رسم الدائرة؛ كانت كل أنصاف القطر غير متساويةه. ومن الجلى 
أنه لم يدرس أبدا فكرة القانون الطبيعى بآية عناية فقد تضمن سرده. عوامل 
متباينة مثل معرفغة أئلهء والشهوات الجسمية: وأحوال المجتمع الآساسية وكان هذا 
مجرد طريقة تقليدية لالاستهلال. إن ما آثار اهتمامة كان اثتفكرة التى تذهب إلى 
أن هذا القانون الطبيعى الأسأسى فى المجتمع: والذى جعله بالطريقة المعتادة 
متماثلا مع العقل؛ لابد آن يحدث أثره فى بيئات مختلفة فالمناخ: وائترية؛ والمهنة: 
وشكل الحكم: والتجارة: والدين والعادات: كلها ظروف مهمة فى تحديد ما يقيمه 
العقل (أو القانون) فى حالة معينة وهذه الملاءمة. أو علاقات انلظروف الطبيعية 
والعقلية والتنظيمية. تشكل «روح القوانين» والواضح أن ما كان مونتسكيو يوحى 
به هو دراسة سوسيولوجية بمنهج مقارن: للأنظمة ولدى تأثرها بالأنظمة الأخرى 
وبالظروف الفيزيقية غير التنظيمية إن الافتراض بأنها جميعا متغيرات «لطبيعة» 
واحدة لا يكاد يزيد على كونه خرافة. 

نيس من السه ل آن تشَدربالتاكين أضالة أو اهميّة مشروع مونتسكيو غين أن 
ما ينسب إليه على وجه التحديد. هو المستوى العظيم الذى بموجيه أعتزم تنفيذه 
من المحتمل أن تكون الفكرة نفسها قد جاء بها فى آول الأمر من أرسطوء 
وبخاصة من مجموعة كتبٍ «السياسة:1؟), التى حللت فيها فروق دقيقة لا حصر 
لها للديمقراطية والأونيجاركية فى دولة-المدينة. فلقد قرر أرسطو تمامًا وبمتل ما 
قرره بشأن علاقة الخلق القومى بالمتاخ: أن القوانين لابد وأن تكيف وفق مجموعة 
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منوعة من الظروف الطبيعية والتنظيمية. وآن الحكم الصالح يجب أن يكون 
صالحا وفما لهذا المعنى النسبى. ومن بين الكتاب المحدثين؛ أوحى بودان بنغفس 
الآفكارء ولكن كلا من أرسطو ويودان لم يخطط استقصاء لمأ قد يسمى 
بالخطوات الكونية. لقد خدعت مونتسكو تلك المجموعة الكبيرة من أدب الرحلات 
الذى نما فى القرن السابع غشرء ويتناول موضوع السكان الأصليين فى 
الأمريكتين وفى أفريقية: وكنذا الحضارات الغربية فى آسيا كان شاردان قد شدد 
فى «المفكرة» )١71١١(‏ على آثار المناخ: ومن هذا استمد مونتسكيو أغلب المعلومفات 
التى استخدمت فى «رسائل فارسية» إن ما اعتزم القيام به كان إظهار إمكانية 
تغيير الأنواع الرئيسية للحكمء فى كل ذلك الحشد من الظروف التى ترغم هذه 
الآنواغ على أن تكيف نفسها معها. 

ولقد كانت نماذج أو أصناف الحكم ثابتة فى نظر مونتسكيو وأرسطو على 
السواء فلا يبدو لها سوى تأثير بيتتها. ونظرًا لآن أرسطو اقتصر على المدن 
الإغريقية. فإن هذا الفرض كان صحيحا بدرجة كبيرة ولكنه كان أشدخطورة فى 
بحث مخطط على مستوى مونتسكيو ولو أخذت أهمية مشروعه بعين الاعتبار 
لوجدنا أنه كرس مجهودًا قليلا بشكل يدعو إلى الدهشة: لتحديد أشكال الحكم 
التى يمكن استخدامها مقارنة بمثل هذا القدر من الاتساع فهو لم يشرح الأسباب 
التى من أجلها أخذ جزئيًا بالتصنيف الثلاثى التقليدىء أو التى من أجلها تخلى 
عنه لقد أكد فحسبه أن الحكومات من ثلاثة أنواع: جمهورية (نوع من إدماج 
الديمقراطية بالأرستقراطية): وملكية: واستبدادية. ويختلف الحكم الاستبدادى 
عن الحكم الملكى فى كونه تحكميًا ويميل مع الهوى: فى حين أن الأخير يكون نوعا 
من حكومة دستورية تبعًا لأشكال القانون: ويتطلب استمرار «القوى المتوسطة»؛ 
كطبقة النبلاء والكوميونات: بين الملك والشعب وقد ربط مونتسكيو بكل شكل من 
أشكال الحكم هذه؛ «مبدأ» أو قوة محركة تتمثل فى سمة الرعاياء التى منها 
يستمد شكل الحكم قوته: وتعد ضرورية لاستمراره وقيامه بعمله وهكذا يعتمد 
الحكم الشعبى على الفضيلة المدنية أو على روح الشعب العامة: ويعتمد الحكم 
الملكى على الإحساس بالشرف لدى طبقة عسكرية؛ ويعتمد الحكم الاستبدادى 
على خوف رعاياه وخنوعهم. 


لا 


من المستحيل أن نرى أن تصنيف مونتسكيو اتبع أى مبدأ على الإطلاق 
فبالنسبة إلى عدد الحكام تقع الحكومة الملكية والحكومة الاستبدادية فى قسم 
واحد: وبالنسبة إلى الدستورية. يمكن لحكومة جمهورية أن تكون بلا قانون 
كالحكومة الاستبدادية. وفضلا عن ذلك فإن الفكرة القائلة بأن الحكومات 
الاستبدادية وفضلا عن ذلك فإن الفكرة القائلة بأن الحكومات الاستبدادية لا 
يسودها القانون؛ فكرة خيالية: كما كانت أيضًا الفكرة بأن أنواعه الثلاثة 
للحكومات تطابق بالترتيب الدول الصغيرة: والدول المتوسطة,. والدول الكبيرة 
الحجم. وليس فى الإمكان الافتراض بأن هذا التقسيم لشكل الحكومات كان: بأى 
معنى. ناتجًا عن الملاحظة أو المقارنة وكاجتراء على الواقعية السياسية: لا يغتبر 
التقسيم قابلا للمقارنة مع نظرية هارنجتون فى أن الحكومات يمكن تقسيمها 
تبعًا لأشكال خاصة من ملكية الأرض ويبدو أن مونتسكيو اتبع فقط مصلحة ذاتية 
بعثها رد فعله الأخلاقى إزاء مشكلات فرنسا السياسية فجمهوريته القائمة على 
الفضيلة المدنية الثابتة لمواطنيهاء هى الجمهورية الرومانية (أو تمجيده لها) دون 
أن يكون لها أية صلة بالجمهوريات الحديثة وحكومته الاستيدادية هى ما خشى 
أن فرنسا قد صارت إليه فى ظل سياسة ريشيليو ولويس الرابع عشرء بعد أن 
حرمت الحكومة المحلية والبرلمانات وظبقة النبلاء من امتيازاتها. أما الحكومة 
الملكية فكانت الشكل الذى رغب فى أن تبقى عليه فرنساء أو الشكل الذى اغتقد 
فيما بعد أنه كان قائمًا فى إنجلترا فالمجمل الرئيسى: إذن ٠‏ لنظرية مونتسكيوء 
لم يتحدد بموجب اعتبارات تجريبية: وإنما تحدد بمفاهيمة السابقة عما كان 
مستحبًا فى فرتسا. 

ويتضمن «روح القوانين»: بقدر ما فيه من ترتيبء متابعة التعديلات فى القانون 
والأنظمة: المناسبة لكل شكل من أشكال الحكم. والاختلافات التى تتطلبها 
الظروف الطبيعية والتنظيمية فى كل منها ولكن ليس هناك؛ فى الحقيقة تسلسل 
كثير لموضوع البحث: فى حين أن ماليس له علاقة به يقوق الحد المألوف فالكتب 
من الرابع حتى العاشرء تتناول الأنظمة التعليمية: والقاثون الجناثى: وقوانين 
الفخامة والإسرافه ومركز المرأة. والمفاسد الأخلاقية المميزة لكل نوع: ونموذج 


را 


التنظيم العسكرى لكل منها ويتضمن الكتابان الحادى عشر والثانى عشر؛ المجادلة 
الشهيرة فى الحرية السياسية والمدنيةء والكتاب الثالث عشن سياسات فى النظام 
الضرائيى. أها الكتب من الرابع عشر حتى السابع عشرء فذات علاقة بآثار المناخ 
فى الحكم والصناعة؛ وعلاقته بالعبودية والحرية السياسية: ؤيتناول الكتاب 
الثامن عشرء بشكل أكثر إيجازاء آثار التربة وفيما يتعلق بالكتاب التاسع عشر 
الذى يرتد بتناقض إلى تأثير العرف نجد أنه حتى هذا الموجز الهزيل يأخذ فى 
التقكك أما الكتب من العشرين حتى الثائى والعشرين فعبارة غن ملاحظات 
عملية حرة عن التجارة والنقود. والكتاب الثالث والعشرين عن السكان: والكتابان 
الرابع والعشرين والخامس والعشرين عن الدين وينتهى البحث متثاقلا. فى الكتب 
من السادسسن والعشرين حتى الحادى والثلاثين بملاحظات عن تاريخ القانون 
الرومانى والإقطاعى. 

من المستحيل تمامًا تلخيص النتائج التى وصل إليها مونتسكيو فهى فى الغالب 
عرضية: وتعتمد كقاعدة عامة؛ اعتمادًا يسيرًا على ما يزغم أنه الدليل. قبالنسبة 
إلى غرضه الرئيسى يمكن القول بأنه يتأرجح بين اتجاهين كامنين بالفطرة فى 
المبادئ المشوشة التى بدأ منها. فمن ناحية؛ كان يميل إلى افتراض آن القانون 
البشرى يتمشى مع العقل. وبناء على ذلك يكون ثمة سيب طيب يبرر: فى ظل 
الظروف المحيطة: أى عرف قد يكون استقر على نطاق واسع وبصفة دائمة وقد 
اتفق مثل هذا الموقف مع نزعته المحافظة بوجه عام: ومع النظرية القائلة بأن 
الأسباب الطبيعية كا مناخ تحدث تأثيرًا مباشرًا فى القدرات العقلية والأخلاقية 
ومع ذلك فلو سرنا بهذا الرأى إلى نتيجته المنطقية لكان معناه نسبية أخلافية 
تامة: وهذا بالتأكيد لم يكن أبدًا موقف مونتسكيو ومن جهة أخرى ريما تراءى 
لمونتسكيو فى العادة؛ آن المناخ وبعض الأنظمة (كالرق وتعدد الزوجات) هى ظروف 
مضادة ينبغى تعويضها عن طريق التشريع لإحداث نتيجة أخلاقية طيبة وهذه 
الطريقة فى تفسير التطور السياسى تنطوى على أن الأفكار الأخلاقية, 
للمشرعين على الأقل. مستقلة عن السببية الاجتماعية: وأن التأثير السببى 
للمناخ وأمثاله يكون فعالا على الأخص إذا ما أخذ فى حسبانهم ومثل هذه 


لا 


النظرية. نبخس من قيمة نظرية اجتماعية ئلسياسة: وتكرر الآفكار المبالغ فيها 
التى روجها ميكافلي حول تآثير الحكام ونفوذهم ومع ذتك؛ كان مونتسكيو فى 


البسقيقة لكان هذا الصدد من معاصريه. 
ّ وززا تى كبويع د 


ولذلك يكون من المستحيل إضفاء أى معنى دقيق جدًا على عيارة مونتسكيو 
المأثورة عن أن القوانين يجب أن تتكيف وفق الظروف التى تعيش قيها آمة ما. ما 
من شك أنها أوحث بوسيلة تصحيح لمعالجة مجردة بحتة أو بدهية للعدل 
السياسى. وما من وشك أيضنًا أنها أوحت بدراسة مقارنة للقانون على نطاق 
واسع: ولكنها تركت خطة هذه الدراسة غامضة تمامًا. أما إيحاء مونتسكيو الأكثر 
إيجابية ‏ وهو أن القوى الطبيعية كا مناخ تحدث تأثيرًا مباشرًا فى الجسم وبالتالى 
فى العقل ‏ فقد شارك مصير نفس الافتراض فى علم الأحياء: وهو الاقتراض 
الذى بدا فى نظر لامارك ذا مستقيل مرموق- والقول بأن موتتب_ كبو واجه 
واستخدم فعلاء طريقة استقرائية ومقارنة لدراسة الأنظمة الاجتماعية؛ يجب أن 
يؤخذ بتحفظ مفرط فى معناه قبما كانت قلة من واضعى النظرية السياسية 
المهمينء أكثر إدمانًا على التعميمات المتسرعة أو أقل ميلا للتمييز بين الاستدلال 
الصحيح وبين الاندفاع الناتج عن الاقتناعات السابقة فيقينًا كان مونتسكيو رجلا 
واسع الاطلاع: ولكن معرفته كانت غير دقيقة, لا فى ضوء المستويات الثقافية فى 
زمن لاحق. بل فى حدود أبعاد المصادر التى كانت تحت تصرفه. إن سعة علمه 
الفذة: استخدمت على مدى واسع: لتوضيح معتقدات ريما كانت هى بمينها 
بالضبط؛ لو لم يسمع أبدًا عن بلاد شفارس وحتى فى الأمور السياسية فى أورباء 
والثى كانت واضحة أمام عينيه؛ لم يكن مونتسكيو مراقبًا كميكافيللى أو بودان» أو 
حتى هارنجتون: انذين لم يقدموا مثل هذه المزاعم لمجموعة المعارف العامة إن ما 
أنقذه من تهمة كونه مدعيا كيسًا للعلم. لم تكن منجزاته العلمية. بل حماسته 
الصادقة للحرية تقد كان رجلا فاضلا؛ بدأت الحقاتق الخالدة تأخذ فى الذبول 
أمامه: ولكنه افتقر إلى القوة البناء لمواصلة السير بدونها: 


رفن 


قصل السلطات 

وعلى العموم. لم يخطيّ معاصرو مونتسكيو: فى تقديرهم بأن آاهميته تكمن 
فى نشر ودغة الاعتقاد بأن الأنظمة البريطائية هى الوسيلة إلى الحرية 
السياسية فقد حررته إقامته فى إنجلترا من مفاهيمه السايقة بآن الحرية 
السياسية تتوقف على فضيلة عليا لم تكن معروفة إلا لدى الرومان: ولم تتحمعق 
إلا فى دولة المدينة كما أعطت هذه الإقامة قوة لكراهيته العميقة للاستبداد. 
وأوحت إليه بطريق قد يكون فيه علاج لآثر الاستبداد الخييث فى فرنسا ولعل 
من غير الصحيح أن مونتسكيو نفسه اعتقد فى إمكان محاكاة الحكم الإنجليزى 
فى فرتسا ولكن المؤكد هو أن الكتاب الحادى عشر المشهور من «روح القوانين» 
الذى نسب فيه الحرية بإنجلترا إلى قصل السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية: إلى توازن هذه السلطات كل ضد الأخريات:؛ قد أقام من هذه المذاهب 
عقناقد جوهرية فى إنشاء الدساتيسن الحرة ليس كمة'جدل'فى مدى تأثير 
مونتسكيو فى هذا الصدد. ويمكن الاستدلال عليه؛ بمطلق الحرية؛ فى وثيقة 
الحقوق للدستورين الأمريكى والفرنسى!""). 

كانت هذه الفكرة: بلا ريب. إحدى أقدم الأفكار فى النظرية السياسية فنظرية 
الدولة المختلطة كانت قديمة قدم قواتين أفلاطون: وانتفع بها بوليبيوس فى 
تفسير الثبات المفترض للحكومة الرومانية: وكانت فكرة الحكومة الملكية المخففة 
أو المختلطة مفهوما شائعا على مدى العصور الوسطى: كما كانت دستورية 
العصور الوسطى تعتمد فى الواقع على نوع من تقسيم السلطات: تمييزًا لها عن 
السلطة السامية التى ادعتها الملكية الجديدة ولقد أضفت المجادلات فى إنجلتراء 
بين التاج ومحاكم القانون العام؛ وكذا بين التاج والبرلمان. أهمية محسوسة على 
فكرة فصل السلطات فاعتيرها هارنجتون شيئًا أساسيًا بالنسبة إلى الحكم الجر: 
وجعلها نوك مركرًا مساعدًا فى نظريته فى أولوية البرلمان ولكن فى الحقيقة: لم 
يكن لفكرة الحكم المختلط؛ على الإطلاق؛ أى معنى محدد تماما ققد تضمنت 
جزتياء نوعًا من المشاركة والموازنة بين مصالح وطبقات اقتصادية واجتماعية: 
وإلى حد ما المشاركة فى السلطة بالجمهيات كالكوميونات واليلديات؛ ويدرجة 
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بسيظة فقيظ: تنظيمًا دمنقوريا للسلظات الغانوتية ولعل فاكدكها الكبرئ كانت 
بمثابة نوع من الثقل الموازن ضد المركزية المتطرفة؛ وبمثابة تنبيه بأن أى تنظيم 
سيأاسى لن يتحقق له النجاح إلا إذا استطاع أن يآخذ على عاتقه الكياسة 
والمعاملة العادلة بين أجزاته المختلفة. 

ويقدر ما قام به مونتسكيو فى تعديل النظرية القديمة. فإن هذا التعديل كان 
تحوير فصل السلطات إلى نظام من مراجعة وموازنة قانونية بين أجزاء أى دستور 
والواقع أنه لم يكن على درجة كبيرة فى الدقة: فالكثير مما تضمنه كتابه الحادى 
عشر كالمزايا العامة للمنظمات النيابية مثلا أو المزايا الخاصة لنظام المحلفين أو 
لطبقة النبلاء الوراثية: لم يكن له علاقة بفكرة فصل السلطات. ويرغم أن الشكل 
المحدد لنظريته اعتمد على الاقتراض بآن كل الوظائف السياسية يجب بالضرورة 
أن تكون قابلة للتقسيم إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية, فإنه مع ذلك لم يكرس 
أية مناقشة على الإطلاق لهذه النقطة الحاسمة. كما أن إمكان إجراء فصل 
جذرى بين التشريع والأعمال القضائية: أو بين رسم السياسة والرقابة على 
تنفيذها؛ كان يصعب أن يلقى القبول من أحد قلاسفة السياسة الواقعيين فى أى 
عصر. إن مونتسكيو؛ ككل من استخدموا هذه النظرية: لم يفكر حقّاء فى فصل 
مطلق للسلطات الثلات: فالتسلطة التشريهية ينبغى أن تستجيب لدعوة الحجل من 
السلطة التنفيذية؛ السلطة التنفيذية تستبقى حق الاعتراض على التشريع: 
السلطة التشريعية يثنيفى أن تمارس سلطات قضائية استثناثية ففكرة فصل 
السلطات كما وصغها مونتسكيوء وكما بقيت دائماء اعترضها مبدأ نقيض ‏ هو 
القوة الأكبر للسلطة التشريعية. جعلها فى الواقع عقيدة يكملها بحق امتياز غير 
محدود فى عمل الاستثناءات. 

والواقع اللافت للنظر بالنسبة إلى الصيغة المعدلة التى وضعها منتسكيو فى 
فصل السلطات أنه اعترف بكشفها عن طريق دراسة الدستور الإنجليرى. 
والحقيقة أن الحروب الأهلية قد دمرت آثار عقائد القرون الوسطى: مما جعل 
من المثاسب تسمية إنجلترا بالحكومة'المختلطة: وأن ثورة ١544‏ قد وظدت سيادة 
البرلان وتفوقة والمؤكد آنه عندما زار مونتسكيو إنجلترا تم يكن وضع الوزارة 
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غحددًا بشكل واضح جدًاء بيد أنه ما كان أحد يعتمد على الملاحظة الحرة لينتقى 
قصل السلطات واعتباره المظهر اليارز للدستور ولكن مونتسكيو لم يعتمد على 
الكلاحظة. إنه تعلم من لوك وهارنجتون ماذا يتوقع: وفيما عدا ذلك فإنه تبنى 
الأسطورة التى كانت منتشرة بين الإنجليز أنفسهم. وهكذا لعله قد تعلم من 
صديقه بولنجبروك. 

«بعوجب هذا الخليط من السلطة الملكية والأرستقراطية والديمقراطية: الممزوجة معًا فى 
تظام واحد: وبموجب هذه القوى السياسية الثلاث التى توازن بعضها بعضاء أمكن الحفاظ على 
دستور حكومتنا الحرة مدة طويلة دون انتهاك»![؟١).‏ 

ويرجع الفضل فى صيانة نظرية الدستور هذه تحت تأثير مونتسكيو إلى حد 
ما إلى بلاكستون: إذ أنه حتى بيرك»؛ برغم كونه آخر من يأخذ فكرة الفصل 
الجامد للسلظات القانونية مآخذ الجد؛ اعتقد أن الثورة قد تمخضت عن توازن 
للمصالح والطيقات ولم تتعرض فكرة فصل السلطات للهجوم الفعال إلا يعد قيام 
بنتام بتوجيه النقد إلى بلاكستون:؛ فى مؤلفه «نيذة عن الحكم» .)1١1/1(‏ 

فولتير والحرية المدنية 

بخلاف تحليل «روح القوانين» للدستور الإنجليزى فإنه لم يكن من حيت المعانى 
التى تضمنها عملا مميرًا للغكر السياسى: فى القرن الثامن عشر. فقّد أوحى 
الكتاب على الأقل؛ بأن الأنظمة السياسية تتوقف على أسباب طبيعية واجتماعية: 
وما يترتب على ذلك من نسبية القيم السياسية: وهو ما كان يتعارض مع الفكرة 
السائدة فيوجه عام كان الكتاب الفرنسيون فى القرن الثامن عشر يعتقدؤن 
اعتقادًا راسخًا شأنهم شأن كتاب القرن السابع عشر أن العقل يوفر مستوى 
مطلقًا يمكن به تبرير أو شجب السلوك الإنسانى والأنظمة الاجتماعية مرة 
واحدة وإلى الأبد وفضلا عن ذلك؛ فإن انتصارى الفكر الحديث العظيمين ‏ 
فيزياء نيوتن وسيكولوجية لوك ظهر هؤقثًا أنهما يستجيب ان لمثل هذا التفسير. 
فقد أعطى نجاح نيوتن فى صياغة القوانين الطبيعية الميكانيكية: والصحيحة دون 


إزارا 


قيد يفرضه الزمان أو المكان: لونًا للافتراض القائل بآن الأحداث السياسية 
والاقتصادية يمكن معالجتها بنفس الآسلوب ذى الطابع العام إلى حد كبير؛ فى 
حين أن اقتراح لوك بشأن تاريخ طبيعى عام تلعقل: والذى يجرى تصوره وفق 
خطوط شبيهة فى جوهرها بالخطوط التئ اتبعها علم الطبيعة عند نيوتن؛ هذا 
الاقتراح تضمن التفسير السيكولوجي للعمليات الاجتماعية دون الإشارة إلى فيود 
يفرضها التاريخ أو تطور الأنظمة كان نيوتن ولوك الكاتبين اللذين ارتفع 
سلطانهما إلى أعلى الدرجات خلال القرن الثامن عشر وكان جعل فيزياء نيوت: 
وفلسفة توك فى متناول عدارك الجمهور. المشروعين اللذين جاء بهما قولتير من 
إنجلترا عتد ما غاد إلى فرنسا فى سنة 9؟/ا١(5١),‏ 

كان إعجاب فولتير بإنجلترا موجهًا نحو حكومتها التمثيلية: بدرجة أقل مما 
كان موجهًا نحو حرية المتاقشة والنشر التى سمحت بها ومن تم: فإن الآثر الآول 
لفلسفة لوك فرنسا لم يكن سياسيا إلا بطريق غير مباشر ولقد جاء من «رسائل 
عن التسامح» بمثل ما جاء من «رسالات فى الحكم»: وتطابق مع كل من تقليد 
الدستورية الفرنسية التى انتهك لويس الرابع عشر حرمتها بإلغاء قانون نانت 
وآثار مدهب بييربيل فى التشكك الخفيف وهو المذهب الذى جادل ‏ حتى قبل 
تشرلوك لجدله المشابه ‏ بأنه لا وجود لعقيدة دينية لا تقيل الشك؛ أو لا غنى 
عنها للأخلاق إن الرقابة الجائرة على كل من الرأى الدينى والسياسى جعلت 
حرية النشر مشكلة حيوية فى فرنسا وفى مجال هذه القضية. لم يكدح أى كاتب 
ويغير كلل آو ملل؛ مثلما كدح فوئتير ‏ وتلعل هجومه على اضطهاد المسيحية كان 
أعظم إسهام قدم أبدًا لحرية الرأى ولكنه قصل هذه الحملة إلى حد كبير عن 
قضية الحكم الشعبى:؛ وهى سياسة لم تكن بعيدة النظر جدًا, إذ أن الحرية 
المدنية كانت بعيدة المثال مالم تأت معهما الحرية السياسية تقد كان قليل 
الأهتمام بالننياسة لذاتهاء وعديم الاهتمام مطلقًا بجماهير الشعب الثى كانت فى 
نظره تمكل الغلظة والغياءء ولكن اهتمامه بحرية العلماء كان شديدا: وكان على 
قدر كاف من النزعة الإنسانية بحيث أتاره ما تضمنه القانون الجنائى الفرنسى 
من مظاهر الغباء والوحشية. وخير من هذا كله أنه كان مشاكسا باستمرار وملك 
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موهبة النكتة المليحة التى تستطيع أن تجعل أعداءه موضع السخرية. وبما أن 
الجدل مع أنظمته عديمة التفكير شىء مستحيل. كانت السخرية أكثر أسلحته 
فعالية ولكن بسبب الرقابة على النشر قإن هذا الأسلوب فى الهجوم على الكنيسة 
وأيضنًا على الدولة: كان يقتضى استخدامه أساسا بالتلميح والموارية. وقد أوضح 
ديدرو فى «الموسوعة»: الخطة التى بموجبها كانت تحرر هذه الآداة العظيمة 
الناطقة بلسان مذهب الحرية: 

فى جميع الحالات قد يبدو فيها تحيز وطنى يستأهل التيجيل؛ فإن المقال 
المختص: يتبغفى أن ينشره بكل احترام: مع كل ما فى موكبه من مفاتن واحتمالات. 
ولكن صرح الوحل ينبغفى أن يهدم: وآن تنثر فى الهواء كومة من الغبار عديمة 
الجدوى:؛ بالتلميح إلى المقالات التى بها ميادحَ صلدة تصلح كأساس للحقائق 
المضادة. وهذه الطريقة لرجال غير مخادعين؛ تؤثر فى الحال فى عقول من 
الطراز الصحيح: كما تؤثر بنجاح وبدون أية نتائج مزعجة سرا ودون جلية؛ فى 
عقول من كل وصف!١١).‏ 

ولا يتضمن ماهو جديد من أفكار فولتير فى الدين والتسامح: آية خاصية 
ذاتية لها فهى لا تختلف عن أفكار نوك إلا اختلافًا طفيفًا يتمثل فى إنكار أكمل 
للوحى الإلهى: ولا تختلف على الإطلاق عن أفكار الكثيرين من الإنجليز. ولكنها 
اتخذت فى فرنسا ثغمة راديكالية كانت تفتقر إليها فى إنجلتراء وكان هذا 
صحيحًا أيضًا بالنسبة لفلسفة لوك السياسية ويرجع هذا إلى البيئة التى وجدت 
فيها أكثر مما يرجع إلى الأفكار نفسها. فنظرًا لما كانت عليه الحكومة الفرنسية 
والكنيسة الفرنسية: فإن أية أفكار حرة وحتى المعتدلة منها: كانت تعتير هدامة 
ونفس الفلسفة. لو نظرنا إليها بصورة مجردة: والتى كانت ذات نغمة محافظة فى 
ل اكه ودينها تماما ذات تغمة راديكالية فى فرنسا وكما أوضح جون 
مورلى: كان جميع الإنجليز الذين وضهوا أنماطًا من الفكر الإنجليزى فى القرن 
الثامن عشر فى جانب «الوضع القائم». فى حين أن أية مجموعة مماثلة من 
الكتاب الفرنسيين: كانت تشمل الكثيرين ممن كانوا أهدافًا لاضطهاد نشط 
فعال. 


هلقشيوس: مذهب المنفعة الفرنسى 

حدث التوسع النظرى فى فلسفة لوك الاجتماعية وفق خطوط متشابهة فى 
كل من فرنسا وإنجلترا. فكتاب «رسائل عن الحكم»؛ وهى تعتمد بشكل كبير على 
بدهية الحقوق الفردية؛ وكذلك نظرية المعرفة بالكتاب الرابع من «مقال»: هذه 
جميعًا لم تكن لها علاقة بما كان معترفًا به لأول وهلة؛ على أنه اكثر أجزاء 
مصنفه إيعارًا ‏ تاريخ طبيعى للإدراك العقلى فى حدود أفكار مستمدة فى النهاية 
من الحواس. وهو ما قد حاوله فى الكتاب الثانى ولذلك فإن التطور التأملى 
لفلسفة لوك. كان معنيا بتوسيع نطاق أطلق عليه اسم «الطريق الجديد للأفكار» 
وبالتخلص من الديكارتية التى كانت لاتزال تميز على الأخص؛ نظريته فى المعرفة 
العلمية. وتعل الكتاب الذى حول كفة الميزان كان المقال الصغير الناجح بصورة 
براقة والذى وضعه باركلى عن «نظرية جديدة فى الرؤيا» والمنشور سنة 17١5‏ 
والقائم جزتيًا على أفكار ملبرانش*: والذى أوضح كيف يمكن استخدام القانون 
السيكولوجى عن الترابط استخدامًا فعالا فى تحليل وتفسير عملية عقلية 
(الإدراك الحسى الظاهر للأعماق) كانت تبدو موحدة وفطرية وفضلا عن ذلك» 
كانت هذه الطريقة فى تطوير فكر لوك تيدو متمشية مع إعجابه الشخصى 
بفيزيقية نيوتن. وفى «رسالة» (17554) قام هيوم بمقارنة فكرة ترابط الأفكار 
كماعدة تفسيرية فى علم النفس: مع ظاهرة جتب الجاذبية الأرضية فى العالم 
الطبيعى ومنذ ذاك الحين وما تلاه كانت تفسيرات العمليات العقلية تعنى ردها 
إلى عناصر الإحساس وإظهار نشوثهاء من خلال قانون الترابط وقبل منتصف 
القرن. كان كوندياك قد جعل هذا النوع من علم النفس مألوفًا فى فرنسا. 

والآن احتاجت أفكار لوك الأخلاقية والسياسية إلى التنقيح: لأنها كانت تعتمد 
على قوة العمل الحدسية: فى إدراك حقائق جلية. كان يرفض الأفكار الفطرية؛ 
ولكن فى الحقيقة لم تكن الحقوق البديهية للأفراد. شيئًا مختلفًا عنهاء وفضلا 
عن ذلك لم تكن ثمة صعوية كبيرة فى تكوين نظرية للسلوك الإنسانى؛ قد تجعلها 
قابلة للتفسير أيضًا بفكرة ترابط الأفكار قالافتراض فى أبسط صوره: كان 
انتحال قوتين فطريتين للبواعث. الرغبة فى اللذة والنفور من الألم؛ وتفسير كل 


4 


البواعث الأكثر تعقيدًا ياعتبارها مشتقات: بواسطة ترابط اللذة أو الألم مع 
أسباب أكثر أو أقل بعدًا عنهاء أى انعكاسات صور مشروطة فى جوهرها والغاية 
من السلوك الإنسائى هى هجرد التمتع بأقصى ما يفكن من اللذة. وتكبد أقل ما 
يمكن من الألم وهذه النظرية كانت قد ثشأت فى إنجلترا(؟') خلال السنوات 
الثلاقين والسنوات الأربعين من القرن الثامن عشرء ثم برزت فى صورة متقنة فى 
فرنساء فى كتاب هليفشيوس هوعن العقل . :مدع ء5» سنة ١10/‏ ومرة أخرى كان 
هناك اختلاق مثير للدهشة: بين النغمة التى كانت فى إنجلترا لهذه الأخلاقيات 
المبنية على مذهب المتقعة: وبين النغمة التى اكتسبها فى فرنسا . ففى إنجلترا 
كانت النظرية فى الأصل نظرية لا هوتية بل وكنسية؛ مفضلة لدى السنيين أو ذوى 
الغقائد التقليدية المتعصبةء بسبب الأهمية التى علقوها على لذات وآلام الحياة 
الآخرة أما فى فرنساء فجعلها هلقيشيوس برنامجًا للمشرع المصلح الذى يستطيع 
الاستفادة من آلية البواعث الإنسانية لتحقيق التوافق الأكمل بين سعادة الفرد 
ورفاهية المجموع أى باختصار: جعل مبدأ القدر الأكبر من السعادة آداة للإاصلاح: 
ونقلها من بعده إلى خلفيه بيكاريا* وبنتام. وهكذا كان الثائى قد تعلم فى فرنسا, 
ومن هلفيشيوس فى بادئ الأمر. فلسفة إنجليزية كان يستطيع إعادتها إلى 
إنجلترا والانتفاع بها كوسيلة لإصلاح راديكالى؛ ولو أن مبادئها الفلسفية كانت 
بمثابة حصون للسنة الإنجليزية لمدة نصف قرن من الرّمان. 

يقول هلفيشيوس فى عقدمة كتابه «عن العقل» إثه حاول معالجة علم الأخلاق 
كأى علم آخر؛ وجعله تجريبيًا كعلم الطبيعة فقد مال علماء الأخلاق إلى أن يكونوا 
إما مرشدين واعظين: وإما منذرين متوعدين: وكلاهما لا طائل تحته على السواء؛ 
إذ لابد أن تبدأ الفضائل الخلقية من إدراك للقوى المسبية لتصرفات البشر 
وأعمالهم والقاعدة الأولى للسلوك. هى حقيقة أن الناس يجب بالضرورة أن 
يسعوا وراء مصالحهم هم: ومن ثم غالملصلحة الشخصية فى علوم الأخلاق؛ تحتل 
نفس مركز الحركة فى علوم الطبيعة وآن ما يحكم عليه أى إنسان بأنه خير: هو 
ما يفترضه مؤديا إلى تحقيق مصالحه وكذلك فإن ما تعتبره آيه جماعة من 
الناس. أو آية أمة من الأمم. فضيلة خلقية: هو ما تعتقد أنه يؤدى إلى تحقيق 
مصلحة عامة. 


لهذا 


«يندد علماء الأخلاق دائماء بشرور الناس. غير أن هذا يوضع قلة ما يقهمونة فى الموضوع 
قالناس ليسوا أشرارًاء بل هم بخاضعون فحسب نسلطان مصالحهم الشخصية ولن يغير نواح 
غلماء الأخلاق بالتاكيد, هذه القوة الدافعة للطبيعة البشرية إن ما يستحق أن يكون موضع 
التذمر. ليس شرور الناس: بل هو جهل المشرعين, الذين وضعوا دائمًا مصلحة الأفراد فى 
مركز المتعارض مع الصلحة العامة[ 1), 

غالمعيار العقلى الوحيد للسلوك عموما: يجب إذن أن يكون أكبر قدر من الخير 
لأكبر عدد من الناس: وكل ما يتعارض مع ذلك: يكون خيرًا خاضا بطبقة أو 
جماعة معينة ولعل جماعة من الناس تكون لديها فكرة خاطئة عن أسباب 
سعادتهاء وبالتالى فإنها تضع مستوى خاطئاء ولغل فئة قليلة من الناس. قد 
تستغل فئة أكبرء من أجل مصلحتها الشخصية والعلاج فى كلتا الحالتين يكون 
إدراكًا بعقل اكثر استنازة للمضلحة الحقيقية. أو استنارة عقلية أوسع انتشارً 
وبهذا تصبح المبادئ الخلقية مشكلة «المشرع» الذى يجب عليه أن يجعل المصلحة 
الخاصة منسجمة مع مصلحة المجموع كما يجب عليه؛ قبل كل شىء؛ أن ينشر 
المعرفة التى بها يستطيع الناس أن يرتأوا كيف تتضمن الرفاهية العامة رفاهيتهم 
الشخصية ونظرًا لأن تعليم المبادئ الخلقية قد أودع على مدى واسع: فى أيدى 
المتعصبين من الناحية الدينية: ولأن الطغاة من الحكام كانوا دائكمًا غير راغبين 
حمًا فى الخير العام. ولآن الناس كانوا كسالى وجهلة ويؤمنون بالخرافات: لهذا 
ظل علم الأخلاق متأخرًا بالنسبة إلى العلوم الأخرى من العبث مطالبة الناس 
باحترام الفضيلة. وتركهم تحت رحمة أنظمة تشجع على الرذيلة إن إدراكًا صائبًا 
للدوافع الإنسانية: يضع قوة غير محدودة فى أيدى الحكام العقلاء: ويكشف عن 
إمكانيات نية لا حدود لها للتقدم فى سبيل السهادة البشرية وعلم الأخلاق الذى 
يفهم على هذا الإدراك يصيح المفتاح للسياسة العامة... 

#إن الوسيلة الوحيدة نجعل الناس فضلاء: هى القوانين الصالحة ففى سن الشرائع برمته. 
يتطوى على إجبار الناس: يعاطفة حب افذاتء على أن يكونوا دائمًا منصفين فى تضرفاتهم مع 


غيرهم. ومن الضرورى لسن مثل هذه القوانين: معرفة أعماق النفس البشرية: وعلى وجه 
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الخصوص معرفة أن الناس: رغم اهتمامهم بأتفسهم وعدم اهتمامهم يغيرهم: لم يولدوا 
صالحين ولا طائحين. ولكنهم قابئون لأن يكونوا صالحين أو طالحين حسبما توحدهم أو 
تفرقهم مصلحة مشتركة غالتفضيل الذى يشعر به كل إنسان لنفسه ‏ وهو شعور يتوقف عليه 
استعرار الجنس البشرى ‏ تطبعة الطبيعة فى ذهنه يشكل لا يمحى: وآن الإحساس» العضوى 
يوثد غيئا حب اللذة وكراهية الألم؛ وأن اللذة والآئم بترا بذور حب الذات فى قلوب كل النأس: 
وهذا ينمو بدوره إلى عواطف تنبثق منها كل فضائلنا وزذائلنا؛0”'). 

وقد أيد هلقيشيوس استنتاجه بتطوير الحجة السيكولوجية الموعز بها فى هذه 
العبارة فالرغبة فى اللذة والعزوق عن الألم هما ققط الدوافع الفطرية؛ 
ووصفهما بصيغة استعارها بثتام من بعده يأنهما «الحارسان الواقيان» اللذان 
زودت يهما الطبيعة الإنسان. أما الدوافع الأخرى: فكلها تعتبر «مقلدات زائفة» 
(2601085) تنشاً من ترابط اللذة والآلم مع تصرفات تعتبر آسبابا آكثر أو أقل يعدا 
عنها. وعلى هذا الأساس أقام ما قد يسمى بالنظرية السيكولوجية فى ثقافة 
العقل؛ متعارضة مع نظرية مونتسكيو القائلة بآنها متأثرة مباشرة بالمناخ وما 
شابهه. ومتضمنة إنكارًا لتأثير الجنس ويما أن كل العمليات العقلية ترد إلى 
ترابطات فإنه استنتج عدم وجود غروق فطرية للملكة العقلية: فتشكيل الترابطات 
يتوقف على الانتباه؛ والانتياه يتوقف على القوة الدافعة التى توفرها اللذة آو الألم 
ليس هناك: على وجه الخصوص: ملكات قطرية خلقية: فأفكار الخير والشر التى 
يكونها الإنسان؛ تتؤقف تمامًا على الظرفء أو بمعنى أوسع :التعليم؛ الذى يجعلها 
مرضية أو غير مرضية ومن ثم فإن سمو أو انحطاط أخلاق أمة ماء ينتج اساسا 
من التشريع فالاستبدادية تجعلها متوحشة: فى حين أن القوانين الصالحة تسبب 
نوما من الانسجام الطبيعى بين المصالح الفردية والمضائح العامة وعلى العموم, 
فإن التاس ذوى الأخلاق الصالحة والسامية يظهرون أينما تنشئ حنكة المشرعين 
الجزاء السديد للنبوغ والفضيلة وتلك المهمة؛ رغم صعويتهاء ليست مستحيلة 
وتطوير أخلاق أى شعب إلى أى مستوىء يكون بسيطًا على الأقل: من ناحية 
المبدا؛ إنه ينطوى على خلق الدوافع الضرورية إلى الفضائل المرغوب فيهاء عن 
طريق توفير زيادات فى مقدار اللدة أو الألم عند النقط الاستراتيجية. 


: 


ولقد بدت غلسفة السيكولوجية الترابطية والأخلاق المبنية على مذهب المنفعة: 
الحقوق البديهية؛ يمعيار واحد تلقيمة. هو أكبر قدر من السعادة لآكبر عدد من 
الناس والواقع آنها كانت أكبر من تبسيط إلى حد بعيد؛ ذلك أنها بتطبيقها 
الواسع النطاق: هدمت الحق الطبيعى. ونظرية العقد فى نشوء الحكم؛ ونظام 
القانون الطبيعى برمته؛ الذى كان مفروضًا أنه يضمن انسجاهم المصالح الفردية 
فى المجتمع وليس من كاتب فى القرن الثامن عشرء كان واضحًا تمامًا فى هذه 
النقطة؛ سوى هيوم: إذ أنه حتى بنثام الذى اتبعه فى وضع المذفعة فى مركز 
متعارض مع الحقوق الطبيعية. كان بعيدًا عن إدراك كل التورطات الناتجة عن 
هذا العمل. فالأخلاق والآنظمة الاجتماعية:؛ لو كانت مبررة مقط بمنفعتها: فإن 
الحقوق يجب أن تكون أيضا كذلك. وبالتالى يكون أى ادعاء بيحق طبيعى؛ إما 
هراء وإما مجرد سييل مشوش للقول بأن الحق يؤدى فعلا إتى أوفر سهادة ويبدو 
أن هلفيشيوس كان غافلا تماما عن هذا التناقض. 

وعندما أخذت فلسفة الأخلاق المبئنية على مذهب المنفعة تحدث أثرها فعلاء 
فإنها تضمنت افتراضات لم تكن بأى حاق من الأحوال: مبررة بمبدأ المنفعة؛ بل 
كانت مقبولة كحقيقة بديهية وعلى هذاء فإن الافتراض بأن سعادة كل غرد يمكن 
أن ترتفع فى الحال إلى أقصى درجة:؛ ثم يكن سوى الاعتقاد القديم فى انسجام 
الطبيعة: والذى كان مفروضنًا أن يبرهن على أن تحقيق كل الحقوق الفردية سوف 
يوجد المجتمع الأكثر انسجاما وفضلا عن ذلك؛ فإن الافتراض بأن سعادة فرد 
واحد ينبغى أن تحسب على أساس أن قيمتها هى نسن قيمة سعادة أى شخص 
آخر: كان مطابقًا للاغتقاد فى المساواة الطبيعية. كان من الممكن تماماء أن كلا 
المبدأين: المنفعة والحق الطبيهعى: سوف يؤديان إلى نتائج عملية متعارضة:؛ وهذا 
ما حدث فعلا إلى حد ما فالنتيجة التى استخلصها هلفيشيوس من ميدا المنفعة: 
وهى أن مشرعًا عاقلا سوف ‏ يستخدم الألم والعقوبات لتحقيق توافق بين 
مصائح الناس: هذه النتيجة لم يكن من الضرورى أن تعنى أية درجة كبيرة من 
الحرية. وعلى عكس ذلك: تضمن القانون الطبيعى أن مصائح الناس تكون 
متسجمة طبيعيًا إِذا ماتركوا أحرارا وهذه الحجة استخدمها الاقتضاديون لإثبات 
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آن المشرع ينبغى أن يرفع يديه عن التجارة- إن ما يربط الجدنين بعضهما ببعض؛ 
لم يكن المنطق: بل كان الواقع بأن الذين استخدموهما كانوا متفقين تماما على 
النتائج التى يبغون الوصول إليها وكان الدفاع باسم المنفعة أو باسم القانون 
الطبيعى عن نسى الإصلاحات السياسية واحدا . 


الفزيو قراط 

إن مذهب المتفعة الذى طوره هلفيشيوس كنظرية للأخلاق والتشريع: امتد فى 
آن واحد إلى علم الاقتصاد قفى السئة نفسها التى نشر فيها كتاب «عن العقل»؛ 
نشر كيناى كتابه «الجدول الاقتصادى» والفزيوقراط؛ شأنهم شآن هلفيشيوس؛ 
اعتبروا اللذة والألم المصدرين للتصرف الإنسائى؛ وأيرزوا المصلحة الشخصية 
كقاعدة أساسية لأى مجتمع جيد التنظيم: ولكنهم لم يسمحوا للمشرع بأى دور: 
ومهمته كانت سهلة؛ وهى تجنب التدخل فى السير الطبيعى للقوانين الاقتصادية 
فنظرًا لأن كل إنسان يعتبر أحسن حكم فيما يخص مصلحته الشخصية؛ فإن 
أضمن سبيل إلى جعل الناس سعداء: هو تقليل القيود على مجهود الفرد وإبداعه؛ 
ومن ثم؛ ينيغى أن تقلل الحكومات من التشريع إلى الحد الأدنى الذى لا يمكن 
الاستغناء عنه لمنع الجور على الحرية الفردية وهذا الجدل يفترض وجود قوانين 
اقتصادية طبيعية ‏ وهى ما سماها آدك سميث فيما بعد: «النظام الواضح 
والبسيط للحرية الطبيعية: تحقق القدر الأكبر من الرقاهية والانسجام عندما 
تترك بلا تدخل لقد كان بمثابة تشويش عجيب لمعنيين مختلفين تماما للقانون 
الطبيعى: المعنى الأقدم وهو وضع مستوى للعدالة والعقل الراجح والمعنى الأحدث 
وشو مجرد إعطاء تعميم تجريبى ومن وجهة النظر المجردة للمنفعة؛ لم يكن هناك 
عبرر لافتراض أن سياسة إبعاد الحكومة عن الأعمال التجارية: تؤدى حتما إلى 
أوفر خير لأكبر عدد فالحرية الاقتصادية لم يفترض أنها تتضمن الحقوق 
السياسية: أى إن الفزيوقراط كانوا راضين عن الحكومة الملكية المطلقة إذا اتبعت 
سياسة اقتصادية مستنيرة. وعلى العموم, كان كل الفلاسفة الفرنسيين ‏ باستثتاء 
روسو يهتمون بالحريات المدثية كالمساواة أمَام القانون وحرية العمل؛ اكثر من 
اهتمامهم بالحكم الشعبى. 


وذ 


هو تباخ 

إن القوة الجدلية التامة لصيغة الحقوق الطبيعية. وهى الصيغة المستمدة من 
مذهب المنفعة؛ هذه القوة لم تكن موضع الشعور بها فى فرنسا حتى السنوات 
السبعين من القرن الثامن عشر عندما نشر هولباخ كتابه «إنجيل الملحدين»: 
وسفره الشهير «نظام الطبيعة»: وكذا مؤّلفاته غى السياسة!'') غفى مكان مذهب 
التأليه الغامض عند فولتير وضع هولباخ مذهيًا كاملا فى الإلحاد أو المادية: 
يفترض أنه يعتمد على العلم الظبيعى وجعله الأساس لهجوم عنيف على الدين 
كان «تظام الطبيعة» الأول من سلسلة كتب توضع على فترات خلال جيل تقريبًا 
من الزمان. فلسفة حظيت بشعبية هائلة لدى اولئك الذين اعتقدوا أن الدين 
«أفيون الناس» وعلى غرار كتب هولياخ الأخرى تضمن كتابه هذا نوعًا من دين 
الحلول* لم يكن له اعتماد متطقى على العلوم ومن المؤكد أن مناجاة الطبيعة التى 
ختم بهاء لم تكن مستمدة أبدًا: بآية عملية عقلية: من التأمل فى نظام آلى. 

وثمة ناحية اخرى خلف هولياخ فيها فولتير وراءه؛ فإلى جانب هجومه على 
الدين. وجه هجومًا صريحًا كذلك إلى الجكم؛ ققد كانت الحكومات بصفة عامة, 
وحكومة فزنسا بصفة خاصة: جاملة: قاصرة: غير عادلة: جشغة: مكرسة نفسها 
لاستغلال رعاياها بدلا من العمل على رفاهيتهم: ولا تأبه يالتجارة: ولا بالزراعة, 
ولا بالتعليم والفنون. ولكنها مهتمة أساسًا بالحرب والغزو. وهى سبب المجاعة 
وإقفار البلاد من السكان بدلا من أن تكون أدوات تلخير العام. وؤفى هذا الاتهام 
كله تسرى نغمة قوية بالوعى الطبقى: وهو وعى الطبقة المتوسطة المستبعدة: 
الواعية تمامًا بقضائلها الخاصة بهاء والمعادية بمرارة لحكومة استغلتها تصالح 
طبقة:من الطفيليات الاجتماعية والوائقة برضاتة بأن مصالحها كانت متطابقة 
مع الخير العام. قفى نظر هولباخ وأنصار مذهب المنفعة الإنجليز. يعتير الاعتقاد 
بأن الطيقنة التوسظة هى عن بعض الثواحى الخاضنة المثلة تلرفاهية العامة 
سببا فى إظهار أن الصراع الطبقى ماهو إلا مجرد شر يجب استتصاله بالتوسع 


5 


فى الحقوق السياسية. وهذا المفهوم عن الصراع الطبقى وعن الحكومة كاداة 
للاستغلال نقل إلى إنجلترا مع مذهب المنفعة حيث مكث مهيأ لآن يتناوله كارل 
ما ركس 

ليس بين فلسفة هوتباخ من حيث مبادتها العامة وفلسفة هلقيشيوس سوى 
غرق بسيط ولكن هولباخ كان أقل اهتمامًا بعلم النفس: وآكثر اهتمامًا بالحكم 
فالناس فى نظره ثم يولدوا أشراراء ولكنهم صاروا كذلك بفعل حكم سيئ؛ وجوهر. 
الحكم السيئ هو أنه لم يجعل السعادة العامة هدفه الرئيسى. والسبب فِى قيام 
حكم سيئ هو أنه كان فى أيدى الطغاة ورجال الدين الذين لم يهتموا بشثون 
الحكم: بل كانوا مهتمين بالاستغلال, والعلاج هو توفير مجال حر أمام «الإرادة 
العامة(!") التى تتضمن انسجامًا بين المصلحة الشخصية والخير الطبيعى. 
فالحاكم وكيل يمارس سلطة المجتمع فى قمع السلوك الضارء ولكن المجتمع لا 
يكون صالحًا إلا إذا مئح الناس حرية تمكنهم من البحث عن سعادتهم: والحرية 
«حق لا يمكن التصرف فيه»: إذا بدونها يكون الرخاء مستحيلا والشعوب جميعا 
لو أخذت معّاء تؤلف مجتممًا دوليا تكون فيه الحرب بمثابة النظير تلقتل والسرقة 
داخل حدود دولة منفردة والاستبدادية انحراف للسيادة وفيها تغتصب مصالح 
طبقة حاكمة المكان الخاص بالمصلحة العامة؛ وتقسيم المصالح بين الطبقات هو 
المصدر الرئيسى للضعف. والعلاج باختصار هو التعليم الذى منه وحده توقع 
هولباخ أن «يصنع معجزة» الإصلاح؛ إذ الناس عقلاء ولا يحتاجون إلا إلى 
تبصيرهم بمصلحتهم الحقيقية حتى يعملوا على تحقيقها أنيروا عقولهم؛ أزيلوا 
العوائق الناجمة عن الخرافات والطغيان. اتركوهم أحرارًا ليهتدوا بنور العقل, 
أقنعوا الحكام بأن مصلحتهم هى فى الحقيقة مطابقة لمصالح رعاياهم: وسيتبع 
ذلك آليّا حالة سعيدة للمجتمع لو عرف الأفراد مصلحتهم الشخصية الحقيقة 


العام يكون فى الأعقاب. ليس ثمة شىء أكثر مدعاة للعجب من الأسلوب الذى 
استطاع به هولياخ أن يوجه اتهامًا ضد حماقة التاريخ كله. وأن يقترح فى نفس 
الوقت تغييرة بمجرد الإشارة إلى أن الحماقة لا تفيد . 
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وعلى نقيض عنف هجوم هولباخ ضد الحكم: هناك الاعتدال المتطرف نوعاء 
بالنسبة لضروب العلاج الليبرالى التى كان عليه أن يقترحها لم يكن ثوريًا بأى 
حال؛ على الأقل فى نواياه قهو يقول مرارًا وتكرارًا إن العقل لا يريق الدماء وإن 
الناس ذوي العقول المستنيرة نزاعون إلى السلام. وإن الذكاء بطىء ولكنه أكيد 
وفضلا عن ذلك لم يكن ديمقراطيًا: وفى رأيه أن ممثلى الشعب يجب أن يكونوا 
من الملاك «تريطهم بالدولة ممتلكاتهم ويهتمون بالمحافظة عليها قدر اهتمامهم 
بالمحافظة على الحرية». 

دلا أعنى بكلمة الشعب. الجماهير الغبية؛ التى قد تصبح بسبب حرمانها من نور العقل 
والإحساس الطيب, الأداة والشريك لديماجوجية هائجة راغبة فى تعكيو صفو المجتمع. فكل 
مواطن يمكنه أن يعيش بكيفية محترمة من دخل ممتلكاته؛ وكل رب أسرة يملك أرضنًا؛ ينبغى أن 
يعتبر مواطنًا والصانع والتاجر والعامل الأجير: ينبغى أن يكونوا موضع حماية الدولة التى 
يقدمون لها الخدمات المفيدة فى حدود طاقاتهم.: ولكنهم لا يعتبرون أعضاء حقيقيين إلى أن 
يحين الوقت الذى يمتلكون فيه أرضًا بمقتضى عملهم وصناعاتهم,!"), 

وهكذا كان الحاكم هو المصلح الحقيقى فى نظر هولباخ وكل ما يقتضيه الأمر 
هو إفقناعه بأن «الحق السخيف فى اقتراف الخطأ» سياسة قاسدة. أما الاعتقاد 
فى القدرة الكلية لنور العقل: فإنها لم تكن عقيدة ديمقراطية؛ ذلك أن التعليم 
العام كان يبدو شيئًا مستحيلا كان الديمقراطى العظيم فى القرن الثامن عشر هو 
روسوء ولم تعلق أفكاره فى التعليم سوى أدنى أهمية على الاستثنارة العقلية. 

التقدم: تبرجو وكوندورسيه 

تمتد فكرة التقدم البشرى على طوال هذا المؤلف من هلقيشيوس حتى هولياخ 
كانت مفهومة ضمنًا: فى فكرة النظام الاجتماعى الطبيعى وفى تخيل علم عام 
تلطبيعة البشرية؛ وكذا فى الاعتقاد بأن الرفاهية الاجتماعية نتاج للمعرفة: 
وبشكل أكثر توكيدًا فى مدرك لوك العقلى: بأن المعرفة تنتج عن تراكم الخبرة 
ففكرة التقدم لم تكن أبدًا موضع الإغفال كلية فى التجريبية الفلسفية منذ ذلك 
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الوقت الذى أكد قيه بيكون: عند مقارنته المعرفة القديمة بالحديثة: إن العصر 
الحديث «هو عصر أكثر تقدمًا للعالم: وأنه ملىء ومزدحم بمالا حصر له من 
التجارب والمشاهدات» أو متذ ذلك الوقت الذى أوحى فيه سكال بأن تاريخ 
الجنس البشرى. شأنه شأن تاريخ الأفراد. قد يدرك على أنه عملية مستمرة من 
المعرفة. وأسهم فولتير فى تواريخه. فى نفس وجهة النظر, بتأكيده فكرة أن تطور 
الفنون والعلوع يعتبر المفتاح للتطور الاجتماعى وقد حول تيرجو وكوندورسيه فكرة 
التقدم إلى فلسفة للتاريخ, وذلك بتعديد مراحل التطور التى مر المجتمع بهال") 
ومن بين الاثنين, كان مقال تيرجو المختصر أكثر أهمية من الناحية الفلسفية؛ ولو 
أن كوندورسيه يظهر بشكل أوضح الآمانى والآمال التى ألهمت الاعتقاد فى 
التقدم لقد أوضح تيرجو بتبصير عميق؛ الفرق الرئيسى بين هذه العلوم؛ كعلوم 
الطبيعة التى تسعى إلى الحصول على قوانين لظواهر متواترة؛ والتاريخ الذى 
يقتفى أثر التراكم المتزايد باستمرار من التجربة التى أقامت صرح الحضارة 
المدنية وفى السعى إلى الحصول على نموذج لهذا التنوع المتزايد بلا نهاية؛ أوحى 
بشىء لا يختلف كثيرًا عن قانون المراحل الثلاث للفيلسوف كومت: مرحلة حيوية؛ 
ومرحلة تأملية: ومرحلة علمية. فبعد أن قام كوندورسيه بتعيين ثلاث مراحل 
اغتراضية لعصور ما قبل التاريخ: جاهد من أجل تقسيم التاريخ الأوريى إلى ست 
مراحل؛ اثتتان متها للعصر القديم؛ واثنتان للعصر الوسيط. واثنتان للعصر 
الحديث وارتأى أن الثورة الفرنسية تميز بداية عصر جديد أكثر مجدًا. إن 
الكوارث التى ورطته فيها الثورة الفرئسية. والتى دمرت حياته قبل المراجعة 
الأخيرة لكتابه؛ لم تحطم إيمانه فى مصير الإنسان. 
ويعد بيان كوندورسيه عن العصر الجديد, أكثر دلالة من تقسيمه للتاريخ. على 
المعنى الذى كان لديه عن فكرة التقدم فهذه اليوتوبيا ستنبثق من انتشار المعرفة. 
ومن القوة التى تمنحها المعرفة للإنسان للتغلب على العوائق الطبيعية والعقلية 
الثى تعترض طريق سعادته؛ وأساسها تجريبية لوك. مفسرة وفقًا لنمظ 
هلثيشيوس لقد اعتقد كوندورسيه أن التقدم ربما سيتبع اتجاهات ثلاثة: مساواة 
متزايدة بين الأمم: إزالة الفروق الطبقية: وتقدمًا عقليًا وأخلاقيًا عاما ناتجًا عن 
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الانجاهوين الآولين وفى وسع جميع الأمم والأجئاس آن تصبح على درجة من 
الاستنارة تماثل ما أوضحت الثورات أن الأمريكيين والفرئسيين كاثوا عليها. 
فالديمقراطية ستتخلص من استغلال الشعوب المتآخرة وتجعل الآوربيين بمثابة 
إخوة أكبر سئا للرجل الأسود بدلا من أن يكونوا سادته ومن الممكن: داخل نطاق 
كل آمة: إزالة المساوئ التى فرضها التفاوت بين الطبقات الاجتماعية على الطبقة 
الأقل حظًا من التعليم والفرص والثروة فحرية التجارة: والتأمين ضد المرض 
والشيخوخة والحقوق المتساوية للمرأة. والتعليم فوق كل اعتبارء يمكنها أن تمنح 
فرصة متساوية فعلا للجميع وفى النهاية توفع كوندورسيه أن يكون التقدم 
تصاعديًاء إذ أن السير بالتدابير الاجتماعية نحو الكمال؛ سيؤدى إلى تحسين 
القوى العقلية والخلقية والطبيعية للجنس البشرى نفسة. 

«سيأتى ذلك الوقت الذى ستسطع فيه الشعس على عائم من الأحرار الذين لا يميزون 
سيدًا إلا بعقولهم. عندما لا يكرن طغاة وعبيد: ولا رجال دين بما لديهم من عدة حمقاء أو 
ريائية؛ إلا فى التاريخ أو على خشبة المسرح/؛ ')0. 

«سعادة منتهاها العيش فى ذلك الفجر لكنه الفردوس للأحداث فى العمر». 

عند استعراض الوصف المختصر للفلسفة فى هذا الفصلء لم يكن من 
المستطاع تجنب الاستنتاج بأنها كانت هامة بالنسبة لنطاق الجمهور الذى أثرت 
فيه أكثر من أهميتها بالنسبة لجدة أو عمق الأفكار التى نثرتها إنها انتمت إلى 
«مهئة» الترويج أكثر من انتمائها إلى مهنة الكشف فالقرن الثامن عشر كان يطلق 
عليه بحق: اسم عصر الموسوعات؛ وهو عضر وحدت فيه أوربا المكاسب التى 
حققتها عبيقرية القرن السايق عليه والأكشن أصالة: وكان هذا صحيحا حت 
بالنسبة لأية شخصية أخاذة كشخصية مونتسكيو. لقد ظلت فلسفته السياسية 
(انشرن )١18‏ فى جوهرهاء فلسفة حقوق طبيعية: ملازمة لشخصيات قردية: 
وواضعة المقاييس لما يمكن للفانون والحكم أن يفعلاه بحق؛ والحدود التى لا يمكن 
لهما تخطيها شرعًا وبطبيعة الحال يجب أن تقوم مثل هذه الحقوق كبديهيات؛ أى 
منتجات للحدس العقلى. عاجزة عن البرهان؛ وتقل أيضًا إمكان الدفاع عنها 
بالتعميمى التجريبى. وعلى اسوأ الأحوال؛ كان هذا نويا من مذهب اليقين أفضل 
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من مذهب الخضوع للسلظة التى أعتقث المرن السابع عشر منه؛ ولكن الاحتكام 
إلى ماهو واضح بذاته: كان مع ذلك مذهبًا لليقين ولم يكن من المستطاع؛ لا 
بالعلوم ولا بالدراسات الاجتماغية: أن تثبت أمام تطبيق متسع وثابت من المناهج 
التجريبية. 

وفى هذا الصدد؛ كان هناك تغير ثابت. وإن لم يكن محسوسنًا تماماء على ٠‏ 
مدى القرن الثامن عشر: فلسفة اجتماعية تجريبية لم تكن على غرار ما كان عليه 
هوبز أولوك. لقد واصلت دراسة التاريخ الاجتماعى بشكل لم يفعله القرن السابع 
عشر على الإطلاق؛ واستكشفت العادات والسلوك لشعوب بعيدة عن الحضارة لم 
يكن يراها المعتقلون ذات قيمة. وتابعت عمليات الصناعة والفنون الآنية. وعمليات 
التجارة والمالية والضرائب؛ بشكل أذهل فطاحل العلماء. ومع ذلك فإن هذا 
المذهب التجريبى كان له إذا جاز التعيير ‏ كل نزعات المذهب العقلى: أى كانت 
له نقطة ضعف العلم بكل شىء: والتلهف إلى البساطة تمد احتكم إلى الواقع: 
ولكنه أصر على أن تكون الحقنائق ناطقة بنزعات مفروضة سلفًا وحتى أخلاقيات 
المنفعة الجديدة والاقتصاديات الجديدة:؛ والتى كانت أهم إضاقات إلى النظرية 
الاجتماعية, كانت نهذا السيب تماماء غير متماسكة من الناحية المنطقية. فقد 
ادغت أنها تستد إلى نظرية تجريبية للنزعات الإنسانية؛ ولكنها افترضت 
انسجامًا للطبيعة لم يكن من المستطاع إعطاؤه تأييدا علميًا على الإطلاق. وهكذا 
فإن الفكر الشائع فى القرن الثامن عشر. كرر ذكر فلسفة لم يؤمن بها فى الوافع 
سوى نصف إيمان. وأعلن إيمانه بمنهج لم يجربه سوى نصف تجربة. وكانت 
الأهمية العلمية تهذه الفلسفة الشائعة» عظيمة جدًا. فقد نشرت على طول أوربا 
وعرضها: الإيمان بالعلوم وعززت الأمل فى أن الذكاء العقلى قد يجعل الناس؛ 
بصورة يمكن قياسهاء هم سادة مصيرهم الاجتماعى والسياسى: وداقعت بحماسة 
عن مثل عليا من الحرية وتكافؤ الفرص وا معيشة الكريمة وذلك رغم أنها غالبًا 
ما فعلت هذا لمصلحة طبقة اجتماغية واحدة إنها لم تؤله تحيزاتها ولكنها كانت 
سطحية من الناحية العقلية. ولهذا السبب إلى حد ماء وقعت فريسة فى يد 
احتكام إلى العاطفة ‏ بدأها روسو . كان يفتقر بوجه عام إلى فضائلها الراسخة. 


«فاتطور الفش السياسى جه 8غ 


هوامش الفصل السابع والعشرون 


)١(‏ الكاتب الوحيد ذو الأثر الهام, كان كلود جولى ‏ انظر: 253/11 ئاة 1166181 قن بلناة82155 .8 ,ل 
898 بؤوتتوط ,(1700 _ 1607) ,لإلهج عقنهات نعاعاة 


(؟) .1بلا ,11آ معتصتدة ماع18 عل جععرمدم دعل ععنأ) عنوااناهم 
(كتب حوالى سنة 171١‏ ونشر سنة .)١!/+3‏ 
[لنةا بععضصت؟ ملاع اأماعل ع[ برع الشودام8ظ 1707 ,علهنزه: مدال عمن'ل اغزمعظط .للقطباة /1_ 


,1695 
(غ) انظر رسالته إلى لويس الرايع عشر(1794١)‏ فى: .425 .2 ,111 ,أ70؟ ,(1870 ,ققة) كقتناء0 _ 
[لنها .77 ,نعم هآ عل امعتتء دع رامع لالاعمدآ ع0 وعززم)اة111 رون ذال تستدانه8 _ 
[(9ا 1793 ,15 'قة]8ا ‏ إعدعل تون عاعاتدمل83 


(*) الإخضاع لسلطان القيم الأخلاقية (المترجم). 


(1) من تبسيط ماكلورين لفلسفة نيوتن: متتيس بواسطة: 
.62 .م (1932) ومعطمددهاتمظ اإسلعع© للتممعتطعا عط كه 3 بزاوعدمء1] عطل1 ماعع3ا .1 امد 


(4) أنظر الرسائل 74, /ا؟, 58:57 (إعداد لابولاى). 

(4) رسائل: 8١‏ :ص ؟7١١757-1١.‏ 

)٠١(‏ قارن الكتاب الثانى. الفصل الرايع. 

1. بالنسبة لتواريخ الكتب المتعددة؛ انظر: 2 ,م (1913) تعأنوكعتصد]8ا بناعللك18‎ )١١( 
بالترتيب التقليدى.‎ ١ + الكتب من‎ )١١( 


(؟1١)‏ وعلى سبيل المثال: إعلان فرجينيا لحقوق (17171) انجزء 6 . مقدمة دستور مساشوستس لسئة 
4 . الجزء ١‏ الإعلان الشرنسى لحقوق الإنسان والمواءئنين )١0/41(‏ الجزء ١17‏ وليس ثشمة شك 
فى أن الأمريكيين لم يعتمدوا على مونتسكيو وحده بالنسية تلفصل السلطات. 


14 34 1733 هذ نع !ا ,"ممسساامت)" عا مها ,13 معنا .ا ,كعنايوط نممنا دملتدترعوواط 
34 


11774 نشرت «رسائله عن الإنجليزه» باللغة الإتجليزية سنة 1757 والفرئسية‎ )١6( 
«الموسوعة» ترجمة جون مورلى.‎ )١7( 
تقولا ملبرائش. فيلسوف اوغسطيتى النزعة (المترجم).‎ )( 


)١(‏ الباكورة الأول للبيان الواضح ملخص النظرية: كان فى: 
1731 ,/واأتص هاا عه عساعتلا كه علنتعممظ لماوع مبدقصسط علا عمنمرعمه© و'نية0 منامل _ 
7 .م 11 .أهكا ,وو المرم]/1 معناتيظ وامععا8 لإان3 .شا _ 


انظر + 9 - 1 .ذو (1902) مكتضوايهائلنانا ممتاعمعط ,ععطام .8 


(*) بيكاريا قيلسوف إيطالى استخرج من النظرية؛ مثل هلفيشيوس تطبيقات عملية فى التشريع 


(المترجم). 
(14) 5 208 .م ,1 ,اهلا ,(1795 ,كتئةه) 5ع ثاناء0 ,3 ,[آ ألزمت*'1 126 5 
(15) المرجعان السابقان: الأول بالجزء الثانى صفحة 54 والثانى بالجزء الأول صفحة 554 وما بعدها. 
ةا 7 ,لقأعوة عتاعاوزة -_ 
ع اأعمنتقن عسوتاتلوط مآ 


(*) عقيدة بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة (المترجم). 

([١؟)‏ إن تعبير الإرادة العامة (86061316 170101716) استعمل يععرفة ديدرو فى مقاله عن القانون 
الطبيعى. وأيضنًا بمعرفة روسو فى مقال عن الاقتصاد السياسى نشر بالموسوعة سنة ١1700‏ وغير 
معروف بالتاكيد أيهما خلق التعبير؛ ولكن روسو أعطاه معنى خاصا به شخصيا. انظر الفصل 
التالى. 

زليقةا 52 .م ,]1 .املا ,(1773) لداعو5 عمعاوزهة 

[ليفة) ,1750 بلتفصستظ اودع '! عل وكأووعععنة وعرعمور2 وع] عناة وتنامءقلط ,أمعهنا1 _ 
.1794 بلتفمصسط +تتوع"! عل وعمعمرم فعل عياو أ تماكتط نتدعأطها منا"0 عدو إتاوكط باع0010016 1 

. وفى انجاترا قدم جودوين فى مؤلنه «العدالة السياسية». فلسفة تشايه فلسفة كوندورسيه. 

[لنقة) .210 .ملظ .0.11 نوط لع) عووتمووط 


لفن 


مراجع مختارة 


18110012117 (51آ1 .]511 


ععاءء8 .[ لبدع بر ,معطممدمائط2 نجسامع- طامعءعنطواع عط أله نواه 'إلمعسمعط عط 
2 بوه بقع كما دعل 

ةق لنتلا؟ا نوس" ,8 ل بزق بطانوم0 لمة ملع 01 كاز ماما اكأناوه1 مخ ؛ جعمومط أه معل1 عل 
932] ارول وعلط لمدع8 بخ وعإرودت نز تمناءسلممام1 

حك جائظ انط كممن .عم عأوكة© أمما نزخ أمعدرمعاطع نلمتا عطا كه 'زطممده[نطط عط 
1 .ل .]ا بوماععم م1 عالمتععناعط ,1 معدةآ لمة ملاعم ع1 

9 بمولهما بعراعك |" 1[ ,1 .15 نرق (1800 _ 1750) وعتاتامط طاستلعمط لمع ب نسوكعامم11 

5ع مقع نرق بامعسمعطع تلجع طاعمعم1 عط مذ مععمهم1 إن فعل]1 عط :«مكمع؟] أه طانة ع1 
948 بره حولم اعاممظا 

بلنه :0 عمو ععرمع 6 معصول عتقر8 ,لمنلا مقصسنا1! عط غه عمعنوم:1 غطا هه إععيمل رم 
1933 

8.1.1959 ,لتماععضلفط بيو رعاء2 نرظ تلق كة أعمط عط :كم )تاه وبعمتهااهلا 

945 ,وضةط ,كاناممع 01 .[ .0) نزقا اأمع ناكل 

ومعمع] عه عهخ عط آه دع علمتط"]" طعوعم1 غمع:0 عحرمة أن مفعل!1 لدعناتاه لمة لفأعوة عط 
,5 ,6 ,3 .كق© ,1930 ,103008 .اله أكسيمع1] ,1.0 ,1 نؤنا .150 

و ناتاه لمة ناملا هذ معنلن30 عل ناكمآ .1 لامبد1] نزخ ,*أممعل1* ”رروموعج] أن عم ع0“ 
١‏ ,1932 ,تنمكمم]1 

اقم ا .ل مامه نز لمتتقاء رم رعلصل ما ريددوة] مخ ثتدتلةعطانآ ممعرصسيظ أله عدلظ عل * 
© ,1936 بنلملنمآ1 

نلك آل مترعآ ,]1[ عممعسم] نرق كلمآ عل ألو كنا أناوكعاتره]/1 أه عمتباعمظ لمعل ناموط عل 
.6 عازهلا 

درم عمع ك1 امع نائام أله لإلساقى لخ :صنااصء© لطتمععنطع ا عطا هذ اطعسمط1 لمتعطانآ اأعدمر 
1954 ب,تتملهما تعر لت 20 .متمولاظ نزعامعملك! :13 باععمكمه© ما عانريدقا 

2 ,قملوم] تعتوعءك8 طأماملمخ نزخا عمتأكاناظ 07 مذاز :عرمقااة لا 

.6 لتحق© نو _ومه ا لوععدمه© لمعتطاظ نه لدعتانام2 عدروة زه صنو لالت ف زماطاع نآ لمساقلم 


إن 


95 بممقلترم. ] عنطم ]1 

ماعلممط نزط .كمه عمط .لقاكدهة1 كناضدا] :ا تان امنع ا طاعرعرط عط" نه ويعممواط ع1 
.26 ,صماوه3] ,عماجلا 

4955| بعرملا علخ ععرمةآ فمسهاعده© نزقا .اماك غلا كمه عدتهنان لا 

1956 ,وعدا ,عيبل تطغرةة) جمدم تمد لا +1 نرقا ممدمع. إن ععخ عطا دأ وقعموم] 

93 بعاتملا نجعن .ممأترم5 موولوه ل نظ موللمعطة 1 أت مهنا عطا لله غموجم0سهة) 

بفههأدتنام. 1[ ,للع تللم" ] تممه 1 ادع نرقا 1801 _ 1760 يقعأتعصم هأ تاعتباووع رما 
1940 

ننه مآ ممعوك 1787 11 .11 را مه التطمنت 1 اعمعمس] وغ ملساع لخر :طعحطام. "ل تمعدتا 
1935 


إن 


الفصل الثامن والعحشرون 
إعادة كشف المجتمع: روسو 


هناك فجوة واسغة بين الكتاب الأكثر تمييزًا لحركة الاستنارة الفرنسية وبين 
روسو. كان وجودها مفتوحا يدرسها كل من يعنيه الأمر. وإن كانت طبيعتها الحقة 
لم يستقر الرأى بشأنها نهائيًا وقد وصفها ديدرو بأنها «الهوة الشاسعة بين الجنة 
والجحيم». وقال إن نفس فكرة روسو كانت تشوش أعماله «كما لو كانت يجانيى 
روح ملعونة» وقال روسو بدوره: إن أى رجل كان يستطيع الشك فى أمانته «كان 
يستحق المشنقة» ورددت أوربا كلها صدى النزاع؛ وإن المرارة التى أحس بها كلا 
الجانبين تتجاوز التصديق. وحتى تلك المسألة الأولية المتعلقة بالأمانة الشخصية 
لا تزال موضع الجدل؛ برغم الاحتمال بأن قلة الآن هى التى تعتقد أن ديدرو كان 
رجلا مستقيمًاء أو أن روسو كان منافمًا فى الحقيقة. لقد قال توماس كارليل ذات 
مرة: إنه لم يختلف عن سترلنج إلا فى «آراثه»: وكان روسو يختلف عن معاصريه 
فى كل شنىء إلا فى آرائه. وحتى عندما استخدم نفس الكلمات: فإنه كان يعنى 
شيئًا مختلفًا إن خلقه. ونظرته للحياة: ومقياسه للقيم: وردود فعله الغريزية هذه 
كلينا اختلفت قن جوهيرهاءهما اعقيره صر الانتكتارة سَنَيكا باهر كمد كانت 
السنوات الاثنتا غشرة من ١744‏ إلى 17/07: التى قضاها فى باريس سيبًا فى 
جعله على صلة وثيقة بالدائرة التى كتبت الموسوعة: ولكنها لم تسفر فى كلا 
الجانبين إلا عن الاعتقاد بأن روسو لم يكن منتميًا إليها. 

وهذا التعارض بل وحقًا كل ما كتبه روسو فى الفلسفة والسياسة نشأ بطريقة 
ملتوية نوعًا ما من شخصيته المعقدة والتعسة. فقد أغطى كتابه «اعترافات» 


سئوؤة واطتحة عن شخصية تتقسم انقسامًا عميقًاء لعبت فيها أمراض كل من 
الجنس وَالدَين دَوَرًا كبيرا . فهو يقول: ١إن‏ أذواة قى وأفكارى بدت داثمًا متأرجحة 
بين النبل والوضاعة» وتوضح علاقاته النسائية: الحقيقة منها والخيالية: انغماسا 
عنيمًا فى الشهوات: قاصرا عن بلوغ الإشباع الحيوانى آو التسامى الحقيقى على 
حد سواء.: أسفر عن هياج للنزعة العاطفية والتصنع الاستبطانى قضبط النفس» 
العقلى والأخلاقى: المميز للكلقنية: فى أشكالها الأكثر حيوية: لم يكن موجودًا 
لديه على الإطلاق؛ ولكنه استمر مفتونًا بضمير بيوريتانى وشعور بالخطيئة: 
وخوف من اللعنة الإنهية. ولعل هذا لم يؤثر إلا قليلا فيما فعله. ولكن نتج عنه؛ 
على سبيل التعويض. محصول طيب من العواطف الخلقية؛ فيقول: «إنتى أنسى 
مصائبى يسهولة: ولكنى لا أستطيع نسيان أخطائى؛ وأقل من هذا لا أنسى 
عواطفى الفاضلة». فاعتقاد روسو الحماسى: بأن الناس طيبون بطبيعتهم والذى 
قال عنه ذات مرة إنه القاعدة الأساسية لكتاباته الأخلاقية: لم يكن اقتناعًا عقليّا: 
بقدر ما كان انعكاسًا لخوفه المتأصل من أنه كان فاسد الأخلاق ومن ثم استطاع 
بإلقائه العيب على المجتمع؛ أن يشيع حاجته إلى اللوم؛ وأن يحمى نفسه بأسطورة 
مريحة. 

وهذا الصراع فى شخصية روسو بين النبل والوضاعة: ويين المثالى والحقيقى 
سلبه من كل رضا عن أعماله أو ثقة بقيمتها. كان استهلال فكرة ماء يمثابة نور 
من السماء يبدد «كل المتناقضات فى نظامنا الاجتماعى» ولكن تلك القدرة لم 
تنقل أكثر من ربع الرؤية الغامضة وإن تكن متألقة: فعالج العلاقات الاجتماعية 
تحت ضغط إحساس مؤلم بالقصور والغباء وعدم الثقة بالنفس. ويبدو وأنه لم 
يشعر أبدًا بالارتياح إلا مع النساء: وفى العلاقات الخالية تمامًا من أى مضمون 
عقلى كان طفيلى النزعة. وعاش خلال فترات هامة: فى حالة نصف تبعية؛ ولكنه 
لم يستطع أبدًا أن يتقبل التبعية عن طيب خاطر وبدلا من ذلك: بنى حول نفسه 
أسطورة شبه رواقية واكتفاء ذاتيًا كاذبّا. عبر عن نفسه بشكل حاسم: فى الشك 
فى هؤلاء الذين حاولوا إنشاء صدافة معه وفى كشف مؤامرات محكمة:؛ لعلها 
خيالية: لتدميره والإيقاع به وقد أصيحت هذه الشكوك؛ قبل نهاية حياته؛ أوهامًا 


كة 


محددة المعالم من الاضطهاد. وعلى الرغم من سنوات تشرده الذى لم يكن يخلو 
مق الملاءمة لطبيعته. كان يمثل؛ من حيث النزعة والقيم الأخلاقية: عاطفية الفئة 
الدنيا من الطبقة الوسطى وفى الجوهر: كان يهتم بالأشياء البسيطة: ويرتجف 
فَزْمًا من العلوم والفنون: ويشك فى الأخلاق المهذبة. وتأثر بالفضائل المألوفة: 
وأجعل الالتساس قوق النكاف 

الثورة على العقل 

أبرز روسو؛ بشكل أكثر من معظم الكتاب؛ تناقضات وانحرافات طبيعته هو 
على المجتمع المحيط به: وسعى إلى عشقار مسكن لحساسيته الشخصية المؤلة 
ولهذا الغرض تينى التياين المألوف بين التيار الطبيعى والواقعى فى كل 
الاحتكامات إلى العقل. ولكن روسو لم يحتكم إلى العقل؛ بل على العكس حول 
التياين إلى هجوم على العقل. ووضع ضد الذكاء ونمو المعرفة وتقدم العلوم؛ 
مشاعر ودودة وخيرة تتمثل فى الإرادة الطيبة والتوقير فما يعطى قيمة للحياة هو 
الانفعالات المشتركة: ولعلها تسمى غرائزء التى يصعب أن يختلف الناس بالنسية 
لها على الإطلاق؛ والتى اعتقد أتها كائنة ندى الرجل البسيط غير المثقف؛! فى 
شكل أكثر نقاء وأقل انحرافًاء مما لدى الرجل المستنير السفسطائى «فالرجل 
المفكر حيوان فاسق». وكل تقييماته الخلقية تهاجم القيمة الآخلاقية لهذه المشاعر 
العامة: عواطف الحياة العائلية: ابتهاج وجمال الأمومة: الرضا بأداة الفنون 
البسيطة كفلاحة الآرض: الشهور العام بالتوقير الدينى؛ وأهم من كل أولئك» 
الشعور بالقدر المشترك. والإسهام فى حياة مشتركة ‏ كل ما تعلمه الإنسان منه 
يسترجع «الحقائق» فى الحياة اليومية وبالتباين: تكون العلوم ثمره حب استطلاع 
عقيم: والفلسفة مجرد مباهاة عقلية. ومباهج الحياة المهذبة بهرجة تافهة. 

لم تكن الشخصية الرئيسية فى الحياة البدائية كما تصورها روسوء ذلك 
المتوحش النبيل بل كانت ذلك البورجوازى الثائر والحائر: المنعزل عن مجتمع 
احتقره ونظر إليه بإزدراء؛ الشاعر بنقاء قليه وعظمة ماهو أهل له؛ والذى أحس 


بصدمة عميقة من جراء فساد الفلاسفة الذين لم يكن ثمة شىء مقدس عندهم. 


/اة 


وعلى ذلك؛ أبدى ‏ بنوع من منطق غريب للانفعالات ‏ الاستنكار لكل من النظام 
الاجتماعى الذى اضطهده والفلسفة التى كانت قد هاجمت أسسسن ذلك المجتمع. 
وأقام ضد كليهما عقائد التدين والفضيلة النابعة من قلب ساذج والحقيقة: كان 
روسو أول من جاهر علنًا يخطر أوقظ حديئًاء وهو الخطر من أن النقد العاقل ‏ 
وقد هدم العقائد التدينية غير الملائمة بدرجة كبيرة مثل معتقدات ونظام الكنئيسة 
قد لا يوقف عند حد مواجهة العقائد الثدينية التى كان لايزال يبدو من الحكمة 
الاحتفاظ بها. 

«هؤلاء الفصحاء التوافه والمختالون (الفلاسفة) يواصلون الانطلاق فى شتى الأرجاء: 
مسلحين بتناقضاتهم المهلكة؛ لتقويض أسس إيمانناء وإيطال الفضيلة إنهم يسخرون من 
المسميات القديمة كالوطنية والدين؛ ويكرسون مواهبهم وفلسفتهم لهدم وتشويه سمعة كل 
المقدسات التى يتمسك بها الثاسس(١).‏ 

وبالاختصارء الذكاء خطر لأنه يقوض أسس التبجيل: والعلوم مخربة لأنها 
تسلب الإيمان؛ والعقل فاسد لأنه يضع الحصافة ضد الحدس الأخلاقى وبدون 
التبجيل والإيمان والحدس الأخلاقى:؛ لا يكون هناك خلق ولا مجتمع وكان هذ 
تعليقًا لم تستطع حركة الاستنارة أن تفهمه بسهوئة ‏ إلا إذا كان دفاعا مقنعًا عن 
الوحى والكنيسة:؛ وكان الواقع خلاق ذلك ذلك أن حركة الاستنارة تعودت أن 
تركز إيمانها وآمالها فى العمل والعلوم وتكمن الآهمية العظيمة لروسو: فى حقيقة 
أنه ساق معه. بوجه عام: فلسفة ضد تقاليدها نفسها. واعترف الفيلسوف كانت 
أن روسو أول من كان أوحى إليه بالشيمة الفائقة للارادة الخلقية إذا ما قورنت 
بالاستقصاء العلمى وفلسفة كانت إذا لم تكن بداية عصر جديد عن الإيمان فإنها؛: 
على الأقل؛ استهلت تقسنيمًا جديدًا بين العلم من ناحية والدين والأخلاق من 
الناحية الأخرى وفى هذا التخطيط الجديد: كانت الفلسفة حليفة للعلوم بدرجة 
أقل من كونها حامية للدين. فالعلوم يجب أن تقصر نفسها بدقة على عالم 
الظواهر حيث لا نستطيع أن تؤذى حقائق القلب والدين وقانون الخلود والقول 
بآن العلوم لا تعرف سوى المظاهرء. توحى على الآقل؛ بأن هناك وسائل أخرى 
لإدراك الحقائق والفلسفة بمجرد أن انفصلت عن العلوم: لم تسر دائمًا يرزانة مع 


ممه 


القانون الأخلاقى ففى بعض الأحيان كانت تسعى وراء الحقيقة:العليا بطرق لا 
عقلية ولا منظقية: وبالإيمان ونور العبقرية والحدس ال ميتافيزيقىء أو كانت تبحث 
عنها فى الإرادة فالارتياب فى الذكاء كتب بخط عريض على طول قلسقة القرن 
التاسع عشر. 

إن فلسفة سياسية بدأت: كفلسفة روسو بتضخيم المشاعر الأخلاقية ضد نور 
العقل. قد تنفذ بطرائق متنوعة. لكن كان حتمًا عليها أن تتعارض مع الليبرالية 
التقليدية؛ إما من ناحية الحقوق الطبيعية: أو من ناحية المنفعة. لقد آنكر كل من 
روسو وكانت أن المصلحة الشخصية العقلية دافع أخلاقى شريفء واستبعد 
الحصافة من قائمة الفضائل الخلقية وكان من الجائز أن تكون النتيجة مذهيًا 
راديكاليًا للمساواة. أكثر من إمكان الدفاع عنها على أسس العقل والحقوق 
الفردية؛ نظرًا لأن روسو افترض أن الفضائل الخلقية موجودة بأعظم صفاء بين 
عامة الشعب وكما قال فى كتابه «إميل»: 

«عامة الشعب هم الذين يؤلغون الجنس البشرى, وما ليس بالشعب يستافل بشق الأنفس 
أن يؤخذ فى الاعتبار والإنسان هو الإنسان فى شتى الدرجات: وإذا كان الأمر كذلك فإن 
الدرجات الأوفر عدد!؛ هى التى تستحق أقصى ما يسمه 1 

ومع ذلك فإن ديمقراطية من هذا النوع؛ يجب أن تعنى حرية شخصية قليلة؛ 
لأنها لا تعلق سوى أهمية طفيفة على تفوق الود نهف الأخلاق التى تجعل 
الأخلاقية ممائلة للمصلحة الذاتية العاقلة: تفترض على الأقل حرية الفرد قى 
الحكم على الآمور. ولكن فلسفة الأخلاق الغاطفية لا تحتاج إلى هذا الافتراض؛ 
وخاصة إذا كانت تشدد على عواطف موجودة بالفطرة لدى الناس بَحَمِيعًا على بهن 
سواء؛ وفى النهاية يكون الأكثر تأكيدًا لأن يغرس فى الذهن: هو احترام سلطة 
التقاليد والعادات؛: فآخلاقية الرجل البسيط؛ برغم كثرة ما قد تتضمنه من 
الإرادة الطبية: تكون حتماء أخلاقية زمائه ومكانه؛ ومستوياتها تكون بالأحرى 
مستويات المجموعة:؛ بدلا من أن تكون مستويات الفرد. ومثل هذه الأخلاقية تلقن 
دائمًا الخضوع للمجموعة والتكيف مع واجياتها العرفية وإذا كان الأمر كذلك 


الل 


فليس هناك تأكيد بأنها فى النهاية ستصبح ديمقراطية بالمرة: لقد كان من قبيل 
المصادفة عمومًا أن روسو وضع تقديرًا عاليًا على مجتمع بسيط بلا فروق مميزة 
للدرجات وفضائل الولاء والوطنية؛ التى كانت فى المقام الأول موضع إعجايه: 
وتمجيد العثور على السعادة فى رفاهية الجماعة:؛ لا تحتاج إلى أن تكون لها صلة 
خاصة بالديمقراطية ويصعب القول بما إذا كان روسو ينتمى بشكل أصدق إلى 
مذهب الجمهورية اليعقوبية؛ آم إلى الرجعية المحافظة. 

الإنسان كمواطن 

من الملائم أن نميز بين فترتين لكتابات روسو السياسية؛ فترة تشكيلية يرجع 
تاريخها إلى سنة ١754‏ 1760:وفيها أعطى لآفكاره الخاصة شكلا متعارضنا مع 
ديدرو(') والفترة الثانية التى أغد فيها الصورة الأخيرة من كتاب «العقد 
الاجتماعىء للنشرقى سنة 1117 وقد كتعن الككير من الثقاد يتناقصن متطقى 
أساسى بين مؤلفات هاتين الفترتين: وصفه فوجان بأنه «الفردية المتحدية» لكتاب 
«بحث فى التفاوت» والنزعة الجماعية المتحدية بالمثل التى يتسم بها «العقد 
الاجتماعى». من المؤكد أن روسو نفسه لم يشعر بمثل هذا التناقض فهو يقول فى 
«اعترافات» إن كل فكرة قوية فى كتاب «العقد الاجتماعى». سبق نشرها فى كتاب 
«بحث فى التفاوت» ويوجه عام: كان رأى روسو صحيحا ولو أنه صحيح أيضًا أن 
ثمة آفكار متضاربة تغزر على طول كتاباته وعرضها. فالكثير مما يبدو على 
شاكلة «الفردية اللمتحدية» لاتزال تلقاه فى «العشد الاجتماعى» وليس فى كتاباته 
كلها على الإطلاق: أية كتابة يمكن ردهأ إلى مذهب متسق والفرق بين كتاباته 
المبكرة والعقد الاجتماعى يتمثل فقط فى أنه فى الأولى كان يكتب عن نفسه 
متحررًا من أية فلسفة اجتماعية غير ملائمة لطبيعته: وفى الثانى كان يعبر, 
بوضوح قدر استطاعته؛: عن فلسفة مضادة لفلسفته الخاصة. 

والفلسفة الاجتماعية التى كان على روسو أن يخلص نفسه من شراكها. هى 
الفردية النمطية التى كانت؛ إلى حين كتابته؛: تعزى إلى لوك. وتؤمن بأن قيمة أية 
جماعة اجتماعية تنطوى على السعادة أو الرضا النفسى الذى تنتجه لأعضائهاء 
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ولا سيما فى مجال حماية حقوقهم المتأصلة في الملكية الخاصة والتمتع بها 
فالبشر منساقون للتعاون بموجب مصلحة شخصية مستنيرة: وحساب دقيق لما 
يعود على الفرد من منفعة. فأى مجتمع لابد وأن يكون أساسنًا محققًا للمنفعة, أى 
إنه قى حد ذاته لا قيمة له يرغم حمايته تلقيم: وآن الدافع الذى يقيمه هو حب 
الذات العام وأنه فى المقام الأول؛ يسهم فى رفاهية أعضائته وأمنهم. ولقد عزا 
روسو هذه الفلسفة. ويحق تماماء إلى هويز بقدر ما نسبها إلى لوك فقيالة هويز 
أورد الاعتراض الوثيق الصلة بالموضوع بأن حالة الحرب المنسوية إلى رجال 
فرادى فى حالة الطبيعة تنتمى فى الواقع إلى أشخاص عموميين «أو كائنات 
معنوية تسمى حكامًا(؛)» إذ أن الناس لا يقاتلون كأفراد كل منهم منعزل عن 
الآخرين. بل يقاتلون كمواطنين أو رعايا. 

وكان أفلاطون الكاتب صاحب الفضل الأكبر فى تخليص روسو من الفلسفة 
الفردية. فمع روسوء؛ بدأ فى الواقع. عصر جديد من التآثير الكلاسيكى فى 
المقلبتفة السياسية: الذى امس.علىن طول الفاسفة الهيجيلية؛ والذى كانث أصالته 
'إغريقية أكثر من كلاسيكية القرن الثامن عشر الكاذبة إن ما آخذه روسو من 
أغخلاطون كان نظرة عامة وتضمن أولا الاقتناع بأن الخضوع السياسى يكون فى 
جوهره أخلاقيًا قبل أن يكون مسألة قاثون وسلطة وثانيا وهو الأهم. أخذ من 
أغلاطون الافتراض الكامن فى كل فلسفة دولة ‏ المدينة: بأن المجتمع يعتبر هو 
نفسه الواسطة الرئيسية للتهذيب الأخلاقى: ومن ثم يمثل القيمة الآخلاقية العليا 
أما الفلسفة التى اتخذ منها روسو موقمًا معارضًا فإنها بدأت بأغراد قد تكونوا 
تماما وإليهم عزيت مجموعة مكملة من المصالح: وقدرة على الحساب ‏ رغبة فى 
السعادة: فكرة التملك: والقدرة على الاتصال بالآخرين والمساومة معهم وعقد 
الاتفاق: وأخيرًا إقامة حكومة تعطى ذلك الاتفاق قوة التنفيذ وكان أقلاطون هو 
الذى حفز روسو إلى أن يطرح السؤال: من أين يأتى الأفراد بكل هذه القدرات 
سوى من المجتمعة فمى داخل المجتمع يمكن أن تكون هناك فردية وحرية ومصلحة 
شخصية واحترام للمواثيق؛ أما خارجه فليس هناك شىء أخلاقى ومن ثم يكتسب 
الأقراد ملكاتهم العقلية الأخلاقية من المجتمع؛ وبه يصبحون بشرًاء أى إن المقولة 
الأخلاقية الرئيسية؛ ليست هى الإنسان: بل المواطن. 
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وقد اهتدى روسو أيضنًا. فى التوصل إلى هذا الاستنتاج؛ بمواطنتة الشخصية 
فى دولة مدينة جنيف. من الصعب أن نميز فى حياته الأولى أن هذه المواطنة كان 
لها أبدًا آى تأثير ملموس عليه حينما كان خاضعا لها. ولكنه بررها ومجدها بعد 
ذلك وهذا يمكن تبينه فى الإهداء الذى استهل به كتاب «بحث فى التفاوت»: 
المكتوب على حدة حينما اعتزم أن يتخذ جنيف موطنًا له. هذا التمجيد لدولة 
المدينة كان أحد الأسباب التى تفسر لماذا لم تترابط فلسفته السياسية أبدا عن 
كثب. مع السياسة المغاصزة لها إنه لم يتصور أبدًا. فى صياغته لنظرية ماء دولة 
على مستوى قومى كما آنه فى كتابته عن المسائل المحسوسة: لم تكن لآرائه سوق 
صلة ضئيلة بنطرياته. فروسو نفسه لم يكن قوميًا من أية ناحية رغم أن فلسفته 
أسهمت فى القومية. إنه عن طريق إحياء تآلف الشعور والتبجيل الذى تدل عليه 
المواطنة فى دولة ‏ المدينة؛. جعلها متاحة لأن تكون مظهرًا على الأقل: للمواطنة فى 
اندولة القومية: أما المواطتة المالمية التى تضمتها اثقاتون الطبيعئ: نقد ارتاق 
اعتبارها مجرد ادعاء للتملص من الواجبات المفروضة على مواطن ما. 

وخلال السنتين اللتين كانتا تتشكل فيهما أفكائ روسو السسياسية, اهثم إلى جد 
بعيد بمعانى العبارات التقليدية: مثل حالة الطبيعة والإنسان الطبيعى: والتى كانت 
تتعارض بشكل واضح مع رأيه الشخصى فى أن الناس ئيس لهم صفات أخلاقية 
خارج المجتمغ. وكان اختلاف الرأى مع ديدرو حول هذا الموضوع بمثابة بداية 
النزاع الطويل الأمد بين الرجلين. فلقد تضمن مجلد الموسوعة المنشور فى سنة 
0 مقالا لديدرو عن القانون الطبيعى:؛ ومقالا آخر لروسو فى الاقتصاد 
السياسى: وفى حوالى نفس الوقت, كتب من أجل كتاب العقد الاجتماعى. نقدا 
لمقال ديدروء ولكنه استبعده من المسودة الأخيرة فيما بعد. 

كان مقال ديدرو تأنقا بلاغيًا فى أفكار تقليدية: الإنسان كائن عاقل, 
ومعقوليته تخضعه لقانون العدالة الطبيعية: ومعيار الأخلاق والحكم هو إرادة 
الحشن العامة اللكصمتة هى :قاتون الشعوب التعطبرة وإسالييهاء كان كسك 
المقال الشديد بالتقاليد سببًا فى أن يصبح هدمًا لهجوم روسو؛ إذ آنه خرج على 
كل مقال فى العقائد المسلم بها فأولا: إن مجتمع الجنس البشرى كله «وهم 
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حقيقى'» إذ أن أى جنس لا يعتبر مجتمعًا لآن مجرد حب النوع لا يولد ارتياظا 
حقيقيا: فى حين أن أى مجتمع: هو عبارة عن شخص معنوى ينشأً عن ارتباط 
حقيقى يضم أعضاءه وآى مجتمع لابد وأن تكون له ممتلكات مشتركة؛ لغة 
مشتركة؛: ومصلحة وسعادة مشتركة؛ وهذه كلها ليست مجموع طيبات خاصة 
ولكنها مصدرها والجنس البشرى ككل؛ لا يشترك فى شىء من هذا القبيل. 
وثانيًاء فالقول بآن العقل ذاته قد يجمع بين الناس إذا لم يهتموا بغير سعادتهم 
الفردية: كما تفترض النظرية التقليدية: قول باطل تمامًا إن الحجة كلها وهمية 
لأن جميع أفكارنا. حتى بالنسبة للمصلحة الشخصية: تنبثق من المجتمعات التى 
تعيش فيها والمصلحة الشخصية ليست طبيعية؛ ولا فطرية: بأكثر مما تكون كذلك 
الحاجات الاجتماعية التى تجذب الناس بعضهم إلى بعض لتكوين مجتمعات 
وأخيرًا. إذا كان ثمة فكرة عن أسرة بشرية عامة: فإثها تنشأ من المجتمعات 
الصغيرة التى يعيش الناس غيها بالغريزة؛ أى إن المجتمع الدولى يعتبر النهاية لا 
البداية. 

«إثنا نتصور مجتمعا عاما وفنا لمجتمعاتنا الخاصة:؛ فنشأة الدول الصغرئ تجعلنا نفكر فى 
الكبيرة؛ إتنا لا نبدا كماما هَى أن تصبح رجالا إلا يعد أن نكون قد أصبحنا مواطتين. وهذا 
يوضح أنه ينبغى علينا أن نفكر فى هؤلاء المواطنين العالميين المزعومين: الذين: فى سبيل تبرير 
حبهم لأوطانهم بحيهم: للجنس اليشرى: يعملون من حبهم للعالم أجمع: مفخزة من أجل التمتع 
يعيزة عدم حب أى أحدر(2). 

الطبيعة والحياة البسيطهة 

إن حجة كتاب «بحث فى التفاوت» الذى نشر فى نفس الوقت تقريبًاء طمسها 
يشكل خطير. الهجوم المثير على الملكية الخاصة. الذى عرف به الكتاب بوجه 
خاصض. فالواضح أنه إذا لم تكن هناك حقوق للإنسان: فإن الملكية ليست واحدًا 
متها بل وقال روسو فى كتابه مشروع دستور لكورسيكا إن الدولة ينبفى أن تكون 
المالك الوحيد ولكن من المؤكد أن روسو لم يكن شيوعيًا ففى مقاله فى الاقتصاد 
السياسى: أشار إلى الملكية بأنها أقدس حقوق المواطنين جميعاء وحتى فى كتاب 
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بحث.::. عالجها كحق اجتماعى لا يمكن الاستفناء عنه تماما حقيقة إن تصف 
القرن السابق على الثورة الفرنسية: أنتج فى فرنسا مشروعات لشيوعية خيالية؛ 
صلتها براديكالية الطبقة الوسطى شبيهة نوعًا بصلة شيوعية وينستانلى بعذهب 
أنصار المساواة السياسى فملييه :زاو14 قبل روسوء ومايلى وموريللى من بعده: 
قاموا بتخطيط مشروعات طبيعية للمجتمع؛ تكون فيه الخيرات: وخاصة الأرضء. 

ية مشتركة؛ كما تجرى المشاركة فى المنتج. وفى العهد الثورى ذاته. واصل بيان 
النظراء لماريشال اذداءه:115 وفتنة بابيف #ناءا82 الشيوعية فى سنة ١11/471‏ الفكرة 
القائلة بأن الحرية السياسية بدون المساواة الاقتصادية تعتبر علاجًا سطحياء 
ويجوز القول بصورة مبهمة إن هجوم روسو على الملكية الخاصة فى كتابة 
بحث..... ينتمى إلى هذه المجموعة من الأفكار الشيوعية ولكن لم يكن لديه فكرة 
جادة عن إلغاء الملكية: ولا فكرة محددة تمامًا عن مكانها فى المجتمع إن ما أسهم 
به روسو فى الاشتراكية, الخيالية آو غيرهاء كان الفكرة الأعم عن أن جميع 
الحقوق: بما فيها حقوق الملكية. حقوق فى داخل المجتمع وليست ضدمه. 

كان المقصود من كتاب بحث..., معالجة نفس موضوع ذلك الفصل الذى انتقد 
فيه مقال ديدرو عن القانون الطبيعى. وكان هذا هو الذى ضمنه روسو فى 
المقدمة واعتبره المشكلة التى يتناولها الكتاب: ما الطبيعى وما الزائف حقًا فى 
الطبيعة البشرية4 ويجيب فى تعبيرات عامة,. بأن فى الناس علاوة على المصلحة 
الذاتية, نفورًا فطريا ضد تكيبد الآخرين للألم: ومن ثم فالأساس المشترك الذى 
يقوم عليه الميل إلى الاجتماع: ليس العقل ولكنه الشعور والوجدان وذلك باستثناء 
الرجل المنحرف: فا معاناة بالنسبة له فى أى مكان: تعتبر مؤلمة بشكل مباشر وفى 
ضوء هذا المعنى: يكون الناس خيرين «بصورة طبيعية» والشخص الأآنانى الماكر: 
الذى تتحدث عنه النظريات. لا وجود له فى الطبيعة؛ بل يوجد ققط فى مجتمع 
منحرف والفلاسفة يعرفون جيدً! ماهو المواطن فى لندن أو باريس: ولكنهم لا 
يعرفون ماهو الإنسان() إذن ما الإنسان الطبيعى حقًاة لا يمكن استخلاص 
الجواب من التاريخ. لأن الناس الطبيعيين؛ إن وجدوا على الإطلاق لا وجود لهم 
الآن بالتاكيد. وإذا حاول أحد أن يرسم صورة فرضية: فالجواب مؤكد: كان 


514 


الإنسان الطبيعى حيوانًا سلوكه غريزى بحت. وأية فكرة كانت تعتيز فاسدة كان 
يفتقر تمامًا إلى اللغة؛ إلا فى شكل صرخات غريزية. وبدون اللغة تكون أية فكرة 
اق شيثا مستحيلا ويناة على ذلكه لم يكن الإنسان الطبيعن شَحْصكااخلدقيًا. 
ولا شخصًا شريرًا لم يكن تعيسًا. ولكنه لم يكن سعيدًا أيضا. وواضح أنه لم تكن 
لديه ملكية, إذ أن الملكية نتجت عن أفكار وحاجات متوقعة: ومعرفة؛ ومثابرة 
وهذه لم تكن طبييعية فى ذاتها؛ بل انطوت على لغة وفكر ومجتمع فالأنانية 
والتذوق: واحترام رأى الغير: والفنون؛ والحرب. والرق؛ والرذيلة» والمحبة الزوجية 
والآبوية؛ كلها لا وجود لهاء فى الناس إلا إذا كانوا فقط كائنات تميل إلى الاجتماغ 
يعيشون بعضهم مع بعض فى مجموعات صغيرة أو كبيرة. 

لم تكن هذه الحجة عامة: لقد برهنت فحسب على أن الأنانى الطبيعى 
خرافة: وأن ثوعًا ما من المجتمع شىء محتوم؛ وأنه ما من مجتمع هو غريزى 
بحت. ومع ذلك ربط روسو بها حجة أخرى كانت غير ذات صلة بها من الناحية 
المنطقية. فكتاباته المبكرة كانت: بشكل أبعد بكثير من «العقد الاجتماعى» مليئة 
بنوع من التشاؤم: لعله نتيجة الانفعال الناجم من إقامته فى باريس؛ والذى جعله 
يعتقد أن المجتمع الفرنسى القائم لم يكن سوى أداة للاستغلال قالفقر الساحق 
فى إحدى الطبقات يسهم فقط فى رخاء طفيلى فى طبقة أخرى؛ والفنون تقذف 
«باقات من الأزهار فوق الأغلال التى تكبل الناس» لآنها بعيدة عن متناول 
الجماهير التى يعتير عملها سندا لها. والاستقلال الاقتصادى يتولد عنه بطريقة 
ظبيعية استيداد سياسى: ومقايل هذا المجتمع الفاسد ارتأى روسو إقامة مجتمع 
مثالى بسيط؛ يعد بالضبط وسطًا بين التراخى البدائى والأنانية المتحضرة 
والواضح أن الاستنتاج بأن المجتمعات القائمة فاسدة وينبغى تبسيطهاء لا علاقة 
له بالاستنتاج السابق بأن نوعًا من المجتمع يعتبر القوة التهذيبية الوحيدة للأخلاق 
فى حياة الإنسان فلو أن مجتممًا كهذا فاسدًا؛ فقد تكون النتيجة وجوب إلغائة 
ومن ثم اتهم روسو بالجين لآنه لم يرسمه والواقع أن هذا لم يكن استنتاجه 
فالمجتمع البسيط الذى ارتأى الإعجاب به: كان بعيدًا جدًا كما حاول جاهدًا أن 
يوضح - عن الغريزة الطبيعية ولهذا السبب: ليس واضحا تمامًاء ماهى النتائج 
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العملية بالضبط ‏ إن وجدت ‏ التى تنساب فعلا من نقده لحالة الطبيعة فالأمر 
فى كليته يتوقف على طبيعة المجتمع الذى يتعين على الفرد أن يصبح جزءًا منه 
ومن ثم فإن دولة قومية: أو طبقة عاملة مناضلة:؛ أو كائوليكية مغالية فى تأييد 
سيادة البابا المطلقة: كان يمكنها جميعًا أن تدعى: يسهولة كما تدعى «دولة ‏ 
المدينة ؛ التى اصطنهها روسوء تمثيل القيمة النهائية التى ينبغى تلناس أن 
يمنحوها ولاءهم ويمكن أن تكون المعانى محافظة بنفس السهولة تمامًا التى تكون 
بها راديكالية. 

ومن الكتابات المبكرة التى بينت نظرية روسو السياسية بآكبر قدر من 
الوضوح: ذلك المقال فى الاقتصاد السياسى الذى نشر فى المجلد الخامس من 
«الموسوعة» واضح أنه كان بمعثى ما؛ جزءًا متممًا لمقال ديدرو عن القانون 
الطبيعى والمنشور فى المجلد نفسه وفى كلا المقالين ظهرت فكرة روسو السياسية 
الأكثر تمييزاء وهى «الإرادة العامة». ليس من المحقق ما إذا كان روسو أو ديدرو 
هو أول من اخترع التعبير: ولكن روسو بالتاكيد جعله تعبيرًا خاصًا به لقد تناول 
مقاله بإيجاز معظم الأفكار التى تطورت بعد ذلك فى كتاب «العقد الاجتماعى» 
النظرية القائلة بأن للمجتمع شخصية متحدة أو (دندم060 أ110): والتشابه 
العضوى لأية جماعة اجتماعية والمذهب القائل بأن الإرادة العامة للشخصية 
المتحدة تضع المستويات الأخلاقية الملائمة لأعضائهاء ورد الحكم إلى مجرد 
وسيط للارادة العامة إن المبدأ العام الكامن وراء الحجة هو ما لف ذكره؛ وهو أن 
مجرد تشابه النوع لا يؤلف مجتمعا من الناس؛ وإنما يخلق فقط رباطًا سيكولوجيًا 
أو روحيا «الشعور المتبادل والتمائل الداخلى لكل الأجزاء» ‏ مشابهًا للمبدأ الحيوى 
لأى كائن حى. 

«فالشخصية السياسية, إذن. هى أيضا كائن معنوى يمتلك الإرادق وهذه الإرادة العامة 
التى تمثل دائما إلى وقاية ورفاهية المجموع وكل جزء منه. وتكون مصدر القوانين: تشكل لكل 
أعضاء الدولة. فى علاقاتهم بعضهم ببعض وفى علاقاتهم معهاء القاعدة لمأ يكون عدلا أو غير 
عدل:(). 

والميل لتكوين مجتمعات: سمة عامة؛ فأينما يكن للأشراد مصلحة مشتركة 
فإنهم يكونون مجتمعًاء دائمًا أو مؤقئًاء وكل مجتمع له إرادة عامة تنظم سلوك 
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أعضائه. والمجتمعات الكبيرة لا تتكون من أفراد مباشرة؛ بل من مجتمعات صغيرة 
وكل مجتمع شامل لغيره. يضع واجبات المجتمعات الأصغر التى تكونه. وهكدا 
عازال روسو يترك قائمًا «المجتمع الكبير». أو الجنس البشرى الذى يعتبر قانونه 
الطبيعى بمثابة الإرادة العامة؛ ولكن على اعتبار أنه مجتمع لا على اعتبار أنه 
جنس ومع ذلك فالواضح أن زوابط هذا المجتمع ضعيفة والواقع أن روسو يقدم 
الوطنية على أنها الفضيلة العليا ومتبع جميع الفضاثل الأخرى. 
«من المؤكد أن أعظم معجزات الفضيلة نتجت عن الوطنية؛ فهذا الشعور الرقيق الحى الذى 
يضفى على قوة حب الذات كل محاسن الفضيلة. منحها حيوية جعلتها . دون أن تشوهها ‏ 
أأعظم جميع العواطف نبلاءلة). 
فالبشر يجب جعلهم مواطنين قبل أن يكون فى الإمكان جعلهم أناسًا ولكن لكى 
يكونوا مواطنين: يجب على الحكومات أن تمنح الحرية فى حدود القانون: وأن 
تعمل على توفير الرفاهية المادية؛ وأن تزيل التفاوت الشديد فى توزيع الثروة: وأن 
كخلق نظامًا للتعليم العام يجعل الأطفال معتادين النظر إلى فرديتهم فى ضوء 
علافتها فقط بشخصية الدولة إن المشكلة العامة لأية فلسفة سياسية؛ صاغها 
ووسو فى الأسلوب المتناقض الذى صدر به كتابه العقد الاجتماعى: 
تبأى فن مفهوم: وجدت الوسيلة التى جعلت الناس أحرارا عن طريق إخضاعهه؟(4). 
الإرادة العامة 
نشر كتاب «العقد الاجتماعى» فى سنة 1717: وكان حسب رواية روسو جزءًا 
عن مؤّلف أكير خططه. ولكن لم يستطع إتمامه. وخطة مؤلفه الأكبر غير معروفة, 
ولكن من المحتمل: فى ضوء ترتيب مادة الموضوع فى «العقد الاجتماعى» نفسه. 
قته يدآ بعرض مجرد لنظريته فى الإرادة العامة: ثم واصل إبداء ملاحظات حرة 
عن التاريخ والسياسة. والجزء الأخير من الكتاب كما نشرء استبقى آتارًا تدل 
مطالعات من مونتسكيوء مثلما كان أيضا فى مشروع دستور لكورسيكا الذى 
اتشره روسوء؛ وفى كتاب «نظرات فى حكومة بولندا» ولقد كان الجزء النظرى فى 


51 


كتاب «العقد الإجتماعغى» مجزدًا بإسهاب. ذلك أنه عندما يكتب روسو فى مسائل 
جارية: يصعب تبين ما للنظرية من علاقة يمقترحاته؛ وما لمقترحاته من علاقة 
بالنظرية. وإذن فمن المأمون القول بأن شيثا لم يضع عندما تخلى عن كتابه الأكثر 
اتساعًا. فالإرادة العامة والنقد الموجه إلى الحق الطبيعى: تضمنا كل شىء هام 
كان عليه أن يذكره كانت الاستعمالات العملية التى كان يمكن تطبيق النظرية فيها 
متعددة: غير أن روسو لم يملك المعرفة ولا الصبر لاكتشافها وكان اعتقاده بأن 
المجتمعات الصغيرة مثل دوئة المدينة. هى أحسن مثل للارادة العامة. سيبا فى أن 
يصبح من المستحيل عليه مناقشة السياسة المعاصرة يفاعلية كبيرة. 

ولقد تطورت نظرية الإرادة العامة فى تطورها يكتاب «العقد الاجتماعى» فى 
تناقضات: بسبب غموض أفكار روسو من ناحية: ولكن يبدو من ناحية أخرى 
يسبب ما كان لديه من شغف الكاتب البليغ بالتناقض. ومن الجلى: فى ضوء 
اتتقاده للانسان الطبيعى: أنه كان ينيغى له تجنب فكرة العقد تماما: باعتبارها 
فكرة خالية من المعنى ومضللة لقد استبقى التعبير على ما يبدو لأن جاذبيته 
الشعبية اسستهوته كما أنه لكى لا يجعل التناقض سافرا جداء حذف نقد حالة 
الطبيعة الذى كان فد كتبه ضد ديدرو وإزاء عدم ارتياحه لهذا التعقيد: حاول بعد 
تقديمه العقدء تعديل التفسير وذلك بقر ما يتعلق الأمر بأى معنى تعاقدى محدود 
ففى المقام الأولء لم يكن لعقده علاقة بحقوق وسلطات الحكم؛ نظرًا لأن الأخير 
ماهو إلا مجرد وسيط للشعب ومن ثم فهو خال من السلطة المستقلة بحيث 
لايمكن أن يكون موضع تعافد وفى المقام الثانى: لم يكن العمل الخيالى الذى 
بعوجبه تكون المجتمع شبيهًا بأى عقد حتى من بعيد: لأن حقوق الأفراد وحرياتهم 
لم يكن لها وجود مطلقًا إلا باعتبارهم أعضاء فى الجماعة فحجة روسو برمتها 
اعتمدت على حقيقة أن مجتمعًا من المواطنين: هو مجتمع فريد من نوعه وقائم 
فى نفس الوقت مع أعضائه؛ أى إنهم لا يصنعونه ولا حقوق لهم عليه إنه ترابط 
550316 وئيس «تجمع» 0 ازععروع 8: أى شخصية معنوية وجماعية. لقد كانت 
كلمة عمّد مظللة من نواح عدة شأنها شأن أية كلمة أخرى كان فى استطاعة 
روسو اختيارها. 
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«النظام الاجتماعى حق مقدس يعتبر الشاعدة لكل الحقوق الأخرى[”) 
والمشكلة هى إيجاد شكل من الترابط الذى سيحمى ويدافع بكل القوة المشتركة؛ 
عن ذات ومصالح كل من ارتبط به؛: والذى قد يظل فيه كل منهم. رغم توحيد 
نفسه مع الكلء: مطيعا لذاته وحدهاء ومحتفظا بحريته كما كان من قبل. 

وكل واحد هنا يضع ذاته وكل وقوته مشاعا تحت إمرة الإرادة العامة العليا: وبصفتنا المتحدة 
تقيل كل عضو. كجزء لا يتجزا من الكل[ .)١١‏ 

وثمة تناقض آخر تكمن فى حقيقة أن روسو لم يستطع إفناغ نفسه بالتخلى 
عن محاولة إثبات أن الناس بصفتهم الفردية: يجنون بكونهم أعضاء المجتمع: 
قائدة أكبر مما قد يجنون ببقائهم منعزلين وهذا ما تضمنتة العبارة الشهيرة التى 
استهل بها كتاب العقد الاجتماعى والتى حاول فيها شرح ما يمكن أن يجعل 
عبودية المجتمع متبروعة وهذه الطريقة فى طرح السؤال: انطوت بداهة على أن 
روسو كان يعتزم؛ كما كان يجب على هولباخ وهلقيشياس: توضيح أن كون الفرد 
عضوًا فى مجتمع ماء هو على العموم صفقة رابحة ونكنه بدون ريب: لم يكن 
يعتزم شيئًا من ذلك؛ إذا كانت حالة الطييعة معتبرة وهما وخيالا. وكانت كل القيم 
التى بموجبها قد يحكم على الصفقة؛ غير موجودة إلا قى مجتمع وكذلك فإن 
التأكيد بأن الإنسان مكيل بالقيود فى كل مكان ينطوى على معنى أن المجتمع عغبء 
يتطلب أن يعوض الأفراد من أجله. فى حين أن روسو كان يعتزم إثيات أنهم ليسوا 
يِشرًا مطلقًا إلا كأعضاء للمجتمع فرب مجتمع فاسد كان يفرض قيودًا على 
أعضائه. ولكن روسو كان ملزمًا من الناحية المنطقية بالتعسك بأنه فغل ذلك لأنه 
كأن فاسدًا وليس لأنه كان مجتمعًا. ومن ثم كان يجب على السؤّال عما يبرر وجود 
المجتمعات: أن يعالج بمعرفتة على أنه غير معقول ويكون السؤال المشروع بالطبع 
هو. ما الذى يجعل مجتمعًا أفضل من غيره: لأنه يتضمن مقارنة للمجتمعات فى 
ضَوء المصالح الاجتماعية والشخصية التى يصونها كل منها ولكنه لا يتضمن 
عقارنة بين وجود مجتمع وعدم وجوده ومن ناحية أخرى: قد يكون فرد فى حال 
أفضل فى مجتمع ما عن غيره؛ ولكن السؤال عما إذا كان فى حال أفضل أو أسوآ 
فى غير مجتمع؛ كان ينيغى أن يستبعد باعتباره سؤالا لا معنى له لأن المجتمع؛ 

ل 


كما قال: هو الذى استبدل الغريزة بالعدالة؛ وأعطى أفعال الناس الصفة 
الأخلاقية التى كانت تفتقر إليها من قبل. وأنه جعل من الحيوان الغبى الذى لا 
يمكن تصوره: إنسانًا وكائنا ذا إدراك عاقل وفيما خلا المجتمع. فلن يكون هناك 
ميزان للقيم يمكن فى ضوئه الحكم على الرفاهية. 

فالإرادة العامة. إذن: تمثل حقيقة فريدة من نوعها عن مجتمع ماء وهى أن له 
خيرًا جماعيًا ليس هو مصالح أعضائه الشخصية وأئه بمعنى ما؛ يعيش حياته 
الخاصة. ويحقق مصيره هو ويعانى ما قدر له من مال؛ ويمكن القول؛ وفقًا 
للمشابهة بأى كائن حى والتى طورها روسو بيعض الإسهاب فى مقاله عن 
الاقتصاد السياسى: أن له إرادة خاصة به؛ هى الإرادة العامة. 

»إذا كانت الدولة تعتير شخصية معنوية وحياتها هى اتحاد أعضائهاء وإذا كان الأهم فيما 
تحرص عليه هو الحرص على حفظ كيان ذاتهاء وجب أن تكون لها قوة عامة ومجيرة؛ لكى 
تحرك وتدبر كل جزء بشكل يكون محتقا لأقصى فائدة المجموع:!؟١).‏ 

وحقوق الأفراد كالحرية والمساواة والتملك: التى ينسبها القانون الطبيعى فى 
حد ذاتها إلى الإنسانء: هى فى الواقع حقوق المواطنين فالناس كما يقول روسو. 
يصبحون متساوين. بفعل العرف والحق القانونى: وليسء كما قال هوبز. لأن 
فوتهم الجسمانية متساوية فى جوهرها. 

الحق الذى لدى كل فرد فى ممتلكاته الخاصة: هو دائما تابع الحق الذى لدى المجتمع على 
الجميه(؟١).‏ 

ففى المجتمع: يحصل الناس أولا على الحرية المدنية التى هى حق أخلاقى؛ 
وليست الحرية الطبيعية فحسب التى يمكن بطريق المجاز عزوها إلى حيوان 
منعزل. 

قناقض الحرية 

حتى الآن يعتبر ها سبق ذكره, صحيحا تماما وردا عادلا على المغالاة فى 
التأمل المعاصر فى حالة الطبيعة. ومع ذلك؛ فإن ما يستتبيعه بالضيط من نتائج 
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يما يتعلق بحقوق الناس فى المجتمع: يعتبر بعيدًا عن الوضوح: وبيان روسو 
للموضوع ينافض نفسه أحيانا فى نطاق الصفحة الواحدة: مثلا: 

«التماسك الاجتماعى يعطى الشخصية السياسية سيطرة مطلقة على كل أعضائها. 

وأعترف, أن كل إنسان لا ينقل بموجب التماسك الاجتماعى, إلا ذلك الجزء فقط من قدرته 
«خيراته؛ الذى يعتير هاما من أجل سي سيطرة الجتمع. ولكن يلزم أن تسلم أيضا أن الحاكم يعتبر 
الحكم الوحيد فى تقدير ماهو هام ولكن الحاكم: من ناحية؛ لا يمكنه آن يفرض على رعاياه أية 
قيود تكون عديمة الفائدة للمجتمع. 

ومن هذا نرى أن سلطة الحاكم: وفى فى الحقيقة مطلقة ومقدسة وغير منتهكة حرمتهاء لا 
تتخطى ولا يمكنها أن تتخطى -حدود التقائيد العامة. وأن كل إنسان قد يتنازل كيفما يريد عن 
تلك الخيرات وتلك الحرية بقدر ما"تسمح له هذه التقاليدء(؟'). 

والواقع أن روسو تنقل طوع إرادته جيئة وذهابًا بين نظريته فى الإرادة العامة 
وبين الحقوق الفردية غير القابلة للإلغاء: وهى النظرية التى كان قد هجرها 
ظاقترئا غيراة الحقيقة المجردة القائلة بأن حقوفًا من أى نوع تتطلب اعترافا 
اجتماعيًا ويمكن الدفاع عنها فقط فى ضوء الصالح العام: لا تعنى فى حد ذاتهاء 
شيئا بالنسبة للحقوق الشخصية التى يمنحها لأفراده مجتمع جيد اععو ويد 
لأن روسو اعتقد كنتيجة منطقية؛ أن السعادة الاجتماعية نفسها:تفزطن:قدرًا من 
حرية الاختيار والعمل للأفراد, فإنه أينما كان يقابل حالة من هذا النوع: كان 
يعتبرفا قيدًا على الإرادة العامة وهو ماليس كذلك من الناحية المنطقية إذا كانت 
الحري ية نفسها تعتبر إحدى متطليات الإرادة العامة ومن ناحية أخرى؛ فإن روسو 
كان قادرًا على المجادلة بأنه لا توجد حرية شخصية قط. يسبب عدم وجود 
حريات غير فابلة لأن تمس على الرغم من الإرادة العامة وكان هذا أيضًا خلمًا 
من الناحية المنطقية: إلا إذا كان الجدل؛ كما لم يعتزم روسو قطعًا القيام به: هو 
أن كل حرية تكون متعارضة مع الخير الاجتماعى والحقيقة: أن الإرادة العامة 
نقكقء جرد تمامًا يؤكد فحسب أن الحقوق اجتماعية بحيث لا تبرر أى استدلال 


اا 


سظلا عن المدى الذى عنده قد يترك الأفراد بحكمة لإرادتهم الخاصة داخل 
المجتمع وفى الوقت تفسه كان الوضع العام صالحا بالطبع. ضد نظرية فى 
الحقوق الطبيعية لم تاكن السهادة الاجتماعية فى.الحسبان تماما. 

وقد أدى هذا الخلط فى حجة روسو: إلى نشوء تناقض آخر, يعتبر على وجه 
الخصوص هامًا ومثيرًاء ألا وهو التناقض المظهرى للحرية فقد بدأ بافتراض 
عبء كان ملقى على عاتق نظريات الأنانية ولكنه غير ملقى على عاتقه. شريطة 
أنه كان يعنى حا رفض الأنانية: أى إثبات أن الإنسان فى المجتمع «قد يظل 
مطيعًا لنفسه فقط» ومن ثم: لم يتكفل بما لا يقل عن أن يبين أن القمع الحقيمى 
لا يحدث أبدًا فى المجتمع؛ وأن ما يؤخذ على أنه قمع لا يكون كذلك إلا فى 
الظاهرء وهذا تناقض من أسوا نوع حتى المجرم يريد العقاب الذى يوقع عليه! 

هإذن حتئ لا يكون التماسك الاجتماعى: صيغة جوفاءء فإنه يشتمل ضمئا على التعهد... 
بأن كل من يرفض إطاعة الإرادة العامة سيجبر على ذلك بواسطة الشخصية الكلية وهذا لا 
يعنى شيئًا أفل من أنه سيجبر على أن يكون حرا ... هذا وحده يضفى الشرعية على التدابير 
المدنية التى يدونها تصبح سخيفة ومسثيدة وعرضة لأشبع أنواع إساءة الاستعمال:!؟١).‏ 

ويعبارة أخرى: إن القمع ئيس كذلك فى الحقيقة: لآنه عندما يريد إنسان 
بصفته الفردية شيئًا يخالف ما يعطيه إياه النظام الاجتماعى؛ فإنه يكون شخصًا 
هوائيًا قحسب: ولا يعرف بحق خيره الشخصى ولا رغباته هو. 

هذا النوع من الجدل: فى كتاباث روسوء؛ وفى كتابات هيجل من بعده. كان 
ثجربة خطرة فى التلاغب بالتعابير الغامضة فالحرية أصبحت ما دعاه ثورشتاين 
قيلن معاطت'ا ءوده كلمة «مشرفة»: أى اسم عاطفة أرادت حتى الهجمات على 
الحرية أن يطلق عليها وكان من المشروع تمامّاء بيان أن بعض الحريات ليست 
صائتحة: وأن الحرية فى اتجاه ماء قد تؤّدى إلى فقّدان الحرية غى سواه:؛ أو أن 
هناك قيما سياسية أخرى تعتبر فى بعض الظروف موضع تقدير أسمى بكثير من 
الحرية فاللغة المطاطة التى تستخدم فى توضيح أن تقييد الحرية هو فى الواقع 
تزايد لها: وأن القمع ليس كذلك فى الواقع: جعل لغة السياسة النامضة أشد 


يف 


غَموضًا ولكن هذا نم يكن آسواآً ما فى الأمر؛ إذ أن ما كان متضمئًا بشكل يكاد 
يتعذر تجنيه؛ هو أن الإنسان الذى تكون معتقداته الأخلاقية مضادة لما يشترك 
المجتمع فى التمسك به؛ يعتير إنسانًا هوائيًا وينبغى إخضاعه. ولعل هذا لم يكن 
استدلالا صحيحًا من نظرية الإرادة العامة المجردة لأن حرية الضمير هى فى 
الواقع خير اجتماعى وليست مجرد خير شخصى: ولكن كان على الإرادة العامة 
فى كل موقف مجرد أن تتطابق مع مجموعة من الآراء الواقعية: والحدسية 
الأخلاقية تعنى عادة أن الأخلاقية مطابقة لمستويات مقبولة بوجه عام فإجبار 
شخص على أن يكون حرًا تعبير لطيف لجعله مطيعًا طاعة عمياء للمجموع أو 
للحزب الآقوى وقد قام روبسيير بالتطبيق المحتوم عندما قال عن اليعاقبة: «إن 
إرادتنا هى الإرادة العامة». 

«يقولون إن الإرهاب هو سبيل الحكومة المستبدة: قهل حكومتناء إذن» تشبه الاستيدادة أجل, 
إنها تشيهه مثلما يشبه السيف الذى يلمع فى يد بطل الحرية ذلك السيف الذى تتسلح به أذيال 
الطغيان.. إن حكومة الثورة هى استبداد الحرية ضد الطفيان:([07). 

والإرادة العامة: كما ذكر روسو مرارًا وتكرارًاء تكون دائمًا على حق وهذه مجرد 
حقيقة بديهية: لأن الإرادة العامة تمثل الخير الاجتماعى الذى هو نفسه معيار 
الصواب وما ليس بصوابء؛ يكون مجرد شىء آخر غير الإرادة العامة ولكن ما 
علاقة هذا الصواب المطلق بالأحكام العديدة وربما المتعارضة يشّأنه؟ ومن الذى 
له الحق فى تقرير ماهو صواب؟ لقد أنتجت محاولات روسو فى الإجابة عن هذه 
الآأسئلة. تناقضات ومراوغات متنوعة. فأحيانًا قال إن الإرادة العامة تتناول 
مسائل عامة فقط ولا تتناول أشخاصا ولا أعمالا خاصة: وبهذا ترك التطبيق 
للحكم. الشخصى ولكن هذا يتناقض مع تأكيده أن الإرادة العامة نفسها تحدد 
مجال الحكم الشخصى وحاول فى بعض الأحيان: آن يجعل الإرادة العامة معادلة 
نقرار تتخذه الأغلبية: لكن هذا قد يتضمن أن الغلبية داتمًا على صوابه وهو أمر 
لم يمن به قطعا. وأحيانا أخرى. تحدث كما لو كانت الإرادة العامة ثبتث نفسها 
يطريقة آلية بأن جعلت اختلاف الآراء يلغى يعضها بعضًا. هذا الرأى لا يمكن 
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تنفيذه ولكن لا يمكن أيضنًا إثباته. إنه تبلور إلى حد القول أن للمجتمعات ‏ الدول 
أو الأمم ‏ خاصية غامضة لتمييز سعادتها ومصيرها المقدر الصحيح. لقد أنشأً 
روسو العبادة الرومانسية للجماعة,. وكان هذا هو الفرق الرئيسى بين فلسفته 
الاجتماعية وبين مذهب الفردية الذى ثار عليه؛ فالمفكر العقلى ركز مخططه 
للقيم: فى تربية الفرد وفى الاستتارة العقلية والاستقلال فى الحكم. على الأمور 
وفى الأعمال وأكدت فلسفة روسو احترام الجماعة والارتياح للمشاركة الجماعية 
وتهذيب اللاعملى. 

ونظرية الإرادة العامة فيما رمى إليه روسو هونت كثيرًا من أهمية الحكومة إذ 
أن السيادة تخص الشعب باعتياره شخصية مشتركة: فى حين أن الحكومة ماهى 
إلا مجرد وسيط له سلطات مفوضة يمكن سحبها أو تعديلها وفقًا لما تمليه إرادة 
الشعب فالحكومة ليس لها حق مخول ثابت أيثما كان: مثل ذلك الحق الذى تركته 
لها نظرية العقد عند لوك ولكنها ذات وضع شرعى فقط باعتيارها لجنة. وقد 
ارتأى روسو ذلك حتى يستبعد أى شكل من الحكم التمثيلى: نظرًا لأنه لا يمكن 
تمثيل سيادة الشعبء ومن ثم: يكون الحكم الحر الوحيد ديمقراطية مباشرة 
يستطيع فيها المواطنون أن يوجدوا فعلا فى اجتماع المدينة: وبصرف النظر عن 
إعجاب روسو بدولة المدينة فليس واضحا تماما السبب الذى من أجله يقصر 
الإرادة العامة على هذا النوع من أسلوب التعبيرء فاعتقاده كان يغير شك أن 
نظرية سيادة الشعبء من هيمنة السلطة التنفيذية. ولكن هذا وهما؛ إذ برغم أن 
«الشعب» له كل السلطة وكل الحق الأخلاقى والخكمة والأخلاقية فإن الشخصية 
المشتركة لا يمكنها بصفتها هذه. أن تعير عن إرادتها أو تنفذها وكلما زاد تعظيم 
المجتمع: زادت سلطة الناطقين بلسانه؛ سواء أطلق عليهم اسم ممثلين أم لا وحتى 
الأحزاب والشيع: التى كرهها روسو تماماء كانت تميل على الأرجح إلى أن تقوى 
أكثر من أن تضعف بفكرة السيادة الجماعية ولقد أثبتت أقلية حسنة التنظيم: 
زعماؤها على اقتناع بإلهامهم الخاص؛ وأعضاؤها «يفكرون بدمائهم» إنها أداة 
كاملة تقريبًا للتعبير عن الإرادة العامة. 
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روسو والقومية 

كانت قلسفة روسو السياسية غامضة إلى درجة يصعب معها القول بأنها تدل 
على اتجاه محدد. ولعل رويسيير واليعاقبة فى عهد الثورة الفرنسية: كانوا مدينين 
له إلى حد كبيرء إذ أن نظريته فى السيادة الشعبية وإنكاره لأى حق ثابثت مخول 
للحكومة: ضتعا كما قال تجيركة توعا من هذهب الكوزة الداكمة كان مناسيا جذا 
لأغراض حزب ديمةراطى راديكالى: وفضلا عن ذلك: لم يكن فى فكرة الإرادة 
العامة شىء يتطلب أن يشترك فيها الناس كافة عن وعى أو أن يعبر عتها فقط 
فى اجتماع شعبى. لقد كان حماس روسو لدولة المدينة الديمقراطية: مقارفقة 
تاريخية إذ أن المجتمعات الصغيرة بما كان يسودها من اقتصاد زراعى المرتبطة 
بصورة غير وثيقة مع مجتمعات أخرى مشابهة:؛ لعلها كانت أكثر مما يمثل تخيلاته 
بالمعنى الحرفى لم يكن لها أهمية فى أوريا؛ ولم يكن لها سوى أهمية آخذة فى 
الزوال فى أمريكا وبرغم اعتقاد روسو أن المواطنة الحرة مستحيلة فى أى شكل 
أكبر حجمًا من أشكال الدولة الكبيرة إلا أنه كان من المحتم غى ظل هذه الظروف» 
أن تسفر العاطفة التى آثارها عن تجميد الوطنية القومية وهكذا كان من الجائز 
أن ينصح فى مقال عن بولندا بسياسة لا مركزية؛ ولكن الأثر الوحيد للمقال: 
يجب أن يكمن فى احتكامه إلى القومية البولندية ومن ناحية أخرئىء؛ فإنه قذف 
بإصرار فى حق المثل العليا لحركة التنوير الخاصة بأنصار المذهب الإنساتى 
وأنصار المذهب العالمى: واعتبرها مجرد افتقار إلى مبدأ أخلاقى. 

لم يعد هناك اليوم قرنسيون ولا ألمان ولا إسبان بل ولا حتى إنجليز؛ هنأك أوربيون ققط... 
إنهم فى وطنهم أينما توجد الأموال تسلبها أو النساء لإغرائهن!"1). 

نقد كان الآثر الخالض تكييفًا غير ناقى جدا: للمثل الأعلئ للمواطنةؤ كما 
كانت فى دولة المدينة. مع الدولة القومية الحديثة؛ التى تعتبر نوعًا مختلفًا تمامًا 
تقريب؛ من الوحدات الاجتماعية والسياسية وهكذا مجدت الدولة باعتيارها 
متضمنة كل القيم الخاصة بحضارة قومية: مثلما كانت المديئة الإغريقية تنطوى 
على تشابك كافة مظاهر الحياة الإغريقية, برغم أن أية دولة حديثة فى الواقع: 
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لم تعمل شيئًا من هذا القبيل وبذلك ساعد روسوء دون أن يكون هو نفسه وطنيا: 
على إعادة صياغة المثل الأعلى القديم للمواطنة؛ فى شكل يمكن الشعور القومى 
من آن ينتحله. 

ومع ذلك لم تكن القومية قوة مطلقة مؤثرة فى اتجاه واحد أو بدافع واحد؛ 
وكانت تعنى ديمقراطية وحقوقًا للانسان: كما فعلت بصفة عامة فى عهد الثورة 
الفرنسية ولكنها قد تعنى أيضنًا تحالفًا بين الطبقة العليا من ملاك الأراضى؛ وبين 
أرستقراطية الطبقة الوسطى الحديثة العهد بالثراء؛ وقد تزيل بقايا الأنظمة 
الإقطاعية لتبنى محلها فقط أنظمة جديدة قد تعتمد بشكل لا يقل ثقلاء على 
الولاءات التقليدية وإخضاع الطبقات فالقومية فى فرنسا وإنجلتراء حيث لا يوجد 
شك فى وحدتهماء كانت حتما تختلف تمامًا عن القومية فى ألمانيا حيث التطلع 
إلى حكومة قومية تستوى مع وحدة الثقافة الألمانية. سرعان ما يغلب على كل 
المسائل الأخرى ومن ثم » وجد تمجيد روسو لمشاعر الإنسان الساذج الأخلاقية, 
صدى مباشرا! فى فلسفة كانت الأخلاقية كما أن أهميته الكاملة؛ وخصوصا 
تمجيده الإرادة الجماعية والمشاركة فى الحياة العامة. ظهرت فى الفلسفة الألمانية 
بظهور مذهب هيجل المثالى ومع ذلك تطلب جماعية روسو إعادة تقييم جذرى 
للعادات والتقاليد والميراث المتراكم من الحضارة القومية:» والتى بدونها لا تكون 
الإرادة العامة شيئًا سوى صيغة فارغة. وهذا بدوره بلغ حد ثورة متطرفة فى 
القيم الفلسفية فمنذ زمن ديكارت وضعت العادات بإجماع الآراء: فى مركز 
متعارض مع العقل وكانت مهمة العقل الحقة هى العمل على عتق الناس من 
عبودية السلطة والتقاليد حتى يصبحوا أحرارًا فى اتباع نور الطبيعة: وكان هذا 
هو المعنى المهيب لمذهب القانون الطبيعى؛ وهو مأ أهملته عاطفية روسو ضمثًا 
وحاولت مثالية هيجل أن تنسج العقل والتقاليد فى وحدة واحدة ‏ الحضارة 
الآخذة فى الاتساع لروح قومية أو وعى قومى ولكن العقل فى الواقع كان عليه أن 
يخضع لخدمة العادات والتقاليد والسلطة: مع وضع توكيد ممائل على قيم 
الاستقرار والوحدة القومية واستمرار التطور. 


لها 


وقد تصورت فلسفة هيجل الإرادة العامة على أنها روح الأمة الآخذة فى تنمية 
وتضمين نفسها فى حضارة قومية؛ وخلق الأجهزة الناطقة بلسانها فى دستور 
تاريخى. وبخلاف غدم تماسك غرض روسو لها كان العيب الواضح للإرادة العامة 
كما تركها؛ هو التجرد المتطرف للتصور العقلى كانت هى الفكرة المجردة أو الشكل 
امجرد لمجتمع ماء مثلما كانت الأحكام التصنيفية للفيلسوف كانت مجرد شكل 
للارادة الأخلاقية وإذا جاز التعيير. لم يكن ثمة ما يربطها بالشعور بالعضوية فى 
أمة من الأمم: وتمجيد المواطنة القومية: سوى المصادفة السياسية فمركز روسو 
كشخص أجنبى فى القومية الفرنسية: وعجزه الأخلاقى عن الالتزام بأية قضية: 
وحالة السياسة الفرنسية عندما كتب مؤلفه: كلها تعاونت لمنعه من إعطاء أى 
مضمون محسوس للإرادة العامة. ومع ذلك فإن هذا النقص عرضة إدموند 
بيرك. إذ أن تقاليد الدستور. والحقوق والواجبات التقليدية للإنجليزء والوجود 
الحى لثقافة قومية زاهرة نمت من جيل لآخر لم تكن فى نظر بيرك تجريدات: يل 
موجودات فعلية؛ مغمورة بحرارة الوطنية المتقدة وتوهج الشعور الأخلاقى. وفى 
السنوات الأخيرة من حياته أرغمته صدمة الثورة الفرنسية ورعبهاء على أن يقلع 
عن العادة التى لازمته طوال حياته وأن يعرش فى صياغات عامة الفلسفة التى 
كان يستند إليها دائمًا فى أعماله. وفى الحال كانت النتيجة مضادة ومكملة 
لروسو. ففى نظرية بيرك أصبحت الحياة المشتركة فى إنجلترا حقيقة ملموسة: 
وحررت الإرادة العامة من استرقاق اليعقوبية المؤقت؛ وأقامت عاملا وسيطًا فى 
القومية المحافظة. 

وعلى طوال القرن الثامن عشر كان تقليد المذهب العقلى الفلسفى: ونظام 
القتانون الطبيعى الذى كان أخص ما ابتدعه: فى حالة من الانهيار التدريجى وكان 
إنكار روسو لهذا التقليد مسألة شعور إلى حد كبير؛ إذا افتقر إلى التعمق العقلى 
وقبات التطبيق المنطقى فى نقد النظام الذى أقام فى مكانه استقلال العاطفة 
ولكن هذا النقد كان قائما من قبل: ممثلا فى كتابات هيوم فمنذ زمن لوك. كان 
نمو الفلسفة التجريبية والأسلوب التجريبى الذى استخدمته الدراسات 
الاجتماعية بصورة متزايدة: سببًا فى تسلل مطرد لأفكار متضاربة: إلى داخل 


لا 


نظام القانون الطبيعى. وئعله من الأصح القول بأن نظام القائون الطبيعى تفسه 
تضمن منذ البداية. وتحت اسم العقل: مجموعة عوامل متنوعة تطلبت من أجل 
الوضوح أن تكون مميزة؛ وأصبحت باطراد أكثر تضاربًا كلما تقدمت الدراسات 
الاجتماعية ويرجع الفضل الأساسى فى شطر النظام القديم إلى عبقرية هيوم 
التحليلية تقد كان تحديده السلبى للعقل؛ شرطًا مسبقًا منطقيا لكل من القيمة 
التى نسبها روسو إلى العاطفة الأخلاقية: والقيمة التى نسبها بيرك إلى تقليد 
وظتى آخن فى الثموء 


لوكا 
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عتطوو الفكن السياسى جة 4/1 


الفصل التاسع والعشرون 
العرف والتقليد: هيوم وبيرك 


لم تهاجم فلسفة روسو سوى جزء واحد محدود من مذهب القانون الطبيعى: 
ذنك هو الجائب المصطفع الذى يرى فى المجتمع أداة فحسب للحصول على 
الطيبات الغردية: وفى الطبيعة البشرية مجرد قدرة على حساب المزايا ومقابل 
هذا وضع قضية مضادة واحدة هى أن جوهر الشخصية السليمة يتألف من 
مشاعر جسيمة قلائل ذات علاقة يسيرة بالقدرة العقئية ولكنها من نوع يريط 
الناس بعضهم بيبعض فى مجتمعات: بحيث تشكل رفاهة المجتمع الجزء الأهم 
حتى من الخير الخاص لا يمكن القول بأنه استطاع الدفاع عن هذه القضية؛ بل 
الأحرى أنه أعلنها كوجدان أخلاقى؛ أى التبصر المباشر فى طبيعة لم يصبها 
الفساد. وعزا الأنانية والاقتقار إلى الروح العامة مما شاهده فى مجتمع أوربى؛ 
إل نقيصة ندى الفلاسفة؛ وإلى استعمالهم غير المتناسب للنقد العقلى ولو كان 
روسو وقف وحيدًا: لصعب أن ينهار مذهب قانون الطبيعة المهيب: المحكم الإنشاء: 
خلال قرن ونصف قرن من تطور فلسفى؛ أمام هجوم سبي التوجيه: ومؤد فى 
تطبيقاته إلى نتيجة غير مؤكدة كالإرادة العامة ولكن روسو لم يقف وحيدا فقد 
أوضح الاستحسان الذى ناله بمجموعة من أفكار تم تكن عديدة ولا مهضومة 
جيدًاء وأعلنها بعاطفية مبهرجة فى الغالب مثلما كانت مثيرة للمشاعرء أن 
جمهوره كان معدا الآن: على الأقل من الناحية العاطفية ‏ لأن يستجيب لنوع 
جديد من الدعوة الأخلاقية وفضلا عن ذلك فإن مذهب القائون الطبيعى أصبح 
فى ذلك الوقت غير مناسب من الناحية الفكرية: بمعنى أنه لم يوفر جهازًا عقليا 


ازذذا 


مناسنبا للدراسات الاجتماعية التى كائت تحت التخطيط؛ وأن اذهاءة 
الدجماطيقى بأنه بدهى لم يزد إلا قليلا عن كونه نوعًا من المباهاة كان هذا 
المذهب يعيش فى فرنسا وخاصة على أساس منفعته كحل ثورى لنظام سياسى 
واجتماعى عفى عليه الزمن. 

ولم تكن هذه الدرع الوافية موجودة فى إنجلتراء فدفاع الثورة انتهى بلوك. إلى 
أن آنتجت الثورة الفرنسية ذاتها أصداء للحقوق الطبيعية: وكان الكتاب الإنجليز: 
طوال القرن الثامن عشرء ذوى نزعة محافظة بشكل واضح بالنسبة لكل من 
السياسة والدين ففى بلد كانت فيه كل من الكنيسة والحكومة ‏ برغم التسليم 
بتعرضهما لمساوئٌ خطيرة ‏ تحسنان خدمة مصالح الطبقات التى كان صوتها 
مسموعًا من الناحية السياسية: نقول إن مذهب القانون الطبيعى كان قد فقد 
منفعته العملية العاجلة وضلا عن ذلك: فإن الفلسفة الإتجليزية خلال نصف 
القرن التالى لنشر «مقال» لوك تطورت بصورة خالصة تقريبًا وفق خطوط 
تجريبية. مشددة على تاريخ الأفكار الطبيعى واشتقاقهم من الحواس؛ على نحو 
ما سبق أن أوحى به لوك نفسه وسارت الكتابات الأخلاقية الإنجليزية على 
نفس الدرب وسرعان ما عفى الزمن على فكرة علم أخلاق مشتق يبدأ من 
قوانين أخلاقية بدهية. وهى الفكرة التى كان لوك قد استبقاها وإلى حين 
مجىء بنتام 868132 كان مذهب المنفعة الإنجليزى يفتقر إلى الأغراض 
الراديكالية بالإصلاحية التى أضفاها هلقيشيوس على النظرية فى فرنسا ولكنه 
كان أوضح بصورة متسقة: لأنه حاول عن وعى أن يستبعد أفكارًا متضاربة مثل 
العدالة الطبيعية والحق الطبيعى وحتى فى علم الاقتضاد الذى ظل معقلا للقانون 
الطبيعي مدة طويلة استمرت حتى القرن التاسع عشرء كان آدم سميث بوجه عام 
أقل تحمسًا للطريقة الاستنياطية من الاقتصاديين الكلاسيكيين الذين جاءوا 
بعده ولعل ذلك راجع إلى أن هؤلاء كانثوا أكشر تاكرا من آدم ستميث 
بالفيزيوقراط الفرنسيين ومن المحتمل أن اقتصاده ربما كان يظل تجريبيًا 
بصورة أكثر تنسيقية لو أنه اقتفى عن كثب أكثرء أثر مقالات صديقه هيوم 
الاقتصادية. 
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هيوم: العقل والحقيقة والقيمة 

هذا النقد تلنظام القانون الطبيعى والتخلص التدريجى قهنه يلغا الذروة فى 
كتاب هيوم «رسالة فى الطبيعة اليشرية» المنشور فى سئنة 0/9 _ ١/2٠‏ . هذا 
المصنف يشغل مركرًا حاسمًا فى تاريخ الفلسفة الحديثة. ولا تكمن أهميته حتى 
فى ميدان الفلسفة السياسية يوجه خاص. وفى والوقت نفسه كان للمركز 
الفلسفى العام الذى ابتدعة هيوم تأثير عميق فى جميع فروع النظرية 
الاجتماعية. إن ما قدمه هيوم كان تحليلا منطقيًا نقاذًا. إذا قبلناه هدم كل ما كان 
يدعيه القانون الطبيعى من الصلاحية العلمية. وغضاذ عن ذلك قإنة بسط هذه 
النتيجة الخطيرة لتشمل تطبيقات محددة للقانون الطبيعى فى مجالات الدين 
والآخلاق والسياسة. ومن اللازم أن توضح على الأقل المبادئ الرئيسية فى تحليل 
هيوم لأنها أثرت فى كل المجرى المستقبل الذى سارت فيه النظرية الاجتماعية؛ مع 
إمكان إهمال الاصطلاحات الفنية التى صاغ فيها حجته والتى بطل استعمالها 
الآن. 


لقد أخذ هيوم على عاتقه تحليل فكرة العقل؛ لأن العادة جرت باستعمال هذا 
التغبير فى مذاهب القانون الطبيعى؛ وبذلك لإظهار أن هذا التعبير كان ينطوى 
على ثلاثة عوامل أو عمليات متحدة بدون إحكام ومشوشة تعتبر مختلفة تمامًا فى 
معناها. وهذا التشوش نتج عنه وصف قضايا بآنها حقائق ضرورية أو قوانين 
مبيمية أو أخلافيه خابتة لا دين فى حين أنه] لا استتطيع أن تدكن مكل هنذا 
التآكيد الحاسم. فأولا تولى هيوم ذكر ما يمكن حا أن يسمى العقل بهذا المعنى 
اتقنرورى والمحتوم فقد سلم أن هناك «موازنات» معينة «بين الأفكار» تولد حقائق 
من هذا النوع: وظن أنه لا وجود لها إلا فى أجزاء محدودة من العلوم الرياضية؛ 
وأنها ذات خصائص محددة وهذه هى ما قد يطلق عليها الآن معان ضمنية 
صوزية: وتقرر أنه إذا ما أخذت مقدمة منطقية قضية مسلمة: فإنه تترتب عليها 
قتيجة ما. وهذه المقدمة المنظقية لا تحتاج إلى معرفة شىء عن صحتهاء لآن كل 
ما يستنتج هو أنه إذا كانت قضية ما صحيحة فحينئذ يجب أن تكون قضية أخرى 
صحيحة أيضنًا فالعلاقة كما عبر عنها هيوم بشكل غير دقيق جد هى علاقة 
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بين أفكار فحسب: غالحقائق الفعلية لا أهمية لها ويسبب الاتجاه الذى اتخذته 
أهتمامات هيوم أضفى على هذا النوع من الحقيقة الرياضية أو الصورية أهمية 
أقل مما يستحق إن ما اهتم أساسًا يفعله هو أن يميزها عن العمليات المنطقية 
الأشرئ القى اختلظطت يها: وأن يبين أيضنا أن هذا كان اكع النشيق والضلتب 
اللحقيقة المعقولة أو الضرورية. 

والواضح أن ما سبق قوله يستتيع أن أيه «موازنة بين أفكاره» لا تستطيع أن 
تثبت حقيقة واقعة: وكذلك أن العلاقات بين الحقائق الفعلية غير ضرورية أبذًا 
بالمعنى المنطقى أو العقلى الدقيق الذى سلفت الإشارة إليه. وكان هذا هو بيت 
القصيد فى تحليل هيوم المشهور للعلاقة بين العلة والنتيجة من الممكن دائمًا 
افتراض عكس أية حقيقة واقعة وعندما نجد حقيقتين أو حدثين: مرتبطين 
كسبب ونتيجة؛ فكل ما يمكن معرفته عنهما فى الواقع. هو أنهما يحدثان معًا . 
بالفعل: بدرجة معينة من الانتظام. وبخلاف تجربة وجودهما سويًا فى الواقع 
فقد يكون من المستحيل استنتاج أحدهما من الآخر ومن ثم فإن ما يسمى 
بالعلاقة الضرورية بين العلل والنتائج هو فكرة وهمية. شريطة أن يستخدم 
الملصطلح اللازم بالمعنى المنطقى الصحيح الذى له فى العلوم الرياضية: حيث 
يوجد ارتياط تجرييى فقط بين السيب والنتيجة وينتج عن هذا التحليل للعلاقات 
السببية والحقائق الواقعة: أن العلوم التجريبية التى تبحث فى الأحداث التى تقع 
فعلا: والارتباطات التى تقع فعلا بينهاء تختلف اختلافًا أساسيًا عن العلوم 
الرياضية أو عن التعليل الاستنباطى الذى يوضح فحسب أن قضية ما تنتج عن 
قضية أخرى. 

وقى المقام الثالث تطبق كلمة عقل أو معقول على السلوك البشرى. وبوجه 
خاص كان قانون الطبيعة يعلن دائسًا أنه يبين وجود مبادئ معقولة تلحق أو 
العدالة أو الحرية. يمكن إظهار أنها ضرورية ولا مفر منها. واستنتج هيوم أن هذا 
كان لايزال خلظًا آخر: ذلك أنه فى هذه الحالاث التى يقال فيها أسلوب تصرف 
هو صائب أو حسن. لا تكون الإشارة إلى العقل؛ بل إلى بعض ميول أو رغبات أو 
نزغات بشرية إن العقل فى حد ذاته لا يملى آى أسلوب للتصرف فعن طريق 
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استخلاص المعرفة بالأسباب والمسيبات: قد يظهر أن نتيجة التصرف وذق أسلوب 
معين. ستكون كذا وكذا؛ وسيظل السؤال باقيًا عما إذا كانت النتيجة ‏ عندما 
ينتهى التعليل ‏ يمكن أن تلقى القبول من جانب ميل الإنسان أم لا ليس العقل 
مرشدًا للسلوك إلا بمعنى أنه يبين أية وسائل سوف توصل إلى غاية مرغوب 
فيهاء أو كيف يمكن تجنب نتيجة غير مستحبة؛ أى إن حسن النتيجة لا يعتبر فى 
حد ذاته معقولا أو غير معقل وكما عبر هيوم عن الأمر فإن «العقل يكون وينبغى 
أن يكون عبدًا للعواطف. ولا يمكنه أن ينتحل أى وظيفة أخرى سوى خدمتها 
وطاعتها»: وهذا التحليل يستتيع أن الأخلاق أو السياسة أو أى نوع من الدراسات 
الاجتماعية ‏ حيث يجب أن تؤخذ الأحكام عن القيع فى الحسبان ‏ تختلف عن 
كل من الغلوم الاستنباطية: والعلوم السببية البحتة والتجريبية. 

وعلى ذلك هناك ثلاث عمليات مختلفة اختلافًا أساسيًاء اختلطت كلها تحت 
اسم العقل؛ ولكن هيوم ارتآى التمييز بينها؛ فهناك أولا استنباظ أو استدلال 
كك بالمعنى الدقيق: وهناك ثانياء اكتشاف للعلاقات التجريبية أو السيبية؛ 
وهناك كالثاء نسبة قيمة ماء كما هو الشأن عندما يتحدث الإنسان عن الحقوق أو 
العدالة أو المنفعة. وإذا ميزت العمليات الثلاث بعناية: فإن معقولية القانون 
الطبيعى المزعومة تنهار برمتها إلى حطام ونظرًا لأن العمليتين الأخيرتين غير 
معقولتين إلى حد ماء فإن كلتيهمنا تحتوى على عوامل لا يمكن إثباتها وهذه 
العوامل سماها هيوم «بالتقاليد». وكرس جزْءً) كبيرًا من فلسفته لبيان وجود مثل 
هذه العوامل فى العلوم التجريبية والاجتماعية وهذه التقاليد حتمية؛ بمعنى أن 
كلا من الاستنتاج التجريبى والإدراك العملى السليم. يتطلب شيئا من هذا النوع 
وهى تبدو صحيحة لأن الناس عادة يستعملونهاء كما أنها مفيدة: يمعنى أنه 
بواسطتها توضع قواعد سلوك تابتة بوجه عام ولكن لا يمكن أن تبدو ضرورية؛ أى 
إن العكس يمكن افتراضه دائمًا إنها تنبثق من العمل بأقل من انبثاقها من الخيال 
أو من نزعة نحو التظاهرء أى بمعنى آخرء افتراض تناسق فى الطبيعة أو المجتمع 
أكثر مما هو مؤكد. وفى العلوم التجريبية يعتبر قانون العلة والمعلول مثالا على 
ذلك: فكل البراهين العامة المزعومة عليه دائرية فى حين أن تطبيقاته الخاصة 
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تؤدى فى أغلب الأحوال فقط؛ إلى استنتاجات تكون محتملة بشكل أكثر أو أقل 
ومن الناحية النفسية. يظن هيوم أنها مجرد عادة؛ ولا يمكنة أن يرى سعيًا يدعو 
الطبيعة إلى أى سيب للامتثال للعادات الإنسانية. مع أنه بدونها لا توجد قاعدة 
لريط الحقائق الواقعة؛ وكذلك. وكما حاول أن يوضع. فإن القيم الاجتماعية 
كالعدالة أو الحرية: تشمل أيضًا تقاليد يجب أن ترد سلظانها إلى المتفعة؛ أو ترد 
فى انهاية إلى علاقتها بدوافع ونزعات إنسانية للسلوك. 

تحطيم القانون الطبيعى 

وإذ بدأ هيوم من هذا المركز الفلسفى العام استخدم نقده فى تقويض أركان 
فروع شتى من مذهب القانون الطبيعى إنه لم يعائج الموضوع تمامًاء ومضت فترة 
طويلة قبل مشاهدة المعانى الكاملة التى انطوت عليها حججه:؛ ولكنه هاجم على 
الأقل ثلاثة فروع رئيسية من المذهب: الدين الطبيعى أو العقلى. وعلم الأخلاق 
العقلى: والنظرية التعاقدية والرضائية فى السياسة فجادل بأن نفس فكرة وجود 
دين عقلى يجب أن تكون وهمًاء لأنه لما كان أى برهان استنباطى على حقيقة 
واقعة أمرًا مستحيلاء فيجب ألا يكون فى الإمكان إثبات وجرد الله والواقع أن 
النتيجة المستخلصة أعم: فأية ميتافيزيقيا تدعى إظهار الوجود الضرورى لأى 
شىء هى مستحيلة غير أن ما يدعى حقائق الدين: تفتقر حتى إلى إمكاثية الوثوق 
العملى بالتعميمات العلمية؛ فهى تنتمى بصورة خالصة إلى مجال الوجدان ومن 
ثم يكون للدين تاريخ طبيعى؛ أى تفسير سيكولوجى أو أنثريولوجى لمعتقداته 
وأساليبه؛ ولكن لا يمكن أن يكون هناك شك فى صحته وكذلك يستحيل على 
العقل بذاته أن يخلق أى التزام فى مجال الأخلاق والسياسة. نظرًا لأن القيم 
تتوقف على نزعات سلوك إنسائية وبناء على ذلك تكون الفضيلة مجرد خاصية أو 
سلوك للعقل مستحسن بوجه عام ؤيمكن أن يكون لها تاريخ طبيعى شأنها شأن 
الدين ولكن قوة الالتزام الأخلاقى تتوقف على قبول النزعات: والحاجات, 
والدوافع: للسلوك الذى ينشئها وليس هناك أية صلاحية أخرى ممكنة لها. 

ومع ذلك. فإن الكثير من نقد هيوم الأخلاقى كان موجهًا ضد الشكل السائد 
من مذهب المنفعة الذى حاول أن يرد كل البواعث إلى السعى وراء اللذة وتجنب 
الألم وكان اعتراضه على ذلك تجريبيًا؛ إذ أعتقد ‏ بحق طبعًا ‏ أن المذهب أخرط 
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فى تبسيط البواعث إلى درجة التشويه فالطبيعة البشرية ليست بهذه الدرجة 
بحيث يكون لها ميل واحد؛ وارتأى أن الكثير من البواعث البدائية فى ظاهرهاء 
ليست لها علاقة واضحة باللذه فقد تكون أساسًا خيرة: مثلما تكون العاطفة 
الأبوية كذلك داخل نطاق محدود, أو قد لا تكون فى مظهرها أنانية أو خيرة 
فالطبيعة البشرية يجب أن تؤخذ على ماهى عليه ومن ثم فالتحيز السائد بآن 
الدوافع الأنانية معقولة بطريقة ماء هو جزء من التضليل نفسه الذى جعل أتباع 
المذهب العقلى يظنون أن العدالة معقولة وقد استبعدت وجهة نظر هيوم فى 
الطبيعة البشرية: المقدار الزائد من الحساب ويعد النظر اللذان اغتاد كلاسفة 
الأخلاق المعاصرين من جميع المدارس؛ أن ينسبوهما إليهاء وكان اعتقاده هو أن 
الناس غير دقيقى الحساب تمامًا فى سعيهم وراء مصالحهم الشخصية أو أى 
شىء آخر إنهم بعيدو النظر فحسب عندما لا تكون مشاعرهم وبواعثهم متأثرة 
تأثيرًا مباشرًا؛ ولكن كثيرًا ما يتدخل الباعث مع المصلحة الشخصية كتداخله مع 
الميل إلى فعل الخير ونموذج هيوم لمذهب المنفعة لا يضفى أية قيمة خاصة على 
الأنانية؛ ولا يطالب الذكاء الإنسانى بأشياء لا موجب لها وفى هذا الصدد يعتير 
متشابهًا مع مذهب جون سيتوارت مل أكثر من تشابهه مع مذهب بنتام الذى 
فضل تلك الصورة الآيسط وإن تكن أقل مناعة؛ تلطبيعة البشرية والتى تبناها 
أنصار المتفعة الفرنسيون. 

ونقد هيوم لنظرية القبول أوالرضا ‏ القائلة بأن الالتزام السياسى يكون ملزيًا 
ققط لأنه مقبول عن طيب خاطر؛ عقدته بصورة طفيفة حقيقة أنه لم يقدم أى 
اغتواضنات:طندها مبيثئة على امسن تاريخية إنّه على العكمن. أضعك القظرية 
يمعالجتها على أنها ليست سوى تاريخ افتراضى وعلى غرار بيرك قيما بعد. كان 
على استعداد للتسليم بأئه من المحتمل أن يكون المجتمع البدائى الأول قد تكون 
فى[ الماضى البعيد بطريق الاتفاق وختى كو كان هذا صحيحا لما كانت له:ضلة 
بالمجتمعات الحديثة؛ ذلك أنه لو كان الالتزام بالطاعة المدنية مستمدًا من 
الالتزام بالوضاء باتفاق ماء يظل من المهم السؤال عن السبب الذى من أجله يكون 
الأخير ملزمًا كلا الشيتين مختلفان من الناحية التجريبية: فما من حكومة تطلب 
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فى الواقع من رعاياها الرضا أو تعجز عن التمييز بين الخضوع السياسى 
والالتزام بالتعاقد إن الشعور بالولاء أو الإخلاص للحكومة. شائع بين الدوافع 
الإنسانية. شيوع الشعور بأن الاتفاقات ينبغى أن يوقى بها وعلى طول العالم 
السياسى وعرضه: فإن الحكومات المطلقة التى لا يعترف حتى شفاهة بأسطورة 
الرضا أوسع انتشارًا من الحكومات الحرة. ومن النادر أن يسأل رعاياها عن 
حقهم إلا عندما يصبح الطغيان شديد الوطأة جد وأخيرا يبدو الغرض من 
الشيئين مختلفًا: فالولاء السياسى يحافظ على النظام ويصون السلام والأمن: فى 
حين تخلق قدسية العقود أساسًا ثقة متبادلة بين الأشخاص أنفسهم ويجادل 
هيوم بأنه واضح إِذًا أن واجب الطاعة المدنية: وواجب الوفاء بالتعاقد. مختلفان؛ 
فالواحد لا يمكن أن يشتق من الآخرء وحتى لو كان ذلك ممكنًا فإن كليهما لا 
يعتبر ملزمًا بشكل أوضح من الآخر إذًا لماذا ينبغى أن يكون أى منهما ملزمّاة 
وأضح أن السبب هو أنه بدونهما لا يمكن قيام مجتمع مستقر فيه يستتب النظام؛ 
وتصان الملكية؛ وتتبادل السلع أى إن كلا النوعين من الالتزام ينيعان من مصدر 
واحد ولو طرح السؤال الآخرء لماذا يشعر الناس بالالتزام بحفظ النظام وصيانة 
الملكية: لكانت الإجاية من جهة؛ أن هؤلاء يشبعون دوافع مصالح شخصية 
ملموسة: ومن جهة أخرى لآن الولاء تفرضه التربية: ومن ثم فهو جزء من الطبيعة 
اليشرية شأنه شأن أى دافع آخر وأعضاء أى مجتمع يشعرون ‏ فعلا ‏ بإحساس 
من مصلحة مشتركة: ويعترفون بالالتزامات التى يرون أن هذه المصلحة تفرضها. 
وبالنسبة لطبيعتها؛ يجادل هيوم بأن هذه المصلحة المشتركة أشبه بلغة منها 
بوعد أو حقيقة عقلية إنها مجموعة من أعراف أو قواعد عامة نوعا أظهرت 
التجربة أنها تخدم الحاجات الإنسانية بشكل عام: وإن كانت حالات خاصة من 
تطبيقها غالبًا ما تسبب مشقة فعلى الناس فى سبيل الاستقرار: أن يعرفوا ما 
الذى يمكنهم الاعتماد عليه؛ ومن ثم تكون قواعدمن نوع ما ضرورية وإذا أصيحت 
هذه القواعد غير ملائمة أكثر من اللازم: فإن الناس يغيرونها حتى ولو بالعنف 
إذا لم يكن من سبيل آخر. ولكن أية قواعد هى بوجه عام أفضل من لا شىء: 
وأقصى ما يمكن رجاؤه هو أنها ستحدث أثرها بنجاح معقول الواضح أنها ليست 
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حقائق خالدة مغروسة فى الطبيعة: بل هى مجرد طرائق للتصرف تبررها تجربة 
نتائجها وتثبتها العادة إنها على العموم تحافظ على حياة اجتماعية مستقرة. وفمًا 
لنزعات الناس ومصالحهم وقد فرق هيوم بين مجموعتين رئيسيتين من أمثال 
هذه 0 تلك التى تنظم الملكية والتى سماها بقواعد العدالة: وتلك التى لها 
صلة بشرعية السلطة السياسية وتعنى العدالة بوجه عام أن اقتناء الملكية سيكون 
هوا وآنها قد تنقل بطريق الرضاء وأن الاتفاقات ستكون ملزمة؛ أى قواغد 
تبررها فقط حقيقة أنها تجعل من الملكية نظاما ثابئًا؛ ونشيع الحاجات التى تخلق 
مصالح الملكية والحكومة الشرعية تمييزًا لها عن الاغتصاب. تستند إلى مجموعة 
متشابهة من القواعد العرفية التى تصلح لتمييز السلطة الشرعية عن القوة 
المحضة ويعد حق التقادم والقانون الرسمى أهم ما فى هذه المجموعة وقد أوضح 
هيوم خاصية هذه القواعد غير المنسوية إلى العقل: وهى الإشارة إلى أن آثارها 
غالبًا ما تمتد إلى الماضى ريما كان اعتلاء وليم العرش فى سنة ١744‏ مشكوكًا 
فى شرعتيه: وقمًا لأى مقياس مطبق آنذاك: ولكنه يصبح شرعيًا غى نظر الآراء 
الحالية, لمجرد أن خلفاءه قد قبلوا على هذا الأساس. 


منطق العاطفة 

نو سلمنا بالمقدمات المنطقية لحجة هيوم: فإنه يصعب إنكار أنه قام باكتساح 
نظيف لكل كلسفة الحق الطبيعى المستندة إلى العقل: والحقائق البديهية 
والقوانين الأخلاقية الخالدة والثابتة التى كان مفروضا أنها تضمن انسجام 
الطبيعة ونظام المجتمع البشرى وفى مكان الحقوق التى لا تمس؛ أو العدالة 
س0 المتقعة اشحسي "مشفووسة فى دو اأعباحة 
اأشحخضية أو الاستقرار الإكتشافئ وتتبثق متها 'مستؤيات عرفية تخاصة من 
السلوك تخدم بوجه عام أغراضًا إنسانية بالطبع؛ قد تكون أمثال هذه الأعراف 
عنتشرة بين الناس وثابتة نسبيًاء لأن الدواقع الإنسائية على نمط واحد تقريبًاء 
وتتغر ببطء فى هياكلها العامة. ولكنها لا يمكن بأى حال أن تسمى عامة إنها 
دائمًا متوقفة على حالة ما من الحقائق: وعلى علاقات الحقائق السببية بالميول 
الإنسانية. وعلى تشكيل قواغد عملية تعطى مجالا لهذه الميول قد تفسر أعراف 
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المجتمع بالتاريخ أو يعلم النفس أو بعلم الأجناس البشرية: ولكن لا يمكنها أن 
تدعى صلاحية بأى معنى سوى المعتى النسبى من حيث كونها ملائمة بصفة عامة 
ومطابقة لتقدير الناس للمنفعة وتعتبر كل المحاولات لاكتشاف صلاحية آو صحة 
آبدية فيهاء مجرد طرائق مشوشة للقول بأنها مفيدة؛ فإذ نسلم بمبدا المنفعة فإن 
مدهب الدق الطبيعى ياكملة يمكن الاستفناء هئ 
إن النتيجة المباشرة لهذا التحليل القوى الهدام: لم تكن على الإطلاق ما كان 
على هيوم آن يتوقعه ولو صمد النقد لكان الاستنباط الوحيد الممكن منه هو شكل 
ما من الوضعية التجريبية: بدون الميتافيزيقيا أو الدين: وبدون علم أخلاق يدعى 
الصلاحية فيما يتجاوز ظروف المجتمع وإشباع الحاجات البشرية ولقد آثبت ما 
حدث أن الميتافيزيقياء والدين: والأخلاق؛ القائمة على أسس تقيليدية بشكل آكثر 
أو أقلء: كانت أقوى من نقد هيوم والواقع أنه لم يكن هناك أى ميل من جانب 
الفلاسفة المختصين إلى إنكار أن النتائج التى استخلصها كانت لا مفر منها إذا ما 
سلمنا بالمقدمات المنطقية: كما تم يكن هناك أيضا أى مجهود خاص لإحياء 
مذهب القانون الطبيعى يما يصاحبه من حقائق العقل الواضحة يذاتها بل على 
المكمى. عا قدا احتمالا أن الغلاسفة يعد الثورة الفرنسية وقيام رد قعل 
محافظ ضدها. اعتقدوا أن مذهب الحقوق الفردية إنما لاقى مضصيره العادل 
فقحسببه لكونه فى آن واحد توينا من الناحية القعووة وَحظرا من الناحية 
الاجتماعية: وتلكن لم تكن بهم رغية آيضما فى الوقوف عتد النتائج التى وصل إليها 
هيوم والتى أصبح من المألوف وصمها بآنها «سلبية فحسب» ونتيجة لذلك لم يكن 
من سبيل سوى تجاوز مقدمة هيوم المنطقية الرئيسية: وإنكار أنه كان على حق 
قى إجراء تفرقة شديدة بين العقل والحقيقة والقيمة ولو أن هذه كان قى الإمكان 
صهرها فى عملية واحدة: وآنه كان فى الإمكان تفسير العقل على أنه يشتمل 
عليها جميعًا على الفورء لريما نتج منطق جديد؛ وميتافيزيقا جديدة؛ ودفاع جديد 
عن القيم المطلقة: وكان هذا هو الطريق الذى اختارت الفلسفة أن تسير فيه 
بتوجيه الفيلسوف كانته وفنا مثالية هيجل بشكل أتم ولايزال موضع الجدل ما 
إذا كانت حققت تأليفًا أم حققت فقط خلطًا جديدًا وعلى أية حال: فإن مذهب 
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فإن مذهب هيوم الوضعى كان له الآثر التناقضى من حيث إنتاج ميتاقيزيقا 
محكمة؛ وإحياء ديئى: واعتقاد أرسخ فى القيم الآخلاقية المطلقة. 
ورغم أن هيجل قدم أكثر بيان اتساقًا لهذه الفلسفة الجديدة: فإنه ربط بين 
أفكار كانت سائدة فى كل مكان فى نهاية القرن الثامن عشر ‏ فى تقييم أدبى 
جيد «للعاطفة:»: وفى صورة كاذبة رومانسية للعصور الوسطى: وفى إحياء شعر 
شعبى واهتمام جديد بالجذور التاريخية لتلثقافة الوطنية: وقى غكرة أن القانون 
والأنظمة تعبر عن «روح الأمة» الباطنية ويقدر ما يتعلوٍ يقماق الأضر بالة اميم 
الاجتماعية ويمكن ذكر ثلاكة عوامل كان يرجى أنها قد تتخذ معافى تاليف 
جديد فأولا كان هناك ميل إما إلى التقليل من قيمة المنطق (أو العقل المجرد) 
يالقياس إلى العاظفة,؛ وإما إلى الأمل فى أن يتحد الاثنان فى منطق أرفع أو 
أعمق. وكان وصف كارليل الساخر لفلسفة هيوم بأنها:«أرضية آلة دراسة 
للمنطق؛ مسطحة ومستمرة الدوران. تدرس وتغريل عليها كل المسائل؛ من نظرية 
الريع إلى التاريخ الطبيعى للدين: بنفس عدم التمييز الآلى»: يعتبر نموذجيًا وعلى 
وجه الخصوص: كان المفروض فى العواطف الأخلاقية ومشاعر تبجيل الدين 
المهيبة وولاء للمجتمع التى مجدها روسو؛ أن تتضمن حكمة أعمق من حكمة 
وضوح منطقى صرف. وثانيًاء فإن هذا الاحترام للعاطفة والمجتمع؛ حمل معه 
مَقَدِيرًا جديدا لقيمة العادات والتقاليد فبدلا من اعتبارها نقيض العقل: فضلت 
القلسفة الجديدة أن ها التكشف التدريجى لمنطق مضمر فى وجدان الجنس 
يه اها سدع يجب على الفرد المستنير أن يزيحه عن كاهله: 
ولكنها تراث ثمين ينبغى المحافظة عليه: ومن حق الفرد أن يجد مكانه فيه وما من 
الحا شرع هذا التقييم الجديد للثقافة الوطنية التقليدية بوضوح أكثر من 
بيرك وأخيرًاء تضمن التغيير نفسه اتجاهًا جديدا لمعنى التاريخ؛ غفى تاريخ 
للدنية أصبحت العادة المألوفة: رؤية التكشف التدريجى للعقل الإلهى والغقرض 
الإلهى ومن ثم كانت قيم الحياة الاجتماعية ‏ أخلاقياتها: وفنها ودينها. ومنجزاتها 
اتحضارية: مطلقة ونسبية فى آن واحد: مطلقة فى أهميتها النهائية؛ وإن كانت 
قسبية بأى معنى تاريخى خاص فالعقل فى الإنسان مظهر لروح كونية أساسية 
تحقق نفسها بالتدريج فى تاريخ الآأمم. 
عه 


بيرك: الدستور المكتسب بطول المدة 


قدم بيرك إسهامًا مهما إلى هذا البئيان الفلسفى المهيب ولكنه رومانسى؛ 
والذى بلغ منتهاه فى مثالية هيجل: والذى ارتأى القرن التاسع عشر أن يستبدل به 
مذهب القانون الطبيعى فلقد طرق التقليد السياسى بشهور من التبجيل الدينى 
بشكل أكثر مما فعل أى مفكر آخر فى القرن الثامن عشر: ورأى فيه العراف الذى 
يجب على رجل الدولة أن يستشيره؛ ومستودعا ناميا من منجزات الجنس يجب 
ألا يتغير إلا بالقدر الواجب من الاحترام لمغناه الباطنى هناك حمًا تنافر معين فى 
الجمع بين هيوم وبيرك معًا فى فصل واحد فالوضوح الهادئ والساخر نوعاء 
الذى يتسم به الفيلسوف الأسكتلندى كان على نقيض ما اتسم به رجل الدولة 
الآيرلندى من خيال متقد وتقوى فطرية ومع ذلك فإن بيرك وافق إلى حد ما على 
نفى هيوم للعقل وقانون الطبيعة وثمة شىء يكاد يقرب من التحدى فى تسليمه 
بأن المجتمع مصطنع لا طبيعي؛ وأنه ليس نتاجا للعقل وحده؛ وأن مقاييسه هى 
الأعراف. وأنه يعتمد على غرائز وميول غامضة ‏ بل وحتى على الأحقاد؛ ولكن 
«الحيا طبيعة الإنسان» فهذه الميول والمجتمع الذى ينتج عنها «هى » طبيعة بشرية؛ 
بدونها وبدون الشرائع الأخلاقية والآنظمة الأخلاقية التى تنشأً فيهاء قد يكون 
المخلوق ‏ على حد قول أرسطو ‏ حيوانًا بهيميًا أو إلهّا. ولكنه لا يكون إنسانًا ومن 
ثم فإن لتقاليدحياة أمة منفعة لا تقاس بإسهامها. فحسب فى الملاءمة الشخصية 
أو التمتع بالحقوق الفردية إنها مستودع كل المدنية.ومصدر الدين والأخلاق؛ 
والفيصل حتى للعقل نفسه وبناء على ذلك أوضح بيرك بغاية الدقة رد الفعل 
الذى لابد أن يأتى فى أعقاب تحطيم هيوم للحقائق الخالدة المستئدة إلى العقل 
والقانون الطبيعى فالعاطفة والتقاليد. والتاريخ الذى هو موضع التبجيل: هذه 
جميعًا تقدمت لتملأ الفراغ الذى خلفه القضاء على الحقوق البديهية؛ وحلت 
عبادة المجتمع محل عبادة الفرد. 

كان هناك الكفير من النتفاش حول تماسك فلسفة بيرك السياسة: وخصوصا 
الملاءمة بين مبادئ الهويج التى اعتئقها وبين رد فعله العنيف ضد الثورة الفرنسية 
لقد هدم رد الفعل هذا روابط وصداقات سياسية معمرة؛ وبدا لمعاصريه غير 


0 


منفق مع ما سيق له من دفاع عن الحريات الآمريكية: ومع هجماته على سيطرة 
الملك على البرلمان: ومجهوده لاكتساح ما كان لشركة الهند الشرقية من حقوق 
راسخة: وكان ذلك فى الحقيقة فهمًا خاطنئًا فتماسك آراء بيرك السياسية لم يكن 
أبدًا تماسك مذهب وضع بطريقة منطقية: ولكن نفس المبادئ المحافظة التى 
حركت هجومه على الثورة كانت تسرى فى كل ما كتب من قبلها حقيقة الأحداث 
فى فرنسا قد أفزعته: وأخلت بتوازن حكمه على الأمور؛ وكشفت القناع عن 
ضروب من الكراهية كانت مخفية بطريقة مهذبة: وأنتجت فيضائًا من بلاغة 
طنانة غير مسئولة ضاع غيها ‏ إلى حد كبير ‏ عدم تحيزه وحكمه على التاريخ 
وتمكنه المعتاد من الحوق؛ ولكن الثورة لم تولد أفكاره ولم تعمل حتى على تغيير 
جوهرها؛ إنها أجيرته فقط على عزلها عن حالات ملموسة وعلى عرضها 
كمقترحات عامة كانت معتقداته السياسية الرئيسية واحدة تمامًا فى كل الأوقات: 
غالأنظمة السياسية تشكل نظامًا متسعًا ومعقدًا من حقوق استقرت بمرور الزمن 
ومن أسأليب معتادة: وهذه الأساليب تنشأ من الماضى وتكيف نفسها مع الحاضر 
دون انقطاع فى استمرارهاء وأن تقاليد الدستور والمجتمع ككل ينبغى أن تكون 
موضع احترام شبيه باحترام الدين؛ لأنها تشكل المستودع لذكاء جماعى ومدنية 
جماعية لقد جعلت الثورة رفضه الاعتراف بالحقوق الطبيعة أكثر عنقاء ولكنها لم 
تجعله أكثر كمالا ولتيسير العرض يمكن التفرقة بين آراء بيرك فى بعض مسائل 
إنجليزية ‏ على وجه التخصيص ‏ كطبيعة الدستورء والتمثيل البرلمانى؛ وقيمة 
الأحزاب السياسية ‏ وبين بيانات ذات أحكام عامة تتعلق بالنظريات: وهى بيانات 
سببتها الثورة الفرنسية إلى حد كبير. 

نقد سلم بيرك وذمًا لما يتطلبه ولاؤه لمبادئ حزب الهويج ‏ بالنظريات المنقولة 
عن لوك والقائلة بآن الدستور هو توازن بين التاج واللوردات ومجلس العموم إنه 
لأغراض بلاغية؛ لم يرتفع فى استحدام قوة إقناع روسوء ولكن فكرته عن توازن 
الدستور كانت فى الحقيقة ذات علاقة يسيرة بفصل السلطات الذى اعتبره 
الأحرار حصن الحريات الفردية: فالتوازن ‏ فى نظر بيرك توازن بين المصائح 
الكبرى الراسخة للمملكة؛ وأساسة ببساطة مرور الوقت وليس انتهاك الحقوق 
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الغردية على الإطلاق كما اتفق فى الجوهر مع هيوم: على آن التدابير التى 
يتخذها مجتمع سياسى هى تقاليد كرسها الاستعمال والتعود. 

«دستورنا دستور مكتسب بطول المدة؛ إنه دستور ترجع سلطته الوحيدة إلى إنه 
موجود من زمن لا نذكره... فملككم: ولورداتكم؛ وقضاتكم: وهيئات محلفيكم 
الكبرى والصغرى؛ كلها وليدة مرور الوقت.... والتقادم هو أصلب الحقوق جميعا 
لا للماكية فحسب: بل وأيضًا للحكم الذى عليه أن يصون الملكية... إنه قرينة؛ 
حال فى صالح أى نظام راسخ للحكم وضد أى مشروع لم تتم تجربته؛ على أن آية 
آمة احتفظت بمقتضاه: ببقائها وازدهارها على مر السنين إنه أفضل قرينة حال 
حتى بالنسبة'ء «للصفوة المختارة» فى أمة ماء أفضل بكثير من أى إجراء مفاجئ 
ومؤقت يتخذ ن بالانتخاب الفعلى والسبب فى ذلك» هو أن فكرة الأمة ليست محلية 
النطاق ققط؛ وليست تجمَعًا فرديًا وَقتِيًا : بل هو فكرة مستمرة تمتد عبر الزمان 
كما تمتد عبر الجماعة والمكان وهذا هو اختيار. لا ليوم واحد أو لمجموعة واحدة 
من الناس؛ ولا هو اختيار مشوش وطائش: بل هو انتقاء رزين قامت به العصور 
والأجيال؛ إنه دستور أقيم بما هو أفضل عشرة آلاف مرة من الاختيار: فقد تكون 
بفعل ظروف خاصة: وأحداث وأمزجة ونزعات وعادات أخلاقية ومدنية 
واجتماعية للناس: لم تكشف عن نفسها إلا خلال حقية طويلة من الزمن... إن 
الفرد أحمق؛ والجماهير فى هذا الشأن حمقى عندما يتصرفون بلا ترو؛ ولكن 
الجئس حكيم.: وعند ما يعطى فسحة من الزمن؛ فسوف يتصرف تصرفًا طَلاكدا 
ذاكمًا ماغتبارة جِنِسًا(0:. 

وفى الحقيقة: كان فى استطاعة هذه النظرة إلى الدستور أن نستند إلى لوك» 
ولكن ليس إلى تلك الأجزاء من نظرية لوك التى نادت بأن حقوق الأفراد لا تمس؛ 
والتى جعلته موضع الثناء من جانب الثوريين إنها بالأخرى ترتبط بالتقليد الذى 
نقله لوك عن هوكرء والذى يرجع إلى فكرة ما قبل الثورة عن النييودم بآنه نوع 

من التآلف بين القوى دود يووم سيت سبيويابنت لأنها تعتبر كلها 
أجهزة المملكة, ولكن أية واحدة منها لا تعتبر قانونًا ذا سيادة ومع ذلك فالاصع أن 
نظرية بيرك فى الدستور وتصوره للحكم البرلمانى؛ كانت قائمة على تسوية عام 
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4 الفعلية (تمييزًا لها عن نظرية لوك الفلسفية بشآنها) التى بموجبها انتقلت 
السيطرة السياسية الفعانة إلى أيدى نبلاء حزب الهويج؛ وكان مجهوده لإعادة 
الحياة إلى حزب الهويج؛ يعتبر فى سنة ١97+‏ رجعيًّاء لآن اليرلمان والمجالس 
الكبرى التى سيطر عليها الهويج لم يعد لها مركز الزعامة التى لا تنازع: والذى 
تمتعت به بعدالثورة إن ولاء بيرك لهذه الفكرة عن الحكم الإنجليزى هو الذى 
جعله يعارض كلا من إصلاح البرلماآن وازدياد نفوذ جورج الثالث غيه:؛ لآنه كان 
يخشى: وقد قال صراحة إنه كان يخشىء الرعاية من جانب التاج ومن أموال 
أثرياء شركة الهند الشرقية: الذين أقاموا معًا نفودًا أقوى مما كان فى استطاعة 
حزب الهويج آن يستجمعه وتبعا لذلك: تضمن تصور بيرك للحكم البرلمانى 
استقلال الوزارة عن البلاط وزعامتها فى البرلمان: ولكنه استبعد إضفاء الطايع 
الشعبى على مجلس العموم. 

التمثيل البرلمانى والأحزاب السياسية 

ومن ثم كانت نظريته فى التمثيل ترتد يأبصارها أيضنًا إلى القرن السابع عشر 
فقد نين فكرة اغتبار الدائرة الانتخابية وحدة عددية أو إقليمية: والتمثيل على أنه 
يتضمن معنى امتلاك آى جزء كيير من الشهب الممثل لحق التصويت؛ وأنكر أن 
يكون الأفراد المواطنون ممثلين بصفتهم هذه: وأن تكون للأغلبيات العددية أية 
أهمية حقيقية فى تشكيل الرأى الناضج للبلد وكان فى ظنه أن التمثيل الفعلى: 
أى التمثيل «الذى يكون فيه اشتراك فى المصالح: وتعاطف فى المشاعر والرغيات» 
هو سا كان يتضمن معظم مزايا التمثيل والانتخاب الفعلى ويخلو من الكثير عن 
مساوثه ويعبارة موجزة تخيل بيرك أن الحكم البرلمانى تتولاه أقلية متماسكة لكن 
مفعمة بروح عأمة. وتكون البلاد بوجه عام على استعداد تلسير خلفها عن طيب 
خاطر: مع برلمان يكون فى جوهره مكانًا يمكن فيه توجيه النقد إلى زعماء هذه 
الأقلية ومناقشتهم الحساب بمعرقة حزيهم: ولكن تصالح البلد بأكمله. وضى 
الوقت نفسه أتاحث وجهات نظره بعض النقد السليم للحكم النيابى كما كان قائمًا 
آنذاك فقد بين بصورة فعالة الصعاب الناشثة من محاولة التشريع بتفصيل كيير 
جدا فى البرلمان وكتب فى خطاب ألقاه على ناخبيه فى دائرة بريستول: دفاعًا 
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مأثورًا ومشهورًا عن استقلال عضو البرلمان فى التصرف والحكم على الآمور 
فميجرد أن ينتخب يكون مسئولا عن المصالح الكلية تلشعب والإميراطورية: ويكون 
مدينا لناخبيه بأفضل حكم يصدره على الأمور ويعبر عنه بحرية؛ سواء اتفق مع 
رأيهم أم لم يتفق إن عضو البرلان ‏ كما قال بيرك - لا يتتلمذ على أيدى ناخبيه 
ليتعلم منهم ميادئ القائنون والحكم. 

إن الجهد الذى بذله بيرك ليبعث حياة جديدة فى الهويج؛ جعله يرى قبل أى 
رجل دوئة إنجليزى آخر. المكان الضرورى الذى يحتله الحزب السياسى فى الحكم 
البرنانى!') وكان هذا متضمنًا فى تصور الهويج للوزراة باعتبارها قادة مجلس 
العموم فقد كانت حجة موجهة ضد التحزب ومواتية على الأخص. لدعاوى «ملك 
وطنس» مثل يمورج الثالث: بأن أى ارنياط لغرض سياسى داخل الأمة هو بمثابة 
عصبة لا تتبع سوى مزايا حزبية غير وطنية ولقد صاغ التعريف المأثور للحزب 
السياسى وهو: 

«الحزب مجموعة من أناس متحدين: كى يدعموا المصلحة الوطنية عن طريق 
مساعيهم المشتركة وذلك على أساس مبدأ معين يتفقون جميعا بشأنهه. 

وجادل: بشكل قاطع: بآن أى رجل دولة جاد يجب أن تكون لديه آقكار عما 
تتطلبه سياسة عامة سليمة: وإذا كان شخصًا مسثولا فعليه أن يجاهر بالعزم على 
تنفيذ سياسته وأن ينشد الوسائل لتحقيقها وعليه أيضنًا أن يعمل مع الآخرين من 
ذوى الأفكار المشابهة: وألا يسمح لأى اعتبارات شخصية أن تقطع ولاءه لهم عليهم 
جميعًا أن يتماسكوا كوحدة: وأن يرخضوا أية محالفات أو زعامة لا تتفق مع 
المبادئ التى تكون حزيهم على أساسها كانت هذه: بفير شك. فكرة على جانب 
كبير من الأهمية لفهم حكم دستورى وإدارتة. 

الحقوق المجردة والشخصية السياسية 

رغم أهمية هذه الأفكار عن الحكم الإنجليزى فإنها بالجهد تخول لبيرك 
مركرًا عاليًا بين الفلاسفة السياسيين كانت الثورة الفرنسية هى التى أجبرته: 
وضد إرادته إلى حد كبير. على أن يوضح بعبارات عامة المبادئ التى اعتاد أن 
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يعمل فى هديها وفى كتاباته الأولى كان يتحاشى بتفاخر تقريبًا. أية فلسفة 
سياسية وفى الحالتين الأكثر شهرة واللتين لعب فيهما دورًا واضحًاء وهما النزاع 
مع أمريكا والهجوم على امتيازات شركة الهند الشرقية: رفض أن يناقش كلا من 
السلطات القانونية المجردة للبرلمان: آأو الحقوق المجردة للمستعمرات أو للشركة 
واقترح فى حالة أمريكاء مداه «الملاك الحارس» للدستور*: بيد أنه كان قد 


أنكر أن معناه الحرفى يستحق المناقشة وفضلا عسوت 0 اعتاد التحدث 
باستخفاف عن ن النظريات المجردة الخاصة د بحقوق المواطنين:» أى الملاذ الذى 


وصفه بأنه «أعراض أكيدة لمرضى دولة تساس سياسة سيئة» وأوضح الفرق بين 
الرأى فى العلوم المجردة حيث من المستحسن النظر فى حالة واحدة فقتط فى كل 
مرة؛ وبين الرأى السياسى الذى يتطلب معالجة أكبر عدد ممكن من الظروف 
والأحوا ال وأنكر اعتبار المسائل الأخلاقية مجردة على الإطلاق؛ بل أكد أن «الأمور 
قكون خطأ وصوايًا من الناحية الأخلاقية: فى ضوء علاقتها وارتباطها فقط 
يأمور أخرى» ووصف الحكمة لدى رجل الدولة: بالتبصر والنفعية ومعرفة 
الطبيعة البشرية والاعتماد على الرأى كان باختصار ‏ يتصور السياسة فنا وهبة 
فى نفاذ البصيرة: تعالج مادة موضوع «مختلط ومتغير بوضوح» إلى درجة أن 
الحقوق الإنسانية «تكون فى صنف متوسطه وغير قابلة للتعريف. وإن كان من 
غير المستحيل تمييزها» كانت نضالية الفلسفة الثورية هى التى أجبرت بيرك 
قطعًاء لا على توضيح نظريته للحقوق؛ بل على وضع أفكاره عن الهيكل 

الاجتماعى الذى توجد الحقوق فيه: فى صيغة عامة. 
ويصح القول أنه لم ينكر أبدًا حقيقة الحقوق الطبيعية: بل سلم: مثل هيوم, 
يأن العقد الاجتماعى قد يكون صحيحا باعتباره فقط جزءًا من تاريخ افتراضى 
كما كان أكثر اقتناعًا من هيوم بأن بعض تقاليد المجتمع لا تقبل انتهاكها لم يجاول 
أيدًا أن يوضح تمامًا ماهية هذه المبادئ الثابتة ‏ ولعل الملكية والدين والهياكل 
العامة الرئيسية للدستور السياسى؛ قد يكون من بينها ‏ ولكنه كان يعتقد قطعًا 
فى واقعها الفعلى ومع ذلك: اعتقد ‏ مثل هيوم أيضنًا ‏ أنها كانت تقليدية صرفة: 
أى إنها تنبع لا من أى أمر ينتمى إلى الطبيعة أو إلى الأجناس البشرية بشكل 
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مطلق؛ بل تنبع فقط من التدابير المألوفة: والتى استقرت بمضى الوقت والتى 
تحول مجموعة معينة من الناس إلى مجتمع مدنى وفرق بيرك تماما بين الجنس 
والمجتمع وهى التفرفة التى رسمها روسو فى نقده لديدرو. 

«فى حالة الطبيعة «البداتية»»: ليس ثمة ما يعتير وئيس لعدد من الناس حد 
ذاتهم: صفة جماعية: ففكرة شعب ماء هى الفكرة الخاصة بنوع من الاتحاد: إنها 
مصطنعة تماما؛ ونشأت بالاتفاق المشترك. شّأتها شأن جميع الأساطير القانونية 
الأخرى وطبيعة هذا الاتفاق المعيثة تستمد من القالب الذى صيغ فيه المجتمع 
المعين»(). 

وهذا هو السبب الذى من أجله يكون المثل الأعلى الثورى عن المساواة مستحيل 
التحقيق: وهدامًا من حيث آثاره المترتبة عليه فقاعدة الأغلبية هى ذاتها مجرد 
عرف اجتماعى: ووسيلة ممارسة استقرت بالاتفاق العام وقويت بالعادة؛ أى إن 
«الطبيعة» تجهلها تماما وفضلا عن ذلك؛ تعتبر المساواة الطبيعية أسطورة من 
وجهة النظر الاجتماعية؛ إذ إن اتحاد الناس فى جماعة سياسية يتطلب اختلافات 
فى المنزلة الاجتماعية: «ونظامًا اجتماعيًا مألومًا تكون فيه القيادة للأعقل والأكثر 
خبرة والأكفر ثراء: وتكون غاية القيادة تثقيف وحماية الأضعف والأقل تزودًا 
بخيرات الكورة» إن شعبًا ما هو باختصار جماعة مظمة؛ أى له تاريخ وأنظمة: 
وطرائق عرفية للسلوك. وتدينات وولاءات مألوفة؛ وسلطات إنه «شخصية 


سياسية حقيقية». 

وهثل هذا الكيان المشترك لا يتوقف إلا بدرجة قليلة: على الروية أو المصلحة 
الشخصية أو حتى على الإرادة الواعية بل إن بيرك: فى هجومه التهكمى على 
تمجيد الثوريين للعقل؛ كان حتى على استعداد للقول بأن المجتمع يتوقف على 
«تحيز»؛: أى على مشاعر عميقة التأصل من الحب والولاء. تبدأ بالأسرة والجوارء 
وتمتد إلى الدولة والأمة وهذه المشاعر غريزية فى أساسها وتشكل الصرح 
السفلى الضخم الذى تقوم عليه الشخصية الإنسائية التى يصبح كل من العقل 
والمصلحة الشخصية شيئًا سطحيًا بالقياس إليها فى أساس المجتمع والأخلاق 
الحاجة التى يستشعرها كل إنسان كى يكون جزءًا من شىء أكبر وأكثر دوامًا من 
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وجوده هو السريع الزوال والمجتمعات لا تتماسك بفعل المصلحة الذاتية المحسوبة 
ببراعة: ولكن بشعور من العضوية والواجب: بالشعور بأن للفرد منزئة فى المجتمع 
حتى ولو كانت متواضعة: وأن الفرد ملزم أخلاقيًا بتحمل العبه الذى يفرضه 
مركزه بحكم التقاليد وبدون هذا الشعور يكون أى اتحاد مستقر بين الناس شيئًا 
مستحيلا؛ إلا أن الذكاء الفردى الذى لا تسانده أنظمة عرفية وواجياتها أداة 
عاجزة. 

إذنا نخشى أن تحمل الناس على أن يعيش كل منهم ويتعامل؛ غلى أساس ما 
لديه من رأس مال خاص من العقل؛ ذلك لأننا نميل إلى الاعتقاد بضآلة ما لدى 
كل إنسان من رأس المال هذاء وأن الأفراد قد يحسنون صنمًا لو أفادوا أنفسهم 
من البنك ورأس المال العام الخاص بالأمة وبالأجيال!!؛). 

كان هذا المعنى عن ضخامة الحياة المشتركة وعن العجز النسبى الذى يتصف 
به العقل والإرادة الفرديان: هو الذى جعل بيرك عدو الأفكار المجردة فى السياسة 
فمثل هذه الأفكار تكون دائمًا أبسط من أن تلائم الحقائق إنها تفترض درجة من 
القدرة على الابتكار لا يمتلكها حتى رجل الدولة الأكثر حكمة. ودرجة من المرونة 
لا تملكها الأنظمة: فالأنظمة لا تخترع ولا تصنع: بل تعيش وتنمو؛ ومن ثم تجب 
معالجتها بمهابة ومسها باحتراسء ذلك لأن الرجل السياسى المخطط والمدير 
للأمور؛ يمكنه بسهولة. وبخطط منطوية على المغامرة ومحفوفة بالمخاطر من أجل 
أنظمة جديدة: أن يدمر ما تعجز حنكته عن أن تعيد بناءه فالأنظمة القديمة تعمل 
ين لأنه تقف من خلفها أجيال من التعود والآلفة والاحترام؛ أى إن أى ابتكار 
جديد: مهما يكن منطقيّاء لن يحقق نجاحًا إلا عندما تتجمع مجموعة ممائلة من 
العادات والمشاعر وبناء على ذلك. فإن ادعاءات الثوريين بإنشاء دستور جديد 
وحكم جديد؛ بدت فى نظر بيرك مجنونة ؤمفجعة على حد سواء يمكن تغيير 
حكومة وتحسينها. ولكن بالتدريج فقطه ووفمًا دائمًا لعادات شعيها. وفى ضوء 
زوح تاريخها الخاص وهذا ما عناه بيرك عندما تحدث عن استشارة الملاك 
الحارس للدستور كان يستشعر احتراما خفيا تقريبا إزاء الحكمة التى تتجسد فى 
شعب ما وكان يفترض دائمًا أن التعليق السياسى العظيم يتطوى على أسرار 
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تظطوره الخاص, لا بالمحاكاة الذليلة للسوابق: بل بتكيبف أسلوب معتاد ليتفق مع 
وضع جديد وكان هذا فى رأيه. بمثابة ذن رجل الدولة؛ وهو أن يصون عن طريق 
التغيير كان ملكة من نفاذ البصيرة بقدر العقل وبهذا الشكل تتحدى التعريف. 

التكتيك الإلهى للتاريخ 

وتبعًا لذلك. فإن بيرك لم يبدد فقط ‏ كما فعل هيوم الادعاء بأن الأنظمة 
الاجتماعية تتوقف على العقل أو الطبيعة: بل إنه بشكل أبعد بكثير من هيوم؛ قلب 
مخطط القيم المتضمن فى مذهب القانون الطبيعى رأسًا على عقب فالعرف 
والتقاليد والعضوية فى المجتمع هى التى تعطى بشكل أبعد بكثير من العقل؛ 
الخاصة الأخلاقية للطبيعة البشرية وكما قال روسوء فإن الفرد يصبح إنسانًا 
بكونه مواطنًا؛ إذ إن هذه الشخصية «الصناعية» هى التى تهيئ كل شىء يستحق 
التقدير أخلاقياء أو حتى منطقيًا بحق» فى الحياة البشرية؛ أى إن «الفن هو 
طبيعة الإنسان» والتباين لا يكون بين سلطة غبية تلجأ إلى القمع وبين الفرد 
العاقل الحرء ولكنه بين «هذا النظام البديع: هذا الحشد من الحقيقة والطبيعة: 
فضلا عن العادة والتحيز» وبين «جنس مشتت من الهاربين والمتشردين» ليست 
المدنية ملكا للأغراد ولكنها ملك للمجتمعات؛ أى إن كل ممتلكات الإنسان الروحية 
تأتى من عضويته فى مجتمع منظم: لأن المجتمع والتقليد الاجتماعى هما بمثابة 
الوصى على كل ما ابتكره الجنس, مثله العليا الأخلاقية؛ وفنه: وعلمه ومعرقته 
والعضوية تعنى وسيلة الوصول إلى كل دخائر الثقافة؛ أى كل ما يشكل الفرق بين 
الهمجية والمدنية إنها ليست عبثاء ولكنها باب مفتوح إلى التحرر الإنساتى. 

المجتمع تعاقد حمًا والتعاقدات الثانوية من أجل أغراض من مصلحة عرضية 
صرفة؛ يمكن فسخها حسب الرغبة ‏ ولكن ينيغى ألا ينظر إلى الدولة على أنها 
ليست أرفع شأنًا من عقد مشاركة فى تجارة الفلفل والين والأقمشة القطنية 
والطباق؛ أو بعض غيرها من مشاركة قليلة الأهمية تتضمن مصلحة وقتية ضثيلة: 
ويمكن إلغاؤها حسب هوى الأطراف المتعاقدة يجب النظر فيها بتبجيل آخر؛ لأنها 
ليست مشاركة فى أشياء لا تخدم سوى الوجود الحيوانى الإجمالى ذى الطبيعة 


الملا 


المؤقتة والفانية إنها مشاركة فى جميع العلوم؛ ومشاركة فى الفنون كافة؛ ومشاركة 
فى كل فضيلة: وفى الكمال كله ولما كانت نتائج مثل هذه المشاركة لا يمكن 
الحصول عليها فى عدة أجيال؛ فإنها تصبح مشاركة ليس بين هؤلاء الأحياء الآن 
فحسب. بل بين هؤلاء الأحياء الآن؛ وهؤلاء الذين ماتواء وهؤلاء الذين سيولدون 
فى المستقيل وكل عققد لكل دولة منفردة: ليس سوى مادة من مواد العقد الأصلى 
الكبير للمجتمع الخالد. تربط بين الصفات الوضيعة والسامية: وتضم العالم 
المنظور والمحجوب. تبعا لميثاق ثابت مصادق غليه بالقسم المقدس الذى يبقى كل 
الصفات الطبيعية وكل الصفات الأخلاقية فى المراكز المعينة لكل منهاء!ة). 

فى هذه الفقرة اليليغة ‏ ولعلها أشهر ما كتب بيرك على الإطلاق ‏ ينبغى 
التنويه بالاستعمال الغريب الذى يكاد يكون هيجليا؛ لكلمة دولة ليس هناك خط 
واضح يفصل بين المجتمع بوجه عام وبين الدولة؛ وقد سميت الأخيرة فى معنى 
خاصء الوصى على كل المصالح العليا للمدنية ومع ذلك لا تستبعد الحقيقة التى 
تذهب إلى أن الدولة أيضاء هى فى إحدى قدراتها الدنيا. الحكومة التى ترعى 
«تجارة الفلفل والبن» وكان هذا على الأقل ‏ خلطًا خطيرًا بين الكلمات حيث إن 
للمجتمع والدولة والحكومة بالتأكيد معانى مختلفة جدًا وفضلا عن ذلك؛ أفاد 
تبادل الألفاظ حاجة بلاغية فى حجج بيرك؛ إذ كان يعنى به ضمئًا أن الحكومة 
الثورية فى فرنسا أصبحت بإسقاطها الملكية عدوًا للمجتمع الفرنسى؛ وأنها تدمر 
المدنية الفرنسية ما من شك أن بيرك كان يعنى التأكيد بصحة ذلك: ولكن لم يكن 
له حق أن يصب الحجة فى شكل يستدعى التساؤل فإسقاط حكومة وتدمير 
مجتمع شيئان مختلفان تمامًا. وهناك جواتب كثيرة من مدنية ما تعتمد قليلا جد 
على الدولة هذا الميل إلى تمجيد الدولة بجعلها حاملة لكل ماله أعلى قيمة 
للمدنية أصيح الخاصية المميزة لهيجل والمثاليين الإنجليز. 

إن موقف بيرك القائم على تبجيل الدولة. مميز تمامًا عن هيوم وأصحاب 
عذهب المنفعة؛ فكلمة الضرورة غاليًا ما كانت على لسانه: ولكن كان لها بالجهد 
معنى المنفعة لأنه فى الواقع جمع بين السياسة والدين وكان هذا صحيحًاء ليس 
فقط فى المعانى التقليدية بأنه كان نفسه رجلا متديئًا؛ وأنه اعتقد أن المواطئة 
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الصالحة لا يمكن فخصلها عن التقوى الدينية: وآنه داقع عن إقامة الكنيسة 
الإنجليزية باعتبارها تكريسنًا للأمة: بل الأخرى أنه نظر إلى البنيان الاجتماعى؛ 
وإلى تاريخه وأنظمته وواجباته وولاءاته المتعددة: بتبجيل كان مشابهًا تلرهبة 
الدينية ولقد ذاق من هذا الشعور, لا من أجل إنجلترا فحمنب: بل أيضًا من أجل 
أية مدينة قديمة عميقة الجذور فعنف هجومه على شركة الهند الشرفية؛ وعنف 
اتهامه الموجه إلى وارن هيستنجزء كان بعضه راجعًا إلى شعور كهذا نحو مدنية 
الهند القديمة: ونحو الإيمان الراسخ بأن الهنود يجب تبعا لذلك ‏ أن يكون 
حكمهم «طبقًا لميادئهم الخاصة وليس طبقًا لمبادئنا نحن»: فى حين كان يعتقد أن 
الشركة اقتصر أمرها على الاستغلال والتدمير ولقد شعر بتبجيل مماثل لثقافة 
فرنساء وحتى لمنظماتها الرهبانية: التى لم تكن لديه تجاهها ‏ باعتباره 
بروتستنتيًا ‏ أى اعتبار دينى متزمت إن بيرك لم يستطع الشعور أبدا بأن أية 
حكومة أو أى مجتمع آمر يختص بالإنمئان وحده؛ بل إنه (فى رأيه) جزء من 
النظام الأخلاقى المقدس الذى به يحكم الله العالم كما لم يستطع الشعور أيضًا 
بأآن أية أمة كانت نظامًا قائونيًا لنفسها فحسب إذ كان يرى أنه كما ينبغى أن 
تكون لكل إنسان منزلة فى النظام المستقر والمستمر لأمته: فإن لكل أمة أيضا 
منزلتها فى مدينة عالمية النطاق؛ منتشرة وفقًا «لتكتيك إلهى» وفى إحدى الفقرات 
المثيرة للشجن. التى كتبها بيرك بعد أن أن أنهك نفسه تقريبًا بعنف هجومه على 
فرنساء بزغ هذا المعنى الخاص بخطة ديثية فى التاريخ: سما حتى على بغضه 
الشديد للثورة فقال بروح من الاستسلام؛ إنه قطعا إذا كان ولابد من أن يأتى 
تغيير كبيرء «فإن هؤلاء الذين يثبارون على معارضة هذا التيار القوى فى الشئون 
البشرية: سيبدون بالأخرى حينئذ: معارضين لأحكام العناية الإلهية نفسهاء أكثر 
من معارضين لمجرد مخظط للناس» وفى هذا الشعور نحو التآصل الدينى فى 
النظام الاجتماعى وتطوره التاريخى؛ يتشابه بيرك مع هيجل بشكل يلفت النظر. 

«إتنى أشهد على صحة الأجيال المنصرمة. وأشهد على صحة الأجيال 
الضاعدة: التى بينها ثقف: كحلقة من حلقات السلسلة الكبيرة للنظام 
الخالد:(). 
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بيرك وروسو وهجل 

يعتبر بيرك بحق - المّوسس لعقيدة سياسية محافقظة واعية ويمكن اكنشاف 
كل مبادثها تقريبًاء فى خطبه ونشراته: تقدير لتعقيد النظام الاجتماغى وضخامة 
تنظيماته المألوفة: واحترام لحكمة الأنظمة القائمة وبخاصة الدين والملكية: 
وإحساس قوى بالاستمرار فى تغيراته التاريخية. واعتقاد فى العجز النسبى 
لإرادة الفرد وعقله عن تحريفه عن مجراه. وارتياح أخلاقى شديد للولاء الذى 
يريط أعضاؤه بمراكزهم فى مختلف طبقاته ليس الآمر بالطبع؛ أنه لم تكن ثمة 
عقيدة محافظة قبل بيرك. ولكن من الصحيح تقريبًا أن يقال إنه لم تكن هناك 
فلسفة محافظة كان يعتزم حمًا تأييد الامتياز السياسى لحزب كان قد أخذ يفقد 
سيطرته على الحكم الإنجليزى؛ ولكن تطبيق أفكاره كان أوسع بكثير من الدفاع 
عن حكم الآقلية الذى يمارسه الهويج وكان رد الفعل الذى قاده بيرك ضد الثورة 
الفرنسية: بداية تحول نقل الفلسفة الاجتماعية من موقف ف الهجوم إلى موقف 
الدفاع. وبالتالى إلى وضع تآكيد جديد على قيمة الاستقرار وقوة العادة التى 
يتوقف الاستقرار عليها ليس م أن هذه العقيدة المحافظة الجديدة كانت 
تدافع بإضرار وثبات عن «الحالة الراهنة» فقد كان هيجل الذى تضمنت فلسفته 
يصورة ة منتظمة كل مبادئٌ بيرك المتناثرة: هو المؤيد التموذجى لنظام سياسى 
جديد فى المانياء ولكن ارتفاع مثل هذه الفلسفة وين زيمي مدر 
وي ويسم عي ستقرار: ووراءه 
بنيان من طبقات اجتماعية كان مستقرًا نسبيًا بصفة مؤقتة؛ وفيه كان فى إمكان 
حتى الأحرار أن يأملوا تحقيق غايتهم عن طريق التطور بدلا من الثورة. 

ويدل على انتشار هذا الثغيير فى مناخ الفكر الأوروبى التشابه العجيب بين 
أفكار بيرك وروسو الأساسية من حيث النظرة السطحية لم يكن ثمة شىء 
مشترك بين الرجلين: ولم يكف بيرك عن تسجيل الاستخفاف بشخصية روسو 
الذى أثاره فيه نوع من التعارق السطحى ومع ذلك فإن حنين روسو ا 
المديئة؛ وتبجيل بيرك للتقاليد القومية؛ كانا متجانسين؛ فكلاهما كان مظهرًا من 
العبادة الجديدة للمجتمع والثى كانت أخذة فى الحلول محل العبادة القديمة تلفشرد 


ها 


ولا يقل عن ذلك لفثًا للنظر الفروق بين بيرك وهيوم: رغم النزعة المحافظة 
الفعلية لكلا الرجلين: واتفاقهما على تعذر الدفاع عن مذهب القانون الطبيعى 
فقد استبقى هيوم الأولوية للدوافع والأغراض العملية التى تميز دائما نزعة النار 
لمذهب المنفعة وإذا كان هناك ما أآثار شكًا وكرهًا بشكل مباشر قى عقله الهادئ, 
فهو «الحماسة» وهو إذ حطم احترام قانون الطبيعة: لم يشعر بحاجة إلى إحلال 
احترام جديد مكانه. وما كانت عبادة المجتمع لتبدو فى نظره أفضل من أية 
عبادات أخرى أما بالنسية لبيرك فإن تحطيم العلم الكاذب لقانون الطبيعة؛ كان 
بمثاية الفرصة ‏ مثلما كان بالنسبة إلى الفيلسوف كانت لإقامة «عقيدة عاقلة, 
تقوم فيها حرارة التبجيل مقام التأكيد تلحقيقة. 

ولعله يكون ذهايًا إلى أبعد مما قد يتوقع: القول بأن بيرك كانت له فلسفة 
سياسية على الإطلاق فقآفكاره ميعثرة على امتداد خطبه ونشراته؛ وكلها وليدة 
ضغط الأحداث. رغم أنها كانت ذات تماسك يعتبر الصفة المميزة لذكاء قوى أو 
معتقدات أخلاقية راسخة لم تكن له قطعا أية فلسفة خلاف رد فعله الشخصى 
إزاء الأحداث التى شارك فيهاء وخلاف معرفة قليلة بتاريخ الفلسفة. ومن ثم كان 
غافلا عن علاقة أفكاره الشخصية: أو عن علاقة نظام القانون الطبيمى الذى 
عارضه:؛ بكل التاريخ العقلى لأورويا الحديثة إنه لم يستطع أن يعطى شكلا نمطيًا 
حتى لخواطره الشخصية فى الأخلاق السياسية والاجتماعية؛ وفضلا عن ذلك: 
لم يستطع تتبع صلتها بمسائل الدين والعلوم الأوسع نطاقًا. التى كانت تعتبر جزءًا 
منها ومع ذلك فإن هذه العلاقة الأوسع نطافًاء كانت بالضبط؛ فى جيل ما بعد 
بيرك. ما حاول هيجل أن يوضحه ولم يكن هناك جدل حول التأثير المباشر؛ إذ 
يبدو أن بيرك لم يكن أبدًا موضع تنويه من هيجل؛ وإن كان تأثير روسو فيه مهما 
ولكن ما كان بيرك يآخذه كقضية مسلمة. كان هيجل يحاول إقامة البرهان عليه: 
إن التقليد الاجتماعى المكون بوضوح من شذرات صغيرة. يمكن تضمينه فى نظام 
عام من التطور الاجتماعى كما أضاف ما لم يكن بيرك يفكر فيه: يمكن إدخال 
الشكل المنطقى لهذا التطور فى منهج قايل للتطبيق بصفة عامة فى الفلسفة 
والدراسات الاجتماعية. 
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الفصل الثلاثون 
هيجل: الديالكتيك والقومية 


لع تهدف فلسفة هيجل إلى ماهو أقل من إعادة بناء كاملة للفكر الحديث. 
فالتضايا والأفكار السياسية كانت عاملا هاما فيها إن كان ثانويًا فقط؛ إذا ما 
قورنت بالدين والميتافيزيقا وكانت مشكلة هيجل بمعنى أوسع؛ هى تلك المشكلة 
الدائمة فى الفكر الحديث منذ البداية: والتى أصبحت باطراد أكثر حدة بتقدم 
العلم الحديث؛ ألا وهى التعارض بين نظام الطبيعة كما يجب تصوره من أجل 
الأغراض العلمية وبين الفكرة عنه والوجودة ضمثًا فى تقليد المسيحية الأخلاقى 
والديئى. وفى نصف القرن قبل أن يبدأ هيجل تقافته الفلسفية عمل ثلاثة 
مفكرين مهمين على شحذ حدة هذا التعارض فقد كشف هيوم عن نواحى 
الغموض المختفية فى كلمة «عقل» وبذلك أثار الشك فى نفس مبدأً مذهب 
القانون الطبيعى. ووضع روسو الأسباب المنبثقة من العاطفة ضمن الأسباب 
الملستمدة من العقل: واغتير بالفعل أن الدين والأخلاق مسائل تتغلق بالمشاعر. 
وحاول كاثت الحفاظ على استقلال كل من العلم والآأخلاق بأن خصص لكل منهما 
عجاله:؛ وزاده إلى أقصى درحة من حدة التباين ببن السيب النظرى والعملى هذه 
الفلسفات الثلاث ‏ التى تعتبر النتائج النموذجية لحركة الاستئارة ‏ قدشيدت على 
اللبدأ التحليلى فرق وانتصر وضد هذه الفلسفات؛ اقترح هيجل إقامة مبدأ تآملى 
شد جرأة للأسلوب التركيبى. كان يعتقد فى إمكانية التبرير المنطقى للأخلاق 
والدين. ولكن فقط إذا أمكن اكتشاف منطق أحدث وأقوى للأسلوب التركيبى 
يسمو على المنطق التحليلى للعلم. ومن ثم فإن ما أدعت فلسفة هيجل تقديمه كان 


للخلا 


تصورًا موسعا للعقل؛ عليه أن يطابق ويتضمن ما كان تحليل هيوم وكانت قد 
فصله عن بعضه: وكان مركز مذهبه منطقًا جديدً! يدعى تنميط مذهب عقلى 
جديد وهذا ما دعاه الديالكتيك. وفى رأيه أن فضيلة الديالكتيك تكمن فى قدرته 
على إظهار علاقة منطقية ضرورية بين عالم الحقيقة وعالم القيمة وبناء على 
ذلك: هيأ أداة جديدة لا غنى عنها لفهم مشكلات المجتمع ومشكلات الأخلاق 
والدين. وكان عليه أن يوفر مقياسسًا للقيم: عقليا بالمعنى الدقيق. وإن كان عقليا 
وفتمًا لتعريف جديد. ليحل محل قانون الطبيعة الذى كان هيوم قد أثبت ضعفه 
الفلسفى وأثبتت الثورة الفرنسية وبشكل أوضح: ضعفه العملى. 

ومع ذلك؛ فإن فلسفة هيجل فى الواقع:. لم تقتصر فى تحديدها على 
اعتبارات شكلية أو تجريدات على مستوى عال كذلك الذى قد يوحي به البيان 
السابق. لقد رسمت الثورة الفرنسية خطًا عريضًا عبر تاريخ أوربا العقلى فضلا 
عن السياسى؛ وأثار عنفها وإرهايها؛ والهجوم الإمبريالى على القوميات الصغيرة 
الذى انتهت به؛ رد فعل ضدها حتى فى عقول من كانوا فى اليداية مؤمنين 
متحمسين بحقوق الإنسان وأثارت هذه فى صفوف خصومها من أمثال بيرك؛ 
الاعتقاد بآن أعمالها المتطرفة كانت الثمرة الحقيقية لفلسفتها الثورية. وكانت 
النتيجة إضفاء قيمة جديدة على التقاليد القومية وعلى المعتقدات الدينية المألوفة 
التى سخر الثوريون منها وفضلا عن ذلك فالحروب النابليونية حطمت النظم 
الدستورية فى كل بلاد القارة الأوروبية. وكانت إعادة بنائها مشكلة رئيسية لن 
يحلها ‏ كما أثبيتت الأحداث مزيد "من الاستناد إلى التجريدات؛: كحقوق الانسان؛ 
وهى التجريدات التى ثبت أنها تحدث التفكك واطرد الإحساس بأن الثورة مدمرة 
وعدمية*: وصورت فلسفتها كمجهود نظرى لإعادة بناء المجتمع والطبيعة البشرية 
وفمًا للهوى. وكان هذا فى جوهره التقدير الذى أوصل هيجل إلى موقفه من 
الثورة ومن المذهب الفردى الذق قامت عليه فلسفتها السياسية. فإعادة البناء 
القومى بدت له ولكثيرين غيره. فى شكل إعادة تقرير استمرار الأنظمة القومية, 
وطرق مصادر التضامن القومى فى الماضىء؛ وتأكيد اعتماد الفرد على تراثه من 
الثقافة القومية لم يكن هذا الباعث؛ فى حالة هيجلء رجعيًا تمامًاء برغم أنه 
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الجا مهنا كان كناف خم فتسقة الحصحون الوسطح الروساتضية المارحايت فى 
أعقاب الثورة كان بناء فى غرضه. ولكنه كان محافظًا إلى حد بعيد الغور أو كان 
معاديًا للثورة إذا آثرنا هذا التعبير. كان ديالكتيك هيجل فى الحقيقة: نوعا من 
الرمز إلى الثورة والانتعاش كان يعترف بتدمير الأنظمة البالية على أيدى القوى 
الاجتماعية الحية؛ ولكنه مجد إعادة توطيد الاستقرار عن طريق قوى الشعب 
الخلاقة ولم ينسب هيجل أهمية كبيرة إلى إرادة الآفراد؛ لا فى الهدم ولا فى 
البناء؛ فالقوى الموضوعية الموجودة بالفطرة فى المجتمع نفسه. تصنع مصيرها 
هى . 

وبثَاء علئ: ذلك كان من المميئزات البارزة لفاسفة هيجل السنياشية أنه آضفئ 
قيمة عالية على الدولة القومية. فالدولة بدلا من الفرد أو أى تجمع آخر من 
الأفراد: كانت فى تفسير هيجل للتاريخ: هى التى تشكل الوحدة الهامة؛ وكان 
الغرض من فلسفته للتاريخ أن يظهر عن طريق الديالكتيك: منجزات كل آمة؛ 
كعنصر فى حضارة متطورة على نطاق عالمى وكان يرى آن عبقرية الآمة أو روحها 
(اكأعوملاه/؟) التى تحدث أثرها عن طريق الأفراد ولكن دون اعتماد واسع المدى 
على إرادتهم ونيتهم المتعمدة: هى الخالق الحقيقى للفن والقانون والأخلاق والدين 
ومن ثم يكون تاريخ الحضارة تعاقبًا للثقافات القومية التى تقدم فيها كل أمة 
إسهامها المميز وفى حينه إلى الإنجاز البشرى كله. ففى الدولة القومية: وفى 
تاريخ أوريا الغربية الحديث فقط؛ يبلغ الباعث الفطرى للأمة على الخلق؛ التعبير 
الواعى بذاته والعاقل. وعلى ذلك فالدولة هى الموجه للتطور القومى وغايته إنها 
تتخطى وتتضمن كل ما تنتجه الأمة مما له أهمية من الناحيتين الأخلافقية 
والروحية بالنسبة إلى الحضارة. وبذلك فصل هيجل القومية عما كان لها فى 
العهد التورى من المعانى التى تنطوى عليها الراديكالية ونزعه المساواة والفردية. 
ومن هذه الناحية صور تصويرًا صحيحا القومية النامية لألمانياء والقوى المحافظة 
فى جوهرها الثى حققت توحيد ألمانيا القومى. وليس ثمة شك فى آنه كلما 
تتابعت سنوات القرن التاسع عشر فقدت القومية بوجه عام تقرييًا لا فى ألمانيا 
وتحدها بل فى كل مكان آخر'معتاها الليبتزالى الذئالازمهنا ظويلا هتدما كانت 
تبدو خصم حكم الآسرة المالكة. 


ع تطور الفكر السياسى جة 1١117”‏ 


وغلى ذلك كان فى فلسفة هيجل السياسية عنصران لهما أهمية أصلية: وهما 
الديالكتيك الذى قدمه كوسيلة قادرة على أن تسفر فى الدراسات الاجتماعية عن 
نتائج جديدة ولا يمكن بخلافه إثباتها؛: والعنصر الثانى هو نظرية فى الدولة 
القومية باعتبارها تجسيدً! للسلطة السياسية. وكلاهما أثبت أن له أهمية من 
الدرجة الأولى فى الفترة التالية لهيجل. لا شك أن الاثنين كانا فى فهم هيجل 
مزتيطين ارتباطًا لا انفصام له؛ فتفوق الدولة القومية يكفله التعليل الديالكتى 
الذى ادعى هيجل أن النتائج التى استخلصها تستند إليه. والحقيقة أنه لم تكن 
بينهما علاقة منطقية. وحتى إذا كان الديالكتيك الأداة المنطقية القومية التى 
تخيلها: إلا أنه لم يقدم سيبا مشروعًا وصحيحا من أجله يجب اختيار الدولة: من 
بين كل التجمعات السياسية أو الآخلاقية الممكنة؛ على أنها هى التى بلغ فيها 
التاريخ ذروته؛ أو السبب الذى من أجله يجب أن تكون القوة الدافعة فى التاريخ 
السياسى الحديث هى التوتر بين الدول القومية. إن اهتمام هيجل بالقومية لم 
يكن سببه الديالكتيك وإنما كان المصالح التى جعلت من الألمان الآخرين الذين لم 
يشاطروه فلسفته الفنية؛ قوميين وبالعكس يمكن قبول الديالكتيك كمنهج: إذا رتى 
أن التاريخ يبلغ ذروته فى المجتمع اللاطبقى. وإذا كانت القوة الدافعة فيه هى 
العداء بين الطبقات الاجتماعية: على نحو ما أوحيى به كارل ماركس. فإذا أعيدت 
صياغة الديالكتيك على أنه التفسير المادى أو الاقتصادى للتاريخ: أصبح الأداة 
العقلية للاشتراكية الماركسية:؛ التى كانت دائمًا . باللسان على الأقل ‏ معادية 
للقومية وعدو الدولة المعلن. وهكذ! ارتيط فى فلسفة هيجل خطان من الفكر؛ 
فصل كل منهما عن الآخر فيما بعد؛ بل أصبحا فى الواقع متعارضين كانت هناك 
نظرية محافظة ومعادية بوجه عام لليبرالية: عن الدولة باعتبارها قوة قومية, 
وكان هناك الديالكتيك الذى هيأ نقطة البداية لراديكالية بروليتارية جديدة. 

المنهج التاريخى 

تركزت فلسفة هيجل السياسية والاجتماعية فى دراسة التاريخ وفى علاقة 
التاريخ بالدراسات الاجتماعية الأخرى؛ وكان هيجل نفسه: من بين الفلاسفة 
المحدثين. لا يفوقه أحد فى معرفته بتاريخ الثقافة الغربية لقد جعل من تاريخ 
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الدين وتاريخ الفلسفة وتاريخ القانون. موضوعات استقصاء خاصة إلى حد كبير؛ 
وذلك تحت تأثير فلسفتة. وأصيحت أمثال هذه الدراسات من الأهمية فى القرن 
التاسع عشر بحيث صار من المعتاد القول بأن كتاب عصر التنوير كانوا فى 
معالجتهم هذه الموضوعات «غير تاريخيين» بالمعنى الصحيح: هذا الحكم كان فى 
الواقع باطلا تماماء فلقد أخرج القرن الثامن عشر جيبون وشولتير ومونتيسكيو! 
وهم من حيث المكانة الفكرية يقفون بالتآكيد على قدم المساواة مع أى مؤرخين 
جاءوا من بعدهم. ومن حيث الحجم فحسب ربما أنتج التنوير من التاريخ ما يزيد 
على أى نوع آخر من الإنجاز العلمى؛ غير أن المقصود هو أن القرن التاسع عشر 
وجد فكرة جديدة للتاريخ؛ وطريقة جديدة لاستخدامه هذه هى الفكرة التى 
تتهب إلى أن التاريخ يوضر منهجًا معيئًا يمكن تطبيقه فى دراسة العلوم 
الاجتماعية كالقانون والسياسة والاقتصاد والدين والفلسفة وكان المعتقد. حين 
التطبيق بهذا الشكل؛ أن يحل المنهج التاريخى محل مناهج التحليل والتعميم أو 
على الأقل يكملها. كان هذا مبالغة بالتأكيد وإن يكن من الصحيح تمامًا أن القرن 
التاسع عشر وسع إلى حد كبير نطاق الدراسات التاريخية: وحسن كثيرًا طرائق 
اليحث التاريخى ومع ذلك لم يكن المنهج التاريخى أصلا كما تصورته فلسفة 
هيجل. وكما كان موضع القيول الواسع فى علوم القرن التاسع عشر الاجتماعى, 
أسلوبًا محسنا تلبحث التجريبى: كان بالأخرى أسلوبًا يستمد من نظام التطور 
التاريخى: معايير علمية أو أخلاقية للتقييم: يمكنه بها تقرير وتحديد أهمية 
مراحل خاصة فى التطور. كان المنهج التاريخى يعنى فلسفة للتاريخ أو اكتشاف 
قانون عام؛ أو توجيها للنمو الحضارى:؛ كان المأمول منه إمكان رسم خط يمكن 
الدفاع عنه من الناحية العلمية؛ بين الشعوب المتقدمة والمتأخرة: وبين الحضارات 
المتطورة والبدائية؛ وبين الآمم التقدمية والمتخلفة ومثل هذا المشروع الذى عزرته 
فكرة التطور العضوى غير ذات الأهمية حقاء أصبح تأملا مفضلا فى فلسفة 
القرن التاسع عشر الاجتماعية: وتحول فى النهاية إلى أن يكون تقرييًا خادعا 
بالكلية ومضرًا فى الغالب. 


قررت فلسفة هيجل أولا المبادئ التى عليها يعتمد الاعتقاد فى منهج تاريخى 
كما هو مفهوم بهذا الشكل. لقد افترض المنهج أن فى الطبيعة نموذجًا أو قانونًا 
واحدًا تلتطور يمكن إظهاره بواسطة ترتيب مناسب لمادة الموضوع. ويعتبر هذا 
صحيحا بالنسبة للتطور الكلى تلمجتمع: أو لأى من المظاهر ا! لرئيسية للحضارة: 
فضلا عن آى تقسيم فرعى للتاريخ. ومن ثم يثبغى أن يكون فى الإمكان عرض 
تطور مرتب للقانون وللأنظمة الاقتصادية وللفكر الفلسفى والعلمى أو للحكم. 
وهذا الرتيب لا يفرضه البياحث على مادة الموضوع ولكنه كامن فى الحقائق ذاتها 
بمجرد مشاهدتها فى منظورها الصحيع وتنحصر مهمة البصر التاريخى 
الخاصة فى الكشف عن هذا النموذج الذى يكون مخفيًا بالطبع فى خليط مشوش 
من الحقائق: ولهذا السبب ترتبط الدراسات التاريخية والنظرية فبتفهم خطة 
التطور التاريخى أو منهجه العام: يمكن تمييز المهم عن العرضى لم يكن الغرضء 
كما تصوره هيجل: التنبوٌ بعجرى الأحداث يقدر ما كان تمييز التيار الرئيسى فى 
الجر كع النؤ شل والنوات العكسية وبهذا يمكن التوصل إلى معيار للقيم: من 
الناحية التاريخية وكان المراد من مثل هذا المعيار الذى يتكشف باطراد فى تطور 
الدين والأخلاق والقانون ونظام الحكم: أن يملاً الفراغ المتخلف عن انهيار فلسفة 
القانون الطبيعى قبدلا من أوليات أخلافية بديهية. كان على المنهج التاريخى أن 
يظهر مراحل التطور الأخلاقى والاجتماعى الضرورية. 

وهكذا كان مطروحًا فى تأملات فلسفة القرن التاسع عشر الاجتماعية: ثلاثة 
تعميمات متشابهة يشكل غامضء نزعت إلى الاندماج ولكنها كانت فى الواقع 
متناقضة. هناك أولا فكرة التقدم البشرى العام الموروثة عن عصر التنوير وعن 
فكر تيرجو وكوندورسيه بوجه خاص. وهناك ثانية الفكرة الهيجلية الخاصة 
بتظام ضرورى من الناحية المنطقية للتطور التاريخى والتى تطبق على التتابع 
المطرد تلتقافات القومية وأخيرًا. وبعد نشر كتاب داروين «أصل الأنواع». هناك 
نظرية التطور العضوى وكانت النتيجة قدرًا غير معقول من الخلط غلا الاعتقاد 
فى تقدم بشرى غير محدودء ولا أعتقاد هيجل فى فلسفة للتاريخ. كان يعتمد بأى 
حال على قابلية الأنواع البيونوجية للتغير أو على قوائين الوراثة الييولوجية؛ التى 
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أثبت داروين أنها العوامل الهامة فى التطور العضوى. كما أن هذه العوامل 
البيولوجية لاتعنى على الإطلاق شينًا خاصًا بالتطور الأخلاقى أو التقدم 
الاجتماعى وفضلاً عن ذلك كان تصور هيجل لقانون عن التطور الثقافى: كامن 
بالفطرة. يختلف اختلافًا جذريًا من حيت معانيه العملية والنظرية على السواء؛: 
عن فكرة التقدم التى كانت جزءا من إيمان الثورة الفرنسية فمن ناحيته العملية: 
كان المذهب التاريخى لفلسفة هيجل: وأى مذهب تاريخى بصفة عامة فى الواقم: 
سنواء آكان هيجليا أم لا: ذا اتجاه محافظ فى العادة. يختلف ثماما عن المعانى 
الثورية التى انطوت عليها نظرية كوندورسيه فى التقدم والاستثناء الرئيسى لهذا 
الييان هو ما عمد إليه ماركس من إعادة تكييف هيجل؛ لكى يصوغ نوعا جديدًا 
من نظرية ثورية لكن: على العموم. شدد الهيجليون من غير الماركسيين. على ما 
يتسم به التاريخ من استمرار لا مفر منه؛ وعلى استحالة أن تحدث الإرادة 
اليشّرية تغيرات مفاجثة أو حاسمة فيه أما من ناحيته النظرية: فإن المظهر المميز 
للديالكتيك. سواء فى شكل مثالية هيجل أو مادية ماركس كان ادعاوّه بأنه نظرية 
متطق أكثر منه نظرية علمية تجريبية. ومن هذه الناحية كان يختلف عن كل من 
التطور العضوى ونظرية التقدم العام. كان كوندورسية ومن يعده كومت؛ يفترضان 
على الآقل أن الدليل على التقدم تجريبى وأن سببه على. فالتقدم ينتج مما 
للمعرفة المتزايدة من تأثير مستمر فى السلوك الإنسانى وكان هذا الجانب 
التجريبى أو المشروط من نظرية التقدم هو الذى أدى بهيجل: وبماركس بدرجة 
أقل؛ إلى اعتباره سطحيًا من الناحية الفلسفية إن هدف هيجل لم يكن أقل من 
مشروع فخيم لإظهار المراحل الضرورية التى يقترب بها العقل الإنسانى من 
«المطلق» ويعملية مضادة أراد أن يظهر نظام التطور الذى يكشف فيه «العقل 
المطلق» عن نفسه فى أفكار الحضارة وأنظمتها . 

كان أساس هذه المغامرة التأملية اعتقاد هيجل أنه اكتشف فى الديالكتيك 
قانوئًا للتركيب موجودًا بالفطرة فى كل من طبيعة العقل وطبيعة الأشياء وبهذا 
المعنى كان مثائيًا إن قوانين الفكر وقوانين الأحداث متماثلة فى نهاية الأمن 
وكلاهما يتضمن نموذجًا للنمو يمكن معرفته. وكان هذا أيضًا رد هيجل على هيوم 
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ذلك أن «الضرورة؛ التى هزاها إلى التاريخ؛ كانت تأليفًا بين المعنى المتطقى 
المتضمن. والعلاقة السببية: والغرض المتوسع. فلو درس التاريخ دراسة صحيحة 
لوفر المبادئ من أجل نقد موضوعي. متأصل فى مجرى التطور ذاته ويميز 
الصحيح من الباطل. والمهم من التافه: والدائم من الزائل؛ وباختصار يميز ما 
تعود هيجل أن يدعوه «الحقيقى» من «الظاهرى» فحسب. ومثل هذه الدراسة 
للتاريخ تتطلب أداة خاصة.وهذا ما نلقاه الديالكتيك ذلك أن مجرى التطور 
تركيبى: ويتطلب فهمه أداة للتركيب وملكة عقلية أعلى من قوة التحليل وملكتا 
قوتى التحليل وانتركيب فرق بينهما على آنهما الفهم والعقل على التوالى وهذه 
مصطلحات أخذها عن كانت ولكنه أضفى عليها معثى جديدا؛ كأآن كانت قد فرق 
بين الاثنين. فشخصص للفهم القوانين السيبية التى اعتبرها «تشكل» العالم 
التجريبى. وخصص للعقل المبادئ «المنظمة» للعالم الأخلاقى التى تفتقر برغم 
سلطتها الأخلاقية؛ إلى الكفاية السببية أما هيجل؛ فإنه على العكس؛ تصور 
انديالكتيك أداة يمكن بها توحيدهماء واعتبر منطقه الخاص منطقًا للعقل فى 
حين تسب نقائص الدراسات الاجتماعية فى القرن الثامن عشر إلى حقيقة كونها 
لم تستخدم سوى منطق الفهم اياي . وعن طريق التحليل يقسم الفهم كليات 
عضوية حية؛ كالمجتمع مثلا؛ إلى أجزاء منفصلة:هى الذرات: البشرية التى يتكون 
منها. ومن ثم يكون عاجزا عن رؤيته خلاقًا ويسير فى طريق النمو المستمر. وهذا 
ما اعتبره هيجل الأساس الفلسفى الذى قام عليه المذهب الفردى فى عصر 
الثورة. والذى اعتقد أنه ينتهى إلى سطحية الفهم التاريخى التى تغذى الوهم بأن 
فى إمكان الناس إعادة بناء المجتمع وذقًا لإرادتهم النزوية هم: والتى تصيح بهذا 
الشكل الحافز على التعصب والاضطراب. إن العقل: أى قوة التركيب هو وحده 
الذى يستطيع أن يرى ما تحت سطح التفصيل التاريخى؛ وأن يدرك القوى 
الحقيقية الكامنة التى تتحكم فى العملية؛ وبذا يستطيع أن يفهم الضرورة التى 
تقضى بأنه ينبغى أن تكون العملية على ماهى عليه وهذا الفهم التركيبى يشكل 
فى نظر هيجل. كلا من الفهم العقلى والتبرير الأخلاقى. أى إن ما «يكون» كلا 
الأمرين هو ما يجب وما ينبغى أن يكون هذا الدور المزدوج هو الذى يفسر ما 
نلقاه فى فلسفة هيجل السياسية التى غاليًا ما تجعل الحق متماثلا مع القوة. 
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إن تصور هيجل للمنهج التاريخى تضمن فى نظره ثورة عقلية كاملة كان على 
فلسفته أن توضحها لم تكن التغمة التى غاليًا ما أعلن بها تلك الفلسفة: براجعة 
تمامًا إلى عجرفة عقلية: بل كانت بالأحرى تعكس الاقتناع بأن فكره استخدم 
منهجا غير متاح لغير المطلع على أوليات العلم: ولا يمكن أيضمًا صوغه فى صورة 
يرضى عنها رجل المنطق الذى لم يتعلم أن يتعالى على حدود التحليل المنطقى 
ويتجاوزها. 

«ليس فى الإمكان تحقيق تقدم فى تقييم طبيعة للدولة بتعديل صفاتها المميزة إلخ... إذ 
يجب أن تغهم على أنها كائن حى وكذلك قد تبذل محاولة لفهم طبيعة الله بذكر صفاته 
المميزة(١)».‏ 

والسؤال بالطبع. هو ما إذا كان ذلك لم يتضمن حا رجومًا إلى الصوفية أو 
السلطة المجردة حتى ولو لم يعتبر هيجل الأمر كذلك. وهل القوى الكونية التى 
افترض أن العقل يستطيع تبينها وراء حقائق التاريخ: والتى اعتبرها حقيقة 
بدرجة أكثر من الوقائع والأحدات الخاصة ‏ قوى كالدولة ‏ ليست فى الحقيقة 
سوى تجريدات5 وهل يمكن فى الحقيقة أن يصاغ الديالكتيك؛ وهو الآداة المنطقية 
لفهم الكليات العضوية التى تهتم بها الدراسات الاجتماعية. صياغة منهجية 
دقيقة بحيث يمكن إخضاع آراثه المزعومة للفحص الانتقادى5 وأخيرًا إن كان الرد 
على هذه الأسئلة بالإيجاب. هل يكون من الواضح أن فهمًا تركيبيًا للعملية 
التاريخية يستطيع أن يربط بين التفسير السببى والنقد الآخلاقى: وهما اللذان 
اعتقد كل من هيوم وكانت ديه متكلماق اخخلافا أساشسن؟ إن تقييم مذهب 
هيجل الفلسفى يتوقف على الإجابات عن هذه الأسثلة. كما يتوقف عليها أيضاء 
التقدير الواجب إضفاؤه على الادعاء بيأن الديالكتيك؛: سواء عند هيجل أو 
ماركس:؛ أداة منطقية جديدة لا يمكن الاستغناء عنها لفهم الظواهر الاجتماعية 
وخلق علم تاريخى صحيح. 

رفح الأمة 

مهما تكن صحة استنتاجات هيجل فإنه لا يمكن الشك فى أن مصدر أفكاره 
كان ذا علاقة طفيفة جذًا بذلك الاستعراض من الدقة المنطقية والملصطلحات 
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الهائلة؛ الذى صب فيه فلسفته فى النهاية كانت أفكاره الرئيسية من وحى 
دراسات شيابه للثقافة الأوربية وبخاصة تاريخ المسيحية. ولم تختزل إلى الصيغ 
التى نشرها بها إلا فيما بعد(') لم يكن اهتمام هيجل الرئيسى فى شبابه هو 
السياسة بقدر ما كان الدين. فتأملاته بدأت من هيردر وليسنج: ومن فكرتهما 


عن أن تعاقب الديانات العالمية هو كشف متزايد عن الحميعة الدينية؛ ونوع من 
التربية الإلهية للجنس اليشرى. والفكرة التى آحكم هيجل صياغتها فيما بعد فى 
فلسفته للتاريخ ‏ هى أن العملية تبدآ «بقوة محتملة تسعى إلى تحقيق نفسها» 
وهى «تيسط ثفسها بالفعل إلى ما كان ممكثا داكما» هذه الفكرة كاثت فَى 
الحقيقة عنصرا من عناصر الأرسطية: متأصلا فى الفكر الألمانى منذ ليبنتز. 
ومن هيردر ولسينج تعلم أيضًا أن ينظر إلى العقائد والطقوس الدينية على أنها 
ليست حقيقية تمامًا ولا خرافية تمامّاء ولكنها الأشكال الظاهرية التى ترتديها 
بصورة رمزية حقيقة روحائية. إنها فى آن واحد ضرورية لزمانهاء ومع ذلك فهى 
ذات قيمة عابرة فقط وفى هذا المنوال من النقد والتقييم: لا يصعب رؤية يدور 
الديالكثيك كان هيجل أيضًا ‏ شأنه شآن أقدر معاصرية فى أمانيا ‏ قد تأثر إلئ 
حد بعيد الغور ببعث بعيد المدى للدراسات اليونانية ففى وقت مبكر. كون الرأى 
بأن المديئة القريية هى نتاج لقوتين عظيمتين: فكر اليونان الحر: والفراسة 
الأخلاقية والدينية الأشد عمقا التى اعتقد أن المسيحية تنطوى عليها. من 
الناحية الفكرية كان مضطرًا إلى تقدير اللاهوت المسيحى على آثه متدهور إذا ما 
قورن بفلسفة أغلاطون وأرسطوء إلا أنه كان مقتنعًا أيضًا بأن المسيحية جلبت إلى 
الثقافة الغربية تجربة عميقة كانت الفلسفة اليونانية تفتقر إليها. وإذ راح هيجل 
يفكر مليًا فى هذه المشكلة: توصل وريما يرجع بعض السبب إلى تأثير تفسير 
مونتيسكو لقانون الطبيعة ‏ إلى أن فلسفة أثينا ودينها كانا جزءًا لا ينفصل من 
أسلوب الحياة كله فى الدولة المدينة؛ وأن ما اتصفت به المسيحية من تصوف 
وتشاؤم وملل من الحياة الدنياء كان مرتبطًا مع فقد الحرية المدنية؛ ومع مهمة 
خلق الوعى بفكرة جديدة هى فكرة إنسانية تشمل العالم أجمع. 


هذا 


وبهذه الطريقة عمل تأمل هيجل الدينى المبكر على أن تتركز فى ذهنه أفكار 
ووجهة نظر تضممنها فكر حركة التنوير وخاصة حركة التنوير الألمانية: وهى أن كل 
عناصر ثقافة ما تشكل وحدة: فيها يؤثر الدين والفلسفة والفن والمبادئ الأخلاقية 
بعضها فى بعض: وأن هذه الفروع المتعددة من الثقافة تعبر كلها عن «الروح؛- 
الهبة العقلية الياطنية ‏ للشعب الذى يخلقهاء وأن تاريخ شعب ماهو العملية التى 
يحقق فيها ويكشف عن إسهامه الفريد فى كل الحضارة البشرية وقد توصل 
هيجل ‏ عندما تعمق أكثر فى التأمل فى هذه الأفكان ‏ الاعتقاد بآنه استطاع أن 
يكتشف فى هذه العملية نمطًا مثلثاه عصر من تلقائية «طبيعية» سعيدة وفتية 
ولكن غير واعية إلى حد بعيد؛ وعصر من إحباط مؤلم ووعى ذاتى فيه الروح 
«تنطوى على نفسها» وتفقد قدرتها التلقاثية على الخلق؛ وعصر فيه «تعود إلى 
نفسها» على مستوى أعلى وتتجسد فيها التبصرات المكتسبة من الإحباط؛ فى 
عهد جديد يوحد بين الحرية وبين السلطة وضبط الئفس وهذه المراحل وقد 
ترددت فى أكثر من سياق: بررها هيجل بمراحل الديالكتيك الثلات: الموضوع: 
والنقيض؛ والتركيب والعملية بأكملها هى ما دعاها «الفكر» وكانت فلسفته للتاريخ 
محاولة على نطاق واسع لتدعيم هذه الفكرة من واقع تاريخ الحضارة الغريية 
فالمدينة الإغريقية فى عصرها الخلاق تمثل المرحلة الأولى؛ وسقراط والمسيحية 
يمثلان الثانية: وعصر اليروتستانتية والشعوب الجرمانية ابتداء بحركة الإصلاح 
تمثل المرحل الثالثة: والعقل القومى هو مظهر للعقل العالمى فى مرحلة معينة من 
تطوره التاريخى. 

«على كل روح قومية معينة. أن تعامل على أنها غرد واحد ققط فى عملية التاريخ 
العالمى,(00. 

وتقدر قيمته وفمًا لإسهامه فى تقدم البشرية؛ إذ أن كل الشعوب لا تحسب 
ضمن «التاريخ العام لروح الشعوب» (ماذاعق هلاه عداءدترماونطاات/ةا) كان هذا؛ بوجه 
عام تأملا المانيا مألوفا من قبل. ققد قال هيردر قبل هيجل يسنوات: إن آلمائيا 
كان لها دائمًا وينبغى أن يكون لها دائمًا «روح قومية ثابتة» وقال شلير ماخر 
امغاصر لهيجل: : إن الله «يعين لكل أمة مهمتها المحددة على الأرض». لم يكن 


فنا 


هذا الاعتقاد فى القوة الكاشفة للتاريخ فكرة قديمة مضى أوائها؛ وخاصة عند 
هيجل بل الأحرى أنها كانت بحئًا مضنيًا عن دعوة قومية كان هيجل؛ بل الأحرى 
أنها كانت بحثًا مضنيًا عن دعوة قومية كان هيجل ينشد فى الدين الشاتع: شيئًا 
أقل من الناحية النظرية من دين العقل الذى اعتنقه عصر التنوير: وشيئًا أقل 
حماقة من الأرتوذكسية الكنسية. وكان فكره فى كل فروع الدراسة الاجتماعية 
يستهدى بالاعتقاد بأن الأفكار والأنظمة يجب أن تفهم على أنها أجزاء من ثقافة 
كلية» وأن تاريخها دليل على قيمتها الحالية وعلى دورها المستقبل فى تطور ثقافة 
عالمية وفى هذا الصدد يقول شيلر حكمته المأثورة: «التاريخ العام هو الحكم 
الآخيره» اناءأقععااء'1ا كل 6ذأ عندك تطاعمعع اكلا علط . 


وتوضح كتابات هيجل المبكرة فى السياسة؛ وعلى الآخص فى السياسة 
الألمانية. غرضًا وتصورًا متشابهين. لقد تصور الإحباط الذى تستشعره الروح 
والذى اعتبره مفتاح قيام المسيحية: أنه أيضنًا و «بعد إجراء التعديلات الضرورية: 
علامة العصر الخاص به ومفتاح التغييرات الاجتماعية والروحية الضرورية» 
علامة العصر الخاص بهء ومفتاح التغييرات الاجتماعية والروحية التى كان يأمل 
وقوعهاء أو ربما تنبأ بها لألمانيا. غبين روح ألمانيا والحالة الواقعية للسياسة 
الألمانية وجد تناقضًا كاملا فسره بأثه فى آن واحد سيب التشاوّم والعبث: وأنه 
الأساس الذى يقوم عليه أمل ونشاط جديدان فكتب يقول فى سنة 117/9/8, حينما 
كان قطعا لا يزال تحت تأثير حماسة متقدة بالثورة الفرنسية: 

*إن الإذعان الصامت للأشياء كما هى: واليأس؛ والتحميل الصبور لمصير ضخم ملزم قد 
تحول إلى أمل؛ وإلى توقع: وإلى إزادة من أجل شىء مسختلف. وإن تخيل زمن أفضل وأكثر 
عدالة: قد انفرس مفعما بالحيوية فى أعماق نفوس الناس. وإن رغبة وتشوقا نحو أكثر صفاء 
وأكثر حرية: قد حرك كل قلب وأبعده عن حالة الأمور القائمة... يمكنك إذ1 شتت. أن تسمى 
ذلك نوبة من الحمى. ولكنها ستنتهى إما بالموت وإما بالتخلص من سبب المرض|؟)». 

لم يكن هيجل بالتأكيد ثوريًا فى أى وقت من الآوقات ‏ إنه اعتقد بحماسة فى 
العدالة الضرورية للأنظمة التى تجسدت فيها الحياة القومية نفسها ‏ ومع ذلك 


يفن 


فإن كتابته السياسية كانت نبوءة ودعوة فى آن واحد ولكنها كانت دعوة إلى الإرادة 
الجماعية تلأمة بدلا من أن تكون دعوة لآعضاتها كى يساعدوا آأنفسهم. 

«كم يكونون مخدوعين هؤلاء الذين يستطيعون تصور أن الأنظمة والدساتير والقوانين. 
يمكن أن تستمر بعد أن لم تعد مثلائمة مع أخلاق الجنس البشرى وحاجاته وأغراضه؛ وبعد أن 
خبا ما فيها من معان؛ إن الأشكال التى لم يعد فيها الفهم والإحساس متأصلا؛ لا تستطيع أن 
تستبقى قوة الإلزام لآية أمة:. 

فمثل هذه الأنظمة يجب أن تتغير أو أن تخلى السبيل إلى تجسيدات جديدة 
للتطلع القومى وكان السؤال يدور حول الشكل الذى يجب أن تتخذه هذه 
التجسيدات الجديدة. 

لقد وسعت هذه الفكرة وعولجت بتفصيل: مع إشارة خاصة إلى الوضع القائم 
فى ألمانياء فى مقال كتبه هيجل فى سنة 18١7‏ عن «دستور ألمانيا»» استهله 
بالتأاكيد اللافت للأنظار «لم تعد ألمانيا دولة». وأيد هيجل هذا القول بتحليل 
قدير للغاية لانهيار الإمبراطورية بعد صلح وستفاليا* وجادل بأن آلمانيا أصبحت 
مجرد مجموعة تسودها الفوضى من وحدات مستقلة بالفعل. إنها اسم له دلالات 
على عظمة ماضية: ولكنها كنظام لا تعتبر متطابقة تمامًا مع حقائق السياسة 
الأوربية إنها على وجه الخصوصء يجب أن توازن مع الحكومات القومية الموحدة 
التى أنتجتها الملكية الحديثة فى فرنسا وإنجلترا وإسبانياء والتى أخفقت فى 
تطورها فى إيطاليا وألمانيا ومع ذلك: كان واضحا أن التحليل التاريخى وسيلة لا 
غاية؛ وكان غرض هيجل هو طرح السؤال: كيف يمكن أن تصبح ألمانيا دولة 
حقيقية؟ 

دولة ألمانية 

وجد هيجل سبب ضعف الإمبراطورية بدقة تمأماء فى المصالح الخاصة 
والنزعة الإقليمية اللتين اعتبرهما عيبا قوميا فى الخلق الألمانى. إن الألمان أمة 
من الناحية الثقافية: ولكنهم لم يتعلموا أبدًا إخضاع الجزء للكل وهو ما يعتبر 
ضروريًا لأية حكومة قومية فليس للإمبراطورية شىء من السلطة سوى ما تمنحه 
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الأجزاء لها. وليس للدستور القائم من غرض فى الواقع إلا الإبقاء على ضعف 
الدوئة والمدن الحرة والأمراء المستقلون والطبقات الاجتماعية والنقابات المهنية 
والطوائف المهنية. هذه كلها تسير على هواهاء مستحوذة على حقوق الدولة 
ومسببة الشلل لأعمالها ‏ بمظهر جذاب من حق قانونى مستمد من القانون 
الإقطاعى العتيق الذى يسوس الإمبراطورية فشعار المائياء كما قال هيجل فى 
تهكم مريرء هو «فلتكن العدالة: ولتسقط ألمانيا». ذلك أن هناك خلطًا كاملا بين 
القانون الخاص والدستورى: وأن الامتيازات التشريعية والقضائية والكنسية 
والعسكرية تباع وتشترى مثل الملكية الخاضة فى هذا التحليل تحالة ألمانيا فى 
بداية القرن: يمكن رؤية مظهرين مميزين لنظرية هيجل السياسة الأخيرة فهو 
أولاء جعل النزعة الألمانية إلى مراعاة المصالح الخاصة تمائل حبا «للحرية» يتسم 
بالفوضى؛ ويتصور خظأ آن الحرية هى انتقاء تلتظام والسلطة وفرق بين ذلك 
وبين «الحرية الحقيقية» التى لا توجد إلا داخل حدود دولة قومية. وعلى ذلك فإن 
الأمة تجد الحرية فى مهرب من الفوضى الإقطاعية وفى خلق حكومة وطنية. لم 
تكن للحرية كما فهمها هيجل علاقة بالفردية فى الفكر السياسى الإنجليزى 
والقرنسى؛ بل كانت بالأحرى صفة تعكسها على الفرد القدرة القومية على تقرير 
المصير. وثانيًا افترض هيجل اختلافًا بين القانون الخاص والقانون العام أو 
الدستورى. كان غريبًا تمامًا على الفكر السياسى الإنجليزى وهذا يطابق تباين 
الدولة عن المجتمع المدنى وهو التباين الذى أصبح خاصية تميز نظريته السياسية 
النهائية. 

وبعد أن شخص هيجل ضعف الماتيا. عرف الدولة بأنها جماعة تحمى ملكيتها 
بصورة جماعية؛ أى إن قدراتها الضرورية الوحيدة هى مؤسسة مدنية وعسكرية 
تكفى لإدراك هذه الغاية!!). وبمعنى آخر تكون الدولة هى القدرة من حيث الواقع: 
أى إنها بالتأكيد التعبير عن الوحدة الوطنية؛ وتطلع وطنى إلى الحكم الذاتى؛ 
ولكنها فى أساسها القدرة على تنفيذ الإرادة الوطنية فى الداخل والخارج فوجود 
دولة يتمشى مع أى نقص فى التجانس الذى لا يحول بشكل فعال دون قيام حكم 
موحد أما الشكل الدقيق للحكم فاعتبره هيجل مسألة غير ذات بال؛ بخلاف 
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قيقة كونه اعتقد أن الملكية لا ايمكن الاسنتغناء عنها.-.وجادل بآن وجود دولة لا 
يعنى ضعنا مساواة فى الحقوق المدنية أو تجانسًا فى القانون ضى جميع أرجاء 
الإقليم القومى فقّد توجد طبقات ذات امتيازات واختلافات واسعة فى العرف 
والثقافة واللغة والدين. والحقيقة أنه وصم الحكومة ذات الطابع المركزى فى 
فرنسا الجمهورية «بالتحذلق»: وهى الحكومة التى حاولت عمل كل شىء وهبطت 
بشعبها إلى مستوى المواطنة العادية. وعلى غرار بودان اعتبر هيجل قيام ملكية 
وطنية دستورية الشرط الأساسي الوحيد لوجود الدولة وفى رأيه أن تجربة فرئسا ٠‏ 
وإسبانيا وإنجاترا أثبتت أن القضاء على النظام الإقطاعى وقيام دولة قومية: كان 
لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق الملكية وأن هذه العملية فى حد ذاتها تشكل 
«الحرية». 

«من العصر الذى تطورت فيه هذه البلاد فأصبحت دولا تبدأ فوتها وثروتها والحألة الحرة 
التى يعيش فيها مواطنوها فى ظل القانون:!"). 

لا تحتاج دقة رأى هيجل التاريخية إلى مناقشة. وفى نفس الوقت كان واضحًا 
أنه يصف فيه علاجا لألمانيا كان يعتبره أى إنجليزى أو فرنسى متآخرًا من 
الناحية السياسية. والواضح أيضنًا أن تعبيرًا مثل «الحالة الحرة التى يعيش فيها 
مواطنوها» لم تكن أبدًا لتعنى فى نظر هيجل شينًا شبيها بمعنى العبارة الفرنسية 
«حقوق الإنسان والمواطن». 

واعتقادًا من هيجل بدور الملكية التاريخى علق أمله فى سنة 18١7‏ فى توحيد 
آلمائنيا وتجديدها على ظهور زعيم عسكرى عظيم: وإن اعتبر من الجوهرى آن 
يتقبل مثل هذا الزعيم طواعية قيودًا دستورية؛ وأن يتبنى الوحدة الوطنية الألمانية 
باعتبارها قضية أخلاقية. من المؤكد أنه لم يعتقد أن ألمانيا قد توحد أبدًا عن 
طريق الرضا العام أو بانتشار العاطفة الوطنية السلمى فقد قال بمرارة إن 
الغنغرينة لا تعالج بماء معطر. فالدولة لا تظهر بآسها ولا ترتفع إلى ذرى 
إمكانياتها الكامنة إلا فى الحرب بدلا من السلم وكان ميكيافيللى وريشيليو؛ فى 
نظر هيجل: الشخصيتين البطوليتين فى السياسة الحديثة. قد دعا كتاب 
«الأمير» بآنه «التصور العظيم والصحيح لعيقرية سياسية حقيقية مقرونة بأسمى 
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وآأنبل غرض!"): ذلك أن قواعد «الآأخلاقية الشخصية» لا تحد من أعمال الدول؛ 
ليس للنولة فق زالشها انتتى عن از تعاحفة قرى ننمدهنا وتعويناء ثنا اعداء 
ريشيليو ‏ وهم النبلاء الفرنسيون والهيجونوت ‏ فإنهم لم ينهاروا أمام ريشيليو 
شخصيًاء بل أمام مبدأ الوحدة الوطنية الفرنسية الذى كان يمثله. وأضاف هيجل 
حكمة مأثورة تميز إلى درجة عالية فلسفته للتاريخ: «تنحصر العبقرية السياسية 
فى أن تجعل من مبدأ ما صورة منك!"). 

كان هيجل فى سنة 18٠7‏ راسخ الاقتناع بأن تجديد ألمانيا يتطلب عصرًا من 
الدم والحديد: ولكن آماله فى ذلك الوقت؛ كانت تتركز فى النمسا بدلا من 
بروسيا وكان التحول فى الولاء. والذى طرأ عليه فيما بعد تحولا غالبا جدًا ما 
حدث فى صفوف ألمان الجنوب بعد الحروب النابليونية. 

لقد بدا جديرًا بالاهتمام أن نشير بإسهاب نوعا ما إلى هذا المقال المبكر عن 
«دستور ألمانيا». وذلك لسببين فأولا كتبه هيجل فى سنة 1/07 كخبير فى الشئون 
العامة: وجاء خاليًا تمامًا من ذلك الحشد المذهل من التجزيدات الديالكتية الثى 
جعلت فلسفته السياسية فيما بعد بمثل هذه الصعوبة ومع ذلك: كانت أفكاره 
الرئيسية موجودة من قبل بدون تلك الأداة المنطقية لقد جرى الإيحاء بشكل 
معقول فى الظاهر. بأن طموحه فى سنة 1807 لم يكن أقل من أن يصبح 
ميكيافيللى أل مانيا. فوقتكن كانت صفات ذكره الأكثر نفنًا للنظر: تفهما راسحًا 
للحقائق التاريخية ونوعًا من واقعية سياسية صلبة: ناظرت الدولة بصراحة مع 
السلطة. وقدرت نجاحها فى ضوء قدرتها على تنفيذ سياسة توسع وطنى فى 
الداخل والخارج كان يتصور الدولة وقتئذ. كتجسيد روحى لإرادة الأمة ومصيرهاء 
«المجال الحقيقى للحرية التى كان على فكرة العقل أن تجسد نفسها فيه» وبهذا 
الشكل تعلو وتتميز عن ترتيبات المجتمع المدنى الاقتصادية؛ وعن قواعد الأخلاق 
الشخصية التى تحكم تصرفات مواطنيه ويكون تحقيق الإمكانيات الروحانية 
للأمة بمثابة إسهام على درجة متناهية من القيمة؛ فى قضية تقدم الحضارة؛ 
ومرحلة من مراحل التحقيق المطرد للروح العالمية. ومصدر الجلال والقيمة التى 
تضفى على المصالح الشخصية لمواطنيها كان قد جعل «حرية» الفرد متطابقة مع 


هنا 


إخلاصه الاختيارى لمهمة تحقيق الذات القومية وكانت الحكومة الملكية مصورة 
فى ذلك الحين على أنها الشكل الأسمى من الحكم الدستورى. والإتجاز الوحيد 
للسياسة العصرية الذى فيه يكون تركيب الحرية مع السلطة فى شكله المثالى. 
واعتقد هيجل أن الأشكال البالية للعصالح الذاتية الإقطاعية يمكن الارتفاع بها 
إلى وظائف من حياة قومية حتى ذلك الحين كان يوافق على نتائج الثورة الفرنسية 
ويتقبلهاء ولكنه خرج تماما على ما انطوت عليه النظرية الثورية من الفردية؛ التى 
فسرها كما فعل الكثيرون من الألمان من بعدهء بأنها تغجيد خادع للأنانية والنزوة 
فى الفرد. ولحكم الأغنياء فى المجتمع ولم تكن إشارته وقتثذ للتاريخ كمصدر 
للتنوير الأخلاقى والسياسى؛ احتكامًا بسيظًا إلى التجرية: بل يحكمها الاعتقاد 
بأن تطور الأفكار والأنظمة يكشف عن ضرورة سببية وأخلافية فى آن واحد. 

وثانياء أظهر «دستور ألمانيا» بوضوح: أن فكرة هيجل عن الديالكتيك كان 
يحكمها غرض أخلاقى أكثر منه علمى. ففى الصفحات الافتتاحية أوضح أن 
الغرض من المقال هو أن ينمى فهم الأشياء كما هى عليه. وأن يظهر أن التاريخ 
السياسى لا يعتبر تحكميًاء بل ضروريًا إن شقاء الإنسان إحباط ينشأ من 
التناقض بين ماهو كاثن وبين ما يميل إلى الاعتقاد بأنه ما ينبغى أن يكون. وهذا 
يدث لأنه يتخيل ان الأحداث مجرد تفاضيل غير مترابطة وئيست «نظاما 
تحكمه روح» ويأتى علاجه مع التوفيق. أى مع الإدراك يأن ماهو كائن يجب أن 
يكون. والوعى بأن ما يجب وجوده ينبغى وجوده أيضًا . واضح أن هذا هو المبدأ 
الذى لخصه هيجل فيما بعد فى قوله المأثور: «الحقيقى هو العقلى» ومع ذلك: 
هما من قارئ متنبه لكل من مقاله المبكر أو كتاب «فلسفة الحقوق» يستطيع تخيل 
أن هيجل قصد أن يعلم الناس السكيثة السياسية أو مجزد رد الفعل السياسى. 
إن ما «يجب وجوده» ليس هو «الوضع الراهن» (دداب كداقا5) ولكنه تحويل ألمانيا 
إلى دولة عصرية قومية «فالوجوب» حتمية معنوية وليس شيئًا محتومًا أولا يمكن 
تجنبه أو مرغوبًا فيه فحسب من الناحية المادية: ولكنه قضية معنوية تستطيع 
كسب ولاء الناس وإخلاصم ورفع غاياتهم الشخصية الزهيدة بجعلها متطابقة مع 
مصير الحضارة نفسها. هذا المزيج من الضرورة المعنوية والمادية والمنطقية كان 
نفس جوهر الديالكتيك. 
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الديالكتيك والضرورة التاريخية 

إن «فلسفة الحقء!'') كتاب لا يمكن تلخيصه يصورة مجدية. وهذا صحيح 
جزئيًا بسبب ما يتسم يه جهازه المنطقى من إتقان سيئ؛ ولكنه صحيح بصفة 
خاصة لأنه يعتبر من آية وجهة نظر تجريبية سين الترتيب بصورة أساسية؛ ولم 
يكن ذلك راجمًا إلى خلط أو إهمال من جانب هيجل: بل كان راجعًا تمامًا إلى 
الجهاز نفسه فمادة الموضوع لم ترتب وفقًا لآى قانون من قوانين الوصف 
التجريبى: ولكن حسب «فكرتها» ويعنى بها هيجل أهميتها فى ضوء الديالكتيك 
ونش تكوين الكتاب مباشرة من التناقض بين الفهم والعقل. فالجزءان الأولان 
اللذان يبحتان فى الحق المجرد والأخلاقية الذاتية يعرضان نظرية الحق أو 
القانون باعتبارها مؤدية إلى نقائقض محتومة من وجهة نظر الفهم. وللجزء الآول 
بصفة خاصة: علاقة جوهرية بحقوق الملكية والشخصية والتعاقد كما تعالج هذه 
كلها فى نظرية القانون الطبيعى ولكن بما أن الفهم يهزم نفسه فإن هذا الجزء؛ 
لابد أن يسفر عن تناقفضات لا يستطيع الفهم أن يحلهاء ومن ثم يجب أن يؤدى 
بطريقة ديالكتية إلى الجزء الثالث؛ عن الحرية أو الإرادة الموضوعية: والذى فيه 
يفض العقل التناقضات وكان هذا الجزء الثالث, وخاصة القسمين الفرعيين 
الآخيرين منه عن المجتمع المدنى والدولة؛: هو الذى تضمن النتائج الهامة التى 
استخلصها هيجل ولكن التنسيق أربك الموضوع بصورة لارجاء فيها. فأحيانًا كانت 
تفصل موضوعات تنتمى إلى بعضههاء على نحو ما يحدث عندما تناقش الملكية 
والتعاقد منفصلين عن النظام الاقتصادىء ويناقش الزواج مستقلا عن الأسرة: 
وتناقش الجريمة منفصلة عن تطبيق القانون وأحيانًا كان يجمع بين موضوعات 
كالطلاق والوراثة بشكل غير مناسب. هذا التشويه لمادة الموضوع لصالح ترتيب 
منطقى تمليه فكوة التطور الديالكتى مال إلى طمس فكرة من أنفع الفكر فائدة: 
المتضمنة فى فلسفة هيجل. وهى أن الأنظمة الاقتصادية والسياسية والقانونية 
والأخلاقية مترابطة فى الواقع من الناحية الاجتماعية وفى الوقت نفسه يجب 
التسليم بأن ترتيب كتاب «فلسفة الحق» يمثل تمثيلا دقيقا واحدا من أهم 
استنتاجات هيجل السياسية؛ وهو أن الدولة تعتبر من الناحية الأخلاقية أرفع 
منزلة من المجتمع المدنى. 
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ونظرًا لآن أى عرض لفلسفة هيجل السياسية لا يمكن أن يتبع الترتيب أو 
المنوال الذى تطورت فيه أفكاره فى كتايه +فلسفة الحق». يكون من الأفضل 
الانطلاق تمامًا وعرض حججه واستنتاجاته فى أبسط أسلوب ممكن. إن أى فهم 
نقدى وتقدير لفلسفته يدور حول نقطتين: الأولى أنه يستلزم اتخاذ قرار بشأن 
الادعاء بآن الديالكتيك منهج جديد يكشّف عن ارتباطات وعلاقات فى المجتمع 
والتاريخ لا يمكن آن نراها بمنهج آخر ومثل هذا القرار هام: إذ من المؤكد أن كارل 
ماركس استخدم الديالكتيك فى معاينة الميتافيزيقية المفترضة:؛ وأدخل عليه 
تغييرات كبيرة ولكن دون إجراء أى تغيير هام فى النظر إليه كمنهج منطقى وبهدا 
أصبح جزءًا متأصلا من الاشتراكية والشيوعية الماركسية: وأساس ما ادعته 
الماركسية واكم من تفوق علمى. والنقطة الثانية أن فلسفة هيجل السياسية كانت 
العرض المأثور للقومية فى شكل كان قد طرح جانبا ما تنطوى عليه حقوق 
الإنسان من فردية ومن نزعة دولية ولقد أضفت على مفهؤم الدولة معنى خاصًا 
ظل يميز النظرية السياسية الألمانية خلال القرن التاسع عشر. 

ونا كان الغرض من الديالكتيك توفير أداة منطقية قادرة على الكشف عن 
«ضرورة» التاريخ فإن معنى الديالكتيك يتوقف على المعنى المعقد الذى أضفاه 
هيجل على الضرورة التاريخية. لقد بدأ تفكيره فى هذا الموضوع من الاعتقاد 
الذى اكتسبه فى باكورة حياته. بأن تاريخ شعب ما يسجل نمو عقلية قومية 
منفردة تعبر عن نفسها فى مظاهر تقافته كافة. وعلى نقيض هذه الفكرة عن 
التاريخ أقام هيجل فكرة أخرى مألوفة عند حركة التنوير: وهى أن الفلسفات 
والأديان والأنظمة «اخترا أعات» واعية من أجل أغراض عملية. وكان يعتقد أن هذا 
الوهم نشأ لأن التاريخ كان يعتبر شيئًا ملحقًا فحسب بفن رجل الدولة: وأنه ‏ أى 
الوهم -- نسب إلى رجال الدولة والمشرعين قدرة على تنظيم حياة المجتمع ونموه, 
آكثر بكثير مما لهم فى الواقع. هذا الوهم اعتمد على العقيدة التى تذهب إلى أن 
الطبيعة البشرية موجودة فى كل مكان وواحدة دائمًاء وأن قائمة بسيطة نسبيًا 
عما دعاه هيوم «الميول» سوف تفسر كل مساك إنسانى: ومن ثم يمكن توجيه 
السلوك فى أى انجاه مرغوب فيه وذلك عن طريق المعالجة الماهرة للدوافع. كانت 
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هذه فى الواقع مبادئّ أعلنها صراحة أصحاب مذهب المنفعة أمثال هلفيشيوس ثم 
من بعده جيريمى بنتام. كانت على ما اعتقد هيجلء. سطحية من الناحية 
التاريهية لأنها أغفلت ترابط الأنظمة: والباعث الذى يجعل المجتمعات والأنظمة 
تسير وراء ميولها الكائنة فيها بالفطرة وأن الأفراد وأغراضهم الواعية فى الواقع؛ 
لا يعتد بها إلا قليلا جدا فى النتيجة الكلية. فليس الفرد فى الأغلب إلا متغيرً 
عرضيًا من متغيرات الثقافة التى خلقته: وبقدر ما يكون اختلافه تميل فرديته إلى 
أن تكون ذزوية أكثر منها مهمة. وفضلا عن ذلك ينبغى ألا يعتد كثيرًا بالأفراد: 
ذلك أنه على العموم «يدخل الأفغراد فى نطاق فئة الوسائل»: فرغباتهم ورضاهم 
يضحى بها بحق فى سبيل تحقيق الأغراض الأوسع نطافًا التى تتوخاها الشعوب. 
وعلى ذلك فإن اعتقاد هيجل فى ضرورة التاريخ وحد بين عنصرين هامين ضى 
فلسفته. ففى المقام الأول كان واقعيا من الناحية المنطقية لقّد اعتقد أن الحقائق 
والأسباب الفعالة فى التاريخ: قوى لاا شخصية وعامة وليس أشخاصا فرديين أو 
أحدانًا فردية. والأخيرة فى الأغلب تجسيدات جزثئية وناقصة لقوى اجتماعية. 
وثانيًا افترض علم الأخلاق عند هيجل أن قيمة الشخص تتوقف على الغمل الذى 
يقوم به والدور الذى يلعبه فى الدراما الاجتماعية. 

وقد عبر هيجل عن هذه الدعاوى بقوله: إن تاريخ الحضارة هو بمثابة 
التكشف أو التحقيق والتجسيد المطرد للروح العالمية فى الوقت المناسب ويرجع 
بعض الدوافع على فلسفته إلى شعور دينى من التبعية ومن قيمة الإخلاص 
الأخلاقية. لقضية أعظم من الشخص نفسه. ويرجع بعض آخر من الدوافع أيضًا 
إلى روح دعابة ساخرة غن غرور الرغبات الإنسانية؛ وهى روح جعلته يبتهج إذ 
يرى الشخص الذى يؤمن بكفاية العقل يخدعه دهاء الروح العالمية. فالتاريخ: هو 
من وجهة نظر الممثلين من بنى الإنسان: اتحاد بين السخرية والمأساة. وهو من 
وجية نظر «الكلى» تقدم دائرى أو حلزونى. 

«فى الإمكان أن يطلق على هذاء دهاء العقل ‏ إنه يقيم الانفعالات للعمل من أجله ذاته. فئن 
حين أن الذى يطور وجوده غن طريق مثل هذا الدفع: يؤدى الجزاء ويتحمل الخسارة... إن 


نن 


الواقعة المفردة تكون فى الأغلب ذات قيمة طفيفة للفاية إذا ما قورثت بالعامة؛ فالأفراد يضحى 
بهم ثم يتخلى عنهم[!')». 

إن للتاريخ حلوله الخاصة لمشاكله هو. التى لا يفهمها حتى أعقل الناس إلا 
بدرجة قليلة والعظماء لا يصنعونه ولا يوجهونه: بل إنهم فى الغالب يفهمون 
القليل؛ ويتعاونون مع قوى أضخم بكثير من إرادتهم وفهمهم الخاص وكانت 
الملاحظة التى أبداها هيجل عن ريشيليو: والتى سبلف ذكرهاء ذات طابع مميز؛ إن 
العبقرى السياسى لا يعتبر كذلك بفضل قدرته وإنما لأنه يريط نفسه «يميدأ» أى 
بالقوة أو الاتجاه السائد فى ذلك الوقت. فالعظماء أدوات للقوى الاجتماعية 
اللاشخصية التى تكمن تحت سطح التاريخ: وهم ينحنون أمام المنطق الفطرى 
للأحداث. ومن ثم تلعب العلوم والفلسفة أيضًا دورًا محدودًا فيه كان من رأى 
هيجل أن الفهم الواضح لأى نظام اجتماعى لا يتحقق إلا عندما يكون هذا النظام 
فى طريقه إلى الزوال؛ فأغلاطون وأرسطو خلقا فلسفة «دولة المدينة» فى القرن 
الرابع» عندما كانت القوة الخلاقة العفوية فى عصر بيركليس: تعتبر شيئًا ينتمى 
إلى الماضى. «إن بومة مينرفا لا تبدأ طيرانها إلا عند الغسق» والتاريخ شأنه شأن 
إله الرواقيين: يقود الرجل العاقل ويجر الأحمق. 

ومع ذلك؛ لم يعتبر هيجل التاريخ غامضنا أو غير معقول فى حقيقته. فيه لا 
يكمن اللامعقولء؛ وإنما يكمن شكل من العقل أعلى من شكل الفهم التحليلى 
«الحقيقى هو العقلى؛ والعقلى هو الحقيقى» ومع ذلك يحتاج التفلغل فى تشويشه 
الظاهر؛ وتفهم العملية لا على اعتبار أنها أجزاء غير مترابطة بل نمو عضوى. 
إلى جهاز منطقى مختلف؛ وهذا ما أريد بالديالكتيك أن يوفره. كان من الناحية 
التجريدية أداة مبسطة أكثر من اللازم لكشف متاهة بمثل هذا القدر من التعقيد. 
ولقد تبنى هيجل فى الحقيقة فكرة قديمة وغامضة قدم وغموض نظرات 
الإغريق الأولى عن الطبيعة؛ وهذه الفكرة هى أن العمليات التاريخية تسير عن 
طريق النقائض فعندما يصل كل اتجاه إلى نهايته الكاملة يولد اتجاهًا مضادًا 
يهدمه. ولقد كانت هذه الفكرة تستخدم دائمًا فى الدفاع عن الدستور المختلط: 
فالديمقراطية غير المقيدة تتحول إلى إباحية؛ والحكم الملكى غير المقيد ينحط 


إفرنا 


إلى استبداد وعمم هيجل الحجة إن التعارض والتناقض خاصيات عامة للطبيعة؛ 
وهذا قانون للكون والفكر على حد سواء قفى كل مكان تتحول القوى إلى 
نقائضها اي الدستور المختلط افترضت أن توازن النقائض 
يمكن جعله مفتاحا للاستقرار والاستمرار. فإن هيجل ارتأى العالم توازنًا مطرذا 
إلى غير ما نهاية فالقوى المضادة توفر ديناميكية التاريخ: ولكن التوازن لا يمكن 
آبدًا أن يكون داتما؛ إنه فقط يعظى استمرارًا وتوجيها للتغير وبناء على ذلك لا 
يكون التعارض:؛ وذقنا لاعتقاده. مطلقًا أبدًا ولا يكون هدم أحد الأوضاع فى موقف 
جدلى كاملا أبدًا فكلا الجانبين يعتبران جزئيًا على حق وجزئيًا على خطأ. 
وعندما يوازن بين ماهو حق وما هو خطأاء يبرز وضع ثالث يوحد الحقيقة 
المتضمنئة فى كليهما وهذا ما اعتقد هيجل أنه التبصر الأساسى الذى ضمنه 
أغلاطون فى محاورته: وبالتالى فإنه اختار كلمة لأغلاطون: وهى الديالكتيك 

هذا المبدأ عن تعارض بين القوى: تتحرك فى توازن منتظم؛ وتظهر فى نمط 
من تظور منطقى مطردء بدا لهيجل أنه عام بدرجة تكفى لوضع صيغة لكل 
الطبيعة وكل التاريخ. ولعله طبقه بشكل أكثر قبولا على تاريخ الفلسفة. إنه يفسر 
على ما تراءى له. الفشل الظاهر الذى يصيب جميع الأنظمة؛ فى حين أنه يحسب 
المعنى المتزايد والحقيقة النامية تلكل. كل فلسفة تدرك جَرْءَا من الحقيقة: وما,من 
فلسفة تدرك الحقيقة كلها وكل فلسفة تكمل الأخرى:؛ وتكون المشكلة الأزلية هى 
إغنادة ضياغة الأسئلة بظريقة تتضمن التناقضات الظاهرة بين الأنظمة 
المتغارضة. فالمشكلات لا تجحل أبدا با معتى مطلق؛ ولكن يجرى دائمًا حلها 
بمعنى نسبى وتبدأً المناقشة مرة أخرى حول نقطة جديدة تأخذ فى الاعتبار كل 
ما سبق. ومن ثم فتاريخ الفلسفة على حد قول هيجل؛ «هو» قلسفة بالمعنى 
الحرفى؛ إنه الحقيقة المطلقة التى تبرز إن جاز التعبير: فى الوقت المناسبه 
وتسير قدما نحو ذروة لا تستطيع أبدًا: برغم ذلك؛ أن تبلغها إنه يشبه اللولب 
الذى يرتفع كلما أخذ فى الدوران ولقد دعا القوة الدافعة تناقضاء وبذلك أضفى 
على اصطلاح منطقى قديم معنى لم يكن له أبدا فى المنطق الصورى. فالتناقض 
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فى منطق هيجل يعنى التعارض المثمر بين الأنظمة الذى يشكل نقدًا موضوعيًا 
لكل منها ويؤدى باستمرار إلى نظام أكثر شمولا وأكثر تماسكا ومع ذلك: لم يكن 
الديالكتيك كما تصور هيجل: قابلا للتطبيق على تطور الفلسفة وحدها كان 
وسيلة قابلة للتطبيق فى كل مادة موضوع.؛ تكون فيه مدركات التغيير والتطور 
المطرد وثيقة الطئلة بها ويتتبرافى مكل هذه الموشوعات: [ساسيا رلا عنواعته: أن 
الفهم التحليلى لا ينتج أثره إلا مع ضم الأجزاء المنفصلة بطريقة آلية: ولا يستطيع 
إدراك الضرورة المتآصلة فى العملية ومن ثم كان الديالكتيك منهجا قابلا 
للتطبيق «بالدرجة الآولى». على الدراسات الاجتماعية والمجتمع نفسه وجميع 
أجزاء بنيانه الرئيسية ‏ قانونه وأخلاقياته ودينه والأنظمة التى تتضمنها ‏ تتقدم 
تحت تأثير الضغط المستمر للقوى الداخلية وإعادة تعديلها المستمر بواسطة 
الفكر وهذا هو السبب فى وجود منهج تاريخى حقيقى إذ بفهم :06 ممه ءا 
5851 عداع53 «العزم» الداخلى لالأحداث؛ يدرك الإنسان أن هناك خطوة منطقية 
تالية أو مصيرًا واضحا متأصلا فى الأحوال السائدة. 


وعندما ينظر إلى الديالكتيك على أنه مفتاح نظرية فى التغيير الاجتماعى 
فإنه يوحى بتفسيرين يمكن بسهولة أن يوضع أحدهما مقابل عمل الآخر فكل 
عمل من أعمال «الفكر»» يتضمن من وجهة نظر الديالكتيك اتجاهين فمن ناحية 
يكون سلبيا؛ أى إن كل موجب أو موضوع ينطوى ضمنا على تناقضات يجب أن 
تصبح ظاهرة: وإذ يحدث هذا فلابد أن تهدم الموجب الأصلى ومن الناحية 
الأخرى يكون أيضًا إيجابيًا أو بناء؛ أى هو إعادة صياغة على مستوى أعلى 
تتسامى فيه التناقضات وتتحد فى تركيب جديد ونظرًا لأن هيجل اعتبر كل 
التطور الاجتماعى بمثابة تطور «للفكر»: فإن هذه الخاصية المزدوجة للديالكتيك 
تفيزاأيضنا التفييرات التقدمية التى تحدث فى الأنظمة الاجتماعية فكل تغيير 
يكون مستمرًا ومتقطعا فى آن واحد. فيسير بالماضى قدمًا وينفصل عنه أيضًا 
لكى يخلق شيئًا جديدًا وبمنطق ممائل يمكن أن يضفى على تطبيق عملى 
للديالكتيك على التاريخ الاجتماعى؛ أى من التركيبين المتعارضين فقد يوضح 
التأكيد غلى الاستمرار أو «التدريجية» ‏ استحالة الخروج الجذرى والاختيارى 


نذا 


غلى المعايير والأساليب المستقرة منذ أمد طويل. أو قد يكون على الانقطاع 
والنفى الضرورة التى تقضى بأن التغيير يجب أن يكون مخريًا وهدمرًا للمعايير 
والأساليب المسلم بها. وآى من التأكيدين يتخذه مفكر. إنما يتوفف على الانجاه 
الكلى الذى يسير فيه تفكيره؛ بل ربما يتوقف حتى على مزاجه. بقدر ما يتوقف 
على المنطق. كان هيجل على العموم: والهيجليون المحأفظون بصفة عامة: يميلون 
إلى تأكيد الاستمرار. وكان يتجه إلى أن يرى الثورات تحدث فى الماضى. ومال 
كارل ماركمن إلى أن يراها تحدث فى المستقبل: ولكن تأرجح النظرية الاشتراكية 
المستمر فى الماركسية أيضا بين الثورية والتنقيحية؛ كان يعكس ازدواج 
الديالكتيك. وعلى العموم فإنه يوحى بأن التاريخ الاجتماعى ككلء ينبغى أن يفسر 
على أنه تعاقب فترات تطورء تتخللها فترات من الثورة هالشدائد والضغوط 
الكامنة بالفطرة فى أى موقف مستقرء تتراكم إلى أن تصل إلى نقطة الانهيار 
التى عندها يتعرض النظام بأكمله لتفيير عنيف فى مظهره. 
نقد الديالكتيك 


عند تكوين حكم انتقادى على ديالكتيك هيجل يلزم أن نتذكر أنه لم يعرض 
باعتباره مجرد وصف للاتجاهات المتعارضة التى يتم فى الواقع التوفيق بينها 
وتكييفها فى التاريخ الاجتماعى: ولكنه عرض كقانون للمنطق قهيجل لم يعتزم ما 
هو أقل من تنقيح كامل نذلك الموضوع. أو كما عبر بنفسه عنه, خلق متطق للعقل 
يكمل متطق الفهم أو يحل محله لقد أعلن الديالكتيك أنه ينقح «قوانين الفكره 
وخاصة قانون التناقض المنطقى كمأ كان مفهوما فى المنطق فى أى زمن بعد 
أرسطو وإذ تقرر هذا بطريقة مجردة: فإنه يعنى أن المنطق ينيفى أن يبنى على 
المبدأ الذى يذهب إلى أن نفس القضية الواحدة يمكن آن تكون حقيقية وباطلة ضى 
آن واحد. وليس من المستطاع حقًا أن يقال: إن عال ما فى المنطق بعد هيجل قد 
آخذ هذا الاقتراح بجدية تامة("') ولكن منفعة مثل هذا المنطق:؛ إذا كان قد أفشئ: 
لابد وآن يتوقف على وجود منهج بحث محدد لاستخدامه: وإلا ظل قبوله أو 
رخضه ذاتيًا وكقاعدة عامة: كان المؤرخون وعلماء الاجتماع الآخرون يعزفون على 
نحو له ما يبرره. عن مواجهة الفرض القائل إن موضوعاتهم تتطلب منطفًا يختلف 
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اختلافًا جذريًا عن ذلك الذى تستخدمه علوم أخرى ففى الفلسفة حيث ساد مثل 
هذا الفرض أحيائا. فإنه اتخذه فى الغاذة اللأمعقولية الساقرة: أى التأكيد بأآن 
فهم طبيعة الكائن الحى والنمو العضوى المستمر يحتاج إلى ملكة خلاف العقل 
(«الوجدان» كما يعرفه برجسون مثلا) ولكن هذه الفكرة التى استغلت فى 
الاشتراكية الوطنية الألمانية هى فى الواقع قبول لمذهب الذاتيين: وتعنى حمًا أن 
المعاييز العقلية أو العلمية لا يمكن أن تطبق على المشكلات الاجتماعية. إن 
الخاضية المميزة تفلسغة فيجل: والقكل الذى أقادت الماركصسية صوغها فية: هى 
اذهاوها تأنها معقولة بصورة صادقة: فى حين أعلنت فى الوّقت نفسه أنها تحل 
محل نظرية القضايا. المنطقية التى بها استطاع المنطق وحده أن يضفى معنى 
دقيقًا على القضايا. فادعاؤها أنها علمية يتوقف فى المرجع الأخير, على إمكانية 
إجراء هذا المشروع: وهى إمكانية مشكوك فيها جذًا ‏ 

عند تفحص استخدام هيجل الفعلى للديالكتيك: فإن أوضح خصيصة له هى 
الغموض المتناهى ‏ ولا نقول الإبهام ‏ فى استخدامه للمصطلحات: والعموم 
المتناهى الذى نسبه إلى كلمات سمعتها السيئة أنه يصعب تعريفها. إن مثلين لهما 
أهمية أساسية بالتسبة إلى قلسفته: يصلحان لتوضيح هذا الميل: استعماله 
للكلمتين «فكر» و «تناقض». فتبعًا لهيجل يحدث أى تغيير اجتماعى تقدمى ‏ فى 
الدين. الفلسفة. الاقتصادء القانون. أو فى السياسة . نتيجة لتقدم فى «الفكر» 
هذا الاستعمال لم يكن عرضيًاء ولكن تتطلبه كل من ميتافيزيقيته وديالكتيكه فقد 
اعتمدت مثاليته على تطابق العملية فى الذهن مع العملية فى الطبيعة؛ واعتمد 
الديالكتيك على إمكانية تطبيق ما اعتبره قانونًا للفكر مع كل الموضوعات التى 
تكؤن العملية خاصيتها المميزة الأساسية فجميع التغيير يقع تحث تأثير ما يدضع 
الفكر إلى إزالة «تناقضات» متأصلة: وسعيا وراء مستوى أعلى من الترايط أو 
الأتساق المنطقى. ولكن لو أعطيت هذه الكلمات أى معنى دقيق لكانت النظرية 
ييساطة غير صحيحة. وحتى فى العلم أو الفلسفة ولا نقول شيئًا عن المنتجات 
لالاجتماعية ذات الصيغة العقلية الأقل: فإن الكشوف الجديدة وظهور وجهات نظر 
جديدة لا يمكن أن تفس ر بشكل مقبول ظاهريًا على أنها راجعة دائمًا إلى 
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تناقضات ذاتية فى مجموعات من الأفكار سابقة عليها؛ ففى كل فروع التطور 
الاجتماعى. بما فى ذلك الفلسفة. يكون صحيحًا؛ كما قال القاضى هولمز عن 
القانون: أن التجربة أهم من المنطق كان لتصميم هيجل على جعل الفكر شاملا 
وكليا أثر مزدوج فى الكتابات الهيجلية فى التاريخ: فإما أن حقائق عنيدة صبت 
قسرًا فى قوالب كان قد تقرر من قبل أنها منطقية: وما أن كلمات مثل الاتساق 
والاتفاق أعطيت معنى على درجة من الغموض بحيث لم تعد لها فائدة. وكذلك لم 
يكن لكلمة «تناقض»: كما استعملها هيجل: معنى دقيق أيا كان: ولكنها كانت تشير 
إلى أى شكل غامض من التعارض أو التناقض. فأحيانًا كانت تعنى مجرد قوى 
مادية تتحرك فى اتجاهات مختلفة: أو تعنى أسبابًا نتجه نحو نتائج متضادة مثل 
الحياة أو الموت وأحيانًا كان التعارض يشير إلى الجزاء المعنوى؛ مثل قوله إن 
العبقرية «تنفى» الجريمة: وإن الشر يناقض نفسه:؛ كان الديالكتيك فى استعماله 
الفعلى؛ استغلالاً إلى حد كبير, لنواحى إبهام فى المصطلحات. ولم يكن منهجًا 
بأى معنى صحيح لقد أدى فى أيدى هيجل: إلى استنتاجات كان قد وصل إليها 
بدونه؛ ولم يسهم الديالكتيك بشىء من البرهنة عليها. 

إن ما يدعى للديالكتيك من فضل خاص كان قدرته على إظهار وتوضيح 
«الضرورة» التى نسبها هيجل إلى التطور التاريخى ومع ذلك؛ بقيت كلمة «ضرورة» 
مبهمة على نحو ما أثبت هيوم أنها كذلك. إنها بالطبع قد تشير فحسب إلى 
العلاقة بين العلة والمعلول فى التاريخ وحسب ذلك المعنى يمكن اعتبار جميع 
الأحداث ضرورية على السواء. غير أن هذا لم يكن بالتأكيد ما قصده هيجل 
عندما قال «الحقيقى هو العقلى؛ لأنه كان يفرق دائما بين الحقيقى؛ وذلك الذئ 
يوجد فحسب١2'")‏ . فالحقيقى هو اللب الباطنى الدائم للمعنى فى التاريغ الذى 
بالمقارنة معه تكون أحداث معينة عرضية أو عابرة أو ظاهرة ومن ثم كان 
الديالكتيك فى جوهره عملية انتقائية. كان وسيلة لتمييز ما يكون عرضيًا وغير 
ذى شأن نسبيًا كما يكون هاما وفعالا فى المد الطويل فما هو كائن يكون.دائما 
مؤقئًا وبدرجة كبيرة عرضيًاء أى مجرد المظهر السطحى لقوى متغلغلة فى 
الأعماق هى وحدها حقيقية ولكن مرة أخرى كان أساس هذا التمييز بين المهم 


دين 


والعرضى غامساه يقير إن الحقيقة الواضحة من أن تبعضن الأجحدات وزنا 
أكبر من غيرها من حيث إحدات نتيجة تاريخية أو قد يصل إلى حد الادعاء بأن 
نتيجة ما تتحقق لآنها هامة؛ أى أن قيمتها تعمل كسبب فعال وقد صهر هيجل 
بصورة تنسيقية هذين ال معنيين بأن جعل الحق والقوة متطابقين ويمكن تبرير هذا 
من الناحية الميتافيزيقية: لأنه نسب إلى الطبيعة دستورًا مثاليًا يضفى بشكل 
محتم أعظم قوة على الحق: ولكن كان معناء فى الواقع أنه اعتبر القوة معيارًا 
للحق. وهكذا كانت الضرورة التى رآها فى التاريخ إلزامًا ماديًا ومعنويًا فى آن 
واحد عندما قال: إن ألمانيا «يجب» أن تصبح دولة» كان يعنى أنه ينبغى لها أن 
تفعل ذلك: وأن أغلى مصالح كل من الحضارة وحياتها القومية هى: تتطلب مثل 
هذه النتيجة؛: وأن هناك أيضًا قوى سببية تدفعها فى ذلك الاتجاه ومن ثم يربط 
الديالكتيك فى آن واحد؛ بين حكم معنوى وقانون سببى للتطور التاريخى يجب آن 
تصبح آلمانيا دولة لا لأن الألمانيين يرغبون فى ذلك؛ ولا لآنها سوف تفعل ذلك 
يرغم مما يرغيون فيه. إن كلمة «يجب» تعبر فى آن واحد عن إرادة وحقيقة ‏ 
إرادة تكون أكثر من هوى لأن تطور ألمانيا إلى دولة متفق مع الانجاه العام للتطور 
السياسى: وحقيقة هى أكثر من حادث عرضى لأنها تجمل ماله قيمة من الناحية 
الموضوعية فى ذلك التطور كان الادعاء المميز للديالكتيك هو أنه يوحد بين الذكاء 
والإردة كان يفيدء على حد قول «جوسيا رويس» «منطقا للانفعال» فى أى تأليف 
بين العلم والشعر. 

كان فهم الديالكتيك كلم أخلاق أسهل بكثير فى الحقيقة منه كمنطق. فبدون 
أن يكون وعظيا بشكل سافرء كان شكلا بارعا وفعالا من النداء الأخلاقى وكان 
معنى «التوفيق» الأخلاقى الذى ارتآه هيجل فى الأساس الذى يقوم عليه كل 
التصرف البشرى الفعال: سلبيًا وفاعلا فى آن واحد: إنه استسلام وتعاون على 
حد سواء يستطيع شفاء الشعور الذى لا يطاق بالعبث والعجز: وهو الشعور الذى 
يقع الوغى الذاتى المنعزل فريسة تماما له؛ لأنه ليس إحساسا فحسب ولكنة 
مطابقة حقيقية مع قوة أعلى. لم يكن هيجل على قدر من عدم التوازن كما كان 
فى شجيه العاطفة والإحساس الطيب المجرد. وهو ما سماه فى تهكم لاذع 


يننا 


«رياءالمقاصد الحميدة» التى اعتقد أنها إما ضعيفة وإما متعصية:؛ وفى كلتا 
الحالتين غير ذات جدوى ولم ينكر شيا قدر إنكاره قدرة الإرادة الطيبة غير 
المنظورة: على إنجاز أى شَىء فى عالم الفاعلية فيه هى المعيار النهاثى للحق 
والصواب نيست العاطفة هى التى تصنع الألم؛ ولكنها الإرادة القومية فى القوة: 
تترجم نفسها إلى أنظمة وثقافة قومية والتسليم بالمهمة الوطنية كسبب أخلاقى. 
وبالواجيات المفروضة من مركز الفرد فيهئاء هو الذى يطلق جهود الفرد الخلاقة 
ويرفعه إلى مستوى شخصية أخلاقية تعمل بحرية فشعور الفرد بالواجب: والذى _ 
تصور لوثر وكانت آنه نابع من علاقته بالله: أصبح فى نظر هيجل؛ ثابتا فى 
وظيفته كعضو فى أمته وأن الأمة نفسها نالت عبيرًا من القداسة باعتبارها 
مظهرًا للجوهر الإلهى. ومهما يكن هذا فعالا كنداء معنوى وأخلاقى فإنه لا يطرح 
جانبا حجة كانت غهقءا الأساسية: فى أن الالتزام الأخلاقى والسبب مختلفان من 
الناحية المنطقية. 


لكن شكل الديالكتيك. أضفى خصائصه هو على تفسيره ثلواجب كان المفروض 
أن المصالح والقيم المتنوعة التى يمثلها الموضوع والنقيض؛ تقف بعضها إلى بعض, 
فى علاقة من تناقض صريع؛ أى علاقة كفاح ومعارضة يجب أن يطور كل منها 
إلى نتائجه النهائية قبل إمكان إعلاء التناقضات فى التركيب. فالتوفيق والتسوية 
يحدثان قطعا ويبرزان مع تطور الفكر ‏ ولكن باعتبارهما مسائل بصيرة ومجهودًا 
محسوسا من جانب المشاركين من البشر. فإنهما يميلان إلى أن يصورا كعلامات 
ضعف وهوى عاطفىء وهو نوع من الخيانة العظمى ضد جلال الكائن المطلق؛ 
وكانت النتيجة هى تمثيل المجتمع كموكب من القوى المتعارضة التى تحدث نتيجة 
محتمة؛ بدلا من تمثيله كمجموعة من علافات بشرية يمكن تسويتها وتنسيقها 
وبناء على دعاوى الديالكتيك أيضاء تصبح الصلة نفسها صعية بصفة خاصة: لأن 
أى ذعوى لا تكون أبدًا صحيحة تمامًا أو كاذبة تمامًا. إنها تعنى دائمًا شيئًا أكثر 
أو أقل مما يبدو أنها تعنيه. ذلك أن ما للديالكتيك من ادعاء خاص هو أنه يوحد 
بين النسبية وقلسفة المطلق. فكل مرحلة تحمل بين طياتها؛ مؤقتا. كل ثقل 
«المطلق» وقوته. حتى ولو كانت فى النهاية مآلها الزوال إنها؛ إذا جاز التعبير, 


لين 


مُطلقة فى أثناء بقائها. وواجبها أن تعبر عن نفسها تعبيرًا كاملا وإن كانت 
هزيمتها النهائية فى تقدم «الروح العالمية» مؤكدة ومن ثم كان الديالكتيك يتضمن 
معنى موقف أخلاقى يكون فى آن واحد جامدا تمامًا ومرنًا نماماء ولم يوفر أى 
معيار نصحة أيهما إلا نجاح النتيجة وكان هذا هو السبب غى أن نقاد هيجلء 
منهم نيتشه مثلاء لم يروا فى الديالكتيك سوى انتهازية هى من الناحية العملية 
عيارة «كل سلسلة الإنجازات الناجحة». 

كان ديالكتيك هيجل فى الحقيقة: مزيجا عجيبا من الفراهة والواقعية 
التاريخية؛ والدعوة الأخلاقية, والتمجيد الرومانسى. والصوفية الديئية كان من 
حيث غرضه عقليا وامتدادًا للمنهج المنطقىء؛ ولكن الغرض تحدى الصياغة 
الدقيقة ومن الناحية العملية استغفل تناقضات غامضة من الحديث الشائع: مثل 
الحقيقى والظاهر: الأساسى والعرضى. الدائم والعابرء وهى تناقضات لم يستطع 
أن يحدد لها معنى دقيقًاء ولم يوفر لها معابير واضحة. إن أحكام هيجل التاريخية 
وتقييماته الأخلاقى: التى اخترض أن الديالكتيك يضفى عليها الموضوعية: كانت 
فى الواقع مشروطة بالزمان والمكان والشخصية: بقدر ما كان للفلاسفة الآخرين 
الذين لم تتوافر لهم مثل هده الآداة المتقنة فتوحيد أغراض بمثل هذا التباين؛ مع 
عوامل بمثل هذا القدر من عدم إمكائية تعريفها أو إثباتها بطريق التجرية؛ هذا 
التوحيد فى منهج وإضفاء الدقة العلمية على هذا المنهج؛ كان فى الواقع مستحيلا 
إن ما حققه الديالكتيك كان إضفاء جو خادع من اليقين المنطقى على أحكام 
تاريخية: يمكن. إن صحت؛ أن تؤسس فقط على برهان تجريبى: وعلى أحكام 
أخلاقية؛ تعتمد إن كانت سليمة: على تبصرات أخلاقية متاحة لكل إنسان. وإذا 
حاول أن يريط بين الاثنين مال إلى الغموض أكثر منه إلى توضيح معنى كليهما. 

المذهب الفردى ونظرية الدولة 

لم تعتمد أهمية كتاب «فلسفة الحق» على بنيان حجته الصورى: وإنما على 
إشارته إلى حقائق سياسية: وهى إشارة جعلتها الصورية أحيانا زائفة تقريبا لقد 
اول موضوعين على جانب أساسى من الأهمية: هما العلاقة بين الإنسان الفرد 


كيل 


والأنظمة الاجتماعية والاقتصادية التى فى كنفها يعيش حياته الخاصة؛ والعلاقة 
بين هذه الأنظمة والدولة التى اعتبرها هيجل من بين الأنظمة فريدة فى نوعهاء 
وسيتناول الجزء الباقى من هذا الفصل نظرياته فى هاتين العلاقتين ومع ذلك: 
فقبل أن نتقاول هذه النظريات ينبغى أن يكون واضحا أن وجهة نظر هيجل. برغم 
تعارضها مع وجهة نظر الفكر الفرنسى والإنجليزى. كان لها مبررات جوهرية 
تكمن خلفهاء وأن إدخالها فى النظرية السياسية كان فى الوقت المناسب وهاما. 
كان كتاب «فلسفة الحق» فى الواقع: تتخلله نفس خصائص الفكر التى ميزت 
كتابات هيجل السياسية المبكرة: وهى إدراك ثابت للفلسفة السياسية وتفهم واقعى 
للتاريخ السياسى أجل. وقد يوصف غرضه إلى حد ما بأنه محاولة لاختيار 
النظرية السياسية. بواسطة التاريخ الدستورى قالفلسفة موضع البحث كانت دون 
شك عقيدة الحقوق الفردية التى لا يمكن التنازل عنهاء ومعنى هذه العقيدة وفقا 
لا أوحت به الثورة الفرنسية: أن هيجل وذقًا لتقديره للثورة. قدم وجهة نظر كانت 
ألمانية نموذجية وعكسح تجرية الألمان السياسية وإذا جاز التعبير كانت فلسفة 
الحقوق الطبيعية قد فصلت لتلائم تجرية الفرنسيين والإنجليز السياسية: وكان 
نبذ هيجل للحقوق الطبيعية: ونظريته فى الدولة. مفصلة لتلاتم تجربة ألمانيا 
السياسية كان نقد هيجل بمعنى أوسع: تحليلا فلسفيا متطرفا للفردية 
ولصلاحيتها كنظرية للمجتمع ومن ثم أغاد كنقطة بداية من أجل إغادة فحص كل 
مجال المشكلات السيكولوجية والأخلاقية المتضمنة فى قلسفة اجتماعية وفى 
هذا الصدد ريما كانت فلسفه هيجل أكثر أهمية خارج ألمانيا منها فى داخلهاء 
وذلك بالتحديد لأنها ألقت الأضواء على اعتبارات كانت الفردية قد أهملتها. 


كان هنأك؛ وظل كذلك؛ القليل فى السياسة الألمانية؛ الذى يمكن أن يجعل 
لفكرة الحقوق الفردية سيطرة على وعى الألمان السياسي: بمثل ما كان لها على 
عقول الفرنسيين والإنجليز كانت فلسفة الحقوق الطبيعية بوصفها نظرية: 
معروفة بالطبع ندى الآلمان؛ ولكنها ظلت بالنسية لهم إلى حد ماء خفية وأكاديمية 
على نحو ما كانت عليه الليبرالية الألمانية فى سنة /184. كانت النظرية قد 
صيفت فى فرنسا وإنجلترا كدفاع عن حق أفلية فى التسامح الدينى ضد أغلبية 


ليل 


تستطيع أن تستخدم ضدها سلطة حكومة كانت الآن ذات طابع مركزى نسبيا 
ووطنى إلى حد بعيد, وكانت ألمانيا البلد الوحيد الذى يمكن جعل الخلاقات 
الدينية فيه تتمشى بصورة معقولة مع الحدود السياسية. فلقد صارت الحقوق 
الطبيعية فى فرنسا وإنجلترا دفاع ثورة وطنية ضد الحكم الملكى؛ ولكن لم تكن 
فى ألمانيا ثورة فلم يكن الآلمان يشعرون على الإطلاق بأن الدفاع عن الرآى 
الشخصى وعن حزية التضرف الشخصية ضضند الدولة هو بمثابة مصلحة حيوية 
للآمة نفسها. وفى النهاية صارت الحقوق الفردية فى إنجلترا دعامة فلسفية 
عناسبة من أجل التوسع التجارى والصناعى وفق سياسة «الحرية الاقتصادية» 
ومن جهة أخرى: لم تكن ألمانيا فى أيام هيجل ومن بعده. قد حققت وحدة الشعور 
القومى مثلما كانت موجودة منذ أمد.طويل فى فرنسا وإنجلترا كانت عقليتها 
مليئة بالإقليمى والعداوات ضد أقلياتها المندمجة بشكل ناقص. وكانت 
اقتصادياتها متخلفة بالمقارنة مع اقتصاديات إنجلترا وفرنسا الوطنية: وكانت 
حكوماتها فى أيام هيجل قد أثبتت عجزها السياسى والعسكرى أمام ضراوة 
هجوم نابليون. وعندما مات هيجل كان لا يزال أمام ألمانيا جيل كامل؛ قبل أن 
تحقق وحدة ألمانية تنسجم مع قوميتها الثقافية وكان هيجل على حق تمامًا فى 
توقعة أن هذا لن يحدث وفقًا للخطوط التى سبق أن سارت وذقًا لها الليبرالية 
اتمرنسية أو الإنجليزية سوف تكون حكومتها نظاما فيدراليا ناشئا عن فرض ذولة 
قوية غلى الوحدات المحلية؛ وسوف تكون وزارتها مسئولة أمام الملك بدلا من أن 
تكون مسئولة أمام برلمان وطنى. ولن يحدث تجديد وتوسيع اقتصادها وفقا 
قسنيئاسة «الحزية الاقتصادية». ولكن فى ظل توجيه سياسى قوى. إن عبير 
#القداسة الذى نثرته فلسفة هيجل حول كلمة «دولة»؛ والذى قد يبدو فى نظر 

الاتجليزى عاطفية خالصة:؛ عبر للأل مان عن تطلعات سياسية حقيقية ودافعة. 
قد يفسر اختلاف وجهات النظر بين نظرية هيجل فى الدولة من جهة: 
وعدهب الفردية الفرنسى والإنجليزى من جهة أخرى: على أنه اختلاف بين 
القويقكين فى تقدير ما أنجزته الثورة الفرنسية من الناخية السياسية: ولقد فسره 
سيجل بالتأكيد. بهذا الشكل. ولكن هذا الاختلاف فى تفسير الثورة اعتمد على 
١:١‏ 


تقديرات مختلفة للعوامل الهامة على الدوام فى التطور الكلى للحكم الدستورى 
فقد كانت الثورة من وجهة نظر ليبرالية انتصارًا لحقوق الإنسان على سلطات 
الملكية الفرنسية غير المسئولة أو الديكتاتورية وكانت إنجازاتها الدائمة حرية 
فردية: وحكومة برضا المحكومين. وقيودًا دستورية لحماية حريات الرعايا المدنية: 
ومسئولية موظفى الدولة أمام مجموعة الناخبين على نطاق الوطن كله. ومن 
وجهة نظر هيجل كان بعض هذه المنجزات المفترضة عرضيًاء والبعض الآخر 
أوشامًا مزعجة واعتقد أن الإنجاز البناء للثورة ربما كان تحقيق دولة قومية: 
واستمرارًا مباشرًا لعملية التطور التى بدأت حينما وطدت الملكية سيطرتها على 
طبقة النبلاء والمدن والولايات ومؤسسات العصور الوسطى الإقطاعية الأخرى. 
فالثورة قد أزالت فقط بقايا النظام الإقطاعى الذى كان قدعفا عليه الزمن: 
ولكنه لم يهدم فعلا بظهور الملكية؛ وكان مذهبها اليعقوبى ضلالا . وكما جاء فى 
مقال «دستور المانياء واصل هيجل تفسيره للفرق بين الإقطاع والدولة الحديثة 
على ضوء التباين بين القانون العام والخاص قتصور النظام الإقطاعى نظامًا 
نموذجيًا تعالج فيه الوظائف العامة على أنها وظائف شخصية عاطلة تباع 
وتشترى كما لو كانت ملكية شخصية. وعلى العكس تخرج الدولة إلى عالم الوجود 
عندما تنشاً هناك سلطة عامة حقيقية؛ معترف بها كنوع أرفع منزلة من المجتمع 
المدنى الذى يتضمن مصالح شخصية: وقادرة أيضا على توجيه الأمة فى تحقيق 
مهمتها التاريخية. فعملية التطور هى أساسا عملية إضفاء الصفة القومية على 
الحكم الملكى ومن ثم. تكون ذروة التطور السياسى ظهور الدولة وتقبل مواطنيها 
لها على أنها مستوى من التطور السياسى أعلى عن المجتمع المدنى. ومن الناحية 
'الأخلاقية. فسر هيجل ذلك أيضا على أنه ثمرة مستوى أعلى من تحقيق الذات 
الشخصى: أى شكل من المجتمع يرتقى فيه الإنسان العادى إلى مرتبة عالية 
جديدة من الحرية: ويكون فيه تركيب جديد لمصالحه باعتباره إنسانًا ومواطنا 
فالدولة القومية: باعتبارها انبثاقا جديدًا للروح العالمية. هى فى الواقع مقدسة 
ولقد أجاد المؤرخ رانك التعبير عن فكر هيجل: عندما قال إن الدولة «شخصيات 


بذذا 


فردية شبيهة بعضها ببعض ولكنها أساسا مستقلة بعضها عن بعض... كائنات 
روحية: أى كائنات أصلية خلقتها الروح البشرية ‏ أو أفكار الله إن جاز القول». 

ومن الناحية الأخرى؛ أدان هيجل الثورة إذ ظن أنها بقدر ما سعت وراء مثلها 
العليا فى الحرية والمساواة ؛ خلدت فى الواقع أغلوطة الإقطاع القديمة فى شكل 
جديد لقد هيطت بالفروق الوظيفية بين الناس فى قدراتهم الاجتماعية: إلى 
مساواة عامة ومساواة سياسية مجردة: جعلت علاقتهم بالدولة مجرد مسألة 
مصلحة شخصية وردت مؤسسات كل من المجتمع والدولة إلى أجهزة لمذهب 
المنفعة لإشباع حاجات خاصة وإرضاء ميول شخصية كانت, كالعواطف الفردية. 
نزوية صرفة فمن أجل تحقيق منزلة أخلاقية صحيحة يجب أولا امتصاص 
وتحويل هذه الدوافع فى مؤسسات المجتمع المدنى ثم؛ على مستوى أعلى: فى 
مؤسسات الدولة ومن ثم كانت فلسفة الثورة زائفة بصفة أساسية من وجهتين. 
فقد فشات فى الاعتراف بأن شخصية المواطن كائن اجتماعى يتطلب؛ كشرط 
لأهميته الأخلاقية: دورًا يلعبه فى حياة المجتمع المدنى؛ وفشلت فى الاعتراف بأن 
مؤسسات المجتمع المدنى أجهزة للأمة يجب أن تكون متضمنة فى سلطة عامة 
متوافقة فى المنزلة مع أهمية الأمة الأخلاقية فليس فى الإمكان أن يقال عن 
المجتمع ولا عن الدولة إنهما يتوقفان فقط على الرضا الفردى؛ إن جذورهما 
متفلفة جدًا فى الكيان الكلى للحاجات والإشباعات: الذى يشكل تحقيق الذات 
الشخصى وأعلى الحاجات البشرية منزلة: الحاجة إلى المشاركة فى أن يكون 
الإنسان آداة لأسباب وأغراض أوسع مدى من مطالب وإشباعات خاصة وكانت 
الغلطة الأساسية فى سياستها محاولتها أن تينى دساتير وهمية وإجراءات 
سياسية على دعاوى المذهب الفردى. 

فى الحقيقة تكمن أهمية هذا الهجوم على المذهب الفردى والثورة فى أنه لا 
يعبر فضحسب عن تجرية ألمانيا السياسية: بل ويعير أيضا عن تغييرات عميقة كانت 
آخذة فى الظهور فى مناخ الفكر السياسى والعقلى فى كل أوريا؛ وهذا هو الذى 
أعطى الفلسفة الألمانية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر مركرًا قياديا لم 
تكن قد أحرزته من قبل. فنظرية القانون الطبيعى التى سادت القكر السياسى 


وذل 


طوال الفترة السابقة على الفكر الحديث. أصبحت مهجورة فى فترة قصيرة 
تثيرالعجب إن معقوليتها كيناء عقلى: اعتمدت على آنظمة عظيمة للمذهب العقل 
الفلسفى المتأصل منذ القرن السابع عشر. وهى أنظمة فقدت سلطتها فى التاأسع 
عشر. وكان إضفاء روسو المثالية الراديكالية على المواطن فى فرنساء وإضفاء 
بيرك المثالية المحافظة على التقاليد فى إنجلتراء قد أوحيا سلما بخطوط الفكر 
التى جعلتها فلسفة هيجل نمظية فالفرد العاقل تمامًا الذئ يسعى وراء غايات 
قررتها ميول كامنة فى شخصيته: هذا الفرد كان فكرة تستطيع بالجهد الصمود 
أمام التفحص التاريخى أو السيكوئوجى. كما أن العقيدة التى تذهب إلى آن 
حقوقه السياسية والمدنية غير قابلة للانتهاك ولا للتغيير: كانت تتلاءم جدامع 
قومية أضفت باستمرار قيمة أعلى على أغراضه الخاصة المتجمعة. ومع علم 
أخلاق أصبح باستمرار أكثر وعيا بالتعارض بين القيم الفردية والاجتماعية. 
وهكذا فإن طبيعة الشخص الفرد وعلاقته بمجتمعه ‏ التشابك السيكولوجى 
والأخلاقى لحاجة الفرد مع غرض اجتماعى ‏ والتى بدت مسألة يمكن تسويتها 
بقليل من تعليمات بديهية؛: أصيحت مشكلته هى المشكلة الرئيسية قطعا التى 
واجهت العلوم الاجتماعية والأخلاقيات الاجتماعية. وأهمية نظرية هيجل 
السياسية تشتمل إلى حد كبير على حقيقة كونها أقامت هذه المشكلة ويهذا العمل 
بلورت النزعات الليبرالية المضادة للقومية المتطورة: وفرضت مراجعة متطرفة 
لفردية الليبرالية السياسية السائدة. وعلى هذا فإن فلسفة هيجل السسياسية: كما 
سبق قوله. عالجت موضوعين أساسيين: أولهما نظريته الأخلاقية فى الحرية 
وعلاقتها بالسلطةء التى تطابقت تقريبا مع نقده للفردية والتانى نظريته فى 
الدولة: تكوينها الدستورى وعلاقتها بمؤسسات المجتمع المدنى. 

الحرية والسلطة 

كان نقد هيجل للفردية موجها ضد فكرتين مختلفتين ففى المقام الآول: طابق 
الفردية بالإقليمية ونزعة المصالح الخاصة: مما أعاق ألمانيا عن تحقيق صفة 
الدولة القومية الحديثة. ونسب هذه السمة القومية إلى حد بعيد. إلى تأثير لوثر 
الذى سبق أن جعل الحرية المسيحية نوعًا من استقلال صوفى للروح عن كل 


144 


الأوضاع الدنيوية وفى المقام الثانى. طابق هيجل الفردية مع يعقوبية الثورة 
الفرنسية وعنفها وتعصبها وإرهابها وإلحادها. ونسب هذا الطراز فى الفردية إلى 
المذهب العقلى الفلسفى وقد وجد أن المظهر الخادع المشترك لكلا النوعين. هو 
فى فصل الكائن البشرى عن مركزه فى مجتمع منظم واعتماده على هذا المجتمع 
الذى له فيه دور يلعية وواجبات يؤديهاء ومكانة تنتمى إلى مثل هذا المركز فلو نظر 
إلى الفرد.فى'جد ذاته. لكان مجرد شخص تحركة الأهواء وحيوانًا محكوما 
بغريزة بهيمية؛ كما قال روسوء؛ دون أية قاعدة للسلوك أعلى منزلة من مشاعره 
وشهواته وميوله الخاصة؛ وبدون أية قاعدة فكر أعلى منزلة من أوهامه الذاتية 
فلأجل فهم الفرد لابد أن ينظر إليه على أنه عضو فى مجتمع ولكن فى العالم 
الحديث. لابد أن ينظر إليه أيضا على أنه عضو فى الدولة:. ذلك لأن الدولة 
القومية» بالإضافة إلى المسيحية البروتستانتية؛ هى الإنجاز الفريد من نوعه 
للمدنية الحديثة التى تعلمت كيف تربط أعلى سلطة بأعلى درجة وشكل من 
الحرية لمواطنيها. 

«جوهر الدولة الحديكة هو أن الكل يرخيط بحرية أعذداكها الكاملة وبالرفاهية 
الشخصية:!4١).‏ 

وذلك لأنه بخلاف اهتمام هيجل بالثقافة الألمانية؛ لم يكن ثمة سبب قوى جدًا 
يدعوه إلى اعتبار هذا الشكل الأعلى للدولة ليس بروتستانتنيا فحسب بل 
«جرمانيا» أيضا. 

إن الفردية فى كلا شكليها الصوفى والعقلانى؛ تفترض فحسب أن الفرد روح 
أو كائن عاقل؛ بغض النظر عن الظروف التاريخية التى أنتجته. أو الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية التى بدونها لا يمكن لطبيعته الدينية والأخلاقية 
والغقلية؛ أن تدعم نفسها إنها تزيف كلا من طبيعة الفرد وطبيعة المجتمع فهى 
تزيف الأولى لأن روحانية الفرد وعقلانيته من خلق الحياة الاجتماعية. لقد سلم 
هيجل بها ككائنات ميتافيزيقية: ولكن ليس بالطريقة التى كان علم اللاهوت أو 
المذهب العقلى قد تصورها؛ إنها لحظات ومظاهر للروح العالمية التى خلفتها فى 
قتطورها الذاتى. ولكن الفردية تزيف طبيعة المؤسسات الاجتماعية لأنها تعتبرها 


م٠٠‏ تطور الفكر السياسى جة ١48‏ 


عرضية وغير مبالية بالتنمية الأخلاقية والروحية للشخصية. وأنها مجرد 
مساعدات ذات طابع منفعى اخترعت لإشباع رغبات للناس لا تتفق مع مقتضيات 
العقل وهذا باطل من الناحية التاريخية. لآن اللغة والحكم والقانون والدين: لا 
تخترع بل «تنمو». وهو باطل أيضا من الناحية الأخلاقية لأنه يطلق الحرية ضد 
القيود على النزعات المفروضة بالعرف والقانون والحكم. وهذه يجرى تصورها 
على أنها أعباء لابد تلصالح الحرية من خفضها إلى أدنى حد ممكن: ويمكن من 
الناحية العقلية أن تهبط إلى درجة انتقاء القيود وذلك فى عصر ذهبى أو «حالة 
من الطبيعة» تسمح لكل فرد أن يتصرف على هواه. ولكن العصر الذهبى وهم من 
الناحية التاريخية؛ وقد يكون من الناحية الأخلاقية والسياسية مجرد فوضى لا 
تفجو حرية بل اسشعيذاذاة 

كانت هذه الدراسة النقدية والليبرالية ذات النزعة الفردية ديالكتية بالطيع. 
فهيجل كان يعلم, كأى فرد آخر: أنه لا «لوك» ولا أى مفسر آخر جاد للنظرية: 
كان يعتقد أن الحضارة بصفتها هذه غريبة على الحرية الفردية أو تقمعها؛ مهما 
يكن مجتمع معلوم قائمًا على القمع والكبح ولقد طور النقد ما اعتبره هيجل 
«تناقضا» فى فلسفة لوك. إنه فى الحقيقة أكثر فعالية بكثير إذا فهم على أنه 
يلفت النظر إلى ناحية مهملة من نواحى علم النفس الاجتماعى وعلم الأخلاق 
الاجتماعى. لقد وصل إلى حد توضيح الحقيقة الهامة وهى أن البنيان 
السيكولوجى للشخصية الفردية مرتيط ارتباطا وثيقا ببنيان المجتمع الذى يعيش 
فيه الشخص: وبمركزه فى ذلك المجتمع فالقوانين والعادات والمؤسسات 
والتقييمات الأخلاقية لشعب ماء تعكس عقليته. ولكنها تشكل أيضا تلك العقلية 
وتعيد كلما تطورت تشكيلها باستمرار وروح الفرد المعنوية بل نظرته الفكرية لا 
يمكن فصلهما عن روح ونظرة المجتمع الذى هو وحده منه؛ وعن العلاقات داخل 
هذا المجتمع والذى يشارك فيه عن طريق المواطنة أوالطبقة الاجتماعية أو 
الانتماء الدينى. وهكذا مثلا احتج هيجل فى وصفه المجتمع المدنى؛ على اعتبار 
أن الحاجات الاقتصادية متماثلة مع الحاجات البيولوجية. فالحاجات فى الواقع 
حاجات للذهن ويذلك تتوقف على التفسير الاجتماعى. والنظام الاقتصادى؛: 
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والمنوال المسلم به للحياة فى طبقة اجتماعية: وعلى التقييمات الأخلاقية وقال إن 


جوهر الغعر ينحصر فى الرخقض من جانب المجتمع وفمدان احترام الذات؛ الفعر 
«لا يصنع فى ذاته فقيرًا»؛ إنه يتوقف على التقدير الذى يوضع فيه الرجل الفقير: 
والذى يضع هو نفسه فيه. 


«يعتقد حتى أكثر الناس فقرًا فى إثجلترا. أن لهم حقوفًا وهذا يختلف تمامًا عما يرضى 
الفقير فى يلاد أخرى.... ويمجرد أن تنشأ الدولة يتخذ الفقر فى الحال شكل أذى توقعه طبقة 
بأخرىل*'). 

واضح أن فقرات كهذه تتضمن بذور نظرية ماركس القائلة بأن الأيديولوجية 
تتوقف على الوضع الاجتماعى. فلقد أوحت حجة هيجل بتفسير اقتصادى للوضع 
الاجتماعى؛ وإن لم تتضمن تفسيرًا اقتصاديًا لا غير ومع ذلك كانت تعنى ضمنا 
بالتأكيد: أن المجتمع. أو ربما الثقافة بعبارة أصح: هو مقولة لا غنى عنها لتفسير 
السلوك البشرى/' ') . وهذه الفكرة لا نجد ذروتها عند ماركس فحسب, بل فى كل 
سيكولوجية الوقت الراهن الاجتماعية وفى الآنثروبولوجيا الثقافية. 

ومع ذلك: كان هيجل أقل اهتمامًا بعلوم النفس والاجتماع منه بالنظريات 
الأخلاقية والسياسية فى الحرية الفردية فقد اعتقد أن الحرية يجب أن تفهم 
كظاهرة اجتماعية: أى كخاصية للنظام الاجتماعى الذى ينبثق خلال التطور 
الأخلاقى. إنها مكانة تضفى على الفرد عن طريق الأنظمة القانونية والأخلاقية 
التى يساندها المجتمع؛ أكثر منها صفة يملكها الفرد. ونتيجة لذلك لا يمكن جعلها 
عساوية للإرادة الذاتية أو اتباع الميول الشخصية. والأحرى أن الحرية تنحصر فى 
تعديل الميل والقدرة الفردية بحيث يتفقان مع أداء العمل الذى له أهمية من وجهة 
نظر المجتمع. أو تنحصر على حد قول ف. ه. برادلى فى إيجاد «مركزى 
وواجباته» وهذه هى التى تضفى قيمة أخلاقية على الميل؛ إذ لا يمكن الدفاع من 
الناحية الأخلاقية عن أى حق فى الحرية أو السعادة إلا عندما تتفق الرغبة مع 
أحد مظاهر الخير العام وتسندها الإرادة العامة. فحقوق الفرد وحرياته هى تلك 
التى تطابق الواجبات التى تفرضها مكانته فى المجتمع وحتى السعادة الشخصية 
تتطلب الكرامة التى تعلق بالمكانة الاجتماعية والشعور بأن للمرء نصيبا فى عمل 
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له قيمة من وجهة نظر المجتمع. وكان هيجل يعتقد دائمًا أن الوعى الذاتى فى حد 
ذاته مؤلم ودلالة على الإحباط والعبت. واضح أن هذا التصور للسعادة وللحقوق 
والواجبات الضرورية لهاء يتوقف جزئياء كما توقف تصور روسوء على الإحياء 
الكلاسيكى فنظرية هيجل فى المواطنة الحرة: شآنها شأن نظرية أفلاظون 
وأرسطو. لم تجر بلفة الحقوق الشخصية:. بل بلغة الوظائف الاجتماعية ولكن 
تطور الأخلاقيات المسيحية والمواطنة فى الدولة الحديثة: كما تصوره هيجل: جعل 
فى الإمكان إجراء تأليف بين الحق الشخصى والواجب العام على وجه أكمل مما 
كان ممكنا فى مجتمع يقوم على العبودية قالناس جميعا أحرارا فى الدولة 
الحديثة؛ ويستطيعون فى أثناء خدمتهم إياها أن يتصوروا أسمى شكل من تحقيق 
الذات وفى الدولة تحل «حرية؛ المواطنة «الحقيقية» محل الحرية السلبية التى 
تتسم بها الإرادة الذاتية. 

كان الشكل الديالكتى الذى اتخذته حجة هيجل؛ مسئولا إلى حد بعيد عن 
النتائج المتناقضة التى استخلصها من هذا التباين بين الحرية والحرية الحقيقية. 
فالنظرية تصبح تلاعبا فحسب بالتجريدات المنطقية. وبهذا ساوى هيجل على 
نحو مميزء بين الاختيار الفردى ويين الهوى أو العاطفية أو التعصب. وبذلك 
طمس الحقيقة ذات الأهمية الأساسية بالنسبة إلى كل من علم النفس وعلم 
الأخلاق: وهى أنه ما من كائن بشرى حقيقى يعتبر أبذا أن «رغياته» مهما تكن 
زائلة أو بعيدة الغور, كلها على مستوى واحد من الأهمية أو يسمح بنفس الوزن 
فى التأثير فى سلوكه. وتشابها مع هذا التقدير للدوافع الشخصية والذى لا يفرق 
بين بعضها وبعضها الآخرء وصف هيجل المجتمع المدنى بأنه عالم ضرورة آلية؛ 
ومحصلة القوى اللامعقولة للرغبة الفردية التى تحكمها وبخاصة من جانبها 
الاقتصادى: قوانين شبهها بقوانين حركة الكواكب وهكذا فإن المجتمع؛ إذ ينظر 
إليه مستقلا عن الدولة: كان يمثل على أنه محكوم بقؤانين سببية غير أخلاقية: 
ومن ثم تسوده الفوضى من الناحية الأخلاقية وكاتت النتيجة: إن صح القول: نقدا 
للفردية على نحو ساخر: كان الفرد يصور كآن دوافع أنانية تحركه ولا دخل 
للدوافع الاجتماعية: فى حين أن المجتمع بدون الدولة: كان يصور على أنه توازن 
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آلى بين هذه الاتجاهات اللاأخلاقية وكان من السهل أن يستتبع هذا بالطبع أنه 
شهد للدولة التى ٠لا‏ تسمع» بالفوضى. بأنها العامل الآخلاقى الوحيد حمًا فى 
العملية الاجتماعية بأسرها لقد احتكرت الأغراض الأخلاقية بمجرد التعريغ. 
لأن هذه الأغراض كانت قد استبعدت بطريقة تحليلية من الشخصية الفردية ومن 
المجتمع فمن الواضع. إذن: أن الدولة ينبغى أن تكون مطلقة نظرًا لأنها. ولأنها 
وحدها: تتجسد فيها القيم الأخلاقية ومن الواضح أيضا أن الفرد لا يبلغ الكرامة 
الأدبية والحرية إلا عندما يكرس نفسه لخدمة الدولة. 

من الصعب» إن لم يكن من المستحيل؛ أن نقول بالضبط ما كانت تعنيه «مأثرة 
القوة» المنطقية هذه لو كان هيجل ترجمها إلى حقوق مدنية وحريات واقعية. 
فبياناته عن الحقوق السياسية الثابتة كانت غامضة إلى أقصى درجة؛ وغائيًا ما 
كانت متعارضة بشكل سافر مع بعضها بعضا وإذ بدآ. كما فمل:؛ بالافتراض بأن 
الاختيار الشخصى نزوى لا غير. وقع بسهولة قى التناقض بأن الحكم الشخصى 
على الأمور. وحتى الضمير: يكون مجرد شىء «سطحى». وقد يستدل من عيارات 
ناهذا القبيل على أنه اغتير الواجب مجر ظاعة: أو على أن المواظثة'الصائحة 
تنحصر بالنسبة له فى مجرد المطابقة مع الحالة القاكمة ومع القواعد التى 
تضنعها الحكومات» ففى مقدمةكتاب مفلسمة الحق» أتكر على المإسفة 
السياسية. على ما يظهر: حتى توجيه الانتقاد إلى الدولة... وإذ بدأ مرة أخرى 
من الاقتراض العام بأن خير الفرد يتطلب العثور على مركز هام فى المجتمع: فإنه 
غاليًا ما تحدث كما لو لم يكن هناك أى تضارب حقيقى فى المصلحة يمكن أن 
يبرز أبدا بين الأفراد والمجتمع الذى ينتمون إليه ومع ذلك: اعتمدت كل فلسفة 
هيجل الاجتماعية من وجهة نظر أخرى: على الفشل الشخصى الذى اعتقد أنه 
لايد أن ينتج عن مجتمع لا يمنح أعضاءه أى عمل هام يقومون يه. وبرغم ميل 
هيجل إلى تمجيد الملكية البروسية: كان فى الواقع ناقدًا حادًا أو حتى مراء لحالة 
السياسة الألمانية الفعلية إنه كمؤرخ أبدى إعجايه بالمهاجم الناجح للمعتقدات 
التقليدية أكثر من إعجابه بالممتثل للعادات والتقاليد وبالتأكيدتمامًاء كان هيجل 
يعتقد: بطريقة لم يوضحيا آبدًا: أن الحكم الدستورى الحديث يخلق نوعا ساميا 
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من الحرية الشخصية. ويحترم استقلال الفرد وحق تقرير المصير بدرجة أعلى 
بكثير من أى شكل للحكم فى الماضى. ومن المؤكد تمامًا أيضاء أنه كان يعتقد أن 
ذلك يتضمن احترامًا للحقوق البشرية بدلا من مجرد الحماية لوحدة بالمجتمع 
تؤدى وظيفتها. 

«يعتبر الإنسان إنسانا بفضل إنساتيته وحدهاء وليس بسيب أنه يهودى أو كاثوليكى أو 
بروتستنى أو الماتى أو إيظالى... إلخ(7١).‏ 

ولكن الاعتقاد بأن للإنسان قيمة باعتباره إنسائاء يتعارض بالتأكيد مع 
الاعتقاد بأن أحكامه الأخلاقية مبنية على الهوى فحسب أو أن قيمته مستمدة من 
مركزه فى مجتمع غايته الأخلاقية تخلقها دولة قومية. 

ونفس النوع من الحيرة والخلط يلازم معنى اعتقاد هيجل بأن الدولة تجسم 
أسمى القيم فليس من الواضح: حتى على أسس ميتافيزيقية حيث آثر طرح 
السؤال: كيف أن دولة مفردة ليست فى النهاية سوى مظهر واحد للروح تستطيع 
أن تشتمل على كل قيم الفن والدين: أو أن تفسر انتقال هذه القيم من ثقافة 
قومية إلى أخرى فبيانات هيجل عن الفن والدين كانت فى الواقع غير متسقة 
بشكل واضح فقد اعتبرها أحيانا من خلق الروح الوطنية: ومع ذلك فإنه بالتأكيد 
لم يعتبر المسيحية امتيارًا لأية دولة مفردة: ولم يعتقد أن الفن والأدب قوميان 
دائمًا بنوع خاصء ومن ناحية أخرى لم يكن هناك. من وجهة نظره؛ مجتمع أوربى 
أو إنسانى عام يمكنهما أن ينتميا إليه. حيث إن أية ثقافة حديثة بلا دولة قد 
تكون تناقضا فى المصطلحات ولعل هذا الخلط يعد مسثولا عن حقيقة أن هيجل؛ 
على مستوى سياسى محسوس.ء لم يكن لديه شىء واضح يقوله عن العلاقة بين 
الكنائس والدولة: أو عن حرية الضمير. ولو أنه بالتأكيد لم يعتقد فى الإكراه 
الدينى كان تقديره العداثى للكاثوليكية الرومانية وللزندقة الألمانية: وإعجابه 
بالبروتستنتية اللوثرية: غير انتقادى سواء بسواء فليس ثمة خط فكر واضح ربط 
التفوق الميتافيزيقى المنسوب إلى الدولة بالوظائف السياسية التى تضطلع بها 
حكومة فعلية ونتيجة لذلك: لم تتضمن نظرية هيجل فى الحرية شيئا محددا 
بالنسبة إلى الحريات المدنية أو السياسية ومع ذلك تضافر تمجيد الدولة 
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والثقدير الأخلاقى المنخفض للمجتمع المدئى: لجعل تسلظ الدولة السياسى 
ودكتاتوريتها أمرًا محتومًا. 

الدوثة والمجتمع المدنى 

تتوقف نظرية هيجل فى الدولة. كما سيق القول: على الطبيعة الخاصة - 
للعلاقات القائمة. كما افترض؛ بين الدولة والمجتمع المدنى وهذه العلاقة تعتبر فى 
آن واحد عاذقة من التباين والاعتماد المتبادل فالدولة كما تصورها هيجل؛: ليست 
مؤسسة قائمة على المتفعة: ومنهمكة فى ذلك العمل العادى من توفير الخدمات 
العامة وتطبيق القائون وأداء الواجيات البوليسية وضبط المصالح الصناعية 
والاقتصادية. كل هذه الوظائف تنتمى إلى المجتمع المدتى قد تقوم الدولة حقًا 
بتوجيهها وتنظيمها كلما نشأت الحاجة: ولكنها لا تؤديها بنفسها ويعتمد المجتمع 
المدنى على الدولة تتوفر له إشرافا ذكيا ومغزى أخلاقيا. ولو نظرنا إلى المجتمع 
فى حد ذاته. لكان محكومًا بالقوانين الآلية فحسب الناتجة عن تفاعل الدوافع 
على الاستحواذ والأنانية التى تحرك الكثيرين من الأغراد ومع ذلك تعتمد الدولة 
على المجتمع المدنى ليوفر لها وساثل تحقيق الأغراض الأخلاقية التى تجسمها 
ولكن برغم اعتماد كل منهما على الآخرء فإنهما يستندان إلى مستويين ديالكتيين 
مميزين فالدوئة ليست وسيلة ولكنها غاية إنها المثل الأعلى العقلى فى التطور. 
والعنصر الروحى الحقيقى فى الحضارة وبهذا الشكل تستخدم؛ أو ريما من 
الناحية الميتافيزيقية ‏ تخلق مجتمعا مدنيا لتحقيق أهدافها الخاصة. 

«الدولة هى الإرادة المقدسة: بمعنى أنها عقل كائن على الأرضء وكاشفة عن نفسها لتكوين 
الشكل والتنظيم الواقعى للعالم.(14). 

وا كان المجتمع الكدنى عانًا من الميل الأعمى والضرورة السبيية فإن الدوئة 
«تعمل طاعة لغايات واعية؛ ومبادئ وقوانين معروفة: ليست مضمرة فحسب 
ولكنها واضحة بصراحة أمام وعيها»؛: فى الإمكان إيراد مقتطفات لا حد لها من 
هذا القبيل: الدولة هى العقل بصورة مطلقة,. والألوهية التى تعرف وتريد ذاتهاء 
والكائن الخائد والضرورى للروح: وسير الله فى العالم: 
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لكن من المهم ملاحظة أن التفوق الأخلاقى الذى نسب بهذا الشكل إلى الدولة 
لم يتضمن أى ازدراء للمجتمع المدنى أو مؤسساته. بل تضمن بمعنى ما: العكس 
تمامًا. فمن حيث الخلق الشخصى والفكر السياسى. كان هيجل قبل كل شىء 
بورجوازيا ظيياء يحمل ماهو بالأحرى أكثر من الاحترام البورجوازى المعتاد 

ستقرار والأمن كانت العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى: كما فهمها. متبادلة 
برغم أنها كانت أيضا علاقة من الاستعلاء والتدنى: وبرغم أن سلطة الدولة كانت 
مطلقة فالحياة الاقتصادية أحرزت أهمية أخلاقية ‏ كانت موضع التبجيل بمعنى 
ما يفعل حقيقة أن الدولة ومهمتها الثقافية تعتمدان عليها ولكن برغم أن 
السلطة المنظمة للدولة تعتبر مطلقة إلا أن هذا لا يمتد إلى إلغاء المؤمنسات أو 
الحقوق التى يتوقف عليها أداء الوظائف الاقتصادية. وتبعا لنظرية هيجل لا تعتبر 
الملكية من خلق الدولة أو حتى من خلق المجتمع: بل هى شرط لابد منه للشخصية 
البشرية: بقدر ما كانت فى نظر لوك. إن بيان هيجل عن المجتمع المدنى كان فى 
الواقع تحليلا دقيقاء بل ومحكما؛ للنقايات المهنية والشركات: وللقوى السياسية 
والطبقات الاجتماعية: وللجمعيات والمجتمعات المحلية التى أقامت صرح المجتمع 
الألمانى الذى كان مألوفا له فقد اعتبر هذه المؤسسات. أو بعض ما يعادلهاء 
ضرورة بشرية لا غنى عنها وبدونها قد يكون الناس مجرد جمهرة عديمة الشكل؛ 
وقد يكون الفرد مجرد نوع من ذرة بشرية: إذ أن قرينة الروابط الاقتصادية 
والتأسيسية هى التى تضفى أهمية على شخصيته ومن ثم: فمن وجهة نظر 
هيجل لا تتكون الدولة فى الأصل من مواطنين قائمين بذاتهم إن الفرد لابد وأن 
«يوضع فى مكان وسط» عن طريق سلسلة من المشاركات والارتباطات قبل أن 
يصل إلى المركز النهائى للمواطنة فى الدولة. إن اليعقوبية التى تقيم حكما يعتمد 
على إرادة الشعب كما يعبر عنها الانتخاب العام؛ تعنى من الناحية العملية حكما 
يواسطة جماعة من الرعاع و«الشعب» بمعنى أنه قفريق فحسب من المواطنين؛ هو 
بالضبط «الذى هلاه يعرف ما يريدهط[ة0). 

ينبغى ملاحظة أن لهذه النظرة إلى المجتمع المدنى مظاهر عدة. فمن ناحية 
قد تعتبر رجهية لا شك أنها عكست وجهة نظر مجتمع كان لايزال مقسما إلى 
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طبقات اجتماعية. واستيقى احتراما لا جدال غيه للطبقات والمراكز الاجتماعية 
ولم يكن قد آحس أبدًا بآثار التصنيع الداعية إلى المساواة كما أنها نسيت القليل 
أو لم تنسب شيئا من القيمة إلى المواطتة المتساوية التى بدت؛ فى ضوء السياسة 
الفرنسية والإنجليزية: شرطًا للحكم الحر ومع ذلك؛ لم تكن فكرة هيجل عن 
المجتمع المدنى رجعية. إنها لم تشارك فى الوهم الذى تعلق به الاقتصاديون من 
أصحاب مذهب المنفعة بآن مبداً «الحرية الاقتصادية» جزء من نظام الطبيعة 
الثابت: ولكنها بدلا من ذلك أوحت بمعالجة ماركس لها كمظهر خاص من التطور 
الاجتماعى. وفضلا عن ذلك كانت وجهة نظر هيجل متلائمة تمامًا مع شكل من 
القومية افترض فيه أن للدولة وظائف لتنمية التجارة والصناعة كجزء من مهمتها 
العامة فى نشر القوة القومية. ويجب أن نسلم أيضا بأن الكثير من انتقادات 
هيجل لليعقوبية الفرنسية كانت موضع القبول الحسن؛ ذلك أنه باسم الحرية 
غالبا ما خدمت اليعقوبية وبصورة متهورة تماماء أشكالا من التنظيم الاجتماعى 
كانت تخدم غرضا مفيداء وكان لابد أن تعاد بشكل ما إلى وضعها السابق وذلك 
تصالح الليبرالية نفسها(”') وعلى العموم كان رأى هيجل فى المجتمع المدنى 
يتضمن مبدأ سليما وهو أنه عندما ينظر إلى الفرد على آنه مواطن فحسب. تميل 
الدولة إلى امتصاص كل أشكال الاجتماع اليشرى وئيس هذا فى الواقع حرية 
ولكنه استيداد. كما تثبت ذلك كل أشكال الدكتاتورية السياسية. ولعل حجج 
أنصار مذهب التعددية السياسية فى نهاية القرن التاسع عشر كان فى الإمكان 
استخلاصها إلى حد كبير من نظرية هيجل فى المجتمع المدنى. كما أن الأهمية 
التى علقها ماركس على القوى الاقتصادية فى السياسة كانت جذورها تمتد هناك 
بصفة قاطعة تمامًا, حتى وإن حكم ماركس على دولة هيجل بالفناء. 

إن نظرية المجتمع المدنى وعلاقته بالدولة حددت بإسهاب المعنى الذى نسيه 
هيجل إلى الحكم الدستورى فسلطة الدولة؛ كما تصورهاء تعتبر مطلقة ولكنها 
ليست تحكمية. وعكس حكمها المطلق مركزها الأخلاقى السامى؛ كما عكس 
حقيقة أن هيجل سمح للدولة باحتكار جوانب المجتمع الأخلاقية ومع ذلك لابد 
للدولة أن تمارس سلطاتها التنظيمية دائمًا فى ظل أشكال من القانون إنها 


ودلا 


تجسيد للعقل: والشانون «عشلى؛ وكان هذا يعنى بالنسية إلى هيجل أن أعمال أية 
سلطة عامة يجب أن تكون متوقعة سلفا لأنها تنبثق من قواعد معروفة: وأن 
القواعد تحد من سلطات الموظفين الاخثيارية: وآن العمل الرسمى يعبر عن سلطة 
الوظيفة وليس عن الإرادة أو الحكم الشخصى لشاغل الوظيفة. فالقانون يجب أن 
يطبق بالتساوى على كل من يطبق عليهم. إذ لا يمكن اعتباره عامًا أن يراعى 
المصالح الخاصة الفردية وجوهر الاستبداد هو انعدام القانون: وجوهر الحكم 
الحر والدستورى أنه يستبعد انتفاء القانون ويوفر الأمن. 

«يعتى الاستبداد أية حالة يختفى فيها القانون. وحيث تعتبر الإرادة الخاصة فى حد ذاتهاء 
معواء كانت إرادة ملك أو إرادة جماعة من الغوغاءء قانونا أو بالأصح تحل محل القانون:. 

«إن الحصن الواقى من الهوى والرأى المتزمت هو بالضبط كون كل شىء فى الدولة ثابتا 
وآمثاء(١١).‏ 

ومن ثم: كانت دولة هيجل هى مادرج التشريع الألمانى قيما بعد على تسميتها 
«دولة الحق». وكان عليها أن تحقق درجة عالية من الكفاية الإدارية الداخلية: 
وكان على نظامها القضائى بصفة خاصة: أن يوفر الأمن لحقوق الملكية وحقوق 
الفرد التى اعتيرها هيجل لا غنى عنها لوظائف المجتمع المدنى الاقتصادية. ومن 
ثم؛ كانت نظريته فى الحكم الدستورى متوافقة مع نظرية مذهب الليبرالية فى 
التمييز بين السلطة القانونية والسلطة الشخصية: ولكنها لم تعترف بأية علاقة 
بين حكم القانون والعمليات السياسية الديمقراطية. 

وكأن مفتاح هذا المظهر من دستورية هيجل: هو الأهمية العالية التى علقها 
على طبقة موظفين حاكمة:. «الطبيقة الكلية» كما سماهاء التى تكون بالمولد 
والتدريب صالحة للحكم: والتى تجسد تقليدًا طويلا من سلطة هرمية وإجراء 
منظم. ومثل هذه الطبقة اعتيرها منفصلة عن المصالح الشخضية والاجتماعية 
التى تنظمها وغير متحيزة لهاأ. ومن ثم: فإنها من ناحية خاصة:؛ تمثل إرادة 
المجتمع العامة و «عقله» على خلاف المصلحة الشخصية النزاعة إلى التملك أو 
المصالح الخاصة والجزئية: وهى أى هذه الطبقة: الحارس على كل المصلحة 
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العامة ويعد التنظيم البيروقراطى للمجتمع المدنى قمتهاء أو النقطة التى عندها 
تحدث اتصالا مباشراء إذا جاز التعبير: مع مؤسسات الدولة التى لاتزال أعلى 
مرتبة مثها والخاصية الرئيسية للنظام كله هى أنه متأصل فى غرف ممعن فى 
القدم؛ وفى درجات من الطبقات والسلطة المسلم بها من مدة طويلة. ومع ذلك 
تكون هذه الدرجات وظائف فى الحياة الكلية تلأمة هذا التصور للحكم الدستورى 
كان يشغل فى عقل هيجل مركرًا يتعارض مع التجارب الفرنسية فى وضع دساتير 
نظرية: ومع نظام الحكم البرلمانى الإنجليزى. أيضا كان لديه: بالنسبة للأولى؛ 
ازدراء المؤرخ العميق الجذور وقال: إن السؤال عمن يصنع دستورا يعتبر هراء لأن 
الدساتير لا تصنع «إن دستورًا ما ليس مجرد شىء يصنع؛ إنه عمل الأجيال»» 
ولابد أن يعالج على أنه «مجرد شىء كائن فى نفسه وبنفسه: ومن ثم يكون مقدسا 
وثابتا(؟") وبناء على ذلك تكون قوانين الحقوق. وفصل السلطات. والمراجعة 
والموازنة مجرد أدوات فالدستورية تتوقف على تقليد من الحكم الذاتى: ويكون 
هذا التقليد. فى رأى هيجل: غير قابل للانفصال عن فوارق المركز الاجتماعى؛ 
وهو توازن مسلم به بين طبقة حاكمة وطبقات المجتمع الأدنى وأرستقراطية 
مميزة بولائها للتاج. وتكون الوظيفة الرئيسية للنظام الملكى هى الحفاظ على هذا 
التوازن غير أن التوازن لا يتوقف على فصل السلطات. ولكن على تمييز للوظائف 
ويكون هدف التمييز ليس إضعاف الدولة: بل تقويتها ومن جهة أخرى بدا النظام 
البرلانى الإنجليزى فى نظر هيجل بقية منحلة من النظام الإقطاعى. ففيه ظلت 
السلطة السياسية بمثابة الامتياز الخاص لأوليجارشية أرستقراطية لم تكن لها 
وظيفة قومية. ومن ثم: لم تصل إنجلترا أبدًا إلى كرامة الدولة ولعل هذا فى سئة 
وفاة هيجل. لم يكن تقديرًا غير واقعى؛ إن لم يكن قصير النظر إلى حد ماء 
تللحكم الإنجليزى كان اعتقاد هيجل السياسى المبكر كراهية على طول الخط 
لحكم تتولاه مصاحة أرستقراطية راسخة على نحو ما رآه فى مدينة برن وكان 
حكمه الأكثر نضجاء والذى اتخذه غالبا عند وفاته: أن الحكم الإنجليزى ينتمى 
إلى هذا النوع وقال إنه يفتقر إلى «حاسة الزعماء العظيمة» وتوقع ألا يضيف 
قانون الإصلاح سوى مظاهر اليعقوبية الخادعة إلى مظاهر النظام الإقطاعى(”) 


1١6ه‎ 


وكانت الخطوة الهامة؛ تبعا لقراءة هيجل للتاريخ الدستورى؛ هى إقامة سلطة 
دستورية قومية فى ظل النظام الملكى؛ وليس إخضاع السلطة التنفيذية لسيطرة 
السلطة التشريعية. 

وبالمقارنة مع الدور المخصص لطبقة الموظفين لعبت كلتا المؤإسسات النيابية 
والحكومة الملكية دورًا ضثيلا فى نظرية هيجل الدستورية؛ وذلك برغم التبجيل 
الضوفى الذئى أضفاه على الحكومة الملكية لقد اعثبر هيجل: لأسباب سبق 
إيضاحهاء أن التمثيل النيايى على أساس الإقليم والسكان فحسب. لا معنى له؛ إذ 
آن الفرد فى علاقته بالدوئة يصور على أنه عضو فى واحد أو أكثر من الهيئثات 
العديدة التى يساندها المجتمع المدنى. ويعد التشريع النقطة التى عندها تلتقى 
هذه الهيئات بالدولة إن ما يحتاج إلى تمثيل: من جانب المجتمع المدنى؛ هو 
مجالات العمل (1:6156) أو المصالح أو الوحدات الوظيفية الهامة. ولقد أوضحت 
الصعوبات التى قابلتها هذه الفكرة فى التمثيل الوظيفى فى الريع الأخير من 
القرن: السبب الذى من أجله لم يصل هيجل أيدًا إلى أى تخطيط عملى للحكم 
النيابى على هذا المبدأ ومن ناحية أخرى. اعتبر من الأآمور الضرورية أن طبقة 
الموظفين التى عليها أن تنظم المجتمع المدنى؛ ينبغى أن تمثل فى السلطة 
التشريعية عن طريق الوزراء. ولكن هؤلاء لا يكونون بأية حال من الأحوال 
مسئولين أمام السلطة التشريعية بل على العكس تكون السلطة الشريعية فى 
موقف إرشادى واستشارى متين بالنسبة للوزراة التى تكون مسئولة أمام التاج ومع 
ذلك؛ ليس للملك؛ تبعا لهيجل؛ أية سلطة هامة وما لديه من مثل هذه السلطة 
ينبغى فى ظل نظام ملكى منظم جيدًا أن ينبع من مركزه القانونى كرئيس للدولة. 

«ينتمى المظهر الموضوعى؛ فى نظام ملكى منظم جيدًاء إلى القانون وحده؛ أى إن دور الملك 
لا يعدو أن يكون مجرد منح القانون الصغة الذاتية «أنا أريد»(؟1). 

قالملك فى الحقيقة نوع من رمز ظاهر لتجريدات مثل الروح القومية: والقانون 
الوطنى؛ والدولة القومية؛ التى تصور هيجل أنها القوى الحقيقية فى خلفية 
السياسة والتاريخ. 
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الأهمية المتأخرة للهيجلية 

برغم المصطلحات الفنية التى حجب فيها هيجل أفكاره, والتجريد الواضح 
الذى تتسم به النتائج التى وصل إليهاء فإن قلة من النظريات السياسية كان لها 
علاقة أوثق بالحقائق السياسية فقد عكست بطريقة حقيقية جدا الحالة القائمة 
فى المانيا فى ختام الحروب النابليونية: إذلالها القومى المرير على أيدى فرئساء 
وتطلعها إلى الاتحاد السياسى؛ وخلق دولة قومية تطايق وحدة وعظمة الثقافة 
الألمانية. وفهمت أيضا إلى درجة ملحوظة: خطوط التظور الرئيسية التى سوف 
يتحقق بها ذلك التطلع خلال الجيل التالى لوفاته لقد أضفت معنى خاضًا على 
فكرة الدولة وأكسبتها مفاهيم لم يكن لها شبيه فى فكر فرنسا وإنجلترا 
السياسى: بل جعلتها على طوال القرن التاسع عشر مبدأ الفلسفة السياسية 
والفقهية الألمانية الرئيسى بعد منتصف القرن تخلصت فكرة الدولة من 
الصياغات الفنية الفلسفية للديالكتيك التى غلفها هيجل فيها: ولكنها استبقت 
مميزاتها الأساسية بدون الشكل الفنى كانت فى الجوهر تمجيدا للقوة التى 
وحدت بشكل غريب ازدراء قديمًا للمثل العليا بخلاف القوة: مع احترام أخلاقى 
تلقوة باعتبار أنها تكاد تبرر نفسها بنفسها ووضعت الدولة فوق برج ميتافيزيقى: 
فوق متناول القانون الدولى وحتى فوق أى نقد أخلاقى كانت نظرية الدولة فيما 
انطوت عليه من معان سياسية معادية لليبرالية ‏ شكلا متساميا غاليا من مذهب 
إخضاع الفرد لدولة ملكية تحتل فيها القومية مكان شرعية الأسر الحاكمة ‏ 
ولكنها لم تكن معادية للدستورية ومع ذلك؛ تصورت الدستورية بطريقة تختلف 
تمامًا عن أية طريقة ممكنة فى بلاد كانت فيها الليبرالية والدستورية مظاهر 
حركة سياسية واحدة لقد تلخص كل معناها تقريبا فى القول المأثور: «حكومة 
ليست من الأفراد: بل من القانون» ومن ثم: لم تتضمن شيا عن إجراءات 
ديمقراطية: بل تضمنت الكثير عن إرادة بيروقراطية منظمة لقد افترضت حماية 
الفرد والملكية؛ واهتمام الحكومة بالرفاهية العامة؛ ولكنها لم تعتمد؛ لحماية ذلك: 
على مسثولية سياسية أمام الرأى العام: بل على الروح العامة لطبقة من الموظفين 
مفروض فيهم أن يترفعوا عن خلافات المصالح الاقتصادية والاجتماعية ومن 


١ /اه‎ 


الناحية العملية مثلت المفامرة الخطيرة بترك السياسة فى أيدى هؤلاء الذين 
يليقون للحكم بحكم مولدهم ومهنتهم ولكن هذا كان مغامرة واضحة فى مجتمع 
تفوق فيه خلق الوحدة السياسية والتوسع فى السلطة القومية. على الاهتمام 
بالحرية السياسية فى كل هذه النواحى عكست فلسفة هيجل بدقة عجيبة 
الإمبراطورية الألمانية الثانية. 

ومع ذلك: فأهمية فكر هيجل السياسى تمثلها بصورة ضعيفة فقط علاقته 
بآلمانيا وحدها. لقد كان لعقله سعة أفق للفهم بشكل غير عادى: ولم تكن فلسفتة: 
كما تصورهاء متمشية مع كل الفكر الحديث فحسب: بل كان المراد منها أن تكون 
ذروته واكتماله ولو درست فكرتها الأساسية فى هذا الضوء لكانت تصورًا للتاريخ 
العام: أراد به أن يكؤن مبدأ جديدًا للتوحيد يحتل المركز الذى كان يشغله نظام 
قانون الطبيعة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ففيه وحد هيجل فكرة 
الإرادة العامة التى أعلنها روسو بصورة غير محكمة وهى ميدأ حيوى متأصل فى 
الأمم: ولكنه أيضا مظهر قوة روحية أكبر تشكل جوهر الحقيقة ذاتها ‏ مع رؤية 
بيرك الدينية للتاريخ على أنه «تكتيك إلهى»؛ وتطلع هيجل إلى أن يضفى على 
هذه النظرات الغامضة ما يتصف به المنطق من وثوق ودقة؛ وأن يخلق من 
الديالكتيك أداة للاستقصاء العلمى تظهر بالفعل «مسيرة الله فى العالم» قفى 
مكان النظام الخالد لقانون طبيعى لا يمكن أن يتغير. وضع الكشف العقلى عن 
«المطلق» فى التاريخ. 

ليس ثمة ماهو أسهل من ثيذ هذا البنيان الفخم من النظر باعتباره من 
شطحات الخيال الرومانسى. ومع ذلك: كان جرثومة وجهة نظر جديدة راحت 
تؤثر. للخير والشرء فى كل مظهر تقريبا من مظاهر الفلسفة الاجتماعية فى 
القرن التاسع عشر ويكمن التغيير الهام فى حقيقة أن الموة الكونية التى تكشف 
عن نفسهاء والتى تحدث عنها هيجل وإن دعاها «العقل» على غرار ما فعل' 
فلاسفة عصر التنوير: تجلت فى جماعات اجتماعية: وفى أمم. وفى ثقافات 
ومؤسسات قومية: بدلا من ظهورها فى الأفراد ولو استبدلت «الروح العالمية» التى 
يتحدث عنها هيجل بقوى الإنتاج؛ لكانت النتيجة من حيث المبدأ متشابهة ففى أى 
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من الحالتين أصبع المجتمع نظاما من القوى بدلا من مجتمع من الأشخاص: 
وأصبح تاريخه تطورًا لمؤسسات تنتمى إلى المجتمع باعتبارها كيانًا جماعيا وهذه 
القوى والمؤسسات.: شأنها شأن المجتمع الذى تنتمى إليه. قد فهمت على أنها تتبع 
النزعات والميول المتأصلة فى طبيعتها الخاصة وأصبح التاريخ التنظيمى ‏ 
للقانون: والدساتين: والأخلاق: والفلسفة: والأديان. جزءًا دائما وبالتاكيد 
مسيطراء من عتاد الدراسات الاجتماغية الفكرى وأصبحت أحكام الفرد 
الأخلاقية ومصالحه الشخصية غير ذات أهمية تقريبا بالنسية لعمل هذه القوى 
الاجتماعية وتطورهاء لأن العوامل الحقيقية فى المجتمع قوى تبرر نفسها بنفسها 
بسبب كون سيرها محتومًا أفكار كهذه تشتمل فى آن واحد على الكثير من 
الحقيقة والكثير من المبالغة. أصبحت مناخ الفكر فى فلسفة القرن التاسع عشر 
الاجتماعية. فقد أغنت دراسة السياسة وأفقرتها فى آن واحد فالسياسة 
أخصبت وجعلت أكثر واقعية على مدى وابع عندما استكملت عقيدة التقيد 
بحرفية القانون وعقنيدة الفردية بالدراسة التاريخية للمؤسسات وبتفهم أكثر 
صلابة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية فى الحكم وفى السيكولوجية البشرية 
ومع ذلك كان الوجود الفعلى للسياسة كنشاط مستقل:؛ مهددًا من إحدى النواحى: 
برأى رده إلى «انعكاس» قوى اجتماعية: وإلى منافسات بين الأمم أو خصوبات بين 
الطبقات الاقتصادية ذلك لأن مثل هذا الرأى مال إلى تقليل نطاق التفاوض فى 
العلاقات البشرية وإلى إبهام حقيقة أن المؤسسات السياسية غالبا ما تكون 
وكالات حقيقية: يمكن أن يتم التفاوض فيهاء أكثر من كونها وكالات لممارسة 
السلظة. كما طمس أيضا حقيقة أن فن التفاوض: وبالتالى الذكاء السياسى:؛ لا 
يمكن تجميعه تمامًا فى التقدير الحصيف للقوى. والواضح أنه كان تصورًا 
ليبراليا للسياسة كان أكبر الاحتمال أن يغيب عن النظر مع هذا التحول فى وجهة 
النظر. كل هذه الاتجاهات كانت موجودة بصورة جنينية فى فلسفة هيجل:؛ وإن لم 
تخرج مباشرة منها وحدها ولكنها كانت بيانًا قويا عن التغييرات فى النظرة 
الاجتماعية والفكرية التى اعتمدت عليها هذه الاتجاهات. 
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من التطورات فى النظرية السياسية والتى خرجت من الهيجلية مباشرة 
تتطلب ثلاث دراسات خاصة كان الخط المباشر للتطور يسير بغير شك من هيجل 
إلى ماركس. ثم إلى تاريخ النظرية الشيوعية فيما بعد. وهنا كانت نقطة الاتصال 
هى الديالكتيك الذى سلم به ماركس باعتباره الكشف الذى توصلت إليه قلسفة 
هيجل والذى يفصل بين عهدين. لقداعتبر ماركس قومية هيجل وتمجيده الدولة 
«تصورات صوفية» فحسب أفسدت الديالكتيك بسبب المثالثة الميتافيزيقية التى 
اختل بها النظام وبتحويلها إلى مادية ديالكتية. وبتفسير الديالكتيك يأنه التفسير 
الاقتصادى للتاريخ: ظن ماركس أن فى وسعه استبقاء المنهج كوسيلة علمية 
حقيقية تتفسير التطور الاجتماعى أما أن المجتمع المدنى (بخلاف الدولة) 
اقتصادى فى بنيانه بصفة خاصةعفقنتيجة 5 ماركس أن يأخذها جاهزة من 
هيجل وثانيا كانت الهيجلية عاملا هاما فى تتقيح الليبرالية الإنجليزية على أيدى 
المثاليين من رجال مدرسة أكسفورد ومع ذلك. كانت للديالكتيك هنا أهمية تافهة 
كان العامل المؤثر الهام هو نقد هيجل الثاقبء وبوجه عام الراسخ: للمذهب 
الفردى الذى أضفى عليه تقدم النظام الصناعى أهمية لم يشعر بها هيجل. وكان 
الاتحاه المعادى لليبرائية'فى نظرية شيجل الشيامنية بعيدا جذا عن حقائق 
السياسة الإنجليزية إلى درجة أنه انقضى دون أن يلفت إليه الأنظار تقريبا 
وأخيرًاء اختيرت الهيجلية فى إيطاليا فى المراحل الآولى للفاشية؛ لتوفير فلسفة 
الحركة البراجماتية إلى حد كبير ومع ذلك: غفى الحقيقة كانت الهيجلية الفاشية: 
وبصورة مسلم بها تقريباء تبريرًا ذا طبيعة خاصة. 


للملا 


هوامش الفصل الثلاثون 


(+) نسية إلى مذهب العدمية.(1011111503) الذى يرى أن القيم والمعتقدات التقليدية والمبادئ الأخلاقية 
لا أسآس لها من الناحية الموضوعية. (الترجم). 

)0320( لل ,269 قمناععء5 بأطع نظ عه 'تتاممدهانطط 

جميع الفقرات المقتبسة هى من الترجمة التى قام بها ت. م. 12707 نوكس( 

(؟) هذه النقطة أوحى بها قى بادئ الأمر ولهلم ديلزى (تإعط)011] 1150107/لا) فى كتايه 


”واموع1] عاطاء نناعوعع لزع ال" )15١6(‏ ثم طورها بتفصيل كتير ت. ل. هيرنج فى 8619 ,إنقء11" 
(1938 لتة 1929) قامء2 ,"عارع'/لا ساعد لصن معلام/لآا 


(5) انظر عرض هيجل للتاريخ الفلسفى فى كتابه: 
'3ةتانآ مالظ بغعطزق .1 نزم قمهنا .علطا ,3 قمناءء5 صملاء الممام1 ررم انلز عه يطممدهاتطط 
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(8) -كقآ ترط ,لع9 ععلمع'7ا ,(1798) ووتعطورع انالا عووتمالقطاعء /؟ مرعصما معاوعمعم عتلموطنا 
150 .ترم ,1آلا .املا ,زومة 


والاقتباس التائى الوارد بعد ذلك كائن بصفحة .١16١‏ 

(©*) الصلح الذى تم سنة 114 فى نهاية حرب الثلاثين سئة (المراجع). 

(5) المرجع السابق: صن ١9‏ , 

(”) المرجع السابق ص ١١5‏ قارن الملاحظات على أصل الملكية فى الفصل الثانى بالقسم الثانى من 
الجزء الرايع من كتاب «فلسفة التاريخ». 

(8) المرجع السابيق: ص ١11١7‏ 

(9) المرجع السايق: ص ال١‏ 

)٠١(‏ +0) ب«ممكلط .1.11 نإنا .كنتها .عمط ,1521 ,كنطعع؟] معل عتطموهماتتاط ععل وعنوتللصسه 

.(1942 0م10 


م١١‏ تطور الفكر السياسى ج؟ ١١١‏ 


للملا 34 .م باجعنطانا طم روتاعنالممنم] ,مذ كا ننه بيناتردومانتاط ع1 


)١(‏ إن المؤلف الأكثر إحكاما والمكتوب بالإنجايزية فى وجهة النظر الييجلية هو: 

.1911 لت ند 2 ,888 [)لطعنمط"" غه نرعمامطم ماخ عط عه عنعم1 زماعسوضددمه8 تمدع 
والمثطق «الحديثء الذى نشأ فى كتاب هوايتهد وراسل؛ كان بالتحديد تماما ما كان هيجل قد 
يسميه منطق الغهم وكانت أسلافه التاريخية فى كتابات ئيبنتز وهيوم وئيست قى كتابات هيجل. 

(1) كانت صصلحاته المتباينة هى كلمة 81 11/111)116171 للحقيقة وكلمة 1035613 الوجود 

02 قم لله ,260 موتاعمة بأطع تجا غه جادرمدهن لط 

زها) 1 لل ,ك2 برمتاعم5 لطاع نغ أله 'زداترمده لم2 

(11) تلور تاريخ هذا امظهر لقكر هيجل بالتفصيل فى: 

,”زتممطا؟ لماعوة أن عمل عطا ممه أعوعط :ممتناننع8 له ممدوم 1“ 5انكاعمدك] العام 

.5 لع .200 ,1941 


إفنهة عامم ,209 ومتاعع5 بلطم ؟1 نه “جإممدمالط 

(14) المرجع السابق؛ قسم :27١‏ حاشية. 

(15) المرجع السابق: القسم ١١؟:‏ حشية. 

2س( انظر المقال عن «الأنسان والمواطن» فى: -[01014ه1 أن كممتلف تادريف نسعسنالكت لضة مقكة" 

تنا بلع ,اورمعط1 لدع تتاو ما وجدكممط"' صز عصلوط ,خا نزط “وتان امع امعط عما هأ تآ 
.1 130 ,مم (948! ) باسكا .قا سطكيخ قم ماتخدمك1 بلاقمنلنك1 


للها 4 ,270 ,مام ,278 ممتاءء5 بتلطعنع زه نلطمدجماتطط 
(1؟) المرجع السابق, أقسام 1/4 إضافة و 77؟ حاشية 


(9؟) انظر رأى هيجل فى أرستقراطية برن:؛ الذى كونه فى أثناء إقامته فى تلك امدينة :)١755  10/91(‏ 
فى 


د 


طول عطعد دودمم ,“افعع 11 التبطء ساعبصط عراعؤتنا ناه سما طمت] عمط“ ,ممرأعادمع لد .11 
1 193 .ترز ,(1909) 138 .املا بوعطعط 


- وأنظر رأيه فى الحكم الإنجليزى قى مقاله: 0 
.1 291 .م 00 .أول/ا ,لممععمة نزط .لم ماهلا ,(1831) الأطدمتمئعظ عطهءوتاعق مال “مانا 


فنةا ه2001 ,280 ومناعه؟ باطعله] ام وطدمومائطآ1 


1 


مراجع مختارة 


10011 (آ 2 اطاط5 


حمم] .كاعة لامطماعه 8 1815 ما 1789 حممن17 لإمقدمعء ن) صا غطع سمط 1 لمعناناه آه مواق 
.6 ,رورمل 

ك© ,1899 ,مه0وم]1 .اغناومفكه8 لبقوعء8 نزقا بعنقا5 علا كه جرمعط] لمعنطاممدهلتطط عطم” 
,9,10 

.955 ,عازول نك 11 لقة وملوم] 'زوللماط .الل نز ممأنهم اممعععظ ى راعوء11 

.5 ,لنمى:0 تعاومط .11.8 نز ,اعوع1] لمة منقاط أن ععتطادرمده انط لدعتتامط "1 

.تن ناعنال مضا .1954 بلعملا ملاظ اع عمط .ل أمهن نزط ,ع اعوع1] زه 'يطمموماتطط عطل" 

11151011 مم11 عل لطهت ح[ طأعمه0 _طري نر “ععمعاء5 لوعقرمد11] ذه امون عطة”“ 
.6 لك ,(1910) 211 إولا 

-ن1 مقوم 6 ما عو مععقاع 1 عمانه تمدع لأاالا ,ترومامعء10 مة 5ق ذمدالمعطن] أن عضزاعءط عمل 
كمملاقء ناطناط متصسمكتلقك ته نواد انمآ اأعنومالةة! .8 مطه[ئ8 بااعسدط]' لمعء! م111 
.1943 ,المت بكعاععهم ؤمآ لقة نزعاعطبعظ8 ععمعاء5 لمع نامط صا 

-موع 1 كه عوم فط أن وعلملطا] عبان ماشعدوعومع2. عدمه5 أه كمعل1 لمعنازاهط 0مة لمعو5 عط" 
.3 .© .1932 ,بمملومآ عماعمرعءة] .12.1 زط 150 موناء نصاأعممعع8 لصة م1 

.918 ,ةلمرا عقنام !م110 .1سا نرظ عنما عطاغه تورمعط 1 لمع لءترطمماء81 16 

20 عدناعقة1/! ارغطع1[ رقا اورمغط؟ لدأعمة5 غه عدنظ عطا لصه أععع11 تمهمتاداديت؟] لمة موحقك 13 
.1954 لتو لا برعلة لع 

8 'ورماوتة! مععله]1 مذ عمقاط 5اآ نمه أماء'ل ومدتمع أه عوتراعون] عط" :مرو لاعنهتطعمكة 
7 وملمم] نامعة كداعنه2 نز عمم) علط عإعمموء14 طءتلع لظ 

.1940 ,01:0 نعجناط!!.6 6.8 برظظ أعوع1]1 ها ممناءنالممام]1 سم 

عه له أعنة] نر أطعنه أه /زطأممدماتطط غطا آه لإلنة كح ناععع1] كه جرمعط1 امعنطظ ع15" 
ه00 نامر 

920 ,ذأء نالا كله" 2 وا لوجمعومها! عتمم 13 أمماك ءىء لتنا أعمء1] 

.(ةأكألا لممعع؟5 ,؟؟] تبج ,1924 ,ملوم] ععماق. 1 ألا برقا أععءع] أه برؤمموهانطط عط" 

عاك اءعممكة ذاه 2 .ممطوسه/ا .كلت نر لإاممكمانم2 لمعناناه7 نه بورماذاكز عطا مز وعللناق 
:24 .كلك ,11 اهلا ,1925 

950 ,ونيد" اعلا عع] بركا أهاك'.1] أن انع1] 


يلل 


الفصل الحادى التالذتون 
الليبرالية: الراديكائية الفلسفية 


إن الارتكاس ضد فلسفة الحقوق الطبيهية الذى بدأ مع روسو وبيرك. واتخذ 
شكله المنسق الأول من هيجل: لم يحل بأى شكل محل تقليد المذهب الفردى الذى 
شكل الجديلة الرئيسية للفكر السياسى على طوال القرنين السابع عشر والثامن 
عشن. بل بالعكى آنَتَحجَت هذة القلسفة تكاكجها العملية الركيسية فى القَرنَ 
التاسع عشر وكان تاريخها مثالا للتناقض الذى كان هيجل مغرمًا به لدرجة أن 
فلسفة ما لا تتطور تماما من حيث تفاصيلها وتطبيقاتها إلا عندما تؤخذ مبادتها 
الرئيسية قضية مسلمة:؛ وبهذا القدر تكون هذه المبادئْ قد أصبحت متأخرة فى 
تطورها النظرى إن مبادئ عصر الثورة التى أعلنها لوك بوضوح فى بادىّ الأمر, 
وتضمنتها بيانات سياسية عظيمة مثل إعلان الاستقلال الأمريكى وقوانين 
الحقوق الفرنسية والأمريكية. هذه المبادئّ أجملت مثلا عليا سياسية بدأ من 
المؤكد تحقيقها باطراد فى القرن التاسع عشرء فى سياسة جميع اليلاد التى 
سادت فيها ثقافة أوريا الغربية: وكان من المرجح أن تتحقق فى جميع أرجاء العالم 
هذه المثل العليا كانت تتضمن الحريات المدنية ‏ حرية الفكرء والتعبير. والاجتماع 
وأمن الملكية» ورقاية رأى عام مطلع وعليم على المؤسسات السياسية ففى كل 
مكان كان مقديرًا على ما بداء أن تتحقتق هذه.الغايات بالفعل عن طريق الأخذ 
بأشكال الحكم الدستورى؛ وتقبل القواعد التى تقضى بأن الحكومة يجب أن تعمل 
فى نطاق الحدود التى يقررها القائون. وأن مركز السلطة السياسية ينبغى أن 
يستقر داخل هيثات تشريعية تمثيلية؛ وأن كل فروع الحكومة ينبغى أن تكون 
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مسئولة أمام هيئة ناخبين كانت تميل إلى أن تضم البالغين برمتهم فى السكان. 
هذه المثل: وهذا النوع من الأداة السياسية لتحقيقهاء كان يجرى الدفاع عنها باسم 
الحقوق الطبيعية. واستمرت تلخص أهداف ليبرالية المرن التاسع عشر: وبوجه 
عام إنجازاتها. وفى لب هذا المنوال من الفكر السياسى كانت ثمة مصادرة 
أساسية عن طبيعة القيمة؛ وهى أن القيمة كلها تكمن فى نهاية الأمرء فى كل ما 
يشبع ويحقق الشخصية الإنسانية هذه المصادرة التى عبر عنها كانت فى مقولته 
الشهيرة وهى أن الأخلاقية تنحصر فى معاملة الأفراد كغايات وليس كوساثل؛ 
والتى أكدها جيفرسون عندما قال: إن الحكومات توجد لحماية وتحقيق حقوق 
الإنسان التى لا يمكن المساس يها. 

ومع ذلك كان بين فلسفة الحقوق الطبيعية فى عصر الثورة وبين ليبرالية 
القرن التاسع عشرء اختلاف عميق فى المزاج والروح. كانت فلسفة الحقوق 
الطبيعية فى جوهرها عقيدة ثورية؛ لم يكن فى إمكانها أن تطبق أى حل وسط 
أينما يوجد انتهاك لحق أساسى ولكن الثورة الفرنسية ولدت فى أوساط كثيرة رد 
فعل ضد الثورة. غفى القارة تركت أطماع نابليون القيصرية التقاليد الدستورية 
لكل شعب غربى أنقاضا وحتى فى إنجلتراء حيث لم تكن الحال كذلك؛ توقفف 
تقدم الإصلاح البرئانى بفعل رد الفعل؛ ولم يستآنف إلا بصعوبة بعد عام 1410 
وكما هى عاده الثورات: أنتجت الثورة فى كل مكان نفورًا من أعمالها المتطرفة؛ 
وأصبح من المألوف أن تنسب هذه المظاهر المتطرفة إلى «الفلاسفة» وحقوق 
الإنسان. وكان شاتوبريان معبرًا عن مزاج الليبرالية فى كل مكان حينما قال: 
«علينا أن نصون العمل السياسى الذى هو ثمرة الثورة.. ولكن يجب أن نستأصل 
الثورة من هذا العمل» وفى تاريخ لاحق. جرى التعبير عن الفكرة ذاتها بتمجيد 
التطور كنقيض للثورة. 

كان بعض السبب فى هذا الاعتدال فى الموقف الليبرالى: راجعًا إلى أسباب 
فلسفية: فالنظرية الأخلاقية التى اعتمدت عليها فلسفة الحقوق الطبيعية كانت 
بالضرورة وجدانية. ليس ثمة طريقة للدفاع عن نظرية حقوق فردية لا يمكن 
إلغاؤها بمضى الوقت:؛ إلا بالتوكيد كما فعل كل من بيرك وجيفرسون: بأن أمثال 
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هذه الحقوق بديهية ولكن تيار العلوم بوجه عام: والفكر الاجتماعى بوجه خاصء 
كان يتجه باطراد إلى حد ما نحو التجريبية: ومن ثم يبتعد عن الاعتقاد يأن 
فرضا قد يؤخذ كبديهية بسبب كونه يبدو واضحا وباختصار. تضاءل نفوذ 
المذهب العقلى باطرادء وكانت نظرية الحقوق الطبيعية دائمًا أحد عناصر 
العقلانية الفلسفية ومع ذلك: فإن ما يعتبر أشد تأثيرًا من أى اعتبار نظرى؛ كان 
دون شك. التغيرات التى حدثت بشكل طبيعى فى نظرة الطبقة الوسطى التجارية 
والصناعية كلما آصبح مركزها ونفوذها أكثر ثياتا هذه الطبقة كانت تشكل فى كل 
مكان رآس حرية الإصلاح السياسى اللييرالى فى القرن التاسع عشرء وجعل 
اتجاه التطور الصناعى والتجارى توسيع نطاق نفوذها السياسى نتيجة لابد منها 
وفئ قبالة ذلك: كان نفوذ طبقة الأعيان من ملاك الأراضى آخدًا فى الأخول 
نسبياء وكان العمال الأجراء. على الأقل خلال النصف الأول أو الثلثين الأولين من 
القرن: فد بلغوا حتى ذلك الحين قليلا من الوعى الذاتى السياسى؛ ولم يحققوا 
أى تنظيم قعال. إنها لمبالغة ضخمة أن نقولء كما يقول فى الغالب نقناد الحرية 
الماركسيون: إن متل الحكم الدستورى والحرية الشخصية لم تمثل فى البداية 
الناطق الركيسى باسم هذه المثل العلياء وإنها لحقيقة أيضا أن مركز هذه الطبقة 
الاجتماعى جعلها باطراد أقل ثورية فى نظرتها ومناهجها وعندما استطاع 
قرنسيس بليس كفالة إصدار قانون الإصلاح لعام 1877 بالتهديد بسحب الأموال 
عن بنك إنجلتراء كان واضحا أنه لا يخاطب طبقة يجب أن تمارس نفوذها عند 
المتاريس!') وكان صحيحا أيضا بمرور الوقت. أن الإصلاح السياسى الليبرالى 
انتقل أكثر فاكثر من نطاق الأيديولوجية إلى نطاق إغادة البناء الدستورى فإضفاء 
التطابع العصرى على الإدارة: وتحسين الإجراءات القانونية؛ وإعادة تنظيم المحاكم. 
وخلق فوانين صحية وتفتيش على المصانع ‏ وكلها إصلاحات ليبرالية مميزة ‏ لم 
تتحقق بفعل تحمس ثورى. بل عن طريق البحث العلمى الشأق والعمليء والدقة 
صيناغة التشريعات كانت مثل المذهب الليبرالى أثرًا من آثار عصر الكوزة: 
ن إنجازاتة كانت إلى حد كبير ثمرة مستوى عال من ذكاء علمى يطبق على 
ت معينة كانت نظ ريته لا تزال عقلانية: ولكن عقلانيته كان يحد منها 


1" 


الإدراك بآن المثل يتعين جعلها فعالة فى حالات عديدة محسوسة ومن الطبيعى 
جدا أن فلسفته مالت إلى أن تصبح نصيرة لمذهب المنفعة بدلا من أن تكون ثورية. 

كانت الليبرالية السياسية ككل.؛ حركة ضخمة فرضت الإحساس بها فى كل 
بلاد أوربا الغربية وأمريكاء ولكن تطورها الأكثر تمييرًا لها حدث فى إنجلترا قفى 
ألمانيا ظلت الفلسفة الليبرالية أكاديمية فى الغالب: ولم تتغلفل فى أعماق الفكر 
الشعبى. وفى سنة 1848 ضاعت نهائيا قضية الحكم البرئانى والمسئولية الوزارية 
وكان موضوع الدستورية الليبرالية يحجبه فى عقول الألمان موضوع التوحيد 
القومى. وهذا تحقق فى رعاية بسمرك وآل هوهنزلزن غير الليبرالية. ولم تتحقق 
أمثال هذه القيم الليبرالية كأمن الملكية وقدر هام من الحرية المدنية, إلا قى 
النظام القضائى الألمانى؛ وتبعا لذلك كانت النظرية الليبرالية الألمانية فقهية أكثر 
منها سياسية. وفى فرنسا ريما كانت أهم نتيجة اجتماعية أسفرت عنها الثورة 
خلق خمسة أو ستة ملايين من الملاك المزارعين الذين كانوا خاملين سياسيا 
باستثناء قدرتهم على العرقلة؛ والذين شعروا بأن مصالحهم تتطابق مع مصالح 
البورجوازية ومقابل كليهما نشأت لأول مرة فى أوربا حركة عمالية بروليتارية 
نظرتها السياسية اشتراكية وراديكالية أكثر منها ليبرالية» وهى تطور اجتماعى ذو 
أهمية خطيرة أدمج على الفور فى نظرية ماركس فى الصراع الطبقى وعلى ذلك 
مالت الليبرالية الفرنسية, أكثر بكثير مما مالت الإنجليزية: إلى أن تكون الفلسفة 
الاجتماعية لطبقة ذات نزعة أرستقراطية فى موقفها من «الجماهير». ونقادة 
بوجه خاص فى وظيفتهاء نظرًا لأنه كان يصعب عليها التطلع إلى تحقيق سياسة 
قومية('). وفى إنجلترا فقط التى كانت خلال القرن التاسع عشر البلد الذى حقق 
أعلى درتجة من التصنيع فى العالم: بلغت الليبرالية مرتبة فلسفة قومية وسياسة 
قومية فى آن واحد وهنا؛ على عكس التوقع الذى تضمنته الماركسية؛ ووفرت. 
مبادئ انتقال منظم وسلمى؛ أولا لإكمال الحرية للصناعة ومنح حق الانتخاب 
للطبقة الوسطى؛ وأخيرًا لمنح حق الانتخاب إلى الطبقة العاملة وحمايتها ضد 
أخطر مخاطر الصناعة وكان هذا ممكنا لأن الانفصال بين الطبقات الاجتماعية 
والاقتصادية فى إنجلترا لم يكن متمشيا تمامًا أبدًا مع الخطوط الفاصلة بين 


15 


الأحزاب السياسية وحتى فى مراحلها المبكرة: وحينما كانت نظرياتها الاقتصادية 
يصفة ة خاصة تمثل بوضوح مصالح رجال الصناعة. كانت الليبرالية الإنجليزية 
داقماب على الأقل من حيث مقصدهاء نظرية للخير العام للمجتمع القومى بأسره 
وفى مراحلها المتآخرة أصبح هذا المقصد واعيا ومتريخا حيتها ضان ظاهر) أن 
مصالح أخرى؛ وخاصة مصالح العمل والزراعة, لابد وأن توضع فى الاعتبار جنبا 
إلى جنب مع مصالح الصناعة والتجارة. 

كانت الليبرالية فى إنجلترا. كحركة سياسية فعالة: تتكون من عناصر كثيرة 
تعلمت أن تتعاون من أجل آأغراض محددة دون الإصرار على الاتفاق الأيديولوجى. 
وتعل أكثر ما يلغت النظر هو ما دعاه جراهام والاس «تقليد تحالف ناجح» بين 
المسيحية الإنجيلية وراديكالية جيريمى بنتام والراديكاليين الفلسفيين غير 
الدينية. كان التشابه الجوهرى فى أغراضهم الأخلاقية والاجتماعية أكثر من أن 
يعوض التباين فى معتقداتهم الفلسفية. وكان عمود الليبرالية السياسية الفقرى 
على ما لاحظ جلادستون: هو الشيع الدينية المنشقة(') . ففى بداية الأمر كان 
لدى هذه الشيع كل دافع على حماية ومد نطاق حريتها الدينية واشتراكها فى 
الجفون السياسية. وبرغم ما اتسمت به أحيائًا من قصور فى الاستنارة العقلية 
دمج مَنضرا من المحبة المسيحية والنزعة الإنسانية كانت تفتقر إليه الأنائية 
اليشّعة التئ انطوت عليها أخلاقيات مذهب المنفعة والاقتصاد الكلاسيكى. 
وفضلا عن ذلك؛ لم يكن المنشقون على الإطلاق كجموعة ثوريين أو حتى 
راديكاليين فى آراتّهم السياسية فالليبرالية السياسية: بسبب أنها أبقت هذه 
الجماعات وغيرها ذات الأيديولوجية المتتوعة فى موقف معلقء. كانت منذ البداية 
غير عملية بشكل أقل من نظريتهاء وبمرور الزمن أصبح التوفيق بين المصالح 
الكغيرة جَرَءًا سافرًا من فلسفتها ومع ذلك: كان الراديكاليون الفلسفيون هم الذين 
قدموا البنيان الفكرى لليبرالية المبكرة وبالتالى برنامجها. كانوا دائمًا جماعة من 
المفكرين أكثر من كونهم حزبا سياسيا ؛ لكن نفوذهم لم يكن يقاس أبدًا بأعدادهم 
وكما يحدث غالبا فى السياسة؛ قدم المفكرون أفكارًا استخدمها السياسيون شيثا 
فشيئاء أو لم يستخدموها أحيانًا على الإطلاق: تبعا لمقتضيات الظروف. 
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ومن أجل تأكيد هذا المظهر التوفيقى والتوليفى من الفلسغة الليبرالية 
الإنجليزية يستحسن تقسيمها إلى فترتين. ومع ذلك: يجب أن يظل الاستمرار 
التاريخى تطورها من فلسفة لم يكن بغير حق وصمها فى البداية؛ كما وصمها 
نقادها بصفة عامة؛ بأنها أيديولوجية مصالح الطبقة المتوسطة: إلى فلسفة 
مجتمع قومى مثله الأعلى حماية مصالح جميع الطبقات وصيانتها وكان التطور 
مستطاعاء لأن النقدء وإن لم يكن ظالما؛ لم يكن حقيقيا تمامًا أبدًا . فالليبراليون 
الأوائل: وإن كانوا فى الغالب إقليميين ونظريين: كانوا أيضا رجالا ذوى روح عامة 
بعمق وإخلاص؛. حولوا فلسفة اجتماعية معيبة إلى أغراض كائت إلى حد كبير 
خبرة من الناحية الاجتماعية ولم تكن أبدًا استغلالية فحسب في مقصدها. 
ولهذا السبب استطاعت الليبرالية التحول إلى جسر فكرى بين الفردية فى 
عهدها المبكر والتى ورثت من فلسفة عصر الثورة؛ وبين اعتراف بحقيقة وقيمة 
المصالح الاجتماعية والجماعية التى مالت بوجه عام إلى تقديم نفسها فى أشكال 
معادية لليبرالية. وهكذا كان فى استطاعة غرض الليبرالية المتأخرة أن يصبح فى 
آن واحد الحفاظ على الحريات السياسية والمدنية التى تضمئتها الفردية, 
وتكييفها بحيث تتمشى مع التغييرات المطردة للنظام الصناعى والقومية. وهى 
التغيرات التى ولدت فلسفات هددت بإلغائها وتسليما بالحرية السياسية على أنها 
إضافة ذات قيمة مستديمة إلى الثقافة الحديثة: كان لايزال فى مستطاع 
الليبرالية أن تليى مهمة جعلها أكثر منالا إلى حد بعيد بالنسية لأكبر عدد من 
الأفراد. ومن ثم خيرًا اجتماعيا أصيلا وعلى ذلك. يكون تقسيم الليبرالية إلى 
فترتين شيئًا أكثر نوعًا ما من تيسير فى التفسير لقد أريد به الإيحاء بتغيير على 
جانب كبير من الأهمية يصاحيه استمرار له نفس الأهمية. ولعل الخط الفاصل 
يمكن رسمه على أفضل وجه عند «جون ستيوارت مل» لأن فلسفته استقرت بشكل 
عجيب على كلا جانبى الخط وبناء على ذلك. وسوف يتناول هذا الفصل النسخة 
الكلاسيكية للييرالية الخاصة بالراديكاليين الفلسفيين. ويتناول اتفصل الثالى 
تنقيح الليبرالية وتجديدها. 


بذ 


ميدأ القدر الأعظم من السعادة 

كانت فلسفة الراديكائيين الفلسفيين الاجتماعية فى جوهرها برنامجا من 
إصلاحات قانونية واقتصادية وسياسية تربطهاء كما حسبواء حقيقة كونها 
ملتَكَمْدَة 'جمينا من مبدأ أعظم السغادة لأكبر عدد. تقد اعتقدوا أن هذا المبدأ 
هؤ المرشد العقلى الوحيد لكل من الأخلاقيات الخاضة والسياسة العامة: وكان 
القتصد من الجزء النظرى من فلسفتهم أن يجعل هذا المبدأ قابلا للتطبيق بدقة 
أكشر على المشكلات العملية ولم يكن أى عضو من الزمرة فى الواقع بما يهم 
بنتام نفسه. مشهورًا بأى حال بالأصالة الفلسفية أو حتى بالتمكن الراسخ جدا 
من المبادئ الفلسفية تقد أعطى الأسلوب الشكلى والاستدلالى للعرض الذى 
ادعوه: مظهر نظام لفكرهم يتضح عند التحليل أنه خداع. إن الترتيب الذى بدت 
فيه الأجزاء الغديدة للمذهب له أهميته من ناحية أن علاقتها كانت عملية أكثر 
منها منطقية كان بنتام فى الأصل: وبالتأكيد حتى بلوغه الستين من عمره تقريباء 
مهتمًا تمامًا بالإصلاحات القانونية: وتوقع أنها سرعان ما تتحق عن طريق حكم 
مستبد مستنير أكثر مما تتحقق على أيدى ليبرالية سياسية. ولذلك فضل بعد 
نشر كتايه «مبادئّ الأخلاق والتشريع:» فى سئة 1/89: أن يخاطب جمهور القارة 
بنشر مصنفاته الأخيرة عن الفقه باللغة الفرنسية. ولم تعد أفكاره إلى إنجلترا 
قبل عشرينيات القرن التاسع عشر عن طريق ترجمة مصنفاته الفرنسية؛ أو عن 
طريق نشر مصنفات جديدة مثل كتاب «الأساس المنطقى للبينة القضائية» الذى 
أشرف جون ستيوارت مل على تحريره من واقع مخطوطاته ونشره فى سنة 1471 
وفى هذه الأثناء وحوائى سنة /*1١؛‏ استطاع جيمس مل إقناع بنتام بأن الإصلاح 
القانونى فى إنجلترا يتوقف على جعل التمثيل فى البرلمان ليبرالياء وفى ذلك 
الوقت فقط تخلى عن سياسة المحافظين التى كان قد تربى فيها لم يكن التفيير 
بأى حال من الأحوال؛ راجعا إلى اعتماد الليبرالية المنطقى على مبدأ أكبر قدر 
من السعادة: بل كان راجعا فقط إلى الأمل فى أنها قد تبرهن على أنها أداة 
للإصلاح القانونى عملية بدرجة أكبر من الأرستقراطية أو الحكم المستبد 
الستتير. 


الا 


وبأسلوب مشابه إلى حد ماء؛ فإن نظرية الراديكاليين الفلسفيين الاقتصادية» 
التى كانت أساسًا من عمل «ريكاردو» وطورت بدون أى اتصال وثيق بالإصلاحات 
القانونية التى كانت موضع اهتمام بنتام؛ وجهت منذ البداية نحو الغرض العملى. 
وهو تحرير التجارة من القيود التى كانت تفرضها عليها تعريفة جمركية حامية 
على المواد الغذاثية. وقوانين الملاحة وهذه الإصلاحات أيضاء شأنها شأن 
الإصلاح القانونى؛ كان لا يمكن أن تتحقق إلا بتحطيم الاحتكار السياسى الذى 
تمتعت به طبقة ملاك الأرض الإنجليز: إن جيمس مل لم يقم بفحص نظرى 
للمبادئ السيكولوجية والفلسفية التى أعلنت الجماعة دائمًا أنها تعتمد عليها. إلا 
بعد أن أصبحت أمثال هذه الأغراض العملية فى الطريق إلى التحقيق. فكتابه 
«تحليل ظواهر العقل البشرى» نشر فى سنة 18714 وكان قد بلغ الخامسة والستين 
من العمر وهذا الكتاب الذى كان يجبء؛ منظقياء اعتياره حجر الزاوية فى المذهب» 
لم يزد فى الحقيقة إلا قليلا عن كونه ترتيبا منهجيا؛ فى أسلوب استدلالى وجازم 
إلى درجة عالية. للسيكولوجية الترابطية التى طلع بها قبل ذلك بثمانين عام 
دافيد هارتلى: وعلماء الأخلاق الإنجليز فى القرن الثامن عشرء والمفكرون 
الفرنسيون أمثال كوندياك وهلقيشيوس. إن ما أسهم به مل فى هذه السيكولجية 
قليل من ناحية الأصالة: ولم يسهم بشىء يميل إلى جعلها متمشية مع دراسة 
واقعية للسلوك البشرى مبنية على المشاهدة وكانت تجريبية أصحاب مذهب 
المنفعة المزعومة مليئة فى الواقع بدعاوى غير مدروسة ولعله كان فى الإمكان أن 
يؤّخذ فى علم الأخلاق بمبداً القدر الأكبر من السعادة؛ وهو ما حدث فى الغالب 
فى الماضىء بدون سيكولوجية مذهب اللذة التى كان يفترض ذيها أنها تدعمه 
وكانت الإصلاحات التى جرت الدعوة إليها باسم أقصى القدر من السعادة 
متضمنة فقط إذا ما استكمل المبدأ بعدد كبير من المقدمات المنطقية غير المرتبطة 
بالمنهج. 

وبخلاف علم الاقتصاد؛ كانث معالم التفكير المبنى على مذهب المنفعة قد 
تضمنها كتاب بنتام المبكر «نبذة عن الحكم» الذى نشره فى سنة 17775: وكان نقدًا 
موجها إلى «تعليقات» بلاكستون؛ وهجومًا فى شخصه على مهنة القانون كلها 


يفن 


وعلى فكرة الهويج عن الحكم الإنجليزى. وهكذا أعلن بنتام اهتمامه الرئيسى وهو 
قضية الإصلاح القانونى وعرض بإيجاز وجهة النظر التى طوزها فيما بعد فى 
سلسلة طويلة من الكتب عن الفقه. قال إن بيان بلاكستون عن القانون الإنجليزى 
يعتبر على أحسن الفروض تفسيريا ‏ أى إنه يصف القانون كما هو أو يعتير على 
أسوا الفروض دقفاعًا عن «الحالة الراهنة» متنكرًا فى ثوب تفسير. إن وظيفة 
الفقه الحقة «تتعلق بالرقابة» أى نقد النظام القانونى بهدف تحسينه. ويتطلب 
مقل هذا النقد معيارًا للقيمة وهو مالا يمكن أن يوفره سوى مبدأ المنفعة. «إن أكبر 
قدر من المنفعة لأكبر عدد من الناس هو مقياس الصواب والخطأ» ونسب بنتام 
هذا التبصر إلى هيوم؛ فحينما قرأ مصنفات هيوم لآول مرة قال إنه شعر كما لو 
كانت الغشاوؤة قد سقطت عن عيتيه لقد هدم نقد هيوم جهاز الحقوق التى لا 
تمس برمته والقيود التعاقدية على سلظة الحكم بأن أظهر أنها إما عديمة المعتى 
وإما أنها إشارات مشوشة لمبدأ المنفعة الواضح غالحكم أساسه ليس التعاقد بل 
الحاجة البشرية ومبرره الوحيد إشباع الحاجات البشرية ونتيجة لذلك استخلص 
بتنام: وريما معتمدًا على هوبز قدر اعتماده على هيوم تمجيد بلاكستون للدستور 
الإنجليزى: وأن تقسيمه المفترض للسلطات ينتمى إلى عاتم الأساطير. فالسلطة 
القاتونية بحكم طبيعتها ذاتها لا يمكن أن يحد منها القانون: لايد للسلطة فى كل 
مجتمع سياسى من أن تكمن فى شخص ما أو فى عدة أشخاص تعود الآخرون 
طاعتهم. وأكد بنتنام أن هذا يصدق على الحكومات الحرة والمستيدة على السواء 
كلاهما فى الواقع مختلفان بالنسبة إلى مسئولية الحكام عن أعمالهم:وبحرية 
الرعايا فى النقد وفى التجمع من أجل أغراض سياسية وبحرية النشر؛ ولكنهما 
لا يختلفان من حيث السلطة التى يمارسانها وهكذا وضع كتاب «نيذة عن الحكم», 
الأفكار الرئيسية التى حركت الراديكائيين الفلسفيين: مبدأً أكبر قدر من السعادة 
كمقنياس للقيمة:؛ والسيادة القانونية كدعوى ضرورية للإصلاح عن طريق العملية 
التشريعية وفلسفة تشريع مكرسة لتحليل «ونقد» القانون فى ضوء إسهامه فى 
السعادة العامة. 

كان كتاب «نبذة عن الحكم» انتقاديًا بوجه عام؛ ولكن بنتام شرع فى نفس 
الؤقت فى البناء. فكتاب «مقدمة فى مبادئ الأخلاق والتشريع» الذى طبع بصفة 


انفنا 


خاصة فى عام ١176١‏ ونشر فى عام :١983‏ وحد قلسفات علم النفس والأخلاق 
والفقه وفق خطوط سبق أن أوحى بها هلقيشيوس. وأكد بنتام أن اللذة والألم لا 
يوفران فقط معيار القيمة الذى يحتاج إليه تشريع «رقابى» بل يوشران أيضا 
أسباب السلوك الإنسانى التى يستطيع بها المشرع الحاذق أن يسيطر علية 
ويوجهه. 

«لقّد وضبعت الطبيعة الجنس البشرى تحت حكم سيدين مسيطرين. «الألم» و «اللذة:. إن 
لهما وحدهما حق الإشارة إلى ما ينبغى أن تعمله؛ وأيضا إقرار ما سنعمل.ه ويلتصق بعرشهما 
معيار الصواب والخطأ من جهة؛ وسلسلة من الأسباب والنتائج من جهة اخرىءط؛). 

وبناء على ذلك ضمن بنتام الآن فى نظريته نوعا من بيان مطول وعلى درجة 
عالية من التخطيط للذة والألم كقوى دافعة: مقصودا به إظهار كيف يمكن حساب 
مقدارهما وتآثيرهما. واقترض على غرار ما درج عليه علماء الأخلاق أن اللذة 
والألم قابلان للقياس؛ فقدر معلوم من أحدهما يعوض مقدارًا مماثلا من الآخر 
وفى الإمكان أيضا جمعهما بحيث يمكن حساب مجموع من اللذات الآمر الذى 
بحت العنر الأصز حل الفيادة لقتو وجوه كن الأغران أيكنا ‏ ولذيك فى هذا 
الحساب أن ينظر بعين الاعتبار إلى أربعة «أبعاد» أو مظاهر للذة أو الألم: حدتهاء 
دوامهاء التأكد الذى بموجيه ستتبع نوعا ما من السلوك؛ وبعد الوقت الذى 
ستحدث فيه وبما أن وحدة من اللذة أو الألم تميل إلى أن تستحث غيرها؛ وجب 
أن يؤخذ هذا الميل أيضا فى الحسبان. كما أن عدد الأشخاص موضع التأثير لابد 
وأن يدخل فى الاعتبار فى أى حساب اجتماعى. كان بنتام يتحدث فى العادة كما 
لو كان يعتقد أن البشر يتصرفون فى الحقيقة تبعا لنوع ما من مثل هذا الشكل 
الهندسى أضلاغه هذه القوى العقلية: رغم أنه اغترف فى بعض الأحيان أن فكرة 
جمع اللذة؛ ولا سيما لذات أشخاص متعددينء تعتبر خيالية إن ماهو صحيح على 
وجه اليقين هو أنه اعتبر الخيال «ادعاء تكون بدون التسليم بهء جميع التعليلات 
السياسية فى حالة توقف» لم تكن له فى الواقع مهارة فى الملاحظة السيكولرجية: 
ولا أى اهتمام بها فى حد ذاتها ولكنه تطلع إلى أن يكون «نيوتن العلوم الأخلاقية». 
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خاصة فى عام ١7١‏ ونشر فى عام 85؟1: وحد فلسفات علم النفس والأخلاق 
والفقه وفق خطوط سبق أن أوحى بها هلقيشيوس. وأكد بنتام أن اللذة والألم لا 
يوفران فقط معيار القيمة الذى يحتاج إليه تشريع درقابى» بل يوفران أيضا 
أسباب السلوك الإنسانى التى يستطيع بها المشرع الحاذق أن يسيطر علية 
ويوجهه. 

«لقد وضعت الطبيعة الجنس البشرى تحت حكم سيدين مسيطرين: «الألم» و «اللذقه. إن 
لهما وحدهما حق الإشارة إلى ما ينيغى أن نعمله: وأيضا إقرار ما ستعمل.ه ويلتصق بعرشهها 
معيار الصواب والخطأ من جهة: وسلسلة من الأسباب والنتائج من جهة أخرىء!؟). 

وبناء على ذلك ضمن بنتام الآن فى نظريته نوعا من بيان مطول وعلى درجة 
عالية من التخطيط للذة والألم كقوى دافعة: مقصودا به إظهار كيف يمكن حساب 
مقدارهما وتأثيرهما. وافترض على غرار ما درج عليه علماء الأخلاق أن اللذة 
والألم قابلان للقياس؛ فقدر معلوم من أحدهما يعوض مقدارًا مماثلا من الآخرء 
وفى الإمكان أيضا جمعهما بحيث يمكن حساب مجموع من اللذات الآمر الذى 
يحدد القدر الأكبر من السعادة لفرد اه من الأغراد أيضا. ولابد فى هذا 
الحساب أن ينظر بعين الاعتبار إلى أربعة «أبعاد» أو مظاهر للذة أو الآلم: حدتهاء 
دوامها: التأكد الذى بموجبه ستتبع نوعا ما من السلوك: وبعد الوقت الذى 
ستحدث فيه وبما أن وحدة من اللذة أو الألم تميل إلى أن تستحث غيرهاء وجب 
أن يؤخذ هذا الميل أيضا فى الحسبان. كما أن عدد الأشخاص موضع التأثير لابد 
وأن يدخل فى الاعتبار فى أى حساب اجتماعى. كان بنتام يتحدث فى العادة كما 
لو كان يعتقد أن البشر يتصرفون فى الحقيقة تبعا لنوع ما من مثل هذا الشكل 
الهندسى أضلاعه هذه القوى العقلية: رغم أنه اعترف فى بعض الأحيان أن فكرة 
جمع اللذة» ولا سيما لذات أشخاص متعددين: تعتير خيالية إن ماهو صحيح على 
وجه اليقين هو أنه اعتبر الخيال «ادعاء تكون بدون التسليم به. جميع التعليلات 
السياسية فى حالة توقفه لم تكن له فى الواقع مهارة فى الملاحظة السيكولوجية: 
ولا أى اهتمام بها فى حد ذاتها ولكنه تطلع إلى أن يكون «نيوتن العلوم الأخلاقية»: 


لفن 


واعتبر أن أوهامه السيكولوجية ليست أشد عنفا من بعض ما تبت أنه ذو فائدة 
فى علم الميكانيكا. 

كان لنظرية اللذة والألم عند بنتام: وكذلك للسيكولوجية المبنية على الإحساس 
المرتبطة بها. قيمة أخرى بجائب تمكينه من حساب آثار التشريع فقد اعتقد أنه 
باستخدام هذه السيكولوجية يستطيع أن يتتبع ويبطل مفعول تلك «الأوهام» التى 
رآها فى كل مكان فى الدراسات الاجتماغية وفى التعليل السياسى وكانت نظريته 
فى المعرفة اعتبارية بشكل جامد: وهى صفة لعلها ترجع إلى هوبز أكثر مما ترجع 
إلى شيوم. إن أى اسم الآن هو اسم شىء ماء وذلك الشىء لابد فى النهاية أن 
يكون قدرًا ضثيلا محسوسا من تجربة حسية. ومعنى أى اسم تحدده التجربة 
التى يشير إليهاء أى «مرجعهاه كما قد يطلق عليه الآن ومن ثم: فبقدر ما تشير 
الأسماء إلى أشياء موجودة حقيقية: فإنهاء إذا جاز التعبير؛ مجموعات من أسماء 
المعرفة؛ ويوصفها مصطلحات عامة تعرض نفسها على الأقل لخطر أن تصبح 
خيالية إذا جرى التغافل عن هذه الحقيقة؛ إن الكائنات الخيالية ضرورية حقا من 
أجل «يسر الحديث»: ( «علاقة» مثلا بدلا من «أشياء ذات علاقة»): ولكن الوضوح 
يتطلب أن يكون المرجع الفعلى معلومًا تمامًا «كان الباعث على الأسى التشوش 
والفغموض الناتجين عن استخدام الأسماء الخيائية بدلا من أسماء الأشياء 
الموجودة الحقيقية:!*) . ومن الضرورى أن يكون فى الإمكان دائمًا التحديد الدقيق 
للتجرية الملموسة المشار إليها. وكما قال وليام جيمس بعد ذلك بسنوات عدة لابد 
لكل اختلاف أن يحدث اختلافا فى نظر أى عالم تجريبى. وفى نظر بنتام تكمن 
منفعة هذه النظرية فى الأشياء .الخيالية. فى مجالات السياسة والتشريع بوجه 
خاص فكلا المجالين ملىء بالخرافات: وكان مقتنعًا بأن الخرافة القانونية «لم 
تستخدم أبدًا لأى غرض سوى تبرير شىء كان لا يمكن بغير هذا تبريره». 
فاصطلاحات مثل الحقوق والملكية والتاج والرفاهية العامة كلها عرضة لاستخدام 
وهمى: وعادة من أجل الدفاع عن مصالح راسخة والواضح من وجهة نظر بنتام 
أن أية هيثة جماعية كالمجتمع أو الدولة: خيالية؛ وكل ما يعمل باسمها إنما يعمل 
بمعرفة شخص ماء ويكون خيرها كما قال بنتام: «مجموع مصالح الأعضاء 


يكنا 


العديدين الذين يكونونها» ومن ثم. فإن منفعة مبدا أكبر قدر من السعادة؛ تكمن 
فى الواقع فى أنه المذيب الأعظم للخرافاتء لأنه يعني أن الأهمية الحقيقية لأى 
قانون أو نظام يجب أن يحكم عليها فى ضوء ما يفعله؛ وعلى قدر المستطاع 
بموجب ما يفعله لأفراد معينين ليس فى الإمكان طبعا: كما عرف ينتام؛ تعقب 
وقوع النتائج بالضبط فى كل الحالات. ولكن أى شىء يفتقر إلى ذلك يعتبر تهربا 
وبما أن القيمة متطابقة مع اللذة: واللذة لا يمكن أن تحدث إلا فى تجرية كائن 
بشرى ماء فإن قيمة القانون والحكم لابد وأن تستقر فيما لها من آثار على حياة 
وحظوظ رجال ونساء حقيقيين مثل هذا المبدأ يعتبر من مصادرات أية فلسفة 
ليبرالية؛ ولكنه لا يتضمن بالطبع: التسليم بركاكة سيكولوجية بنتام. 

نظرية بنتام فى القانون 

إن ميدأ القدر الأكبر من السعادة وضهه على ما اعتقد بنتام: أداة كلية بالقعل 
فى أيدى المشروع الحاذق فيه يستطيع «أن يقيم بناء السعادة بواسطة المنطق 
والقانون»؛ ذلك أنه يوفر نظرية فى طبيعة الإنسان الأساسية؛ تقييماتها ودوافعها 
على السواء. وهى التى افترض بنتام أنها قابلة للتطبيق فى كل زمان ومكان. 
فالمشرع لا يحتاج إلا إلى معرفة الأحوال الخاصة بالزمان والمكان التى أنتجت 
تقاليد وعادات خاصة. وعندئذ يستطيع أن يسيطر على السلوك عن طريق 
تخضصيص آلام وعقوبات لإحداث أفضل النتائج المرغوب فيها. وكانت القيود 
الوحيدة على المنهج والتى اعترف بها بنتام سيكولوجية وأخلاقى تشدد من جانب 
على ما اس ب ا مه ومن جانب آخر على ما يمكنه محاولة فعله 
بصورة حكيمة. لقد اج او ص سات ب و0 واو رودن سرون 
فحتى القيود الشخمة المفروضة بفعل عرف استقر وقنًا ظويلاء أو أنظمة مسلم 
بها لمدة طويلة: هذه القيود فسرها بنتام بأنها سيكولوجية: نظرا لأنه اعتير 
العرف والأنظمة عادات فحسب فهى ككل العادات تتضمن تهديدات كثيرة لتعديل 
ذكى للوسائل والغايات؛ إنها مصدر المصطاحات الفنية والتخيلات التى قصد 
يميدا أكبر قدر من السنعادة أن يوضحها. وفنا الارتياب فى العرف وإخضاعة 
الكامل للتشريع كانا من المميزات الرئيسية لفقه بنتام وارتبط معهما عدم مبالاة ‏ 


كا 


أو بالأحرى ازدراء بالتاريخ كعامل فى الدراسات الاجتماعية. كان التاريخ فى 
الأغلب. من وجهة نظر بنتام؛ خلاصة وافية نجرائم وحماقات الجنس البشرى 
ولعل نزعة العقل هذه :كانت السبب الركيسى الذى من أجله يدث'فلسفته 
الاجتماعية قديمة وبالية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وحتى حوارية؛ 
جون ستيوارت مل؛ راح يعتيرها ضعفاء ومن المؤكد أنها غالبا ما كانت مسئولة عن 
فهم سطحى للفوارق العميقة بين أناس تربوا فى بيئات ثقافية مختلفة ورثوها. 

إن فقه بنتام الذى لم يكن أعظم أعماله فحسب؛ بل واحد من أعظم المنجزات 
الفكرية المشهورة فى القرن التاسع عشرء يتحصر فى التطبيق المنسق لوجهة 
النظر التى سبق عرض معالمها منذ قليل: على كل فروع القانون: المدنى والجنائى: 
وعلى قانون الإجراءات وتنظيم الجهاز القضاتى!) وكان الغرض منه فى كل 
التحالات كما جاذل قن البداية ضد بلإكستكون؛ انتتقانيا أكَكْرٌ منة وَصَفيَاء'و 
«رقابيا» أكثر منه تفسيريا ومن ثم غفى كل فروع التشريع فرق بين ما سماه 
بالمنهج الطبيعى وما دعاه المنهج الفنى. فالأخير ينحصر فى أخذ التقسيمات 
والإجراءات الفنية المسلم بها بالقانون؛ والمجسمة فى مصطاحاته العرفية ووثائقة 
الرسمية وعملياته. وذلك حسب قيمتها الظاهرية. مثل هذا التشريع يكون أثره 
فى أفضل الأحوال رد الأفكار القانونية إلى نوع من النظام الشكلى وعلى عكس 
ذلك يتصور المنهج الطبيعى كل التحريمات القانونية وكل الإجراءات المتخذة 
لتنفيذها ف ضوع منفعتهاء وسائل لتوفير أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من 
الناس وتكون مشكلة المشروع هى فى جوهرها التحديد الصحيح للعقوبات 
الإحداث نتائج مرغوب قيها. 

وفى مجال القانون المدنى تطلب هذا المنهج تحليلا للحقوق والالتزامات 
القنانونية فى ضوء ما يسببه تنفيذها من معاونة أو تعويق فى تبادل السلّمع 
والخدمات التى تتوقف عليه المنفعة فمن طبيعة الحال: يجب أن يفرض كل التزام 
قانونئ قيدًا على حرية مثل هذه المبادلات إن حقًا لشخص ما ينطوى على معنى 
إن حريته فى التصرف تضمنها عقوبة تمنع شخصا آخر من العدوان عليها؛ ولا 
يمكن تبرير هذا إلا بالمنفعة النسبية لمثل هذا القيد بالمقارنة مع ما كان يحدث لو 


ع؟١‏ تطور الفكر السياسى جة /إ/ا١‏ 


أن تصرفات كلا الشخصين تركت للاختيار الطوعى. قفى كل الحالات تقاس 
منفعة التشريع بلغة فعاليته ومبلغ وكلفة تنفيذه؛ وبوجه عام تقاس بنتائجه فى 
إيجاد نظاع للتبادل يكون على العموم مفيدًا لأغلب أعضاء المجتمع: المنفعة هئ 
الأساس المعقول الوحيد لجعل التصرف إجباريا. فحقوق الملكية تبررها بوجه عام 
الحاجة إلى الأمن؛ وإلى جعل نتائج السلوك مما يمكن حسابه؛ وتجنب ضروب 
الإحباط التى تعقب القلق وخيبة الآمل؛ أى إن هذه الحقوق يبررها بالتأكيد تصور 
محدود للأمن الأجتماعى. وأمن الملكية فى رأى بنتام شرط كبير لتحقيق أكبر 
قدر من السعاد. ولكنه. كما أدرك: ميدأ محافظ إلى درجة عالية. مهو يعنى 
الحماية القانونية لتوزيع الملكية القائم فى أى وقت معلوم وكمسألة متعلقة 
بالسياسة كان مقتنعًا بأن القانون ينبغى أن يهدف إلى توزيع متساو نسبيا للملكية؛ 
أو على الأقل؛ لا يستهدف خلق فوارق قسرية ومن الناحية العملية يجب أن يحقق 
نوعًا ما من توازن عملى بين الأمن والمساواة وكذلك إن قدسية التعاقد التى اعتقد 
بنتام أن التشريع عالجها على أنها نوع من الرقية: شأنها شأن استحالة القربان 
إلى لحم ودم المسيح فى علم اللاهوت. لا يبررها حقنا إلا كونها تسهم فى صيانة 
المعاملات التجارية وإمكانية الاطمثنان إليها. 

وفى مجال القانون الجنائى: وكما اعتقد بنتام: يوفر مبدأ المنفعة منهجا 
طبيعيا للوصول إلى نظرية معقولة فى الجزاءات إن المنهج الفنى يبدأ من 
الافتراض بأن الجريمة «تستحق» العقاب: ولكن مفهوم الجزاء لا يمكن تعريفه 
أساسًا إلا فى ضوء الأسالب والأفكار الموجودة. أما المنهج الطبيعى فيبدأ أعلى 
عركمن ذلك من مبدا كون العقاب دائمًا شرا حيث إنه يسبت الحااولا مَبَرر له إلا 
بقدر ما يمنع شرًا أعظم فى المستقبل: أو يمحو شرًا سبق فعله. فالفقه الجنائى 
يجب أن يهيئ تصنيفا واقعيًا للجرائم: ليس فى ضوء فئات عرفية من القانون 
اعتبرها بنتام بحق؛ متناقضة وإلى حد كبير غامضة:؛ بل فى ضوء الضرر الذى 
توقعه بعض أساليب التعرف. ومدى تأثير هذه الأضرار على أفراد معينين أو على 
طبقات وعلى الجمهور العام. وعليه أيضًا أن يوفر تصنيفًا مشابهًا للعقوبات حتى 
يتسئى تخصيص العقوبة للجريمة: ومنع أو إصلاح الضرر بالقدر الممكن من 


ارق 


الفعالية. فالقاعدة بوجه عام هى أن الألم الناتج عن عقوبة لابد وأن يزيد على 
الفائدة المكتسبة بارتكاب الجريمة: ولكن لابد وأن يزيد قليلا بقدر الإمكان عن 
الشر الناتج عن الجريمة. هذا الجزء من مصنف بنتام يشبه كثيرًا النتائج التى 
سبق أن استخلصها بيكارياء وهو تابع آخر لهلفيشيوس: وإن كان هذا الجزء أكثر 
تنسيقًا وكان من الغريب نوعًا أنه لم يكرر النتيجة السليمة التى وصل إليها 
بيكارياء وهى أن التأكد من أن العقاب الرادع أشد فعالية من القسوة ومع ذلك: 
فمن الصحيح أن ينتام كان من الناحية العملية يحبذ مثل اقتراحات سير صمويل 
روميللى: لاسكتصال الجزاءات الوحشية والعقيمة تمامًا التى شوهت قانون 
العقوبات الإنجليزى فى بداية القرن التاسع عشر. ويبدو فى فقهه الجنائى: كما 
فى معظم مشروعات بنتام الإصلاحية, أنه كان يحركه حب النظام والكفاية أكثر 
هما كانت تحركه الدواقع الإنسانية النزعة: وإن كان من الإنصاف القول بأنه أنفق 
مقادير طائلة من كل وقته وثروته الخاصة لإدخال التحسينات فى السجون كانت 
القوة الدافعة لشخصيته هى الاستنارة: وكان أكثر اهتمامًا بمصالح الجمهور العام 
منه بمصالح التعساء أو إصلاح المنحرفين. 

ريما كانت نظريته فى الإجراءات القانونية والتنظيم القضائى هى التى ابتدع 
فيها بنتام أكثر أفكاره تمييزا له: وهنا بالتأكيد ابتعد كثيرًا عن التقليد الليبرالى. 
كما كان موجودًا قبله. ذفى سبيل رغبته فى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاية 
المحاكم اقترح التخلى تمامًا تقريبًا عن القيود والضمانات التى كانت تعتبر 
ضرورية لحماية حقوق الرعايا. وهنا أمد بنتام قانون الإجراءات بالمبادئ التى كان 
قد تبناها بالنسبة إلى القانون الدستورى فى كتابه «نبذة عن الحكم» فأوضح 
بشكل صحيح أن الشكلية القانونية والقواعد المصطنعة عن إمكانية قبول الأدلة: 
كانت قائمة إلى حد بعيد على اعتقاد أن القانون الموجود بذاته فاسد وأن الحكم 
خطرء وأكد آنه لو كان هذا الاعتقاد صحيحا: لكان العلاج المعقول تحسين القانون 
وؤليس إضعاف المحاكم وشدد على أن الشكلية والغموض والصياغة الغنية ينتج 
عنها أكبر قدر من التكلفة والعطل والغيظ للمتقاضين: وحبس العدالة عن أعداد 
كبيرة من الأشخاص؛ وجعل نتيجة العمليات القانونية تقوم على الهوى وغير 
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مؤكدة هذا النسق القنئ كما .داه ينام اعتبره شيكًا لا يقل عن مؤامرة من جانت 
رجال القاثون للكسب عن طريق خداع الجماهير. وحتى فى كتابه «نبذة عن 
الحكم»: قدم احتراماته إلى المحامين: وطاردهم طوال حياة مديدة بالحقد الذى 
يستشهره دعاة الإصلاح. 


«جنس سلبى وواهن؛ على استعداد لابتلاع أى شىء: والإذعان لأى شىء؛ بعقول غير قادرة 
على تميز الصواب عن الخطأء وبعواطف مماثلة غير متحيزة لكليهما؛ عديم الحس قصير 
النظرء عنيد. كسول؛ ولكن عرضة لأن يزج فى اضطرابات عنيفة برعب كاذب؛ أصم الأذن عن 
صوت العقل والمتفعة العامة؛ خانع فقط لهمس المصلحة ولإشارة القوة(")». 

كان مثل بنتام الأعلى أن «كل إنسان محامى نفسه». ولهذه الغاية حث على 
استبدال الدفاع الشكلى للاإجراءات غير الرسمية أمام المحكمين الذين قد 
يهدفون إلى التوفيقء بقبول عام لآى نوع من البينة الوثيقة الصلة بالقضية؛ وبقدر 
كبير من حرية التصرف القضائى بدلا من القواعد الجامدة: لاستبعاد مالا علافة 
له بالموضوع. وفيما يخص تنظيم المحاكم هاجم بنتام بصفة خاصة أسلوب دفع 
أتعاب للقضاة وموظفى المحاكم الآخرين بدلا من مرتبات؛ وهاجم السلطات 
المقسمة والمتداخلة والمتعارضة للمحاكم الإنجليزية القائمة؛ ونظام المحلفين الذى 
اعتقد أنه كان يتمتع بشعبية لا يستحقها تماما. 

لقد أسست نظرية بنتام فى القانون وجهة نظر الفقه التحليلى التى كادت 
تكون النسق الوحيد للموضوع المعروف بوجه عام لرجال القائثون الإنجليز 
والأمريكيين طوال القرن التاسع عشر. وهذه «المدرسة» ترتبط ععادة باسم جون 
أوستن: ولكن أوستن فى الواقع لم يفعل أكثر من أن يضم بشكل منسق أفكارًا 
كانت مبعثرة فى أرجاء مصنفات ينتام الضخمة وغير الصالحة دائمًا للقراءة فى 
الغالب(*) . كان أثر عمل أوستن الهام فى النظرية السياسية إضفاء أهمية مبالغ 
فيها على نظرية السيادة التى كانت فى الواقع عرضية بالنسبة لخطة بنتام 
لإصلاح المحاكم عن طريق الرقابة البرلمانية إن وضوح التنظيم يتضمن حقا أن 
المسئولية ينبغى أن تستقر بشكل محدد فى جهة ماء ولكن فكرة بنتام بأن أية 
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حكومة هى مجرد بعض أشخاص معينين جنبوا لأغراض الحكم واعتاد الرعايا 
طاعتهم: فكرة غير كافية إلى حد كبير لتفسير الدور الذى تلعبه المؤسسات فى 
السياسة وممَا كانت له أهمية تاريخية أكبر إلى حد بالغ: من نظرية السيادة, 
حقيقة أن مصنف بنتام فى الفقه وفر الخطة التى بموجبها أعيد النظر تمامًا فى 
إدارة الجهاز القضائى فى إنجلتراء وأضفى عليه الطايع العصرىء خلال القرن 
التاسع عشر حقيقة لم يؤخذ بأفكار بنتام أبدًا بصورة تنسيقية؛ ولم توضع موضع 
التنفيّد فى أى زمن واحد: وكذلك الشأن أيضًا بالنسية لبعض أفكاره. وخاصة 
التقنين العام للقانون الإنجليزى ولكن فى سلسلة متوالية طويلة من القوانين؛ تم 
إصلاح شامل للقانون والمحاكم: واتبع الإصلاح فى عدد مذهل من الحالات 
الاتجاه الذى سبق أن دلت عليه انتقادات بنتاء(أ). ولقد قال سير فردريك بولوك 
بحق إن كل إصلاح هام للقانون الإنجليزى خلال القرن التاسع عشر يمكن إرجاعه 
إلى تأثير أفكار بنتام. 

ومع ذلك: فإنه تصحيح بالتآكيد أن فمه بنتام لم يحدده بمثل هذا القدر من 
الكمال مبدأ المنفعة كما ظن. فالمنفعة فى الواقع كلمة غير محدودة تمامًا إلى أن 
يعين الإنسان بالتخصيص منفعة ماذاة ولمن تكون؟ كانت الغتاصر الليبرالية فى 
فلسفة بنتام تكمن إلى حد بعيد فى مقدماتها المنطقية المفهومة ضمئًا. فعتدما 
قال إن «إنسانًا واحدًا يساوى ما يساويه إنسان آخر تمامًا» أو إنه فى حساب 
القدر الأعظم من السعادة يكون كل شخص «محسوبا كواحد ولا يحسب واحد 
بأكثر من واحد؛ قالواضح أنه كان يستعير مبدأ المساواة من القانون الطبيعى 
والواقع: أنه لم يعتمد فقط على الدعوى غير القابلة للإتبات بأن لذة إنسان واحد 
شبيهة بلذة إنسان آخر كان وراء شغفه بالنظام والكفاية مصادرات ليبرالية 
أصيلة؛ وبخاصة قيمة شكل إنسانى الطابع من العيش لجميع الأشخاص؛ وهى 
مصادرات لم تشملها الكفاية ولا مبداً القدر الأعظم من السهعادة ومن الصحيح 
أيضاء أنه بسبب غردية فقهه كان به نوع من التحيز غير المقصود فالقاغدة القائلة 
بأن قائونًا يجب أن يحكم عليه بمدى تأثيره فى الكائنات البشرية؛ وعلى أفراد 
معينين بقدر الإمكان: كانت مبدأ ليبراليا راسحًاء ولكنها كانت فى التطبيق على 
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بعض أنواع من القانون أسهل بكثير منها على غيرها إن القيد المفروض على 
حرية الملكية ظاهرة: ولكن النتائج المحددة لقانون يرهى إلى وقاية الصحة العامة 
لا يمكن بسهولة أن تظهر فى تحسن صحة أى شخص واحد وكما سيصيح 
واضحاء فإن مد نطاق حرية التعاقد لتشمل أكبر عدد من العلاقات الخاصة بقدر 
الإمكان: أدى إلى معان خداعة تمامًا للحرية وليس ثمة شك فى أن ا معانى التى 
انطوت عليها فلسفة بنتام فى التشريع جعلت سن القوانين الاجتماعية أكثر 
صعوية وكان فكره. وإلى حد بعيد جدا عما استوعب. متأثرًا باعتبارات 
موضوعية. وخصوصًا بحقيقة أن الإصلاح القانونى فى أيامه كان إلى حد بعيد 
مسألة تتعلق بالتخلص من أساليب بالية. ومع ذلك فبرغم نواحى نقص واضحة 
فى فكره. فإن قلة من المفكرين فى تاريخ الفلسفة الاجتماعية هى التى كان لها مما 
لينتام من تأثير واسع ومفيد. 

النظرية الاقتصادية لليبرالية المبكرة 

كادت فلسفة القائون الليبرالية تكون كلها من وحى بنتام. وكانت نظريتها 
الاقتصادية ‏ المسماة بالاقتصاد الكلاسيكى أو نظرية «الاقتضاد المرسل» ‏ جديلة 
أخرى من جدائل الفكر الليبرالى تدين قليلا لبنتام ولكنها شبيهة فى الفرض 
ووجهة النظرء وعلى غرار آراء,ينتام نفسه:فى المسائل الاقتصادية: كانت مستمدة 
من مصنف آدم سميث «ثروة الشعوب». وإلى هذا كان قد أضيف العمل الذى قام 
به جيل من الكتاب الإنجليز فضلا عن أعمال خلفاء كيناى والفيزيوقراط 
الفرنسيين ولقد أحرز الاقتصاد الكلاسيكى بيانه الأهم فى كتاب دافيد ريكاردو 
«مبادئ الاقتصاد السياسى» (1811) الذى ضم نظرية السكان المرتبطة باسم ت. 
ر. مالثس 111115ن1ه1.8.81 وكذلك نظرية الريع الاقتصادى التى كان مالثس قد 
قررها والتى ارتبط اسم ريكاردو نفسه بها وهكذا برز علم الاقتصاد: كدراسة 
اجتماعية مستقلة. بجائب فقّه بنتام: وبجانب دراسة السياسة وكان: مثلماء يجرى 
تصوره بأنه يعتمد على القوانين العامة للطبيعة البشرية وهى القوانين التى 
قررتها السيكولوجية الترابطية والاذاتية التى استخدمها بنتام. ومن ثم أفادت فى 
أنها تعلن القواتين لأى مجتمع اقتصادى بغض النظر عن الزمان والمكان: ودون 
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إشارة إلى حقوق التقادم المقامة بواسطة أنظم للقانون أو الحكيم وبناء عليه؛ كان 
الاقتصادى الكلاسيكى. فى نزعتة ووجهة نظره الفكرية؛ متفقا تمامًا مع فلسفة 
بنتام ‏ كان نوعًا من مذهب نيوتن الاجتماعى الذى اعتبر المؤسسات وتاريخها غير 
ذات أهمية من الناحية العلمية: إذ يمكن ردها إلى عادات تلفكر والسلوك يمكن 
أن تفسرها تمامًا قوانين بسيطة نوعًا للسلوك الفردى. هذه الدعوى القائلة يأن 
الاقتصاد والحكم مستقلان كل منهما عن الآخر. أو أنهما مرتيطان فقط بشكل 
غير مباشر عن طريق السيكولوجية الفردية: كانت أحد 'العناصر الأكثر تمييزًا فى 
وجهة نظر الليبرالية امبكرة وهى أيضنًا الخاصية التى تجعل الاقتصاد الكلاسيكى 
الآن يبدو عتيقا وباليًا بشكل خطير للفاية ولا يرجع هذا فقط إلى كون 
السيكولوجية الترابطية ذاتها كانت غير وافية تماماء أو إلى كون سياسة 
«الاقتصاد المرسل» التى اعتنقها الاقتصاديون الليبراليون أصيحت باطراد 
مستحيلة فى الشطر الأخير من القرن التاسع عشر وإن كان كلا القولين 
صحيحا. الحقيقة الأساسية التى صارت أوضح باطراد بعوجب السيكولوجية 
الاجتماعية وعلم الأجناس البشرية: هى أن كلا من المؤسسات السياسية 
والاقتصادية تعتبر دائمًا عوامل مرتبطة فَى أية حضارة؛ وأن مؤسسات حضارة 
ماء تشكل منذ النشأة المميزات الفطرية للأفراد الذين يكونونها ومهما يكن مآل 
قوانين السلوك البشرى فسوف تكون بالتأكيد ذات طابع عام إلى درجة بعيدة 

بحيث لا ترتبط بعلاقة مع أساليب أى زمان أو مكان معلومين. 
وبرغم أن الاقتصاد الكلاسيكى كان يتطلع إلى أن يكون علمّاء وبالتالى أن 
يكون مستقلا عن الظروف الاجتماعية والسياسية الخاصة التى نشأ فيهاء إلا أنه 
على غرار فقه بنتام كانت تميزه الأغراض الإصلاحية العملية التى توخاها الذين 
أوجدوه لقد أحدث صلح سننة 1616 كسادًا خطيرًا فى سوق السلع الإنجليزية 
المضنوعة: فى الداخل والخارج على السواء ونتيجة لذلك: أبرز إلى السطح تفاوت 
المصالح الجذرى بين ملاك الأراضى الإنجليز ورجال الصناعة الإنجليز الذى 
حجبته أزمة الحروب النابليونية. كانت الزراعة قد تمتعت لمدة طويلة بسوق 
تحميها التعريفة الجمركبة على الحبوب. على حين كانت مصالح التجار ورجال 
يول 


الصناغة الإنجليز كلها فى جانب المواد الغذائية الرخيصة وكان رجال الصناعة 
أنفسهم فى ذلك الوقت. بما لديهم من تكنولوجيا أرقى منها فى أى بلد آخر؛ لا 
يحتاجون مظلقا إلى تدعيم حكومى. فى ظل هذه الظروف كان من الواضح أن 
سياشة قوامها حرية التجارة هى فى صالحهم: كما أن الضفت الذى جاء قى 
أعقاب الحرب فجر جدلا مهد السبيل إلى الإصلاح البرلمانى فى سنة 16517 وبلغ 
الذروة بإلغاء قوانين القمح فى سنة 41887 وكانت النتيجة بروز إنجلترا كأولى 
الشعوب الصناعية الحديثة وقد التزمت بالسياسات الليبرالية النموذجية لتجارة 
غير مقيدة؛ وبتوسيع نظام الحكم التمثيلى فى الداخل؛ وبا مثل الأعلى الممثل فى 
تحالف دولى من شعوب كلها تنتهج الليبرالية فى السياسة وكلها تسعى وراء 
مصلحتها الذاتية القومية فى إطار تقسيم دولى للعمل. وكان اقتصاد ريكاردو 
صفة مميزة لسنوات الجدل الذى تشكلت فيها نظرياته. 

وبرغم أن الاقتصاد الكلاسيكى ادعى أنه نظام منطقى بشكل صارم؛ إلا آنه 
تضمن فى الحقيقة وجهتى نظر متباينتين وأسفرتا عن أفكار مختلفة جدا عن 
المجتمع الاقتصادى!'!) . وقد عكس هذا الاختلاف فكرتين عن الطبيعة كانتا 
موجودتين ضمنا فى الفلسفة الحديثة منذ البداية فمن جهة, كان هناك اعتقاد 
بأن النظام الطبيعى هو بالفطرة بسيط ومتناسق ومفيد؛ ومن جهة أخرى كان 
هناك الاعتقاد بأنه خال من الصفات الأخلاقية؛ وأن قوانينه ليس علاقة بالعدالة 
أو المنطق أو الرفاهية الإنسانية وحتى فى فلسفة بنتام فى التشريع: وكما سبق 
القول: كانت ثمة مبادئ فى الحق الطبيعى تناقضت مع المذهب الطبيعى الصرف 
أو مذهب المنفعة اللذين استمدهما من هيوم: وأعلن اتباعه تهما. كان الاختلاف 
فى حالة اقتصاد ريكارد وهو بين ما سماه بنظرية السكون ونظرية الحركة فعلم 
الاقتصاد هو من وجهة نظر نظرية السكون نظرية تبادل السلع فى سوق تسودها 
المنافسة الحرة وفيها تتحدد الأسعار بفعل حالة السوق نفسها دون تدخل من أية 
قوى خلاف اختيارات الأفراد المشتركين فيها: ويجرى تصور المجتمع الاقتصادى 
على أنه مكون من منتجين فرديين؛ كل منهم يقدم منتجاته ويبادلها مع المنتجين 
الآخرين. وكل يشترى بأرخص ما يمكن ويبيع بأفضل سعر يحصل عليه أما من 
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وجهة تظر نظرية الحركة: فيكون علم الاقتصاد مع ذلك: نظرية فى توزيع المنتج 
الكلى بين المنتجين ‏ أو هو كما صاغه ريكاردو. «بحث فى القوانين التى تحدد 
تقسيم منهج الصناعة بين الطيقات التى تتنافسس فى إنتاجه». والعناصر الرئيسية 
التى يتكون منها هذا الجزء من العلم هى نظريات الريع والأرباح والأجور, فهذم 
هى أنواغ الدخل الرئيسية التى يجب أن يقسم إليها منتج الصناعة ومن وجهة 
النظر هذه يتكون المجتمع الاقتصادى من طبقات مدلا من أفراد. 

والواقع أن الفرق بين وجهتى النظر هاتين فرق بالغ جداء ذلك أن سوقا حرة: 
خالية من كل عوامل التقييد الاحتكارى؛ كانت متصورة فى المدى الطويل على 
الأقل؛ عل آنها تخدم مصالح الجميع على السواءء: وبالتالى تحقق أعظم خير 
لأكبر عدد فبموجب ما سماه آدم سميث «ميدأ الحرية الطبيعية البسيط» تميل 
عمليات السوق باستمرار إلى إحداث أسعار على درجة من الانخفاض بحيذ 
تتوافق مع الحفاظ على الخدمة: ومع ذلك تدر عائدًا عادلا عن الجهد المبذول. 
وباختصار. فإن حرية التبادل الكاملة تنتج آليا توافقًا طبيعيا بين المصالح: لا 
يحتاج الأمر بالنسبة إليه إلا أن يترك وشأنه حتى يحقق ما تسمح به الظروف من 
ميزة اقتصادية كبيرة لكل فرد. لكن تاختلف الصورة للغاية إذا تفحصنا قوانين 
التوزيع: فهذه القوانين لا تسير فقط فى ضوء نظام من طبقات اقتصادية تحدد 
فيه مصير أى فرد إلى حد بعيد؛ تلك الأجزاء من الثورة التى تخصصها القوى 
الاقتصادية لطبقته؛ بل إنها تجعل من المحتم منطقياء على ما اعتقد ريكاردو؛ أن 
مصالح كل طبقة بوجه عام لابد وأن تكون دائمًا مضادة لمصالح الطبقات الأخرى. 
ومن وجهة النظر هذه تكون حالة أى مجتمع اقتصادى بالمعنى الصحيح <الة 
صراع طبقى. وفضلا عن ذلكء لم يكن الاتجاه الذى توقع ريكاردو أن القوانين 
الديناميكية تقود فيه اقتصادًا آخدًا فى النمو؛ اتجاها يسير بالتأكيد نحو تجانس 


طبيعى بين المصالح. 

وقد اعتمدت أولى هاتين النظريتين المتعارضتين على نظرية كمية العمل؛ أى 
على الافتراض بأن قيمة سلعة ما فى سوق حرة تحددها كمية العمل اللازمة 
لإنتاجها. ولعل هذه النظرية كان ريكاردو يقتصد بها توفير معيار اقتصادى مطلق: 
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وراء ذلك الحشد المربك من الأسعار التى تحدث فى سوق فعلية فقد كان على 
الأسعار بوجه عام: كما افترض. أن تتأرجح حول القيمة تبعا للأحوال المؤقتة 
للعرض والطلب وهذا الغرض لم يتحقق لأن الحجة؛ كما سلم ريكاردو آسفاء كانت 
دائرية. فى الواقع الأسعار هى نفسها الشى الوحيد الذى يعطى مقياسًا محددا 
لكمية العمل فى سلعة ما ولكن معنى من هذا النوع ومستمدًا من هذا المذهب 
الطبيعئ:؛ كان بعيدًا عن المعانى التى كانت ترتبط فى العادة بنظرية كمية العمل 
كان لوك قد اسستخدمها فى معنى أخلاقى لتبرير حق الملكية التى يحوزها الإنسان 
حينما «يمزج» عمله مع السلع التى ينتجهاء وكان آدم سميث قد استعمل النظرية 
لتطوير مفهوم السعر «الطبيعى» الذى اعتبره بصفة عامة سعرًا عادلا ذلك أنه إذا 
كان يجرى تيادل السلع تبعًا لكمية العمل المبذولة فى إنتاجهاء ليدا أن هذا يستتبع 
أن البائعين والمشترين بوجه عام (مع إهمال الانحرافات المؤقتة) يجب أن يلقوا فى 
السوق وأن يأخذوا منها كميات متعادلة من القيمة. أى إن كل واحد يستطيع بوجه 
عام أن يحتفظ بقيمة معادلة لكمية العمل التى كان قد استفرقهاء ويستطيع فى 
الواقع أن يستبقى القيمة الكلية التى سبق أن أنتجها ومن ثم: يمكن لتيادل حر 
كامل أن ينتج نظامًا من العدل «الطبيعى» وليس ثمة شك فى أن نظرية كمية 
العمل لقيت القبول من جانب أتباع ريكاردو: ومنهم ج. ر. ماك كولوخ مثلاء لأنها 
أتاحت تبريرًا أخلاقيا لحرية التجارة وحجة ضد المعوقات «المصطنغعة» لها 
بواسطة التشريع أكثر مما قبلوهاء بسبب استخدامها فى علم الاقتصاد. إن حرية 
سير الدوافع الإنسانية وكلها أنانية فى ذاتهاء تسفر عن أكبر قدر من الخير 
للمجتمع: وأقرب طريق عملى للعدالة لكل أعضائها وكما قال ريكاردو نفسه. 
ملخصا تعبير آدم سميث الشهير عن «اليد الخفية»: «إن السعى وراء الميزة 
الفردية يرتبط بشكل يدعو إلى الإعجاب مع الخير العام للكافة». 

ومع ذلك لم تكن هذه الحجة مبنية على مذهب المنفعة. وكانت على طرفى 
ننيض بشكل واضح مع استخدام بنتام للذة والألم فى فلسفة التشريع. فا منفعة. 
تبعا لبنتام؛ تتطلب بالتأكيد حقاء توافمًا فى المصالح والسعادة القصوى للجميع. 
ولكن مثل هذه الحالة ليست طبيعية فلا يمكن توفيرها إلا بالتشريع فقط». 
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وأهمية اللذة بالنسبة لمشرع ماء هى أنها بالإضافة إلى توقير معيار نلقيمة تمكن 
من السيطرة على السلوك الإنسانى. وفضلا عن ذلك؛: كان بنتام قد رقض 
بإصرار الإشارة إلى الحرية كهدف للقائون: لأن القانون موجود فقط لإجبار 
الناس على عمل مالا يرغبون فى عمله اختياريا فالانسجام الاجتماعى؛ من وجهة 
نظر بئتام؛ يحدث بالإكراه التشريعى وتوافق المصالح الاقتصادية؛: من وجهة نظر 
الاقتصادىء يحدث؛ بانعدام التشريع ولا يمكن الشك فى أن موقف بئتام: فى نظر 
أحد المناصرين لمذهب المنفعة, كان أكثر اتساقًاء وإن كان من الممكن بالنسبة إلى 
أى مجهود يبذل لتحقيق إلغاء تعريفه جمركية؛ أن تكون حجة رجل الاقتصاد اكثر 
إقناعًا؛ إذ حتى لو كان الإكراه شرا دائمًا على ما اعتقد بنتام فإنه شر لابد من 
وحدود استخدامه لا تقررها سوى قدرته على منع شر أعظم فى الإمكان بالطبع 
إقامة الحجة على أسس من مذهب المنفعة: ضد قيود خاصة على التجارة: ولكن 
بعضنًا من التنظيم القانونى لها هو أمر محتوم: ويستطيع مبدأ المنفعة أن يبرر أى 
قدر من «التدخل» فى التجارة. شريطة أن يكون ضرره أقل من نفعه ومن ذلك: 
كانت «الحرية الاقتصادية» غالبًا ما يجرى الدفاع عنها على أساس أن أى إشراف 
قانونى يولد فى حقيقته نواحى تفاوت فى التبادل؛ وهذه الحجة تفترض على ما 
يظهر أن الحالة التى تسود فى غياب التنظيم: هى حالة الحرية الطبيعية 
والمساواة الطبيعية. 

أما القوانين الدينامية التى تحكم توزيع المنتج الاجتماعى فتعرض صورة 
مختلفة جدا عن التوافق والعدل اللذين ينطوى عليهما ضمئًا مذهب الحرية 
الطبيعية. فالتوزيع يكون بين طبقات اجتماعية؛ ومصالح الطبقات بوجه عام 
متضادة وفضلا عن ذلك: فالقوانين الدينامية هى قوانين التطور الاجتماعى؛ 
ويكون التوقع المعتاد الذى تقيمه من أجل اقتصاد آخذ فى التوسع كما وصفه 
ريكاردو. بعيدًا جدا عن التفاؤل إن العامل الرئيسى بين القوى الديناميكية هو 
الخاصية التى عزاها ما لشن إلى السكان فى كتابه «مقال» الذى نشر فى أول 
مرة فى عام ١111158‏ . كان رأى مالثس أن القدرة على الإخصاب إذا لم تقيد؛ 
تقييم حدا محتومًا على إمكانية التطور الاجتماعى الذى سبق أن توقعه 


/اث/ا . 


كوندورسيه وكذلك وليام جودوين فى إنجلترا. إن أى تحسين فى مستوى المعيشة 
يسفر عن زيادة فى السكان تلغفى التحسين. ويبما أن السكان بوجه عام يزيدون 
بمعدل أسرع من إنتاج المواد الغذاثية؛ فإنهم يميلون إلى الضغط بشدة على 
وسائل العيش ومن ثم: وبخلاف التقلبات المؤقتة. يقف مستوى المعيشة لجمهور 
البشر عند حد الكفاف لا يستطيع: بالطبع: أن يهبط على الدوام تحت هذا الحد 
الأدنى؛ ولكنه لا يستطيع أيضًا أن يرتفع على الدوام فوقه؛ إذ أن أية زياذة أخرى 
فى السكان سوف تلحق دائمًا بأية زيادة فى مورد الغذاء: ولقد صيغت النتائج 
الاقتصادية لهذا القانون السوسيولوجى فى القانون الديناميكى الثانى؛ وهو قانون 
الريع الذى أعلنه مالثس وأتقن صياغته ريكاردو. إن الغذاء هو نتاج الأرض؛: 
والأرض لها صفة خاصة: وهى أنها 'محدودة المساحة وتختلف فى إنتاجيتهنا. 
والواضح أن فى وسع أى مزارع دفع ريع عن الأرض الخصبة أعلى منه عن الأرض 
غير الخصبة؛ إذ أن محصولا أكبر يمكن إنتاجه بنفس التكاليف فإذا كانت الأرضضن 
تنتج شعيرًا كافيا لدفع تكاليف الإنتاج فليس ثمة ريع يمكن دفعه مقابلها؛ 
وبالنسبة للأرض الأكثر خصبا فإن الريع الذى يستطيع مالك الأرض أن يقتضيه 
سيرتفع آكثر كلما ارتفعت الإنتاجية ومن ثم يكون الريع هو الفرق بين إنتاجية أية 
قطعة معلومة من الآرض وإنتاجية أرض تقصر. حسب الأسعار السائدة تلغذاء. 
عن دفع تكلفة استعمالها. 

من هذين القانونين للسكان والريع استخلص ريكاردو نتائج هامة فأولا يستتبع 
هذا أن مالك الأرض محتكر: أو فى الواقع نوع من طفيلى اقتصادىء يستطيع أن 
يجمع جزية من جميع الطبقات الاقتصادية الأخرى حيث إن الريع لا يسهم بأى 
شكل فى الانتاج وكما قال ريكاردو: «إن مصلحة مالك الأرض متعارضة دائمًا مع 
مصلحة كل طبقة أخرى فى المجتمع» وفضلا عن ذلك. سترفع أية زيادة فى 
أسعار المواد الغذائية «الريوع»؛ لأنها تؤدى إلى زراعة الأرض الأقل خصبًاء كما 
سترفع أية زيادة فى عدد السكان الأسعار. وثانيًا يتضمن قانونا الريع والسكان 
قانونًا للأجور؛ وهو أن الأجور لا يمكن أن ترتفع فوق حد الكفاف, أو تهبط دونه 
إلا بصورة مؤقتة. وكما قال ريكاردو. «السعر الطبيعى هو السعر الذى يكون 
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ضروريا لتمكين العمال: الواحد مع الآخر؛ من أن يعيشوا ويخلدوا جنسهم: بدون 
أية ريادة أو نقصات» وأخيرًاء نظرًا لأن منتج الصناعة الكلى يوزع يوجه عام كريع 
وأجور وأرباح: فهذا يستتبع أن أية زيادة فى الاثنين الأولين تطرح من الجزء الذى 
يدخل جيب صاحب رآس المال ومن ثم: فإن الاتجاه العادى الاقتصادى يسير فى 
طريق التقدم ويتجه فيه الإنتاج إلى الارتفاع: هو أن يحصل ملاك الآراضى على 
نصيب أكبر. رغم أنهم لا يسهمون بشىء فى التقدم: وأن يحصل الرأسماليون 
على نتضيب أقل: ولا خضل العمال: وكما هئ الحال دائماء:إلا على القدن الذى 
يسمح بتعويض القوة العاملة وقد يصعب حتى على أكثر المتفائلين تصميمًاء وصف 
ذلك بأنه نظام عدالة طبيعية إن الطبيعة فى قوانين ريكاردو الدينامية تبدو قفقط 
كفريزة التناسل البهيمية بغض النظر عن العواقب. 

إن ما جمع بين فكرة المجتمع الاقتصادى المنسجم بصورة طبيعية وفكرة 
الطبقات المتنازعة بالطبيعة: لم يكن المنطق: بل حقيقة أن كلتيهما بدت أنها تميل 
إلى التركيز حول سياسة حرية التجارة؛ ويبصفة أخص على إلغاء التعريفة 
الجمركية على الحبوب. وهذه النتيجة واضح أنها مرتبة على النظرية القائلة بأن 
المجتمع الاقتصادى ينظم نفسه بصورة طبيعية عن طريق المنافسة ومن جهة 
أخرى: إذا كان الريع استنزافا غير منتج للاقتصاد فقد يستتبع هذا أن الريع لا 
ينبغى زيادته بالتشريع الذى يرفع سعر المواد الغذائية بطريقة مصطنعة. وكان من 
أثر هذا التركيز على الهدف العملى المباشر الخاص بإلفاء نوع واحد من 
الضرائب. أن ضاق اهتمام الاقتصاد الكلاسيكى بحيث اعتمد اعتمادًا قليلا على 
منطق النظام. أى نظام للضرائب لابد وأن يؤثر فى الاقتصاد بشكل ما ومن وجهة 
نظر منفعية بحتة؛ ليس ثمة سبب ينبغى من أجله ألا يقوم مشروع بتوجيه نظام 
الضرائب لزيادة الرفاهية العامة. شريطة فقط أن تنجح التدابير التى يتخذها 
فقد سلم جيمس ملء مثلاء بأنه يجوز توجيه الضرائب لزيادة رأس المال؛ وإن 
اعتقد أن المحاولة ريما لا يقدر لها النجاح وفضلا عن ذلك هناك الكثير من 
أشكال الريع الاقتصادى بجانب ريع الأرض؛ وحتى إذا قدر للدولة أن تصادرها 
كلها فإن التشريع تبعًا للنظرية: لن بعوق الإنتاج بأى حال. إن كتاب هنرى جورج 
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«التقدخ والفقر» (14179))؛ الذى أثر بقوة فى الإنجليز الشبان الذين كائوا على 
وشك إنشاء الجمعية الفابية: كان يعكس تغييرًا فى الاهتمام أكثر منه فى 
النظرية: أى يعكس رغبة فى اكتشاف إمكانيات استخدام التشريع لتنظيم 
الاقتصاد من أجل الخير العام: وذلك فى نطاق النظرية الاقتصادية القائمة: 
وكانت معارضة الكثيرين من الاقتصاديين الكلاسيكيين لكل أشكال التشريع 
الاجتفاعو): ريما باشضناء تقديم الدولة العون تاتعليم: اتععانسًاا لاأهتمامهم بمقكلة 
واحدة من مشاكل الاقتصاد الإنجليزى: ولانحياز غير واع لصالح الطبقة التى 
كانوا يمقلوثها وكانت استحالة تحسين حظ العمال الأجراء المزعومة بواسظة 
التشريع: تعتمد على قانون مالس السوسيولوجى للسكان:؛ الذى تحول إلى أن 
يكون أقل أجزاء النظام مدعاة للاطمئنان إليه. إن الأحرار المشايعين للمذهب 
الإنسائى ثم يشاركوا أبداء فى معارضة التشريع الاجتماعى فالتشريع الإنجليزى 
خلال العشرينيات من القرن التاسع عشر. شرع فى إزالة القيود على التجازة: 
ولكنه تضمن أيضا بداية قوانين المصانع. وإزالة القيود على حق العمال فى إنشاء 
منظماتهم ومع ذلك: يصح القول إن التشريع الليبرالى ظل إلى ما بعد منتصف 
القرن؛ يضع التأكيد فى جانب «الحرية الاقتصادية». 

إن مدى تحكم الاعتبارات العملية بدلا من المنطق فى الاقتصاد الليبرالى 
توضحه بشكل غريب السهولة التى حول بها كارل ماركس حجج هذا الاقتصاد 
إلى غرض مختلف تمامًا لقد أكد ريكاردو التعارض بين مصالح ملاك الأراضى 
ومصالح العمل ورأس المال: ولكن كان من السهل كذلك إقامة الحجة على أن 
مصالح الرأسماليين كانت متعارضة بطريقة مشابهة مع مصالح العمل؛ نظرًا لأن 
أى جزء من المنتج يؤول إلى الأرباح إنما يقتطع من الأجور. وإذا استطاع مالك 
الأرض انتزاع الريع لأنه احتكر الأرضء فإنه يمكن القول كذلك أن الرأسمالى فى 
اقتصاد آخن بأسياب التصنيع: يحتكر وسائل الإنتاج وأن أرباحه نوغ من فائض 
اثقيمة: أو هى فى جوهرها ريع اقتصادى. كما أكد الفابيون وفضلا عن ذلك: 
فالقوث بأن قوانين ريكاردو للاقتصاد النأمى هى القوانين الوحيدة أو القوانين 
الصحيحة؛ قول بعيد عن أن يكون واضحا لعل ريكاردو توقع بتشاؤم أن 


ا 


الرأسماليين قد يفقرون لصالح ملاك الأراضى: ولكن المجال كان مباحًا على 
السواء آمام المتفائل ليأمل أنهم قد يجردون من ملكيتهم لصالح العمال الأجراء. 
والحقيقة هى أن الاقتصاد الكلاسيكى زود ماركس بصورة جاهزة لاستغلال 
العمل كان رجل الاقتصاد بالتأكيد يتخيل أنه يصف نظامًا متأصلة جذوره فى 
طبيعة الأشياء؛ ولكن ماركس: وفى يده الديالكتيك الهيجلى: استطاع بسهولة أن 
يرى جذوره فى التاريخ: وأن يعزو الاستغلال إلى النظام الرأسمالى. 

النظرية السياسية لليبرالية المبكرة 

كانت النظرية السياسية للراديكالية البنتامية أقل أهمية من فلسفة بنتام ضى 
التشريع أو من الاقتصاد الكلاسيكى. ويرجع بعض السبب فى هذا إلى حقيقة أن 
عقيدة الاقتصاد الذى ينظم نفسه بنفسه, ترك للحكومة دورًا على جائب محدود 
جِدًا من الأهمية. ويرجع من جهة أخرى إلى حقيقة أن الاتجاه الذى يجب أن 
تسير فيه الإصلاحات السياسية الليبرالية فى إنجلترا كان قد وضح منذ عهد 
بعيد؛ وأن أوان أمثال هذه الإصلاحات قد حل مند أمد طويل فواضح تمامًا أن 
الاحتكار السياسى الذى نعمت به فى البركئان مصالح ملاك الأرض يجب تحطيمه 
إذا أريد تلإصلاح القانونى أو الاقتصادى أن يكون فى حيز الإمكان ولقد قدر 
جيمس فل فى مقال أسهم به فى «مجلة وستمنتسر«!١١):‏ لسان حال الزاديكاليين 
والحديثة التأسيس؛ أن مجلس العموم كانت تختاره من الناحية الفعلية نحو مائتى 
أسرة كان رجال الدين التابعون للكنيسة الرسمية ورجال القانون بمثابة عناصر 
ملحقة بها من الناحية الفعلية. وقال إنه ليس ثمة فروق من الناحية العملية بين 
الحزيين السياسيين القائمين سوى أن الحزب الذى يتخن موقف المعارضة كان 
يعقد العزم على الظفر بالرعاية التى كان يتمتع بها الحزب الحاكم: وذلك دون 
تغيير الاحتكار الذى استفاد كلاهما منه. واتهم الحكومة الإنجليزية بأنها كانت 
تمامًا نسان حال المصالح الطبقية فكلا الحزبين يمثل طبقة حاكمة صغيرة 
معظمها من ملاك الأراضىء: مع بعض تسلل طفيف لنفوذ مصالح مالية وغاليا 
عن طريق الرشوة وكان العلاج: كما ظن بسذاجة, يكمن ببساطة فى توسيع نطاق 
التمثيل بحيث يشمل المجتمع بأسره وخاصة الطيقة المتوسطة الصتاعية «ربما 
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يوجد الحل لكافة الصعوبات؛ النظرية منها والعملية؛ فى الاكتشاف العظيم الذى 
اهشتدى إليه العصر الحديث؛: وهو نظام التمثيل النيايئ!(15). 

إن الأجزاء الأصلية من النظرية السياسية القائمة على مذهب المنفعة فى 
أوائل عهدم؛ أوحث بها كلها فلسفة بنتام فى التشريع: وأوجز معالمها حقا فى كتابه 
«نيذة عن الحكم». كانت تنحصر فى أن يمد إلى القانون الدستورى نفس الأفكار 
التى استخدمها فى خططه مَن أجل إعادة تنظيم النظام الفضائى!؟') والمبداً 
الأساسى هو أن الحكم اللييرالى لا يمكن أن يستوى مع حكم ضعيف. واغتير 
بنتام أن وسائل فرض القيود القانونية على السيادة: من فبيل قوانين الحقوق؛ 
وفصل السلطات. والمراجعة والموازنة: مشوشة من الناحية النظرية وتهزم نفسها 
من الناحية العملية: مثل إقامة الشكلية؛ والصفة الفنية فى القانون وتيعًا لذلك: 
قبل سياذة البرئان الهانونية الكاملة: والحاجة إلى الاعتماد على رآى عام مستنير 
لضمان المسئولية. واعتقد أن السيادة السياسية ينبغى فى نهاية الآمر أن تتأصل 
فى الشعبء: إذ يمكن بهذا الشكل فقط أن تجعل مصلحة الحكومة متطابقة مع 
المصلحة العاملة واعتقد أن حق الاقتراع العام هو الذى يجعل مصلحة الشعب 
ذعالة: مع تحفظات مؤقتة فقط إلى أن يستطيع التعليم تخريج ناخيين مستنيرين 
ولعله كان على اليرمان؛ حتى يصبح متجاويًا مع هيئة التاخبين: أن ينقص حياته 
القانونية إلى سنة واخدة هذه الأفكاز لا تكمن أهميتها فى حقيقة كونها أكثر 
راديكالية من أية خطة إصلاح كان يمكن تحقيقها إبان حياة بنتامء بقدر ما تكمن 
فى حقيقة أنه قفز تماماء لو جاز التعبير» قوق مسرح الفكر الليبرالى الذى اعتير 
القيود الدستورية الضمانات الرئيسية للحرية. فمدركات الحكم التى كان قد 
طبقها فى الأصل على الحكم المستيد المستنيرء طيقها على الفور على الليبرالية 
وكان إيمانه بالاستنارة راسحًا إلى درجة أنه لم تكن لديه أية شكوك يصدد 
إمكانية الطفيان من جائب أغلبية. وكما قال جون ستيوارت مل بعد ذلك: لم يكن 
أنصار مذهب المنفعة. ليبراليين لأنهم اعتقدوا فى الحرية بقدر ما اعتقدوا فى 
حكم صالح. كان بنتام. دون شك. يميل إلى أن يستخف يأهمية الضمانات 
التنظيمية للحرية السياسية والمدنية,.وكان هذا متجانسًا مع عجزه عن إدراك 
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حقيقة المؤسسات فى الثقافة وفى الوقت نفسه. كان موقفه راسحًا بقدر ما كان 
متوقعًا على المبدأ القائل بأن الحكم الليبرالى ليس فى حاجة إلى الدفاع عنه 
بالتسليم بعدم كفايته. 

لم تختلف أفكار جيمس مل عن الحكم والإصلاح: من أية ناحية هامة؛ عن 
أفكار بنتام: ولكن كتابه «مقال عن الحكم» عرض بشكل أوضح إلى حد ماء 
الأساس الفلسفى الذى تقوم عليه هذه الأفكار وأظهر بصفة خاصة أن فكر 
الليبراليين البنتاميين السياسى كان يعتمد على هوبز أكثر من اعتماده على هيوم 
لقد اعتقد مل: شأنه شأن هوبزء أن الناس كلهم ينساقون برغبة لا تهدأ من قوة 
لا تستطيع القيود التنظيمية أن تكيحها وبالنسية إلى الحكومات الليبرالية فضلاً 
عن الأوتوقراطية؛ نيذ مثل بنتام أية فكرة عن تنظيم أو موازنة السلطات: وذلك 
برغم تأكيده العريض أن المسائل الصعبة الوؤحيدة فى الحكم يجب أن تكون لها 
علاقة بتقييد السلطة التى يجب أن يملكها الحكام والمشكلة؛ كما ظن: لا يمكن أن 
تحل إلا بقيام هيئة تشريعية تتمائل مصالحها مع مصالح الدولة حتى لا يكون 
لأعضائها أى دوافع على استخدام سلطتهم فى غرض آخر خلاف المصلحة 
العامة: وبمنح الهيئة التشريعية سلطة الرقابة على الهيئة التنفيذية وكما قيل: كان 
يتصور. وبحمق إلى حد ما أن مثل هذه النتيجة كانت ستحقق آليا بوجود نظام 
تمثيلى مع حق اقتراع عام ومدد قصيرة للبقاء فى الحكم. كان تفكير مل 
السياسى فى الواقع: وبرغم ميله إلى أن يبين كل حجة كما لو كانت متضمنة مبدأ 
عامًا وخالداء يسيطر عليه الهدف المباشر الذى اعتيره هاما. وهو منح حق 
الاقتراع للطبقة المتوسطة الصناعية ووصف هذه الطيقة بصراحة تماماء بأنها 
«أوفر أجزاء المجتمع حكمة»؛ وظن أنها سوف توجه دائمًا «الطبقات الدنيا» لم 
يخطر بباله أبدًا إمكانية أن الطبقة المتوسطة قد تستخدم هى نفسها السلطة 
الشياسية لصلستها , 

وعلى غرار الاقتصاد الكلاسيكى؛ وحد فكر مل السياسى فى تركيب قلق 
نظرية أنانية عن الباعث الفردى؛ مع اعتقاد فى التجانس الطبيعى بين المصالح 
البشرية وكانت حجته من أجل الاقتراع العام تعتمد على المقدمة المنطقية بأن 
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البشر جميعًاء ومع قدر متوسط من التعليم على الآقل؛ يمكن أن يصلوا إلى فهم 
حصيف لمصالحهم: وأنهم يفهمهم مصالحهم سوف يتصرفون وففًا له بشكل منزه 
عن الخطأ. كذلك اعتمدت على الدعوى الضمنية بأنه إذا كان جميع النان 
يسعون بشكل معقول وراء مصالحهم الفردية: فسوف ينتج عن هذا أكبر قدر من 
الخير لأكير عدد من الناس. إنه باختصارء وبأسلوب لا يعرفه سوى النظريين: 
نجح فى توحيد تقدير متشائم نوعا للطبيعة البشرية؛ مع بعض بقايا ذلك الإيمان 
السامى فى العقل؛ وهو الإيمان الذى سبق أن جعل الراديكاليين الثوريين أمثال 
كوندورسيه وجودوين: يتطلعون إلى تقدم بشرى غير محدود ولد وصف جون 
ستيوارت مل وجهة نظر والده بدقة تمامًا على النحو التالى: 

«كان اعتماد والدى كاملا على تأثير المتطق فى عقول الجنس البشرى: لدرجة أنه شعر كما 
لو كان كل شىء يمكن تحقيقه؛ إذا كان كل السكان قد تعلموا القراءة: وإذا كانت كل أنواع 
الأذكار مسموحا بتوجيهها إليهم بالكلمة وبالكتابة؛ وإذا استطاعوا بواسطة حق الاقتراع تعيين 
هيئة تشريعية تحقق الأشكار التى اعتنقوها. لقد ظن أن الهيئة التشريعية. حينما لا تكون ممثلة 
لصلحة طيقة من الطبقات: فإنها قد تستهدف المصلحة العامة: بإخلاص وبحكمة 
ما تبية ل 

ومن الجلى أن اعتقادًا كهذا؛ كان يمكن منطقيا أن يسند فقط إلى الادعاء بأن 
السلوك المعقول يتولد عنه بشكل طبيعى انسجام اجتماعى:؛ وكان لا يمكن أبدا 
التوصل إليه على أسس تجرييية أو مرتيطة بمذهب المنفعة. 

كانت ليبرالية الراديكاليين الفلسفيين قوة عقلية على جانب ضخم من الأهمية 
العملية فى سياسة القشرن التاسع عشر. لقد نثرواء دون أن يبلفوا هم أنفسهم 
درجة حزب سياسى أفكارًا أزيلت فى ضوئها كميات هائلة من ركام سياسى عتيق 
وصار التسريع والإدارة والإجراء القضائى أكثر كفاية وأكثر ديمقراطية على 
السواء. وكان أكثر أمثلة هذه العملية برورًا وإن لم تكن الوحيدة الإصلاح البرلمانى 
'وإلقاء القيود البالية على التجارة وإعادة تنظيم النظام القضائى. وتقد برر 
الإصلاح البرلانى فى سنة 1857 بإسهاب اعتقاد بتتام بأن إصلاحًا ليبراليا قد لا 
يحد فقط من سلطة الحكومة بل قد يعش عملها أيضًا واستهل الإصلاح البرئانى 
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فى غضون سنوات قليلة: سلسلة طويلة من إصلاحات إدارية لعب فيها الرجال 
المثقفون بأفكار بنتام دورًا خطيرًا وإن لم يكن دائمًا بارؤًا. فقد شرع فى الحال 
تقريبًاء فى إقامة إدارة مركزية لقانون الفقر وكانت الشخصيات المحركة أدوين 
شادويك وجورج جروت وسرعان ما تبع ذلك تنظيم الخدمات لوقاية الصحة 
العامة: وإدارة مركزية لشرطة المقاطعات والتفتيش على المصائع: ومرة أخرى لعب 
شادويك دورًا قياديا وفى عام 184٠‏ نجح ج. .١‏ روباك عناطه10 .8.ل وغيره من 
البنتاميين فى إصدار قانون غير واف وإن كان هامًاء يرمى إلى تنظيم عام للتعليم 
الابتدائى وبناء على تقرير لورد .درام 53ة6/نا2 فى سنة 18755 الذى اشترك فى 
إعداده شارل بولر وإدوارد جيبون ويكفيلد: بدأ تنقيح سياسة المستعمرات وأدخل 
فى كندا دستور ليبرالى كأول دستور يمنح لإحدى المستعمرات وهذا فى الواقع. 
بالإضافة إلى خطة ويكفيلد لاستعمار استراليا كان البداية لمجموعة دول 
الكومنولث البريطانى(") . وفى الكد الصبور لهؤلاء المؤيدين لمذهب المنفعة, ثم 
توحيد الإيمان بالعقل الذى ورثوه عن حركة التنوير. مع مثل أعلى من كفاية مهنية 
تعلموها من بنتام: وانبثقت من كليهما إصلاحات جعلت الحكم أكثر ليبرالية 

وفعالية. 
كانت الانتقادات التى شاع توجيهها إلى الراديكالية الفلسفية وروجها حتى 
الخلفاء الليبراليون أمثال جون ستيوارت مل: أنها أهملت المؤسسات ونموها 
التاريخى:؛ وأنها شقت طريقها باستخدام تصور تخطيطى زائف لطبيعة الإنسان 
ودوافعه. وكان كلا الانتقادين صحيحا ومع ذلك شكثيرًا ما أخذا على أنهما 
يضهران انهلا كانت واضتحة:مق التاحيته امتطلقية والكتشيقية الضترفة: وقائفة 
فقط على مقدمات محددة بشكل ضيق أكثر مها ينبغى: ولميكن:هذا صحيحًا 
كان ضعفها الأساسى بالأصح: إنها كفلسفة لم تكن واضحة أبدًا ولا انتقادية أبدًا 
فى فروضها أواستنتاجاتها: كانت من بعض الوجوة تنسمًا «للظبيعة» كفاسفات 
القرن السابع عشر العقلية: ولكن لم يكن لها نظرية معرفة تجعلٍ |الاحتكام إلى 
الطبيعة مفهومًا كانت تدعى أنها تجريبية؛ ولكنها لم تبذل أى مجهود لتنقيح 
مقدماتها بالملاحظة؛ فبقيت تجريبيتها فى الواقع فى شكل فج من مذهب حسى 
نح 


كان قد استمد من لوك قبل ذلك بجيلين. ومن ثم وقعت فريسة سهلة للنقد 
بمجرد أن واجهت بعقائدها المميزة مفكرين أقل تحمسًا من مل. والحقيقة أن 
الراديكالية الفلسفية كانت فلسفة لغرض معين بالذات إلى حد كبير: وكانت أيضا 
الناطقة بلسان مصلحة اجتماعية واحدة طابقتها بتهور. ولكن بلا زيف. مع 
رفاهية المجتمع برمته إن إدراك هذه الحقيقة: بالإضافة إلى القدرة على فهم 
النتائج غير المتملة لسياستها الاجتماعية: نزعا إلى إضعاف الثقة بها كفلسفة 
اجتماعية حتى قبل تحقيق الإصلاحات القانونية التى ناضلت من أجلها وفى 
الإمكان تلخيص ضعفها كفلسفة اجتماعية بالقول بأنه لم يكن لها تصور وضعى 
للخير الاجتماعى: وأن غرديتها الأنانية جعاتها تنظر بعين الشك إلى صلاحية مثل 
هذا التصورء فى وقت كانت فيه الرفاهية الكلية للمجتمع آخذة فى أن تصير 
هدفا رئيسيا هاما وكان ضعفها كفلسفة سياسية؛ أن نظريتها فى الحكم سلبية 
بالكامل تقريباء فى وقت كان آخدًا فى أن يصيح من المحتم أن يأخذ الحكم على 
عاتقه مسئولية أكبر من أجل الرفاهية العامة ومن ثم مالت الراديكالية الفلسفية؛: 
فى نظرة طويلة للتطور السياسى: إلى أن تدعم بالقصور الذاتى بدلا من عرض 
نفسها على خطوط التطور النامية كانت أهميتها كوسيط لركود سياسى لا تقدر؛ 
ولكن إذ قصرت نفسها على هذه الوظيفة جعلت نفسها أداة عصر من العصور. 
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هوامش الفصل الحادى و التثلاثون 


)00( ]8 309 .مم (1898) عمماط متعممما أو مانا بعقالة/لا سصمقطة 0 
(؟) عن ليبرالية القارة؛ انظر: ,156158[1[518آ مقغمرمناظا أن 'زرماك ]1 عنا]' :مرءنوع نظ عل ه010 
27 ,دمتعم 1لاه0 .6 نزط قممم) عم 


(؟) فى أهمية الانشقاقية فى حياة إنجلترا السياسية فى أوائل القرن. انظر: 

.1آ] عأافوظ ,1 ,أن 'لللمعمق ,1815 مذ عاممعط لاوتاعمط عا أه أودماونة لح زتزعلةا! عذاظا 
(1924) متلنهة/ا؟ .8.1 نط كمف عمط 

(4) الفصل الأول؛ القسم الأول. 

(5) آنظر: 5'مع080 طاذلالا .(1932) معلع0 .>1 تزط لعاللء ,كممتاعا" ]0 'ررمعط1 5 ممقطامع8 


انا 
(0) انظر: لاتكألقء تلمظ عتطممكه [تطظ أن طانءحه) عط بوب 1121 عذاتا 
2 ,11ا أموظ تنه ,2 بك ,1 أموط '(المامممنحى (1928) مرملظ مدل ترط ومهنا ومع 
2( 4 .2 ,(1891) عناعممداات .2 نز ,نل ,عنم]اعمط 


(8) ألقيت محاضراته فى فلسقة التشريع فيما بين سنة ١818‏ و 1887 بكلية الجامعة بلندن التى 
أنشئّت حديثا فى ذاك الوقت تحث الرعاية البنتامية ونشرت فى كتاب «دائرة اختصاص فلسفة 
التشريع المسسم» فى سئة 1857. الذى وحد طيما بمد مع الكتاب الأكثر توسما «محاضرات فى 
فلسقة التشريع:» 1835-١‏ وقد نقلت عنه مختارات ونشرت مع تعليقات بمعرغة و جيثرو براون 
تحت عنوان «نظرية أوستن فى القانون: لندن 15+7. 

(4) انظر مقال سير شارئس ساينج كريستوقر بوين عن #إدارة القائون: 18517 /1841» فى: 

ا تعامتونم ,281 .م1 املا بلمدلا .111 نرط لع ,(1887) متتماءللا مععن0 كه مواع]1 ع1 

و3 عطا أن عم اتسصه 2‏ نزط لعاتلء ,اورمأقلل؟ لموعآ مدع اتعصخ-داعمم ما ويددكظ )أععاع5“* 

.516 مم ب(1907) آ.آن/ا بكاممطءك “نضا مدع ترعتدث غه ممأتداءن5 


وللاطلاع على تقدير معاصر لينتام كمصلح قانونى: انظر: 


/ا1 


عط 0ة ,1828 7 بطع ب“احمة عط أن عنقا اعفعوط عط جر" طعععمك 5" لتقطونده82 رما 
.287 ,2 .11 .املا ,(1838) “معلعمعمة“ انأ بحم أأعسلمنام1 


003 اتطور هذا التفاوت على أيدى هالثى فى كتايه «ثمو الراديكالية الفلسفية» وخاصة الفصل الأول 
من الجزء الثالث 
)١١(‏ فى الواقع: قرب العديد من الكتاب الأوائل استنتاجات مالثس التى اشتمل عليها عرضه شبه 
الرياضى للمبدأ بشكل أساسى انظر: .22511 .مم ,أت ,0 الإلاعلة11 
005 ”الع أنع1 عاطم زع“ عطا ذه ,206 .م ,(1824) 1 .اهما 
)١7(‏ المقال عن الحكم فى علحق الموسوعة البريطانية (٠؟18)‏ أعيد طبعه فى: 
.182 عاء ,لمعتسم 001 ,مه ؤنلة1255 
)١4(‏ المصنف الرئيسى هو: 
17.أ0؟ ,بلعم كرهظ نر .لن) عاره117 ,(1830) عله لقضمنانكتاكم0© ع1 
(18) .6 .م(1873) بطاممععمتطماتام 
(13) انظر : للع إن معلره18 عطا عله اعابثة! ه ,كمدتاقا! كه التلدعة] عد بدمكلعمطء 181 ./الا.8 - 
[ قاتقم آلا .أونآ قمة ممتتجكعدوتطا لمءتطجصعه81 عط “رالمعمي (1887) عاع لم2 متسر 
#اللنك 
وك ,ل عوط (1930 ... لع 200) مأعمدمط طوناكة] أله بوممغدنة] ارمطاق بصمدكسة !ةلا .ل.ل - 
.33204 
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مراجع مختارة 


1ف 81131100 م1 1[ ”عط ]د 


.52 ,آلا بومماععمة اتمفعصسةط للنة2] نوخا دلت ذه معتتااط غطا قدة دسقطامع8 

6 ,نملمم1 .تبحه 8ل بلا برق بنزم] كه بممعط1 مماستادبث ع1 

قاماعة ل تلتمن11 لمة لدمعطنا أن عاععومم قامتع أاع2ا عط" آأمعدولط ادتاعمع اه ف 0زامط 16 
56 ,عجولا ناا لعطحه .6ط نوظ قكة] 181516 جرم فامعمغناهم/! مضخماعم 

!نما و8 .للناظ. 1.5 ها سمطامعء8 مم قمدامقاتانانا عط" :لمدأومط دأ )خطعيامط1 لمعناناتم 
,1916 جاه لعل درول تنامل تتندذا 

عتنصه]! بصداة نز كمم) عمط بإؤعلواط علله] ترلظ1 حموتلدء لكم1 عنطممدوه1تطط أت ززم عط"]1 
,949 عرولا لت نم1 له بعل 

قدصم تامسدع 18 عط) غه عمعلوتط!]" عاتاماديء وم رمع عسرم5 غه ددع10 لمع ةاتامط قمة لدزعم3 عط" 
.07 .1931 ,مهما .امط مومع 17.1.0 ترط 150 بوظا 

1945 ,لتتتماده8 ومنيدلا ومناع نرظ ممتامعناتنات) افقادبالم] هد #مكديعامممط لماعهذ 156 
02 

001 .1932 ,وملوم] .قعلع0 خآ © ز8 وورمتك1ط ,0 مم15 5" متمطامع8 

ألا بناعا ع5 أو صلخ عط م[ معتملدط ,فط نرظ ”و أعوي4 لقة لمداعمظط صا مسمعتستمطادعم8” 
.75 ,(1941) تا 2 

-متلاتط5 ممدعامت نزت ,'زالتوومع] ,مقطلمع8 بولممععع8 :سمعورماع1 لما لممتسرلت مم1 
.11 ابوط .0017,1923مم1 نمه 

,7ك ,وطح .1958 بل:ه0:1 .للع .لك 20 تتقمع مماط ,1 ماحل نر فمقامماثانانا طدتاعمة] عمل 

-أم2 .18:06 رط كمتاومط .معتععنع عل ملأن 6 'زقا تودوالمءطنآ ممعذممسظ أه زرماواة هم 
7 ,لم0 لمو نعم زا 

تملا ]1 ناقاات5 عنمها! نزقا بمسامع© لتمععاعمزل! عطا هذ اأأعناصط]" لدعتانامط لعمعم]1 
,1959 

,900] ,لوم ذاه 3 معطامعا5 عنتاوعآ نرظ كسدامماأآنانا مطوزاعمظ 16 

.25 ,تتولقم1 ل طاك كوالة ثلا سعطد0 :3 ,1854 - 1771 ,عمذاط متعصمظ أه عقانآ ع1 

عا سرمت ن نإ لعاتله نمه لع اأمصمت نورمانذ!؟ لقوع.! ممعمعجخ -ماأوفة ورا وبإمميع إعءاع5ى 
.أو 1907-1909 ,وماحم 15[ 3 ,وامماءة حكما ممع تعدرم3 أه ومتادءمدقم علا أه عم 
1 و ,1 


15 


الفصل الثانى والثلاثون 
الليبرالية المجددة 


كان أعظم نجاح تشريعى حققته الراديكالية الفلسفية معاصرًا لبداية 
انتكاسها. لقد بلغ تأثيرها ذروته فى عام 1847 بإلغاء قوانين القمح وتقرير حرية 
التجارة كسياسة قومية بريطانية. ولكن النتائج الاجتماعية لحركة التصنيع غير 
المنظمء بدأت حتى قبل هذا التاريخ فى إثارة الشكوك الخطيرة فى أذهان الجميع 
حتى الأحرارء وأنتجت رد فعل فى الطبقات التى كانت مصالحها الراسخة أو 
طرائق معيشتها التقليدية موضع التهديد ففى سنة 1841 أثار تقرير لجنة ملكية 
سبق تشكيلها ليحث حالة صناعة تعدين الفخم: الذعر فى كل إنجلترا عندما 
كشفت عن الوحشية الموجودة فى المناجم: تشغيل النساء والأطفال: العمل تحت 
ظروف وحشية لساعات طويلة؛ اتعدام وسائل الأمان وائتشار أحوال صحية 
وخلقية تشمئز منها النفوس. وانعكست مناقشئة هذا التقرير وما تكشف من 
حقائق فى صناعات أخرى: فى وقت واحد تقريبًا على الأدب الإنجليزى؛ وعلى 
روايات عن الصناعة مثل «مارى بارتون» للسيدة جاسكل. و «سيبيل» لدزرائيلى: 
و«ألتون لوك؛ لكنجزلى: وكلها نشرت فى الأريعينيات من القرن. التاسع عشر 
وطوال بقية القرن ظل كارليل ورسكين ووليم موريس يوجهون تيارًا مطردًا من . 
النقد ضد النظام الصناعى: وهو نقد بعضه قائم على أسس أخلافية؛ والبعض 
الآخر على أسس فنية. وحتى فى وقت مبكرء كما لثلاثينيات من القرن: كان 
البرلمان قد بدأ بصورة مترددة يصدر قوانين تلمصانع تنظم ساعات الغمل 
وظروفه: وإن كان مثل هذا التشريع كله قيد حرية التعاقد: وبذلك لم يكن مناقضًا 


اليكدا 


لاتجاه التشريع الليبرالى المبكر فحسب. بل ومناقضنًا أيضًا للنظرية المقبولة 
عمومًا عما ينبغى أن تكون عليه السياسية الليبرائية. وكلما توالت سنوات القرن 
التاسع عشر تزايد حجم التشريع الاجتماعى باطراد: إلى أن قام البرلمان فى 
الواقع: بنهاية الربع الثالث من القرن؛ وحسب رأى المراقبين. بتبذ المذهب الفردى 
باعتباره اميد اكوجه له وتقبل «المذهب الجماعىء!') واتهذت الليبرالية كما 
كانت مفهومة موقف الدفاع. وجرت فى خط مضاد للأفكار الليبرالية المسلم بها: 
وذلك عندما صدر تشريع شاذ غريب لصالح الرفاهية الاجتماعية وبالتالى 
لصالح مبدأ القدر الآكير من السعادة. 

لم تصدر هذه الرجعة ضد الليبرالية الاقتصادية عن أية فلسفة اجتماعية 
مضادة. كما لم تكن تنطوى على أى اتفاق فلسفى بين الذين تأثروا بها. إن ما 
أطلق عليه دايسى اسم «المذهب الجماعى» ثم يكن فلسفة بالتأكيد؛ وقد يكون 
الوصف الأدق أنه دفاع عفوى ضد ما انطوت عليه الثورة الصناعية من اتجاه 
تخريبى اجتماعى. وضد ما اتسمت به من التهور سياسة شجعت التصنيع دون 
اتخاذ الضمانات التى تحول دون ما يترتب عليه من تحطيم. كان الدافع المسيطر 
شعورًا تم يكن واضح المعالم جدا بأن النظام الصناعى والنظام التجارى غير 
المنظمين يحملان بين طياتهما تهديدًا للأمن والاستقرار الاجتماعى وهو تهديد لم 
يخَفف منه كثيرًا حتى ولو كان ضحيحا على ما أكد الاقتصاديون؛ الحقيقة أنه 
كانت هناك بوجه عام زيادة فى الرخاء وارتفاع فى الأجور والحقيقة أنه سنت فى 
جميع البلاد قيود على «الحرية الاقتصادية» وعلى أيدى أحزاب سياسية كانت 
تعتئق فلسفات اجتماعية!(') مختلفة اختلافًا واسمًا. ويمكن أن يرجع بعض رد 
الفعل هذا إلى النزعة الإنسانية التى أثارتها الأوضاع غير الإنسانية المفروضة 
على العمال الصناعيين. فلم يكن من السهل على الليبرالية باعتبارها حركة 
سياسية أن تخرج على الاتجاه الإنسانى, إذ كان هذا دائمًا دافعًا قويا بين 
الليبراليين حتى ولو حاز اعترافا سافرًا قليلا من جانب الراديكاليين الفلسفيين 
ومع ذلك؛ فإنه فضلا عن رد الفعل العام هذاء أثار نفس النجاح الذى دافعت به 
الليبرالية عن قضية رجال الصناعة؛ الوعى الذاتى السياسى عند مصلحتين 


"1 


اقتصاديتين آخريين هددت مركزهما. ففى المقام الأول عكسس الأخذ بحرية 
التجارة سياسة راسخة منن أمد طويل قوامها الحماية الجمركية للزراعة 
البريطانية. ومن ثم بلغت فى الظاهر حد تضحية مصالح المزارعين فى سبيل 
توسع التجارة والصناعة كانت المصلحة الزراعية دائمًا محافظة بصفة خاصة: 
وبقدر ما كان للنزعة المحافظة من فلسفة سياسية: فقد كانت مستمدة من بيرك 
فعلى أساس عقيدتها شددت على قيم الاستقرار إلا جتماعى والاستمرار 
التاريخى للمجتمع, مما جعلها الناقد الطبيعى والمناهض للنظام الصناعى: وكانت 
النتيجة شاذة؛ على الأقل من وجهة نظر أحد الليبراليين كجيمس ملء؛ الذى تصور 
أن العمال سوف يحذون دائمًا حذو «أوفر أجزاء المجتمع حكمة» أى الطبقة 
الوسيظئ الصناعية. فقد يكون من السهل جدًا على العامل الذى كانت مهنته 
تهددها تكنولوجيا جديدة أن يشعر أن مصالحه كائت فى أمان أكثر مع حزب 
يسيطر عليه ملاك الأراضىء من أن تكون مع حزب يعتبر المتحدث بلسان 
أصحاب الأعمال وأصبحت «ديمقراطية حزب التورى» التى نادى بها درزائيلى قوة 
سياسية حقيقية. وإن كانت مؤقتة فقط وفى المقام الثانى: كان من المحتم أن يولد 
الوعى الذاتى السياسى عند رجال الأعمال الصناعيين وعيًا مماثلا من جانب 
العمال فمنح حكومة من المحافظين حق الاقتراع لفريق كبير من العمال الإنجليزء 
وهو ما حدث فى سنة 18717 سجل بداية تغيير سياسى ذا أهمية دائمة كان 
معناه ظهور مجموعة من الناخبين أكثر اهتمامًا بحماية الأجور وساعات العمل 
وشروط العمالة أكثر من اهتمامهم بتوسيع المشروعات الصناعية؛ وكانوا على بينة 
إلى درجة طيبة من أن قوتهم لا تكمن فى حرية التعاقد. بل فى المساومة 
الجماعية يجب أن يحدث أحد أمرين: إما أن تلبى الليبرالية هذه المطالب؛ وإما 
لن تكون الطبقة العاملة ليبرالية. 

وكما قيل فى الفصل السابق: كانت الصقة المميزة البارزة لليبرالية الإنجليزية 
أنها تطورت إلى حركة سياسية قومية: ولم تبق؛ كما بدأت. لسان حال المصالح 
الصناعية للطيقة الوسطى. كانت إنجلترا حمًا البلد الذى حقق أكبر درجة من 
التصنيع فى العالم: وكان رجال الصناعة فيها قد ظفروا بدرجة من القوة 


ودرا 


السياسية لم تنعم بها أية طبقة مشابهة فى أى مكان آخر. ولكنهم كانوا أيضنًا 
جزءًا من مجتمع على اقتناع عميق بتسامنه القومى وبوحدة مصالجه القومية 
لقد تعلم هذا الجمهور بالتجرية الطويلة مع الحكم التمثيلى. وكماا سبق 
لهاليفاكس قوله فى وقت «الثورة»: إن «هناك منزلة طبيعية لطبقة سياسية.. لا 
تزّال تحتفظ بحقها الأصلى فى حماية الأمة, حينما يبدو مجتملا أن تص القانون 
قد يدمرها ومن ثم كان على الليبرالية إذا أرادت ألا تفقد جمهورهاء أن تنقح نص 
قانونهاء وكان هذا فى الواقع ما فعلته. كان عليها كحزب أن تعيد النظر فى 
سياستها؛ ولكن كان عليها أيضًا فى سييل الحفاظ على مركزها كعامل فى الفكر 
الاجتماعى: أن تنقح نظريتها. وكان أول الأمرين هو الأسهل بسبب اعتماده: كما 
كان: على الضرورة السياسية كان من الضرورى فقط نبذ العقيدة التى لم تكن 
أبدا مقنعة جدا إلا لمن كانوا على اقتناع بهاء وهى العقيدة التى تذهب إلى أن 
المجتمع يتظور دائما «من حالة إلى تعاقد»: وكان هذا؛ كما قال دايسى. هو ما تم 
بحلول سئة 187١‏ ولكن العقيدة لم يكن وراءها قدر هائل من العاظفة فحسب: 
ولكن كان وراءها أيضا المذهب المؤثر الذى يشكل فقّه بنتام: وادعاء الاقتصاديين 
الكلاسيكيين بأن سياستهم قائمة على قوائين راسخة تمامًا للسلوك 
البشرى.ولذلك تطلب التنقيح الشامل للنظرية الليبرالية إعادة فحص لطبيعة 
الدولة ووظائفهاء وطبيعة الحرية: والعلاقة بين الحرية والإكراه القانونى 
وإعادة قحصن كهذة أقارت المسألة السابقة الثى تعلق بالعلاقة بين طبيعة 
الإنسان الفرد و «وسطهه» الاجتماعى. ولعالجة هذه المسألة الأخيرة؛ أثبتت 
التفسيرات القديمة السابقة. على ضوء المصلحة الشخصية: واللذة: والمنفعة, 
وباطراد. أنها أقل إقناعًا وكان التيار فى كل من العلوم الأخلاقية والاجتماعية 
بعيدًا عن المذهب الفردى ومتجهًا نحو استكشاف نوع ما من مفهوم المذهب 
الجماعى. وباختصار كان تجديد النظرية الليبرالية يعتمد على تحطيم ما كانت 
فيه الراديكالية الفلسفية من عزلة فكرية كانت مسئولة إلى حد كبير عن 
دجماتيتها أو تزمتها؛ وجعلها على صلة بنظرة الطبقات الاجتماعية الأخرى. 
وبمظاهر من الفكر السائد فى القارة: وبميادين جديدة من الاستقصاء العلمى 
وبهذا الشكل فقط. استطاعت الليبرالية أن تدعى كونها فلسفة اجتماعية وليست 
أيديولوجية مصلحة خاصة وحسب. 


>33 


وحدث التنقيح فى موجتين لو جاز التعيير. كانت الآولى أساسا فلسفات جون 
ستيوارت مل وهربرت سينسر المتصلة ولكنها متعارضة؛ وكانت الثانية قلسفة 
المثانيين من رجال مدرسة أكسفورد؛ وخاصة قلسفة توماس هل جرين ويعد عمل 
الرجلين الأولين أوضح دليل على ضرورة التنقيح ولا نقول حتميته: فقد نشأ 
كلاهما فى كنف التقليد الفلسفى المحلى وبقى كل منهما؛ : من نواح هامة؛ ماضيا 
سا إلا أن أوضح خاصية مميزة هى ما كان لكل منهما من 
مؤثرات فكرية افتقر إليها التقليد وكان هذا فى حالة سينسر محاولته إدماج 
فلسفته الاجتماعية فى مضمون التطور العضوى وكل مجموعة العلوم الطبيعية 
وكان فى حالة من محاولته تنقيح مذهب المنفعة وفكرة الحرية الشخصية. وكذلك 
أخذ فقلسفة كومت الاجتماعية فى الحسيان ومع ذلك كانت مثالية أكسفورد هى 
التى حطمت فى النهاية عن طريق ما وجهته من النقد: قبضة التقليد التجريبى 
على الفكر الفلسفى الأنجلو ‏ أمريكى: وأرست دعائمها صراحة على الفلسفة 
الألمانية فى عصر ما بعد كانت إلا أن المثالية احتفظت من ناحية فلسفتها 
السياسية بصلتها مع الليبرالية لقد أخضع جرين للنقد الجذرى: المذهب الحسى 
ومذهب اللذة اللذين ادغت الليبرالية القديمة أنها قائمة عليهما؛ ولكنه كان 
ليبراليا فى نظريته السياسية وبشكل أكثر وضوحا واتسافًا من جون ستيوارت مل 
وبينما أطلقت المثالية على نفسها اسم الهيجلية الحديثة. فإنها باستثناء ما نلقاه 
عند جرين لم تتضمن أكثر من أثر ينم عن نزعة التسلط السياسية التى تضمنتها 
الهيجلية فى ألمانيا. 

جون سيتوارت مل : الحرية 

لعل النظرة العامة لفلسفة حون منقيوارت مل الاجتماعية. وخاصة علم 
الأخلاق عنده. حددتها التجرية الشخصية بقدر ما حددتها الاعتبارات الفكرية. 
فمنذ مولده أعده والده لأن يواصل الجهاد الذى شنه الراديكاليون الفلسفيون. 
ومن المؤكد أن مل الأب لم يتخيل أبدًا إمكانية تغيير أهداف هذا الجهاد. ولقد 
أخضع مل الابن منذ سنيه الآولى إلى أشد ضروب ب الثومية دجماتية وأقصى 
«إكراه» تعليمى؛ تعرض لهما أبدًا رجل حقق فيما بعد استقلاله الفكرى ولم يتمكن 


ا 


مل من أن يرسم خطوط منهجه فى بحث المساثل الأخلافية إلا يعد وفاة والده فى 
عام 14857ء برغم أنه عندما حل ذلك الوقت (فى سن الثلاثين) كان معروفا منذ 
أمد ظويل للجماهير: محررًا وكاتبًا فى المجلات الليبرالية وفى هذه الأثناء كان 
هذا النضج المبكر المفروض عليه بالقوة: قد أحدث فترة من إنهاك عصبى تخلص 
منه فى النهاية. كما يحدثنا فى «سيرة حياتى»: عن طريق الاستغراق فى قراءة 
شعر وردزورث: وهو مالم يكن بالتأكيد نهجًا فى التربية فكرت فيه فلسفة والده: 
وهكذا أصبحت حياة مل الفكرية مزيجًا من النظر والانطواء على النفس وقد 
استبقى إخلاصا مبالغًا فيه. عززه إحساس شديد من الولاء الشخصى.؛ نحو 
الفلسفة التى كان قد تعلمها من والده ومن بنتام: والتى كان مقدرًا سلفًا أن يكون 
نصيرها. وفى الوقت نفسه أخرز درجة بالغة من التغاطف والتقدير نحو فلسفة 
متناقضة مستمدة من المثالية الآلمانية ريطها بورد زورث: وإن أحرز بالجهد فهمًا 
ناقدًا وكانت هذه الفلسفة فى الثلث الأول من القرن التاسع عشرء يمثلها فى 
إنجلترا بصفة خاصة النظر الميتافيزيقى العديم الشكل إلى حد ماء وتأثير كولردج 
الشخصى وكان ذهن مل يتميز بصفة عالية جدا من الصراحة والأمانة العقلية 
جعاته متلهفًا فى صورة قلقة تقرييًا إلى أن ينصف أية فلسفة تعارض فلسفته هو. 
وفكذا كان يميل إلى إجراء تتازلآت اقسرت ماهو أبعذ كر مما أذرك: وغائيًا 
ما كانت كريمة أكثر منها ناقدة. والمقالات المشتركة عن بنتام وكولردج: التى 
نشرها فى «مجلة لندن ووستمنستره فى عامى 1877 و 1841٠‏ على التوالى: والتى 
كانت نوعًا من إعلان الاستقلال عن تأثير والده: كانت بالأحرى أكثر إنصافًا 
لكوتردج: وأقل إنصافًا نوعا لبنتام فبفضل قدرة إدراكية نادرة: لمس مل فى فلسفة 
كولردج احترامًا لطبيعة المجتمع التنظيمية ولتطور الأنظمة التاريخى: أحس 
بافتقار تقليد المذهب التجرييى البريطانى إليه وفى زمن لاحق اجتذبته صفات 
مشابهة فى فلسفة أوجست كومت الفرنسية. وعلى ذلك كانت فلسفة مل بوجه 
عام محاولة لتعديل المذهب التجريبى الذى نشأ فى كنفه؛ وذلك بأن أخن فى 
الحسبان وجهة النظر المختلفة جدًا التى اعتنقتها الفلسفة الألمانية فى عهد كانت 
ومن بعده. 


لمانا 


ولسوء الحظ كان صدق مل وفكره الحر لا يباريهما الإذراك أو الآصالة 
اللازمة لإحداث تركيب متسق حقًا من فلسفات بمثل هذا التباين الواسع: وهو 
مهمة شغلت فى الحقيقة كل اهتمام الفلاسفة الإنجليز والأمريكان تقريبًا فى 
أواخر القرن التاسع عشر كان لفكر مل كل الإمارات الدالة على فترة انتقال كبرت 
فيها المشكلات على الجهاز المعد تحلها. ويجوز القول بدون الكثير من المبالغة. أن 
مصنقاته اتبعت أسلويًا خاصا. ذعن كل موضوع تقريبًا كان يميل إلى أن يبدأ ببيان 
عام تلمبادئ التى لو أخذت حرقيا ويذاتها لبدت جامدة ومجردة كأى شىء كان 
يمكن أن يكتبه والده ولكن مل؛: بعد إعلانه ولاءه بهذا الشكل لقائد أسلافه؛ راح 
يجرى تنازلات وتنقيحات فى الصياغة بعيدة المدى بحيث تركت أى قارئ ناقد فى 
شك مما إذا كان البيان الأصلى لم يفسر بشكل آخر وهكذاء مثلاء كان كتابه 
«المنطق» تجريبيا حسب قوله: وإن ذهب إلى أبعاد مذهلة فى الاعتراف بأهمية 
الاستنباط العلمية وحاول رد النهج الاستقرائى إلى قواعد مشابهة لقواعد 
القياس. ومع ذلك لم يكن لنظرية مل فى المعرفة سبيل إلى تفسير ما تلتدليل 
الصورى من قدرة منطقية على الإقناع القسرى إلا بفعل «الارتباط الذى لا يمكن 
فصمه» الذى أصبح كما قال ا. د. ليندساىء خادمًا فلسفيا لشتى الأعمال 
يستدعى لتفسير أية فوارق بين الحقائق وبين ما ينبغى أن تكون عليه الحقائق 
على أساس افتراض تجريبية فجة. إن مل لم يستطع أبدًا أن يحقق ابتعادًا 
انتقاديا تجاه الفلسفة التى نش فى كنفها. فسيكولوجيته كانت لا تزال فى 
ظاهرها مذهبًا حسيًا فيها هيأ ترابط الأفكار القانون الوحيد للبنيان العقلى 
وكانت نظرية الدوافع والقيم فى أخلاقياته. لا تزال بشكل سافر هى حساب 
اللذةء وكان مذهبه فى المنفعة لا يزال: من حيث المنطق بالمعنى الدفيق: هو مذهب 
الفردية الأنانية الذى نادى به بنتام. ومع ذلك فهذه البيانات لا تتطابق بأى حال 
مع معنى فلسفة مل الحقيقى فالتعديلات . وليست النظرية ‏ هى التى حملت 
مقصده. ولهذا السبب يكون النقد المنسق سهلا بصورة مميتة وعديم الفائدة من 
الناحية العملية كانت أهمية فلسفة مل تنحصر فى النواحى التى ابتعدت فيها عن 
المذهب الذى كانت لاتزال تعلن أثها تسانده: ومن ثم تنحصر فى التنقيحات التى 

أدخلتها على التقليد المنفعى. 
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وتوضح النظرية الأخلاقية التى عرضها مل فى كتابه «مذهب المنفعة» هذا 
النقص فى فلسفته. ومع ذلك فهى أيضًا الأساس الذى أقام عليه تنقيحه لليبرالية 
لقد استهل بقبول كلى فى الظاهر. لمبدأ القدر الأكبر من السعادة على النحو الذى 
قرره به بنتام. فالرغبة فى تحقيق أكبر قدر من اللذة هى الدافع الوحيد للفرد: 
وأقصى قدر من السعادة لكل شخص هو فى آن واحد معيار الخير العام: 
والغرض من كل السلوك الأخلاقى. وقد وحد مل هاتين القضيتين بحنجة خادعة 
بجلاء إلى درجة أنها أصبحت مستندا تموذجيا فى كتب علم المنطق. ثم عدل 
مذهبه فى اللذة بتآكيده آن اللذات يمكن تصنيفها إلى سامية وحقيرة من حيث 
صفاتها الآخلاقية وكان هذا سببًا فى وضعه فى الموقف المنطقى الذى لا يمكن 
الدفاع عنه وهو المطالبة بمعيار لقياس معيار: مما يعد تناقضًا فى المصطلحات: 
كما أنه رد مذهبه فى المنفعة إلى غموض كامل؛ نظرًا لأنه لم يوضح أبدًا معيار 
الحكم على صفة اللذات. وإذا ما وضح فإنه ذاته لا يمكن أن يكون لذة. وكان 
أساس هذا الخلط أن مل لم يكن مستعدًا لأن يتقبل مبدأ بنتام فى القدر الأقصى 
من السعادة؛ من أجل ما كان فى الواقع: أى ما كان معيارًا فجا وجاهرًا للحكم 
على منفغة التشريع وإذ يستخدم لهذا الغرض؛ وهو الغرض الوحيد الذى كان يهم 
بنتام؛ فإنه يكون مستقلا من ناحية المنطق عن نظرية بنتام فى الدوافع 
السوسيولوجية: وربما كان كذلك فابلا للتطبيق فى التشريع مهما تكن مستويات 
الأخلاقيات الشخصية التى قد يتبعها الأفراد. ومن جهة أخرىء كانت الصفة 
المميزة البارزة لمذهب مل فى المنفعة: أنه حاول أن يعير عن تصور للطابع 
الأخلاقى يتمشى مع مذهب المثالية الذى اعتنقه هو. ومن وجهة النظر هذه فإن 
بيان ينتام المشهور أن «ديوس الرسم يعتير مفيدًا كالشعره إذا ما أعطى الإنسان 
نفس اللذة؛ يكون ببساطة هراء مبتذلاء فى حين أن بيان مل الخاص بأنه «من 


الأفضل أن يكون المرء «سقراط» مستاء من أن يكون أحمق راضيا» يوضح رد فعل” 


أخلاقى عبادى. ولكنه بالتأكيد ليس مذهبًا للذة. كان علم أخلاق مل هاما 
لليبرالية: لأنه فى الواقع هجر مذهب الأنانية, وافترض أن الرفاهية الاجتماعية 
مسألة تهم كل الناس ذوى الإرادة الطيبة: واعتبر الحرية. والنزاهة: واحترام 
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الس ممم 


الذات» والسَمو الشخصى كلها صفات طيبة فظرية يخلاف إسهامها فى السعادة 
إن معتقدات آخلافية من هذا النوع تكمن بحت كل فكرة مل عن مجتمع ليبرالى. 
ولذلك كان من الطبيعى أن يتضمن مقاله دعن الحرية» )١18095(‏ الصفة الأشد 
تمييرًا له: وكذلك كان أدوم إسهامًا له فى القكر السياسى لقد ضرب هذا المقال 
على نغمة جديدة قطعا فى أدب مذهب المنفعة: وكما فال مل نفسه فى مكان 
آخرء فإن أنصار مذهب المنفعة فى جيل والده كانوا يرغبون فى حكم لييرالى: لا 
من أجل الحرية؛ ولكن لأنهم ظنوا أنه قد يكون حكمًا فعالا. ولقد كان صحيحًا 
حقا أن بنتام لم يغير شيئًا سوى التفاصيل عندما تحول من مذهب الاستبداد 
السمح إلى الليبرالية. فحرية الفكر والبحث. وحرية المناقفشة؛ وحرية الحكم 
الأخلاقى الذى يسيطر عليه صاحبه: هذه كلها كانت فى نظر مل طيبات بما لها 
من حق فى هذا. لقد أثارت فيه دفئًا وحماسة لا يكادان يظهران فى كتاباته 
الأخرى. ولكنها وضعت مقال «عن الحرية» إلى جانب ملحمة ملتون «ساحة 
القضاء العالى» كواحد من ضروب الدفاع المأثور عن الحرية باللغة الإنجليزية. 
كان مل يعتقد بالطبع أن الحرية الفكرية والحرية السياسية ذواتا نفع بوجه عام 
لكل من المجتمع الذى يسمح بهما والفرد الذى يتمتع بهما؛ ولكن الجزء الفعال من 
حجته لم يكن مبنيا على مذهب المنفعة وعندما قال إنه ليس لكل البشر حق فى 
إسكات منشق: كان فى الحقيقة يؤكد أن حرية الحكم على الأمورء أى حق 
الإنسان أن يكون مقتنعًا بدلا من أن يكون مكرهًاء. صفة كافية بالفطرة فى 
شخصية ناضجة أخلاقياء وأن المجتمع الليبرالى هو ذلك الذى يعترف بهذا الحق 
ويشكل مؤسساته يطريقة تحقق هذا. لا يكفى السماح بالفردية وبالحكم 
الشخصى على الأمور كما لو كانا رذائثل يمكن احتمالها؛ فالمجتمع الليبرالى 
يضفى عليهما قيمة إيجابية باعتبارهما أساسيين للرفاهية وعلاماث عن حضارة 
عالية وهذا التقييم للشخصية الحرة كان له تأثير عميق فى تقييم مل للحكم 
الليبرالى لم يدافع عن الحكم الشعبى بسبب كفايته: فقد كانت تساوره شكوك 
جسيمة فيما إذا كان كذلك دائماء وكان قد فقد تماما ثقة أبيه فى أن جهاز 
الحكم الليبرالى: كحق الاقتراع مثلاء.سوف يستخدم دائمًا بصورة عاقلة فى 


5٠١8  ةج تطور الفكر السياسى‎ ١1+ 


عام اد 


سبيل غايات مفيدة. وظن أن الحجة الحقيقية فى الدفاع عن الحرية السياسية 
هى أنها تنتج وتعطى مجالا لنوع سام من الشخصية الأخلاقية. فالاستماع إلى 
مسائل عامة تناقش بحرية: والمشاركة بنصيب فى إصدار القرارات السياسية» 
وتبنى معتقدات أخلاقية؛: وتحمل المسئولية عن جعلها فعالة؛ هذه كلها من بين 
الطرائق التى تتكون بها كائثنات بشرية معقولة ئيس السبب فى تكوين هذا النوع 
من الشخصية أنها تخدم غرضا بليدًا. بل إنها إنسانية النزعة فى جوهرها؛ أى 
نوع متمدين من الشخصية. 

«لو جرى الإحساس بأن التظور الحر للشخصية من الأصول الرئيسية للرفاهية؛ وأنه ليس 
عنصرا مماثلا فى الدرجة فحسب مع كل ما يقصد بالمصطلحات: مدنية؛ تثقيفه تربية: ثقافة: 
ولكنه هو نفسه جزء ضرورى وشرظ لكل هذه الأشياء؛ لما كان ثمة خطر أن تبخمن قيمة 
الحرية!0, 

إنها لميزة بارزة تتسم بها حجة مل للحرية: بل ويتسم بها مقاله عن «الحكم 
التمثيلى». أن المسائل السياسية با معنى الدقيق لم تعد فى الطليعة. فحجته لم 
تكن موجهة إلى الدولة ولكن إلى المجتمع؛ وكان مقال «عن الحرية» دعوة لا من 
أجل التحرر من الظلم السياسى أو من أجل تغيير فى التنظيم السياسى: ولكنه 
دعوة من آجل رأى عام متسامح بصورة صادقة, يقدر الاخثلافات فى وجهات 
النظرء ويحدد مبلغ ما يطلب به من اتفاق: ويرحب بالأفكار الجديدة باعتبارها 
مصادر للكشف ولم يكن التهديد للحرية الذى خشيه مل؛ بصفة خاصة؛ هو 
الحكم: ولكنه أغلبية لا تحتمب ما يخالف التقاليد. وتنظر بعين الريبة إلى 
الأقليات التى تخالغها: وعلى استعداد لاستخدام ثقل عددها لكبت هذه الأقليات 
وتنظيمها. وكانت هذه إمكانية لم تقلق أبدًا بال جيل الأحرار القديم: بل وضى 
الواقع لم يفكروا فيها على الإطلاق, مادامت مشكلتهم انتزاع الحكم من أيدى 
أقلية محصنة. كان مل الأب قد أوحى بأآن إصلاح التمثيل النيابى والتوسع فى 
حق الاقتراع: مع وجود درجة معتدلة من التعليم العام. سوف يحلان كل مشكلات 
الحرية السياسية الخطيرة. ويحلول عام 1864 كان ظاهرًا حتى بعد الإصلاخات 
الجوهرية التى أدخلت: أن العصر الذهبى لم يأت فى الأعقاب. وأن تخقيق 


بالقنا 


الحرية كان آكثر من مشكلة فى جهاز التنظيم السياسى إن ما اعترف به مل لم 
تره أبدًا الليبرالية القديمة آنه لابد أن يكون وراء حكومة ليبرالية مجتمع 
ليبرالى. 
هذا الاعتراف بأن الأنظمة السياسية جزء من إطار اجتماعى أوسع نطاقًا 
يدك إلى خَنا كبيتر المتوال الذى تكئلافى هنداف كان فى خد ذاتة اكتشنافا هناماء 
ودل على إضافة هامة إلى المقاهيم السياسية. فالمجتمع أو الجماعة يصبح عاملا 
هاما خالكاء وعاملا له الغلبة: فى العلاقة بين الفرى والحكومة:؛ وف ىكفالة حرية 
الفرد كان بعض الخوف الذى استشعره مل من رأى عام ظالم وغير متسامح 
إدراكًا بأن المذهب الفردى الذى انطوت عليه النظرية الليبزالية فى أوائل عهدها 
غير واف. وفى الوقت نفسه يصعب أن نقول ما كان يعنيه بالضبط هذا المظهر 
من فكر مل. أما أنه علامة على زوال وهم المقارنة مع آمال جيل والده العريضة: 
فأمر واضح ولعله كان يعكس بصفة جزئية أيضًا اشمئزاز شخصية حساسة 
يصعب إرضاؤها وعلى درجة عالية من القدرة العقلية» مما تنطوى عليه السياسة 
العملية من تفاهة وربما دل أيضا على خوف لم يعبر عنه تماماء من أن فرض 
المبادئ الديمقراطية على المجتمع قد يثبت أنه لا يتفق مع الامتياز الفردئ. وكان 
مثل هذا الخوف شائعا بدرجة كافية فى أواسط القرن التاسع عشرء ومع ذلك 
فمن المؤكد تمامًا أن مل لم يفقد الإيمان بالخطوط التقليدية للإصلاح 
الراديكالى: وأنه على العكس قدر قيمة بعضهاء مثل منح حق الاقتراع للنساء: 
تقديرًا لا يتناسب على الإطلاق مع أهميتها. فقى مصنفه «الحكم التمثيلى» هلل 
لهذا الأمل الخادع لليبرالية النظرية؛ أى التمثيل النسبى؛ باعتباره كشفًا جديدًاء 
وعلى ذلك فالانطباع الكلى الناتج عن نظرية مل فى الحرية مبهم قليلاء بل ريما 
سلبى فبينما أكد تقييما أخلاقيا للحرية كانت تفتقر إليه المؤلفات الليبرالية 
القديمة؛ فإنه لم يربط الحرية بخطوط جديدة فى معالجة المشكلات السياسية 
وبوجه خاص لم يواجه أيدًا فى الحقيقة مشكلات الحرية الفردية التى تعتير 
بشكل غريب الصفة المميزة لمجتمع صناعى أو مشكلات الحرية التى تضغط 
بأقصى تقلها على العمال الأجراء فى مثل هذا المجتمع. 
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وعندما انتقل مل من تقديره العام لما تنطوى عليه الحرية من قيمة أخلافية: 
إلى قاعدته العملية لتقرير أية قيود يجد المجتمع أو الدولة ما يبرره قرضها على 
الحرية؛ فخإن مقالة يتسم بالشضشعف الشديد. كان ما اقترحه هو أن ذى الإمكان 
تمييز نوع من سلوك الاهتمام بالمصلحة الشخصية «لا يؤثر فى مصالح أشخاص 
إلى جانب» الفاعلء ولا ينبغى للمجتمع ولا للدولة أن تتدخل فيه ولو آخذنا هذا 
بمعناه الحرفى لهبط بالحرية إلى شىء تافه؛ إذ أن عملا لا يؤثر إلا فى شخص 
واحد من دون سواه ربما لا يؤثر فيه كثيرا جدًا. إن حجة مل لم تتجنب مظهر 
التفاهة إلا لأنها كانت دائرية: كما كان بنتام يوضح ذلك يغير شكه إذ أن عملا 
«يهم: فردًا واحدًا فقط؛ يعنى فى الواقع عملا ينبغى أن يتحمل مسئوليته. ومن ثم 
ينيغى له اتخاذ القرار بشأنه ولكن مجال هذا القرار الشخصى هو بالضبط ما 
اقترح مل أن يحدده إن حجته لا تكون مقنعة إلا إذا كانت هناك مجموعة من 
حقوق طبيعية كامنة بالفطرة فى الأفراد. ولا ينبغى أبدًا حرمانهم مثهاء ولكن 
واضح أن مثل هذا الخط من التعليل لم يكن مفتوحًا أمام أى من أصحاب مذهب 
المنفعة ومن ناحية أخرى. كان واضحا كذلك؛ نظرًا للقيمة الذاتية التى علقها مل 
على الحرية: أن يرجع إلى تعليل بنتام ويتمسك بأن الحقوق من خلق القانون وأن 
ئيس للأآغراد من حريات سوى ما تمنحها الدولة لهم الصعوبة الأساسسية باأنسية 
إلى حجة مل أنها لم تحلل فى الحقيقة أبدًا العلاقة بين الحرية والمسئولية. 
فأحيانًا استبقى الفكرة التقليدية المستمدة من بنتام عن أن أى إجبار أو حتى أى 
تأثير اجتماعى؛ هو انتقاض من الحرية ومع ذلك لم يظن أبدًا أنه يمكن أن تكون 
هناك جرية هامة بغير القاثون وعندما طابق الحرية مع المدنية لم يتصور أنه 
يمكن أن تكون هناك مدنية بلا مجتمع. إن ما تطلبته نظرية مل فى الحرية كان 
اعتبارًا شاملا لاعتماد الحرية الشخصية على حقوق والتزامات اجتماعية 
وقانونية وهذا ما حاول ت. ه. جرين أن يضيقفه إلى الليبرالية. 

لقد شبح غموض معيان مل لتَغرَيف الحدود المناسبة للتشريغ ظامرًا منسنا 
مضى إلى مناقشة حالات واقعية فالنتائج التى استخلصها لم تتفق مع أية قاعدة 
على الإطلاق ولكنها اعتمدت على عادات ذاتية تمامًا فى الحكم على الأمور 
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وبهذا الشكل اعتبر تحريم بيع المشروبات الروحية عدوانًا على الحرية: فى حين 
لا يكون التعليم الالزامى كذلك ‏ وهى نتيجة لا يمكن بالتأكد تبريرها على أساس 
أن تعليم إنسان يؤثر فى أشخاص آخرين أكثر هما يؤثر فيه هو نفسه ‏ وكان على 
استعداد لتقبل تنظيم غير محدد تمامًا للتجارة والصناعة لصالح الصحة 
والرفاهية العامة ومهما يكن المبدأ غير واضح: فقد برزت النتيجة المهمة وهى أن 
مل قد تخلى عن الحرية الاقتصادية. وحتى عيارة بنتام المأثورة عن أن التشريع 
سيئ بالفظرة: ومن ثم يجب الإقلال منه إلى أدنى حدء هذه العبارة فقدت ما 
كانت تعنيه بالنسب إلى بنتام من ناحية جميع الأغراض العملية: وضع مل ببساطة 
جانبا عقيدة الليبرالية القديمة بأن أعظم قدر من الحرية يتطابق مع انتفاء 
التشريع. وتقبل الحقيقة الواضحة وهى أن هناك أشكالا كثيرة للقمع خلاف ما 
يمارسه القانون ولكن هذا يستتبع نتيجة واحدة أو اثنتين: فإما أن التشريع لا 
يمكن أن يحكم عليه إطلاقا بالهدف الليبرالى الخاص بالإقلال من القمع: وإما أن 
النظرية الليبرالية يجب أن يمد نطاقها لتبحث علاقة القمع القانونى بالممع 
الفعال: وإن يكن غير قانونى: الذى يوجد إذا ما امتنعت الدولة عن العمل كانت 
هذه هى القضية التى حاول جرين فيما بعد أن يواجهها بنظرية «الحرية 
الإيجابية». فبقدر ما يتعلق الأمر بمل. فقد تقيل قحسب الحاجة إلى التشريع 
الاجتماعىء ولعله قعل ذلك على أسس إنسانية بدون أية نظرية واضحة لحدوده 
التى يمكن تبريرها. 

وقد أوضحت نظريات مل الاقتصادية قصورًا مشابها فى الوضوح المنطقى؛ 
ومن ثم فهى معرضة لانتقاد مشابه لقد بدأ فى الواقع من اقتصاديات ريكاردو 
وأصحاب النظرية الكلاسيكية: وهو من حيث المبدأ لم يتخل أبدًا بشكل قاطع عن 
هذا الموقف ومع ذلك صار مقتنعًا بأن الاقتصاديين الكلاسيكيين خلظوا بين 
ظروف للإنتاج: عامة ولا مفر منهاء وبين ظروف توزيع منتجات الصناعة والتى 
نشأت من التطور التاريخى للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية. وعلى ذلك تصور 
الأخيرة مسائل تتصل بالسياسة العامة ومن ثم تدخل فى نطاق الرقابة التشريعية 
حتنيقة كان فى أواخر سنى حياته على استعداد للتأمل فى درجة ونوع من الرقابة 
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سماها الاشتراكية. ويوضح هذا النقد للاقتصاد الكلاسيكى ناحية من عيب عام 
نزع مل إلى أن ينسبه إلى فلسفة الليبرائيين الأوائل الاجتماعية وهو أنها آهملت 
الطبيعة التنظيمية للمجتمع والنمو التاريخى للمؤسسات. وكان نقده للاقتصاد 
الكلاسيكى سليمًا بقدر ما اقتصر على إيضاح اتجاه إلى اعتبار كل المفاهيم 
الاقتتصادية عامة بشكل مطلقء دون اعتبار للظروف التاريخية؛ ومن ثم فهى 
مشتقة من خواص كلية للطبيعة البشرية ومن ظروف مادية للحياة البشرية لا 
يمكن أن تتغير. ومع ذلك فالتفرقة التى أجراها مل بين الآنظمة التاريخية 
وقوانين السلوك البشرى السيكوئوجية العامة: أو بين الأنظمة والظروف المادية 
الثابتة. لم تكن مطابقة للتفرقة الاقتصادية بين الإنتاج والتوزيع ومن ثم فإن نقده 
لم يتصل فى الواقع بالصعوبات الاقتصادية التى ينطوى عليها الربط بين نظام 
رأسمالى فى الإنتاج ونظام اشتراكى للتوزيع. كان المظهر الهام من اقتصاد «مل» 
أنه نين إلى حد كبير فكرة وجود قوانين اقتصادية طبيعية. وبالتالى عقيدة نظام 
اقتصادى تنافسى ينظم نفسه بنفسه. وبهذا طرح للبحث كل موضوع العلاقة بين 
التشريع والاقتصاد. وحتى علاقته بالحفاظ على سوق حرة غير أن ما ينطوى 
عليه هذا الثغيير من معان بصورة ضمثية كان أبعد من أن يكون ؤاضحا لقد 
استبقى مل: كالليبراليين عامة: ريبة بالفة فى الحكومة وكل وسائلها وساورته 
الشكوك بأن ما تفعله ربما ينفذ بضورة سيئة ومن ثم فضل المبادرة الفردية 
وخشى الوصاية الأبوية للحكومة: ولو أن اعتراضه على الأخيرة كان أخلاقيا 
وليس اقتصاديا. كان فكر مل الاقتصادى شأنه شأن فلسفته الاجتماعية يوجه 
عام - وجهه فى الحقيقة سخط أخلاقى كريم ضد مظالم مجتمع رأسمالى يوزع 
على حد قوله منتج العمل «بشكل يتناسب تناسيًا عكسيًا تمامًا مع العمل». 

إن تقديرًا عادلا لليبرالية مل؛ وفى الوقت نفسه يتسم بروح العطفء أمر 
صعب جدًا ليس أسهل ‏ لأسباب سبق شرحها ‏ من أن نعرضها كمثال نمطى عن 
عبت وضع نبيذ جديد فى قوارير قديمة. فنظرياته المعلنة بشكل صريح ‏ عن 
الطبيعة البشرية؛ وعن الآخلاق: وعن المجتمع: وعن الدور الواجب على الحكومة 
أن تلعبه فى مجتمع ليبرالى ‏ كانت دائمًا غير ملائمة للحمل الذى ألقاه على 
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كاهلها ومع ذلك لا يعتبر هذا النوع من التحليل والنقد المجرد وديا ولا سليمًا من 
الناحية التاريخية. فوضوح كتاباته وإن كان غالبا سطحياء وسماحته وصراخته 
الجلية التى غالبًا ما أدت إلى أسوأ نقائصه: ومركزه الموروث تقريبا كخلف لجيل 
الليبرائيين الأوائل: هذه كلها أعطت ثقلا أو تأثيرًا لأفكاره لا يتناسب مع الحجج 
الفلسفية التى استطاع أن يضعها خلفها. وبرغم ما ييدو من تناقض هذا الحكم 
حيتنما يطيق على مفكر قصر نفسه باستمرار على البرهان العقلى: فإن أكثر 
تيضرات مل أهمية كانت وجدانية: أى كانت تعبيرًا عن إحساس أخلاقى مرهف 
ووعى عميق بالتزام اجتماعى: وبدون الإشارة إلى شوائب الاتساق التى شوفت 
فلسفة مل التنسيقية: فإن إسهامه فى الفلسفة الليبرالية ريما يمكن تلخيصه 
تحت رعوس عناوين أريعة؛ فأولا؛ أنقذت الصيغة التى طلع بها لمذهب المنفعة ذلك 
الشكل من علم الأخلاق من الجفاف الذى كان محكومًا به عليه مادامت نظريته 
فى القيمة الإجمالية قامت على حساب اللذات والالام فقط. كانت الفكرة 
الرئيسية فى أخلاقيات مل: مثل فكرة كانت, احترامًا حقيقيا للبشر أى الشغور 
بأنه يجب أن يعاملوا بالاحترام الواجب للكرامة التى تستحقها المسثولية الأدبية 
وال بدونها تكون المسكولية الأدبية مسحيلة: فأخلاقيات مل كانت أشايا 
مشايعة لدعب اتدعمة مح ناحية انلاته يفكر فى قيعة اللبغسية كيد 
ميتافيزيقية بل كشىء يمكن تحقيقه من الأحوال الواقعية لمجتمع حر. وثانيًا 
سلمت ليبرالية مل بأن الحرية السياسية والاجتماعية فى ذاتها شىء حسين, لا 
بسبب أثها تسهم فى غرض بعيد: بل بسبب أن الحرية هى الشرط الصحيح 
لكائن بشرى مسئول فعيشة المرء على هواه. مطورًا سماته وقدراته الفطرية؛ 
ليست وسيلة للسعادة؛ إثها بالضبط جزء جوهرى من السعادة ومن ثم فإن 
مجتمعا صالحًا لابد وأن يكون على السواء مجتمعًا يسمح بالحرية ويفسح مجال 
الفرصة من أجل وسائل حياة حرة ومرضية وثالثاء لم تكن الحرية خبرًا فرديا 
فقطء يل خيرًا اجتماعيا أيضنًا. فإسكات رأى بالقوة بسبب أذى للشخص الدى 
يؤمن به: وأيضًا يسلب المجتمع من الميزة التى كان يمكنه الحصول عليها من 
فحص ونقد حر للرأى. و الواقع أن هدين الادعاءين: حق الفرد ومنفعة المجتمع. 
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بينهما ارتباط وثيق لأن مجتمعًا تعيش الأفكار فيه أو تموت؛ بواسطة عملية 
مناقشة حرة: لا يكون مجتمعًا تقدميا فحسب بل يكون فى الحقيقة النوع الوحيد 
اجتمع يستطيع إنتاج أشخاص لاثقين للتمتع بحقوق حرية المناقشة. ورابعاء ليست 
وظيفة الدولة الليبرالية فى مجتمع حر سلبية ولكنها إيجابية إنها لا تستطيع أن 
تجعل مواطنيها أحرارًا بمجرد الامتناع عن التشريع؛ أو تفترض أن شروط الحرية 
موجودة فقط لأن القيود القانونية قد أزيلت قد يكون التشريع وسيلة لخلق 
الفرصة وزيادتها وتسويتها ولا تستطيع الليبرالية أن تفرض حدودًا تحكمية على 
استعمالها فحدودها محدودة بقدرتها مع الوسائل تحت تصرقها على حفظ هذه 
الشروط التى تجعل الحياة أكثر إنسانية وأقل إكراهًاء وتوسيع نطاقها بحيث 
تشمل عددا اكير من الأشخاص:» 

مبادئ الدراسة الاجتماعية 

إن نظرية مل فى الليبرالية السياسية والأخلاقية: والتى ابتدعها بصفة خاصة 
فى كتابه «مذهب المنفعة»»: وفى المقال «عن الحرية» وكتاب «الحكم التمثيلى»؛ 
بقيت فى الأغلب داخل حدود الموضوعات والأفكار التى عرفها وعالجها التقليد 
الإنجليزى وكانت التغييرات الهامة جدًا التى أجراهاء قد نظر إليها خطأ على 
أنها تعديلات وإضافات. ولكن مل راح أيضا يعتقد بوجود نواحى قصور فى هذه 
الفلسقة الاجتماعية؛ وحاول ‏ بفضل اتساع أفق تفكيره المعتاد ‏ أن يفهم 
ويستخدم وجهات نظر أخرى. وقد اعتقد أن نواحى القصور هذه يمكن تلخيصها 
تحت عنوانين رئيسيين: فأولاء حاولت السياسة والاقتصاد فى عصر بنتام 
الانتقال مباشرة من قوائين عام قليلة للطبيعة البشرية كان المعتقد أنها واحدة 
تمامًا فى كل زمان ومكان: إلى سلوك الناس السياسى والاقتصادى فى مجتمغات 
معينة؛ وفى أزمنة معينة: وداخل إطار نظم من التشريع محددة. ومن ثم فإن 
أنصار مذهب المنفعة الأوائل لم يدركوا بدرجة كافية أهمية المؤسسات أو حقيقة 
كون المؤسسات. لو جاز التعبيرء حقيقة ثالثة تقع بين السيكولوجية الفردية 
والممارسة الفعلية فى زمن ومكان معينين وثانيًا نظرًا لأن المؤسسات لم تكن 
موضع الاعتراف بها كحقائق مستقلة؛ فإن عامل النمو التاريخى أو التطور لم 
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يعط الأهمية التى يستحقها ولقد ربط مل كلتا هاتين الإضافتين إلى الفلسفة 
الاجتماعية بمؤثرات خارجية: ويشكل غامض إلى حد ما بالمثالية الألمانية و «اتباع 
كولردج». وريطهما بشكل قاطع بقلسفة أوجست كومت: إن ما كان يحتاج إليه 
الأمازه وما ظن مل أن كومت قدمه. كان علما عامًا للمجتمع لتدعيم العلوم 
المحدودة النطاق بدرجة أكثرء كالسياسة والاقتصاد؛: وصياغة قانون عام للنمو 
الاجتماعى وكانت هذه باختصار هى علم الاجتماع وقانون «المراحل الثلاث»؛ 

كان هذان المشروعان صفة مميزة إلى حد كبير للفكر الاجتماعى فى أواسط 
القرن التامسع عشرء وأديا فى النهاية إلى نتائج هامة: ولكنهما كانا يعنيان فى ذلك 
الحين تغييرًا فى وجهة النظر أكثر من أى إنجاز معين فمن ناحية. كانت فلسفة 
كومت ذروة النظر الاجتماعى الذى بدأ مع فكرة روسو المبهمة عن الإرادة العامة 
أى تصور المجتمع ككيان جماعى له خواصه وقيمه: ويسمو على أغراض أعضائه 
وإرادتهم وقد أعطى رد الفعل ضد الثورة الفرنسية هذا التصور مركرًا رئيسيًا فى 
فلسفة أوائل القرن التاسع عشر الاجتماعية. وواجه كومت نفسه رد الفعل هذا 
أصلاً من جائب التقليديين من أبناء الكنيسة الكاثوليكية: أمثال بونالد ودى 
ميستر غير أن فلسفة هيجل الاجتماعية كان يحركها نفس الاتجاه العام قى 
صورة أخرى: وكانت الماركسية لا تزال تطويرًا محكمًا لها لم يكن ما أسهم به 
ا اكتشافا جديدًا بقدر ما كان الآمل فى أن يحل العلم محل التأمل؛ وأن 

مفهوم المجتمع يمكن تحليله وأن قوانينه يمكن اكتشافها: وذلك بأساليب تتمشى 

مع قواعد البرهان التجريبى وأن العلاقات يمكن تتبعها بالتفصيل بين الأنظمة 
الاجتماعية والطبيغة البشرية ومن ثم فإن فلسفة كومت بمعنى آخرء لم تكن ذروة 
بل بداية: أى هى النقطة الوسط التى منها قد يؤرخ كل المجهود الضخم الذى بل 
لإدخال الدراسات الاجتماعية داخل نطاق العلم الحديث. ولو بحثت فى هذا 
الضوء لاقتصر أمرها على أنها استهلت مهعة كان تعقيدها موضع الإدراك 
الغامض قط بل وله تحقق بعد أى'نجاح مثير. قتازيخها من زمن كومت حتى 
الآن تاريخ مشكلات جديدة وأساليبٍ جديدة: وميادين جديدة للاستقصاء؛ بل 
وعلوم جديدة بكليتها مثل علم الأجناس الثقافى أو علم النفس الاجتماعى وكان 


ينف 


هذا الغرض الأساسى الذى ثوخته قلسفة كومت غرضا استهوى مل بقوة لأسباب 
واضحة كان توسيعا لاعتقاد كان يشفل دائمًا مركرًا رئيسيًا فى المذهب الليبرالى: 
وهو الاعتقاد بآن العلاقات البشرية تنماد بسهولة للفهم والتوجيه الذكيين. 

إن خطة كومت العامة من أجل علم للمجتمع بدت مؤقثًا مرتبطة بفكرته 
الثانية: والمشكوك فيها جدًا كما اتضح: وهى أن النتيجة الرئيسية لمثل هذا العلم 
سوف تكون اكتشاف «فانون» يحكم نمو المجتمغات وتطورها. وكان المفروض أن 
مثل هذا القانون يعين خطًا عاديًا أو نمطيًا للتطور يمكن أن نتوقع من كل مجتمع 
أن يسير وفقا له بوجه عام: مع التسليم بقدر من إمكانية التفاوت تبعًا للأحوال 
وهذا النظر الساحر الذى دعاه ليون برنشفيك* «النقيصة المحبوبة» للفكر 
الاجتماعى فى القرن التاسع عشرء استمد سنده من مصادر عدة مختلفة 
ومتباينة فى الواقع من الناحية المنطقية: وهو نظر افترضه الاعتقاد فى التقدم: 
وهو الاعتقاد الموروث عند مفكرى عصر ما قبل الثورة؛ أمثال تيرجو وكوندورسيه. 
وكان ضمنيًا فى صورة مختلفة فى فلسفة هيجل فى التاريخ وفى المنهج التاريخى 
الذى أدخلته الهيجلية فى الدراسات الاجتماعية. كان يبدو على الأقلء: وكما سوف 
يوضح هريرت سبنسرء متعاونًا مع التطور البيوتلوجى الذى أصبح بعد داروين 
الموضوع الذى انصرق إليه القرن التاسع عشر. وتحت توجيه هذه الأفكار 
العديدة التى بدت مؤقثًا تتجه نحو وجهة نظر واحدة: أصبع «المنهج المقارن» 
منهجا مقبولا بصفة عامة فى كل فروع الدراسة الاجتماعية تقريبًا. وعلى العموم 
وفيما يتعلق بالفرض الرئيسى كانت النتيجة مخيبة للآمال تمامّاء وإن مدت إلى 
حد بعيد نطاق المعلومات حول ضروب من التنظيم الاجتماعى والسياسىء ولعلهم 
قلة: إن وجدواء من علماء الآنثرويولوجيا قد يقيلون الآن دعوى أن الثقافات تتبع 
فى الواقع أى خط عادى للنموء أو أن هناك بالنسية لما هو معروف عن أسباب 
التغير الاجتماعى: أى سبب يدعو إلى أن نتوقع ذلك منهال؟). 

ومع ذلك. فعندما واجه مل فلسفة كوت كانت التأملات التى من هذا النوع: 
وبصفة قاطعة تمامّاء جزءًا من متاخ الرأى وكان مشفوفًا بأن يستكمل ويملأ فراغ 
فلسفة اجتماعية موروثة كان فد توصل إلى اعتبارها محدودة ومعزولة وتيعا 


للقن 


لذلك سلم: مع يعض التحفظات: بكل من فكرة علم اجتماعى عام والأمل فى 
فلسفة للتاريخ. وبرغم أنهما جاءا إليه متأخرين بدرجة لا تسمح بنسجهما مع 
الجدائل الفطرية الآأقدم لفكره وفى كتابه «سيرة حياتى» عدد أهم النتائج التى 
ساقه إليها كومت و «آتباع كوليردج». 

«إن العقل البشرى له ترتيب معين لتقدم ممكن حدوثه: فيه لايد لبعض الأشياء أن تسبق 
غيرهاء وهو ترتيب يمكن لحكومة أو مصدرى الأوامر العامة أن يعدلوه إلى حد ما ولكن ليس 
إلى حد غير محدود: ' 

إن كل مسائل الأنظمة السياسية تسبية وليست مطلقة؛ وإن مراحل مختلفة للتقدم «سوف» 
لا يكون لها فقط. بل ينبغى أن يكون لهاء أنظمة مختلفة: إن الحكم يكون دائما فى أيدى؛ أو 
منتقلا إلى أيدى؛ أية سلطة تكون الأقوى فى المجتمع: وإن ماهية هذه السلطة لا تتوقف على 
الأتظمة: بل إن الأنظمة هى التى تتوقف عليها: إن أية نظرية أو فلسفة عامة للسياسة تفترض 
نظرية سابقة للتقّدم اليشرى: وهذا هو نفس الشىء بالنسبة لفلسفة التاريخ,(*). 

قد يتطلب كتابة تفسير كامل على هذه الجملة: تعليقا على جزء جوهرى من 
الأخلاقيات التطورية والسوسيولوجية التطورية بالنصف الثانى من القرن التاسع 
عشر والتى كان الكثير منها قد عولج من وجهة نظر فلسفة اجتماعية ليبرالية 
مستمدة من مل وجرين(١)‏ وفى ذلك المعنى كان فكر مل يشكل برنامجا ومنهجا 
كانت الليبرالية تدعى دائمًا أنها تستند إلى أساسى تجريبىء ولكن التجريبية كانت 
قد فهمت على أنها تعنى سيكولوجية فردية خرجت من «طريق الأفكار الجديد» 
الذى اغتبره لوك غراسة كتابه «مقال؛ الأصلية. والآن ظهر أن سيكولوجية فردية 
لمع تكن كافية ولكن يجب أن تكملها دراسة للأنظمة الاجتماعية وخاصة نموها 
وسوف يظل المنهج تجريبيًا ولكن التجريبية تكون على مستوى أوسع بكثيرء ومن 
ثم كان للبرنامج مجال فسيح. ومن المؤكد أن تصور مللما يتضمنه كل ذلك كان 
يسيرًا . فإذا كان للعقل «نسق معين لتقدم ممكن» فلابد وأن يكون فى الإمكان عن 
طريق الاستقراء التاريخى إظهار ماهية هذا النسق. وإذا كانت هناك «مرحل 
مختلفة من التقدم البشرى» فلابد وأن يكون فى الإمكان أيضا إظهار تطور 


حلفا 


للأفكار الأخلاقية ونمو للأنظمة الاجتماعية التى يجرى فيها التعبير عن الأفكار 
الأخلاقية وأخيراء لابد وأن يكون ممكنا بعقد المقارنات الواسعة النطاق: إظهار أن 
نمو العقل مرتبط بتقدم المدنية ولو كان كل ذلك فد تحقق لآمكن بالتأكيد إذن 
إثبات أن الليبرالية اعتمدت على «نظرية للتقدم البشرى»؛ أى إنها كانت ذروة 
التطور السياسى وجماعه ففى أوريا القرن التاسع عشر كان فى الإمكان: بل 
وربما كان من المقبول ظاهريًا. توقع أن تتحرر الأنظمة السياسية فى كل مكان عن 
طريق عملية من التطور المتدرج وحتى الآن لم يكشف الاستقصاء الأنثرولولوجى 
عن الصعوبات؛ ولا نقول المغالطات: التى كانت تكمن قى المنهج المقارن. 

ويرغم ضآلة ما يكون مل قد تنيا به من هذا المشروع الطموح عندما كتب 
الفقرة المقتيسة فى سنة 117/7: فإنه أدرك فكرتين كانت كلتاهما سليمة وهامة. 
كانت الأولى اعتماد الأنظمة السياسية على الاجتماعية؛ وكانت الثانية طبيعة 
المجتمع السيكولوجية. وكانت النقطة الأولى تطابق نقده العام تليبراليين القدامى 
بأنهم غفلوا عن مدى إمكان انطباق القوانين العامة للسيكولوجية الفردية على 
مجال واسع من الأنظمة والظروف التاريخية. وهكذا فى الفقه فسروا السيادة 
بأنها «عادة من الطاعة» فحسب لأشخاص معينين: وفى الاقتصاد أخطأواء كما 
اعتقد مل: إذ عزوا أساليب مجتمع رأسمالى إلى ضرورات سيكولوجية غير قابلة 
للتغيير كان مل فى مقاله «عن الحرية» قد أبدى ضمنا نفس الانتقاد بأن اغتبر 
الحكم الليبرالى يتوقف على احترام اجتماعى وأخلاقى للشخصية الفردية. إن 
وعى المجتمع والإحساس بأن سلوك الفرد يكون دائمًا من بعض الوجوه ذا طابع 
اجتماعى:؛ كانا فى الحقيقة خاصية هامة لفكر مل؛: حتى وإن لم يكن دائمًا قد 
رأى بوضوح مبلغ ما يعنيه هذا. أما الفكرة الرئيسية الثانية وهى أن علم النفس 
(بدلا من علم الأحياء) هو العلم الأساسى للسلوك الاجتماعى؛ فكانت فكرة 
اختلف فيها مل عن كومت ومن هذه الناحية تمسك بالوضع الذى كان سائدًا 
دائمًا فى الدراسات الاجتماعية الإنجليزية ريما كان استنتاجة حددته خَركدا 
حقيقة أن فكره تشكل قبل أن يكون التطور البيولوجى عاملاً يجب أخذه فى 
الاعتبار. ولكنه كان سليما على أى حال وكانت محاولة ريط التطور الاجتماعى 


ليف 


والأخلاقى بالتطور الغضوى مباشرة: خطأ أدى إلى الخلط بينهماء على ما 
أوضحت فلسفة سبنسر التطورية: ومن ناحية أخرى من المستحيل أن نرى كيف 
أن مل استطاع تفسير «الترتيب المعين لتقدم ممكن» الذى نسبه إلى العقل؛ عن 
طرق السيعولوجية الترابطية التى اعتنقها دائمًا؛ ذلك لآن ترابط الأفكار كان 
يعنى أساسًا أن العملية الوحيدة المطلوبة لتفسير التطور العقلى هى تكوين 
العادات: وأن أية أفكار تربط بينها العادة لا تتوقف على العقل ولكن على الظروف 
وعند هذه النقطة أيضا فإن أى تطور فعال لفكر مل كان ينيغى أن يتضمن إعادة ' 
بناء شاملة له: 

ولقد أدرج مل فى كتابه «المنطق» قسما خاضًا هو الكتاب السادس: يعالج 
المنهج العلمى فى الدراسات التاريخية. إن مجرد إدراج الموضوع فى كتاب عن 
احاح ودا زا د المزة كلس كدف انا الطبيعية الا ستشراكية كان أهرا 
له مغزاه؛ فقد أوضح الحاجة التى أحس بها مل إلى توسيع مجال الدراسات 
الاجتماعية. وجعل مناهجها أكثر صرامة: وعلى الأخص إعطاءها مكانًا علاوة 
على العلوم الطبيعية. إنه اتخن بوجه عام : الموقف بأن منهج العلوم الاجتماعية 
تضمن استخدامًا مزدوجا للاستقراء والاستنباط وهو منهج كان صحيحا بغير 
شك ولكنه لم يميز الدراسات الاجتماعية عن الموضوعات الأخرى. وكان هذا 
الاستنتاج فى آن واحد تنازلا للانتقادات الموجهة إلى النهج الاستنباطى الذى 
اتبعه الراديكاليون الفلسفيون. وإعادة تاكيد لضرورة وإمكان تبرير هذا النهج. 
وكان ماكولاى قد طبع فى عام 1875 فى «مجلة أدنبره» مقالا يتسم بالازدراء 
نوعّاء عن كتاب جيمس مل «مقالات عن الحكم:؛ هاجم فيه الكتاب بسبب منهجه 
العقلى إلى حد كبير: واتخذ على ما يظهر الموقف بأن علم السياسة ينبغى أن 
يكون تجريبيًا خالضا ولقد نبذ وجوه ب الرأيين القناصرين: 
وذلك لصالح رأى استخدم كلا من : الاستنباط والاستقراء. وأكد أن السياسة 
تتطلب قوانين سلوك سيكولوجية لا يمكن أن تستند إلا إلى الاستقراء. ولكن 
تفسير الأحداث السياسية يجب أن يكون استنياطيًا إلى حد بعيدء حيث إن 
تفسيرها يعنى ردها إلى علم النفس. واتبع مل نقس الخط من الجدل فى محاولة 


قفا 


جعل نهجه متفقا مع نهج كومت فسلم بإمكانية تأسيس بعض قرانين التطور 
التاريخى استقرائى: ولو ببعض آثار من النزوع إلى الشك فى مدى هذا النهج 
وحقيقته. ولكنه ظل يعتبر مثل هذه القوانين قابلة للتفسير باستئياطها فقط من 
علم النفس ومن ثم كانت النتيجة العامة التى وصل إليها مل هى أن هناك 
طريقتين تتبعان فى الدراسات الاجتماعية وينبفى أن تكمل كل منهما الأخرى 
وسمى الأولى المنهج الاستنباطى المياشر الذى يخصه شخصيًاء والأخرى المنهج 
الاستنياطى غير المباشر الذى نسيه إلى كومت. 

شريرت سينسر 

لقياس حالة النظرية الليبرالية فى الربع الثالث من القرن التاسع عشر. يكون 
ممتعا ومفيدا على السواء أن نقازن فلسفة مل بفلسفة هريرت سبنسر. كان 
معترفا يوجه عام أن الرجلين أهم شراح فلسفة الليبرالية السياسية والتقليد 
الفلسفى البريظانئ المحلى وكانت أضول كليهما الفكرية فى الراديكالية الفلسفية 
لم يكن ذلك فى حالة سبنسر واضحا تمامًا كما فى حاثة مل. وذلك يسبب أنه 
وضع فى فلب قلسفته الفكرة الجديدة عن التطور العضوى. ومع ذلك كانت جميع 
أفكار سبنسر الأخلاقية والسياسية الهامة مستمدة من مذهب المنفعة ولم تعتمد 
اعتماذًا منطقيًا وثيقا على علم الأحياء أو التطور. فقد نشر كتابه «الستاتيكية 
الاجتماعية» قبل كتاب داروين «أصل الأنواع» بتسع سنوات؛ وكان علم الأخلاق 
التطورى الذى طلع به سينسر فيما بعد. ينحصر إلى حد كبير فى إنشاء روابط 
سيكولوجية تأملية بين اللذة والبقاء البيولوجى. إن رجوع كل من مل وسبنسر إلى 
الراديكالية اتفلسفية؛ ومع ذلك اختلف كل منهما اختلافا واسعا جدًا عن الآخر 
هذه الحقيقة تعزز الاستنتاج الذى توصلنا إليه فى الفصل السابق بأن ثمة عرقين 
من الفكر كانا قد ارتبطا بصورة مفككة فى تلك الفلسفة كان مل على العموم 
الخلف الفكرى تبنتام؛ أى تجريبياء وضع القليل من القيود بداهة على الوظائف 
الاجتماعية تلتشريع ونقل سبنسر إلى الشطر الأخير من القرن التاسع عشرء 
تقليد الاقتصاديين الكلاسيكيين العقلانى. واستخدم التطور لإعادة بناء نظام 


لمجتمع طبيعى فيه تفصل بين الاقتصاد والسياسة حدود طبيعية. ومع ذلك فإن 


؟ 


جزءًا كبيرًا مما أسهم به كل من سبنسر ومل فى الفلسفة الاجتماعية كان البحث 
عن صلات فكرية جديدة وتحطيم عزلة الليبرالية القديمة. وكان هذا فى حالة 
سبنسر يتحصر فى ربطها بعلم الأحياء وعلم الاجتماع وبالتطور البيولوجى 
والاجتماعى. 

كانت فلسفة سبنسر التركيبية نسّقنا مدهشا من المذهب العقلى:فئ القرن 
التاسع عشر (شاملا كل مجال المعرفة من علم الطبيعة إلى علم الأخلاق) أنتجه 
خلال خمسة وثلاثين عامًا وفى عشرة مجلدات وبناه بدون إجراء تغيير هام فى 
التصميم بين البرنامج المرسوم: والمجلد الختامى. وليس ثمة شبيه به يمكن العثور 
عليه بسهولة: بخلاف مذاهب القانون الطبيعى الكبرى التى ازدهرت فى القرن 
السابع عشرء والواقع أن صلات القربى الفكرية بين هذه المذاهب وفلسفة سينسر 
وثيقة. كانت النسخة المجددة «للطبيعة» فى نظر سبنسر هى التطور وأخذ من 
علم الأجنة لفون باير قانون التفاضل والتكامل؛ «من تجانس مفكك غير محدود 
إلى تغاير متسق محدود»؛ وجعل منه مبدأ كونيًا يتجلى فى آلاف من موضوعات 
البحث مع الاحتفاظ بهوية النمط. وإذا افترض سبنسر. «تغير المتجانس» اضطلع 
بالمهمة الكذهلة وهى «استنباط» التطور العضوى من المحافظة على الطاقة. ومن 
هذه البداية تدرج المذهب على التوالى إلى ميادئ علوم الأحياء والنفس والاجتماع 
والأخلاق. فمع التجاوز عن دوامات موقوتة من «الانحلال». فإن الطبيعة تسير فى 
خط مستقيم من الطاقة إلى الحياة: ومن الحياة إلى العقلء ومن العقل إلى 
المجتمع: ومن المجتمع إلى المدنية: وإلى مدنيات على درجة عالية من التمايز 
والتكامل. 

لا يكاد يحتاج الأمر إلى القول بأن هذا النوع من «العمل الدال على البراعة» 
المنطقية؛ لم يكن جديرًا بالذكر من أجل دقته العلمية البالغة ولا من أجل قوة 
حجة استنتاجاته لقد كان فى أيامه إلى حد كبير تبسيطًا ناجحًا مذهلاء وعاني 
مصير التبسيطات البالية فمن ناحية؛ كان يمثل عصره حتى وإن حاولت قله من 
المفكرين تركيبا فلسفيًا على هذا القدر من الاتساع. وكان تطور سبنسر نسخة 
أخرى من فلسفة التاريخ السابق الإشارة إليها وعبرت مرة أخرى عن الأمل فى أن 


ريف 


نمو المجتمع قد يوفر معايير وادة.<ة [اغرا<ل الدنيا والعليا من التطور يمكن بها 
تمييز المبتذل من الملائم: واللائق من غير اللائق. وبالتالى الطيب من الردئ ولقد 
اتخذ هذا الأمل عند سبنسر المظهر الدال على أن وراءه حقيقة التطور العضوى 
الراسخة: نظرًا لأنه جعل التحسين الأخلاقى يبدو فحسب امتداذًا للمفهوم 
البيولوجى عن التكيف. وظهرت الرقاهية الاجتماعية كأنها متعادلة مع بقاء 
الأصلح كان هذا التركيب للأفكار: بالإضافة إلى ما تضمنه من نواحى الغموض 
المنطقى الكثيرة» مصدر خلط علمى خطير وكان الطريق الوحيد الذى استطاع 
سبنسر أن ينتقل فيه من التكييف البيولوجى إلى التقدم الأخلاقى هو أن يفترض 
أن السلوك الذى له قيمة من وجهة نظر المجتمع يترجم بعجرد أن يرسخ كعادة 
أخلاقية: إلى تغييرات تشريحية تنقل بطريق الوراثة هذا الاعتقاد الذى ظل 
سبنسر نصيرًا له طول حياته: لم يكن فقط بغير أساس من الناحية البيولوجية بل 
كان مصدر خلط لا ينتهى حول طبيعة الثقافة والتغيير الاجتماعى ومع ذلك؛ 
فعندما يقال كل هذا عن نقائص فلسفة سبنسر يجب أن يظل من الإنصاف أن 
نضيف أنها أسهمت فى إحداث تغييرات مهمة فى الدراسات الاجتماعية. دون 
إشارة تمامًا إلى صحة نتائج معينة. فقد ادخلت علم النفس فى علاقة مع علم 
الأحياء: وكان هذا خطرة أولى نحو هدم دوجماتيقية السيكولوجية الترابطية 
القديمة. كما أدخلت السياسة والأخلاق فى محيط الاستقصاء السوسيولوجى 
والأنثروبولوجى. وبالتالى فى محيط التاريخ الثقافى وكان عصر الفلسفة 
التركيبية أيضا عصر العمل الأكثر أصالة وأهمية من الناحية العلمية الذى قام به 
ا. ب. تايلور: ول .ه مورجان(') . لقد هدم سبنسر. مثل مل؛ ولو بشكل 
مختلف. العزلة الفكرية التى عاشت فيها الفلسفة المنقعية القديمة والدراسات 
الاجتماعية بصفة عامة, يجعلها جزءًا من المجال الواسع للعلم الحديث ومن هذه 
الناحية كان لفلسفته فى زمانهاء مثل فلسفة كومت: أهمية فكرية عميقة. 

ومن جهة أخرى: كانت قلسفة سبنسر السياسية رجعية فحسب. فقد ظل 
راديكاليًا فلسفيًا بعد أن كانت الراديكالية الفلسفية قد هجرت منت جيل وزودته 
نظرية التطور بمفهوم مجتمع «طبيعى»»: وانتهى الآمر بهذا إلى أن يكون نسحة 


نيف 


جديدة فقط من مذهب الحرية الطبيعية القديم. كان الاستنباط يشكل يعطق 
الصعاب: إذ قد يبدو أن التطور قد يجعل الدولة: شأنها كالمجتمع: آكثر تعقيد 
وأكثر تكاملاء فى حين كان على سينسر أن يبرهن على أن مجتمعنا أصبح د 
تعقيدً! قد يدعم دولة بسطت نفسها بحيث لم يعد لها وجود بالفعل وحل التناقض 
باقتراض أن آغلب الوظائف التى تمارسها الحكومة انبثقت فى مجتمع عسكرى 
وأن الحرب قد تصبح شيئا باليا فى مجتمع يآخذ بأسباب التصنيع. ومن ثم ظن 
أنه كلما زاد التصنيع زاد أكثر فأكثر ما يترك للمشروع الخاص. الوافع آن نظرية 
سبنسر فى الدولة كانت إلى حد بعيد جدا بمثابة قائمة بالوظائف التى ينبيغى 
للدولة أن تتخلئى عنهاء إذ كانت هذه الوظائف قد افترضتها فى المقام الأول بعض 
«خطايا المشرعين» التى لا تحصىء أو قائمة بالوظائف التى سوف تصيح بتقدم 
التطور غير ضرورية. فأغلب التشريع فاسد لأنه يشوه الكمال الذى تميل الطبيعة 
إلى إنتاجه عن طريق بقاء الأصلح: وسوف يصبح كل التشريع باليا بالفعل كلما 
اقترب التطور من أن يكيف القرد تمامًا مع المجتمع ومن ثم عارض سبنسر 
باستمرار فى كل تنظيم للصتاعة: بما فى ذلك اللوائح الصحية أو ما تتطلبه 
وسائل الأمان. وكل أشكال الإحسان الذى تقدمه الدولة وتقديم الدولة المساعدة 
للتعليم. والواقع أنه اقترح فى كتابه «الاستاتيكية الاجتماعية» أن الدوئة ينبغى أن 
تحول دار صك النقود وهيئة البريذ إلى المشروع الخاص. 

إن فلسفتى مل وسبنسر إذ تؤخذان معاء تركتا نظرية الليبرالية ضى حالة من 
تشوش لا يمكن فهمه. فقد أعاد مل صياغة فلسفته بطريقة آأوحت بأنه لم يبتعد 
بشكل هام عن مبادئ أبيه ومبادى بنتام» ولكنه أحاط النتائج بتحفظات جعلتها لا 
تدعم إلا قليلا أو لا تدغم إطلاقا ما كان يعتبر دائمًا الخط المميز للسياسية 
الليبرالية: وهو تقييد رقابة الحكومات: وتشجيع المشروع الخاصء وتوفير أوسع 
مدى ممكن لحرية التعاقد ,كا سيويي جززم على البعتريطيع علي ايراد 
فلسفة جديدة أعلنت أنها د تعتمد على اكتشاف علمى لم يسبق أن عرفغه أى جيل 
قبل جيله: ولكن الفلسفة الجديدة انتهت إلى أن توحى بشكل أكثن جمودا عن دذى 
قبل: بسياسة كان اللييراليون العمليون الذين لم يكونوا مهتمين بشكل سافر 
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بالاتساق المنطقى: قداكتشفوا من قبل أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية. وفى كلتا 
الحالتين بدا المثل الفرنسى ينطبق عليهما: «كلما تغير هذا: أصبح الشىء على 
ماهو عليه». فائليبرالية بدت مجموعة من صيغ لم تعد تعنى ما كان يظن دائمًا 
أنها تعنيه. ومجموعة من سياسات لم تتطابق مع أية صيغ على الإطلاق. ومع 
ذلك كانت ثمة حقيقتان واضحتان لآأى شخص صافى التفكير وذى ميول ليبرالية 
كانت إحداهما أن منح حق الاقتراع وتنظيم العمل كانا بمثابة منح سلطة سياسية 
لطبقة لم يكن لديها العزم على أن تتقبل بغير نضال ما يعلنه أى شخص من أن 
مستوى معيشتها محدد بصفة دائمة عندمستوى الوجود والتكاثر. وبدون أسباب 
الراحة التى كان النظام الصناعى ينتجها بكميات أكبر على الدوام وكانت الأخرى 
أن الرأى العام سواء لأسباب أخلاقية أو دينية أو إنسانية ‏ كان على استعداد 
لتشجيع وتدعيم هذا المطلب إن جيلا جديدًا من الليبراليين: أمام عينيه النتائج 
المترتبة على نظام صناعى غير منظم: لم يكن على استعداد للإذعان إلى الاعتقاد 
بأن ليس للحكم سوى دور سلبى يلعبه فى جعل الناس أحرارًاء وكان هذا النوع من 
التفكير هو الذى جعل جون ستيوارت مل؛ برغم قصور فلسفته الصورية:؛ أكثر 
الليبرائيين إقناعا فى الفترة الوسطى من القرن التاسع عشر. إن ما كان واضحا 
أن الأمر يحتاج إليه هو إعادة دراسة الفلسفة التى ساندت مثل مجتمع ليبرالى 
ووظيفة حكومة ليبرالية فيه. 

تنقيح المثاليين لليبرالية 

تم إنجاز هذا التنقيح لليبرالية فى العقدين التاليين لعام ١8١٠‏ على أيدى 
المثاليين من أبناء مدرسة أكسفورد والذين كان توماس هل جرين أهم ممثل لهم؛ 
غلى الأقل فئ الفلسفة النتياسية*وفن الولانات 'اللتحدة كان ثمة حركة مشابهة 
ومتصلة فى الفلسغة كان أشهر ممثل لها جوزيا رويس؛ أما برجماتية حون ديوى 
فكانت تطورًا حدث فيما بعدمن مثالية ثابرت على مذهبها الليبرالى ولكنها نبيذت 
ميتافيزيقيته. وباستثناء ديوى كانت هذه المجموعة من المفكرين والمترابطة بغير 
نظام. توصف عادة بالهيجليين الجدد؛ وإن لم يرتبط أى معنى دقيق جدًا بهذا 
الوصف أبدًا فالمؤكد أن أحدًا منهم لم يعتبر الديالكتيك أبدً) أداة دقيقة للتحليل 


لففا 


المنطقى كما تصصوره شيجل ومن بعده ماركس؛ وما من أحد مثهم سلع بعا فى 
نظرية هيجل السياسية من نزعة دكتاتورية. وإذا كان البعض قد مالوا نحو 
المذهب المحافظ على خلاف الليبرالية: فقد كان لا يزال مذهبا محافظا لا 
تساوره شكوك بشأن الأنظمة السياسية التمثيلية: وكان أكثرهم تطرفا لا 
يستشعرون أى ميل نحو نظرية صراع الطبقات كنظرية ماركس. إن ما ربط 
قلسفتهم الاجتماعية بفلسفة هيجل كان آسامًا الفكرة العامة جدا من أن الطبيعة 
البشرية اجتماعية فى أساسها فمثالية مدرسة أكسفورد كانت الذروة الغامضة 
من المؤثرات الفكرية التى جاءت من خارج التقليد التجريبى البريطانى؛ ولا سيما 
من الفلسفة الألمانية بعد كانت. وكان ذلك قد ارتبط بأسماء كوتردج وكارليل ولكن 
كان ثمة فرق واحد هام فهذه المقالية المبكرة. بسبب كونها إلى حد كبير نقدًا 
للنظام الصناعى ونتائجه الاجتماعية؛ لم تكن أبدًا ليبرالية فى نظرتها السياسية 
وإذن يمكن وصف ما حققه جرين بأنه انعكاس مزدوج للموقف. فهو من جهة 
كسب لليبرالية حركة فكرية قدر لها أن تسيطر على الفلسفة الأنجلو ‏ أمريكية 
طيلة جيل كامل عند مستهل القرن ومن جهة أخرى نقح الليبرالية حتى تواجه 
الاعتراض الصحيح بأنها. كبيان متحيز للمصالح الطيقية؛ كانت تدافع عن تصور 
للحرية وصل فى الواقع إن لم يكن من حيث المقصد, إلى حد التغاضى المتهور عن 
الاستقرار والأمن الاجتماعى وكان على هذا التنقيح إلى حد كبير أن يجعل 
التحفظات التى فسر بها مل فى الواقع فردية وأنانية ليبرالية بنتام: منسقة 
وواضحة: 

كان غرض امثالية الرئيسى إعادة بناء مذهب للفلسفة على حين كان الغرض 
الملتعلق بتوجيه حركة سياسية عرضيا وإذ تنظر إليها بعد ذلك: يكون من السهل 
أن نرى أن إنجازها الرئيسى فى الفلسفة كان انتقاديًال». لقد حررت الفكر 
البريطانى مرة واحدة وإنى الأبد مما كان قد أصبح تقليدًا مرهقا: السيكولوجية 
انترابطية وما يظن أنها تنطوى عليه من معان بالنسبة تلمنطق وفى علم الأخلاق 
نظرية اللذة والألم فى تفسير الدوافع والقيمة مع ما تتضمنه من معان بالنسبة 
إلى الفلسفة الاجتماعية مستمدة من المذهب الفردى. وبالنسية للأخيرة طور 


يففا 


المثاليون انتقاد الفردية وجعلوه ترابطاء وهو الانتقاد الذى بدأ بنظرية روسو فى 
الإرادة العامة: والذى وجدوه أكثر إحكاما فى نظرية الحرية لهيجل ومن ثم كانت 
المشكلات الفلسفية الركيسية التى واجهت المثالية هى ظبيعة الشخصية الفردية: 
وطبيعة التجمع الاجتماعى. والعلاقة بين الاثنين. وكان غرضها إيضاح أن 
الشخصية الفردية «تتحقق بالعثور على دور هام تلعبه فى حياة المجتمع 
فمشكلاتها كان يجرى تصورها فى ضوء التحليل المنطقى والبناء الميتافيزيقى 
الذى كان مسئولا عن بعض قوة المثالية وعن الكثير من ضعفها فمن جهة كانت 
نقدًا فعالا بدرجة طيبة لشكل من دوجماتيقية آلية كان مألوقا فى العلوم مند 
خمسين عامًا أكثر مما هو عليه الآن ومن جهة أخرى تحركت حجة المثالية على 
مستوى عال من التجريد غاليا ما حال بينها وبين فرض تآثيرها الواجب إما على 
الغلماء وإما على أاشخاص 'يشتقلون أضبلة:بالسياسة .كانت المثالية تميل ذاثما إلى 
أن تكون فلسفة أكاديمية وأن يوضح أمرها بمصطلحات مريكة ومصبوغة 
بالصبغة الألمانية. جعلتها خفية ومع ذلك. كانت مشكلتها الرئيسية ‏ الاعتماد 
المتبادل بين بنيان الشخصية والبنيان الثقافى «لبيئتها» الاجتماعية ‏ مشكلة 
تزايدت أهميتها باطراد فى كل مجال الدراسات الاجتماعية لقد كائت المئالية 
الأداة التى من خلالها تطورت إلى سيكولوجية اجتماعية وتعدت على تصور 
محسوس بدرجة أكثرء لمجتمع ليبرالى. 

وثمة ظروف خاصة جعلت دراسة الفسلفة ت. ه . جرين صعبة فقد توفى 
صغيرًا نسبيًا. وكانت الكتب الوحيدة التى أكملها ونشرها تشير بالجهد إلى أية 
مسائل سياسية أو مسائل اجتماعية معينة فكتاب «محاضرات فى مبادئ الالتزام 
السياسى» عبارة عن محاضرات له جمعت وحررث بعدوفاته من مذكراته ومن 
مذّكرات ظلبتة. وفضلا عن ذلك كانت :تجرية جرين الشخصية أكاديفية فى 
الآغلب. وإن عنى طوال حياته يرفع مستوى التعليم الثانوى ولم تكن له تقريبا 
دراية مباشرة بالمشكلات الاجتماعية التى خلقها التصنيع وإن استطاع ملاحظة 
شىء من آثاره غير المباشرة فى العمال الزراعيين وتعتبر تعليقاته عليها دائمًا 
بعيدة قليلا وعلى ذلك كان تأثير جرين المباشر يكاد يقاس كله بما كان لتدريسه 
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من تأثير فى ظلبته: وبينما كان ذلك كبيرًا جذا فإنه كان يمكن «بالجهد» أن 
يستدل عليه من كتاباته المنشورة قفى أساسة إحساس قوى بالجور الأخلاقى 
الذى يوقعه مجتمع حبس الطيبات عن شرائح كبيرة من أعضائه؛ وهى طيبات 
بعضها مادى ولكن أغلبها روحى: خلقتها ثقافة ذلك المجتمع. وكما قال جرين ذات 
مرة: إن «الساكن الذى يعانى من نقص التغذية فى أحد أحواض لندن: لا يكاد 
يكون له فى حضارة إنجلترا نصيب يزيد عما كان لعبد فى حضارة أثينا». كان 
هذا الشعور من بعض الوجوه. مشابهًا للشعور الذى دفع مل إلى نبذ اقتصاد 
تنافسى. ولكنه كان مختلفا أيضا فقد كان ى علم أخلاق جرين: وفى المثالية 
بصفة عامة؛ عنصر دينى لم يكن له نظير فى مذهب المنفعة: كمأ أن جرين لم 
يفكر فى الحرمان باعتباره اقتصاديًا أصلا. كان يشعر أن الفقر المدقع يحتمل أن 
يجر فى أذياله قدرًا من الانحطاط الخلقى فالمشاركة الأخلاقية الكاملة فى حياة 
اجتماعية كانت فى نظر جرين الشكل الأسعى من التطور الذاتى. وكان خلق 
الإمكانية لمثل هذه المشاركة هو الغاية من مجتمع ليبرالى لم يكن هيجل معصدر 
هذا الاعتقاد من جانب جرين. فقد كان الاعتقاد يمثل من جهة فهمه للأخوة 
المسيحية؛ ويمثل من جهة أخرى تصورًا ذا طابع متحرر تلمواطنة الإغريقية. لا 
يحتفظ به لقلة مميزة كما فى أرسطو؛ وإنما يصبح فى متناول كل الناس ومن ثم 
كانت السياسة فى جوهرها بالنسبة لجرين؛ أداة لخلق أوضاع اجتماعية تجعل 
التطور الأخلاقى ممكنا. 

«إننا نقنع بسن تشريع يقضى بأن إنسانا لن يستغله غيره من الناس كوسيلة ضد إرادته؛ 
ولكننا نترك الأمر للمصادفة تقريبًا إذا ما كان أو ثم يكن صالحا لأن يشغل أية وظيفة 
اجتماعية: ولأن يسهم بأى شىء فى الخير العام ولأن يقوم بذلك بحرية:(1). 

إن أرسخ بيان أعلنه جرين عن ليبراليته على الإطلاق: كان فى محاضرة 
ألقاها فى سنة 18١‏ بعنوان «التشريع الليبرالى وحرية التعاقد,(''): وكان الداعى 
إليها اقتراح لجلادستون بتنظيم العقود بين المستآجرين وملاك الأراضى 
الإرلنديين. وطرح هذا المشروع سؤالا كان: كما فال جرين: قد تكرر ظهوره فيما 
يتعلق بالتشريع الليبرالى: إنه يدعى كونه ليبرائيًا ومع ذلك يقتضب دق التعاقد. 


لف 


وكانت السياسة الليبرالية المبكرة بوجه عام متبعة القاعدة بأن حرية التعاقد 
ينبغى؛ من أجل التقليل من التقييد القانونى: مد نطاقها بالقدر الذى يتمشى مع 
النظام العام والأمن فهل الليبرالية إذن متناقضة فى أتباع سياسات متعارضة فى 
حالات مختلفة؟ واضح أن الإجابة على السؤال يجب أن تكون بالإيجاب إذا كان 
الموقف الذى اتخذه بنتام صحيحاء وهو أن كل تشريع هو فى حقيقته تقييد 
للحرية. وأن الحرية تكون دائمًا أعظم حيث القانون لا ينظم علاقة ماء وإنما 
تترك للاتفاق الاختيارى بين الأطراف. 

ولكن موقف بنتام: كما قال جرين: افترض ضهنا أن القانون هو القيد الوحيد 
على الحرية؛ ولا يصدق هذا إلا إذ كان تعريف الحرية يجعلها بطريقة تحكمية 
متطابقة مع انتفاء التقييد القانونى وفى مقابل هذا التصور الذى سماه جرين 
«حرية سلبية» وضع تعريفا «إيجابياه: الحرية «قوة إيجابية أو قدرة على عمل أو 
التمتع بشىء ما يستأهل عمله أو التمتع به»: ولذلك يجب ألا تتضمن الحرية 
إمكانية قانونية فحسب. بل وإمكانية فعلية لتنمية القدرات البشرية؛ فى ضوء 
الظروف القائمة؛ وهى قدرة متزايدة بصورة حقيقية من جانب الفرد على 
المشاركة فى الطيبات التى أنتجها مجتمع ماء وقدرة متوسعة على الإسهام فى 
الخير العام قد تكون حرية التعاقد وسيلة لهذه الغاية؛ وإذا كان الأمر كذلتك. فإئها 
تعتبر خيرًا ولكنها ليست غاية فى ذاتها فمثلا فى الحالات التى تكون قدرة 
صاحب العمل والمستخدم على المساومة متفاوتة بشكل فادح. فإن هذه الحرية 
تقتصر على أن تجعل الأسلوب السائد فى المهنة هو أسلوب أقل أصحاب الأعمال 
مراعاة لوازع الضمير فحرية المستأجر الإرلندى فى التعاقد مع مالك أرضه 
تصبح مجرد إجراء شكلى حينما يعنى طرد المستأجر الموت جوعا. وفى أمثال 
هذه الحالات يقيم جرين الحجة على أن الإجبار الفعلى الذى يمكن لصاحب 
العمل أو مالك الآرض أن يمارسه فى ظل الشكل القانونى للتعاقد. يكون فى 
الواقع أشد ظلما إلى حد بعيد وأكثر تدميرًا إلى حد بعيد للحرية الفعالة من 
الإجبار القانونى الذى تمارسه الدولة حينما تقتضب حق التعاقد من أجل حماية 
الطرق الأضعف. وآكد جرين أن اختيار السبيل الأخير لا يعتبر قليا للسياسة 


انا 


الليبرالية؛ ذنك آن القائون اعترف دائمًا بأن بعض العقود مدمرة للخير العام 
ومن ثم ينتضى الأمر منعها باعتبارها مضادة نلسياسة العامة. وليس ثمة ماهو 
ليبرالى فى إدراج عقود أخرى فى هذه الفئة إذا كانت هى آيضا تعرض مصالح 
عامة نلخطر: كانصحة العامة أو المستوى اللائق من التعليم العام. 

كانت حجة جرين فى هذه المحاضرة تحليلا لافتا للنظر: على نطاق محدود؛ 
للأغراض الليبرالية التى يتوخاها التشريع. إنها أظهرت حقيقة أن النظرية 
الليبرالية فى الماضى كان يحكمها إلى حد كبير غرض خاص يرمى إلى إلغاء 
تشريع عتيق ويال: وأكدت بقوة مفحمة أن الليبرالية لا يمكن أن توضع باستمرار 
على أساس ضيق بهذا الشكل. فالسياسات الليبرالية لابد وأن تكون مرنة لمواجهة 
تغيرات الظروف, وإذا كانت هذه السياسات ليبرالية يصورة صادقة فلابد أن 
تسترشد دائمًا بالأغراض الأخلاقية. إنها فى جوهرها مجهود يبذل لفتح طريق 
إنسانى لتلحياة أمام عدد أكبر من الأشخاص ومن ثم استدل على أن فى قلب 
الفلسفة الليبرالية فكرة خير عام أو رفاهية إنسانية عامة يمكن أن يشارك فيها 
كل فرد وتوفر معيارًا للتشريع وهذا المعيار لا يمكن أن يكون الحرية الفردية 
وحدهاء أو أقل ما يمكن من القيد القانونى على الاختيار الحر, لآن الاختيار الحر 
لابد وأن يمارس دائمًا فى موقف ماء وبعض المواقف تكون بحيت تهبط بالاختيار 
وتحعل منه سخرية الاختيار يعنى الفرصة؛ والفرصة تعنى مجتمعا لا يتجاوز فى 
القمع ما تدعو إليه الحاجة وذلك فى بنيانه القانونى والسياسى أو فى بنيانه 
الاقتصادى والاجتماعى فالحرية فى الحقيقة تصور اجتماعى بقدر ماهى تصور 
فردى؛ إنها تشير فى آن واحد إلى صفة لمجتمع وصفة للأشخاص الذين يتكون 
منهم مجتمع. ومن ثم فمن المستحيل أن تكون حكومة ليبرالية بمجرد وقوفها 
موقف المتفرج والامتناع عن سن التشريعات: أو أن يظهر مجتمع ليبرالى إلى 
الوجود عن طريق القصور السياسى فحسب. إن جاز القول إن وظيفة حكومة 
ليبرالية هى دعم وجود مجتمع حر؛ وبينما لا تستطيع الحكومة أن تحمل الناس 
بالقانون على التزام الأخلاق: فإن فى إمكانها إزالة الكثير من العوائق التى قد 
تشف فى طريق تنميتهم الأخلاقية. نقد كانت فلسفة جرين الأخلافية والسياسية 


زفرفا 


صياغة محكمة وتعزيزًا لهذه الأفكار التى ظبقتها محاضرته عن التشريع 
الليبرالى على حالة معينة كان يعالجها. 

كان المبدأ الرئيسى فى علم أخلاق جرين تبادل العلاقة بين الفرد والجماعة 
الاجتماعية التى هو عضو فيها. وكما عبر عن الآمر فإن «الذات ذات اجتماعية» 
وكان يعنى بهذا بقدر ما كان يمكن أن يعنيه أرسطوء أن آرقى شكل للمجتمع هو 
الشكل الذى يرتبط يه الند بالند. ويكون فيه الرياط الذى يحفظ تماسك المجتمع 
هو ولاء الأعضاء للمجموعة وأغراضها. وفى الوقت نفسه فأن يكون القرد عضوًا 
فى هذه المجموعة: ويشارك فى عملها ويكون له دور هام يلعبه فيها؛ هو فى آن 
واحد شرط تحقيق شخصية فردية متكاملة وأعلى رضا يمكن أن يظفر به إنسان. 
واعتد جرين أن أية مجموعة اجتماعية. فى حدود معينة هى من هذا النوع وليس 
فئ اشتطاعة 2 حتى أكثر الحكوفات قوة وأكثرها استبداذا ‏ أن تريط مجتمعا 
بعضه ببعض بطريق القوة المحضة؛ وإلى هذا الحد كانت هناك حقيفقة محددة فى 
الاعتقاد القديم بأن الحكومات تنشأً بالرضا. وقال جرين إن الحكم يعتمد على 
الإرادة لا القوة؛ لأن الرباط الذى يريط إنسانا بالمجتمع هو ما تجبره عليه طبيعته 
هو وليس العقويات التى ينص عليها القانون أو حساب المزايا الآخرى. إن الحجة 
القاطعة فى الدفاع عن مجتمع ليبرالى هى أنها تعترف بهذا الباعث الاجتماعى 
الأمناسئ فئ التطبيكة البشترية التى يعشبرافىنضن الوقت بَامغا اخلاقياء 
وتحاول أن تحققه فى شكل مناسب للمعني المثالى الكامل للأخلاقية وهذا المثل 
الأعلى يتطلب أن يتقابل أعضاء المجتمع كأنداد من الناحية الأخلاقية: وأن يعامل 
بعضهم بعضا باحترام: وأن يكونوا جميعا أحرارًا فى أن يفكروا لأنفسهم: وذكرهم 
وأعمالهم توجهها وتحكمها المستولية الأخلاقية الكاملة ولهذا السبب ينبغى أن 
يقلل القمع إلى آدنى حد؛ وليس هذا أصدق على اتقمع الذى تمارسه الدولة منه 
على أى شكل يكون من أثره أن يجعل الأشخاص أفل من فاعلين أحرار أخلاقيين 
ففى نظر جرين كما فى نظر كانت؛ يكون مجتمع من الأشخاص «مملكة من 
الغايات» يعامل كل واحد فيه كفاية وليس كوسيلة فحسب ولما كان هو بالفطرة هو 
الطبيعة المثالية للمجتمع والفرد وجب أن تكون الفرصة متاحة لكل فرد لأن يحقق 


زفرفا 


مثل هذه الحياة بالقدر الذى تسمح به قدراته. ومن ثم فإن مجتمعا ليبراليًا حما 
لا يمكنه أن يهدف إلى ماهو أقل من منح كل الناس الحق فى تقرير المصير 
الأخلاقى وفى الكرامة الأخلاقية التى هى فى آن واحد شرط للشخصية ومن 
حقها. 

طور جرين هذا التصور أساسًا فى تحليله للحق فجادل بأن للحق دائمًا 
عنصرين؛ إنه فى المقام الأول مطالبة بحرية التصرف التى هى من حيث الجوهر 
تأكيد لباعث فردعلى تحقيق فواه وقدراته الباطنية هو وأكد أن سيكولوجية تقوم 
على ميدأ اللذة هى سيكولوجية باطلة بطلانًا أساسيًا لأن الطبيعة البشرية 
مجموعة من رغبات وميول نحو أعمال لا تتجه نحو اللذة بصفة عامة ولكن نحو 
نواح محسوسة من الإشياع. ومع ذلك فهذة المظالية لا تبزرها أبَذًا من الناحية 
الأخلاقية الرغبة فحسب. وإنما تبررها فقط الرغبة الرقيدة التى تأخذ فى 
الاعتبار دعاوى الأشخاص الآخرين فما يبررها هو حقيقة أن الخير العام نفسه 
يسمح بمثل هذه الحرية فى التصرف إنها مطالبة بالمشاركة والإسهام ونتيجة 
لذلك فالعنتصر الثانى لأى حق هو اعتراف اجتماعى عام بأن المطالبة لها ما 
يبررهاء وأن حرية الفرد تسهم بالفعل حقيقة فى الخير العام وعلى ذلك يكون 
المجتمع الأخلاقى من وجهة نظر جرين: مجتمعا تحد فيه المسئولية الفردية من 
دعاواه فى الحرية؛ وذلك فى ضوء المصالح الاجتماعية العامة ويدعم فيه 
المجتمع نفسه دعاوى الفرد؛ لأن الرفاهية العامة لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق 
مبادآة الأخير وحريته إنه من الناحية الفكرية ‏ كما قال روسو : «شكل من 
الاجتماع يداقع عن: ويحمى: بكل القوة المشتركة: ذات كل عضو وممتلكاته؛ 
وفيه يمكن أن يظل كل فرد لا يطيع إلا نفسه وحدها فى حين أنه مرتيظط 
بالآخرين» وعلى ذلك هناك خير اجتماعيى عام أو رفاهية؛ هو المعيار لحقوق 
الفرد وواجباته ‏ وهو ما دعاه أفلاطون «صحة» المجتمع. ولكنه لا يتميز عن ولا 
يتعارض مع سعادة الفرد. لأنه خير يمكن للفرد أن يشارك فيه. ولأن المشاركة 
ذاتها جزء هام من سعادة الفرد. كان العنصر الليبرالى أساسا فى علم أخلاق 
جرين ينحصر فى رفضه تصور خير اجتماعى يتطلب التضحية بالنفس أو إنكار 


ريف 


الذات فحسب من جانب الأشخاص الذين يشاركون فيه ويدعموته. إن التزام 
المجتمع وحقه يضارعان حق والتزام أعضاته وهذا المعنى الذى قصده جرين 
أحسن بيانه ليونارد هويهاوس فى كتاب أريد به تفنيد ما اعتيره هويهاوس ميلا 
غير ليبرالى: أو هيجليًا إلى رفع المجتمع أو الدولة فوق مصالح أعضائه. وهو 
الميل الذى نسبه إلى برنارد بوؤانكيه؛ ألمع تلاميذ جرين. 

«سعادة وشقاء المجتمع هما سعادة وشقاء البشر وقد زادهما أو غمقهما إحساسه بألتملك 
المشترك. فإرادته هى إرادتهم فى النتيجة الموحدة وضميره تعبير عمأ هو نبيل أو خسيس فيهع 
حينما يجرى الحساب. وإذا أمكنا الحكم على كل إنسان بالإسهام الذى يؤديه المجتمع؛ فإننا 
نكون على حق كذلك إذا ما سألنا المجتمع عما يفعله لهذا الإنسان فأغصى سعادة لن تكون 
محققة لدى أغظم أو أى عدد كبير إلا فى شكل يستطيع الجميع أن يشاركوا فيه؛ وتكون ذيه 
انشاركة بالنسبة إلى كل واحد منهم جزْءًا أساسيًا بالفعل. ولكن ليس هناك سعادة على 
الإطلاق إلا ما يمارسها رجال ونساء بصفاتهم الفردية. وليس ثمة ذات مشتركة تغمر روح 
الناس هناك مجتمعات قد تتطور فيها شخصياتهم الفردية المميزة والمفضلة فى انسجام 
وتساهم فى إنجاز جماعئء(!١).‏ 


هذا الترابط المتبادل بين الحق الفردى والاعتراف الاجتماعى: كان فى نظر 
جرين تصورًا أخلاقيًا وليس فقهيًا لقد نبذ بصراحة تعريف بنتام للحقوق بأنها 
«مخلوفات القانؤن: وكان السبب فى هذا يكمن فى اعتقاد جرين باستحالة وجود 
حكومة ليبرالية إلا فى مجتمع يستجيب فيه التشريع والسياسة العامة باستمرار 
لرأى عام هو فى آن واحد مستنير وحساس من الناحية الأخلاقية. وكان هذا هو 
الحقيقة التى اعتقد أنها متضمنة فى نظرية القانون الطبيعى؛ أى إنه خلع على 
القانون مثلا أعلى لعدالة ومساواة وإنسانية كان ينبغى أن يقترب منها لم يكن 
يعنى بهذا أن القاثون يمكنه محاولة جعل الناس على خلق؛ لأن الأخلاق ‏ لكونها 
مسألة سلوك شخصى - لا يمكن إحداثها بإجيار قانونى. فالقانون بالضرورة 
يتناول المظاهر الخارجية للسلوك وليس ائروح والنية وراءه ومع ذلك فلكى يكون 
الحكم ليبراليا بصدقء؛ اعتقد جرين أنه لابد من وجود تبادل مستمر بين القانون 
والأخلاق وهذا التبادل مزدوج فمن جهة: لا ترتفع أبدًا الحقوق والواجبات التى 


دارفا 


يفغرضها القائون بالفعل: إلى مستوى ما قد يكون قى حيز الإمكان. إن حكم 
المجتمع الأخلاقى هو الوسيلة الحتمية لرفع الحكم إلى أفضل ما يمكنه تحقيقه 
والدولة من جهة أخرى: وإن كانت لا تستطيع أن تجعل الناس على خلق؛ تستطيع 
أن تعمل الكثير لخلق أوضاع اجتماعية يكونون فيها قادرين على أن ينموا لأنفسهم 
سلوكا أخلاقيا مستولاء وتستطيع على الأقل جدا! إزالة عوائق عديدة فى طريق 
هذه التنمية وهو ما تعمله مثلا. إذ تعترف بأن للأطفال حقا فى التعليم. وأقام 
جرين الحجة على أن الحكومات التى تعلن أنها ليبرالية قد قصرت كثيرًا عن 
تحقيق ما ينبغى أن تثولاء فى هذا الصدد فالتزام الدولة الأخلاقى بخلق الفرصة 
لم ينقصء لآن الناس لا يمكن إجبارهم عل استفلال الفرصة على أحسن وجه؛ 
ومن العبث والقسوة أيضًا إلزام الناس بمستوى أخلاقى ليس لديهم فرصة 
الالتقاء به. كان العنصر الأكثر تمييزًا فَى ليبرالية جرين هو اعتقاذه فى حقيقة 
ضمير اجتماعى ينظم القانون وينظمه القانون على حد سواء وهذا هو المعنى 
الذى عليه الأمر فققط عندما حاول أن يجد المكان فى المجتمع الدى تستقر الإرادة 
العامة فيه. فالحكم الأخلاقى على الأمور يمكن بطبيعة الحال أن يستقر فى أية 
جهة؛: إذ ما من إنسان وما من نظام اجتماعى معصوم من الخطأً وكل إنسان لابد 
أن يتبع ذكاءه وضميره: وأى مجتمع ليبرالى هو على السواء ذلك الذى يحترم حقه 
فى الحكم على الأمور. وأيضا يعزز الإمكانية بآن حكمه سيكون جديرًا بالثقة 
اجتماعيا. 


هذه الحرية الأخلاقية التى تصور جرين أنها تنبثق من الطبيعة الميتافيزيقية 
ثلذات أو شخصية الفرد: كانت فى نظره أساس الليبرالية السياسية. فجادل بأنه 
لا معنى لآن نستقصى بوجه عام السبب الذى من أجله يكون الإنسان خاضغا 
لقواعد خلقتها مؤسسات اجتماعية: أو تكون له حقوق باعتباره عضو فى 
مجتمع. إن حرياته وواجباته وجهان لنفس العلاقة الاجتماعية التى تمنحه 
الواجبات لمركزه قى البنيان الاجتماعى: وفى نفس الوفت تزوده بشخصية فردية 
يمكن تغليفها بحقوق. ومن ثم فإن المجتمع البشرى هو مركب من مؤسسات يحيا 
البشر فى داخلها حياتهم الخاصة: وتكمن شخصياتهم الفردية إلى حد كبير فى 


نارفا 


المقاسمة والمشاركة التى تتضمنها مثل هذه العضوية. ويكون الدور الواجب على 
الحكومة أن تلعبه فى هذا المركب الاجتماعى هو دور التنظيم والرقابة فى ضوء 
هذا المثل الآعلى عن المشاركة الحرة. إن الحكومة الليبرالية تستهدف تقليل 
الإجبار إلى أدنى حدء ولكن الإجبار على أنواع متعددة يمكن أن يتوقف على 
الكثير من الظروف وعلى العموم يكون آى موقف قسريا عندما يحبط التعبير 
الذاتى التلقائى عن القدرات ويحل الإكراه محل ضبط النفس الأخلاقى إن تبرير 
القسر القائونى هو بألضبظ أنه يعوض أشكالا أخرى من القسر احتمالها آقل 
ويبطل تأثيرها وقد مد جرين نطاق الحق فى حرية الحكم على الأمور وفى 
التصرف ليشمل كل الناسء دون تمييز تلمركز أو الجاهء بقدر ما يرتفعون إلى 
مستوى قبول المسثولية الاجتماعية. وأعتقد أن كل الناس يرتفعون غعلا بدرجة 
أكثر أو أقل إلى هذا المستوى على قدر ما يمنحون من فرصة للمشاركة فى 
الثقافة الأخلاقية التى توفرها المدنية. ومن ثم اعتبر التعليم أهم وظيفة 
اجتماعية؛ وتصور أن الفرق الآساسى بين المدنيات القديمة والحديثة يكمن فى 
الدرجة التى تفتح فيها الأمة الحديثة الطريق أمام كل الناس إلى طيبات كانت 
قديمًا مقصورة على الطبقة الأرستقراطية. ولقدظن جرين مؤقتا أن الأمة تعلها 
تعتبر أكبر وحدة ذات تماسك اجتماعى يحتاج إليه جعل فكرة الخير العام فعالة: 
ولكنه كان مقتنعا بأن الدول ينبغى آن توجه سياستها مع المراعاة الواجبة للرشاهية 
الإنسانية العامة وأكد أن الحرب لا يمكن آبدًا أن تقع بدون وجود عيب أخلاقى 
فى وضع ما؛ وبينما قدلا يكون فى الإمكان أحيانا تجنيها؛ فإنها تعتبر دائمًا 
اعترافًا بالفشل الأخلاقى. 

الليبرائية والمذهب المحافظ والاشتراكية 

أزالت الصيغة الجديدة التى وضعها جرين لليبرالية الحد الفاصل الجامد بين 
الاقتصاد والسياسة وهو الحد الذى كان الليبرائيون الأوائل قد استبعدوا يه 
الدولة من التدخل فى سير سوق حرة فمن وجهة نظر جرين كانت حتى السوق 
الحرة: مؤسسة اجتماعية أكثر من كونها حالة طبيعية: ومن الممكن تمامًا أنها قد 


اهنا 


تتطلب التشريع للإيقاء عليها حرة. فالسياسة والاقتصاد ‏ بدلا من كونهما 
مجائين متمايزين ‏ تظامان متشايكان: وكل منهما بالتآكيد ليس مستقلا عن 
الآخر. وينبغى لكيهما من الناحية الفكرية أن يساهما فى الأغراض الأخلاقية 
لمجتمع ليبرالى وتضمن هذا التغيير فى النظرية السياسية انحرافا جدريا عن 
الموقف من الدولة والتشريع والذى كان يميز الليبرالية كانت الليبرالية تنظر دائمًا 
بشك إلى الدولة: وأبقت نشاطها محصورًا داخل حدود ضيقة. سواء عن طريق 
قائمة جامدة من الضمانات الدستورية أو الاقتراض بأن التشريع يميل إلى أن 
يكون «تدخلا» غير مستحب فى الحرية. وكانت ليبرالية جرين: على العكس.؛ قبولا 
صريحا للدولة كوكالة إيجابية تستخدم إلى أى حد يمكن فيه إظهار أن التشريع 
يسهم فى «الحرية الإيجابية», وباختصار تستخدم لأى غرض يزيد من الرفاهية 
العامة بدون خلق شرور أسوأ مما تزيله صحيح أن جرين نفسه. وبالتآكيد كل جيل 
الليبراليين الذى ينتمى إلية. لم يقوموا بأى تحول مفاجي للموقف ليتمشى مع 
التغيير الذى أدخلوه على النظرية. لقد ظلوا حتى بصورة قلقة يتخوفون من 
«الطريقة الأبوية» ومن تقويض التشريع الاجتماعى للمسئولية الفردية ولكن هذه 
القضية لم تعد من وجهة نظر جرين: تتضمن اختلافا فى المبدا بل أصيحت 
اختلافا فقط فى الواقع وفى النتائج المحتملة للتشريع وكان الهدق الأكبر من 
وراء التنقيح الذى أجراه دفع الدولة إلى داخل خطوط تشريع سبق أن امتنعت 
عنها على أساس مبادئ ليبرالية معترف بها. وبهذا الشكل كان جرين نفسه 
مقتنعا بأن الدولة يجب أن تسير إلى أبيعد مما سارت فى تمويل التعليم العام 
وجعله إجباريا برغم أنه مأ من ليبرائى تقريبا سوى سبنسر أصر فى هذا المجال 
على برنامج من الحرية الاقتصادية: وكان مقتنعا أيضا بضرورة التوسع فى 
التنظيم الصحى لمصلحة الصحة العامة وفى مستويات الإسكان لصالح أحوال 
معيشة كريمة وفى الرقابة على عقود العمال ونظرًا لآنه جادل بوجه عام أن كل 
حقوق الملكية الخاصة لا يمكن الدفاع عنها إلا إذا أسهمت فى الخير العام؛ فإن 
نظريته أتاحت إمكانيات واسعة جدا للتنظيم التشريعى لقد اعتقد. بلا شكء أنه 
ما من تغيير كبير فى حقوق الملكية كان لازما؛ لأنه جادل بشكل غامض إلى حد 
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ماء بأن نمو الرآسمالية الكبيرة لا يتدخل فى نمو مواز للرأسمالية الصغيرة ولكن 
هذا أيضا كان مسألة واقع وإذا كان قد اقتنع بأنه كان مخطئا لكان فى إمكانه 
أن يغير اعنقاذه بشكل منظقي تمامناء 

مالت هذه الخاصية لليبرالية جرين إلى طمس أو تشويه أية خطوظ واضحة 
للتفرقة بين النظريات السياسية البديلة؛ مادامت تتعارض هذه النظريات مع 
تصوره الأخلاقى لمجتمع ليبرالى أو تضع المشكلة فى شكل مختلف قليلا. فنقول 
إن ليبرالية جرين لم تعد تتضمن أى خط وحيد ثابت لسياسة سياسية وتشريعية: 
وتضمنت بدلا من ذلك مجموعة من خطوط سياسية مختلفة لحماية مجموعة 
منوعة من مصالح اجتماعية مسلم بأنها تسهم كلها فى الرفاهية العامة... وهكذا 
لم تعد الفروق بين الليبرالية والمذهب المحافظء أو حتى بين الليبرالية وشكلى 
ليبرالى من الاشتراكية: مسائل تتعلق بالمبدأ قد توصف فلسفة جرين الاجتماعية: 
شأنها شأن فلسفة مل؛ بأنها شكل موسع وعلى نحو مثالى لمذهب المنفعة هذا 
التغيير من جهة لم يكن مناقضًا لمزاج الليبرالية واتجاهها العام: بل كان توسيعا 
فحسب لمفهوم القدر الأكبر من السعادة غير أن جرين فى الواقع خصص حميقة 
لليبرالية مجموعة من قيم وسياسات اجتماعية كانت قتعى يصورة مميزة فى 
تقليد السياسة الإنجليزية إلى المذهب المحافظ وهذا هو الذى جعل بعض 
المعاصرين: كمارك باتيسون مثلاء يعتبرون فلسفته السياسية عشوشة فحسب 
وكان مذهب دزرائيلى المحاقظ. والمستمد أساسا من بيرك قد أعلن عن نفسه 
بأنه حامى الاستقرار والأمن ضد التغيير الأسرع مما يجب. والجذرى أكثر مما 
يجب. وكان السبب الرئيسى للتفيير هو التوسع فى التجارة والصناعة الذى كان 
شَيائنة تموةجية تليبِرالية وَوَضل التتقيع الذىق ى أجراه روفن القتطوة 
الليبرائية إلى حد الإصرار نوعا ما على أن الاستقرار والآمن هما نفسهما 
عنصران مهمان للرفاهية العامة؛: وشرطان لازمان للحرية لقد حاولت فلسفة 
جرين أن تضع برئامجا أخلاقيا على درجة من الاتساع يستطيع معها كل الناس 
ذوو الإرادة الاجتماعية الطيبة أن يصروا عليه؛ وحققت نجاحا إلى حد ما كان 
هدفها أن تحول الليبرالية من الفلسفة الاجتماعية لمجموغة واحدة من المصالح 


ليرفا 


المرثية من زاوية طبقة معينة: إلى فلسفة تستطيع الإدعاء يآنها تأخذ فى الاعتبار 
كل المصالح الهامة المرتية من زاوية الخير العام للمجتمع القومى. 
والبواضح: مع ذلك. أن هذا الغرض لم يكن فى الإمكان أن ينجح تمامًا 
فالعمومية؛ ولا نقول الغموض؛ مما تتسم به مصطلحات جرين الأخلاقية كانت 
بشكل لم يحل دون وقوع الاختلاف فى الرأى حتى بين جيل الشبان الذين اعتبروا 
أنهم جميعا على اتفاق جوهَرى معه كانت النظرية السياسية المثالية قابلة 
لصيفتين: أولهما أكثر نزوعًا إلى مذعب السلطة أو ربما كان اتجاهها محافظًا 
بدرجة أكبرء وكانت الثانية آكثر ليبرالية بصفة قاطعة وكان الاختلاف يتوقف إلى 
حد بالغ غلى النظرة التى اعتبرت فلسفة جرين تتيع فلسفة هيجل عن كثب 
فالعناصر الهيجلية فى فلسفة جرين كانت منتقاة وموضع التأكيد عليها؛ ويرجع 
بعض السبب إلى رغبة فى تصحيعح جرين من جانب المع تلأميذه وهو برنارد 
بوزانكية: فى كتاب «النظرية الفلسفية تلدولة» (14454) وتحت ضغط الحرب 
العالمية الأولى تعرض هذا الكتاب تنقد عنيف من حانب ليونارد هو بهاوسء الذى 
كان هو نفشه متأفرا يجرش بشدد: وذلك كن كتانة «النظرية الْيتَاضْيْزَيقية للدولة» 
(151). إن ما فعله هوبهاوس: وتحث تأثير الحرب. كان فى جوهره هو أن 
يخفف من المعانى المعادية لليبرالية والتى تضمنتها الهيجلية: وهى المعانى التى 
كان الهيجليون الإنجليز والأمريكان قد اعتبروها ذات آهمية عابرة فقط ودارت 
نقط الخلاف بين بوزانكيه وهو بهاوس بصفة خاصة حول نقطتين: كلتاهما 
غامضة عنس جرين #النتلاقةاالأخلافية بين الفزد والمجتمععم: وغلاقة المجتمع 
بالدولة. 4 إلى - 
إن تأكيد جرين بأن الذات ذات اجتماعية: كان فى الواقع بيانًا هاما ما دام أى 
شخص يميل إلى إهماله؛ ولكن بعجرد التسليم به ظل السؤال باقيا عما كان يعنيه 
بالضبط وعلى الأخص عما كان يعنيه فى الحالات الثى يدخل فيها الفرد فى 
صراع مع المغتقدات أو الأساليب الاجتماعية المسلم بها فعلى غرار هيجل 
وبخلاف جرين:؛ أضفى بوازنكيه قيمة قليلة على النقد الاجتماعى الموجه إلى 
الملنشق أخلاقيا ولكنه افترض أن التغيرات فى الأنظمة تحدث بفعل «المنطق 
أكرفا 


المتأصل انمو الاجتماعى». وعلى ذلك؛ وكما سبق أن جعل الميول الفردية تطابق 
«النزوة»: مال بوؤاتكيه أيضا إلى مطابقتها مع «نوبات تافهة عادية». ومع «الإرادة 
الضيقة والتحكمية والمتعارضة» وكما أن روسو كان أحيانا يمثل الإرادة العامة عللى 
أثها الإرادة التى «تكسب تصرفات الناس الصفة الأخلاقية التى كانت تفتقر 
إنيها»: فإن بوزانكيه أيضا نسب إلى المجتمع «إرادة حقيقية» قد تكون معها إرادة 
الفرد متطابقة: إذا كان قد أخضع تمامًا للقيم الأخلاقية وكان ذكيا تماما ولو 
أخد هذا بمعناه الحرفى لكان معناه من الناحية العملية الافتراض بأن المجتمع 
دائمًا على صواب وأن الفرد دائمًا على خطاً؛ أو كان معناه الاستنتاج العملى بأن 
ضمير الفزد ينيغى ققط أن يعمل وفق ما تقضى به السلطة وآن يخضع لها . ولعد 
كأن بعض هذا الرأى يتضمنه فى الحقيقة وإن لم يؤكده: قول ف. ه. برادلى فى 
الفضل الذى كتبه عن «مركزى وواجياته». 

«يتيغى أن نبحث فيما إذا كان تشجيع المرء لنفسه على أن تكون له آراء خاصة بةء بصعنى 
التفكير بصورة تختلف عما يراه العالم فى الموضوعات الأخلاقية؛ لا يكونء بالنسبة لأى شخص 
خلاق تبى يعثت به السماء مجرد غرور ذاتىء("3). 

إن نتيجة من هذا النوع تعتير متفقة مع الكثير مما قال هيجل. ولكنها بالتأكيد 
ليست متفقة مع جرين الذى اعتبر دائمًا أن الأخذ والعطاء بين الحكم الشخصى 
على الأمور والمؤسسات الاجتماعية متيادلان. قالضغط الاجتماعى بالطيع: كما 
جادل بوزائكيه. يرفع الأقراد ياستمرار إلى مستويات للسلوك أعلى مما قد 
يحققونه لو تركوا لأنفسهم: ولكن من الصحيح كذلك أن مثلا عليا شخصية ترفع 
القانون والحكم إلى مستويات لا يحققانها بدون انتقاد. إن فلسفة سياسية تنكر 
تانى هذين البيانين هى بالتآكيد لييرالية بشكل معيب جدا إذ يدونها فقدتفقد 
الفكر الحر والتعبير الحر أهميتهما السياسية. 

إن إدخال كلمة كلمة «دولة» فى اللغة الإنجليزية؛ كاصطلاح فنى صريح: 
ويمعان مستمدة من هيجل. كان آمرًا غير موفق بصورة مطردة. ما من مفكرر 
سياسى إنجليزى قيل المثاليين استعمل الكلمة بأى معنى خاص؛» أو استخدمها ضى 
الواقع بشكل عام على الإطلاق كذلك بالنسبة إلى تلك المسألة فإن المثاليين لم 


انك 


يضفوا عليها أى معنى دقيق؛ وكانت عند جرين وبشكل آكثر عند بوزانكيه؛ 
مصدرًا لخلظ مستمز لا فى المضطلحات فحسب بل وفى الفكر آيضا كانت 
أحيانًا تعنق الحكم: وأحيانا تعنى الأمة: وأحيانا تعنى المجتمع ‏ وكلها كلمات 
غامضة ولكنها بالتآكيد غير قابلة للتبادل فيما بينها ‏ وأحيانا كانت تعنى كيانا 
مثاليا يعتبر؛ كإرادة روسو العامة: «دائمًا على حق». ولكن لا يمكن مطابقته مع أى 
شىء على سطح الآرض وكان لهذا المعنى الأخير على الأخصء عثدما يضم إلى 
المعانى الأخرىء الأآثر فى خلع كرامة وسلطة أخلاقية على مؤسسات ليس لها حق 
فيهماء وهذا هو الذى هاجمه هو بهاوس باعتباره استخدامًا أو سوء استخدام 
«ميتافيزيقياه للفظ. فقد أوضح أنه يمكن أن يستعمل لتيرير إما التنظيم 
السياسى الصارم أو التقسيم الطبقى المستقر منذ أمد طويل؛ وفى كلتا الحالتين 
قد يتعارض مع روح الليبرالية وجادل هوبهاوس فى مصنف آخر بآن من علامات 
المجتمع الليبرالى أن حق كل إنسان بمكان فى المجتمع له أهميته من الناحية 
الأخلاقية: حق مسلم بأنه يستند إلى العدل لا الإحسان؛ ومن ثم فهناك تفرفة 
أخلاقية عريضة بين الليبرالية والبذل فى سبيل الإنسانية!'). 

وهكذا فبرغم أن ليبرالية جرين كان يمكنها جعلها تميل نحو المذهب المحاقظ؛: 
إلا أنها كانت متفقة أيضا مع شكل ليبرالى من الاشتراكية: شريطة أن الأخيرة لا 
تعتمد على نظرية فى العداء الطبقى. ليس ثمة اختلاف شديد يتصل بالمبدأ بين 
ليبرالية جرين واشتراكية جماعة الشبان الذين كونوا الجمعية الفابية فى سنة 
4. ويظهر أن هذا لم يكن راجعا إلى ما كان لتعليم جرين من تأثير مباشر فى 
الفابيين؛ كما لم يرجع فى الواقع إلى تأثير نظريات فلسفية مجردة من أى نوع 
كان جرين والفابيون: وربما بلا ارتباط بين الطرفين: يعكسون تغييرًا هاما فى 
مناخ الرأى السياسى البريطانى وهو فقد الثقة فى الكفاية الاجتماعية المزعومة 
للمشروع الخاص؛ ورغبة متزايدة فى استخدام سلطة الدولة التشريعية والإدارية 
لتصحيح مساوثه وتهذيبه ودافع الفابيون: مثل جرين: غن برنامجهم باعتباره 
امتدادًا لليبرالية فقد أكد «سيدنى وب» فى «مقالات فابية» (1889) أن «الجانب 
الاقتصادى من المثل الأعلى الديمقراطى: هو فى الحقيقة: الاشتراكية ذاتها». 
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وقال سيدثى أوليفييه إن «الاشتراكية هى المذهب الفردى فحسب بعد ترشيده»؛ 
أى إن أخلاقياتها «ئيست سوى التعبير عن العاطفة الخالدة للحياة وهى تسعى 
وداء إ إشباعها عن طريق كفاح كل غرد من أجل النشاط الآكثر حرية والأكمل». 

فالاشتراكية ليست القضاء على الشخصية والفردية ولكنها تحقيقهما والواقع 
يصعب تمثيل الاشتراكية الفابية كمجهود لاستكمال «حرية» جرين «الإيجابية» 
على أساس معرفة بالاقتصاد والإدارة الصناعية والسياسية أوسع بكثير مما 
توافر لجرين. وبينما اقترح الفابيون السير أبعد بكثير من جرين فى اتجاه تأميم 
الصناعات الأساسية والرقابة على الإنتاج والتوزيع: فإنهم بنوا خططهم: كما فعل 
جرين على الآثار السيئة المشاهدة والناتجة عن ترك الاقتصاد بلا رقابة؛ ولم 
يبنوها مثل ماركس على ديالكتيك التطور الاقتصادى وحتمية الصراع الطبقى. لم 
يكن الاقتصاد الفابى فى أغلبه ماركسيا ولكنه كان مدًا لنظرية الريع الاقتصادى 
إلى تراكم رأس المال؛ وق خطوط سيق أن أوحى بها هنرى جورج وكانت سياسية 
الفابيين قائمة على العدل وأفضلية مصادرة الزيادة غير المكتسبة لصالح أغراض 
اجتماعية واعتمدت هذه الأغراض على الاعتقادء الممائل فى جوهره لاعتقاد 
جرين: أن الحرية مستحيلة بدون درجة معقولة من الأمن: ومن ثم يكون الأمن 
والاستقرار الاجتماعى هدغا تتوخاه السياسة: بمثل ما تكون الحرية هدفها ووفقا 
لذلك فإن المبادئ الاشتراكية التى قام عليها حزب العمال البريطانى بعد إعادة 
تنظيمه: والتى أوضحها سيدنى وب فى كتابه «العمل والنظام الاجتماعى الجديد» 
(15114): اتخذت شكل مستويات دنيا قومية ‏ من الفراغ: والصحة؛ والتعليم: 
والمعيشة ‏ تكون مناقضة للسياسة العامة إذا ما ذزلت نسبة كييرة من السكان 
دونها واستمر الدفاع عن هذا الغرض باعتباره امتدادًا للحرية. وفى عام 1547 
أعادت الهيئة التنفيذية للحزب تأكيد ثقتها فى أن المجتمع المخطط يمكن أن 
يصبح «مجتمعا أكثر حرية إلى حد بعيد» من مجتمع تنافسى لأنه يستطيع «أن 
يتيح للعاملين فيه: الإحساس من ناحية؛ بفرصة مستمرة للتعبير عن القدرة» 
والقوة من ناحية أخرى: على أن يشاركوا تمامًا فى وضع القواعد التى يعملون فى 


خف 


المعنى الحالى لليبرالية 

إن تقديرًا لمعنى الليبرالية ووضعها الحالى فى النظرية السياسية: يجب أن 
يأخذ فى الاعتبار حقيقة أن الكلمة استعملت؛ مع بعض الثبات؛ فى معنيين: الأول 
محدود بدرجة أكثر. والآخر أعم لكن ليس هذا الاستعمال تحكميا؛ إذ هناك 
أسباب تاريخية صحيحة لكلا المعنيين. «فالليبرالية» بالمعنى الأضيق تستخدم 
لتعنى مركرًا سياسيا وسطا بين المذهب المحافظ والاشتراكية؛ وهو مركز يحبذ 
الإصلاح: ولكن يعارض الراديكالية وبهذا المعنى تعتبر مناسبة لنظرة طبقة 
متوسطة بدلا من طبقة أرستقراطية ذات مصلحة راسخة فى «الوضع القائم» أو 
طبقة عمال سياستها تنظيم مشروعات الأعمال أو حتى استتصالها. ولعل هذا 
المعنى الضيق «لليبرالية» أكثر تمييزًا للاستعمال فى القارة منه للاستعمال الأنجلو 
أمريكى الحديث؛ ويصف الماركسيون الليبرالية بانتظام بآنها نظرية سياسية 
رأسمالية تهدف إلى «الحرية» الاقتصادية أو على الأقل إلى أوثق اقتراب ممكن 
عمليا من سياسة الحرية الاقتصادية. ولقد أصبحت «الليبرالية» فى المعنى الأكثر 
توسعاء تعبيرًا يعادل تقريبًا ما درج الناس على تسميته «الديمقراطية» تمييزًا لها 
عن الشيوعية أو الفاشية وهذا المعنى «لليبرالية» يتضمن على المستوى السياسى: 
الحفاظ على أنظمة الحكم الشعبية: كحق الاقتراع؛ والجمعيات التمثيلية, 
والهيئات التنفيذية المسئولة أمام الناخبين: ولكنها تعنى بشكل أعم أنظمة سياسية 
تعترف بمبادئ عريضة معينة للفلسفة الاجتماعية أو الأخلاقية السياسية؛ وذلك 
بأية وسائل يمكن بها تحقيق هذه المبادئ. وبهذا المعنى الواسع لا يمكن بالطبع 
جعل الليبرالية متماثلة مع أيديولوجية أية طبقة اجتماعية أو أى برنامج محدود 
للاصلاح السياسى؛ فيمكن الحديث عنها على أنها ذروة كل «التقليد السياسى 
الغربى؛ أو الشكل الزمنى للمدثية الغربية!؟') وبِرِغم ما بين هذين المعنيين 
«لليبرالية» من فرق كبير. فإن كلا متها يرتبط بالطبع بتاريخ الليبرالية فى 
السياسة الحديثة. 

كانت الليبرالية الإنجليزية فى أوائل عهدها وبمعنى حرفى تمامًا حركة 
سياسية لطبقة متوسطة تعكس جهود طبقة صناعية صاعدة للظفر بمركز 


إوذانا 


سياسى يتفق مع أهميتها المتزايدة فى اقتصاد آخذ بسرعة بأسباب التصنيع 
وكانت سياستها موجهة إلى حد كبير نحو إلغاء قيود بالية على الصناعة والتجارة: 
وكان خصمها طيقة من ملاك الأراضى لها مصلحة راسخة فى الإبغاء على هذه 
القيود. ولم يكن مبدأ «عدم التدخل» شعارًا غير طبيعى لبرنامج ليبرالى ليس من 
الظلم القول بأن هذه الليبرالية المبكرة كانت عقائدية فى نظريتها وأحيانا متهورة 
فى سياستها كانت عقائدية بصفة خاصة فى الإيمان بسيكولوجية كانت إلى حد 
كبير قاليا للسلوك فى سوق تناقسية ولكنها تصورت أنها بيان علمى للطبيعة 
البشرية بوجه عام وكانت متهورة بصفة خاصة فى تجاهل التدمير الاجتماعى 
الذى تحدته رأسمالية غير منظمة: وفى مجرد التسليم جدلا بدعامة للأمن 
والاستقرار بدونها ريما كان برنامجها الخاص بالحرية الاقتصادية والسياسية 
مستتحيلاواذ بالغت فى حقيقة أن القانون يحد دائمًا من الحرية قللت الحقيقة 
الأهم والتى افترضتها ضمثا ‏ بأن الحرية بلا قانون مستحيلة. ومع ذلك» وبعد 
إعطاء كل هذه الانتقادات قيمتها الكاملة: فإن من المبالغة الجسيمة القول بآنه 
حتى الليبرالية المبكرة كانت تحركها فقط مصالح طبقة اجتماعية واحدة؛ أى 
التلميح مثلا بأن المزايا البعيدة المدى المترتبة على إصلاحات بنتام القانونية آلت 
إلى إنجليز من الطبقة المتوسطة فقط وفضلا عن ذلك: وحتى لو كانت «الحرية 
الاقتصادية» عقيدة اعتنقتها الفلسفة الليبرالية: فإنها لم تشكل أبدًا كل برنامج 
التشريع الليبرالى. فالتشزيع العمالى فى إنجلترا يؤرخ عادة من عام 1807؛ 
ويرغم أنه سار أبظأ مما كان يبنغى؛ فإن بنهاية القرن التاسع عشر كان التشريع 
الليبرالى يعنى تشريعا اجتماعيا بأفضل مما كان يعنى تشريعا لتطبيق المنافسة 
الاقتصادية فابتداء من جون ستيوارت مل لم يدافع أى مفكر ليبرالى هام 
باستكناء هريرت سبنسر عن نظرية تقرب حتى من مبدأ «عدم التدخل» وجعل 
الليبرالية مطابقة لنظرية سلبية صرفة فى العلاقة بين الحكم والاقتصاد؛ مبالغة 
متحيزة لا تستأهل المناقشة. إن مناقشة معقوئة لهذه العلاقة ينبغى أن توجه إلى 
السؤال: عند أية نقطة يصبح التنظيم للمشروع الصتاعى مصدر خطر لليبرالية 
السياسية؟ وذلك أن الليبرالى قد يشك بصورة معقولة فيما إذا كان من المستطاع 
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جعل اقتصاد مخطط تمامًا متفقا مع الحرية السياسية. 

كانت الفترة بين عامى ١514 :186١٠‏ مستقرة بدرجة غير عادية بالمقارنة مع 
أية فترة سبقتها أو أعقبتها. فالخلافات الحزبية التى بدت كبيرة آنذاك كانت 
تغطى فى الحقيقة درجة بالغة من الاتفاق الجوهرى فتسمية الليبرالية بأنها 
فلسفة طبقة متوسطة صناعية ليس أصدق من تسمية المذهب المحافظ فلسفة 
طبقة الأغيان من ملاك الأراضى. ومع ذلك لم تفكر أى منهما فى الخلافات 
بينهما فى ضوء الصراع الطبقى الماركسى. لقد عارض المحافظون إصلاخات 
ليبرالية: ولكن قلة منهم كان لها أى أمل؛ أو أية رغبة جدية فى قلبها رأسا على 
عقب. وكانت حكومة محافظة هى فى الواقع التى منحت حق الافتراع فى سنة 
7 لطبقة العمال الإنجليز وفئ الطرف المعتاد للظيف السياسى. كان «الإعلان 
الشيوعى» قطعا برنامج حركة طبقة عاملة ثورية: ومع ذلك لم يكن للماركسية 
أبدًا أكثر من أثر هامشى على نظرية النقابية الإنجليزية أو أساليبها. وفى ألمانيا 
حيث كانت الاشتراكية من الناحية النظرية ماركسية وثورية على السواء. وحيث 
كسب الحزب الاشتراكى قوة انتخابية هائلة: فإن إنجازاتها الناجحة اكتسيبت عن 
طريق التشريع؛ فبنهاية القرن لم تعد الثورة جزءًا جادًا من سياستها. كان العصر 
عصرًا استطاع الناس فيه إشياعغ غرورهم بالاعتقاد أن التطور حل محل الثورة » 
وكان فى إمكالهم أن يعتقدواء مع مظهريتم عن العقل: أن نوعا ما من المؤسسات 
التمثيلية: أو على الأقل نوعا من الحكم الشعبى: سوف يرث العالم السياسى 
بالتدريج. كانت كل الأحزاب مؤقتا فى داخل نطاق السياسة العملية؛ راضية عن 
إبقاء أهدافها داخل حدود يمكن معالجتها لهذه الوسائل: وعلى العكس؛ بقيت 
الحركات التى تجاوزت هذه الحدود على الهامش وذلك من أجل أغراض عملية . 
ففيلسوف مثل نيتشه. الذى تبذ الفترة كلها واعتبرها نصرًا لغباوة راضية؛ يمكن 
استبعاده على اعتبار أنه رجل أديب غريب الأطوار. وفى الجائب الآخر لهذه 
الفثرة من الشعور الظيب: وضعت حزب السئوات ١915‏ -1518ء مع نتائجها من 
شيوعية وفاشية, حدًا فاصلا واضحا وضوح ما وضعته الثورة الفرنسية عبر 
القرن الثامن عشر. 


نانفا 


كانت كلتا الشيوعية والفاشية عدوتين صريحتين: وحتى صارختين: للليبرالية 
فى تخيلهما عن أساليب السياسة الليبرالية وفى ادعائهما مبادئ فلسفية جديدة. 
وادعت كلتاهما أنهما المناصرتان لديمقراطية «حقة» ودمغتا الليبرالية بأنها 
ديمقراطية زائفة؛ ومع ذلك ألفت كلتاهما الحريات المدنية التى كانت المؤسيسات 
الديمقراطية قد قصدت أساسا أن تحميهاء وهدمتا الحريات السياسية التى 
كانت الدعامات لحكم ديمقراطى. وأنكرت كلتاهما أن حماية الحقوق والحريات 
هدف أساسى للحكم: وأيضا أن الإنسان الفرد هو حكم قدير على مصالحه 
الخاصة النهائية أو على السياسات والأساليب التى ينيغى أن تتبعها الحكومة فى 
سبيل حماية المصلحة العامة أو الاجتماعية وأقامت كلتاهما كيانا جماعيا ‏ هو 
الجنس فى حالة الفاشية والمجتمع أو الجماعة فى حالة الشيوعية ‏ له قيمة 
أسمى من الفرد؛ ووصفتا البشر بأنهم أدوات أو أجهزة للجماعية ومن ثم وصفت 
كلتاهما السياسة بأنها سر فوق مستوى إدراك الرجل العادى وتصورتاها وظيفة 
فئة مختارة موهوبة بقدرة خاصة أو ملكة. ومثلت الفاشية هذه القدرة بغريزة أو 
حدس أو روح حارسة تمتد إلى ما وراء نطاق الذكاء العادى. ومثلتها الشيوعية 
بضرب أعلى من العلوم: وبالتالى امتياز الخبراء المتمرسين على تمييز المجرى 
الضرورى الذى لابد للتطور التاريخى أن يسير فيه. 

كان واضحا أن هذه الدعاوى لا تتمشى مع سياسة وبرنامج 'لحكومات 
الليبرالية فحسب: بل وأيضا مع الفلسفة التى بنيت عليها الليبرالية. إن الادعاء 
بأن السياسة هى امتياز للعباقرة أو لرجال فوق مستوى البشر: كان انتهاكا 
للفرض الليبرالى بأن المشكلات التى تنش فى العلاقات السياسية والاجتماعية 
بين الناس لابد وأن تحل بالذكاء والإرادة الطيبة؛ لآأن البشر ببساطة لا يملكون 
خصائص أعلى من هذه لحل أى نوع من المشكلات. ويدت دعاوى الزعيم الفاشى 
فى سلطات أعلى: شيئًا لا يمتاز فى نظر الليبرالى عن دعاوى دجال؛ وهى ما 
تحولت إليه فى الحقيقة. وكان الادعاء الشيوعى بتملك شكل من المعرفة الغلمية 
أرقى ادعاء معقولا من حيث الشكل؛ ولكنه انتهك حرمة مبدأ رئيسى آخر 
لليبرالية ذلك أن الليبراليين كانوا دائمًا يأخذون العلاقات الاجتماعية بين البشر 
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على أنها علاقات أخلاقية: ولذلك يجب فضها فى النهاية بطريق الأحكام 
الأخلاقية التى لا يمكن بطبيعتها أن تكون مجرد مسائل تتصل بالمعرفة العلمية. 
فمن وجهة نظر الشخص الليبرالى كان مفهوم خبير أخلاقى تناقضا فى 
المصطلحات. على حد قول كانت إن القول بأن فى السياسة مكانا ضروريا 
للخبراء لم يكن مبدأ فحسب من مبادئ الليبرالية؛ بل يمكن بالاستناد إلى أسس 
تاريحية طيبة الادعاء بأنه كشف وصلت إليه الليبرالية. ولكن السياسة الليبرالية 
كانت تعتقد دائمًا أن الخبير السياسى خادم لصناع السياسة الليبرالية كانت 
تعتقد دائمًا أن الخبير السياسى خادم لصائع السياسة الذى ليس قراره النهائى 
مجرد تقدير للأسياب أو حساب للفرص. ولكنه حكم على الإنصاف أو العدل أو 
المصلحة فى الأجل الطويل أو الرفاهة العامة ومن ثم فهو فى الملجأ الأخير حكم 
أخلاقى عما يثبغى أن يحدث بدلا من أن يكون حكما واقعيا على ما سيحدث. 
ولذلك ففكرة الشيوعيين عن أن الأحكام الخلقية يمكن ربطها بمجرى التاريخ 
وأن مفهوم التقدم يمكن جعله يخدم مفهوم الحقء نقول إن هذه الفكرة بدت فى 
نظر الشخص الليبرالى طريقة ملتوية للقول بأن أى شىء يكون حقا إذا ما نجح. 
ونظرًا لأن القرارات السياسية هى فى النهاية اختيارات أخلاقية: لهذا بدا فى 
نظر الليبراليين أن الوصول إليها يجب أن يتم:عن طريق تبادل الأفكار الحرء 
وبالتعبير العلنى عن الاختلاقات: وذلك فى سوق حرة للأفكار على حد تسمية 
القاضى هومزء ذلك أن التجربة البشرية لم تكشف عن طريق أفضل للوصول إلى 
إجماع معقول فى الآراء. 

ويبدو أن تحليل هذه الادعاءات يبين أن الفلسفات السياسية الليبرالية 
اعتمدت على مصادرتين أو دعوتين أو بديهيتين ‏ أيا كان التعبير الصحيح, 
إحداهما يمكن تسميتها «المذهب الفردى» خلافا لأى شكل من المذهب الجماغى؛ 
وإن كانت الكلمة قد استعملت فى معان كثيرة جدًآ بحيث تفسر نفسها بنفسها 
والأخرى ‏ وليس لها اسم واضح . هى أن العلاقات بين الأفراد فى مجتمع 
علاقات أخلاقية بصورة لا يمكن ردها إلى شىء ولعله ينبغى أن تضاف إليهما 
مصادرة خالفة, وهى أن ال“ثنتين الأوليين لا تتعارض كل منهما مع الأخرى: أو كما 
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قال جرين؛ إن طبيعة الفرد البشرى هى تلك التى يكون معها فى جوهره كائنا 
اجتماعيا. ومادامت هذه المصادرات كانت فى الواقع من صنع فلسفة أخلافية 
حديثة, إلى درجة أنها تمثل فى الواقع «التقليد السياسى الغربى»؛ فليس هناك 
ولم يكن هناك أبدّ معيار أو وسيلة مقبولة بوجه عام لعرضها. 


فالفردية بشكل ما كان الليبراليون ينظرون إليها عادة كبديهية فى أية نظرية 
للقيمة وريما بدت فى نظر الليبراليين الذين آمنوا بالتقليد المسيحى؛ كما أوضح 
المسيح تمامًا. وكما أوضح أى نظام فلسفى: حينما قال: «صنع السيت للإئسان 
ولم يصنع الإنسان للسبت»: وفى الفلسفة الأخلاقية الحديثة أعلنت الفردية 
بطريقتين مختلفتين: تبعًا لميل النظرية نحو أخلاقيات الخير أو نحو أخلاقيات 
الالتزام أو الواجب والأولى تمكن أن يمثلها قول بنتام: «مصالح الفرد هى المصالح 
الحقيقية الوحيدة»» والثانية يمثلها مبدأ كانت الذى يرى أن احترام الأشخاص؛ 
بمعاملتهم كفايات بدلا من وسائل: هو جوهو الأخلاقية هذان البيانان لا يمكن 
بالتأكيد أن يحل أحدهما محل الآخر. ولكن لهما جوهرًا مشتركًا فى كونهما 
فردى النزعة كانت الفكرة الكامنة وراء عبارة بنتام هى أنه إذا كانت لأى شىء 
قيمة على الإظلاق: فإن القيمة يجب أن تؤول إلى شخص ماء فى مكان ماء فى 
شكل تجربة إنسانية واقعية وكان «مبدأ أكبر قدر من السعادة» الذى نادى به لا 
يزيد إلا قليلا على كونه نتيجة طبيعية للبديهية: وكانت سيكولوجيته للذة والألم 
مجهودًا منمقًاء وغير متصل بالموضوع تمامًاء لتدعيمه بنظرية علمية كاذبة 
للسلوك. وكانت أخلاقيات كانت؛ برغم اختلافها عن أخلاقيات أنصار مذهب 
المنفعة: لا تزال متفقة معهع فى كونها داعية للفردية بالمعنى الذى نحن بصدده؛ إذ 
أن مبداً كانت قيمة أسلوب اجتماعى أو نظام أو شكل من الحكمء هى المقصودة. 
فإن تأثيرها فى الناس باعتبارهم أشخاصا فرديين يجب أن يوفر معيارًا للقياس. 
وكان مبدأ تحقيق الذات الذى تضمنه علم الأخلاق عند المثاليين «كائتيا» على 
الأقل بقدر ما كان «هيجليا». وبخلاف حساب بنتام للذة والألم؛ لم يكن ثمة سبب 
يدعو إلى عدم القول بأن فلسفة جرين السياسية تقبلت «ميدأً القدر الأكبر من 
السعادة» كمعيارها للرفاهية العامة فعلى غرار فقه بنتام أقامت المثالية الإنجليزية 
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تحليلها لأية مسألة سياسية على اقتراض مسبق فى صالح حرية الفرد؛ أو 
وضعت عبء الإثيات على عاتق التقييد أو الإكراه. مفترض أن على الإكراه آن 
يبرر نفسه بما يحققه من كسب صاف فى الحرية عندما تؤخذ فى الاعتبار 
مصالح كل فرد كان هذا فى الجوهر نظرية للقيمة السياسية مبنية على المذهب 
الفردى؛ وذلك لآنها اعتبرت أى متطلب وسيلة: بالثسبة إلى آثاره فى الأفراد 
باعتبارهم غايات. 

كان البعض من أمثال هذه الدعوى كامنًا إلى حد بعيد الغور جدًا فى تقليد 
النظرية السياسية الحديثة: وجرى التعبير عنها بعصطلحات فلسفية منوعة وكان 
أصرح تعبير عنها هو نظرية الحقوق الطبيعية بتآكيدها أن الناس يخلقون 
متساوين: وأن الحكومات تستمد سلطاتها المشروعة من رضاء المحكومين. وحينما 
أصبح هذا الأسلوب الأسطورى أو المجازى معاديا لإدراك بنتام السليم: فإن بنتام 
فى الواقع لم يوضح النظرية الليبرالية يأن أحل محلها معيار المنفعة ذلك أن 
المنفعة معيار نسبى: إنها تعنى الحصول على أكبر نتيجة بأقل إنفاق ممكن للجهد؛ 
ولعل «مل» كان على حق حينما قال إن الليبراليين الأوائل كانوا أكثر اهتمامًا 
بالكفاية منهم بالحرية. كانت الليبرالية الأصلية التى انطوى عليها فقه بنتام 
تعتمد على حيوية تقليد الحقوق الطبيعية بعد أن أصبح إصلاحا سياسيا عتيقا 
بوقت طويل. كان إدخال مل الفروق الكمية بين اللذات والآلام. محاولة لتصحيح 
نسبية المنفعة ومطلبا من الناحية المنطقية للإبقاء على نظرية بنتام ليبرالية بلا 
إبهام: حتى ولو لم يكن تعليل مل لهذه النقطة واضحا جد أبدًا وكانت محاولة 
أنصار مذهب مثالية أكسفورد لتكييف فلسفة هيجل بحيث تسانئد الليبرالية؛ 
محاولة أدعى إلى الشك حقيقة: ذلك أن فلسفة هيجل الاجتماعية لم تكن 
ليبزالية من نواح هامة. فتوكيده الكليل بأن البشر عرضة للتضحية بهم فى صالح 
أممهم: هو فى الحقيقة أكثر اتفاقا مع توكيد كليل ممائل لماركس بأنهم صور تمثل 
القئات الاقتصادية تقد استطاع المثاليون: بسبب طبيعة السياسة الإنجليزية؛ أن 
يفضوا النظر عن مظاهر مذهب السلطة فى الهيجلية الألمانية: ولكن حتى بهذا 
الشكل؛ فإن الإختلافات التى نشأت بين تلاميذ جرين: أظهرت أن التحالف مع 
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هيجل لم يكن سهلا قط وفى الوقت نفسه كانت فلسفة هيجل تحليلا قويا جدًا 
وهامًا للمجتمع مؤكدًا طبيعتة التنظيمية الى لم تقدرها الفلسفة الاجتضاعية 
الإنجليزية حق قدرها على الإطلاق. إنها أفادت مؤقتا كعلاج كان فى استطاعة 
المثاليين استعماله على نحو مفيد؛ حتى ولو لم تكن نقطة تقف عندها فلسفة 
سياسية ليبرالية فلسفة كهذه يجب أن تسلم على ما يظهر بالإنسان الفرد 
كمصدر للقيمة لا نظير له؛ وأيا كان الاسم الذى يطلق على هذه المصادرة فإنها 
تؤدى نفس الغرض كحق طبيعى ومن المحتمل أن هذا هو السبب الذى من أجله 
ازتدت الفلسفات الليبزالية مرارا وتكرارًا إلى طراز ما من نظرية الحقوق 
الطبيعية؛ حتى ولو لم يتفقوا أبدًا على أفضل وسيلة لعرضها. 

وتغتئ المصادرة الثانية الثن سلفت الإشارة إليها - وهى أن العغلاقات بين ألنان 
فى مجتمع ما علاقات أخلاقية غير قابلة للاختزال ‏ أن مجتمعا ما ينشأ لأن 
الناس فيه يميزون بعضهم بعضا فمعلا بشكل أكثر أو أقل كغايات أو مصادر 
للقيمة: وبالتالى ككائنات لها حقوق ومعها ادعاء أخلاقى بالواجبات التى تفرضها 
الحقوق المتبادلة. فالمجتمع؛ فى لفة كانت. هو «مملكة للفايات» ومن ثم تكون 
المشكلة السياسية فى النهاية مشكلة علاقات بشرية لابد من حلها باعتراف 
متبادل بالحقوق والواجبات. ويضبط النفس من جانب كلا الطرفين ولكن كذلك 
أيضا بتصميم كلا الطرفين فى الإصرار على حقوق الفرد والواضح أنه فى نطاق 
هذه العلاقة تكون القضايا والخلافات مستمرة: ناشئة عن مشكلة البحث عن 
موضع قدم يمكن العيش فوقها بغرض توجيه المعاملات العديدة التى تكون 
مجتمعا إنسانيا: ويقوم الافتراض الليبرالى على أن حلها يمكن أن يكون عن طريق 
التقاش وتبادل الادعاءات والمقترحات: وبالتفاوض والتعديل والتسوية:؛ ودائمًا على 
آساس الافتراض بأن كليهما يعترف بصحة الحقوق ويؤدى الواجبات بإخلاص 
وينظر إلى مؤسسات مثل هذا المجتمع على أنها تهيىء أساسا الوسائل التى بها 
يمكن للمناقشة أن تنتهى إلى نقطة تلاق للأفكار تهبط بالإجبار المطلق إلى أدنى 
مستوى لا مغر منه إنها تمارس سلطة؛ ولكنها تظل مع ذلك نوعا من سلطة غير 
متماسكة نادرًا ما تكون ثقيلة الوطأة؛ ويطبقها على أنفسهم من يعنيهم الأمر من 
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الناس. ذلك أن المجتمع بأساليبه الراسخة «طبيعى» شأنه شأن أفكار الناس فيه. 
لقد ولدوا فيه: وتكيفوا معه. وأصبحوا يميلون إلى الشعور بأنهم يعيشون فيه 
بحرية ويلا كلقة أكثر من ميلهم إلى اعتباره جائرًا وصعب الاحتمال. ومع ذلك 
يمكن من بعض الوجوه دائماء أن يكون جائرًا: ولكن ذلك يعد مشكلة لإعادة 
التكييف رويدًا رويدًا أكثر منها مشكلة لهدم الكيان وإعادة بنائه عل خطة جديدة. 

إن تاريخه عبارة عن عملية ترقيع لا تنتهى؛ ولكنها عملية؛ فيها لا ينقطع؛ وإلا 
يضيع فيها أبدًا استمرار المجتمع: . وفنيها قد يقل عن الحقيقة دائمًا القول بأن 
المع حجردويذيلة لغاية طاركة* وافيها مع ذلك يكون مصير عنصره البشرى 
داكمًا تحمًا أضليا.ة قد يظن أن هذا نسخة مبسطة لما عناه جرين عندما سعمى 
فلسفته إعادة صياغة للحقوق الطبيّعية: ولكنه أيضا ردد القول بأن الكائنات 
البشرية اجتماعية بالطبيعة. 

إن صيغة جرين لليبرالية أخذت بالتأكيد فعلا شيئا ما من هيجل؛ ومع ذلك 
بقيت مختلفة عن هيجل اختلافا عميفًا إن ما جعل فلسفة هيجل اجتماعية هامة 
بالنسبة للقرن التاسع عشرء كان تمثيلها أى مجتمع ككوكبة من مؤسسات قتاريخ 
الأنظمة ومعالجة الاقتصاد والسياسة من زاوية الأنظمة. كشوف جديدة نسبياء 
وتضمنت فلسفة هيجل الاكتشاف وكانت مايه تالت الليبرالية 
المبكرة التى افترضت بالفعل أن ليس للمجتمع بنيان أو تاريخ عا على الاطلاق. وعلى 
ذلك أمكنها أن تتصور اقتصادًا قائمًا على الحرية فيه تعمل المصلحة الشخصية 
غير المقيدة: لو كانت ذكية؛ على إفساح المجال أمام جميع المصالح العامة آيا كانت 
فالؤسسات تعتير لاا شخصية من بعض الوجوه: فالبرلمان يمكن أن يستمر لقرون 
مخضها أعضاءه لأساليب عمله الراسخة. ختى ولو لم توجد أبدًا فى سلوك 
أعضائه أنفسهم إلا أن مفهوم هيجل للمجتمع كمجموعة من القوى فحسب تولد 
تغييرًا عن طريق توترها الباطنى. كان مفهوما متحيزًا تحيز عفهتوم الجرية 
الاقتتصادية لسوق بلا بنيان تنظيمى؛ ؛ أى أن مزيته تنحطر هئ كونه متحيزًا 
للطريق المضاد وكذلك كان ماركس على حق تمامًا فى قوله: إن الظروف التى 
يتميز يها المجتمع الصناعى تخلق طبقة من العمال الأجراء يخلقون بدورهم 
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نقابات عمالية تعتبر مؤسسات جديدة:؛ ولكن هذا لا يعنى أنهم بذلك يتصردون 
كأنهم صور تمثل فئات اقتصادية إنهم يتصردون كبشر لهم مشكلة يقترحون عمل 
شىء بشأنهاء ويستطيعون تكوين مؤسسة لأنهم قادرون على أن يجعلوا دورهم دور 
عضو فى تنظيم: وهو ما يعد صفة مميزة تلسلوك الإنسائى. كان هذا الاتجاه فى 
النظر إلى المجتمعات على أنها ارتباطات بين تجريدات مشخصة. هو بالضبط 
الذى يجعل نظريات كل من هيجل وماركس غير ليبرالية وهذا ما يعبر عنه 
وصفهما كل أنواع التعارضات بأنها «تناقضات» ‏ «نعم» ضد «لا» وكان لابد للجل 
أن يأتى عن طريق النضالء؛ بين أمم فى حالة هيجل وبين طبقات اجتماعية فى 
حالة ماركس. فالمجتمع المدنى فى نظر هيجلء نظام من تناسق آلى بدون ذكاء أو 
توجيه ذاتى: تمامًا كما كانت الرأسمالية فى نظر ماركس عبارة عن «فوضى فى 
الإنتاج» إن مجتمع هيجل المدنى لم يرده إلى أبعاد إنسانية سوى فرض دولة عليه 
وكذلك تمامًا لم تصبح الرأسمالية محتملة فى نظر ماركس إلا لأثه كان لابد من 
القضاء عليها واستبدالها بنوع مختلف من المجتمع. وينوع مختلف من الأفراد وكان 
إصرار جرين على أن الكائنات البشرية اجتماعية بالطبيعة. مختلفا تمامًا فى 
الحقيقة: وبلغ حد القول بأن تنظيم المجتمع ليس غريبًا على الناس بأكثر مما 
يكون تنظيم شخصياتهم إنه موجود فقط فى حقيقة أن الناس بصفة عامة يوقون 
بالتزاماتهم: ويلعبون الأدوار التى تتطلبها مؤسساتهم. وهم لا يستطيعون أن يفعلوا 
ذلك إلا لأنهم أناس ولهم شخصيات. 

كان عيب تحليل جرين ما يتسم به من تجريد وتعميم زائدين عن الحد؛ كما لو 
كان ميل البشر إلى الاجتماع مظهرًا نادرًا من السلوك البشرى الذى يتعين تركيبه 
على أساس الاكتفاء الذاتى: بدلا من أن يكون مسألة تتعلق بالتجرية اليومية. لقد 
اعتاد استعمال كلمة «مجتمع» بصيغة المفرد وأحيانا كان يستهلها بحرف «م» (ى) 
كبير. والحقيقة بالطبع أن «المجتمع» تجريد؛ أى مصطلح عام يدل على تركيب 
معقد بصورة لا تقبل التصديق؛ من مجموعات وارتباطات متداخلة يندرج فيها 
الناس؛: بعضها مؤقت وغير هام: وبعضهاء كالأسرة مثلا؛ أقدم عهدًا إلى حد 
بعيد. وأهم من الناحية البشرية من أى نوع من التنظيم السياسى فالتجمعات 
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الاجتماعية ليست أكثر شذودًا أو خفاء من الجهاز البيولؤجى الذى يضمه كاثن 
بشرى فردى (وإن كان كلاهما غامضا): ذلك أن كل شخص عادى هو عضو فى 
عدد لا يبحصى من أمثال هذه المجموغات: أو تقوم علاقات كثيرة متنوعة بينه 
وبين أشخاص آخرين يريط نفسه ومصالحه بهم بوجه عام. إنه ينتقل من طائفة 
من أمثال هذه العلاقات إلى أخرى دون ما عائق؛ وعادة دون أى استعداد محكم 
أو واع بذاته وما من واحدة منها تستوعبه بصورة كاملة؛ وهو يستبقى بغير شك 
قدرة فطرية غلى أن يكون عضوا فى كثير غيرها لم يكن أبدًا عضوا فيها. بالطبع 
قد يتعارض ولاؤه لإحداها مع ولاثة لغيرها؛ ولكن هذا هو الاستثناء لا القاعدة؛ 
إذ فى العادة تندمج مجموعتان كل منهما فى الأخرى؛ فى يسر بدون احتكاك 
وبدون مجهودغير عادى طبعا يمكن أن تشن أسرة حريا مستمرة على جيرانها؛ 
و ن ذلك يصعب اعتباره من الصفات المميزة. وقد تنقسم شخصية الأفراد 
بسبب محاولتهم الانتماء إلى الاثنين؛ ولكن ذلك ليس القاعدة وقد تتعارض 
المصالح الشخصية أو الخاصة لغرد ماء وغاليبا ما تتعارض فعلاء مع التزاماته أو 
مصالحة: باعتياره عضوًا فى جماعة: ولكنها ليست متناقضة فى ذاتها؛ أى إن 
الانتماء إلى أسرة قد يكون مهمة صعبة أو غير مستساغة: ولكن أغلب الناس 
يحققونه.بدون إحساس بخسارة لا تعوض؛ ونقول بعيارة موجزة إن العلاقة بين 
الإنسانية والإيثار» وبين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. مشكلة منطقية؛ لأن 
هذه العلاقات تعتبر تجريدات أما كيف يكون لنفس الكاثن البشرى الواحد كلا 
التوضيق من اكصلاحة: فمسآلة مخطلفةتماماء لأنه دائمًا ما يحقق هذا فى 
الحقيقة إن المشكلة الشاملة عن كيفية تحول البشر إلى كائنات اجتماعية: مشكلة 
مصطنعة اعتباطية على السواء؛ فهم اجتماعيون لمجرد أنهم بشر. 

المعنى المتضمن فى هذا التحليل بالنسبة تليبرالية السياسية هو أن المجتمع أو 
الجماعة شىء؛ والدولة شىء مختلف كلية فالمجتمع كل شامل: ولكنه تعددى أيضا 
ولا يحتاج إلى تنظيم واحد مغالى فيه أو سلطة غالبة للإبقاء على تماسكه. فى 
حين أن الدولة تنظيم:ولكنها لهذا السبب ليست كلا شاملا إنهاء يدلا من ذلك: 
أحد الأشكال العديدة للاجتماع الذى ينتمى الناس إليه: ولها وظائف محدودة:؛ 


وننارا 


ومن ثم سلطات محدودة فعبارة «وظيفة المجتمع» هى مجموعة من كلمات لا معنى 
لها على الإطلاق بمثل ما تكون عبارة «وظيفة الكائن البشرى» لا معنى لها من أية 
ناحية شاملة إلا إذا أضفينا على التعايير نوعًا من المغنى اللاهوتى أما وظيفة 
دولة فتعبير مناسب تمامًا وحتى إذا عرقنا الدولة بأنها تحتكر السلظة القانونية: 
يظل من المنطقى الافتراض بأنها تمارس سلطتها عن طريق العمليات القائونية 
وداخل حدود الضمانات الدستورية إن هيكل الحقوق والالتزاماتالقانونية الذى 
تدعمه دولة داخل مجتمع. يظل هيكلا وليس قيدًا كسترة المجانين؛ أى يمكن أن 
يترك مجالاً من الحياة الخاصة. ويستطيع الفرد فى داخل هذا المجال أن يفعل ما 
يحلوله على مسئوليته: كما يستطعى أن يدع وظائف وحقوقفا لمجموعات أخرى من 
الناس: حتى ولو مارست الدولة سلطات تنظيمية معينة عليها إن الصفة المميزة 
الرئيسية وريما أهم صفة مميزة. لحكومة ليبرالية هى الصفة السلبية من حيث 
إنها ليست دكتاتورية فمن الناحية التاريخية نشأت الليبرالية فى مجتمع أوربى 
على درجة عالية نسبيا من الواحدة الثقافية: ولكن فيه أيضا مراكز قوة مستقلة 
نسبيا فهو لم يشمل دولا فحسب. ولكنه يشمل كنيسة أو كنائس؛ وكان يشتمل 
دائمًا على عدد كبير ومتزايد من الهيئات والرابطات الاختيارية كان لها مجال 
ضحم للتصرف الحرء وكانت تمارس أيضا فى الحقيقة سلطات نظامية فعالة 
جدًا على أعضائها وكان حق الاجتماع الاختيارى مظهرًا هاما إلى أبعد حد من 
الحرية الشخصية إن الصورة المرسومة لمجتمع سياسى ليبرالى بوصفه مجموعة 
من الأفغراد لا صلة بينهم ولا تربطهم سوى المواطنة المشتركة فى دولة؛ هذه 
الصورة لم تكن أبدًا حقيقة على وجه التقريب: بل كانت فقط خرافة ابتدعها قلة 
من الفلاسفة تحت تأثير الثورة الفرنسية فالواضح أن هيئات جماغية خلاف 
الدولة: يمكن أن تكون مثلها جائرة وغير ليبرالية: ولكن هذا لا يبرر فكرة أن 
الناس قد يكونون أحرارًا إذا لم يكن هناك تنظيم وثمة سؤال أيضاء عما إذا كان 
أى تجمع إنسانى: وحتى البدائى منه. بسيطا لدرجة أن يكون له تنظيم واحد 
فقط. فما من مجتمع حديث بالتأكيد يمكن حتى أن يقترب من مثل هذه الحالة. 
ولقدأظهرت كل من الفاشية والاشتراكية الوطنية أن التجارب فى هذا الاتجاه 
كانت أوهاما:وكوارت على خد سواء. 


نكا 


فإذا كان المجتمع ملتزما بأن يضم حشدًا من التجمغات تعتبر كلها على الأقل 
مراكز قوة كامنة: فوق أية شروط يمكن أن يحكم؟ من المستحيل أن نفترض: كما 
فمل هيجل بوجه عام: وكما فعل لينين بالقطع: أن كل التوجيه يجب أن يتركز فى 
مكان واحدء هو الدولة أو الحزبء وأن التنظيم والتوجيه مرادفان بالفعل للإملاء 
وعلى العكس تفترض الليبرالية أن الحكم يمكن جعله بشكل أكثر مفعولية: مسألة 
تشاور ونقناش وتفاوض مستمرة: مع قبول لحقيقة أن على الدولة أن تقنع بأهداف 
محددة: وباستخدام وسائل محدودة هذه الدعوى تتوقف على افتراض أنه برغم 
أن المجتمع البشرى يتوقف على الاتفاق: فإن شكلا واحدًا مفيدًا من الاتفاق هو 
كذتلك اتفاق على الاختلاف. وهى تتوقف أيضا على الافتراض بأنه إذا تواقر 
الذكاء وحسن النية أمكن الوصول إلى إجماع فى الرأى يوفر قدرًا كافيًا من 
الاتفاق لتأييد العمل الجماعى: وهذا الأخير يمكن أن يكون ذا أثر فعال بشكل 
معقول دون أن يكون جائرًا. وهى تخلق الافتراض التجريبى بوجه عام؛ بأن 
المناقشة المفتوحة هى فى النهاية أفضل اختيار لفكرة ماء ومن ثم لابد وأن تقبل 
صراحة النتيجة القائلة بن السياسية فى حد ذاتها مثيرة للجدل وإجراءاتها 
متحيزة ذلك أن المصالح المشروعة بالكلية» وحتى فى أكثر المجتمعات تجانساء 
غاليًا ما تتعارض فى الحقيقة كما أن التجريبية أيضا تميل إلى موقف القائون 
العام وهو أن ترك كل جانب يقرر قضيته هوء وحتى على حساب التحيز أو درجة 
من الكذب؛ يعتبر فى نهاية الأمر أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة أو الوصول 
إلى قرار منصف ومن وجهة النظر الليبرالية هذه تكون الحكومة؛ أولا وقبل كل 
شىء: مجموعة من مؤسسات يراد بها تنظيم التفكير والنقاش العام؛ ووزن 
الدعاوى المضادة. وذلك بهدف وضع سياسة عملية فالحكومة؛ بلا شك. تنظيم 
للسطة؛ وكان بنتام على حق تمامًا حين قال إن القانون موجود كى يجعل الناس 
يفعلون ما قدلا يفعلونه بدونه. ولكن السلطة التى تجرى ممارستها بعد الوزن 
الرشيد للدعاوى؛ تختلف من الناحية الأخلاقية عن القوة السافرة. وقد تكون 
أكثر ذكاء. إذ أن حكمة البشر تنحصر فى قابلية التصحيح أكثر منها فى التأكد 
واليقين. 


لا 


واضح أن هذه الافتراضات عن الحكم الليبرالى قد لا تكون صحيحة فى 
حالات معينة. إنها تضع شروطاء وشروطا أخلاقية بوجه خاصء غالبا ما تكون 
. غير قائمة فهى تفترض إدراكا طيبا من جانب حكومة ما بآنها تتصرف وفقا 
لإجماع فى الآراء لا يكاد يكون تاما أبدًاء وأنها إذ تتصرف وفقا لإرادة الأغلبية 
لايزال عليها أيضا أن تقيم اعتيارًا لائقا للأقليات التى لا تمثلها. إنها تفترض أن 
الحكم سوف يمنح الأقليات الحق فى التنظيم والدعاية:؛ وآن الآأقليات سوف 
تراعى الخط الفاصل بين المعارضة والهدم. وآن كلا الجانبين سوف يراعى ضيط 
النفس فى تشويه مصادر الإعلام العام ويتطلب النظام قبولا مخلصا للحقيقة 
القائلة بأنه ما من حزب ينيغى أن يظل فى الحكم إلى الأبدء وأن المعارضة 
المنظمة جزء لازم للحكومة الليبرالية؛ وأن الوسائل المشروعة هى وحدها التى 
يجوز استخدامها لإخراجه من الحكم وهو يتطلب طائفة من مؤسسات دستورية 
تدعم. وتعزز بقدر الإمكان. هذا النوع من الأخلاقية السياسية وتتطلب ذوق كل 
ذلك مجتمعا ذا إحساس قوى بتضامنه واهتمامه بالمصلحة العامة. ويضم سكانا 
متعلمين بصفة عامة:؛ ولعله على درجة من الخيرة فى إدارة المؤسسات المطلوية. 


أطذالا 


هوامش الفصل الحادى و الثلاثون 


)١(‏ لإتتناصعة طاوععاعوال! عطا عمسيل فمقاعمظ م1 ممتمام0 عتأطناظ لني انها بنزعم انا لام 
1ل عسساعع.] ,(1903) 


وقد جمع هريرت سبنسرء بعد أن انزعج بما اغتبره اتجاها ليبراليًا مضاذا فى تشريع صادر من حزب 
الأحرار. فى كتابه «الإنسان ضد الدوئة» (1844) ٠‏ قائمة طويلة بقوانين تدخلت فى عمليات سوق 
جرة وتضمنث ليس فغط تشريعات عمالية؛ بل أيضًا تنظيمات صحية وتدعيما عاما للتعليم, 
0( ..]! ككا أي ج94 ) وملسم اكضة"'1' ندع )) ع" ,الإمدادط لمكا 
(؟) «عن الحرية» الفصل ؟. 
(*) فيلسوف فرتسى من قادة الفكر الفلسفى فى القرن العشرين. اشترك مع برجسون ويلوتدل فى 
مقاومة النزعة الآلية والاتجاه صوب النزعة الروحية. مؤدى فلسفته أن العلم هو الأساس الصحيح 
لسعادة الإنسان:؛ إذا عا نظر إليه من ناحية دلالته الروحية (المترجم). 
(4) للاطلاع على الصعوبات المنهجية فى مفهوم القوانين الثاريخية: انظر: 
.ن] 86 مر ,(1944) 1غ3.أه/١‏ .قلط يق أتنتمممعظ ,”اع م1115 أه تت نحوط ع1“ ,ععممه" ارفك 
.69 .م ,(1945) 2611 إنم/ا ,119 


[9)) .162 ,م (1873) "تإطمدعهاطواسلحخ" 
(1) أقضل مثل على ربط عتسق بين الليبرالية والتطور؛ بالإضاقة إلى محاولة حذرة لاختبار التعميمات 


باستقراء تاريخى شامل: كانت سوسيوئوجية ليوئارد هو بهاوس؛ وخاصة «تطور العقل» :)١5+١(‏ 
«تطور الأخلاق؛ جزءان )15١7(‏ وهناك طبعات أحدث لكلا الكتابين. 


(9)-50 امعاعصف" داندع نملا نضة ,1871 قا لعناوتاحاناظ كلا ”ع ناادة عتحا)لصروط“ وأرماءية 1 
1877 لذ "بجاعكت 

(8) فى هذه الناحية؛ كانت الكتب ذات الأهمية التاريخية الانتقادية التى أنتجها مثاليو أكسنورد. مقدمة 
طويلة ومرهقة كتيها جرين من أجل طبعته من «بحث؛ لهيوم .)١1474(‏ وكتابه «مقدمات» فى 
الأخلاق: (1415) وكتاب ف ه. برادلى «دراسات أخلاقية» (18177(: والفصول الانتقادية فى كنايه 


تطون الفكر السياسى ج5 /781 


«مبادئ المنطق: (1885). أما الكتب الأكثر شهرة والأكثر تمييرًا بوجه عام أمثال كثاب برادلى 
«المظهر والحقيقة:؛ (1845) وكتاب يرئارد بوزانكيه «مبادئ الفردية والقيمة» فكانت إنشاءات 


لها 55 ووناعءة ,مملئمعتاط0 اقعتاتامط 
.55 ,م ب11] ,له“ ,ئ01 171 

)٠١(‏ تطور الشكر السياسى ‏ رابع, 

)11) .133 .م ب(1918) عاها5 عطاعه ,ورمع لمع أوجطم ماع81 عطل 

[فلة 0 مم لع ,1876(200) عع اليا لمعتطاظا 

[قيلة 8ك ,(1911) ضةتلهرعط1] 


)١4(‏ هذه العبارات استخدمها قردريك واتكئز فى: 
امع دممماء(ع12 1 لإلنااة م نادعلا عا "له «مناتله] لمعتاتامط عط]' بعمتلية/لا ,ألاءمعلعظ 
(1948) سمكتلمعط اا منعلمل1 اه 


نا 


مراجع مختارة 


لالط خ 8181100 د1خا انظ ]ظد 


53 ,د01 تالتتاععمم ,8 .18 برقا .التاخ .5 ,1 أه ببطممعمانتاط ع1 

50 ,معدم اط .لت .20 رع امدةا أمعممة] رقا .848-1914 | بلمقاممظا مأ غطعسمط1 لذ ناموط 

942 بمملقم! سعطلية8 أمعومظ زقا بامعتصوي :ه06 مه كممتاءع ع1 

.58 ,لكره1 0 وتامء8 طفتدكا نح3 ,ارامعطاء] "اه وامععته) م1 

.1426 ,لرط0 ,ممنصة عمضت برقا .كادك ممصم اوتاعمتا عط عه عمعل1 احعاناؤظ عمل" 

بزملدم] _مماصامظا عصمة نزز8 ,السام طامععاعمللط عط ما اعمط لمعتاتامط دمتاعمط 
,1933 

.953] ,عمماكتتالة8 .مم3 أممعا نرق .نانك داق مطه1 

وعجمها رقا ولأديهيعه81 ورمامم جع امم مز دع لساك م[ ."1836-1882 ,تاععر0 الأكا كمسصمط]* 
.903 ,علرنكا .عمبورم 

عقا ما متممتدركى لمة ععاطه1] درم ممتنماعا عتعط” قه ومممعط' :مع ناتاه ره ولعرماز 
35 ,لره01 .اأتضة0 ."1 ,5 نر باغن وصدده8ا لزه 

,920] نرملا علط .متطك ..[آ لا برقا مععر0 انط مفصمط]” له كرمع" لمعتاتاوط عد" 

.943 بنملمما عام .11 ,ا .6 نزقا .دوألواعه5 مقلطة]1 

عام 7لا نعلا أعتلوه! 'بتطاممه نرق ,نزروعط" امعناناهط مز نإلساة خ #وتعطنا 15 عمطلا 
939 

ذا أ م طعنامظا عذا لالد 'جاأمامتاصمة كنا جرمعط امعناتامط أكالدع0]-معلم علط 
944 لعولا نع لخ ,مأسصسك ,1 علءرعلمما 

عو أن عم عا ثه درععاصتة"1 ع«تامامعوعرمعا عجرو آأه ؤدعل1 لذعتاتامط ممه اصعدة علا 
6,7 مطل .1932 ,قولمما ,انمطموعع1] © ل 12 برط .130 ,مره تاعس اع ممععظ مه متا 

مخشماء ألا عط "أن عع لصتن" عللامامععم رمعا عمروق قه معمعل1 لمعنتامط مد اقاعه3 عط 
7 .© .1933 ,للوللاما المفلممعمء1] .0 ,ل ا رط .150 ,عم 

,8 ,زرمقمم] .عوسولله1] ."1 هوممع.] نزظ .علهاة عا كه نجردعط] لذ اس رطممك 61 عل 

191 عابن لا نع لال ,عمنامرناه10! “1 ل#تحضمع .ا نوخا ,تجرمعط"!" امعتائله عمد ممتاناها افاعم 

.38 ,ؤأاهمزمعنمتا] باأمعمامنا .15 متسمزمعظ رخا ,بعمعموصئط أن معنا مقامماء لا طلا 

بألا معنلا نوقا .ملعم عمل متودظا لماعم م لمحم" نوع تاداع أع-مععاطعنة! عط مأ لمماعمع 
945 برهلا ك1 .100 


الطمكنا 


,47 بدهلا حم ع طأعواة 31 .1 نرق ادع تمع حو زه علا عط 
.56 ,.!!آ بقموطنلا عع اأعسكة .للا كار[ نرظ اللعنامط؟ طعمعم لمة التكة تساك امل 
'ز8 .دعن .11 .1 زه عمتطعقة1 اوعتائله5 عط ننه دع ساعع. 1 عنام" تعنها3 عطا لأه عواتمعة عطلا 
.908 بعملقمآ ,ممعطشسك! .3.11 
ع0 لقت 20 القعلة نورعد] نز .ااعسمط1 ممتتمكء زلا نا ممأاء نلو نم1 مخ :1ائلة همه عانرامدة 
.26 ,عادولا رزعاا 
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(اروريت يللع زنضر 5 


ااا 


هذا الكتاب 

هذا هو الجزء الخامس من الكتاب بين يديك 
يصل بك إلى خاتمة هذا السضر الذى تناول الفكر 
السياسى وتطوره؛ واكتسب منن ظهوره مكانة 
كلاسيكية فى هذا المجال؛ كا تضمنه من عرض 
ونقد وتقدير للعلاقة المتبادلة بين الفكر السياسى 
والحياة العامة من أياماليوئان الأقدمين حتى 
وتنا الحاضر ولحرص مؤلفه على الا يعالج 
الفكر السياسى بمعزل عن الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية التى تأثر بها 
وأثر فيها على نحو فعال. 

إن هذا الجزء من الكتكاب يجول بك جولة 
واسعة فى عالم الشكر والفلسفة السياسية يظهر 
بها أهمية الأفكارفى خضم التطور والصراع 
الاجتماهى:؛ ويتتبع الفكر المقارن خلف الموضوعات 
الأساسية التى يحاول دراستها خاصة الماركسية 
والشيوعية والفاشية والاشتراكية الوطئية؛ مما 
يجعله هاديًا للحاكم والمواطن فى رحلة البشر على 
طريق الحضارة والنور. 


إنه كتاب لابد أن يضرا . 


قائمة بمحتويات 
الكتاب الخامس 


تعديم بعلم الدكتور محمد عبد المعز نصر .. 0 1 عونت و 37-0 
الفصل الثالث والثلاثون: ماركس والمادية الديالكتية ١‏ و ل 


الثورة البروليتارية ‏ المادية الديالكتية ‏ الجبرية الاقتصادية ‏ 
الأيديولوجية والصراع الطبقى ‏ ملخص ماركس - إنجلز يتحدث عن 
الديالكتيك ‏ إنجلز يتحدث عن الجبرية الاقتصادية ‏ المادية الديالكتية 
والسياسة ‏ الرأسمالية كنظام ‏ انهيار الرأسمالية ‏ استراتيجية الثورة 


الاجتماعية. 
الغسل الرابع والثلاتون: الشيوهقية 520110 ا ز ز ز ز ز ز 2 ز2ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 ةز0 ز ز 2 00 


الماركسية الروسية ‏ نظرية ليتين فى الحزب ‏ لينين والمادية الجدلية ‏ 
الثورات البرجوازية والبروليتارية ‏ الرأسمالية الإمبريالية ‏ المدخل إلى 

الت الي ني يديه إلى الاررة بوطيكة اللووم - طليعة البروليتاريا - 
المركزية الديمقراطية ‏ الاشتراكية فى بلد واحد ‏ مزاج الشيوعية. 

الفصل الخامس والثلاثون: الفاشية والاشتراكية الوطنية ع ور د ا 
الدولية: المناخ الفلسفى للرأى ‏ الفلسفة أسطورة ‏ الفاشية والهيجيلية ‏ 
الجماعة والصفوة والزعيم ‏ الأسطورة العتصرية ‏ المجال الحيوى _ 
النظام الشمولى ‏ الاشتراكية الوطنية والشيوعية والديمقراطية. 


الفصل الثالث والتلاثون 
ماركس والمادية الديالكتية 


نشأ الفكر السياسى الليبرالى كخلاصة إلى حد كبير لفكرتين اجتماعيتين أو 
أخلاقيتين أساسيتين. هما أن السياسة هى بصورة مميزة فن الوصول إلى 
عمليات التوفيق بغير الممع بين المصالح المتعارضة:؛ وأن الإجراءات الديمقراطية 
هى الطرق الفعالة الوحيدة لإجراء مثل هذه العمليات. ومن ثم. وبرغم أن تاريخه 
قيما يعد راح ياأخذ فى الحسبان نقد هيجل المشروع للمذهب الفردى. إلا أنه لم 
يتقبل قط الدعويين الكبريين فى فلسغة هيجل الاجتماعية. وهاتان هما: أولاً أن 
المجتمع توازن متحرك بين قوى متناقضة تولد التغيير الاجتماعى عن طريق 
توترها وصراعهاء وثانيًا أن التاريخ الاجتماعى عبارة عن تطور داخلى أو شبه 
منطقى يطراأً على القوى نقسها. غير أن هذين العنصرين من فكر هيجل تعبا 
دوا كبيرا فى النظرية السياسية يالقرن التاسع عشر ثم من بعد ذلك. وكان هذا 
راجعا بصفة رئيسية إلى التحول الذى أحدثه كارل ماركس فى فلسفة هيجل. 
فقد استبعد ماركس من نظرية هيجل دعوى أن الشعوب هى وحدات التاريخ 
الاجتماعى ذات الأثر الفعال ‏ وهى دعوى لم تكن لها قط أية علاقة منطقية 
وثيقة بمذهبه ‏ وآحل صراع الطبقات الاجتماعية محل صراع الشعوب. 

وهكذا انتزع من الهيجلية صفاتها التى تميزها بوصفها نظرية سياسية ‏ أى 
خوميتها؛ ونزعتها المحافظة وطابعها المضاد للثورة ‏ وحولها إلى طراز جديد وقوى 
جنا من الراديكائلية الثورية. أصبحت الماركسية الجد الأكير لأكثر أشكال 
الاشتراكية الحزيية أهمية فى القرن التاسع عشرء وفى الثهاية بعد تعديلات 
مهمة جدا بالتاكيد. أصبحت كذلك بالنسبة إلى الشيوعية الحديثة. 


ا 


غير أن قلسفة ماركس كانت من نواح ميطة ايكداكا تماسقة سيجل خاولة 
واصل الاعتقاد بأن الديالكتية (الجدلية) منهج منطقى قوى قادر بصورة فريدة 
على توضيح قانئون , للتطور الاجتماعى؛ ونتيجة لهذا فإن فلسفته ‏ شأنها شأن 
فلسفة هيجل - فلسفة للتاريخ. . بالنسبة إنى كلا الرجلين كان الأساس الذى يقوم 
عليه أى تغيير اجتماعى هو وجوبه أو #حتميتة»: وهذا المصطلح لا يقل 10 
عند ماركس عنه عند هيجل؛ إذ يجمع بين مفاهيم كل من التفسير السببى 
والتبرير الأخلاقى. وبرغم أن ماركس فسر فلسفته بأنها صورة من المادية: ظل 
يستخدم الديالكتية لتأييد نظرية فى التقدم الاجتماعى تتحقق فيها بالضرورة 
قيم أخلاقية أرقى. وثانيّاء وبالنسبة إلى ماركس كما هو الشأن بالنسبة إلى 
هيجل: كانت القوة الداقعة على التغيير الاجتماعيى هى الصراع وكانت القوة هى 
العامل المحدد فى الماجاً الأخير. فالصراع هويبن طبقات اجتماعية بدلا منه بين 
شعوب: والقوة اقتصادية بدلاً من سياسية: والقوة السياسية فى نظرية ماركس 
نتيجة مترتبة على الوضع الاقتصادى. ولكن النضال من أجل القوة لم يكن عند 
ماركس ولا عند هيجل بالذى يؤدى إلى تعبوية سلمية لصالح كلا الطرفين 
المتنازعين. واشترك ماركس مع هيجل فى شك عميق ساورهما فى قدرة بعد نظر 
الإنسان أو نواياه الطيبة على تعديل فعل القوى الاجتماعية: وكاد كل منهما بحكم 
مزاجه ويسبب فلسفته الاجتماعية: لا يعتقد فى قدرة التشريع على علاج المساوئ 
الاقتصادية . حقيقة ساور ماركس الآمل وتوقع أن تسفر راديكاليته الثورية عن 
صورة من الاشتراكية. وعن مساواة اجتماعية وحرية صادقة تكمل ما تنطوى عليه 
الديمقراطية السياسية من مساواة وحرية. . ولكنه فى الحقيقة لم يقدم سييًا طيبًا 
يدعو إلى الاعتقاد بآن ما تنطوى عليه الراديكالية من سياسة القوة سوف تكون 
عند التطبيق العملى أقل تسلطًا ودكتاتورية من سياسة القوة التى تنطوى عليها 
القومية المحافظة. وعلى ذلك انطوت فلسفته الاجتماعية على تباين بين تطلعاته 
الديمقراطية والمنطق الباطنى الذى يشتمل عليه مذهبه. وخلال حياة ماركس ظل 
هذا كامنًا لأآن الثورة الاجتماعية التى تخيلها لم تكن قط مشكلة سياسية عملية. 
لقد أصبح واضهحًا فى النسخة الشيوعية من الماركسية التورية. 


3 


الثورة البروليتارية 

أعنمدت فلسفة ماركس الاجتماعية على تغيير اجتماعى ذى أهمية من 
الدرجة الأولى تمامًا حنية فقن القرن التاسع عشر. وجعلته لآول مرة موضع 
الاهتمام بشكل وأضعح: وذلك هو وصول طبقة عاملة صناعية إلى الوعى الذاتى 

لسياسى؛ وفى النهاية إلى القوة السياسية. وكما قيل فى الفصل السابق؛ أصبح 
هذا مسئولاً عن تغيير مجرى الفكر الليبرالى؛ ولكن ماركس أدرك أهميته بأسرع 
مما أدرك الأحرار. ولآول مرة ‏ وخاصة فى الدراسات التاريخية التى شكلت 
جوع لا يتجزا من فلسفته - قدم الرآسمائية فيما يجوز أن ندعوه جاتيها 
الإنسانى؛ أى كنظام أنتج وراح يزيد باستمرار طبقة من الناس يجب أن يعيشوا 
كلية على الأجور: وبذلك لا تربطهم بأصحاب الأعمال سوى علاقة نقدية. إن 
فدرثهم على العمل سمعة؛ وهى السلعة الوحيدة التى يملكونها ولها قيمتها من 
الناحية الاقتصادية: ويجب أن تباع فى سوق تسودها المنافسة حيث الالتزام 
الوحيد من ناحية المشترى هو أن يدفع الثمن الجارى. وهكذا تميل العلاقة بين 
صاحب العمل والمستخدم فى الصناعة إلى أن تجرد من مغزاها الإنساثى ومن 
الالتزام الأخلاقى وتنصبح علاقة قوة فحسب. وفى هذا الموقف رأى ماركس بحق 
أعظم حقيقة ثورية بالقوة فى التاريخ الحديث ‏ قهى من جهة طبقة يجرى 
تعريفها بملكيتها وسائل الإنتاج وتحركها بصفة رئيسية ضرورة لتحقيق الأرياح 
وهى من جهة أخرى بروليتاريا صناعية ليست لها قوة إلا عن طريق ضغط 
الجماهير المنظمة تنظيما جيدًاء ومضطرة إلى أن تجعل غايتها التى تسعى إليها 
هى المحافظة على مستوى عيشها أو تحسينه. وليست الحرية السياسية. وإذ فهم 
ماركس هذا باعتباره حقيقة تاريخية.. كان على بيتة من أن الرأسمالية كنظام 
هى مرحلة فى تطور المجتمع الحديث وليست نتيجة قوانين اقتصادية خالدة. 
وعلى ذلك؛ وإذ بدأ من حقيقة المصالح الطبقية المتباينة: وهى الحقيقة التى 
جعلها الاقتصاديون التقليديون وأاضحة إلى حد كبير: راح يضع نصبّ عينيه 
تفسير الليبرالية السياسية على أنها الأيديولوجية المميزة للطبقة الوسطىء 
وكذلك خلق فلسفة اجتماعية تناسب البروليتاريا الصاعدة لتستخدمها فى 
نضالها من أجل القوة. 


ألا 


هذا المشروع: شأنه شأن نظرية هيجل فى , الدولة: اعتمد على تقدير لما للثورة 
القرنسية من أهمية تاريخية. فعلى غرار هيجل: اعتمد كرتي أن تلك الثورة 
كانت علامة على انهيار المجتمع الإقطاعى؛ ولكن بينما اعتقد هيجل أن الثورة 
سوف تبلغ ذروتها ى ظهور الدولة القومية: اعتبرها ماركس مقدمة لثورة أشد 
حسما وشمولاً. كانت الثورة فى اعتقاده؛ وفى آن واحد. مهمة بصفة أساسية: 
ومع ذلك فبمعنى سطحى كانت مهمة لأنها حققت مرحلة بوتي تطور 
الحضارة: ومع ذلك فهى سطحية؛ بمعنى أنها فتحت فحسب الطرب يق إلى مرحلة 
أعلى. كان إلغاء الإقطاع يعنى فى نظر ماركس وصول الطبقة الوسطى إلى الموة 
وخلق نظام سياسى يجعل قوتها ذات تأثير فعال. وهذا النظام فى أكثر صوره 
نموًاء ولم يكن قد تم الوصول إليه بعد إلا بصفة جزئية. سوف يكون الجمهورية 
الديمقراطية. وعلى ذلك كانت الثورة الفرنسية فى جوهرها ثورة سياسية. فقد 
نقلت السيطرة الاجتماعية من جماعة النبلاء ورجال الدين إلى الطبقة الوسطى 
الصناعية والتجارية: وخلقت الدولة كجهاز نموذجى للقمع والاستغلال اللذين 
تمارسهما الطبقة الوسطى: وكانت فلسفتها ‏ مذهب الحقوق الطبيعية فى 
السياسة والاقتصاد ‏ المبرر والتعليل العقلى المثالى لحق الطبقة الوسطى فى 
استغلال العامل. وكانت الخطوة الواضحة التى تلى الثورة السياسية. ثورة 
اجتماعية أبعد غورًاء ويجب أن تكون هذه هى العمل الذى تضطلع به طبقة 
العمال اليروئيتارية الصاعدة التى يجب أن تزيح الطبقة الوسطى من مكان القوة 
بمثل ما عملت الطبقة الوسطى من قبل على زحزحة الطبقة الإقطاعية القديمة. 
ويجب أيضا ما أن تكون للطبقة الصاعدة فلسفتها. وكما كانت فلسقة الطبقة 
الوسطى فى جوهرها ادعاء بحقوق طبيعية فى الملكية. كذلك يجب أن تكون 
الفلسفة البروليتارية ادعاء اشتراكيًا بحقوق إنسانية لأناس سليبين من الملكية. 
ولكن لمجرد أن اليروايتاريا مكائها فى أسفل الصرح الاجتماعى وليس دونها طبقة 
ص لهذا لن تقتصر الثورة البروليتارية على نقل القوة على الاستغلال ولكنها 
تلغى الاستفلال. سوف تكون الخطوة الأولى فى الطريق إلى مجتمع قد خلا من 
الموارقٌ الناجمة من الطبقة الاجتماعية؛ ويداية حقيقية للتاريخ باعتباره سحل 


07 


لجهود الجنس البشرى فى سبيل إدراك الذات تمامًا. وهذه هى المهمة الضخمة 
التى رسمتها لنفسها فلسفة ماركس. 

وعلى 3الفتفمن حيية القضس والعوايا لان اولسشة م اركسي جطاه إلن حجن 

بعيد؛ بمثل ما كانت فلسفة هيجل حقًا. لقد اعتقد كلا الرجلين أن الفعل 

0 المؤثر يتوقف على فهم الاتجاه العام الذى يتحرك فيه التاريخ ‏ ما دعاه 
ماركس «مراحل التطور الطبيعية» ‏ وعلى تقبل المهام التى يفرضها مركز الإنسان 
فيه. ويينما ظن هيجل آن التاريخ الأوروبى يبلغ الذروة فى قيام الشعوب الألمانية 
وتوقع وصول ألمانيا إلى مركز الزعامة الروحية فى الحضارة الأوروبية: اعتقد 

ماركس أن التاريخ الاجتماعى بلغ الذروة فى قيام البوئيتارياء وتطلع إلى زحف 
تلك الطيقة كى تشفل مكانًا مسيطر) فى فى المجتمع الحديث. فى فلسفة هيجل 
للتاريخ كانت القوة الدافعة مبدأ روحيا يا يكظون ينذاته ويتجسد على التعائب فى 
شعوب تاريخية؛ وكانت فى فلسفة ماركس نظامًا من قوى إنتاجية. يتطور بذاته. 
ويتجسد فى آنماط أساسية من التوزيع وفى الطبقات الاجتماعية الناتجة 
هذا. وكان جهاز التقدم حريا بين شعوب عند هيجلء وتعارضًا بين طبقات 
اجتماعية عند ماركس. وكلا الرجلين اعتبر مجرى التاريخ ضروريًا بصورة عاقلة؛ 
أى نمطًا من مراحل تكشف الغطاء عن نفسها وفقًا لخطة منطقية وتسير صوب 
هدف محتوم. وهذأ الزحف المهيب من جاتب الحضارة الإنسانية يدعو الناس إلى 
التعاون والخدمة. لقد كانت كلتا الفلسفتين حوافز قوية على العمل. وأشد أشكال 
التحريض مقعولاً. وبينما ناشد هيجل الوطنية القومية. جعل ماركس نداءه إلى 
وفاء العمال لإخوانهم العمال. وفى كلتا الحالتين كان النداء مختلفًا تمامًا عن 
النزعة الفردية التى اتسمت بها الفلسفات السياسية الليبرالية. كان موجهًا إلى 
الولاء بدلا من المصلحة الذاتية؛ وإلى الواجبات بدلاً من الحقوق: ولم يقدم من 
جزاء غير الأمل فى أن حياة ١١‏ لمرء الخاصة سوف تكتسب معنى عن طريق خدمة 
قضية هى أكبر من ١‏ ا ين ا افك 
على ثورة اجتماعية يجب أن تحرر العمال من الفقر والاستغلال. 


نضا 


هذا الاتحاد فى فلسفة ماركس بين برنامج للعمل الثورى وبين نظرية فقلسفية 
للمجرى «الضرورى" الدى يسير فيه التطور الاجتماعى؛ اتحاد لا يمكن إدراكه إلا 
بخهم المعنى الخاص الذى يضفيه الديالكتيك على كلمات مثل+ «ضرورى”: و 
«محتوم». فإذا اقتصر معناها على علاقة العلة والمعلولء كان التعاون البشرى مع 
مجرى التاريخ غير ذى معنى؛: وصار المعنى المتضمن هو السكينة السياسية. ولكن 
واضح أنه لا الشيوعيون الماركسيون ولا القوميون الهيجيلون كانوا من دعاة 
السكينة, بل العكس كانوا إيجابيين مصممين بل ولاتلين لهم قناة؛ وغالبًا ما كان 
ذلك على حساب مصالحجهم الخاصة. إن التفرقة الثى غاليبًا مارسمها المعقبون 
بين ماركس الفيلسوف الاجتماعى وماركس منظم الاشتراكية الحزبية: تفرفقة لم 
يكن ليرسمها قط ماركسى ولا هيجلى فى الواقع. إن «الضرورة» التى نسيها كلا 
الرجلين إلى التاريخ تدعو إلى المشاركة والتعاون النشيطء إنها حض على العمل 
وتكريس التقس. وصلة القربى بينها وبين العلة والمعلول العلميين أقل من صلتها 
بالقضاء والقدر الذى تسبه أتياع كلقن إلى إرادة اللّه. فعلى غرار الأخيرين يزود 
التاريخ الإنسان الثورى الماركسى بحرفته: وبيقينه فى النجاح النهائى: وربما 
بالغفران عن الجرائم التى يرتكبها باسم التاريخ. وعلى ذتك فالضرورة التاريخية 

يقتتصر معناها على العلة والمعلول أو الأقضلية. أو الالتزام الأدبى: ولكنها تعنى 
الثلاثة فى إن واحد ‏ إنها نوع من قوة كونية آمرة تخلق وتوجه مصلحة اليشر 
وحسابهم وتجعلهما خدامها. ولكن بينما أطلق الكلفنيون على هذا اسم اللاهوت 
يدعوه الهيجليون والماركسيون العلم. 

وتنقسم فلسفة ماركس الاجتماعية إلى فترتين تفصل بينهماً على وجه 
التشريب سنة 188١‏ أو ما بعدها بقليل. وإلى الفترة الأولى ينتمى مشروع المذهب 
وهو نتاج دراسة ماركس لهيجل فى جامعة برلين. يحلول هذا الوقت (بعد موت 
هيجل بنحوخمس سنوات) كائت المدرسة منقسمة إلى جناح يعتنق المثالية: ويعنى 
إلى حد كبير بالدفاع عن المسيحية: وجناح يأخذ بالمادية ويتزعمه لودفيج 
فيورياخ. ويعد ذلك بسنوات وصف ماركس فيورياخ بأنه شخصية ضئيلة بالقياس 
إلى هيجلء وإن كان نقطة تحول بعد هيجل؛ لأنه حور الهيجلية من «تصوراتها» 
المثانية: ولهذاء وكما اعتقد ماركسء عمل فى آن واحد على تخليصها من 


- 


رادا 


متضمناتها المحافقظة؛ وعلى جعلها تتمشى مع العلم. وعندما غادر ماركس ألمانيا 
فى طريقه إلى باريس كان قد انغمس إلى حد بعيد فى الاشتراكية الفرئسية التى 
كانت جزءا من كل الاختمار الثورى الذى بلغ ذروته فى عام 1844 . وهذا أقنعه 
يآن النظرية الاشتراكية سطحية لأنها افتقرت إلى فهم دينامية التطور 
الاجتماعى التى اعتقد أن دياليكتيك هيجل وفرها. وكانت ثمرة هذا الخط من 
الغكر المادية الديالكتية أو الاقتصادية ‏ أى النظرية التى ترى أن التطور 
الاجتماعى يتوقف على تطور قوى الإنتاج الاقتصادى. هذه النظرية تلقى معالم 
موجزة لها فى مجموعة متنوعة من الكتب؛ أشهرها البيان الشيوعى (184/8): 
ولكنا لا نلقاها فى ذلك الحين أو بعده. موضحة بصورة تنسيقية أو خالية من 
الليس أو الغموض. 
بتوقف التفجرات الثورية بعد عام ١64,6‏ انتهت حيأة ماركس كتورى عامل 

وقضى بقية حياته متفيا د فى إتجلترا . وهنا كرس نفسه لكتابة مؤلفه العظيم رأس 
المال الذى نشر المجلد الأول منه فى عام ١,737‏ ؛ وبعد وفاته فى عام 18/5 جمع 
صديقه فردريك إنجلز المجلدين الثانى والثالث هن أوراقه. آخن رأس المال المادية 
الاقفتصادية قضية مسلمة. ولكن هنا أيضًا لم تعرض النظرية بصورة كاملة قط. 
كان ماركس قد أخذ الآن يفكرة تآكيد فلسفته بدراسة نقدية وأفية وشاملة 
للاغتصاد انلكلاسيكى الذى رأى فيه نظرية تصلح لاقتصاد رأسمالى. ومقابل هذا 
وضع نظريته فى «فائض بوداي منها أن يبين بطريق الديالكتيك أن 
النظام الرأسمالى ينطوى بالفطرة على تناقضات. وترتب على هذا أن مناقشة 
الماركسية فى الشطر الأخير من القرن التاسع عشر كانت كلها تقريبًا تدور حول 
اقتصاد ماركس: ومالت منشوراته الثورية السابقة على رأس المال إلى أن تكون 
موضع الإغفال؛ ولم يبدأ النقاش الكثير يدور حول المادية الاقتصادية إلا بعد 
هوت ماركس. وهكذا حدث أن ماركس لم يوضح قط فلسفته الاجتماعية بطريقة 
منسقة وتلقاها متضمنة فمرات فلائل وموجزة جد 5 فى كتاباته التى أخرجها من 
حين لآخر؛ وبينما يصعب اليوم اعتيار التنظير المنسق فى رأس ال مال (تمييرًا له 
عن الفصول التاريخية) بأنه شىء أكثر من مذهب مدرسى اقتصادى: إلا أنه 


ع1 تطور القكر السياسى جه سيم 


يصعب أن ننكر أن لينين كان على حق حين قال إن المادية الاقتصادية هى «النقطة 
المركزية التى تدور حولها تلك الشبكة بأسرها :من الأفكار: التى جرى التعبير 
عنها والنقاش بشأنها». وعلى ذلك يمكن أن نترك نظرية فائض القيمة لتاريخ 
النظريات الاقتصادية التى عفى عليها الزمن. إن الماركسية كفلسفة اجتماعية. 
تعتمد على معنى وصحة نظرية ماركس الرتيسية: إن تطور الإنتاج الاقتصادى فى 
مجتمع يحدد صرحه العلوى التنظيمى والأيديولوجى. 
وتنقسم مصادر دراسة المادية الاقتصادية إلى مجموعتين؛ فهناك أولاً مؤلقات 
عدة كتبها ماركس قبل عام 1157: وهذه كتابات جدلية أخرجها حينما كان يرسم 
نظريته فى التطور الاجتماعى؛ وكتيبات أخرجها من وقت لآخر يحلل فيها إخفاق 
اتحركات الثورية فى فرتسا. وثانيًا. هناك مؤلفات عدة لإنجلز تتضمن عددا من 
خطابات مهمة كتبت بعد موت ماركس؛ وهى تشرح النظرية وكنتقد مأ اعتبره 
تحريفات لها على أيدى اتكتاب الاشتراكيين الشبان فى ألمانيا حوالى ختام القرن. 
ولما كانت هاتان المجموعتان من المؤلفات تفصل بينهما فترة تزيد على خمس 
وعشرين سنة. . لهذا يستحسن أن نتناول كلا منهما على حدة. وبينما أن إنجلز من 
المؤكد لم يخرج عامدًا على المعنى الذى قصِده ماركس: : فإن شروحه كانت أحيا حيانًا 
مختافة نوعا , 
المادية الديالكتية 


ن دياناث ماركسن الأولى عن المادية الديالكتية تضمنتها مجموعة من المؤلفات 
ا 7 114444 بتأثير من تفسير فيورباخ المادى لهيجلء ومن 
حوادث عارضة فى حياة ماركس كاشتر شتراكى ثورى!'). وينيغى أن ثلاحظ أن 
ماركس استخدام كلمة «المادية» فى معنى متخصص فد يكون مضللاً: نظرًا لأن 
الكلمة كان لها معنى مختلف تمامًا عما قصده ماركس؛ : وظلت تحتفظ يه بعد 
موته. كانت المؤلفات الفرنسية السابقة على الثورة: مثل «نظام الطبيعة: تهولباخ؛ 
قد استخدمت ١«المادية»‏ لتعنى بها فلسفة تميل إلى الاعتماد على علوم الطبيعة 
والكيمياء: وتعتقد أن التفسيرات الميكانيكية التى تقدمها هذه العاوم يمكن توسيع 
نطاقها لتشمل الموضوعات الحيوية والعقلية والاجتماعية كافة. هذه النتيجة لم 


74 


يشارك فيها ماركس على الإطلاق: وهو فى كتايه الأسرة المقدسة يفرق بشدة بين 
ماديته ومادية القرن الثامن عشر الفرنسية. إن الصفة «الديالكتية» هى جوهر 
المسألة فى نظر ماركس. وعلى غرار هيجل نظر إلى التفسير الميكانيكى على أنه 
يلاثم علوم الطبيعة والكيمياء لأنها علوم تعالج مواد لا تنطوى على أية مشكلات 
تتصل بالتطور التاريخى: ولم يعتقد ماركس قط أن أساليبها يمكن أن تأخذ بها 
الدراسات الاجتماعية. كان يعتبر الديالكتيك أسلويًا منطقيا قادرًا بصورة فريدة 
على تناول مسآلة تتطور باستمرار. وعلى الكشف عن «ضرورة» تطورها. وعلى 
غرار هيجل. نظر ماركس أيضًا إلى التفسير الميكانيكى على أنه ينتمى إلى صورة 
دنيا من صور المنطق؛ لأنه يعالج مرحلة دنيا من مراحل الحقيقة. من المؤكد أنه 
فى تاريخ لاحق وبعد نشر كتاب دارون «أصل الأنواع» ادّعى ماركس أحيانًا أن 
لنظريته فى التطور الاجتماعى صلة قريى بالتطور العضوى. ويوجد فى الحقيقة 
تشابه سطحى بين الصراع الطبقى والانتخاب الطبيعى. إن ما أثكر فى ماركس 
عند مطالعته كتاب دارون لأول مرة هو. «الأسلوب البريطانى الخام للتطور». 
وهذا فى الوافع رد فعل من النوع الذى يميز أحد أتباع هيجل!'). وذلك أن نظرية 
دارون فى التطور كانت تعميما تجريبيًا بالمعنى الدقيق ‏ نظرية علّية فى التغيير لا 
تتضمن معنى التقدم ‏ على حين كان الديالكتيك عند ماركس: كشأنه عند هيجل: 
قانونًا من قوانين المنطق. فهو يقدم نظرية باليداهة فى التقدم. هى فى آن واحد 
مبدأ لتفسير وتقييم. ومادية ماركس لا تزحزحها عن مكانها بأية حال دعوى 
هيجل بوجود فوة كامنة هى الحقيقة المختفية وراء عدد من مظاهر وظواهر زائلة 
بوجه هام. ولم يكن النمودج الميتافيزيقى المناسب لها هو المذهب الآلى؛ ولكنه كان 
نوعا من مذهب الحيوية والمذهب الطبيعى. 

وفى الوقت نفسه تضمنت «المادية» معانى عدة لها أهميتها عند ماركس: 
غأولاً: مال إلى أن يجعلها مساوية لكلمة «علمية» وبرغم أنه لم يساوره اعتقاد 
يآن الدراسات الاجتماعية تستطيع محاكاة علم الطبيعية: إلا أنه اعتقد بالفعل 
أنها يمكن أن تكون دفيقة ومؤكدة كذلك. ومن ثم سهل أن يقنعه فيورباخ بأن 
الآفكار الهيجلية مثل: «الروح المطلقة» أو «روح العصر» كانت وهمية فحسب؛ وأن 


وعم 


القوى المحركة الحقيقية فى تاريخ مجتمع ما هى ظروقه المادية. كان ماركس 
يفتقر تمامًا إلى العجرفة المشوبة بالازدراء التى كان هيجل يبديها تجاه العلم من 
حين لآخر. والواقع أن المرء ليكتسب الانطياع بأن اتجاه ذهن ماركس وهو الاتجاه 
الذى اكتسبه من موطنه كان فى جوهره عمليًا وتجريبيًا. وإنهم لقلة من 
السياسيين أولئك الذين دعموا سياساتهم بمجموعة من المعرفة التاريخية 
والاقتصادية تعادل ما عند ماركس. ريما كانت هذه الصفة التى اتسم بها ذهنه 
هى الثى أشاعت نوعًا من الغموض فى التعميمات الكاسحة التى تضمنتها فلسفة 
ماركس. فأحيانًا تستخدم عبارات مثل: «ميول تشق طريقها بضرورة حديدية 
صوب هدف محتوم» (وهى العبارة الواردة فى فى مقدمة راس المال)؛ كما لو كانت 
عقائد صرقة: ولكنها قد تستعمل أيضًا كما لو كانت فروضًا توحى بالعمل. 
وأحيانًا يتحدث كما لو كانت المادية الديالكتية صيغة يمكن تطبيقها بصورة آلية 
على أية فثرة من فترات التاريخ. ولكنه كان أحيانًا أخرى يحتج على طريقة 
استخدامها هذه ويرغم أنه قد يكون مسرفًا جدًا فى إطلاق التنبؤات: أسرف 
أيضًا فى وضع استثناءات منها. وهكذا أمكنه القول بأن الثورة حتمية؛ ولكنها 
أيضنا قد لا تحدث فى إنجلترا أو الولايات المتحدة: أو كان فى إمكانه التأكيد بآن 
الرأسعالي ة مدرحلة ضرورية من مراحل التطور الاجتماعى؛ ولكن كان فى إمكانه 
أيضنًا أن يعتنق فكرة أن الاشتر تراكية فى روسيا:؛ يمكن أن تنشا مباشرة من 
المجتمعات القروية. وعلى العموم أشاع اع الديالكتيك نوعًا من التفكك فى منطق 
ماركس حال بينه وبين التفرفة؛ بين الاحتمال والتاكيد الجامد؛ وأحال بينه وبين 
أن يدرك أن البيانات الضرورية تتميز يكونها مشروطة. 
وقائيا: : كانت المادية تعنى بالنسبة لماركس رغضًا جذريًا للدين: أو كانت تعنى 
فى الواقع إلحادًا نضاليًا. وما كان الدين من القوى الاجتماعية المحافظة بغير 
منازع: : فقد كانت المادية عنده كما هى عند كثيرين غيره ‏ مرادفًا للراديكالية. 
كانت الهيجلية المنشقة التى تحالف معها ماركس؛ قد أخرجت فى عام 18506 
كتاب حياة يسوع لدافيد فردريك شتراوس؛ وهو كتاب اعشر شائنا فى يومه؛ لأنه 
فسر قصة الكتاب المقدس على أنها أسطورة قحسب. وبرغم أن المعائى المتضمنة 


نا 


فى فلسفة هيجل محافظة يوجه عام: اقتتع ماركس بأن معناها الصحيح الذى 
تنطوى عليه ثورى. ذلك أن الديالكتيك يمكن أن يؤخذ على أنه مديب لكل حقيقة 
مطلمة مفترضة: وكل قيمة متسامية: لأنه يبين أنها نسبية ‏ أى منتجات 
اجتماعية تنمو فى حياة المجتمع خلال تطوره الزمنى والتاريخى. إن أمثال هذه 
التى يقال لها حقائق. استنتج ماركس أنها جميعًا دعامات وهمية لأية طبقة 
تسيطر على مجتمع وتستفل الطيقات التى دونها. والدين يقدم عوامل رضنًا 
خيالية أو «وهمية» تضلل أى جهد عاقل يبحث عن عوامل الرضا الحقيقية. 

وهكذا إد تفرق المسيحية بين الروح والجسد. تعرض على الناس حيأة مزدوجة؛ 
وتعقدم مباهج خيالية فى السماء كمزاء عما تنطوى عليه الحيأة الدنيا من مأساة 
حميقية. إنه «أفيون الناأس»؛ أى مادة مخدرة تمنع المظلومين من بذل أى جهد فى 
سبيل تحسين حظوظهم عن طريق مقاومة من يستغلونهم. كانت المادية تعنى 
بالنسبة إلى ماركس؛ كما ظلت تعنى بالنسية إلى الماركسية: نزعة علمانية معادية 
للدين. وتعتبر شرطًا مسيقًا لأى إصلاح اجتماعى شامل. 


وكان ؛ المعنى الثالث تلمادية وأنديالكتيك عند ماركس: الإيحاء بثورة جديدة 
وأبعد مدى بكثير. حقيقة ألغت الثورة الفرنسية الإقطاع: على حد قول هيجل. 
ولكن حقوق الإنسان الطبيعية التى زعم الثوريون أنها نتائج أسفرت عنها الثورة 
لا تزيد فى كونها مطلقة على عقائد الدين. كذلك لا يمكن للدولة التى أضشى 
عليها هيجل الطابيع الروحى أن تكون التأليف ؤأوعطاهر5 النهائى الذى يتطلبه 
الديالكتيك. ضوراء حريات الجمهورية الديمقراطية ‏ وهذه فى الواقع أعلى صور 
مجتمع الطبقة الوسطى ‏ ووراء الدولة كما تطورت حتي ذلك الحين؛ شكل من 
المجتمع أعلى تزال فيه الدولة. ويتطلب الوصول إلى هذه المرحلة الأعلى ثورة 
اجتماعية تمييزًا لها عن الثورة السياسية التى وقعت. كانت الثورات فى الماضى 
تنقل القوة من طيقة إلى أخرى؛ ولكنها آبقت على العيب الأساسى وهو قوة. , 
التسلط والاستغفلال. والثورة السياسية؛ شأتها شأن المسيحية: تدع الناس فى 
حالة خمود يحياة مزدوجة, وحرية وهمية, وعيودية حقيقية؛ ذلك أن أصل 
العبودية تسن معياسنناء واتينا تكمن فى نظام من الإنتاج يسمح لطبقة آن تحتكر 


وخا 


وسائل الإنتاج؛ وتكمن فى تقسيم العمل الذى يجر الملكية الخاصة فى أذياله. 
وعلى ذلك فوراء الثورة السياسية هناك الثورة الاجتماعية التى توحد تمامًا بين 
الإنسان والمواطن: وتجتث مرة واحدة وإلى الأبد» مصادر الاستغلال والتفاوت 
الاجتماعى مرة واحدة إلى الأبدء وذلك إذ تجعل الإنتاج ملكًا للمجتمع. وكما كاثت 
الطبقة الوسطى القوة الفعالة التى أنتجت الثورة السياسية. كذلك فإن 
البروئيتاريا ‏ وهى نتاج تسلط الطبقة الوسطىء والطبقة الأخيرة التى ليس تحتها 
طبقة تستغل ‏ هى القوة التى سوف تحرر المجتمع إذ تحرر نفسهاء وتخلق 
مجتمعًا لا طيقيًا بإلغاء التفاوت الاجتماعى. 

يتضمن تقسيم العمل معنى التناقض بين مصلحة الفرد على حدة أو الأسرة 
القروية وبين المصلحة المشتركة نلجميع الأفراد الذين يتصلون يعضهم ببعض... 
ذلك أنه بمجرد أن يوزع العمل يكون لكل رجل مجال معين من النشاط ومقصور 
علية؛ وهو مجال مفروض عليه ولا يستطيع الفرار منه... فى حين أنه فى المجتمع 
الشيوعى. حيث ليس لأى بنسان مجال من النشاط يقتصر عليه وحده ولكن 
يستطيع كل فرد أن يدء, ع متمرمنًا فى أى نوع يرغب فيه فإنه المجتمع ينظم 
الإنتاج العام وبذا يجعل فى إمكانى أن أعمل شيئًا اليوم: وأن أعمل غيره غدًا(7). 


وهكذا فى المرجع الأخير كان للمادية عند ماركس معنى أخلافقى: أصل 
التفاوت الاجتماعى اقتصادى. وبالمقارنة يكون كل الإصلاح السياسى سطحيا؛ إذ 
يترك مصدر التفاوت دون 'ن يمسه؛ ولا يمكن إجراء أى تغيير جوهرى إلا بإلغاء 
الملكية الخاصة. وبهذا التغيير يتغير على الفور كل بنيان المجتمع؛ ذلك البنيان 
القائم على الظلم. إن المجنتمع اللاطبقى هو الهدف النهائى من التطور 
الاجتماعى. وهو أيضنًا الخطوة المنطقية التالية التى تتجاوز حريات الطيقة 
الوسطى. التى حققتها ثورة الطبقة الوسطى. وعند ماركس ‏ كما هو عند هيجل 
أن النسبية غير المحدودة: التى يبدو أن الديالكتيك يفرضها على التاريخ: 
تتوجها غاية أخيرة ومطلقة تبين فلسفته الطريق المؤدى إليها. 
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الجبرية الاقتصادية 


إن ادعاء فيورباخ أن القوى المحركة فى التاريخ الاجتماعى مادية معناه عند 
ماركس أن هذه القوى أقختصادية. وعلاوة على هذاء كان الاقتصادى يعنى عنده 
أسلوب الإنتاج الاقتصادى؛ إذ كان مقتنعًا بأن أى نظام للإنتاج يحمل معه طريقة 
تطابقه لتوزيع المنتج الاجتماعى: وهذه الطريقة وحدها هى التى تجعل النظام 
يؤدى عمله والتوزيع بدوره يخلق بنيانًا من طبقات اجتماعية كل منها يعينها 
مركزها فى النظام. وعلى ذلك يرى ماركس أن مصدر وجود مجتمع هو الأسلوب 
الذى يستغل به الموارد الطبيعية وينتج السلع التى يعيش عليها؛ فأسلوبه فى 
الإنتاج فى آى وقت معلوم يفسر حالته السياسية؛ بل وكل حالته الثقافية فى 
الواقع فى ذلك الوقت, والتفييرات التى تطرأ على نظام الإنتاج تفسر ما يطابقها 
من تغييرات تحدث فى سياسته وثقافته. هذا عرض موجز يبين معالم نظرية 
ماركس فى الجبرية الاقتصادية؛ أى المعتى الاجتماعى والسياسى الملموس الذى 
أضفاه على المادية الديالكتية. 


بالنسبة إلى المستقبل زودت هذه النظرية ماركس ببرنامجه لثورة جديدة تقوم 
بها الطبقة العاملة؛ تلغى التفاوت الاجتماعى وتخلق فى النهاية مجتممًا اشتراكيًا 
ولا طبقيًا. وبالنسبة إلى الماضى زودته بتفسيره للثورة الفرنسية. كانت هذه ثورة 
طبفة وسطى بها حطمت الطبقة الرأسمالية الجديدة قى مجتمع صناعي. 
امتيازات النبلاء ورجال الدين السياسية,؛ واكتسحت بقايا القاثون والحكم 
الإقطاعيين التى كانت تعرقل ذلك النظام الناشئ للإنتاج الرأسمالى. لقد بررت 
وقدست أغراضها باسم حقوق الإنسان التى وصفتها بأنها حقائق طبيعية خالدة 
وبديهية. ولكن من وجهة نظر الطبقة العاملة فإن الحريات المدنية والسياسية 
التى تضمنتها الحكومة الديمقراطية: ليست حقوق الإنسان. إنها حقوق الطبقة 
الوسطى. ليس معنى هذا أنهأ عديمة القيمة؛ ذلك أن الجمهورية الديمقراطية 
مرحلة من التطور الاجتماعى أرقى من المجتمع الإقطاعى الذى حلت محله. هذه 
الجمهورية فى الواقع هى المرحلة التى تمثل مجتمع طبقة وسطى؛ وهى أعلى 
مرحلة يستطيع بلوغهاء وإن كانت لاتزال بعيدة عن أعلى مرحلة يمكن الوصول 
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إليها. وهكذا كان موقف ماركس من الحرية المدنية والسياسية مزدوجا ومبهما 
دائمًا. شبالقياس إلى الحريات التى لم يعرفها ونسبها إلى مجتمع اشتراكى؛ 
وصف حقوقًا مثل الاقتراع: وأساليب سياسية من قبيل التمثيل؛ بأنها شكليات 
صرفة أو أساليب تخفى ما تحتها من استبداد طبقى. غير أنه على العموم 
افترض أن الاشتراكية سوف تبقى على الحرية السياسية وتمد ثطاقها. ولكن 
هذا لم يعتمعد قط على تحليل للاشتراكية: وإنما اعتمد فقط على اعتقاد 
بالبداهة بأنه ما من شىء.ذى قيمة يمكن أن يضيع فى مجتمع آخذ فى التطور. 

وهكذا وصل ماركس إلى نظرية تطورية فى المجتمع أصيح فيها مذهب 
القائون الطبيعى بآكمله الأيديولوجية التى تلائم مرحلة معينة من التطور. 
والمجرى العادى الذى سار فيه التطور الاجتماعى هو الإقطاع والرأسمالية 
والاشتراكية مع شكل من التنظيم الاجتماعى الملائم لكل منهاء وفضلاً عن هذا 
أوضحت نظريته فى الثورة الجهاز الذى عن طريقه يحدث التغيير الاجتماعى: 
إنه المصائح المتعارضة للطبقات الاجتماعية والنضال بينها من أجل التسلط على 
المجتمع لصالحها. فالثورة الفرنسية خلصت الطبقة الوسطى من الاستغلال الذى 
مارستة الطبقات القديمة؛ وتكنها تركتها طبقة تمارس الاستغلال. والبروليتاريا 
الأجيرة نتاج محتوم للرأسمالية تنشأ جنيًا إلى جنب مع البرجوازية. ونجاح الثورة 
البرجوازية يفسح الطريق أمام الثورة البروئيتارية الأكثر شمولاً والتى سوف 
تكتسح فى النهاية الطبقة المستغلة الجديدة. ولكن الخطوة النهائية سوف تكمل 
العملية عن طريق إلغاء الطبقات والاستغلال كلية. 

لقد جعل ماركس من الواضح تمامًا أنه لم يعتبر نفسه مبتكر نظرية التعارض 
الطبقى؛ فهو قد تناول ووسع نطاق نظرية خلقها المؤرخون الفرنسيون لنفسير 
الثورة (الفرنسية)! ففى خطاب إلى إنجلز أشار إلى أوجستان تييرى «ثاذناونا/ 
بن باعتباره «أبا النضال الطبقى فى الكتابة التاريخية الفرنسية,!*). إن ما 
اعترض عليه ماركس عند مؤرخى الطبقة الوسطى كان الافتراض بأن النضال 
الطبقى انتهى بوصول البرجوازية إلى القوة: تماما بمثل ما اعترض على افتراض 
الإقتصاديين أن قوانين الاقتصاد الرأسمالى أبدية ولا حول عنها. لقد اعتمد 
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ماركس أنه رأى فى ثورات عصره طرارًا جديدًا من التمرد الثورى ليس نصله 
طبقة وسطى مصممة على الظفر بحقوق سياسية: ولكنه طبقة عاملة ترتفع إلى 
درجة الوعى بانحطاط شأتها ومصممة بصورة مضطربة:. لا على أن تغير الصرح 
' العلوى السياسى فقحسب: وأن تغير ما تحته من أسباب إقتصادية للتفاوت 
الاجتماعى. 

كان الجديد الذى شعلته إثيات: )١(‏ آن وجود الطبقات مرتبط فقط بمراحل 
تاريخية معينة فى تطور الإنتاج. (7) أن النضال الطبقى يؤدى بالضرورة إلى 
دكتاتورية البروليتاريا. (؟) أن هذه الدكتاتورية لا تشكل سوى الانتقال إلى إلغاء 
جميع الطبقات وإلى مجتمع لا طبقى!©). . 

وعلى ذلك؛ فالخطوة النهائية فى حجة ماركس هى أن بنيان الطبقات القائم 
فى مجتمع خلال فترة معلومة هو نفسه نتاج تاريخى يتغير مع فقوى الإنتاج 
الاقتصادى التى يكون المجتمع قادرًا على استفلالها. وهذا ما اعتبره السيب 
الأخير الذى يمكن أن نرجع إليه كل الإطار الاجتماعى والقانونى والسياسى 
للمجتمع: على حين يمكن ربط التغييرات فى هذا الإطار بالتغييرات فى أساليب 
الإنتاج الافتصادى. وفى إحدى الفمرات القلائل الثتى تحدث فيها عن حياأته 
وتلقاها فى مؤلقاتة, كتب قى عام 1605 موضحا كيف أن تجرية قصيرة الأمد 
فى معالجة المسائل الاقتصادية عندما اشتغل بالصحافة؛ وهى مسائل كان يشعر 
أنه غير مستعد لها بصورة كافية ومناسبة؛ هذه التجرية حملته على أن يعيد 
النظر فى دراساته الهيجلية فى الفلسفة وفقه القانون. 

آدث بى دراساتى إلى أن أستئتج أن العلاقات القانونية: فضلاً عن أشكال 
الدولة؛ لا يمكن قهمها بذاتها: كمأ لا يمكن تفسيرها عن طريق ما يقال له التقدم 
العام للعقل البشرى؛ ونكنها متاصلة الجذور فى الظروف المادية للحياة: تلك 
الظروف التى أجملها هيجل... تحت اسم «المجتمع المدنى»: وعلينا أن نبحث فى 
الاقتصاد السياسى عن تشريح ذلك المجتمع المدنى[١).‏ 

هذه إِذًَا الأهمية النهائية التى علقها ماركس على المادية: بالمقارنة مع المثالية 
الهيجلية. إن المجتمع المدنى عند هيجل: وليس الدولة: هو العامل الأصلى فى 
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التطور الاجتماعى. والعلاقات القانونية والتنظيمية التى تتكون منها الدولة. 
وجميع الأفكار الأخلاقية والدينية التى تصاحبهاء ئيست إلا صرحًا علويًا مبنيا 
على ما تحته من الأساس الاقتصادى للمجتمع المدنى. 

والأشباح التى تتكون فى الدماغ البشرى هى أيضاء وبالضرورة. تطورات 
سامية لعملية حياتها المادية التى لا يمكن التحقق منها بطريق التجربة ومرتبطة 
بالمقدمات المنطقية المادية. وهكذا فالأخلاقية؛ والدين: والميتافيزيقا وكل ما يتبقى 
من الأيديونوجية وما يطابق هذه جميعًا من صور الشعور: لا تعود تحتفظ بمظهر 
الاستقلال. ليس لهذه الأشباح تاريخ ولا تطور. وئكن الناس إذ يعملون على تنمية 
إنتاجهم المادى واتصالهم المادى بين بعضهم يعضناء يغيرون إلى جائب وجودهم 
الحقيقى. تفكيرهم ومنتجات تفكيرهم. الحياة لا يحددها الشعور. ولكن الشعور 
تخيذه الحيأةل): 

ينعكس ترتيب الأهمية والمؤثر السببى: فالنظام الاقتصادى هو الذى «ينتج». 
فى حين أن العقل «يعكس» شحسب. وكما قال ماركس فيما بعد «يقف المتطق؛ 
عند هيجل: على رأسة». فإذا بالمادية التاريهخية» أعادته إتئى الوضع السليم بإزالة 
«خفايا وغوامض» المثالية وإبدالها بحقائق التظام الصناعى الجوهرية الملموسة. 
وهكذا لا يعود الديالكتيك يتحرك فى عائم التجريدات المنطقية؛ ولكن فى عالم 
القوى الحقيقية. 

غير آنه من المهم ملاحظة أن ماركس لم يغير الديالكثيك. وإنما غير تفسيرا 
ميتافيزيقيا له. كان الديالكتيك منهجًا: وواضح تمامًا أنه قصد أن يحتفظ 
بالمعالم الرئيسية لمنهجية هيجل. كان الغرض من المنهج عند هيجل هو الغرض 
الميتافيزيقى فى جوهره الذى يستهدف وضع ترتيب للأولوية أو درجات 
الحقيقة» وهو الترتيب الذى يستطيع الفكر أن يرتفع به من المظاهر إلى الفكرة 
الخطلقة. وما «أعاده» ماركس «إلى وضعه السليم» » كان ترتيب الأولوية بيئما ظلث . 

قوى الإنتاج التى يتحدث عنها نوعًا من نظير مادى لفكرة الروح المطلقة عند 
هيجل. وهكذا كان لا يزال يتصور حقائق التاريخ الاجتماعى والقائونى والسياسى 
وأحداثه الفعلية على أنها «الصور المظهرية», أى ظواهر أو مظاهر هذا الواقع 
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الذى يكمن تحتها. أى نوع من تفاعل سطحى لظرف زائل وعرضى إلى حد كبير 
يستمد وجوبه من القوة الخفية التى ينشأ منها على الأسس التجريبية البحتة فإن 
حقيقة كون الأنظعة السياسية والأفكار العرفية والأخلاقية هى نتاج «منتجات» 
الظروف الاقتصادية. هذه الحقيقة لن يترتب عليها الاستنتاج بأنها لا يمكن أن 
تؤثر بدورها فى هذه الظروف. وبعبارة موجزة غإن العوامل الاقتصادية فى المادية 
الديالكتية لا تعمل فقط ‏ كأسباب علمية تولد نتائج مبنية على التجربة. إنها 
طاقات أقدر على الخلق تقرييًاء تؤدى عملها كأنها عوامل شبيهة بالإنسان: وإن 
كان من الإتصاف القول بإنه عندما كان ماركس يعالج مشكلة فغلية من مشكلات 
التحليل التاريخى. كانت معالجته أفضل بكثير من منهجه. ولكن يظل السؤال 
الدقيق المهم عما إذا لم يكن الديالكتيك منهجا كاذيًا . والحقيقة أن الأهمية 
السوسيولوجية لمادية ماركس كانت تتوقف على الدرجة التى عندها تم تعد 
ديالكتية بأى معني محدد. وأصبحت تجريبية وسببية فحسب. 

فى «فشقر الفلسفة» طبق ماركس وجهة نظره الجديدة على نقد العلم 
الاقتصادى؛ الاقتصادى الكلاسيكى واقتصاد الاشتراكية المعاصرة. كان يكن 
إعجابًا كبيرًا للأول. اقتناعًا منه بأن هذا الاقتصاد ‏ باعتباره عرضنًا للرأسمالية 
- كان صحيحا بصورة جوهرية. وكانت اعتراضاته عليه موجهة إلى حد كبير إلى 
سذاجة الاقتصاديين التى لا تقبل التصديقء بالنسبة إلى النواحى التاريخية 
لموضوعهم. إنهم يحاجون ‏ على ما قال إنجلز فيما بعد كأنما لو آن ريتشارد 
قلب الأسد كان قد عرف القليل من علم الاقتصاد لوفر ستة قرون من التخبط, 
بأن يطبق حرية التجارة بدلا من إضاعة وقته على الحروب الصليبية. وكما يقسّم 
علماء اللاهوت الأديان إلى صحيحة وباطلة؛ آى أديانهم وجميع الأديان الأخرى. 
كذلك يعامل الاقتصاديون جميع النظم الاقتصادية كما لو كانث محاولات أخطأت 
السبيل إلى الرآسمائية. فى حين يعاملون الرأسمالية كما لو كانت علاقائها 
ومقولاتها طبيعية وأبدية. مقابل هذا دافع ماركس عن النظرية القائلة بن 
الاقتصاد علم تاريخى. فقوانينه لا يمكن تطبيقها إلا على تلك المرحلة من الإنتاج 
الاقتصادى التى تنتمى إليها هذه القوانين ومقولاتها مثل الأرباح والأجور والريع 
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«تعبيرات نظرية: أى تجريدات؛ عن علاقات الإنتاج الاجتما 
هذه الأفكار أى هذه المقولات ت. لا تقل أبدية عما تعبر عنه من علافات إنها 
منتجات تاريهية وزائلة1”] 
وهكذا أصبح علم الاقتصاد يعنى بالنسبة إلى ماركس مرَيجًا من التاريخ 
والتحليل: تحليل العلاقات السائدة فى أى نظام معلوم للإنتاج؛ يكمله تاريخ قيام 
ذئك النظام وتطوره. 
:كان ماركس أقل تسا اممًا إزاء ما وجه إلى الاقتصاد الكلاسيكى من انتقادات 
ت طايع إنسائي. ويوتوبية وإصلاحية. . ففى رأيه أن أمثال هذه المشروعات تقدم 
ته واحامييس رقيقة: واجلاما مثالية: دون تاريخ أو تحليل. إنها جميعًا فى 
جوهرها ترد إلى نوع من خطة لفصل ما هو طيب فى الرأسمالية عما هو سيى 
فيهاء أى أنها ترد فى العادة إلى طريقة مستحيلة ما لريط الإنتاج الرأسمالى 
بالتوزيع الاشتراكى. كان يعتقد أن الاشتراكية اليوتوبية ترفض مواجهة الحقيقة 
الصلدة: وهى أنه إذا علمنا نظامًا للانتاج فإن هذا يتبعه توزيع المنتج الاجتماعى 
ومعهكل البتيان الطبقى والنظام السياسى. والحقيقة أنه كان أقل من عادل فى 
نظرته إلى الاشتراكيين , اليوتوبيين؛ ذلك آن نظريته هو فى المجتمع اللا طبقى لا 
تقل يوتوبية عن أى شىء عند برودون. إنه أرجأ فحسب اليوتوبيا إلى مستقبل 
غير ذى أجل معلوم. ولقد شارك هيجل احتقاره لأى مثل أعلى شخصى أو رغبة 
شخصية: وهو ما كان يشبهه بمجرد الهوى. المثل الأعلى هو ما يعزى إلى ما فى 
النظام نفسه من باعث باطنى: وهو خير؛ لأنه «محتوم» وحسب: بمعنى أنه الهدف 
التهائى من تطور النظام. وكانت نتيجة هذا التحيز العملية أن ماركس أسقط من 
حسابه أية محاولة للإصلاح. كان يعتبر التشريع عاجرا عن تغيير النظام 
الصناعى من أية ناحية مهمة؛ ومن ثم تقتصر قيمة التشريع الاجتماعى على أنه 
خطوة نحو الثورة. يجب فى النهاية «تحطيم» النظام الرأسمالى؛ ولم يتخل 
ماركس قط عن القكرة اليوتوبية فى جوهرها؛ وهى أن تحطيم نظام ما هو 
طريقة مؤكدة لخُلق نظام أفضل. 
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الأيديولوجية والصراع الطبقى 

من خصائص ماركس أنه كان أقل اهتمامًا بالوصول بالمادية الديالكتية إلى 
الكمال باعتبارها فلسفة للتاريخ. منه بتطبيقها على مواقف محسوسة؛ وخاصة 
بغرض إيجاد برنامج عمل لبروئيتاريا ثورية عن وعى. وهكذا استخدم هو وإنجلز 
فى 164. الصراع الطبفى مفتاحا «لكل المجتمع القائم حتى ذلك الحين»؛ وذلك 
فى البيان الشيوعى الذى أصيح من الرسالات الثورية الكبرى فى جميع العصور. 
وبعد ذلك بقليل كتب كراستين تيفسر إخفاق النضال الثورى الذى وقع قبل ذلك 
بقليل فى فرنسا. وهذان طَيّقا التفسير الاقتصادى على مشكلة فى التاريخ 
المعاصراة). وهذه الكتيبات توضح الريط الفريد بين الدجماتية (التوكيدية) 
والمشاهدة الذكية والمعلومات الوافعية المفصلة؛ وهو ما كان من الصفات المميزة 
لماركس. إنها تقدم تحليلاً بارعا جدا وقاطعًا للارتباطات الاقتصادية بين 
الأحزاب المتعددة فى الثورة؛ وتقدم أيضنًا شراهة واضحة بشأن الحالة البداثية 
التى كانت عليها الأحزاب الاشتراكية. إنها حا تشبه ذلك النوع من تحليل موقف 
تورى؛ وهو النوع الذى قد يحاول أى صحفى من الطبقة الأولى أن يقوم به الآن. 
ودلالة واضحة على مبلغ القبول العام الذى ظفر به التفسير الماركسى. وفى 
الوقت نفسه تكمن تحت وصف ماركس نظرية عن الطبقات الاجتماعية: ومن 
المؤكد أن الكتيبات لا تبرر المزاعم المسرفة التى غالبًا ما ينسبها الماركسيون إلى 
الديالكتيك كوسيلة للتشخيص. لقد تنبا ماركس أنه لو وفع كساد اقتصادى كالذى 
حدث عام 1847 فسوف تبداً الثورة من جديد . هذه النبوءة كانت خاطئة. وكما 
اإعترف إنجلز فى صراحة فيما يعد. أخفق ماركس تماما فى تقدير إمكانات 
النمو التى ينطوى عليها الثظام الرأسمالى. 

وتفيد الكتيبات أيضنًا فى أنها تزيد من وضوح تصور ماركس لعلاقة الطبقات 
الاجتماعية بكل من مجرى التاريخ وبعقليتها هى أيضا. كانت للطبقة عند ماركس 
شأن الأمة عند هيجل ‏ وحدة جماعية. إنها تتصرف فى التاريخ باعتبارها 
وحدة وتولد ما تتميز به من أفكار ومعتقدات بوصفها وحدة. وتتصرف تحت 
ضغط مكانها فى النظام الاقتصادى والاجتماعى. وأهمية الفرد ترجع بصفة 
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خاصة إلى كونه عضوًا فى الطبقة؛ لآن آفكاره ‏ معتقداته العرفية: والنواحى 
الجمالية التى يفضلهاء بل ونوع التعليل الذى ييدو له مقنعًا ‏ هى فى أساسها 
انعكاس للأفكار المتولدة عن الطبقة. 

على الأشكال المختلفة من الملكية؛ وعلى ظروف الوجود المختلفة؛ يقوم صرح 
علوى بأسره من مشاعر؛ وأوفام: :ؤأساليب فكر ونظرات إلى الحيأة: متميزة 
وتكونت بصور ة مميزة. قالطيقة بأسرها تخلقها وتكونها آسسها المأدية؛ ومما 
يتطابق مع هذه الأسس من علاقات اجتماعية. وقد يخيل للفرد المفرد الذى 
يستمدها عن طريق العرف والتربية: أنها تشكل اليواعث الحقيقية لنشاطه 
ونقطة البدء قييها١١).‏ 

هذه الفقرة توحى بالمعنى الغريب الذى استخدم فيه ماركس كلمة أيديولوجية. 
فالأفكار تعكس ‏ وبوجه عام تشوه ‏ واقمًا اقتصاديًا يكمن وراءها؛ إنها نيست 
«تعبيرات غامضة» عنه. على الأقل بقدر ما لا يكون أصلها قد أزيح الستار عنه. 
وبوصغها دوافع أو أسبابًا مثالية للسلوك: فإنها مظاهر أو ظواهر فحسب لشىء 
مختلف تمامًا من حيث ماهيته الحقيقية. وبرغم أنها تبدو صالحة ومقنعة 
بالنسبة إلى صاحبها المقتمر إلى العلم. إلا أن قوتها الإجبارية هى فى الحقيقة 
شىء ليس فى شعوره على الإطلاق. ولكنه مختف فى مركز طبقته الاجتماعى 
وفى علاقاتها بالنتاج الاقتصادى. واضح أن النظرية تعتمد على التعارض بين 
المظهر والحقيعة؛ ذلك التعارض الذى تحدث عنه هيجل. فقوى الإنتاج عند 
ماركس. شأنها شأن الروح العالمية عند هيجلء ماكرة إلى غير ما حد؛ من حيث 
إنها تخلق كل نوع من الأوهام والتصورات الغامضة حتى يتسنى لها تحقيق 
لغرض الكامن فيها. وطبقات ماركس تلد الأيديولوجيات المناسبة لها بمثل ما 
تخيل هيجل أن روح الآمة تلد ثقافة قومية: .غير أن قبيرا مكل «أساليب افر 
والنظرات إلى الحياة» قد يكون مضللا يخطللا بجنا . إنه يستطيع أن يشمل طائفة 
اك او الخرافة إلى العلم:. وحقيقة كون معتقد ما.ينشآا 

فى طيمّة اجتماعية آَم و يكون خاصية تميزهاء هذه الحقيقة لا تعنى أنهأ صحيحة 


باموسوا و ا افترض أن جميع المعتقدات تمهف 
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على نفس المستوى من الحقيقة أو أن جميع الأساليب أخلاقية بصورة متساوية. 
لقد كانت فكرة الأيديولوجية من أعظم أفكار ماركس خصيًا وكذلك من أشدها 
شموضنا وأكثرها تعرضنا لإساءة الاستعمال. آما أن الناس يتحيزون يفعل المركز 
الاجتماعي فأمر واضح: بل قد يصح أن التحيز يساعدهم أحيانًا على رؤية 
الدليل الذى يتغافل عنه الغير. ولكن فكرة أن التحيز المتراكم فوق تحيز يقوى 
الأدلة؛: هذه الشكرة أسطورة فحسب. كانت الأيديولوجية كما استخدمها ماركس 
سلاحا قويًا هو موضع الجدل. ولكنه سلاح يستطيع أن يستخدمه بنفس القوة 
جميع المتسابقين إلى أن «يزاح الغطاء» عن كل نظرية بما فيها الماركسية نفسهاء 
كصورة من الإقناع الخاص. والحكم فى كل جدل من هذا القبيل هو القوة. 

لقد رسم الكتيبان عن الحركة الثورية فى فرنسا المعالم الرئيسية لنظرية 
ماركس فى البنيان الطبقى فى المجتمعات الصناعية الحديثة. وهذه النظرية 
أوحت إليه بها وبصورة واضحة نوعاء مشاهدته للمجتمع الفرنسى وتجريته مع 
الاشتراكية الفرنسية: برغم أن فكرة ماركس عن الرأسمالية الصناعية و 
بروليتاريا صناعية: اعتمدت ‏ على العموم ‏ على تاريخ الصناعة الإنجليزية. فقد 
افترض لغير ما سبب مقنع أن هذا الاتحاد هيأ طرارًا يمكن أن تقترب منه بوجه 
عاد جميع المجتمعات الصناعية. لقد اقترضت النظرية طيقة وسطى حضرية 
وتجارية بصفة خاصة من ناحية مصالحها . وتكرس نفسها من الناحية السياسية 
للحريات المدنية والسياسية التى نادت بها الثورة (الفرنسية): وافترضت 
بروئيتاريا صناعية هى أيضًا حضرية بصفة رئيسية ولكنها معنية بالأمن 
الافتصادى أكثر منها بالحرية السياسية. هاتآن الطيقتان اعتيرهما ماركس القوى 
السياسية الفعالة فى مجتمع حديث: وهى القوى التى يقع الصراع الطبقى بينها 
بوجه خاصء بحيث إن النتيجة فى أساسها هى أن تتسلط واحدة منهما. أما 
الطبقات الأخرى التى اعترفت بها التظرية: وهى الفلاحون والبرجوازية 
الصغيرة؛ فقد اعتبرها تعانى من قصور ذاتى من الناحية السياسية:؛ وإن 
استطاعت فى ظل ظروف سليمة أن تؤثر فيما تستطيع الطبقتان الفعالتان أن 
تعملاه. كذلك اعتبر ماركس أيديولوجية طبقة الفلاحين والمزارعين أنها 
الأيديولوجية التى تتميز بها البرجوازية الصغيرة. 
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واضح أن هذه النظرية حيكت كى تناسب الديالكتيك؛ مما اضطر ماركس إلى 
افتراض وجود خصمين رئيسيين يولدان التفيير بفعل ما بينهما من توترات 
متبادتة. ولهذا ألسبب كائت بداهة إلى حد كبير. حتى ولو تجسد قيها إدراكه 
النمّاد للنتائج الثورية المترتبة على الثورة الصناعية ونظرا لأن الديالكتيك يقوم ' 
على فكرة التعارض المنطقى بين طرازين: لهذا تعتبر التفاصيل كأنها تغييرات 
فحسب تطرأ على موضوع: وليس للفوارق السخفة شأن. ومن ثم تسجل النظرية 
مشاهدات عن المجتمع يوجه عام ولكنها 9 تسجل مشاهدة مفصلة لأى مجتمع 
بمفرده. إن ما يتخلف من الطبقتين الرئيسيتب ن يجرى تجميعه فحسبء وتكون 
النتيجة أن ما يدعوه البرجوازية الصغيرة هو مجموعة متنافرة من عناصر لا 
تشترك إلا فى أنها تقاوم إدراجها فى صفوف الرأسماليين أو العمال. وهكذا 
تجمع بين المزارعين والفلاحين وبين الصناع المستقلين وصغار أصحاب الدكاكين: 
ولا مكان فيها لآصحاب المهن الحرة؛ أو للعدد المتزايد من العمال الكتابيين ممن 
خلقت الصناعة وظائفهم. والنتيجة أنه برغم أن ماركس اعتقد دائمًا أن الصراع 
الطبقى هوق المرشد الوحيد ال موثوق به للاستراتيجية السياسية: فإن غموض 
مفهوم ماركس عن الطبقة الاجتماعية كان مسئولاً عن البعض من أسوأ أخطائه 

فى التنبق. فخلال القرن التاسع عشر كان المزارعون مبعث يآس المنظرين 

واكلتظمان الماركسيين؛ ولم يصبح الفلاحون عمالاً صناعيين إلا بالقهر. ما من 
علم اجتماع تجريبى يعتبر أن الصناع المستقلين وموظفى المكائب يملكون نفس 
النوع من ثجرية ة العمل. وكان التوقع بن طبقة العمال الأجراء مسوف تمتص كل 
ذوع من الأستخدمين ذوى المرتيات: بنقيةا عن الواقع. من المستحيل ألا نعتقد أن 

ماركس طلع بتنبؤاته البعيدة النظر عن بعض الاتجاهات فى الرأسمالية برغم 
الديالكتيك بدلا من أن تكون بسببه. 

ملخص ماركس 

إن طريقفة النبذ المتناثرة هنا وهناك التى صاغ بها ماركس نظرية المادية 
التاريخية تبرر أن نقتيس بتطويل ما البيان الموجز الوحيد الذى لم يكتب برغم 
ذلك الا بعد أن اتخذت النظرية شكلها بسنوات عدة. 
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فى الإنتاج الاجتماعى الذى يزاوله ألنأس يدخلون فى علاقات محددة لا غتى 
عنيأ ومستغلة غن إراداتهم. وعلافات الإنئاج هذه تطابق مرحلة محددة من تطور 
وى الإنتاج المادية عندهم. والمجموع الكلى لعلاقات الإنتاج هذه يشكل الينيان 
الافتصادى للمجتمع ‏ أى الأساس الحقيقى الذى تقوم عليه الصروح العلوية 
القانونية والسياسية والتى تطابقها أشكال محددة من الشعور الاجتماعى. 
فأسلوب الإنتاج فى الحياأة المادية يحدد الطابع العام للعمليات الاجتماعية 
والسياسية والروحية للحياة. ليس شعور الناس بالذى يحدد وجودهم. ولكن 
بالعكس فوجودهم الاجتماعى يحدد شعورهم. وعندما تصل قوى الإنتاج المادية 
إلى مرحلة معينة من تطورها تدخل فى صراع مع علاقات الإنتاج القائمة أو - 
وهو ما ليس إلا تعبيرًا قانونيًا عن الشىء نفسه ‏ مع علاقات الملكية التى كائت 
هذه القوى تؤدى عملها فى داخلها. قمن أشكال لتحلور قوى الإنتاج تتحول هذه 
العلاقات إلى أشلال لها. عندكذ تحل فترة الثورة الاجتماعية. ويتغيير الأساس 
الاقتصادى يتحول الصرح العلوى الهائل بآسره يدرجة أكثر أو أقل سرعة. وفى 
بيحث أمثال هذه التحولات ينبغى التفرقة دائما بين التحول المادى الذى يطرأ على 
ظروف الإنتاج الاقتصادية والدى يمكن تحديده بالدقة التى يتميز يها العلم 
الطبيعى: وبين التحول القائونى والسياسى والدينى والجمالى أو النلسفى ‏ 
وباختصار الأشكال الأيديوئوجية التى فيها يصبح الناس على وعى بهذا الصراع 
ويقاتلون فيه... ما من نظام اجتماعى يزول أبدًا قبل نهو جميع القوى الإنتاجية 
التى يكون لها مجال فيه: ولا تظهر أبدا علاقات إنتاج أرقى قبل أن تكون ظروف 
وجودها قد نضجت فى باطن المجتمع القديم- وعلى ذلك؛ فالجنس البشرى لا 
يتناول سوى المشكلات التى يستطيع حلهاء ذلك أننا إذ ننظر إلى المسأنة بمزيد 
من الإمعان فسوف تجد دائسًا أن المشكلة نفسها لا تنشأ إلا إذا وجدت فعلاً 
الأحوال المادية تحلها أو كانت على الأقل فى طريق التكوين1'). 

إِذا فتظرية ماركس فى التطور الثقاقى كما عرضت فى هذه الفقرة: تضعنت 
آريع قضايا رئيسية؛ أولأ. هى تعاقب مراحل كل منها يسيطر عليها نظام خاص 
بها لإنتاج السلع وتبادلها. ونظام القوى الإنتاجية هذا يولد أيديولوجيته المميزة 
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والمناسبة له بما فيها القانون والسياسة إلى جانب المنتجات المثالية؛ أو ما يقال 
لها الروحية: للحضارة مثل الأخلاق والدين والفن والفلسفة. كنمط مثالى فإن كل 
مرحلة تكون كاملة وتنظيمية؛ أى تكون كلاً متناسقًا يجرى فيه التوفيق بين 
العوامل الأيديولوجية وقوى الإنتاج الكامنة تحتهاء وكذلك قيما بينها وبين بعضها . 
وفى حالة الاستعمال الثعلى: كما نلقاها فى الفصول الوصفية والتاريخية من 
رأس المال. خفف ماركس ٠ه‏ من الصرامة المنطقية التى تنصف بها نظريتة. داقىئ أىق 
وقت معلوم كان تطور قوى الإنتاج يسير بطريقة متفاوتة فى البلاد المختلفة وفى 
الصتاعات المختلفة فى يلد بمغرده: فهتاك بقايا الاقتصاد القديمع وبدايات 
الجديد. ومن ثم هناك أيديولوجيات مختلفة مطابقة لها فى الصفوف المختلفة 
مو السكاق . وثانيّاء فالعملية كلها «ديالكتية». وقوتها المحركة تزودها يها التوترات 
الباطنية التى تخلقها نواحى الاختلاف بين نظام من الإنتاج آخذ فى 0 
حديكًا. وبين الأيديولوجية التى لا تزال موجودة والتى تناسب نظاما قديمًاء 
أسلوب إنتاج حديدا يجد نفسه فى بيثّة أيبديوتوجية معادية يجب إذايتها قبل أن 
يتمكن من النمو ‏ فالأيديولوجية الملائمة للنظام القديم تصبح أكثر تقييدا 
للجديد. وتتراكم الضغوط والشدائد الباطنية إلى أن تصل إلى النقطة التى 
تتكسر عندها. وتدخل طبقة اجتماعية جديدة بأيديولوجية تلائم مركزها 
الاجتماعى فى النظام الجديد تلإنتاج. فى صراع أشد مع الطبقات القديمة التى 
لها أيديولوجيات ولنّدها الثنظام الصائر إلى الزوال: وعلى ذلك فالنمط العام 
للتطور داترى: أى تناوب يبن فترات من التطور فيها يتكون بالتدريج نظام جديد 
للإنتاج: وتخلق أيديولوجيات جديدة ب وبين فترات ثورة تتحطم فيها 
مجموعة القوى وتتبلور من جديد . إن لتعبير. فى نمط جديد . وثالقًا . فقوى 
الانتاج أى أساليب إنتاج ادا ا متتجات الصناعة ‏ أصلية دائمًا بالمقارنة 
مع النتائج الأيديونوجية الثانوية المترتبة عليها . فالقوى ال مادية أو الاقتصادية 
(حقيقية» أو جوهرية؛ فى حين أن . العلاقات الأيديولوجية ظاهرية أو عارضة. 
ورابعا. فالتطور الحو ايه «باطثية» من الكشف عن الذات أو من التحقيق 
الحيوى الصيغة. إن القوى الإنتاجية الكامنة فى أى مجتمع تنشأ تماما قبل أن 


يحدث التحول الديالكتى للقوى أو تيلورها من جديد . ولما كان الصرح العلوى 
الأيديولوجى يعكس ‏ فحسب ‏ النمو الباطتى للمادة الميتافيزيقية الكامنة تحته؛ 
فإن المشكلات التى تظهر قوق مسئوى الشعور سوف يكون فى الإمكان حلها عن 
طريق مزيد من الكشف عن الطيقة المثتمية وراءها ونحقيقها باطراد. 


فى هذا الصرح النظرى المهيب. الذى هو إيعازى وباعث على الدهشة فى آن 
واحد؛ فإن البند الثالث. أى آولوية «قوى الإنتاج»: هو الذى ينتمى يصفة أخص 
إلى ماركس: وهو أيضنًا ذو أهمية جوهرية لأى استخدام تجريبى للنظرية؛ ذلك أن 
هذا الموضوع هو الذى يدمغ مذهب ١المادية»‏ بالمعنى الذى يقصده ماركس من تلك 
الكلمة؛ ويؤكد أيضنًا الادعاء بأن النظرية تهيئ أسلوبًا «علميًا» بنوع خاص فى 
معالجة المشكلات الاجتماعية. فإذا أريد استخدام النظرية لتفسير أية سلسلة 
ترستيه من الأحداث. فمن الضرورى على ما هو واضح: أن يكون فى الإمكان 
التفرفة بوضوح بين «قوى الإنتاج» و«علاقات الإنتاج». أى التفرقة بين الآساس 
والصرح العلوى. ولكن ماركس لم يوضح قط هذه التشرفة. وييدو أنه من 
المستحيل من ناحية المبدآ إجراء هذه التفرقة؛ ذلك أن قوى الإنتاج فى مجتمع 
يجب أن تتضمن على الأقل المواد الخام المتاحة والطرق التجارية: ومع ذلك فهى 
لا تستطيع أن تستبعد التكنولوجيا؛ لآن التكنولوجيا تحدد ما إذا كانت المواد 
الخام «متاحة» بأ معنى فعال. فمجرد وجود انيدم أو الحديد لا يؤثر فى ثقافة 
تفتقر إلى تكنيك الصهر. ولكن التكنولوجيا تعتمد على الأقل بصورة جزئية على 
المهارة والمعرفة أو على العلم؛ ويجب أن ينتمى العلم إلى الشعور أو إلى اتصرح 
العلوى. أو للتعبير عن الصعوبة بالطريقة العكسية: تقول إن الصرح العلوى 
يتضصمن بشكل واضح الأنظمة القانونية التى تحكم ملكية العدد. أو تراكم رأس 
المال. ومع ذلك فهذه قد تحدد كيف تستخدم المواد الخام. أو ما إذا كانت 
00 على الإطلاق. وهكذا عندما استخدم ماركس نظريته لتفسير قيام 
سمالية فى إنجلترا ذكر نزع ممتلكات الأديرة ياعتبارها مصدرًا من مصادر 
رأس المال؛ وذكر تحرير الأقنان كعامل فى خلق طيقة من العمال الأجراءء ولكن 
هذه كانت تغييرات سياسية أو قانونية بشكل واضح: أو كانت تعتمد ‏ كما فى 


اه 


حالة الأديرة ‏ على تغيير للمعتقد الدينى.. فى تشابك الأنظمة الاجتماعية ا 
يكون ثمة معتى للأصرار على ١‏ ا ا «السبب: فى جميع 
التغييرات الأخرى. الحقيقة أن تشرقة ماركس يين الصرح العلوى والأساس لم 
تكن تجريبية كان النموذج الذى وضعه هو التفرقة الميتافيزيقية التى أجراها 
هيجل يبن المظهر والحقيقة. كما هو واضعج من النتيجة الغريبة التى استخلصها 
عن أن كل مشكلة اجتماعية يجب أن يكون فى الإمكان حلهاء نقد أصبح خفاء 


نظرية ماركس أشد وضوحًا عندما أحكم عرضها شريكه فردريك إنجلز. 


إنجلز يتحدث عن الديالكتيك 
كفل مناوكين تظرية المادية الديالكتية فى حوانى عام .140٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
غصاعدا كان المظنون أنه ثم يوردها فى أى موضع فى كل ما كتب. وحتى فى رأس 
المال ومعالجة الاشتراكية فى ذئك المؤلف حولت التقاش نحو نظريات اقتصادية 
هى فى حقيقتها آقل أهمية: مثل نظرية فائض القيعة. ولم يبدأ التفسير 
الاقتصادى للتاريخ يكتسب الأهمية التى استحقها ويمد تأثيره بحيث يتجاوز 
دائرة الماركسيين المؤمنين. إل فى أواخر القرن التاسع عشر. . وفى هذه الأثناء كان 
ر قد أعد للاهتمام يه بفضل انتشار التطور البيولوجى: وإن كانت العلاقة 
امساضية يفا ثنين يسيرة؛ : إن كان قمة وجود لها على الإطلاق- كان علما 
لسلالات البشرية: مثل لويس مورجان: وبدون الاعتماد على ماركس على ما 
500 يشددون على أهمية التكنولوجيا فى الثقافات البدائية. وأدى نمو الدراسة 
التاريخية فى صغوف الاشتراكيين ‏ وخاصة فى المانيا إلى تطبيق التفسير 


+ 


الاقتصادى للتاريغ وإعادة تفحصه. ويحلول هذا الوقت كانت صحة ماركس قد 
تدهورت زمات فى عام14847) ووقع على عاتق صديقه فردريك إنجلز عبء 
التوسع فى عرض نظريتها”"). و! لسوء الحظ لم يكن إنجلز متمكنًا جدا من 
ألفاحية الثلسفية :وم يك ميتكرًا يأى معنى عن المعاتئى . برغم أنه كان رجلاً تميز 
بسلاعة إدراك فوية وصدق شفاف. لقد أحكم ريط النصوص المتناثرة فى كتابات» 
ماركس ونكنه ترك ما تحتها من غوامض على ما كانت عليه بالضبط تقرييًا. 


ون 


واضح أن كلا من ماركس وإنجلز اعتمدا على هيجل فى فهمهما تطبيعة 
الديالكتيك العامة وفى نوع الضرورة التى يكشف عنها فى التاريخ. لقد اعترضا 
على استعمالات معينة له من جاتب هيجل. قأل عنها إنجلز إنها تحكمية دائمًا 
تقريبا. ورهضا بالطبع التفسير المثالى للتاريخ على أنه تطور ذاتى للفكر. إنه على 
العكس؛ تطور ذاتى للطبيعة نفسها ينعكس فى الفكر. ولكن هذا لم يتضمن أى 
اختلاق خطير جدا عن هيجل: نظرًا الآنه هو نفسة كان يعتقد أن الديالكثيك 
يكشف عن تطور مفهوم ح ضمنا فى الوافع. وعلى ذلك كان مقطق هيجل 
الميناهيزيقى مقدمة منطقية عبر خبرى تفترضها الحجة الماركسية كلهاء ٠‏ مع قارق واحد 
فقط وهو أن ماركس وإنجلز آحلا ميتافيزيةا مادية مكان ميتافيزيقا مثالية. 
كابت فيمة الديالكتيك عند إنجلز: شأتها عند هيجل. تكمن فى حفيقة أنه سمح 
بالكشف عن تطور ضرورى فى التاريخ: 

فمن وجهة النظر هذه (وجهة نظر فلسفة هيجل) لم يعد تاريخ الجنس 
البشرى يبدو كأنه دوامعة مضطرية من أفعال عنف لا معنى لهاء وكلها يمك 
إدانتها كذلك أمام منصة قضاء العقل الفلسفى الذى نضح الآن... ولكن كعملية 
تطور اليشرية ذاتها(؟"). 

وفى كتابه «شيورباخ* عزا إنجلز المعقولية إلى الطبيعة؛ وذلك با معنى الهيجلى 
تماما. فالحقيقى أو العقلى لا يمكن جعله مساويًا للوجود؛ لآن الكثير مما هو 
عوجود لا عقلى؛ وعلى ذلك فهو غير حقيقى. وعثال ذلك أنه فى عام 1١784‏ كانت 
الملكية الفرنسية موجودة ولكنها لم تكن حقيقية. وبعيارة أخرى فكلمة «حقيقى» 
عند إنجلز ‏ كما هى عند هيجل ‏ لا تعنى الموجود. ولكنها تعنى المهم. أو ما له 
قيمة. إن عملية التاريخ فى أساسها انتقائية وتحقق نفسها بتفسها بدلا من أن 


تكون سببية؛ والواقع أن المهم يعتبر كأنه يخرج إلى عالم الوجود لأنه مهم ذتحسب؛ 
وذلك وما لطريقة الكمال (الانتلخيا) إداءهاءادن الأرسطية.. كانت الفكرة كلها فى 
آأساسها مستمدة من مذهب الحيوية أو من الغائية؛ د بمثل ما كانت عند هيجل. 


ويرغم ما يقال له مادية ماركس وإنجلز. فإن وجوب التاريخ بالنسية إليهما بمثل 
ما هو بالنسبة إلى هيجل. كان وجويًا معنوياء أى «التطور التصاعدى؛ للحضارة 


فنا 


57 حم قمرير إتجلز عن طريق قوسع قواضا الباظدية وان اوجرب اللاق 
افترضاء يعكس إيماتهها بنجاح الثورة البروليتارية الحتمى؛ كما كان يعكس إيمان 
هيجل بريسالة آلمانيا. 

طبمًا تلوصف الذى يقدمه إنجلز للديالكتيك فى كتابه فيورياخ يكمن الفارق الهم 
بين ماركس وهيجل فى حقيقة أن ماركس اتخن نسخة #ماديةمع الديلكيف فالأذكار 
ليست قوى كما تراءى لهيجل؛ ولكنها «دصور لأشياء حقيقية» أى أنها #الانعكاس 
الواعي للتطور والديالكتى الذى يمر به العالم الحقيقى» رايد ان إتجلق 
للأفكار بأئها +صور» أهمية بعد وقاته عندما ردده لينين من جديد فى كتايه -ل16738دا8ا 
ع1 - ن[اتمطع لسة 5001ا ٠‏ واضح تمامًا أن كلمة «صورة: المستخدمة كاصطلاح 
جماعى يدل على كل نوع من الفكرة يتراوح من نظرية علمية إلى هذيان لم تكن إلا 
استهارة عديمة 5 المعنى. والظاهر أنه أريد بها أن يكون لها مفهومان قي قح انه 
بأن الأيديولوجية غير ذات أففية تيا بها رنة مع القوى الاقتصادية وأن نأى شكل 
من المثالية الف غيةٌ هو «تعمية؛ غرضها الحقيقي معساندة الرجعية. وشى توحى ثانيًا 
بآن للأفكار نظائر حقيمية فى العالم؛ وفى ضوء هذا مغن قائبت كنية سور طريقة 
مجازية لإتكار المذهب الذاتى. وبين | المذهب الذاتى لم يكن قط موقفًا قلسفيا جاذا: 
إلا أنه كان مما يناسب إنجلز أن ينظر إلى كانت وهيوم فى ذلك الضوء. وعلى ذلك 
كائت معا! لجته للفلسفة الحديثة موجزة تلغاية . ققد كأنْ حسيه أن اخترض أن كل 
فلسفة يجب أن تكون إما مثالية وإما مادية: وبذاء وفيما لا يكاد يزيد على جملة 
واحدة: استبعد كل التقليد المعادى للميتافيزيةياء ابتداء من هيوم حتى كانت. والظاهر 
أن إنجلز !- عتقد حمًا أن حجتهما يمكن تقييدها فقنط ببيان أن هناك عملية من فيل 
التاكيد التجريبى! الحقيقة, بالطبع: هى أن السؤال الدقيق عن الديالكتيك لم يكن 
ميتافيزيقيا على الإطادق. كان السؤال هو ما إذا كان هيوم وكانت على حق فى 
التشرقات المنهجية التى أجرياها بين البيانات العلية والتقييمات. 

نقد أوضح إنجلز فى فيورباخ أن ما حبيه بوجه خاص؛. هو وماركس؛ فى 
الديالكتيك؛ كان قدرت ته كمذيب للدجماتية: وفال . إن هذا هو الذى جعل الهيجلية 


قلسغة ثورية. 


غ2 


إن الحقيقة ومهمة الفلسفة إدراكهاء لم تعد تصبح فى أيدى هيجل مجموعة 
من بيأنات دجمائية نهائية يقتصر الأمر على استظهارها بمجرد اكتشافها. كانت 
الحقيقة كامنة الآن فى عملية المعرفة ذاتهاء أى فى التطور التاريخى الطويل للعلم 
الذى يرتفع من مستويات دنيا من المعرفة إلى مستويات أرقى على الدوام دون أن 
يصل أبدًا عن طريق اكتشاف ما يقال له الحقيقة المطلقة؛ إلى نقطة لا يستطيع 
عندها مواصلة السير قدما ولا يكون أمامه سوى أن يشبك يديه ويعجب 
بالحقيقة المطلقة التى كان قد يلغها(؟'). 

ليس فى العلم حقائق بدهية؛ ولا فى المجتمع حقوق طبيعية لا يمكن التصرف 
فيها. إن أكثر ما يمكن قوله هو أن نظرية علمية آو طريقة اجتماعية ما «تناسب» 
زمائها وظروفها؛ وإن جميع النظريات والأساليب السائدة مناسبة كما يتبين فمقط 
عن حقيقة أن لها الغلبة بالفعل. ولكن من المؤكد أنها تزول بمرور الزمن وتغير 
الظروف وتحل محلها نظريات وأساليب «أرفى». تقد افترض وحسب: وبطريقة 
خالية من النقد تماماء أن الحضارة ككل سوف تتقدم دائمًا؛ أو بطريقة أخص أن 
الاشتراكية سوف تكون تحسينًا بالنسبة إلى الرأسمالية. 

ونقد تلاعب كل من ماركس وإنجلز من وقت لآخر بفكرة أن الديالكتيك نظرية 
عمل فحسب لا تتضمن استنتاجًا جوهريًا أيا كان. ربما كان هذا علامة احترام 
لكانت كان من الصعب تجنبه فى ألمانيا فى الريع الثالث من القرن التاسع عشر. 
وكان أيضنا «انحرافًاء مال إليه الماركسيون التنقيحيون: وأحس لينين فى عام 
ضرورة تغنيده عندمأ وقع فى صفوف الماركسين الروس؛ إذ لو كان 
الديالكتيك نظرية عمل فحسب لتبخرت إلى حد كبير دعوته المعنوية. وهكذا فال 
إنجلز فى الرد على دورنج إن الديالكتيك لا يثبت شيئًا ولكنه فقط طريق للتقدم 
نحو مجالات جديدة من البحث؛ وإنه يقضى على الحاجة إلى ميتافيزيقا أو 
فلسفة للتاريخ. بل وكان ماركس أشد وضوحا. فخفى خطاب كتبه فى عام ١41//‏ 
إلى مراسل روسى قال إن العرض الذى قدمه فى رأس المال للتجميع البدائى لا 
يدعى أنه أكثر من إقتفاء الطريق الذى خرجت به الرآسمالية من اقتصاد 
إقطاعى فى أوروبا الغربية: واحتج على ناقد حاول تطبيق هذا العرض على 


ع2 


روسيا فتدول وصيفا تاريخيا ةر ! !إإلئن ع #انلظرية ثاريهية قتلسقية للزحف العام 
الذى يفرضه القدر على كل شعب:. 

يدراسة كل من أشكال التطور هذه؛ كل على حدة ثم مقارنتها : يمكن أن نجد 
يسهوئة سر هذه الظاهرة ينيع بو عسات ابوط و 
الظاهر).: وتكن لن نصل أبدا إلى هناك بجواز سفر شامل يتمثل فى نظرية 


لسشية ثا ريخية عامة تتحصر قضيلتها العا يأافى ى ونج فوق ال خاريخية[؟']. 


لو آخذنا هذه العبارة 5 بمعناها الحرقى لكان مغنى الديالكتنيك هو د تقسن معدنى 
«المنهج المقارن» الذى شاع فى ا لأنثرويواوجيا أ خلال الريع ع الأخير من القرن ن التاسخ 
عشر. وبنشس هذه الروح انتقد إنجلز فى خطاياتئه الاشتراكيين الألمان الشيان 
الذين: اي --5 قولة: استحد هوا !. كادية الثا ريعية عذرًا ببرر ر تمدخ دراسة : التاريخ. 
أل أنه > عن المؤكد أن ماد ركس لم يعدير نا اريخ الى رأسمانلية ريما تخريندياً تسب إد 


5 لو شعل هدا لكان من الصعب أن يتحدث فى 


1 


مقدمة وأس المال عن «اتجاهات 
تشق طريقها يضرورة حديدية صوب هدف محتوم:» أو عن «مراحل التطور 
الطبيعية» أو آن بلدا أكثر تصنيعا من غيره «يقدم فقط لتلك البلاد الأخرى صورة 
مُستقبلها هى:. الديالكتيك إما منهج يجعل التنبؤ التاريشى فى حيز ا وإعا 
آن المؤرخ الماركسي لا يجد تحت تصرفه سوى المتناهج نفسها التى يستخدمها 
المؤرخون الآخرون. من انؤكد أن الديالكتيك ليس إلا نظرية عمل؛ ولا تبر 


التأكيد بأن الثورة البروئيتارية دحتعية». 


إنجلز يتحدث عن الجبرية الاقتصادية 
بحلاف المبادئىٌ + الفلسفية الثى تدخل فى الديالكتيك. فإن صياغة إنجلز 
المحكمة للمادية الديالكتية تثاولت بوجه خاص استخدام التفسير الافقتصادى فى 
التاريخ. ففى ١‏ الخطابات التى سلفت الإشارة إليهاء والتى كتيت فيما بين عامى 
45 1, 4ذلاء ناقّش المدى الذى عنده يكون مثل هذا التمفسير عبز ةا أو نافعاء 
وكان الغرض الرئيسى الذى توخاه هو أن يصحح ما ظنه دعاوى مبائغ يها نسيها 
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الشبابي من أعغضاء الحزب إلى الديالكتيك. قاعترف أنه لما طلع هو وماركس 
بفكرة جديدة بألغا فى عدى إمكان إيجاد آسياب اقتصادية لتفسير الآنظمة 
السياسية والقائونية. وآكد أن البحث عن أسباب اقتصادية لكل التاريخ حدذلشة 


وأدعاء بالعلم. وضرب ا لذنك أنه ريما لا يعكن إيجاد أصل اقتصادى لتحول 


الثقافة القومية؛ من عيدان التفسير الاقتصادى. تقد أوحى أن القوى الاقتضصا 
يمكن أن تنصرف بطريقة سلبية يدلا من إيجابية فى حالة الدين والميثوتوجيا. 
وسلم أنه فى داخل إطار غاء من القوى الاقتصادية؛ قد يكون للغلاقات 
السياسية؛ أو حتى العلاقات بين الأسر الحاكمة: تأثر تاريخى كبير. كما فى نشوء 
بروسيا من براندنيرج بدلا من نشوثها من دولة ألمانية صغيرة أخرى. واعترف بأن 
التشريع «يستطيع أن يغلق يعض مسالك التطور الاقتصادى ويفتح مسالك أخرى» 
برغم أنه لا يستطيع أن يفير المجرى العام لهذا التطور . وقال إن ماركس لم يعتقد 
قط آن القوى الافتصادية هى أسباب التفيير التاريخى الوحيدة؛ وإنما اعتقد أنها 
«نهائية» أو «أساسية: فالعامل الاقتصادى هو هدالأقوى والأصلى والأشد حسماء. 
واتقيرا: حادل إفجلن فى أن ميزة البو الكميق الخاصة آثه تكن هن الحسيان 
تفاعل جميع العوامل المختلفة الموجودة معًا فى موقف تاريخى. 

طبقمًا للتصور المادى للتاريخ يكون العامل الحاسم فى النهاية هو إنتاج وتجدد 
إنتاج الحياة. وتم أؤكد أنا ولا ماركس قط؛ ما هو أكثر من هذا!. ولكن عندما 
يشوه امرؤ هذا بحيث يفهم أن العامل الاقتصادى هو العنصر الوحيدء فائه يحول 
القوى إلى عبارة عديمة المعنى. مجردة وسخيفة. الظرف الاقتصادى هو 
الأساسدى؛ ولكن مختلف عناصر الصرح العلوى ‏ الآشكال السياسية التى تتخذها 
المبارزات الطبقية ونتائجها أى الدساتير ‏ والأشكال القانونية: وكذلك جميع 


انعكاسات هذه المبارزات الفعلية فى أذهان امشتركين فيهاء؛ أى الأشكار السياسية 


والقانونية والفلسفية والدينية... هذه جميعا تؤثر فى تطور التضالات التاريخية: 
وفى حالات كثيرة تحدد شقلي10 21 


يفن 


بجميع هذه التنازلات يصعب أن نرى ما الذى يهم أكثر مؤرخ برجوازية أن 
ينكره: أو ما الذى يستدعى الاستعانة بالديالكتيك لتفسيره. إن جوهر ما يقوله 
إنجلز لا يزيد إلا قليلاً على أن ماركس أكد عاملاً فى لكات الاجتماغية كان 
موضح الإغفال آو التقليل من قيعته أى أنه فى آم ى مجتمع ترتيط الطرق 
السائدة فى إنتاج السلع أو تبادلها ارتباطًا وثيمًا بالنظم والآساليب الاقتصادية؛ 
والسياسية والأخلاقية. وإنها لقلة من المؤرخين, إن كان تكمة وجود لهم: من 
يشكون فى هذا الآن: أو ينكرون أهميته؛ أو يرفضون الاعتراف يأصالة ماركس. 
لعد أطلق علية؛ ريما يبعض المبالفة: ولكن ببعض مبرر بالتأكيد: عبارة «الآب 
الحقيقى للتاريخ الاقتصادى»("). 


لمعيه فى الوك تبيه أن [تجلج اسه أن يني عا كو القثر م.ق يكن 
ماركس ونظرية الجيرية الاقتصادية. فهو يصر على أن العامل ل الاقتصادى 
- العوامل الآصلية»؛ حتى حين يسلم بأن التشريع يستطيع أحيانًا أن يتحكم 
فيه؛ وهو يحتفظ بالتفرقة بين الأساس والصرح العلوى: حتى حين يؤكد أن 
الصرح العلوى سبب يؤثر فى الأساس. ولكن فلسفة ماركس كانت تعتمد على 
دعوى أن فى الإمكان دائمًا التفرقة بين الاثنين بشكل واضح: وأن هناك أيضا 
معنى واضمًا فيه يكون الأساس سببًا فى الصرح العلو لعلوى: ولكن ليس العكس. 
وبدون هذه الدعاوى لا يكون ثمة معنى لإطلاق اسم المادية على قلسيفة ماركس: 
أو للافتراض بأن الرأسمالية لن تغيرها سوى ثورة. وحسب ما بينه إنجلز فليس 
من سبب لا ينيغى من أجله أن تؤدى فكرة أخلافية كنفور متبعث من الضمير 
ضد يوم عمل من خمس عشرة ساعة للنساء والأطفال مثلأ إلى فرض شيود 
قانونية على ساعات العمل: أو لا ينيغى من أجله أن يكون القانون ن ففعالاً . الواقع 

أن إنجلز قوض أى معنى أضفاه على «الحتمية» التاريخية. 
وخطابات إثجلز وسعت أيضًا إلى حد ما الوصف الموجز الذى قدمه ماركس 
للأيديولوجية واعتمادها على النظام الاقتصادى. بل وبأوضح مما فعل ماركس. 
عالية ادلم بطيية مختلفة ثمامًا عن القانون: والأخلاق: والفلسفة؛ والدين: 
لفن: برغم أن هذه جميعًا يجب منطقيًا اعتبارها جزءًا من الصر لصرح العلوى. من 


رةه 


حيث الجوهر يعالج كلا الرجلين العلم باعتياره حقيقيًا فحسب: وبسيب كونه 
حقيقيًا فهو يهينٌ أساسا ثابثًا تقوم عليه التكنولوجيا. والمعانى الوحيدة التى بها 
ينظر إنجلز إلى العلم على أنه يتأثر بالاقتصاد. هى أولا: أن المشكلات التى 
يتفشحضها العلماء ريما خلتقتها الصناغة؛ وثانيا: أن الكشوف العلمية قد تكون 
مهمة من الناحية الاجتماعية لأنها تؤثر فى التكنولوجيا . ويظهر أنه لم يخطر قط 
ا ماركس أو إنجلز أن أحدا سوف يحاول إيجاد تفسير اقتصادى لمفهوم 

لحقيقة العلمية نفسها على نحو ما يجب أن تفعله نسبية ماركسية منسقة تعالج 
العلم بنفس الطريقة التى تعالج بها الأخلاق والفن والدين. لو حدث هذا لوجب 
أن يتوقف مستوى الحقيقة التى تلقى القبول فى مجتمع ماء على بنيانه الطبقى: 
ووجب أن يختلف العلم البروليتارى عن العلم البرجوازى. حقيقة؛ من وقت لآخر؛ 
ولأغراض الجدل؛ اقترب بعض ال ماركسيين من نتيجة كهذه؛ ولكن هذا لا يزيد 
بالجهد عن كونه مجهود! يائسسًا من أجل اتياع التفرقة غير العملية بين الأساس 
والصرح العلوى. غير أن فكرة الأيديولوجية يجوز فى بعض الحالات أن تؤثر فيما 
يبدو فى مجتمع على أنه معيار للحقيقة؛ هذه الفكرة أنتجت تلك المجموعة 
الكبيرة نوعا من النظرية المعروفة باسم سوسيواوجيا المعرفة![8). 

وبحلريقة مختلفة جدا تناول إنجلز الأجزاء الأخرى من الصصرح العلوى 
الأيديوتوهى. إن اتصدق اذى يدهية الناين للقانوة: وال خلاق: واتسياسة 
والفن: واندين: والفلسفة؛ هو «شغعور باطل» أو انعكاس خداع للعصالح التى 
يعينها نظام الإنتاج لمخنلف الطبقات التى تمارسه. هنا لا يكون المفكر على بينة 
بشكل واضح من الدوافع التى تحركه؛ ولكنه يتخيل أن أفكاره حقيقية بذاتها 
ولذاتها فحسب... وإلى هذه الفئة نسب إنجلز بوجه خاص تجريدات من قبيل 
العدل وائحرية: والحقائق الجمالية والأخلافية والدينية المفترضة. عندما لا 
ندرك أن هذه تنتمى إليها فى ظل محتوى اجتماعى معين. وهذه هى ما سعيت 
فى عهد أحدث :تبريرات عقلية» ‏ وسائل دفاع خداعة مبنية على التفكير المشوب 
بالتعنى أو على التمجيد السافر للمصالح الطبقية. وفى الوقت نفسه لم ينظر 
إنجلز بالتأكيد إلى جميع الأيديونوجيات على أئها تتساوى فى بطلاتها. 
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غأيديولوجية البروليتاريا أرقى من آيديولوجية البرجوازية. ريما لسيبين؛ فأولا: 
توضح فلسفة ماركس للبروليتارء ى أن أفكاره عن الأخلافية والمن والخلسفة 
تتوخفه فعلا على طبقته ومركزها فى الصراع الطبقىء ومن ثم يستطيع أن و 
نين سبلوكه وقضية الثورة وقاتيا؛ قاليروليثاريا طيقة «صاعدة» يسير بها التا 

الحاضر إلى مركز سيطرة: وعلى ذلك فأيديولوجيتها ه هى «موجة المستقبل” 0 
كلتأ الحالعين استندت حجج إنجلر إلى إيعائه بالتهدم وبدفة التنيوٌ بأآن اتجاد 


التقدم هو الأن نحو ثورة يروليتارية ومجتمع بروليتارى جديد. 


المادية الدبالكتية واتسياسةه 

تكمل مناهيم الأيديولوجية, والجبرية الاقتصادية. والصراع الطبقى؛ الأجزاء 
النظرية من فلسفة ماركس الاجتماعية. كان يراد بها أن توغر الباعث على ثورة 
طبقة عاملة؛ وأن تكون مرشدا لاستراتيجية الأحزاب الثورية: لآن الغرض من 
فلسفة ما؛ كما قال ماركس: ليس تفسير العائم وتكنه تغييره. إنها تنقل الانطياع 
بدرجة عالية عن أصالة فكرية ومشاهدة نافذة: ولكنها تنقله. يما لا يقل عن 
معان غير محددة يطريقة مزعجة. وآساس معانيها غير المحددة فى كل حالة 
يكمن فقيما سيق أن ذكرناه عن العغموض الكامن وراء مذهب ماركس؛: أى استاحالة 
التفرقة يشكل واضح بين الأساس الاقتصادى والصرح العلوى. ويسبب هذه 
اللامحدودية فالادعاءات بأن اشترأكية ما ركس «علمية» يمعثى خاص؛ وأن 
لنظرياته قيمة فريدة فى التتبؤٌ؛ ادعا ءات مبائغ فيها تمامًا . لقد طلع يتنبوؤات عدة 
بعيدة النظر عن مستقيل الرأسمالية: ولكن غاليًا ما كان مخطنًا آيضا. وهو ما 
يمكن أن يصدق على رجل يملك رصيدا كبيرًا من المعرفة والفراهة الثافبة. ولكن 
ئيس هذا كالعلم. إن الأهمية الكبيرة للمشاهيم المذكورة تستأهل عند هذه النقطة 
تعليقًا عليها. 

إن كلمة «أيديولوجية» هى من دون المعجم الجبار الذى وضعه ماركس: 
المصطلح الوحيد الذى انتشر استعماله: وبرغم أن ماركس لم يخترع الكلمة فإنه 
أضفى عليها بوجه عام ال معتى الذى لها الآن فى الاستعمال العادى. لم يعد للكلمة 
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منذ وقت طويل أى معنى من مفاهضيم الماركسية. ولا يكاد معناها يسمح بتعريف 
دقيق وإن كان يشير إلى حقيقة هى الآن موضع الادراك بوجه عام. هذه هى 
الحقيقة القائلة بإن أية مجموعة اجتماعية تعمل سويًا باعتبارها وحدة؛ لابد وأن 
تكون لها مجموعة مشتركة من العقائد والقيم والمعتقشدات «تعكس» فهمها لنشسها 
ولبيئتها وللمجموعات الاجتماغية الآخرى التى للأولى معاملات معها. ومثل هذه 
المجموعة من المعتقدات المشتركة شرط فى الواقع لوجودها كمجموعة. وتتراوح 
هذه العقائد من المعرفة إلى الأسطورة: ولا تفصل بينها خطوط دقيقة جد ؛ لأنها 
قبل أن تتعرض للشك فيها: تبدو كلها فى نظر الذين يتقاسمونها على أنها علامة 
على الطرق «المعتادة» التى يفكر بها البشر أو يعتقدون. أما أن كل مجتمع يملك 
فعلاً ويجب أن يملك مثل هذه المجموغة من الأفكار التى يشترك فيها أعضاؤء؛ 
فهذا الآن من المسائل العادية التى تشتمل عليها الأنثروبولوجيا الثقافية. فى 
استعمال ماركس؛ وإلى حد ما فى الاستعمال العادى يحتمل أن يكون لكلمة 
«أيديوتوجية» معنى ضمنئى أو تنازل ضعيف ‏ وواضح أحيانًا؛ فهى تتخد الحذلقة 
الراقية للذى يستخدمها بالقياس إلى الموقف البسيط العادى من جانب الذين 
يكتفون بأن يأخذوا غكرة ما دون سؤال. وأإحيانًا تكون للكلمة مفاهيم مثل 
«التعليل» أو «التفكير المشوب بالتمنى» أو «التحيزه. إن الزعم الذى يميز نظرية 
ماركس هو أن المعتقدات الأيديولوجية خاصية مميزة للطبقات الاجتماعية. 
وتعكس مركز الطبقة فى الصراع الطيقى للمجتمع: وهو المركز الذى يمكن بدورم 
أن يفسره نظام الإنتاج الاقتصادى هذا بالتأكيد زعم محدود أكثر مما يجب؛ إذ 
يمكن أن تكون لأية مجموعة معتقداتها واتجاهاتها الخاصة بهاء؛ وإذا كان للكلمة 
المعنى العادى وهو التبرير العقلى فإن فى إمكان علم النفس عند فرويد أن يهينْ 
أمثلة أكثر من تلك التى يقدمها علم الاقتصاد . ففى استعمال ماركس كانت الكلمة 
تصف بوجه خاص نظريات الققانون الطبيعى فى النظرية السياسية الليبرالية أو 
فى علم الاقتصاد الكلاسيكى؛ وهو ما كان يعتبره ممثلاً لأهل الطبقة الوسطى. 
واستخدام كلمة «أيديولوجية» فى السياسة يكاد دائمًا يكون مثيرا للجدل. إن 


عه ) 


ااكشف الشناع» عن خصم أسلوب ما أسأاسى؛ وشعئأه بيان أن حججه تتظاهر 
ع عن و ر سسى؛ و بيان ان حجع هر 
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بأنها معقولة ولكنها فى الحقيقة وسائل دفاع مكشوفة عن الامتياز الطبقى. ولا 
تبدو صحيحة إلا بسبب أهوائه الطبقية. وغالبًا ما يكون فعالاً جدا لأغراض 
الجدل ولكنه سلبى ويمكن أيضنًا أن يهزم نفسه بنفسه؛ إذ نظرًا لأن لكل امرئ 
نوعًا ما من الأيديولوجية فإن «كشف القناع» لعبة يمكن أن نلعبها على كل شخص 
ويمكن أن يلعبها أى شخص. وعندما يكشف القناع؛ عن كل شىء بما فى ذلك 
الماركسية نفسهاء فلا يزال أمامنا استخلاص النتيجة الإيجابية والدفاع عنها؛ إن 
أى تعليل جاد فى السياسة, أو أى موضوع آخر؛ يجب ببساطة أن يقوم على 
الافتراض بأن فى الإمكان تمييز الدليل الطيب عن السيئ. وهذه المقدرة لا تميز 
طبقة بأكثر مما تميز أيّا من غيرها. 
ونظرية ماركس فى الجبرية الاقتصادية كانت أيضنًا فكرة تنم عن أصالة 
كبيرة: وإيعازية إلى درجة عالية: ولكن يمكن تعرضها للمبالغة الخيالية التى ظن 
إتجلز نقسه أن من الضرورى التنصل منها والتى هبطت أحيانًا بالفكرة إلى مركز 
شائن لا تستحقه. وكما فال ج«د .. كول ذات مرة؛ وهو بالتأكيد ناقد للماركسية 
ليس غير عطوف عليها: «هناك ماركسيون لا يمكنهم أن يروا غانية تستعمل 
أحمر الشغاه دون أن يقدموا ببساطة تفسيرًا لسلوكها مستمدا من عملية الإنتاج 
والصراع الطبقى». وكان ماركس نفسه هو الذى سبب إلى حد كبير صعوية رؤية 
أهمية الفكرة. بإصراره على أولوية التفسير الاقتصادى بالقياس إلى جميع 
مسيرات الأخرى؛ ووصفه العوامل الاقتصادية بأنها مادية: ومن ثم أكثر علمية 
أو بصا للمشاهدة من غيرها. وكان هذا فى الحقيقة جزءا من 
ميتافيزيقية ماركس؛ أى ميله إلى المادية. ولكن عندما يتحدث عالم اجتماعى عن 
السلوك البشرى ‏ وما يشعله الناس فى العلاقات الاقتصادية سلوك ‏ لا يكون 
رسم خط يفصل بين العقل والمادة ممكنا ولا مفيدًا. وثمة عقبة أخرى آقامها 
أمام تمييمع الجبرية الاقتصادية: تلك هى ميله إلى تحويتها إلى فلسفة للتاريخ 
وكانت هذه فكرة كثيرًا ما ترددت فى القرن التاسع عشرء ايلاطيا 
وغائيًا ما كانت سوء فهم فحسب للتطور العضوى ‏ ومؤدى هذه الفكرة أن كل 
مجتمع يعر بمراحل: فى تعاقب منتظم ويسير فى خط مستقيم. إلا أنه حين 
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تبدى جميع الاعتراضات فإن التفسير الاقتصادى فى التاريخ السياسى 
والاجتماعى مفيد إلى درجة هائلة: وما من مؤرخ لا يكثرت به الآن. فالتكنوئوجيا: 
والنقل؛ وطرق التجارة؛ والمواد الخام المتاحة. وتوزيع الثروة فى مجتمع: كانت 
دائمًا ولاتزال مهمة بالنسبة إلى التاريخ والسياسة. وهى ترتيط بأنظمة المجتمع 
السياسية وقانونه وطبقاته الاجتماعية وتصرفاته وفنه. وكل هذه معا يتكون مثها 
مركب ترتبط أجزاؤه ارتباطًا دقيقًا: وما من عامل مفرد «يفقسرهاء كلها. ولكن لا 
يمكن أيضا إغفال الاقتصاد. كانت الجبرية الاقتضادية عاملاً واحدا ‏ ليس 
الوحيد بالتأكيد .فى جعل دراسة السياسة أكثر واقعية مما كان فى ظل قصل 
السياسة عن الاقتصاد د كما فطعل مذهب المنفعة؛ أو فى معالجة الموضوع بطريقة 
تغتمد على القائون اعتماذا كليًا تقتريبًا. وكانت خطوة نحو اتجاه ظهر فيما بعد 
يستهدف ريطها بالتاريخ الاجتماعى والثقافى أو بالأنثروبولوجيا وعلم النفس 
الاجتماعى. إن مساوئى التفسير الاقتصادى فى التاريخ ‏ كما استخدمه 
الاشتراكيون بعد ماركس ‏ جاءت. على حد فول إنجلز. من أولثك الذين 
استخدموه عذرًا يبررون به عدم دراسة التاريخ. 

وأكدت مفاهيم الأيديولوجية والجبرية الاقتصادية مفهوم النضال الطبقى 
بحيث إن الثلاثة معًا اعتبرها ماركس مرشدًا أيديونوجيًا تلبروليتاريا. فى إنجاز 
الثورة الاجتماعية. كانت نظرية ماركس فى الطبقات الاجتماعية بديهية إلى حد 
كبير فى الحقيقة:؛ أريد بها أن تناسب نظريته فى الثورة الاجتماعية. من المحمّة 
أنه لم يقم قط بدراسة تجريبية للبنيان الطبقى بآى مجتمع. ولقد ءاف 
الواقع نظريته وبطريقة غير منسقة نوعا. من تجربته كثورى فى فرنسا؛ يدعمها 
إدراكه الصادق للأهمية الاجتماعية التى تنطوى عليه الثورة الصناعية التى كانت 
فى الوقت الذى كتب فيه ماركس: ظاهرة من ظواهر المجتمع الإنجليزى بصفة 
خاصة. وهكذا اغترض وجود طيقة وسطى متسلطة. تمثل فى جوهرها حكومة 
نوموصي بس بكبسسية رامين يكل ناد موي د 
المخلفات الإقطاعية؛ وعن مجموعة كبيرة من الفلاحين المزارعين. ولم يكن 
من هذا ينطبق بدفة على الإطلاق على إنجلترا حيث الزراعة الرأسمالية حلث 
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ل المالك المزارع. وفى إتجلترا أيضنا كانت الطبقة الوسطى قد تزاوجت على 
نطاق واسع: سع بطبشة النبلاء. وعلى ذلك لم تكدن نظرية ماركدى من نواح كثيرة: 
مرشذا طيبًا على الإطلاق؛ للاستراتيجية الينيانية: ولم يكن لها تأثير له شأنه 
فى الطبقة العاملة الإنجليزية التى كان ينبغى ‏ طيمًا لنظرية ماركس - أن تكون 
أسرحخ من يتقبلها. كان نجاح الاشتراكية الحزبية الماركسية أفضل فى المانيا منه 
فى فرنساء لكن ماركس كان ينظر دائمًا إتى أمانيا كبلد متأخر بالقياس إلى 
قرنسا أو إنجلترا . 

وأثار وصف ماركس سلوك الطبقات الاجتماعبة بعض صفات نظرية غريية. 
إن الطيقة الاجتماعية فى نظره كيان جماعى؛ يمثل ما كانت الآمم فى نظر 
هيجل: ويمكن معاملة أعضائها على ما قال فى مقدمة «رأس المأل» على أنها 
«نشخيصات لمقوللات اقتصادية: وممظين لعلاقات طبقية بخاصة ومسالح طبقية», 
وعلى ذلك تنصرف الطبقة الاجتماعية: كقاعدة؛ تصرفا قوامه المنافسة تحقيا 
تصلحتها هى: وهو ما يشبه كثيرًا الإنسان الاقتصادى الذى تحدث عنه الاقتصاد 
الكلاسيكى. ولكن الديالكتيك يتطلب أن تكون أيديولوجيتها فى نقطة ما أيضناء 
مناقضة تنفسها. وآن يكون سلوكها انتحاريًا . وبرغم ما يفترض من أن معتقدات 
الفرد وسلوكه هى يصفة رئيسية مأ يفرضه عليه مركز طبقته؛ فإن الطبقة يجب 
أيضًا أن تخرج من حين لآخر أفرادًا غير عاديين ينفصلون عنها ويقدمون 
أيديولوجية لطبقة صاغدة سوف تمقتلع الطبقة الحاكمة القديمة. وكما قال 
ماركس فى البيان الشيوعىء؛ هناك «قسم من ر رجال الأيديولوجية البرجوزية رقعوا 
أننسهم إلى المستوى الذى عنده يفهمدوث تُحدريًا الحركة انتاريخية ككلل». هذه 
الذقرة كتبت فى وقت كان فيه ماركس لا يرى فى لشيوعيين حزبًا سياسيا؛ ولكن 
يرى فيهم كوريين مثقفين قادرين على إشعال الاستياء وتوجيهه من الخارج. 
وهيأت انفقرة جرثومة الدور الذى خصصه لينين للمثقف الماركسى: ويذلك هيأت 
بطريق غير مباشر نظرية لينين فى الحزب باعتباره طليعة البروئيتاريا. إن 
اختفاء الطبقات الاجتماعية النهائى ‏ وهو ما توفع ماركس وقوعه فى المرحلة 
الأخيرة من الاشتراكية ‏ يبدو من الناحية امنطقية أنه ليس أكثر من غطعة من 
المذهب لتقردى الرومانسى الذى لم يتخلص منه ماركس قط. إنه على تباين تام 


مع اتجاه فلسفته الاجتماعية الجماعى أو مع ما اتسم به فكره من مزاج واقعى. 
لغد عزا هو وإنجلز الطيقات إلى تقسيم العمل الاجتماعى: أما كيف يستطيع 
مجتمع يزداد تقدمًا فى التصنيع أن يبسط تخصصه. فأمر يتحدى التفسير. 

إن النضال بين الطبقات الاجتماعية من أجل القوة: يوفر القوة الداضعة 
للسياسة؛ إذ يجب طبقًا نفهم ماركس للتنظيم السياسى ‏ أن تتسلط طبقة ما 
فى أى وقت معلوم. سوف تستخدم قوتها الأعلى فى استغلال الطبقات الأقل منها 
فوة. وتكون الدولة هى جهاز القوة فحسب الذى تستخدمه للاستغلال؛ أى تكون 
«نجنة لإدارة الشثون المشتركة» للطبقة المتسلطة. والقانون عبارة عن مجموعة 
فواعد تسند ما تدعوه الطبقة المستغلة (بكسر الغين) «حقوفًا» لها. ومفتاح 
الزعامة السياسية الناجحة هو أن تفهم السياسة على أنها مجرد نوع من الحرب 
أقره العرف؛ وأن الحزب هو هيئة الأركان العامة التى ترسم وتوجه استراتيجية 
أية طبقة يمثلها. وواضح أن تصور السياسة على هذا النحو يمثل وجهة نظر 
تورى يعتبر النظام السياسى القائم هو من البعد عن جادة العدل بحيث لا يمكن 
إلا «تحطيمه». وهو يمثل أيضًا وجهة نظر شخص بعيد عن السلطة بحيث لا 
يتصور حتى فى الخيال ‏ أنه قد يحمل مسثولية الحكم. غير أنه لن يكون لدى 
الثورى بعد تحطيم النظام سوى القانون والسياسة لينشىء نظامًا جديدا؛ وهو 
بالتاكيد لن يصف ذلك؛ حتى فى ذهنه. على أئه وسيلة استغلال فحسب: فعلى 
غرار ستالين سوف يصف العلاقات بين الفلاحين والعمال الصناعيين فى روسيا 
يآنها «ودية»: وهى علاقات سوف تكون وهمية أو حقيقية بمثل ما قيل عن 
العلاقات بين الطبقات فى أى مجتمع. ذلك أنه إذ! كانت الطبقات تتوقف على 
تعسيم العمل؛ كان اقتفاء أثر أفلاطون فى وصف علاقاتها بأنها تعاونية سهلاً 
يمثل السهولة التى يصفها بها أتباع ماركس بأنها معادية. الحقيقة أنها تعاونية 
عن نواح؛ ومعادية من نواح أخرى. وفى انتظار نشوب الثورة فإن الحزب الذى 
ينظر إلى الطبقات الاجتماعية على أنها فى حرب باستمرارء سوف يوجه 
أغتمامه إلى تخطيط الثورة. وسوف تكون خططه مهتزة جدًا بشأن أى شىء بناء 
يعمله بعد ذلك. وعلى العموم قهذا ما فعله ماركس. 


مة تطور الفكر السياسى جه > 


كان الفكر المتضمن فى أوائل كتابات ماركس متآثرًا بشدة بدراسته المبكرة 
لهيجل. وكان التعليل الذى أقام به إطاره استنباطيا إلى حد كبير. ولكنه مال مثل 
هيجلء: ادو اموس ني رار مسي و ارو 00 
دراساته التاريخية . كان يهدف إلى أن يكون فلسفة للتاريخ: وإذ حذا ماركس حدو 
نموذجه الهيجلي: اقترض أن كل التقريرات المهمة سوف تلاثم إطارًا فسيحا 
يالدرجة الكافية. «الحقيقى هو العقلى» كما قال هيجل. وظن مار زكمن أيهبًا أن 
المادية الجدلية يمكن أن تسفر عن نظرية كلية شاملة فى تطور الحضارة. لم 
نكتل فطل عنرهذه الشكرة؛ ولكته بعد عام 1/65١‏ كرس حياته بدرجة أقل لهذا 
النوع من , النظر؛ وكرسها بدرجة أكبر لاستخدام أفكاره فى تفسير تاريخه 
للمجتمع المعاصر فى أوروبا الغربية. وإذ فعل هذا كان يطور أخصب جرثومة فى 
الهيجلية الفلسفية ‏ أى مفهومها للتاريخ النظامى وكان جوهر ما يحاوته ماركس 
أن يعامل الرأسمالية كنظام اجتماعى. بع ع 0 
الأصلى أى الدعوة إلى ثورة اجتماعية أو تقديم ميررها العقلى. ومن ثم: وبدو 

أن يشعر أنه يوزع جهوده: أمكنه فى الوقت نفسه أن يشتفل بوضع خطط متصلة 
لتنظيم أحزاب اشتراكية. وانطوت خطته المزدوجة على دراسة عميقة للأصول 
الاقتصادية التى ترجع إليها الطبقات الاجتماعية القائمة. وعلى تحليل محكم 
وشامل لطبيعة العداء بين هذه الطبقات. من هذين الخطين فى البحثت تكونت 
الموضوعات الرئيسية التى ضمها مؤلفه راس المال. خالخط الأول أدى يه إلى 
إجراء بحث تاريخى واسع فى أصول تنظيم الصناعة الرأسمالى وقيام الطبقة 
الوسيطى: وثكون ما يقايلها؛ أى طبقة الأجراء الصناعية التى اعتبرها ماركس 
بحق التطور الرئيسى فى المجتمع الأوروبى الحديث. وقام الخط الثانئى يدعم 
التاريخ بتحليل اقتتصادى دقيق للرأسمالية:؛ وفق خطوط كان قد رسمها 
الاقتصاديون التقليديون: ليبين فى آن واحد الجهاز أاتذى تولد به الرأسمالية 
الطبقتين الرئيسيتين: والأسس التى يقوم عليها التعارض المحتوم والمتزايد بينهما. 
وابدد هذا الجزء من مؤلف ماركس عن نظرية فائض القيمة التى مالت لسوء 

لحظ إلى احتكار مناقشة الاشتراكية الماركسية فى أوليات مراحلها. 
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كانت أفضل كتابات ماركس كلها الفصول التاريخية فى رأس المال: وخاصة 
الفصول التى تتناول التاريخ المبكر لتنظيم الصناعة الرأسمالى قبل القرن الثامن 
عشرء إلى جانب تكوين طبقة تعتمد فقط على أجورها. وندر أن حلت محلها 
حتى الآن كثابات أخرى برغم ما وجه من الاهتمام إلى التاريخ الاقتصادى من 
جانب الكتاب المتأخرين الذين استمدوا الإلهام بدرجة غير يسيرة من البداية التى 
قام بها ماركس. لقد فتح المسالك الرئيسية المؤدية إلى الدراسة التاريخية 
للرأسمالية: وخاصة من ناحية تأثير النثظام الصناعى الجديد فى التاريخ 
الاجتماعى: تكوين بروليتاريا نتيجة انفصال الفلاحين عن الحقوق المشتركة فى 
الأرض: ودمار الصناعة المنزئية بفعل نمو النظام الرأسمالى. والزيادة المطردة فى 
حجم وفقوة وحدات مثل هذا التنظيم: والإسراع بهذه العمليات نتيجة نزع 
ممتلكات الكنيسة والاستغلال الاستعمارى لأمريكا وجزر الهند. وكانت الصفة 
التى ميزت معالجة ماركس للموضوع: تشديده على التفييرات فى العلاقات 
الإنسانية والاجتماعية الناتجة من الغييرات الصصناعية والتجارية؛ وبخاصة 
تشديده على الضغط على حياة العمال: بل وتشويهها؛ بفعل ما طراً على تقسيم 
العمل من تقدم مطرد. كان موضوع ماركس العام أن التنظيم الصناعى فرض على 
الطبقة العاملة تجئيدا يتعارض مع الاعتراف بالحرية والمساواة فى الفلسفة 
الديمقراطية البرجوازية. 

فى الصناعة يتوقف إثراء العأمل الجماعى: وبالتالى إثراء رأس المال؛ بالنسبة 
إلى الإنتاجية الاجتماعية؛ على إفقار العمال بالنسبة إلى قواهم"الفردية 
للانتاد[*0), 

لقد أخطأ ماركس فى اعتقاده أن الرأسمالية تعتمد على حدوث خض مطرد 
غى مستويات عيش العمال. لم يخطي فى اعتقاده أن ظروف العمل فى المناجم 
والمصائع عندما كتب هذا غالبًا ما كانت شائنة: وأن ساعات العمل للنساء 
والأطفال؛ وليس للرجال فقطء؛ كانت طويلة بصورة تثير السخط. أو أن القيام 
على الآلة تضمن ضروب إحباط ومخاطر لم يكن لها وجود فى نظام للإنتاج أكثر 
يدائية. ولقد فتحت الفصول الوصفية من رأس المال الباب أمام معظم الانتقادات 
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الموجهة إلى اتلصناعة الرأسمالية والمنتشرة حتى فى يومنا هذا؛ ودعمت انتماداته 
نها بكثير من البيائات الإحصائية والبيانات الحقيقية الأخرى المستمدة من 
التقارير العامة. ولعله لقى العون. فى كتابة هذ! الجزء؛ من إنجلز انذى نشر فى 
عام 8 كتابه «حالة الطيقة العاملة فى إنجلترا» ولقد تناول ماركس بطريمقة 
وافعية موضوعات من فبيل تعاقب الأزمات الدورى: ووجود البطالة التكنولوجية 
١‏ ممم الرخاء؛ والقضاء على الحرف الحاذقة بفعل الماكينات 
لجديدة: وإحلال العمل غير الحاذق محل العمل الحادق؛ والإرهاب الشديد فى 
الحرق غير ذات الطابع الصناهى: ونمو بروليتاريا تعيش فى الأحياء الحقيرة ولا 
سبيل إلى اس تخدامها. وكما هو الشأن بالنسبة إلى الدراسات التاريخية التى فام 
بها ماركس؛ كانت الخاصية الجديدة والمميزة لأسلويه فى المعالجة. تشديده على 
آثار التصنيع الاجتماعية؛ وميله إلى إضعاق المجموعات الاجتمعية الأصلية 
كالأسرة؛ و بالتالى تشديده على المشكلات البشرية التى خلقها التصنيع. بدت له 
صفة التناقض فى الرأسمالية كما كانت تبدو لهيجلء. فى أنها تؤلف بين 
النقيضين. التنظيم والفوضيى؛ توحيد التنظيم التكنولوجيى للانتاج مع فوضى 
يتسم بها التبادل: أى توحيد بين تنسيق اجتماعى محكم لوحداث الإنتاج وبين 
عدم اكثراث يكاد يكون كاملا باستخدام الوسائل الصناعية لتخقيق غايات 
إنسانية . وبرهم ما ثقيه المثل الأعلى من ذكر من حين لآخرء وبصورة عابرة ققط؛ 
كان قن ذهن ماركس دائمًا التعارض بين الرأسمالية واقتصاد مخطط ذى صبغة 
اجتماعية يراد به إنتاج السلع وتوزيعها حينما وحيثما توجد حاجة مشروعة إليها. 
إن قوة مؤٌلف ماركس الحقيقية لم تحملها الحجة النظرية: وإنما حملتها 
الواقعية الصلبة التى صورت بها ظروف العمل الفعلية؛ وبذا صورت الرأسمالية 
غير الملنظمة على أنها طفيلى يلتهم مادة المجتمع البشرية. كان رأس المال فى 
حقيقته: وإن لم يكن من ناحية القصد منه؛ أول وريما أقوى الهجمات الأخلاقية 
على البشاعة الأدبية البحتة التى يتصف بها مجتمع قائم على التملك 
والاستحواذ؛ دون أن تصحبها حماية مناسية لقوته العاملة الصناغية. .غير أن ما 
يميز ماركس أنه لم يجعل قط هجومه على الرأسمالية حكمًا أخلاقيًا سافرًا ٠‏ كمأ 
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أن حجته بشأن استغلال رأس المال للعمل لا تعنى أن العمال كانوا أحسن حالاً فى 
ظل أى نظام للإنتاج سبق الرأسمالية. كان الديالكتيك بالنسبة إليه ضمانًا: وغاليًا 
مايقول: إن الرأسمالية تقدم على الإقطاع الى سيقها. كذلك لا تعنى فظائع 
الرآسمالية أن الرأسماليين شخصيا قساة: غالرأسماليون والعمال على السواء 
محصورون داخل النظام: وعليهم عموما أن يفعلوا ما يتطلبه النظام. ومن وجهة 
نظر ماركس فالنظام نفسه قائم بفطرته على التناقض الذاتى: وعلى ذلك فسوف 
يحطم نفسه فى اتنهاية: وتلكن الذى يجعله يحطم نفسه هو أنه يحتوى على جرائم 
نظام أعلى وأفضل يتأضل فى سبيل أن يولد. ولذلك غإن انتقادات ماركس تتطلع 
دائمًا بصورة ضمنية إلى المستقبل بدلاً من الماضى: إلى ما يعتقد أنها ستكون أحوال 
العمال فى اقتصاد مخطط بطريقة عاملة وذى طابع اجتماعى. وكان يعتقد أن شيئًا 
من هذا القبيل يجب أن يكون النتيجة المنطقية المترتبة على اقتصاد تطهر من 
تناقضات الرأسمالية. لم يحاول أن يصف مثل هذا الاقتصاد المستقبلء كما لم 
يعتقد أنه مثل أعلى يتعين السعى الحثيث من أجله. فعلى غرار هيجل: اعتقد أن 
سير التاريخ حتمى وعافل فى آن واحد؛ سوف يجأهد الناس فى الواقع: ولكن فى 
النهاية سوف يكون جهادهم من أجل عا يجب أن يرغبوا فيه وآن يخلموه. وهكذا 
نحت ستار تحليل مجدب للأسياب والآثار الاقتصادية؛ ابتدع ماركس ما كان فى 
الحميعة دعوة أخلاقية فوية تلغاية. يسائدها اعتقاد شبه دينى. لم يكن أقل من 
دعوة إلى الانضمام إلى ركب الحضارة والحق. وهذه الدعوة هى التى ضمت جيوش 
العمال إلى الاشتراكية الماركسية. 


انهيار الراسمالية 
وعلي ذلك كان الغرض الأهم الذى توخاه كتاب رأس المال أن يبين أن 
الرأسمالية إذ تحطم نفسهاء يجب أن تولد الاشتراكية؛: أى نقتيضها . كانت خطة 
حجة ماركس أن يتقبل نظرية كمية العمل فى تفسير القيمة: تلك النظرية التى 
جعلها ريكاردو المبدأ الرئيسى فى الاقتصاد الكلاسيكى؛ واعتبرها ماركس نظرية 
علمية بصورة صحيحة فى الرأسمالية: كما كانت الخطة أيضنًا أن يبين بالأسلوب 
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الديالكتى أن الرأسمالية مفككة من الناحية المنطمية . وكانت فكرة تحليل ماركس 
الأساسية هى «فائض القيمة». كان الدفاع المأثور عن الرأسمالية الحجة القائلة 
بأنه فى نظام من التبادل اتحر. سوف يسترد كل إنسانء على المدى الطويل: فيمة 
تعادل القيمة التى جاء بها إلى السوق: ويذا يحصل على نصيبه العادل من المنتج 
الاجنماعى. مقابل هذا سعى ماركس إلى أن يبين أن العمل فى نظام صناعى 
يملك فيه الرأسماليون وسائل الإنتاج: سوف يرهم دائمًا على أن ينتج أكثر مما 
يحصل عليه وأكثر مما يتطليه الإيماء على سير النظام. سوف تقرب الأجور فى 
المتوسط من الحد الأدنى من الكفافء؛ لا يسيب ضغط السكان حسب حجة 
عالت ساي ياي الملكية الخاصة:؛ ولأن المركز الاحتكارى الذى يشغلة 
الرأسمالى فى النظام يمكنه من الاستيلاء عن الفائض فى صورة أرياح وريوع. 
هنه الحجة بتشعباتها الت لا تكاد تنتهى: ويدقائقها الفنية الزائدة عن الحدء 
أدت إلى جدل طويل اشثهر قى يومه ولكنة أصبح باليًا قبل أن ينتهى. ذلك أن 
نظرية ريكاردو فى القيمة. والتى بدأت منها الحجة. أصبحت غير ذات موضوع 
عند الاقتصاديين غير الماركسيينء فى حين كان الجدل لايزال قائمًا. وعلى ذلك 
فاقتصاد ماركس بوجه عام ونظرية فائض القيمة بوجه خاص: ينتميان كما يجبء 
إلى تاريخ النظرية الاقتصادية. حقيقة يآخذ الماركسيون فى يومنا هذا النظرية 
قضية مسلمة:؛ ونكن ماقو :هنا أشار إليها ماركسى متحمس مثل لينين. لكن 
بالنسبة إلى ماركس. كان فائض القيمة حجر الأساس فى الحجة؛ نظرا لأنه هيأ 
الأساس الذى قامت عليه النتيجة التى حودي ب النظام الرأسمالى 
ا 00 . ولقد خلفت النظرية فى أعقابها دعويين 
لا تزالان من قواعد العقيدة عند الماركسيين المتأخرين: أولاهماء: أن الرأسمالية 
نشب كديا أن ؛ تنهار. والثانية: أن انهيارها يجب أن يولد الاشتراكية. 

وعلى ذلك أنتج تحليل ماركس الاقتصادى عددًا من التنيؤات عن المجرى الذى 
يسير فيه مجتمع رآسمالى نحو الإخفاق النهائى. فبسيب المنافسة بين 
اللواسمالية, ليين تميل الصناعة إلى التركز فى وحدات إنتاجية تزداد حجمًا باطراد. 
وتميل هذه لوحدات إلى أن تصبح ذات طابع اختكارى: وتتركز الثروة فى ثروات 


١و‎ 


يقل عددها باطراد. والتناقس من أجل المحافظة على الأرباح يجعل الاستغلال 
أشد فوة؛ ويزداد إفقار الطبقة العاملة. ويسيب عجز العمل بصورة مزمنة.عن 
استهلاك كل ما ينتجه يتعرض الاقتصاد الرأسمالى لفترات من الإغراط فى ٠‏ 
الإنتاج؛ ومن الكساد والبطالة. ويزداد هبوط صغار رجال الآعمال: والمزارعين 
والصتاع المستغلين ‏ أى البقايا البرجوازية الصغيرة المتخلفة من اقتصاد قائم 
على الحرفة اليدوية ‏ إلى مستوى البروليتاريين الأجراء: ويميل المجتمع 
لرأسمالى إلى أن يستقطب بين الرأسماتيين ومن يدور فى فلكهم من الطبقات 
الفرعية من جهة: وبين الجماهير البروليتارية من جهة أخرى. ويجادل ماركس 
بأن هذا سوف يخلق فى النهاية موقمًا ثوريا فيه تنتزع الملكية ممن سبق لهم 
انتزاعها من الغير. وتصبح وسائل الإنتاج ملكا للمجتمع. 

كل هذه التنبؤات كانت موضوعات دار حولها جدل طال أمده؛ ولو حكمنا 
عليها فى ضوء ما حدث بعد أن كتب ماركسء لكانت لها قيم مختلفة اختلافًا 
انعا مما يوحى بأنها لم تكن استنباطات من نظرية سليمة؛ ولكنها - إن صحت 
تخمينات نفاذة بصدد الطريقة التى تعمل بها الصتاعة الرأسمالية. لقد تحقة 
ميل الوحدات الصناعية والتجارية إلى الاندماج وإلى ازدياد حجمها وتحقق اميل 
نحو دورات الرخاء والكساد المتكررة: وذلك برعم أن المنظمات التى على صورة 
الشركات مالت إلى نشر الملكية؛ وإلى التخلص من معاتى السيطرة التى ريظها 
ماركس بهذه السيطرة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان التنبؤ بأن الطبقة 
العاملة سوف تزداد فقراء بعيدًا عن الواقع؛ إذ لا شك أن المجتمعات الصناعية 
رفعت مستوى معيشة هذه الطيقة. كذلك ثبت خطأ التنبؤ بأن البروئيتاريا 
الأخيرة سوف تمتص الفثة الدنيا من الطبقة الوسطى؛ ذلك أن التصنيع زاد إلى 
حد كيير من عدد الطيقة التى يقال لها أصحاب «الياقات» البيضاء؛ وهى الطبقة 
يف ماركس أن تدعى البرجوازية الصغيرة. وبرغم أن 
الرأسمالية اتخذت أبعادا دولية كما توقع ماركس. لم تظهر الطبقة ووم 
أكثر البلاد تصنيعا ميلأ إلى الاتحاد من أجل صراع طيقى دولى كما توقع لينين 
فى ثقة عام 151+8. كذلك لا يظهر أن النظام الصناعى الرأسمالى زاد من حدة 
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العداء الطبقى. لو أردنا عقد مثل هذا النوع من المقارنة العريضة لبدا أن الآقرب 
إلى الحقيقة القول بأن المجتمعات الصناعية أقل انقسامًا إلى صفوف اجتماعية 
من مجتمعات الحرف اليدوية: وأن من الأسهل عبور خطوطها الطبقية: وأنها 
مستقرة بصورة خارقة للعادة. ولقد وقعت الثورات الاجتماعية فى روسيا 
والصين: وليس فى إنجلترا واألمانيا. إن تأكد ماركس من صحة منهجه ولد 
استعدادًا للتنبؤ بأن الثورة وانهيار الرأسمائية وشيكًا الحدوث. وكانت هذه 
التنبقات خاطثة فى العادة؛ لأن الثورات إما أنها لم تمقع: وإما أنها وقعت فى 
الأماكن الخاطئة. 

وكان النصف الآخر من تنيؤٌ ماركس ‏ أن انهيار الرأسمالية سوف يتبعه 
اقتصاد اجتماعى الطابع أو جماعى ‏ نظرة اعتمدت كلية على الديالكتيك. كان 
وراءه بالشاكيد حالة من النفور لها ما يسوغها تمامًا من مظاهر وحشية 
الرأسمالية فى أوائل عهدها. ولكن الديالكتيك جعل من المستحيل عليه أن يرى 
فى هذا نقدًا: يجب أن يكون نيوءة: وما يجرى التنبؤ به يجب أن يتحقق. يجب أن 
يؤدى التطور إلى نقيض ما يبدأ منه. ونقيض الرأسمالية هو الشبوعية. ولغير ما 
سيب جوهرى اعتقد ماركس أن جميع شرور الرأسمالية تركزت فى الملكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج ومن ثم أمكنه الاعتقاد بأن إلغاء الملكية الخاصة سوف 
يجتت الشر من جذوره. «ففوضى» الإنتاج المملوك ملكية خاصة والقائم على 
المنافسة: سوف يعقبه اقتصاد مخطط ومنسق؛ أى «ارتباط أفراد أحرار يشتغلون 
بوسائل إنتاج يملكونها بالاشتراك ويبذلون بفهم ما يملكون من قوى عمل متعددة 
باعتبارها قوة عمل اجتماعية متحدة:. والخطوة الأولى فى الطريق إلى هذه 
الغاية هى وضع الإنتاج تحت سيطرة المجتمع الواعية التى سبق تنظيمها. أى هى 
الملكية العامة يعبارة موجزة. ويسبب هذا التغيير سوف يتقوض وفى النهاية 
يتحطم. كل الصرج الطبقى الذى تدعمه الصناعة المملوكة ملكية خاصة؛ ويسفر 
هذا عن مجتمع لا طبقى لا تعود فيه ثمة ضرورة للقمع. وحسب عبارة إنجلز 
المشهورة: سوف «تذوى» الدولة؛ نظرًا لكونها جهاز قمع فى مجتمع قائم على 
الاستغلال: وبطريقة ما لا يمكن تفسيرها لن تعود هناك ضرورة للتخصص 
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وتعسيم العمل. ومرة أخرى ‏ كما قال إنجلز فى جملة مشهورة أستعارها من سان 
سيمون: تحل مدل حكومة الأشخاص إدارة الأشياء وتوجيه عملية الإنتاجل' '1. 

كأن هذا هو ما سدد به ماركس كل الازدراء الذى صبه على الاشتراكيين 
اليوتوبيين: أو ريما كان الرؤية العجيبة التى يتطلبها جعل أى نظرية فى الثورة 
الاجتماعية مقنعة: العلاقات الإنسانية التى كانت خلال التاريخ محكومة بألقوة 
والاستغلال تحل محلهاء عند نقطة ماء علاقات مثالية الطايع تمامًا وتعاونية. إن 
المجتمع اللاطبقى هو أسطورة المستقبل التى تعوض ما يتطوى عليه الحاضر من 
آمال كاذية وما تسييه الثورة نفسها من ضروب خيبة الآمل. غير أن العكرة القائلة 
بآن للتاريخ غاية محتومة: فكرة تصاحبها أسطورة مؤداها أن المستقبل قد يكون 
نوعا خطرًا جذًا من الفلسفة الأخلاقية. ذلك أن المستقبل هو الشيء الوحيد الذى 
لا يصل أبدًاء وإذا كان الحاضر ميدان القوة الصرغة فسوف يكون فى الإمكان تبرير 
القوة من الناحية الأخلائية إذا كانت تؤدى إلى الهدف المقدر للتاريخ: الأمر الذى 
معناه من الناحية العملية: إذا نجحت. الحقيقة أن ماركسء مثله مثل هيجل؛ كان 
يكن شيثًا شبيهًا جدا بأزدراء المشاعر الأخلاقية والاعتقادات والمثل؛ وكان من ناحية 
المزاج ويطريق الاقتناع يعتمد أن الإصلاح مستحيل. المجتمع على التحو الذى هو 
عليه يجب أن «يتحطم» حتى يتسنى اليدء من جديد . وبرغم وجوب التخطيط للثورة 
فإن ما سيعقبها يمكن آن يترك للنظام الجديد. إن الأخلاقية الاجتماعية للرؤية 
العجيبة هى التعصبء. ولكن وراء الرؤية هناك إمكانية لم تفرض تجربة ماركس 
عليها آن ييحثها. وهى أن الثورة قد تقع. إن الأخلاقية الاجتماعية ليوتوبيا 
يتصورها الذهن؛ يمكن بسهونة تمامًا أن تكون سخرية. 


استراتيجيه الثورة الاجتماعيه 
أغتير ماركس دأكما كلسفتة المرشد إلى ثورة يروئيتارية تاجحف وانقسمت 
حياته العملية بين البحث العلمى والزعامة الاشتراكية. من الصعب ذكر أى نموذج 
من الراديكالية السياسية فى أورويا الغربية بعد ماركس. لم يتأثر بفكره بطريقة 


رذ 


ماء ولكن كانت هناك حركتان عياسيتان كبيرتان كلتاهما زعمت أنهاالصيغة 
الصحيحة من الماركسية؛ وهما من التشايه ومن الاختلاف المحير بحيث إن 
علاقتهما بماركس جزء مهم من فهم فلسشته. هاتان هما؛ أولاً الاشتراكية 
الحزبية على نحو ما كاتت عليه فى الجزء الغريى من القارة حتى الحرب العالمية 
الأولى؛ وثانيا الشيوعية كما وجدت منذ الثورة الروسية فى عام 5 .. ونشأت 
الأخيرة مباشرة من الأولى؛ لأن لينين كان زعيم حزب ماركسى روسى: وإن كان 
أيضًا هو الذى حطم الدوئية الثانية. أو تنظيم الأحزاب الاشتراكية الماركسية. بل 
وأصبحت العداوة بين الشيوعيين والاشتراكيين أشد مرارة منها بين الشيوعيين 
وأحزاب الطبقة الوسطى. وكانت استراتيجية الشيوعية مختلفة كلية عن 
استراتيجية الأحزاب الاشتراكية؛ ذلك أن الأخيرة كانت فى عام 151١5‏ قد كسبت 
موافع قوة سياسية كبيرة فى دول أوروبا الغربية وخاصة فى المانياء وعمومًا زادت 
قوتها عن طريق اجتذاب الأصوات فى الانتخابات الحرة بعد مد نطاق حق 
الاقتراع يحيث يشمل الطبقة العاملة. وعلى النقيض من هذا لم يكن حزب لينين 
قعل ولم يتطلع قط إلى أن يكون حزبًا شعبيًا يظفر بغاياته عن طريق التأييد 
الجماهيرى. إلا آن من المسلم به تمامًا أن كلا من الاشتراكية الحزبية والشيوعية 
يسيك هخ عنا ركفن مشاهيمها المختلفة عن الاشتراكية. إن تفسيرً أكمل لهذا 
التناقض الظاهر؛ يجب أن يعتمد على الوصف الذى سنقدمه فى الفصل الثالث 
لتلصيغة التى خدمها ليتين للماركسية. ولكن يكفى أن نبين أن ماركس نفسه آوحى 
بخطين مختلفين للاستراتيجية: يمكن اعتيار أى منهما المعتى المناسب المتضمن 

فأولا: يبدو من المرجح أن ماركس: وريما حوالى عام :165٠‏ غير فى الحقيقة 
فكره بشأن استراتيجية الثورة: وإن لم يفعل هذا بمثل هذا الشكل السافر. فقد 
أنكر بصورة التاكيد فى البيان الشيوعى (1848) أن الشيوعيين يكونون حزيا 
سياسياء «إنهم» أكثر فريق من الطبقة العاملة تقدمًا وعزما «وواضح أن:هذه 
العبارة هى منشأ وصف لينين حزبه بأنه» طليعة «البروليتاريا. ومن المؤكد أن 
ماركس فى هذا الوقت اعتقد أن ثورة برجوازية على وشك أن تحدث. ولعلها 
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أيضنا تشعلها قورة ولو اا رد ور اي الاغتقاد بأن صفوة من 
الثوريين المؤمنين: ذات برنامج محدد وفهم واضح للضرورة التاريخية التى تقضى 
بنشوب ثورة 5 اجتماعية: يمكن أن تعمل بنجاح باعتيارها هيئة أركان عامة لجميع 
الحركات البروليتارية الراديكالية كنقابات العمال اليسارية؛ مثلاً. لكن يظهر أنه 
سرعان ما أصبح مقتنعا بأن هذه المنظمات الراديكالية التى تمثل البرجوازية 
الصغيرة؛ كانت من القوة بحيث لا يمكن توجيهها بمثل هذ! الأسلوب. ويإخفاق 
المحاولات الثورية عام 1448 استنتج أن الأمر يحتاج إلى فثرة طويلة من 
الاستعدادء فى حين خلق النظام الصناعى فى العمال وعيًا طبقيًا قوريًا فعالاً. كان 
لا يزال يعتقد أن الثورة الاجتماعية حتمية. ولكنه اعتقد أيضاء وتمشيًا مع 
نظريته فى التطور الاجتماعى: أنه لا يمكن «صنع؛ ثورة قبل أن يستتفد المجتمع 
اليرجوازى كا ل غخدرات النظام الرأسمالى الكامنة فيه. والاستراتيجية المتضمنة فى 
هذا مزدوجة: يحب أن يقوم حزب اشتراكى بالضغط من أجل إصلاحات 
برجوازية تهوى الطبقة العاملة. على أن يكون الاعتيار الأول عنده هو الإبقاء على 
نقائه الآيديولوجى وحريته فى العمل. ويجب ألا يتورط أيدًا فى المسئولية 
السياسية المقسمعة عن طريق تعاونه مع أحزاب الطيقة الوسطى. وهذا! ما حولته 
الأحزاب الاشتراكية الماركسية إلى استراتيجية نمطية: رفض قبول المناصب 
الوزارية فى الحكومات المشكلة من اثتلاف مع الأحزاب غير الاشتراكية 

غير أن الواضح أنه لو نجحت هذه الاستراتيجية فمن المحتمل أن تهزم 
عرضها الثورى الأصلى. إنها تهدف إلى بناء قوتها باجتذاب الناخيين عن طريق 
إصلاحات ليست في ى حفيقتها اشتراكية. يل إن البيان سيق أن طالب بضريبة 
دخل تصاعدية. ولكن كلما نجح حزب فى الحصول على الاصلاحات عن طريق 
الاقتراح. قل السبب الذى من أجله يظل ثوريًا. وهذا فى الواقع هو ما اتجه إلى 
أن يحدث للأحزاب الاشتراكية الماركسية. وحتى إنجلز فاخر فى عام 1844 بأن 
الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان كانوا أكثر نجاحًا بالأساليب القانونية منهم 
بالأساليب غير القانونية: لقد ظل المثقفون الاشتراكيون ‏ وهم ماركسيون 
عتفلسفون ‏ توريين من الناحية النظرية: ولم يصيح من دعاة التطور إلا نفر قليل 
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ن «التتقيحيينء مثل إدوارد برنشتاين. ولكن عند إنتهاء القرن التاسع عشر قل 
الاحتمال بآن يقوم حزب مثل الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان» بثورة. والواغع أن 
حزيًا شيوعيًا. كالذى تصوره ماركس: كان قد أصيح مثلا أعلى يمكن الاقتراب 
مته يالآساليب السياسية الليبرالية عن طريق عملية طويلة إلى غير ما نهاية. كان 
الافتراض أنه لو قدر لثورة أن تقع فسوف تحتفظ بكل المكاسب السياسية 
الديمقراطية التى أصيحت اعتقاد الماركسيين الراسخ فى الأحزاب الاشتراكية 


568 الغربية. 


. مال ماركسن إلى التفرقة بيت الاستراتيجية المتاسبة عو اشتراكى فى 
لع اتن بك لفاس اللاي ولحزب ضى ى اقختصاد متآخر 


تمنييًا. كالأول فقظ هو الذى وم ا لأن الثورة يجب فى 
التقاية أن يوئدها اقتصاد متطور. وظل السؤال عن أية استراتيجية ينيغى أن 
تتبعها الأحزاب الاث شتراكية فى البلاد الثى تعتير على هامش خط التنعية 
الرئيسى. وكان ماركس يميل إلى أن يعتبر فرتسا الزعيم الطبيعى لثورة: وأن 
يعتبر آلمانيا متأخرة نسبيًا؛ وهو ما كانت عليه حمًا فى أوائل حياته: ولكنها لم 
تكن كدلك يحلول عام 1515. ولأسباب واضحة كان ل لاحظات ماركس عن 
الاستراتيجية فى يلد متآخر مغزى خاص بالنسبة إلى المأركسيين الروسء وهكذا 
حدت أن الوتيقتبن اللتين لم ينشرهما ماركس نفسه قطء. وتكن طيعنا؛ بعد وقاته: 
على يد إنجلز. واكتسيتا بالنسبة إلى تروتسكى ولينين آهمية لم تكن لهما قط 
عند الاشتراكيين الألمان('). 

فى عام واعتقادًا يآن ثورة تقوم يها الطبقة الوسطى كانت على وشك 
اموي ال واوا ا 1 إلى اللجنة المركزية تلتلعصية 
السيوة ‏ والتى سبق آن كتب من أجلها البيان الشيوعى) وقيه يقدم النصح 
للأقلية الاشتراكية بصدد استراتيجيتها يالتسبة إلى هذه الثورة. فيقول إن على 
الحرّب الاشتراكى أن يتعاون مع الثور ريين من أبتاء الطبقة الوسطى إلى أن تنجح 
انثورة . وعندكد يجب أن ينقلب على حلفائه. يجب أن يحفظ مركز قوته سليما . 
وبرغم أنه لا يستطيع أن يآمل فى القيام بثورة اشتراكية ناجحة فإن عليه أن 


ا" 


يستخدم كل وسيلة من وسائل التخريب والعرقلة كى يحول دون استقرار النشاط؛ 
الاقتصادى أو الحكم. يجب أن يثير الفلاحين الفقراء ضد الفلاحين الأغنياء. 
يجب أن يهدف إلى تأميم الأرض؛ ويجب أن يدشع الحكومة الثورية ويقدر 
الإمكان. إلى شن هجوم على الملكية الخاصة:؛ وياختصار. يجب أن تكون صيحة 
المعركة التى يطلقها البروئيتاريون هى: «الثورة فى حالة الدوام». وهكذا قدم 

ماركس فى عام 1١805٠‏ وي فيد الدائمة الذى اتخذه تروتسكى وطوره فى 
5, والذى أرسى بصورة جوهرية أساس السياسة التى انتهجها لينين فى عام 
7 إزاء ثورة الطبقة الوسطى فى روسيا 

وفما'له أهمية أكير قليقات مليقين انا لبرنامج الذى أصدره مؤتمر جوتا. 

وهو البرنامج الذى مهد السييل إلى اتحاد المنظمات الراديكالية فى المانياء الذى 
شكل بداية ما ثبت أنه حزب اشتراكى فعال الأتر. كانت تغليقات ماركس متناثرة 
هنا وهناك؛ ومهينة بشكل مرير: ولم تنشر فى حيتها حرصًا على صالح 
التجانس؛ ولكنها كانت موجهة إلى حالة سائدة فى المانيا كانت بالنسية إلى 
الحالة القائمة فى روسيا بعد ذلك بأريعين سنة: أكثر أهمية بشكل مياشر من أى 
شىء آخر كتبه ماركس. وكما قال ماركس بجفاء: «يتكون الكادحون فى ألمانيا من 
قلاحين لا من بروليتاريين». وما «يحتاج» إليه الفلاحون عن شعور. مختلف تمامًا 
عما ينبغى أن يروه؛ ومن ثم عما يريدونه «حميقة» (أوديالكتيا) إثهم فى 0 
آخذ فى أن يصبح على درجة عالية من التصنيع؛ فاجزون منياسيا عن تحقيق أى 
عرض بناء؛ ولكنهم بحكم وزن أعدادهم الصرف فحسب عامل خطير فى لوقف 
ويرغم أنهم عاجزون عن تولى القيادة. فإن فى الإمكان قيادتهم وتوجيههم, 
ونحويل سخطهم إلى تأييد للأقلية البروليتارية التى تستطيع هى وحدها أن تكون 
الزعيمة صوب ثورة اشتراكية خالصة. إن الأهداف التى وضعها البرنامج 

نتقدها ماركس وأدأنها لأنها ليست اشتراكية على الإطلاق ولكنها أهداف ثورة 
طيقة وسطى فحسب: هذه الأهداف كانت: التصويت والحقوق السياسية الشعبية 
الأخرى. لهذه قيمة فى مجتمع سابق على الثورة: ولكنها بالنسبة إلى الاشتراكية 
«ألاعيب تافهة». وتلميحات هاركس إلى سيطرة «طليعة» بروليتارية على مجتمع 


ا 


يغلب عليه الفلاحون أوحت إلى ليثين فى ١5١5‏ بمشروعة الخاص «بدكناتورية 
ثورية ديمقراطية من البروليتاريا والفلاحين». كذلك تضمنت ملاحظات ماركس 
الهامشية على برنامج جوتا؛ أو فى إشاراته إلى الانتقال من مجتمع رأسمالى إلى 
مجتمعم اشتراكى. وإن كان هذا بوجه خاص ‏ إشارة بدلا من وصف. سوف 
يحدثت الانتقال على مرحلتين. فالملكية العامة لوسائل الإنتاج تلغى من تلقاء ذاتها 
الاستيلاء على فائض القيمة وتحقق ما يعلنه البرجوازيون من أنهم يعطون للعمال 
القيمة الكاملة لما ينتجون. غير أن هذا يظل قاصرًا عن الشيوعية الحقة التى 
يجب أن تلغى تقسيم العمل وتزيد المنتج الاجتماعى ليسمح بتحقيق المثل الأعلى 
الشيوعى: «من كل حسب قدرته إلى كل حسب حاجاته». وفى فترة الانتقال بين 
الرأسمالية والشيوعية «لن تكون الدولة سوى الدكتاتورية الثورية للبروليتاريا». 
ومن الواضح تمامًا أن ملاحظات ماركس على برنامج جوتاء هى والملاحظات التى 
أبداها فى مواضع أخرى: تحتوى على جرثومة الكثيره مما ضمنه لينين فى عام 
كتبته «الدولة والثورة». 

وعلى ذلك أيدت فقلسفة ماركس الاجتماعية فكرتين عن الاستراتيجية 
السياسية تبت فى التطبيق العملى تفاوتهما. فالخط الذى ايتدعته الاشترأكية 
الحزبية الماركسية تطلع إلى تطور النظام الصناعى ليخلق بروليتاريا ذات وعى 
طبقى: تزداد قوة إلى أن تتمكن من التسلط على مجتمع أصيح ديمقراطيا من 
الناحية السياسية. وحتى عام 1914 بدأ هذا كأنه الخط الرئيسى للاستراتيجية 
الماركسية فى طريقها إلى النجاح عن طريق تنظيم الطبقة العاملة السياسى فى 
أحزاب شعبية كبيرة مثل الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان. وبالنسبة إلى هذه 
الاستراتيجية كانت الليبرالية السياسية هى المقدمة الواجبة؛ وتكون الثورة ختام 
مجرى طويل من التنمية السياسية والاقتصادية ومن التربية الشعبية. أما الخط 
الآخر الذى ميز استراتيجية اللينيثية يعد عام 1514: فعاد آدراجه إلى المراحل 
المبكرة من فكر ماركس: والتى اغتبرت الشيوعية المثل الأعلى لصفوة عقلية أو 
لأفلية بروليتارية منغمرة فى مجتمع أغلبية أهله من الفلاحين وبدون حقوق 
سياسية ليبرالية. كانت الثورة بالنسبة إلى هذا الخط حقيقة قائمة ومقدمة 
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للتحول السياسى والاقتصادى. كان يستئد بقوة إلى الملاحظات العرضية نوعًا 
التى أبداها ماركس عن الاستراتيجية الملائمة للآحزاب الشيوعية فى المجتمعات 
المتآخرة. ويقدر ما تعلق الأمر بئوايا الماركسيين الروس؛ فإنهم لم يفكروا فى نين 
أو تغيير مبدأ فلسفة ماركس الاجتماعية الرئيسى؛ وهو الجبرية الاقتصادية: إلا 
أنهم بدوا حتمًا فى نظر الماركسيين الغربيين كأنهم طرحوا المبدأ جانبًا. 
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هوامش انفصل الثالت والثلاثون 


)0غ ,1845 ,عتانسة*! مع تائعغط زح بج84] برعطعسامطج؟ عطعكتومجامم"1 أنقانات10 رمن هنين 
اختار ه . ج ستنتج أجرّاء وترجمها بعنوان. مقالات مختارة بقام كارل ماركس (نيويورك» )١575‏ 
846 ,عناعهاه1 عطاعواناء0 101 زنشر كاملا لأول مرة فى ©<06537]205881)) الأيديولوجية 
الألانبة: +ترجم د . باسكال الجراين الأول وائتالث (نيويور كى ةف د) ها عل تععذاده هل -مدمالناه8 
(1847) عناص وأشرف س . ب . دت على إخراج الترجمة الإنجليزية يعنوان ققر القلسفة 
(نيويورك: 13:57). البيان الشيوعىء /1/4 - 
الطيفة المعتمدة لمؤئفات ماركس وإنجلز (غير كاملة) هى: 
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حاشية رقم ؟, 

() الأيديولوجية الأمانية بإع106010 667330: ترجمه د . باسكال إلى الإنجليزية. ص 5؟. 

(4) 597 يوليو 1404ء مراسلات ماركس وإتجلق 1847 - 1459؛ ص 1١‏ 

2 خطاب الى فايديماير /[7عل"زع 78 بتاريخ 5 مارس 1/8407: شرحد: حن 517: اتحدطلول النى تحت 
الققرات هى من وضع ماركس. 

03( مقدمة نقد الاقتصاد السياسى '[116000101 لو )او أن 0111© ترجمة إلى الإنجليزية ن» 
ستون 11.1.5101 )15١5(‏ صن ١اء‏ 
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ل 1850 - عق 1 رامع جاممظ ودنع امصيى ا دمددول]1 1 فى مقالات -أع7 عطءوتضاعل؟] عنمل 
(1850) ع2نا) نشرها إنجلز عام 14/6 وترجمها س . ب . دت إلى الإنجليزية بعنوان النضالات 


الطبفية عَى هرنسا (تخكذا - -5): تبويورك؛ ١51‏ . عاقطء#ااعة معدا جتنام] دعل ع أونمنج8 
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الإنجليزية بعنوان ثورة الهريوجين دورئع فى العلم (نيويوركف. 1578). 
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.1١ لودفبج فيورياخ, الترجمة الإنجليزية. ص‎ )١4( 
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(18) اثظر عثلاً عمل مس1 له برومامتهن3 عطا ما ماع بالمنام] مخ تقتممال] نمه نيومإمعنق1 
(الأيديوئوجية واليوتوبيا: مقدمة علم اجتماع المعرظة) تآنيف كارل مأنهايم -(لم ةلل[ 71م >1 
1 وترجمه للإنجليزية لويس ويرث واإوارد شيلز, 13557؛ وبالكثاب ثيت مفصل بالمراجع. وشضة 

بحث أحدث عهدً! تلقاه فى كتاب و . ستارك 18عقاة .ا وهتوانك: 
أن عمتلجمادعلمنا عجعوط هج أمللة ما ينووظ تريخ نعولء ]و1 عه نيومأمأعم5 ورت 

935 ,قمعل1] 1ه بوماداظ ع( 
(علم اجتماع المعرفة: مقال يساعد على فهم أعمق لتاريخ الأذكار). 

,.5/017 رأس المال؛ المجلد الأول الترجمة الإنجليزية بقلم 1نا20 .0 كانه .ت[صفحة‎ )١5[ 

[*؟) ارد على دورنج؛ ترجمة أ. بيرئز. ص 75145 إنظر خطاب إنجلز إلى بيبل 6-18 مارس علإاراء 
عى مراحلات ماركس وإتجلن 1147 - 146352: هن 557 وهأ بعدها. 

(1؟) خطاب اللجنة المركزية تلعصبة الشيوعية. فى مارس 186٠‏ ونشر إنجلز فى 10840. ماركس 
وإتجلزء مؤتفات مختارة (موسكو 1505). المجلد الأول ص ,١١٠- ٠١5‏ مذكرات هامشية على 
برنامج حرّب الممال الألمانى: 1875 إدراسة نقدية لبرنامج جوتا)؛ ونشرها إتجلز فى عام 1451, 
شرحه. المجلد الثاني ص ١.4‏ -509., 


مة تطور الفكر السياسى جه ١م‏ 


1151106141137 01151 اكاك 


,945 بنعفدما اععل2 .منات3ا للقتمع! نزقز بأد تصجرا 131 نصة عاتافلط مجوا؟ لمكا 

.مقا مجك تحاصلهة .معن ,.ل» معداهظ ]ا [اعفصما؟ و3 .ممم لة؟ "أن ممتاماء عاضا ع حزما امهكا 
دق 

بمملدم ا خصسط لمعت .10خ نزقا الرعمع" لقلة أكو ,مللكأجيد]ا 

بمو ,1957 ,تتمقرما .ل 20 أصن1] عمدت ,8.00 نز طلة نام لاصصو©) أن معناع مر" لمة نتامعم!1 116 
4 ,دقوم ا عله© ل بن بن نرق الا 

1939| .ممقدما مجعلعظ إمجكا نرذا .وأسجاقصم امعلئقت م ابزرماذنة] رن لرمتتحرعه روه غم اقمع تدكا عدا 
بم جل 51 نزقا جم ماع !بم عادا 'إنفقاه - تانامنء ها كر جوز لمعا أن وسالصداعغلصنا عطا دليقحده 1 

3 ] ايه لا ولط عامموة] 

عإمن]] ازعم زى نوق عصعلط امكل أنه امعصحرداء تمعد[ أقطاءة العام[ عطا مامعتكسة #معاذة ما اعوعاء بدم”"ا] 
,93 عايو لا عار 

2 - 9 وك .1940 عمه1] جعمواة '/رذا لل ل لا 

957 ,نبمقرما ترمماعة1 .1؟ مادا ترخا بر القاعه؟ ممعممساظا ل بمطمسم! مولح 

22 ,م ةناما ناما .ل لامجدةآ نحط ترمدعة مح تجعداط اندكا 

92] ,رمقوما كزمغلن1 ] .1 مخ رقا لإددوظ] ازرماعنالدمان] حت للمانجةة ع'علدلا اتشكا 

955 ,عاروم زعام بوؤداة 8 ,11 نرةا .سوتجداك سه زعمع ممع 

باعلظ لالمعمرعاظ تعد" نزحا قصمن بومظ .عممطعك! مم1 نرذا 117 2115 غه ماك عط سحا دكا 
ارو لا 

5 , دموام! ,عع تلط دده عوعالا .1) لعلاخ رذ عء لأعمعة1 لد تجرمجتعه 'جالصنا عط" تحمست كما 
اعيجم 9540 بتاماعوما] #تأقمعجهاة"! تمل زه مك | مستسجته© لمأكعنجآ قجه امعتضقل ممع 

- كز بو 1950 .ل بأل مماععمم"! ل .لعجا سعمجرن”1 .1 ك1 برقا قء أطاعمة] ك1 لصد نيك أغهق نعم 0 عداكا 
21 

42 ,هرما معوزطه 8 مهل و3[ ري اسمجرمعةا ممتحيعلنا دنه اإمدكط م 

از .ورمع لآ 150 أكقم عانا أن لترمة ا لم زازاه"! عذا ما ده لمم خم تمكتلهاءت5 قصة نوع ع مدعنا 
,1939 ,ار بجا معومجا ععجمة 0 نز .قلرق؟ .علطا ورغادعوم] ميث 

ببإروللا ولخ بإنندط لل جه يق عرط ,كمديا .عمط بعلطبج1 منا0 نزكا عرلا نجه علدا دزا مجرهاة دكا 
,9049 

1945 ,عجن نا دعل( عاطممع ا مممهك برا نه زايا تلماجداب! عنا"1 بعمسغذاظ معدصن1]1 
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الفصل الرابع والثلاثون 
الشيوعية 


إن فلسفة الشيوعية نسخة منقحة من الماركسية. صنعها لينين إلى حد كبير: 
ولذلك فإنه غالبًا ما تطلق عليها «الماركسية ‏ اللينينية». وينكر الكتاب الشيوعيون 
أو يطمسون بصورة منتظمة دور تروتسكى فيها وكان دورًا بالقًّا فى الحقيقة, 
وذلك بسبب طرده قيما بعد من الحزب. والتعريف الرسمى لعلاقة لينين بماركس 
كما قرره ستائين فى كتابه أسسن اللينينية (74؟5١) ‏ هو أن «اللينينية هى 
الماركسية فى عصر الإمبريالية والثورة البروليتارية». وهكذ! يوضع التأكيد على 
كتابات لينين وخطبه فى أثناء الحرب العالمية الأولى وبعد الثورة الشيوعية فى 
روسيا عام 15117. وعلى ذلك فا معنى المتضمن فى التعريف الذى قدمه ستالين 
هو أن التنقيحات التى أدخلها ينين سيبها تطور الرأسمالية الأوروبية بعد نشر 
كتاب رأس المال (1470): وخاصة توسعها الاستعمارىء ومن ثم مسئوليتها 
المفترضة عن حرب عام 1514. وفى المقال نفسه ذكر ستالين تفسيرًا آخر 
لفلسفة لينين مؤداه أنها كانت موائمة بين الماركسية والحالة السائدة فى روسيا. 
وهو تفسير رفخضه ستالين بالطبع لأنه يهبط باللينينية إلى تكييف أيديولوجى 
محلى لماركس. وحسب. وبرغم هذا فغالبًا ماردد الكتاب غير الشيوعيين التفسير 
الأخير لأنه فى عام 1514 كان لينين لفترة اثنى عشر عاما أو أكثر زعيمًا لجناح 
واحد من الماركسية الروسية؛ وكان معظم ما كتبه حتى ذلك الوقت يتناول فى 
الحقيقة مشكلات حزب روسى. 

كلا التفسيرين للينين يحتويان على عناصر من الحقيقة. ولكن آيّا منهما لا 
يقرر بالدرجة الكافية الأهمية الهائلة تللصيغة التى طلع بها للماركسية. وفضلاً 


اإلذ 


عن هذا؛ فبرغم أن كلا التفسيرين يبدوان مستقلين أو حتى متعارضين إلا أن 
نيما ووه تبعث على الدهشة: علاقة وثيقة نوعا. أما أن ذهن لينين كان 
مستغرفًا باستمرار قبل عام 1514 وبعده؛ بمشكلات حزب ثورى روسى: فآمر من 
الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تأكيد . صحيح أيضنًا إن الحرب حولت اهتمامه نحو 
الإمبريائية: ولكن كتاباته عن هذا الموضوع لم تكن مبتكرة فى الحقيقة؛ إذ استعار 

بشكل واضح من كتاب تقدموه: ماركسيين وغير ماركسيين؛ غالبًا ما قدموا تحليلاً 
علميًا لثمو الرأسمالية أكثر حسما من تحليل لينين. وكالعادة كاد اهتمام لينين 

يقنتصر على الجائب التكتيكى من الإمبريالية ‏ أى على الفرص التى أتاحتها 
لزعيم ثورى ‏ وكان للحرب أثرها فى أن فتحت عينيه علي الإمكانات التى يوفرها 
سخط شعوب المستعمرات وآمائيها القومية. وبالنسية إلى هذا الأمر أثيتت تجرية 
لينين كزعيم للاشتراكية الثورية الروسية:؛ أنها ذات أهمية بشكل مباشر؛ ذلك أن 
ما أنجزه فى روسيا هو أنه جعل الماركسية تنجح فى بلد معخاف ‏ سينا سن 
الناحية الصناعية: واقتصاده زراعى يصغة رئيسية وسكانه من الفلاحين إلى حد 
كبير. وهو نوع من بلد كان دائمًا لا تنفذ إليه ماركسية أوروبا الغربية. كانت 
الظروف التى واجهها لينين فى روسيا هى الظروف التى تميز بصورة عريضة 
البلاد المتأخرة والمستعمرة فى جميع آرجاء العالم: ومن ثم فتكييفه الماركسية 
بحيث توافق روسيا ظهر أنه تكييف لها لتغاسب عصر الإمبريالية: لا لأنه جعلها 
كذلك بالنسية إلى البلاد الأمبريالية نفسها؛ ولكن لأن أساليبه كانت فعألة فى 

المستعمرات التابعة للبلاد الإميريالية. ليس هذا بالطبع ما عناه ستالين: ولكنه 
جعل تفسيره صحيحًا تقريبًا. كطبقة؛ كانت البلاد المتخلفة تضم أقليات صغيرة 
ولكنها فوية؛ تأثرت بالأساليب الأوروبية: وقد تتمكن من السيطرة على سياسة 
هذه البلاد وإدارة اقتصادياتها. وكانت لهذه البلاد أمانيها القومية وعانت من 
الحاجات الاقتصادية ألتى جعلت التصنيع يكاد يكون أمرا محدوم] وتعرضت 
نضغط قوى من أجل الأخن بالأساليب الروسية كطريقة لتحقيق نتائج كبيرة 
بخعلى سريعة؛ ولم يكن لديها تقليد أو تنظيم سياسى يمكن آن يعمل كفرملة على 
استخدام أساليب تطلبت تكاليف بشرية فادحة. كان لنجاح لينين فى روسيا 


44م 


جاذبية قوية بالنسبة إلى أمثال هذه اليلدإن. وعلى ذلك يمكن أن يكون أفضل 
تعريف لليئيئية أنها تكييف للماركسية كي تناسب الاقتصاديات ت التي لم تأخذ 
يأسباب التصنيع: والمجتمعات التى أغلبية أهلها من الفلاحين:؛ وأن أهميتها على 
امتداد العالع نتتوقش على حقيقة أن العالم ملىء بأمثال هذه المجتمعات 
لغبت الماركسية داكسا دورين بالنسبة.إلي لينين: وهى تواصل الشئ نفسه فى 

الشيوعية. بالنسبة إلى لينين كانت الماركسية فى أحد دوريها نوعا من المذهب أو 
الرمز الدينى ب و مس وطسم اعتماد لا سبيل إلى الشك فيه؛ ويذنلك كانث عقيدة. 
والماركسية فى هذا الدور ‏ تزود الشيوعية بقوة التماسك والترابط التى يوكرها 
إيمان أو مثل أعلى يشترك الناس فى التعليق به. وهكذا غالبًا ما أيد ينين 
سياسة؛ بأن اقتبس عبارة أو جملة من ماركس تصلح شعارً! ويمكن أن يربطها 
بالسياسة ينوع من التفسير المدرسى. وبالعكس؛ غاليًا ما أدان سياسة خصم 
بإخامة الحجة أنها تتعارض مع شىء عند ماركس؛ وهذا شبية يما يعمد إليه 
آصحاب المذهب الأساسير ى الدينيون من ناحية استخدام التصيوضص من الكتاب 
المقدسء؛ ومن أكشر التهم ترديداء وأشدها مرارة: مما ألقى بها لينين فى وجوه 
الماركسيين الآخرين وكانت حياته مليئة بأمثال هذه المجادلات - أنهم «يغسدون» 
معنى ماركس كما يكشف عنه تفسير حرفى وصحيح للنص. إن بعض التعاليم 
العامة التى تضهنتها فلسفة ماركس: كان ليئين يعتقد فيها دون أن يسأل نفسه 
عنهاء؛ ومن ذلك مد 0 الوجوب المطلق لثورة اجتماعية أو التأكد المطلق من أن 
الثورة موف تخلق مجتمعاأ شيوعيًا بدون شرور الرآسمائية معتقدات كهذه كانت 
والتسبة إلية مسائكل تعلق بالايسان وقى هذا الدوو شبه اتديتن كانت اللناركسية 
شيك أوقف نفسه علية كلية. وكان صنع الثورة عنده حتمية أخلاقية. وفى إلوقت 
نفسه لعبت الماركسية عند ينين دورًا مختلفًاء فعلى غرار ماركس نفسه؛ كان يقول 
دائمًا إن الفلسفة يجب أن تكون مرشد! إلى العمل. وفى هذا الدور لم تكن 
الماركسية مجموعة استاتيكية [سكونية) من فواعد؛ يل مجموعة من أفكار إيعازية 
يمكن استخدامها فى تحليل موقف: وتقييم عضي ومن ثم الوصول إلى أشد 
أسدلوب فى العمل فقعالية. ليس ثمة سبب إلى الشك فى أن لينين استخدم بالقعل 


م 


الماركسية بهذه الطريقة. فهو نم يكب فقط طيلة حياته على دراسة كل ما كتب 
ماركس وإنجلزء ولكنه أكب أيضًا على دراسة المؤلفات الكثيرة التى وضعها العلماء 
الماركسيون باللفة الألمانية فضلاً عن الروسية. وفى هذا الدور العملى كانت 
ماركسية ثينين مرنة إلى درجة عالية. غاليًا ما كانت أساليبه غير صحيحة تماما 
فى نظر الماركسيين الأكثر منه التزامًا بالعرف وردوا إليه وزيادة اتهاماته بأنهم 
«يغسدون» ماركس. لا يكاد يكون ثمة قرار سياسى مهم اتخذه خاذل حياته 
العملية ثم يكن موضع الاستنكار وغاليًا من جانب أعضاء حزبه؛: على أنه 
ماركسية رديئة: وهكذا .ربط لينين بين أشد الأرثوذكسية فى المذهب وبين المرونة 
الكبيرة فى التطبيق العملى. والحقيقة أن تطبيقه العملى غالبا ما سبق نظرياته: 
ولكن أورثوذكسيته منعته من الاعتراف فى صراحة بالتغييرات التى كان يجريها 
فى مصدره الماركسى. وبصفة خاصة ربط بين الاثنين معًا بتفسير أريد به أن 
يبين أن ماركس كان «حمًاء يعثى دائمًا ما قرر لينين أنه ينبغى أن يعنيه فى 
الحالة التى يتناولها بالبحث. ليست هذه طريقة غير عادية يستخدمها 
الدجماتيون جدًا فحسب. ولكن يستخدمها العمليون تماما والأذكياء للتوفيق بين 
وساوسهم وما يقصدون آن يفعلوه. 

لم يكن فى الإمكان أن يتم دفعة واحدة الانتقال من نظرية الماركسية 
وممارستها فى أحزاب أوروبا الغريية إلى ما برز فى النهاية كنظرية وممارسة 
الماركسية السوفييتية. تقد تم عن طريق مواجهة مشكلات خاصة بروسيا عندما 
أصبحت ملحة. بدأ الزعماء الروس بدعوى أن الحزب الاشثراكى الديمقراطى 
الكبير فى ألمانيا كان نموذجًا يحتذىء ولكن كثيرًا ما كان هذا مستحيلاً. فكل من 
لينين وتروتسكى بصقتهما توريين روسا ‏ غاليًا ما وقف فى طريقهما ولاؤهما 
لتقاليد الماركسية الغربية. وحتى بعد أن أقنعا نفسيهما بالحاجة إلى الخروج عنها 
فغائيًا ما كانت أصعب مهمة أمامهما هى تحويل أتباعهما إلى رأيهما وعلى ذلك 
فتكوين اللينينية حدث خطوة قخطوة؛ فمّد كانت تنحصر فى إيجاد سياسات 
عملية كلما نشأت مشكلات. ثم إدخال السياسة بقدر الإمكان فى داخل إطار 
الماركسية. وعلى ذلك فلكى نفهم الصرح الذى اكتمل؛ يلزم أن نذكر كلا من الحالة 


المفروضة على حزب ماركسى فى روسيا؛ وأن نذكر أيضًا الدعاوى والمعتقدات 
والعقائذ الكامنة وراءها والتى فرضها على القادة الروس ولاؤهم للماركسية. 
وكان ما أسفرت عنه العملية فى النهاية نتيجة مرتبة على كلا العاملين. لم 
يخططها قط ككل أى إنسان. كان تحويلها إلى نظرية غالبا ما حدث بصورة 
ارتجالية: ذلك أن مواجهة المشكلات التى فرضتها روسيا كان شرطًا لبقائها على 
قيد الحياة. ولكنها ابتد'ت على الفور دائمًا من قاعدة: وتلك القاعدة كانت 
غلسفتهم الماركسية. وهذا الفصل سوف يتتبع بالترتيب الزمنى بوجه عام 
الخطوات الكبرى التى تكونت بها نظرية الماركسية السوفييتية. 


الماركسية الروسية 

عندما جرى لأول مرة تنظيم حزب اشتراكى ماركسى فى روسيا فى أوائل 
الثمانينيات من القرن التاسع غشر اتبع اشتراكية من نتاج وظنه؛ لها فلسفة ذات 
طايع زراعى وإنسانى بوجه عام. وكان ميدأ هذه الفلسفة الرئيسى فكرة أن فى 
الإمكان نشوء مجتمع اشتراكى من الشيوعية البدائية التى اتصفت بها القرية 
الروسية. وبذلك يمكن أن يتجاوز مرحلة النظام الصناعى. وكما قيل فى فصل 
سابق لم يكن ماركس نفسه بعازف عن التعلق بهذا باعتباره أمرًا فى حيز 
الإمكان. كان المعنى التكتيكى المتضمن فى هذه الفلسفة أن الدعاية الاشتراكية 
ينيغى أن توجه أصلا إلى الفلاحين. وعندما جرب هذا أخفق بصورة فظيعة. 
وكانت النتيجة أن التؤم المازكسيون الروس من اليداية بامتضاد مؤذاه أن الخ 
للاركسى الذى يسين عيه التطور الاتعضاض: مع الاقطاع إلى الراسمانية. وميا 
إلى الاشتراكية . قانون حطلق للخطور. واسضتتجوا أن البعاية الاشتراكية فى 
ووسياً كما فى كل مكان آخر. يجب أن توجه إلى ظبقة عاملة صناعية وحضرية. 
تع يكن هناك بالطبع ماركسى يجهل تأخر روسيا الصناعى. أو حقيقة كوز 
الطبقة العاملة الصناعية 'قلية ضتيلة فى شعب زراعى وفلاحى بصورة طاغية. 
عير أن اتجاه نظرية الماركسيين الروس جعلهم ميالين مسبمًا إلى التقليل من 
آهمية الفلاحين. ومن المصادر الأصلية التى استمد منها لينين قوته كزعيم ثورى: 
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إيمانه الدى لا يتزعزع بأنه ما من ثورة يمكن أن تنجح بدون الرضا على الآقل من 
جانب الفلاحين. كان يشارك تمامًا النظرية الماركسية رأيها فى أن الثورة 
الاشتراكية يجب أن تكون حركة بروليتارية؛ ولكن لم تغب عن نظره قط حقيقة 
أنه يجب عليه أن يكسب وبأى ثمن انحياز الفلاحين المؤقت على الأقل. وهكذا 
اشترى رضاهم فى عام 1911 يتأجيل الحل الذى كان يرتئيه: أو أى حل اشتراكى 
فى الواقع للانتاج الزراعى. ويعبارة موجزة وو 00 
للأرض ليدفعهم إلى موقف السلبية المؤقتة. على حين يوقف الإنتاج الصناعى 
المملوك للمجتمع. على قدهيه. 
وكان القائون «الجامد» عن التطور الاجتماعى؛ يجر فى أذياله 9 أنه يجب 
ع وي دبا ٠‏ أن يكون وأآن يظل لوقت طويل. هامشيا بالنسبة 
لى الحركة الاشتر تراكية الأوروبية؛ ذلك أنه إذا كان من المستحيل 570 
التتطور الطبيعية» فلن يمكن أن تحدث فى روسيا سوى ثورة طيقة وسطى؛ ويجب 
«إتمام» هذه قبل أن ينضج الوقت لثورة اشتراكية ناجحة. وعلى ذلك كان الحزب 
الماركسى فى روسيا فى موقف مختلف تماما عن حزب ماركسى فى أوروبا 
الغربية.. ذلك أن نظرية ماركس وتطبيقه العملى لها بوصفه ثورياء افترضا أن 
التو 00 قضت مرة واحدة إلى الآبد على تسلط رأسمالية الطيقة 
ِ ملى باعتيارها طراز المجتمع الأوروبى الحديث: ولم يحدث فى روسيا شىء 
0 . وغلى ذلك كانت الثورة الروسية عام 15١6‏ حدنًا تاريخيًا 
فاصلاً بالنسية إلى الماركسيين الروس. لقد أثارت مشكلة استراتيجية ذات أهمية 
من الدرجة الأولى: ماذا ينبغى أر لمحواووان اا ا 
طبقة وسطى ثورى فى مجتمع متآخر يقف فيه حزب الطبقة الوسطى إلى جانب 
التقدم: وليس للحزب الاشتراكى فرصة تحقيق غايته؟ لم يقدم ماركس جوابًا 
واضمًا على هذا السؤال؛ ولكنه قدم إيحاءات مبهمة قليلة يشير معظمها إلى 
نيا القى اعتمرهاغ فى الوقت الذى كتب فيه بلدا متأخرا . فى عام 15١5‏ وفى 
عام 1511 صارع كل من لينين وتروتسكى هذه المشكلة؛ هما من ماركسى روسى 
اعتقد أن الثورة فى روسيا يمكن أن تكون دائمة إلا إذا ساندتها ثورات فى البلاد 
الصناعية «الأكثر نضجًاء فى أوروبا الغربية: وذلك بعد عام !151 بوقت طويل. 
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وئمة مشغلة اسبتراتيجية أشرى أهم واجهت حزيا ماركسيًا فى روسيا؛ ألا 
وهى نوع التنظيم الحزبى الذي ى يمكن أن يتيح أفضل فرصة للنجاح: » وشى يوجه 
خاص كيف يتبغى له أن يقسم طاقاته بين أنواع النشاط القانونية؛ وأنواع النشاط 
الخارجية عن حدود القانون؟ لم يقدم ماركس ولم تقدم تجرية الحزب الاشتراكى 
فى آالمانيا عا فيه الكتثير من الإرشاد المباشر. قيعد عام ١1460٠١‏ قطع كل من ماركس 
وإنجلز صلاتهما بالنشاط السرى:؛ وهو سبيل ما كان لزعيم اشتراكى متمالك 
لغواه العفلية أن يتبعه فى روسياأ القيصرية. كان الحزب الاشتراكى الديمقراطيى 
الألمانى قد نما عن طريق اجتتاب الناخبين فى بلد حصلت فيه الطبقة العاملة 
على حق الافتراع. ولم يوجد شىء من هذ! القبيل فى روسيا حتى عام .15١5‏ 
وحتى يعد ذلك كان تاريخ الدوماء شأنه شأآن جميع الإصلاحات القيصرية. 
تاريخًا مفجعًا لأشياء قليلة جدًا ومتأخرة عن موعدها جدا. وكاتت الأحزاب 
الاشتراكية الغريية تفترضض آن الإصلاحات السياسية اللييرالية والحقوق 
الديمقراطية مثل حرية الكلام والاجتماع: سوف تسبق نجاحها؛ ويتاء على ذلك 
اخترضت كأمر طبيعى أن الأحزاب الاث شتراكية سوف تكون أحزايًا جماهيرية عثل 
الآحزاب السياسية الأخرى. ولها تنظيم داخلى ديمقراطى. ربما كان فى الإمكان 
بروسيا اعتناق مبادئ مشابهة باعتبارها مثلاً أعلى: ولكن ما من حزب اشتراكى 
كان يستطيع اتباعهاء ومن المشكوك فيه أن ثورة كان يمكن أن تنجح وفقًا لهذه 
الخطوط. وكما تكشف قيما بعد كان تنظيم الحزب جوهريبًا من ناحية حسم 
الطبيعة السياسية للشيوعية. 

وتعرض المأركسيون الروس لانقسامات وانقسامات فرعية حول مسآلة التنظيم 
الحزيى هذه منذ بداية القرن ادبي وكان أول ظهور للبنين فى دور منظر 
ماركسى ظهوره كداعية لنوع من التنظيم الحزبى؛ وكان حتى نهاية حياته زعيم 
الجناح البلشفى من حزب العمال الاشتراكى الديمقراظى الماركسى!(!). 

كان منظرًا ومنظمًا فى آن واحد ولكنه كان منظمًا أولاً. وكانت كتاباته عن 
النظرية تميل دائمًا نحو التكتيك. والواقع أن كل ما كتبه باستثناء «تطور 
الرأسمالية فى روسيا» كتب خلال فترة نفيه فى سيبيرياء وكان يشير إلى موقف 
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معبين أو سبيه حادث معين. وتلقد كان لينين طيلة سنوات قبل التورة ذا سمعة 
سيئة من ناحية مرارة المنازعات الحزبية اثتى اشتبك فيها باستمرار. وكان الجدل 
بين زمرة لينين البلشفية وخصمها المنشفيكى. يدار بكل الدهاء الديالكتى الذى 
ظل زمئّا طويلاً خاصية مميزة للماركسية الروسية. تكن وراء المكابرة اختلافًا 
حقيقيًا وعمليًا تماماء لا بالنسية إلى المبادئٌ الماركسية التى كانت الزمرتان على 
اتفاق بشأنهاء ولكن بالنسبة إلى التنظيم والتكتيك اللذين يوافقان حزبًا اشتراكيا 
ثوريًا. عمومًا رأى البلشفيك يرون مركز الحركة فى عملية سرية تآمرية وفى 
أنواع النشاط الخارجة على القانون التى تمارسها مثل هذه الحركة السرية. 
واستتبع هذا منطقيًا أن نواة الحزب ينيغى أن تكون مجموعة داخلية من الثوريين 
المحترفين ممن كرسوا أنفسهم كلية وبتعصب للثورة: ويخضعون لنظام صارم 
وتنظيم شديد: وهى مجموعة ليست كبيرة جدًا حتى يتسنى المحافظة على 
السرية وتعمل باعتبارها «طليعة» جميع العناصر الثورية المحثملة وإن تكن كذلك 
بالفعل: فى النقابات وغى صفوف العمال. وبدون أن ينكر المنشفيك وجوب العمل 
الخارج عن نطاق القانون مالوا إلى آن يروا الغرض من الحركة الثورية تنظيم 
الطبقة العاملة للعمل السياسى القانونى. ومن ثم فالحزب بالنسبة إليهم تنظيم 
جماهيرى مقصور بقدر الإمكان على النقابات وغيرها من أشكال مؤسسات 
الطبقة العاملة. وعلى ذلك تعين بالضرورة أن يصطبغ شكل تنظيمه بطابع 
اللامركزية: أو ريما الفيدرالية: وأن يكون «ديمقراطيًا». على الأقل من الناحية 
المحتملة. وكانت أيديولوجيات الجماعتين تطابق بوجه عام وجهتى النظر هاتين. 
فهى من جهة تعكس علاقة متآمر ثورى بجمعية سرية خارج القائون؛ وتعمكس من 
دية كروي علاقة العامل بنقابته(!). هذه الاتجاهات كانت تعنى ضمنًا: على ما 
سوف يظهر. اختلافات بيئة فى الرأى حول الطريق الذى تسلكه الثورة يمجرد أن 
تحرز نجاحها الأول. واضح أن وجهة نظر زمرة لينين كانت لها صلة قربى محددة 
باننظرة التى ظلت طويلاً من خصائص المنظمات الثورية: بل والمنظمات الإرهابية 
الروسية. سواء أكانت ماركسية أم لم تكن. على حين كانت وجهة نظر خصومها 
محاولة لمحاكاة الطريق الذى رسمته الأحزاب الماركسية فى أوروبا الغربية. ومن 


هذه الناحية كانت ماركسية لينين ذات طابع روسى وأقرب إلى المؤلفات الثورية 
التى كتبها ماركسن حوالى سنة ا منها إلى الخط الذى سار فيه فيصا بعدء 
التقليف اللازكمى فى الغرب. 


نظرية لينين فى الحزب 

كانت مسألة تنظيم الحزب هذه موضوع أول عمل نظرى مهم قام به لينين؛ 
ذلك هو كتيب عتوانه دما لدى يتعين عمله؟: نشرة عام ؟ ١5١‏ فى إسكرا 4ئؤذا 
وهى صحيفة من تخطيطه وإنشاثه إلى حد كبير كان الكتيب هجومًا مرًا على 
النقابية العمالية التى تعنى بالنواحى المادية. وهجوما لا يكاد يقل مرارة على أى 
صورة من صور التنقيحية الماركسية, ولكنه تميز بإعجاب يالثوريين.بل 
والإرهابيين؛ غى السيعينيات من الشرن التاسع عشر. إن موضوعه الرئيسي الذى 
آصبح المبدأ المنظم لحزب لينين؛ نلقاه واردا بصورة موجزة فى الفقرة التالية: 

نواة صغيرة متماسكة تتكون من عمال يعول عليهم؛ مجربين ومصممين: ولها 
عملاء مسئولون فى النواحى الرئيسية. وترتبط بكل قواعد السرية الدقيقة مع 
عتظمات الثوريينء وتستطيع يفعل تآييد الجماهير الواسع وبدون مجموعة 
عحكمة من القواعد. أن تؤدى جميع وظائف تنظيم نقابى: وأن تؤديها فضلاً عن 
هذا بالطريقة التى يريدها الديمقراطيون الاشتراكيون!'. 

لكن لم يكن من أسلوب لينين أن يدافع عن شكل من التنظيم الحزبى على 
سس من الضرورات السياسية فحسبي. كان على بينة تماماء وكان خصومه على 
عيقة. من أن حزيًا كالذى وصفه فى الفقرة التى اقتبسناها؛ لم يكن مخططًا على 
الخطوط التى اتبعتها الاشتراكية الديمقراطية فى المانيا. وكان على بينة أيضنًا 
عن أن مثل هذا الحزب يتعرض مع المبادئ المقبولة للماركسية ما من فقرة تكرر 
اقتياسها من ماركس آكثر من الجملة المشهورة «إن تحرير الطبقة العاملة هو عمل 
الطبقة العاملة نفسها». هذه الجملة أجملت معنى المادية الاقتصادية العام: وهو 
قن علاقات الإنتاج تخلق الأيديولوجية الثورية التى تميز البروليتاريا. وأن هذه 
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الآيديولوجية هى المصدر الرئيسى لثورة اجتماعية فعالة. وعلى أساس هذا المبدأ 
فرق الماركسيون دائمًا بين اشتراكيتهم «العلمية» والنزعة اليوتوبية. وفرفوا بين 
الثورة «الحثمية» والثورات التى «يصفها» المثاليون والمغامرون. غالثورة الاجتماعية 
لا يمكن ببساطة جعلها ‏ بالقوة أو بالتحريض ‏ أن تسبق ما يكمن تحتها من 
التنمية الصناعية التى تتوقف عليها عقلية بروليتارية. وعلمًا بهذا كله. كان لينين 
على بينة تمامًا من أن تصوره للتنظيم الحزبى لا يمكن منطقيًا أن يكون سليما 
دون حدوث تغيير يطابقه فى النظرية الماركسية عن الأيديولوجية. وبناء على ذلك 
أجرى تعديلاً مثيرًا للدهشة فى النظرية الماركسية التى كانت موضع القيول: جلب 
عليه انتقاذا واسع الانتشار: وإن كان من الخصائص المميزة للينين أنه كان 
يستطيع أن يقتيس من البيان الشيوعى ما يؤيد به التغيير الذى أدخله!*). كان 
يؤكد أن الحجة الماركسية المعتادة خلطت بين عقلية أو أيديولوجية النقابية 
العمالية وبين عثلية أو أيديولوجية الاشتراكية.. فالعمال لا يصبحون يصورة 
تلقائية اشتراكيين ولكنهم يصبحون نقابيين. يجب أن يؤتى إليهم بالاشتراكية من 
الخارج على أيدى مثقفى الطبقة الوسطى. 

قلنا إنه لم يكن فى الإمكان بعد وجود وعى اشتراكى ديمقراطى بين العمال 
(فى الإضرابات الروسية فى تسعينيات القرن التاسع عشر). هذا الوعى لا يمكن 
أن يأتى إليهم إلا من الخارج. ويبين تاريخ جميع البلاد أن الطبقة العاملة لا تقدر 
بمجهودها وحدها إلا على خلق الوعى التنقايى: أى أنها نفسها قد تدرك ضرورة 
الارتباط فى نشابات: والكفاح ضد أصحاب الأعمال. والمجاهدة فى سبيل إرغام 
الحكومة على سن التشريع العمالى اللازم... إلغل*). 

وجادل لينين بأن فلسفة ماركس وإنجلز مسألة حقيقية تاريخية خلقها ممثاو 
الطيقة اللثقفة البرجوازيون وأدخلتها فى روسيا جماعة مشابهة. والحركة النقابية 
عاجزة عن ابتداع أيديولوجية ثورية لنفسهاء ومن ثم فالخيار أمام حزب ثورى يمع 
بين السماح للنقابات بأن تقع فريسة أيديولوجية الطبقة الوسطى وبين توعيتها 
بأيديولوجية المثقفين الاشتراكيين. كان مفهوم الأيديولوجية هذا خاصية تميز كل 
أسلوب فكر لينين» بحيث يستأهل التعليق. فأولأء يقرر ليئين هنا وجهة نظر 
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خطرت بصورة طبيعية لمثقف ثورى روسى اعتاد أن يفكر فى الثورة باعتبارها شيئًا 
يجب أن يؤتى به إلى الجماهير «من خارج»: وكان مستعد! لأن يعتقد أن الناس نيام؛ 
عديمو الحركة؛: وعاجزون عن التفكير لأنفسهم, إلا فى ظل قيادة المثقفين. وتانيّء 
واضح أن وجهة نظر لينين لم تكن عادية بالنسية إلى الماركسيين فى أورويا الغريية؛ 
ذلك أن لينين فى الواقع قال إن أغراد الطيقة العاملة ليسو! بطبيعتهم ميائين إلى 
الثورة: وتعلموا القليل جدا من تجريتهم مع الصناعة الرأسمالية؛ وعمومًا فقدرتهم 
على التفكير فى مركزهم بالمجتمع أو فى وسائل تحسينه: قليلة جد . وكل هذا كان 
على نقيض الاعتفاد الماركسى بأن التجرية مع الصناعة هى بالضبط التى تخلق 
يروليتاريا وتجعلها ثورية بالفطرة. وأخيرًا. كان فكر لينين ذا لون خافت معاد 
للديمقراطية قطعاء كما لوكان حقيقة لا يثق بالبروئيتاريا حتى ولو كان يخطط فى 
الظاهرة لحزب برونيثارى كى يخلق حكومة بروليتارية. واضح أن البروليتاريا فى 
نظر لينين كانت بحاجة إلى التوجيه والمناورة من قبل قادة ليسوا بروليتاريين ولكنهم 
يعرفون ما يجب أن تريده البروليتارياء وإن ندر فى الحقيقة أنهم أرادوه بالفعل. 
وسارت حجة لينين بشأن النقابيين موازية يشكل غريب لحجة ماركس بصدد 
البرجوازية الصغيرة التى هى عاجزة سياسيا إلا إذا اتبعت البروليتاريا أو 
البرجوازية. ولكن مما ينم عن التناقض أن لينين طبق انحجة على البروليتاريا 
تفسهاء وعنده أن صانع الأيديولوجية البروليتارية ئيس طبقة اجتماعية: ولكنه 
مجموعة صغيرة من مثةفى الطبقة الوسطى- كانت فكرته عن الأيديولوجية تلم عن 
مذهب عقلى متطرف! ذلك أن الخبير الماركسى وحده هو القادر حقًا على إبداء 
رأى فى الاستراتيجية البروليتارية: والبروليتاريا تشغل ذلك المركز الغريب الذى 
جعلها تحتاج إلى المشورة الخبيرة حتى لكى تعرف أنها البروليتاريا. وللسبب نفسه 
كان المعتى العملى المتضمن فى فكرته خداعا إلى حد بعيد! إذ يتعين توجيه 
البروليتاريا بحيثت تتصرف بهذه الصفة. بعد ذلك بسنوات: وبعد أن أقام لينين في 
الحقيقة حكومة: فإنه دعاها «حكومة للشعب العامل بالعناصر المتقدمة من 
اليروليتاريا (الحزب): ولكن ليست بالجماهير العاملة». لقد نشاً تبرير هذا من 
تأخر الطبقة العاملة الروسية: ولكنه أصبح خاصية تميز جميع الأحزاب الشيوعية. 


4 


هذا الاتجاه إزاء البروئيتاريا وأيديولوجيتها مثل مرحلة فى فكر لينين تكررت 
فى كثير من الموضوعات بحيث يجب اعتبارها خاصية مميزة لفلسفته الشخصية. 
لعد درج على التفرقة بين «الوعى» و «التلقائية»»: وكانت له ثقة مبالغ فيها فى 
الأول؛ وكان عنده شك عميق راسخ فى الثانية. فالوعى يعنى بوجه عام الذكاء: 
ملكة الفهع وبعد النظرء القدرة على التنظيم ووضع الخطط وحساب الغرص: 
الدقة فى الاستفادة من الفرص وفى توقع حركات الخصم واستباقها. والمنتج 
النهاكى للوعى هو قانون ماركس للتاريغ: وهو القانون الذى يسمح لحزب حتى 
بآن يستبق التاريخ نفسه إن صح القول؛ وأن يرسم حركاته بحيث تتفق مع الاتجاه 
العام الذى يسير فيه التغيير الاجتماعى. كانت السياسة عند لينينء وبالمعنى 
الحرفى؛ فن الممكن حتى على نطاق كونى؛ والنصر هو من نصيب الحزب الذى 
يملك أوضح يصر «بالخطوة التالية». كان حزب ليثين تجسيدًا للوعى: وصورة 
بشيرية لبعد النظرة الكامل؛ وتمجيدًا لكون المرء يتسلح مقدمًا استعدادًا لكل أزمة 
طارئة. وبالعكس تعنى «التلقائية» الباعث والإقدام والإرادة. فهى على مستوى 
اجتماعى تجمع هائل لحركة اجتماعية كبيرة: فى جوهرها عمياء وعاجزة عن 
القهم ولكن لا يمكن مشاومتهاء وتوفر القوة التى بدونها لا يكون أى تغيير 
اجتماعى ثورى فى حير الإمكان. وكان اتجاه لينين إزاء التلقائية انجاه احترام 
مشوب بشكل قوى بالشك؛ أو حتى بالخوف. كان يعتقد أنه ما من شىء مهم 
يمكن عمله بدونهاء وما من زعيم أو حزب يستطيع أن يخلقها. ولكنه كان يشك 
فيها لأثها بالفطرة غير ذات هدف وبدائية: وكان يخشاها إذ لا يمكن التنيؤ بها. 
إلا أن الزعيم البارع بالدرجة الكافية: والمسلح تسليحًا كافيًا بجميع الفنون التى 
يستطيع الوعى حشدها؛ يستطيع أن يرشد التلقائية ويوجهها ويحركها فى خط 
التقدم بدلاً من السماح لها بأن تبدد نفسها فى عنف لا معنى له. وتتجسد 
التلقائية فى الجماهير بمثل ما يتجسد الوعى فى الحزب. فالحزب صفوة ذكية 
ومدربة: فى جوهرها عاجزة بذاتهاء ولكنها تملك قوة لا متناهية لو أنها فقط 
استطاعت التحكم فى الاندفاع الهائل للسخط الجماهيرى الاجتماعى والعمل 
الجماهيرى. كان هذا كفلسفة شخصية ‏ مزيجًا غريبًا من العجرفة الفكرية 


53 


مصحوبة ‏ على ما قد يتراءى للمرء ‏ بقدر كبير من شك أو ارتياب يكمن تحتها: 
وهو فى أصوله أشبه بآراء شوبنهاور منها يآراء هيجل. ربما كان طبيعيًا بالنسبة 
لثقف روسى تملكه شعور الإحباط: وعلى بينة بشدة بتفوقه المنعزل: وتجيش فى 
نفسه أمانى بعيدة الغور ولا يساوره إلا القليل من الأمل الحقيقى:؛ وبحاجة 
عميقة إلى الأمن. وعلى نطاق الكون لم يكن حزب لينين ليقل عن مشروع 
لترويض المصير الإنسانى ورده إلى خطة تنفد فى ظل التوجيه والرقابة 
البيروقراطيين. 

إن التبأين الذى أشار إليه لينين: بين التلقائية والوعىء لون المعنى الذى أضفاه 
على الديمقراطية. كان المراد بحزيه أن يكون صشوة: أى أقلية مختارة بسبب 
تفوقها الفكرى والآخلاقى. وهو أكثر أجزاء الطبقة العاملة تقدما. ومن ثم فهى 
«طليعة الطبقة». ولكن ليئنين لم تساوره فكرة خلق أرستقراطية؛ذلك أن الحزب 
كما تصور لينين عمله. يمكن تمييزه عن الناس الذين يقودهم. وتكن دون أن 
ينفصل أو يبتعد عنهم أبدًا. هناك طريقتان يمكن أن يجعلا زعيم الحزب يفقد 
الاتصال؛ كلتاهما أصيحتا خطيئتين رئيسيتين فى شريعة العامل الحزبى 
الشيوعى: الطريقة الآولى هى «السيق»؛ أى أن يجرى بأسرع أو إلى أبعد مما لم 
يكن من الممكن بعد إقناع الناس بالسير فيهء أو الدعوة إلى سبيل؛ حق فى ذاته. 
ولكن الدعاية لم تهئ الناس له. والطريقنة الثانية هى «التخلف»؛ أى الإخفاق فى 
السنير إلى الدى الذى يمكن حضن الفاسن على السير هوه هالديمةراطية عد 
لينين لم يزد معناها كثيرًا عن كونها حسابًا دقيقًا للموقف الوسط بين هاتين 
الغلطتين. لم يكن معناها أن على الزعيم الديمقراطى تنفين الإرادة الشعبية؛ لأن 
هذه دأكما قصيرة النظي أو خاظكة كن احكامها. ليمن :ذا نرنده الثاسن مع أهسة 
إلا فى حساب ما يمكن إغراؤهم بعمله. وفى تقرير ما هى السياسة الصالحة من 
الناحية الموضوعية: فالحزب ‏ مسلحا بالعلم الماركسى - دائمًا على حق أو قريب 
من الحق بقدر ما يكون ذلك فى إمكان اليشر. ومن ثم ليس هناك ما يتعلمة زعيم 
عن الغايات من القوم الذين يتزعمهم. عليه أن يتعلم الكثير عن كيفية حثهم على 
السير قدمًا بأسرع وإلى أبعد ما يمكن؛ وبدون استخدام تلقوة لا موجب له. وهى 
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القوة التى تحقق أفضل النتاتج إذا استخدعمت باعتدال. إن ديمقراطية الحزب 
تنحصر فى الأئحناء أمام المحتوم: وفى تحقيق غاياته يطريق الدعاية والمتاورة 
يصفة خاصة؛ وقى إيقاء الشمع داخل حدود تنقذه من أن يهزم الغرض. منه. وكان 
ينين يعتبر دائمًا آن سياسته عام 151٠‏ فى نقل الأرض إلى الفلاحين. سياسة 


ديمعرا طية. 
كانت نظرية لينين فى الحزب على اتفاق وثيق مع فكرته عن الأيديولوجية. 
كانت للحزب ثلاث خصيصات رئيسية أصبحت ثتميز الأحزاب الشيوعية فى كل 


مكان. فأولاً. كان المفروض أن الحزب يملك فى الماركسية طرازًا فريدًا من المعرفة 
والوجدان بمنهج قوى بشكل فريد؛ أى الديالكتيك. كان هذا يعتير علماء ولكن 
القوى والقدرات التى عزيت إنيه تجاوزت أى شىء جرت العادة باعتباره علميا؛ 
ذلك أنه زعم أن يتنباً بالتغيير الاجتماعى: وأنه مرشد لسياسات تؤدى إلى 
التقدم ومن ثم يستطيع أن يتخذ قرارات هى أخلافية أو حتى دينية؛ فى 
الحقيقة. وهكذ! تصبح الماركسية بالنسبة لحزب شيوعى؛ مذهبًا يجب المحافظة 
على ثقائه: ويجب فكرضه بالقوة إذا ما دعت الضرورة. وعلى ذلك فالتحزب شىء 
من صفة الكهانة: وهو يطالب أعضاءه بما يتفق مع هذا من خضوع فى الرأى. 
وأ يخضعوا تمامًا الغايات الخاصة لغايات التنظيم. وثانياء لما كان حزب لينين 
هو من حيث المبدأ صفوة جرى اختيارها بدقة وتدريبها تدريبًا صارماء لهذا لم 
يكن المراد منه قط أن يصبح تنظيمًا جماهيريًا. كان يدعى ننفسه التفوق الفكرى 
والأخلاقى أيضنًا؛ الفكرى لأنه يضم متضلعين فى نظريات العلم الفريد للحزب» 
والأخلاقى لأن أعضاءه كرسوا أنفسهم بصورة تخلو من الأنانية: لتحقيق مصير 
الطبقة الاجتماعية التى يعلن أنه يمثلهاء والذى هو أيضنا مصير المجتمع والنوع 
اليشوعن كان مثله الأعلى تكريس النفس تمامّاء للثورة أولأء ثم لإتمام بناء المجتمع 
الجديد الذى فتحت الثورة أبواب الطريق إنيه. وثالثا. كان المقصود بحزب لينين 
أن يكون تنظيمًا يخضع للمركزية الشديدة؛ ويستبعد أية صورة من الفيدرالية أو 
الاستقلال الذاتى لأية هيتّة محلية, أو لأى من الهيثات التى يتكون منها . وكان 
المقصود أن يكون له تنظيم شبه عسكرى يخضع أغضضاءه العاديين للنظام الدفيق 
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ولقواعد الطاعة؛ ويخضع قادته لسلسلة هرمية من السلطة أبتداء من القمة 
ونؤولاً حتى القاعدة. . قد يسمح بحرية النقاش بين أعضائه حول مسائل تتعلق 
بالسياسة لم يتخذ الحزب بعد قرارات بشأنهاء ولكن بمجرد الوصول إلى فرار 
فعف كشيلة واتباعه دون سؤال. هذا الشكل من التنظيم دعاه لينين «المركزية 
الديمغراطية». 

كان لينين من بدء حياته العملية حتى نهايتهاء على اقتناع بأن نجاح حركته 
يتوقف على عاملين: الوحدة المادية عن طريق التنظيم والنظام الصارمين: 
والوحدة الآيديولوجية عن طريق الماركسية بوصفها نوعا من عقيدة أو دين. وفوق 
حجرى الآساس هذين افترح بناء الثورة رلم يتخل قط عن اعتقاده فى كفايتهما. 
عن السهل اقتبياس الكثير من الأقوال فى هذا الصدد: ولكن الفقرة التالية 


توؤضيحه : 


ليس لدى البروئيتاريا فى صراعها من آجل القوة. من سلاح سوئ'التنظيم. 
فاليروئيتاريا وقد قسمها حكم المنافسة التى تسودها الفوضى فى العالم 
البرجوازى. ويطحنها العمل العبيدى من أجل رأس المال: ويلقى بها باستمرار إلى 
«أعماق أبعد غورا» من الع ز الصرف والهمجية والانحطاط: هذه البروليتاريا لا 
يمكن أن ن تصيح: وسوف لا تصبح حتمًا قوة لا تقهر إلا عندما تكون وحدتها 
الأيديولوجية حول ميادئ الماركسية. تدعمها الوحدة المادية لتنظيم يضم ملايين 
الكادحين فى جيش الطيقة العاملة!”). 

ليس من العسير أن نفهم السيب الذى من أجله قويل مشروع لينين للتنظيم 
الحزييي؛ بالنقد المر ومن الاركسيين الآخرين يما لا يقل عنه من جاتب سواهم. 
ققد كان متعارضًا كلية مع التنظيم الذى هدف إليه أى حزب ماركسى ناجح فى 
الغرب. يمكن أن يدعى من بين الحجج التى فى صالحه؛ الضرورات التى تواجه 
حزبًا غير قانونى فى روسيا القيصرية: ولكن هذا ثم يتقذه من النقد حتى من 
جانب الماركسيين !! لروس خارج زمرة لينين. ذلك أن مضامينه غير الديمقراطية 
وإمكاناته غير الليبرالية؛ كانت موضع الإدراك بشكل واضع. فقالت الماركسية 
البولندية روزا لوكسميورج. إن ما دعاه لينين «الضبط البروليتارى» كان الضبط 


خلا تطور ألفكر السياسى جه /اكهك 


الذى تفرضه اللجنة المركزية: وليس «الضبط الذاتى الاختيارى الذى تدعو إليه 
الديمقراطية الاجتماعية». وجاء أدهى نقد لحزب لينين: فى صورة تنبؤٌ من ليون 
تروتسكي: شريكه فى المستقيل: ثم خصيمة اللدؤد. 

يحل تنظيم الحزب محل الحزب نفسه.؛ وتحل اللجنة المركزية محل التنظيم: 
وأخيرًا يحل الدكتاتور محل اللجنة المركزية!"). 

إن مشروع التنظيم الحزبى كما عرض لينين معالمه بإيجازء كان يتضمن المبادئ 
التى كان الحزب منظمًا طبقًا لها حتى عام 1411 عندما استولى على السلطة:؛ 
والتى لا يزال يجرى بها تنظيم الأحزاب الشيوعية اليوم. وى ماسوو 
عام ٠ ٠7‏ لم تكن بعد هى حزب عام /1911: والحزب فى حياة لية لينين لم يكن حزب 
ستالين. وبرغم تسوية المبادئ العامة؛ كان كل تطبيق لمبدآ أن سيب اختلافا فى 
اراق وأن يسبب أحيانًا جدلاً مريرًا. إن ما أصبحت عليه المركزية الديمقراطية 
وكيف تحولت إلى حكم صارم: سوف يكون موضوع قسم يآتى فيما بعد . 


لينين والمادية الجدلية 


إن كتابات لينين عن الحزب: بل الواقع أن كل شىء كتبه: تظهره بوضوح كرجل 
عمل وكمنظم سياسى بارع: وليس مسرفًا فى التقيد بوازع الضميرء أعد كى 
يتلاعب بماركسيته: كما اعتاد التلاعب بحلفائه: فى سبيل الأغراض التى 
يتوخاها. لكن كان فى خلقه جانب آخر وجائب مثير للدهشة: ؛ نادرًا ما كشف عنه. 
لقد فتنته فكرة الديالكتيك؛ ودرسها: لا فى مؤلفات ماركس فحسب: : بل وى 
مؤلغات هيجل الذى من منطقة استمد المفهوم: وملأ ليئين كراسات كثيرة بما عن 
له من تأملات بصدد هذه الفكرة. لط 20 الغامض الفلسفى وراء 
العلاقة بين الفكر والحقيقة: أو المعرفة والعمل. واعتقد أن الديالكتيك عفتاح 
السر القامض. وكان هذا أصل إيمانه المتعصب بالماركسية؛ إذ أخذ بظاهر نظرية 
ماركس فى فيورياخ. وهى أن الفلاسفة لم يفعلوا شيئًا سوى أن فسروا العالم 
ولكن المهه هو تغييره. والديالكتيك ‏ كما كتب لينين فى إحدى مفكراته - 


«فكرة علاقة كل شىء بكل شئئ: الكلية؛ الشاملة والحية. واتعكاس هذه العلاقة 
فى تصورات الإنسانء1). هنا ودائسًا عندما يقول لينين «كل شىء» فإنه يفكر فى 
الأحداث فى تاريخ اجتماعى؛ فيه كل حدث يبدو مرتيطًا بشكل مياشر أو غير 
مباشر: بالماضى وبالمستقبل وبكل الأحداث الأخرى فى شبكة معقدة إلى ما لا 
نهاية من قوى متعارضة ومتعاونة. إلا أنه اعتقد دائما فى وجود علاقة أو عقدة 
رئيسية إذ! حلت فإنها تفك الشبكة كلها. والفكر ينسخ صورة طبق الأصل لها 
جميمها - أو ذيعكسها» حسي الامنتغارة القن اعتاد لينين استتخدامها - أى يحللها: 
ويفك العقدة. ويجعل فى الإمكان إعادة ربط الأجزاء فى تمط جديد. إلا أن 
الفكر بمفرده ليس إلا سلسلة من التجريدات؛: أى «خيالات فى الذهن» أو «صور» 
على حين أنها فى «الحياة الحية» تترابط التجريدات بطريقة غريبة ماء لتصنع 
شيئًا جديدًا وفريدًا. الحياة جديدة على الدوام: ومليئة بإمكانات حقيقية قد 
تتحقق بطريقة ماء وهى أكثر «أصالة» مما يمكن التتبؤ به؛ أو كما قال هيجل فى 
مثل مأثور أحبه لينين. ما من شعب يتعلم آبدا شيثًا من التاريخ. إلا أنه مما ينم 
عن التناقض أنه ليس من سبيل للتعلم إلا من الحياة أو التجرية أو التاريخ. 
ويرغم تحطم جميع القواعد التى يمكن استخلاصها من الحياة ‏ لا ينبغى أبدا 
اتباعها بطريقة آلية كما لو كانت الجديدة تكرارًا فحسب للقديمة ‏ شعن طريق 
قهم القواعد قد تنطلق شعلة الوجدان التى تمكن المرء من رؤية «الخطوة التالية». 
وكان الديالكتيك يعنى عند لينين هذا الاتحاد بين التجريد والوجدان: أو بين 
الدجماتية والارتجال؛ وهو الاتحاد الذى غالبا ما كانت زعامته تمثله. إنه يقف إ*' 
صح القول ‏ بين المأضى والحاضر: يتيح معرفة ما كان؛ ورؤية ما يجب أن يكون. 
ومن ثم كان موضع دهشة لينين الدائم ‏ شيئًا كالعلم: ولكن ربما أشبه بالسحر. 
وثمة كتاب كتبه لينين يزعم أنه يتئاول هذا الضرب من الموضوع بجدية؛ ذلك 
هو متتلكك100ن) - هتلتمصصظط مسصة حو الدايع:813 .)15١5(‏ من حيث الظاهر ينافش 
الكتاب الديالكتيك وعلاقته بالعلوم الطبيعية والاجتماعية وبالمذاهب الفلسفية 
كالمادية والمثالية والوضعية العلمية. ولكن سوف يشعر بخيبة الآمل كل من يتجه 
إلى الكتاب أملا فى أن يجد توضيحًا لاهتمام لينين الصادق تمامًا بالديالكتيك: 
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برغم أن المرء قد يتعلم شيئًا عن نظرة لينين العقلية وطريقته فى العمل. 
والحقيقة أن الكتاب كتب كحادث عرضى فى إحدى المعارك الحزيية التى اشتبك 
فيها باستمرارة؟). إن أعضاء عديدين من شيعته ممن سبق أن انضموا إليه بسبب 
مواففتهم على التكتيك البلشفى:؛ كانت فد اجتذيتهم منن وفغت طويل الكانتية 
الجديدة 5121نمة ناه[ - 300 وهى اتجاه من الفلسفة الألمانية ساد فى ختام القرن 
التاسع عشر. هذا الاهتمام لم يكن قط سرًا. واحتمل لينين الهرطقة المذهبية كى 
يحتفظ بتعاونهم فى الحزب. وما إن حل عام 1405 حتى كان أحدهم قد ظفر 
بنفوذ كاف بحيث هدد زعامة لينينء وقرر ليئين أنه لن يسمح بالهرطقة بعد ذلك. 
وكان كتابه حركة واحدة فى تطهير حزبى. لو أن لينين كان يرغب فحسب فى أن 
يثبت أن كل من حاول أن يكون ماركسيا وكانتيًا فى آن واحد. هو شخص مختلط 
العقل؛ لكان متمشيًا مع الحقائق. هناك بالتأكيد فقرات من حين لآخر ورد 
ذكرها فى الفصل السابق:؛ وفيها تحدث ماركس وإنجلز عن المادية الديالكتية 
كنظرية عمل؛ وهذه أيضا كانت بدون شك تنازلاً للكانتية. ولكن كان من المستحيل 
على المادية الديالكتية أن تكون فى إن واحد نظرية عمل وفانون منطق؛ إذ ما من 
شىء كان يمكن أن يحول ماركس من هيجلى إلى كانتى إلا إذا بدأ البناء ثانية من 
الأرض. إلى هنا كان تينين على حق تمامًاء ولكن كتابه كان بعيدًا جدا عن أن يكون 
تحليلاً منطقيًا فحسب لمذهيين فلسفيين مختلفين. كان يكتب مستهدفًا إخراج 
المارقين من الحزب؛ وكما اعترف صراحة فى مواضع أخرى؛ فيمجرد أن يكون 
الخصم خارج الحزب فلا ينبفى أن يقف حق أو المناف إن ريق اليحنة عاذ 
شأنه. وعلى ذلك كان غير هياب فى تحريف آرائهم: وعامل فلسفتهم على آنها 
انحراف قحسب عن السئية المأركسية يستغله العدو البرجوازى. 

لا تستطيع أن تستبعد حتى دعوى أساسية واحدة؛: أى جزء جوهرى من فلسفة 
الماركسية هذه (إنها كما لو كانت كتلة صلدة من الصلب) دون أن تتخلى عن 
الحقيقة الموضوعية؛ ودون أن تسقط فى أحضان الباطل الرجعى البرجوازىئا' '). 

كان الموضوع الخاص الذى اتجه إليه هجوم لينين. هو الوضعية العلمية التى 
طلع بها عألم الطبيعة أرنست ماخ <ا818 55356 الذى كانت محاولته وضع فلسفة 


ووةآا 


للعلم لا ترتبظ بالميتافيزيقا. بصدد أن تكون آنذاك مثالاً للكانتية الجديدة. وهى 
الفلسفة التى أثرت بوجه خاص فى البلاشفة وأراد لينين الخلاص منها. واستعد 
ليثين حججه بصورة كاملة تقريبًا. من كتايى إنجلز: «الرد على دورنج»؛ و 
«فيورياخ». ولكن طريقته فى عرض الحجج اختلفت جدً! عن طريقة إنجلز. كان 
ينتقد نظريات خصومه: وهاجم لينين أخلاق خصومه. وكما قال: فحتى الرغبة 
فى إيجاد وجهة نظر جديدة «تنم عن فقر فى الروح» وتحمل مثل هذه الشلسغة 
علامة «ضمير مذيب:. «إن قلسفة ماخ العالم؛ هى بالنسبة إلى العلم م شبيهة بقبلة 
يهوذا للمسيح». وعن إنجلز أخذ لينين العقيدة التى تذهب إلى أن نوعين فقط من 
المذهب الفلسفى هما فى حيز الإمكان: المادية والمثالية. والمادية كما عرضها لينين 
تهبط إلى التأكيد غير العميق جدا؛ بأن الحقيقة الموضوعية (أى المادة) موجودة 
يصورة مستهلة عن معرقتنا بها. لكنه قرر زيادة هذا يطرق شتى لو حللت لانطوت 
على معان مختلفة جدا. ولردت فى النهاية إلى مجرد تأكيدات من جديد بأننا 
حنًا نعرف بالفعل. فأحيانًا قال إن الموضوعاث تسيب المدركات الحسية,. وأحيانًا 
قال إن المدركات الحسية تعطى انطباعات صحيحة عن الموضوعات (ليس نفس 
الشىء على الإطلاق) ٠‏ وأحيانًا نعرف الموضوعات بشكل مبأشر: كما 0 
الإدراك الحسى نوعًا من الوجدان. وهو يستعمل المجاز القائل: كما لو 
يديهيًاء بأن الأفكار «تعكس» الموضوعات أو هى «خيالات فى الذهن» أو «صور» 
لهاء ولكنه لا يقدم آى تلميح بالمعانى المبهمة؛ ولكنها عهمة:؛ بأنه انتزع من إحدى 
مدكراته كلمة «بعكس» وأدخلها فى الجملة التى سلف اقتباسها. وهو يجعل 
المثالية مساوية تلوضعية, احييكه شأن إتجلز ‏ إن إنكار وجود أى مستوى 
للحقيقة الموضوعية فد أثبتت بطلانه حقيقة أن العلم يستطيع أن يتحقق من 
صدق البيانات التجريبية. المثالية باطلة؛ ولكنها ليست عديمة المعنى؛ لأن وجود 
كاثنات لا تنتعى إلى المكان أو غير ؤمنية: كان أسظورة اخترعها رحال الدين 
تلتغرير بالجماهير ‏ «أفيون#تشعوب» بعبارة موجزة ‏ ونجحت على مر العصور. 
وكان لينين يستخدم بصورة منتظمة كلمتى «مثالية» و «كهئوتية» كل منهما محل 
الأخرى؛ أى دفاع عن الدين لدعم طيقة حاكمة وتبرير استغلالها. ولما لم يكن 


للا 


هناك مكان وسط بين المادية والمثالية. غفإن وضعية كالتى طلع بها ماخ تكون إمأ 
حذثقة لفظية خاطئة ‏ ادعاء لوذعى كاذب بالتسامى قوق المثالية والمادية ‏ وإما 
آنها نوع مخادع من المثالية يخفى الكيروسية تحت ستار قيول مزعوم ‏ تلعلم ‏ 
«تدجيل سلمي»: «تسامح فى العقائد؛ برجوازى: قديم وجبان». كذلك فالعرض 
الذى يقدمه لينين للديالكتيك لا يؤدى أيدا إلى الظن بأنه كان موضع تأمله 
الكثير؛ لأن هذا العرض يقتصر على ترديد عموميات إنجلز السقيمة. الحقيقة 
نسبية ومطلقة؛ خاطئة بصفة جزئية ولكنها «اقتراب من الحقيقة الموضوعية 
المطلقة». وأية آيديولوجية هى من نتاج التاريخ؛ ولكن هناك حقيقة موضوعية 
تطايق كل تظرية . وهذا كما قال: غير محدود يالدرجة الكافية بحيت يمنع العلم 
من أن يصبح دوجماتيًاء ولكنه محدود بالدرجة الكافية بحيث يستيعد أية صورة 


من الإيمان أو اثلا أدرية. 


هذا كله عديم النفع. كتعبير عن أى توع من الموقف الفلسفى: إلا أنه يلقى 
ضوءًا مفزمًا على نظرة لينين العقلية أو أسلوب فكره. ففى حجته كلهأ سرى 
عطف غريب على الإكليروسية ويغض أخلاقى للوضعية العلمية. كان يكره 
الإكليروسية أو المثالية كما دعاهاء ولكنه لم يخشها؛ لأنه كان يعلم الجواب. كان 
يمكن أن يفهمها باعتبارها عدوًا أميئًا لا يخفى الغرض الدوجماتى والتسلطى 
الذى يعزوه إلى كل فلسفة. إن الإكليروسية ‏ كما كتب فى إحدى مذكراتة ‏ هى 
فى الحقيقة زهرة عقيم: لكنها تنمو على الشجرة الحية من المعرفة البشرية 
الخصبة, الصحيحة: القوية القديرة: الموضوعية والمطلعة. ومن جهة أخرى فإن 
عدم اكتراث عالم مثل ماخ بالمنازعات الميتافيزيقية: ومزاج فلسفته التجريبى 
وغير التسلطى. ونّدا فى ذهن لينين إحساسا بالنفور الأخلاقى العميق. كان ذلك 
غرييًا على طريقته فى التفكير بحيث لم يمكنه الاعتقاد بأنه أمين وصادق. 

وياتجاه ذهنى كهذا ليس مما يبعت على الدهشة أن لينين غير وصف ماركس 
للعلاقة بين الديالكتيك والعلم. بأكثر مما قصد. اقتفى ماركس أثر هيجل فى 
اعتبار الديالكتيك أسلوبًا يناسب بوجه خاص:؛ التاريخ والدراسات الاجتماعية 
لأنها مضطرة إلى معائجة النمو والتطور اللذين لا يستطيع المنطق العادى أن 


بذ 


يتناولهما. ولم ينظر ماركس إلى المادية الديائكتية على أنها حلت محل مادية 
رجال مثل هولياخ. واعتقد أنها مناسبة كلية لموضوعات مثل علوم الطبيعة 
والكيمياء؛ وإنما اعتبرها مكملة للأخيرة كى تستخدم الدراسات التى يطلق عليها 
وصف «التاريخية». وما إن حل عام 1605 حتى كانت حالة علم الطبيعة نفسه قد 
تغيرت. فجزء مما كان يعمله علماء مثل ماخ: أو هنرى بوانكاريه قى فرنسا؛ سبيه 
استخدام مفاهيم ‏ هندسة خلاف هندسة إقليدس مثلاً ‏ فى علم الطبيعة 
الحديث؛ لا مكان لها قى علم الطبيعة النيوتونى على عهد جيل ماركس. إنه لما 
يشهد بمعنى ماء يقدرة لينين العقلية الخارقة تلعادة وياتساع نطاق اهتماماته. 
وهو الذى كان غارقًا فى المناورات السياسية والدسائس الحزبية: أن يُبدى 
اهتمامًا بفلسفة العلم. ومن قبيل إنصاف لينين أيضًا يمكن التسليم يأنه لم يكن 
مخطكًا إذ سساوره الشّك فى أن أناسًا آخرين خلاق أتياغة هوء سوق يتخذؤن من 
علم الطبيعة «الجديد» ميررًا لنوع ما من التأمل الثيولوجى السهل. فاكتشاف أن 
المفاهيم الطبيعية عن «المادة» و «الطاقة» قابلة أحيانًا للتبادل فيما بينها: هذا 
الاكتشاف يمكن أن يغرى بالإحساس بأن شيئًا ما قد يكون أشد وضوحًا لو جرى 
تخيل الطاقة على أنها تشبه كثيرًا «الروح». كانت المشكلة بالنسبة إلى لينين أنه 
فعل بطريقة مختلفة ما فعله أولئك الذين اعترض عليهم اعتراضًا صحيحا . كانت 
المادية الديالكتية بالنسبة إليه نوعًا من المفتاح السحرى أو «افتح يا سمسم»؛ يوفر 
حلأ نكل الألغاز. قلو أن علماء الطبيعة والرياضة تعلموا أن الديالكتيك يثيت أن 
كل القوارق نسبية بدلاً من مطلقة: لما تملكتهم الحيرة إذا ما ظهرت المادة فى 
يعض الظروف كأنها طاقة. والعكس بالعكس. إنه يؤكد فحسب ما قاله إنجلز عن 
عدم وجود خطوط ثابتة للحدود فى الطبيعة. وباتباع الاتجاه الذى ترسمه 
النظرية الماركسية يكون فى الإمكان الاقتراب أكثر فأكثر من الحقيقة الموضوعية. 
والواقع آن هذا حول الماركسية من تفسير إلى نوع من المنهج الشامل يمكن 
استخدامه فى كل موضوع: وإلى المرشد المآمون الوحيد فى أى شكل راق من 
المعرفة؛ وإلى حكم فى جميع المسائل الجدلية فى العلوم كافة. وبالمعنى الضمنى 
جعل المنهج النهائى للعلم يقتصر على الاستشهاد بالسند. وإنكار السند هرطقة. 
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وهذ! قى الحقيقة هو النقد التهاثى الذى يوجهه ليتين إلى ماخ: : يسبب ما سأوره 
من شكوك بشأن المكان ذى الأبعاد الثلاثة؛ تخلى عن العلم لتقائلين بالتأليه. وهذا 
النوع من سيت ليس مسحًا هزليًا للعلم فحسب. ولكنه أيضا تحويل لماركس إلى 
صورة هزلية؛ ذلك أنه برغم أن ماركس غالبًا ما كان متعصيًا لا يتسامح: إلا أنه 
كان شديد الرغبة ويصورة أليمة. فى وجوب أن تفسر مبادثه المجتمع على النحو 
الذى تظهره المشاهدة والتاريخ. كان اتجاه ذهن ماركس اتجاه رجل يحترم الآدلة. 
وكان إنجاه ذهن ليثين اتجاه رجل صاحب عقيدة: إذا كانت الحقائق ضد الععيدة 
فهذا من سوء حظ الحمائق. 

هذه الناحية من فقكر لينين كانت بالطبع أشد وضوحا عتدما تحدث عن 
لنواسابة التمجيناعية هنذا اكد يصراحة أن الحباذ علس لنيمن مستحيلا 
قخسبء دل ول ينيغ السعى وراءه. الأفكار أسلحة؛ وما الشلسفة الاجتماغية إلا 
جزء من العتاد الذى يشتبك يه حزب فى النضال الطيقى. وليس آساتذة علم 
الاقتصاد على حد قولة؛ سوى باعة علم فى خدمة الطبقة الرأسمالية: وأساتذة 
القلسفة ياعة علم فى خدمة اللاهوت الذى هو أداة مهذية فحسب للاستغلال. 
إن أقصى ما تستطيع أن تكتشفه نظرية علمية حقًا فى , المجتمع هو خلاصة عامة 
تلتطور الاإقتصادى والتاريخى: والمنطق الدذى يحرك ذلك التطور؛ وهذدا ما توفره 
المأدية الديالكتية. فقأدعاء الحياد العلمى فى الفلسفة والاقتصاد والسياسة هو 
تظاهر فمحسب يغفطى دفاعًا عن مصالح راسخة. فى إطار المادية الديالكتية 
مذهبان من العلم الاجتماعى هما فى حيز الإمكان. أحدهما نشأ لصالح الطبعقة 
الوسظى: 0 ابتدع تصالح البروئيتاريا. وسواء اشتغل العالم الاجتماعى من 
أجل الطيقة الوسطى أو البروليتاريا. ذهو محامى كل منهما الخاص. فإذا كان 
آفينًا فإنه يبدا بإعلان عقيدته؛ ولا يدعى أن أية نتيجة يصل إليها تكون مستملة 
عن ذلك الإعلان. وادعى لينين بالطيع أن العلم الاجتماعى البروليتارى هو 
الأرقى. ولكن لا بسيب أنه أدق من الناحية الشكلية:؛ بل ولا بسيب أنه أدعى إلى 
الاطمئتان إليه من الناحية التجريبية. إن تفوقه ينحصر فى حقيقة أنه يمثل 
موجة المستقبل: وأنه صوتث طبقة «صاعدة» فى مقدمة التقدم الاجتماعى. وعلى 
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العكس من هذا تشتيك الطبقة الوسطى فى معارك الخو فى جهد ميئوس منه 
منع أو تأجيل أنهيار الرآسمالية وانتصار الشيوعية المحتوم. إن علمها استاتيكى 

فى أفضل الأحوال. أو هو متدهور ورجعى بتعبير أصح. إن حجة ليثين تستطيع 
على الأقل أن تدعى لنفسها ميزة الصراحة. ولكنها دائرية بصورة خبيثة. ذلك أن 
الدليل على أن البروليتاريا طبقة ٠صاعدة»‏ يتوقف على صحة قانون ماركس 
للتاريخ. وإن لم يزعم نينين أن هذه الفلسفة استثناء من الطابع المتحيز الذى 
يعزوه إلى جميع التظريات الأخرى. فلن تكن عتده حجة منطقية أيّا كانث. 
والحميقة أن لينين أخذ الماركسية ععلى أنها مسألة إيمان فحسب. وكانت حجته 
بالطبع مليثة بالبشاعة اللاهوتية التى تزيد من حدتها نعوت بذيئة واتهامات 
بالخداع وسوء القصد. ومن هذه الناحية اختلفت حجته تمامًا عن حجة إنجلذ 
لداعي فى غير هذا الموضوع. لقد قال إنجلز إن نظريات دورنج تناقضص 

يعضها البعض:؛ ولكنه لم يقل يل ولا أوحى قط بأن دورنج كان غير أمين 

ولأن كتاب ادك أت - واأطسة ممه موالدتت 11 كان موجهًا إلى نظرية عى 
العلم: لهذا لا يذكر إلا القليل غن الآدب والفئون. ولكن ليس من سبب يدعو إلى 
الشك فى أن لينين كان مستغعدا لأن يخضع هذه أيضًا لمصالح الثورة. طفى عام 
8 :,: وفى أثتاء المعركة ذاتها التى بلغت الذروة ذ فى عام + :١14*‏ قال إن الآدب 
«يجب أن يصبح جزء لا يتجزأ مم من الآلة الدممقراظية الاجتماعية الكبرى» وفى 
الوخت نفسه كان موقفه من الفن ملتويًا بشكل غريبء فمد بدا أنه يكن تقدىيرًا 
ضَادَفًا للأدب الروسى. وكان يشعر باحترام خالص إزاء رجال الأدب وإن لم 
يحسن الظن بمقدرتهم كثوريين. وكانت الموسيقى تؤثر فيه تأثيرًا عميقًاء الأمر 
الذى تثبته كثرة اقتباس القصة التى رواها جوركي!(١').‏ وكان لينين مثقمًا حقيقيًا. 
ومخلضا فى تمسكه بياهتمامات م ولكنه كان أيضا متعضيا وقاسيًا لا 
يرحم؛ شأنه شأن جميع المتعصيين. فى التضحية بالناس من أصدقاء أو أعداء؛ 
وبالمبادئ والقانون والأخلاق أو الحق؛ فى سبيل الغرض من تعصبه. ألا وهو صنع 
الثورة. وكان متهورا بمثل ما يكون جميع الناس متهورين حين لا يتحملون 
المستولية؛ ولكنه لم يتطلع قط إلى أن يصبح أيقونة وهو ما كان مصيره. عندما 
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كتب «المادية...» كان منفيًا وتوقع بدون شك أن يموث فى المنفى. وفى عام ١505‏ 
لم يكن أحد تقرييًا قد قد قرأ الكتاب. وكان الذين يعرفون حقيقته ‏ أى أنه ثمة نزاع 
حزبى بين مجموعة ة غير ذات شأن من الثوريين الروس فى سويسرا. والآن يعد 
هد! الكتاب حجة: وعلى كل دارس للفلسفة فى روسيا أن يدرسه وأن يعلن على 
الأقل أنه يصدق ما فيه: وعلى كل عالم نفسانى روسى أن يكتب نظريته فى 
الإدراك الحسى وعينه على ما كتب لينين عن «التأمل». وكما كان لينين من نتاج 
ماركس فى العلم. قدر له أن يكون له أتباعه الذين قرروا فى عام ١54/8‏ بمعتضى 
قرار أصدرته اللجنة المركزية لحزب لينينء أن نظرية مندل فى الوراثة «خدعة 
يرجوازية»: » اشترك فيها قسن نمساوى مع أحد علماء ء التتناسل ممن كان من «يائعى» 
الرأسمالية الأمريكية. إلا أن افتراض أن كل الكتيبات الجدلية التى أخرجها لينين 
هى حقيقة مطلقة. افتراض محير أحيانا. وقد يصدق هذا على تحويله 
الديالكتيك إلى منهج علمى كلى. ذلك أن قيمة الديالكتيك الوحيدة نقدية: إنه 
طريقة وحسب لاظهار أن حجة ما تشتمل على تناقض. وعندما تتونى اللينينية 
الحكم فإنها لا ترحب بالنقد؛ ولا تشجع إيجاد «التناقضات» فى أنظمتهأ هى.؛ لا 
هذا قد.يوحى بالحاجة إلى ثورة جديدة لتحويل الاشتراكية إلى شيوعية. ولقد 
اكتشف ستالين حوالى ختام حياته أن «ليس هناك سوى منطق صورى واحد. 
صحيح بصورة كلية». ولكن هل يستطيع نظام حكم أن يحافظ على أمانته الفكرية 
إذا تعين عليه أن يفير منطقه ليناسب سياستة5ة. 


الثورات البرجوازية والبروليتارية 
ما من مبدأً من ميادىٌ الاستراتيجية الماركسية تم الاتفاق عليه؛ هو خير من 
القاعدة التى تذهب إلى استحالة صنع ثورة بالقوة أو بالتآمر قبل أن «ينضج» 
الوقت؛ أى قبل أن تكون «التناقضات» فى مجتمع قد خلقت موقمًا ثوريًا. وكان 
هذا هو الذى رئى أنه يميز اشتراكية ماركس «العلمية» عن اليوتوبية أو مجرد 
نزعة المغامرة. ولقد استخدم إنجلز ما لا يقل عن ثلاثة فصول من كتابه «الرد 
على دورتنج؛ لدعم هذا المبدأ وتوضيحه. لكن مكانه المشهور كان تلك الفقرة فى 
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مقدمة رأس المال والتى قال فيها ماركس إثه وإن كان فى إمكان شعب أن يتعلم من 
شعب آخر «فلن يستطيع أن يتخطى مراحل التطور الطبيعية ولا أن يطردها من 

تعالم بمراسيم». وقال أيضنًا إن: «البلد الذى تكون فيه التنمية الصناعية أكثر 
0 منها فى سواه إنما يواجه تلك انيلاد الأخرى بصورة لمستقبلها هى». وكل 
ما يستطيع ثورى أن يقعله هو «أن يختزل ويقلل آلام الولادة» أو أن يجعل الانتقال 
«الواجب» إلى الاشتراكية سريعًا بقدر الإمكانء وبدا أن المعنى الحرقى الذى تدل 
عليه هذه الغقرات هو أن جميع المجتمعات يجب بفعل قانون طبيعى: أن 

خلال المراحل الثلاث. وهى: الإقطاع: والرأسمالية؛ والاث 0 
فى كل _حالة يكوزة. ولسيب ملق قو كانت :لهذ «المانون» أهمية بخاصة بالنسية 
إلى الماركسيين الروس. ومع كل؛ فأى اشتراكى ماركسى فى مركز يضطره إلى آن 
يتحمل مؤقثًا حكومة من الطبقة الوسطى؛ كان ملتزما أدبيا بقليها. كان موقفه 
الصحيح فى هذه العلاقة مسألة تبعث على القلق دائمًا. ولكن فى نهاية الذين 
كان هناك حل تقليدى له فى أوروبأ الغريية: سوف يؤيد الاشتراكيون الإصلاحا 
السياسية الليبرالية التى تقوى الطبقة العاملة: ولكنهم لن يشتركوا فى حكومات 
اتتلافية مع أحزاب الطيقة الوسطى. 

هذا الحل كان غير ذى آهمية بالنسبة إلى 0 روسى. فلم تكن فى روسيا 
يغذ مؤسسات بركائية. ولا حكومات وزارية: كما لم تكن هناك كورة ظيقة وسطى. 
وظيقًا للنظرية إن تمو اختصاك رأسهالى يحب أن يسيب أولا ثورة تقوم بها 
الطبقة الوسطى لتحطيم إقطاع الحكومة القيصرية وإقامة المؤسسات السياسية 
الليبرالية الثى قتاسب مجتمعا يرجوازدا . فى هذه الحالة طقط يمكن آن يكون ثمة 
آمل فى الانتقال إلى الاشتراكية, إذ يدا أن المادية الديالكتية تثبت أن الروح 
الثورية للبروئيتاريا وترييتها السياسية لا يمكن آن يتطورا إلا كنتاتج للنظام 
الصناعى والليبرالية السياسية. وعلى ذلك يجب على حزب اشتراكى روسى أن 
يكيف تكتيكاته كى تلاكم تكتيكات أحزاب الطبقة الوسطى غير المشتركة فى 
الحكم: ولكن يفترض فيها أيضنا أنها ثورية. وبرغم هذاء كانت الطيقة الوسطى لا 
تزال اتعدو الطيقى اللدود للبروليتاريا؛: ويجب ألا تشتيك الآخيرة فى ثورة تقوم 
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بها الطبقة الوسطى اشتباكًا وثيظًا بحيث يسىء إلى نجاح ثورتها المستقبلة. وهذه 
المشكلة جعلتها الثورة الروسية فى عام 15١4‏ مشكلة حادة. ذلك أنها مدت الأمل 
فى آن الثورة فى روسيا كانت ممكنة أو وشيكة الوقوع: إلا أن الواضح أنهأ بعيدة 
عن آن تكون ثورة اكتملت تقوم بها الطبقة الوسطى- لم يكن فى السياسة الجارية 

فى آوروبا الغريية شىء مطايق نهذاء والواقع لم يكن فى كتابيات ماركس اتير 
الذى يتعلق يه بشكل مياشر. ذلك أن المجمل الرئيسى لثلسفة ماركس كان يعتمد 
علي الميعوق القائلة بأن الثورة الفرنسية رسمت خطًا واضحا بين الإقطاع 
والرآسمالية. وفى عام بل وبعد ذلك بوقت طويل. كان مأاركس يعتقد آن 
ثورة اشتراكية توشك أن تحدثة. ولكن فقط فى فرنسا آو ريما فى إنجلترا. كان 
آقرب شبيه بالموقف الروسي ألمانيا التى اعتيرها ماركس فلن مكاخرا وتوقع فى 
أن تسير فى الطريق الذى سارت فيه فرنسا. وحتى فى عام ١1818‏ وضى 
#دراسة نقدية لبرنامج جوتا: قال إن «أغليية الشعب الكادح فى ألمانيا تتكون من 
فلاحين وئيس من بروليتاريين»: وهذا وصف دقيق للحالة السائدة فى روسيا فى 
عام 1506 . إلا أنه يدنو القرن من نهايته. كانت الاشتراكية الألمانية قد استمرث 
على برنامج تدريجى للاصلاح (وإن ظلت نظرية حزبها ثورية): وكان فى هذا 
أيضًا إرشاد قليل للثوريين فى روسيا. والنتيجة أن التعليقات العابرة التى ظهر 
أنها تتصل ببلد لم يأخذ بأسباب التصنيع: وإن كانت علاقتها بتعميمات ماركس 
الكبيرة يسيرة: هذه التعليقات أصبحت مهمة جدًا بالنسبة إلى الماركسيين 
الروس 

كانت مشكلة الثورتين موضع الكثير من الفكر المشوب بالقلق: بعد عام 5١15»؛‏ 
إذ ما من ماركسى مسئول كان فى وسعه التفكير فى إمكانية «تخطى» ثورة 
الطبقة الوسطى: بالاستيلاء على السلطة فحسب. كانت هناك نظريتان 
متباينتان. ولكل منهما آفكارها عن التكتيك الذى يناسب حزيًا ماركسيًا فى 
روسيا؛ إحداهما تنتمى إلى المنشفيك وتتمشى مع اتجاههم إلى آن يحاكوا بقدر 
الإمكان الأحزاب الماركسية الكبيرة فى الغرب. وكانت تتبع خطا تقليديا: من 
المستحيل أن تنجح الاشتراكية فى روسيا إلا بعد تنمية المبناعة الرأسمالية 
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وازدياد أعداد البروئيتاريا ببطء إلى أن تشكل أغلبية. وعلى ذلك شفى حالة ثورة 
يجب على الماركسيين أن يؤيدوا الطبقة الوسطى. وبعد أن تكون الثورة قد صبغت 
السياسة بالصبغة الليبرالية تقوم الأحزاب الاشتراكية بتكوين معارضة يسارية 
إلى أن ينضج الوقت للثورة الاشتراكية. كان الغرض التكتيكى وراء هذه النظرية 
أن الطبقة الوسطى الروسية ثورية فى الحقيقة وسوف تتولى القيادة: وكان 
معثاها الضمنى آنه يثبفى لحزب اشتراكى آن يبحث عن حلفاء فى صفوف 
الأحزاب الأكثر ليبرالية والتى تنتمى إلى الطيقة الوسطى. وبرغم أن هذه 
النظرية صحيحة بصورة استثنائية, إلا أن من الصعب أن نتخيل برنامجًا أقل 
إلهامًا وإيعازًا؛ ذلك أن الحزب الماركسى سوف يظل لفترة طويلة لا يتطلع إلا إلى 
مركز مساعد. والحقيقّة أن النظرية لم تكن واقعية جد لأنها لم توح بسياسة 
يناءة تجاه جماعة الفلاحين التى كانت فى روسيا أخطر المشكلات التكتيكية 
جميعا. وما كان فى الإمكان أن يقنع لينين أو تروتسكى يهذا التوع من البرنامج, 
وإن كان ثانى الرجلين قد تحالف مع المنشفيك. 

وكان أجرأ هجوم على مشكلة الثورتين: ذلك الذى شنه تروتسكى. أجل. كانت 
نظريته فى «الثورة الدائمة+ أبرع مثال للتحليل الماركسى. يمكن إيجاده 
بسهولة!"'). لقد استبعد نظرية المنشفيك باعتيارها ماركسية «بدائية». 

أن تتصور أن هناك علاقة أوتوماتيكية بين دكتاتورية البروليتا وموارد بلد 
الفنية والإنتاجية. معناه أن تفهم الجبرية الاقتصادية بطريقة بدائية جد . مثل 
هذا المفهوم لا علاقة له بالماركسية. 

«الماركسية فوق كل شىء أسلوب للتحليل». يجب أن تأخذ فى الحسبان الموقف 
يآكمله: فى روسيا وفى الرأسمالية الدولية.. شفى المحل الأول جادل تروتسكى 
يأن الطبقة الوسطى الروسية جباثة وضعيفة. ولا يمكن مقارنتها باليرجوازية 
الفرنسية فى عام .١1785‏ ذلك أن الصناعة فى روسيا اعتمدت دائمًا على الدولة 
أو على رأس المال الأجنبى, الذى تطلع بدوره إلى الدولة كى تضمن استثماراته. 
ولكن فى المحل الثانى كانت الصناعة الروسية قد خلقت بروليتاريا الآن:؛ لأنها 
اقتبست تكنولوجيا حديثة وتنظيما كبيرًا جاهزين. والنتيجة أن رجل الصناعة 
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الروسى يخشى العمال أكثر مما يخشى الأوتوقراطية. وحتى فى عام /144 
أخفقت الطبقة الوسطى الألمانية فى دفع ثورتها قدمّاء وفى عام 1100 قاد عمال 
الحضر الروس الثورة. وبناء على هذاء استنتج تروتسكى فى جسارة «تستطيع 
البروايتاريا فى بلد متأخر من الناحية الاقتصادية؛ أن تستوتى على السلطة قبل 

ن تفعل هذا ذ فى بلاد تقدمت فيها الرأسمالية» . يجب بالطبع أن تبدأ كثورة طبقة 
وسلى يمن م ؛ إذ يجب أن تحطم مخلفات الإقطاع ولكنها لن تتمكن أبدا من 

لوقوق هناك . سوف يتعين عليها أن تنتقل إلى مهاجمة الرآسمالية عن طريق 

نتزاع ملكية الأيعاديات الكبيرة وتأاييد الفلاحين ضد الملاك: سوف تندمج 

الثورتان. سوف ينظر الفلاحون:؛ مؤقنًا. إلى العمال باعتبارهم محررين. «تنتقل 
الثورة بالضرورة إلى أيدى الطبقة التى تعبت الدور الرئيسى فى النضال:؛ و 
الطبقة العاملة». وسوف تكون الحكومة الثورية دكتاتورية بروليتارية. وأطلق 
تروتسكى على اندماج الثورتين عبارة «قانون التطور المتحد». 

يستطيع العمال الاستيلاء على السلطة؛ ولكن هل يمكنهم الاحتفاظ بها أكد 
تروتسكى أن هذا لا يتوقف على روسيا وتكن على ما يحدث فى أوروبا الغربية. 
سوف يكون تحالف العمال والفلاحين مؤقنًا؛ إذ برغم انحياز القلاحين إلى جانب 
العمال ضد كبار الملاك فهم لن يؤيدوا نظام الزراعة الجماعية أو مذهب الدولية. 
إن ثورة العمال سوف يواجهها تدخل الحكومات الرأسمالية: وسيضطر العمال 
بدورهم إلى تحريض يروليتار يا الغرب على الثورة. إن البروئيتاريا الروسية 
بمفردها لن تستطيع أبدًا بناء اقتصاد اشتراكى فإذا لم فصل عا تاييد 
البروليتاريا العالمية «قالطيقة العامئة الروسية سوف تسحقها حتما الثورة 
المضادةه. أما أن أوروبا الغربية كانت فى الحقيقة «ناضجة؛ للثورة؛ فكان اعتقاذا 
تمسك به الماركسيون بوجهة عام جذًا عتدفا عمف كروتسكى؛واما أن الكوزة 
الزوكية كل محكومًا عليها بالموت بدون الثورة على الأقل فى المانيا فاعتقاد آمن 
به بيصورة كلية الماركسيون الروس حتى عندما استولى البلاشفة على الحكم فى 
عام 1511 . كان هذا خة كلها أنن صحة المعتشد الماركسى بإبقاء ثورة روسية 
داجل حدود نظرية ية دولية فى التطور الرأسمالى. وعلى ذلك بدأت ثورة ١١1١17‏ فى 
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الحقيقة على أساس مفهوم شبيه من حيت الجوهر بنظرية الثورة الدائمة التى 
صاغها ترونسكى فى عام ١6١5‏ من وجهة نظر ما دعاه ماركسية بدائية: لا يمكن 
لثورة اشتراكية فى أقل البلاد الآوروبية تصنيعاء أن تكون سوى مغامرة حمقاء. إن 
نجاحها غير بصورة دائمة مفهوم الماركسية التقليدى: وكما قال ستالين بعد ذلك 
بيوفت طويل؛ تنكسر السلسلة «فى آضعف حلقة بها». والواقع؛ أظهر تحليل 
تروتسكى أن التفغسير الاقتصادى لا علاقة له «بقوائين» ماركس «الحديدية 
للتاريخ». 

لم تنتج تأملات لينين عن الثورتين شيثًا منسجمًا من الناحية المنطقية بمثل ما 
أنتجت نظرية الثورة الدائمة التى لم يظنها لسيب ماء مهمة جد!(١.‏ إلا أنه وصل 
إلى استنتاجات ثم تكن مختلفة جدا. كان نينين يشكر بوجه خاص. فى ضوء 
التكتيك ولم يكن راغبًا فى إصدار حكم مسبق على الكيفية الثى يمكن للقوى 
المتعددة فى ثورة روسية أن تنظظلم نفسها بها. كان يفترض؛: كما اغترضن الجميع؛ آن 
الثورة الاشترأكية يمكن أن تعتمد على تأبيد الغرب. وشارك تروتسكى تمامًا شكه 
فى الطبقة الوسطى الروسية: ريما نفس الأسباب. ولذلك فإن سياسة المنشفيك 
فى عمد تحالف مع حزب طبقة وسطىء بدث فى نظره سياسة غير وأغمية. فقد 
اتهم تروتسكى بأنه أعفل الفلاحين. ولكن الاختلاف بين الرجلين كان فى أفضل 
الأحوال مسألة تأكيد؛ لأنه إذا تم يكن فى الامكان الاعتماد على الطبقة الوسطى 
قاليديل المكن الوبحيد تجائف موقت يين الظيقة اتعاملة الصضفاهية والقاللحين: 
وهذه كانت الفكرة الاستراتيجية المهمة التى اعتنقها كلا الرجلين. كان ليتين 
يعتقد أن تورة يمكن أن تبدأ بثورة زراعية. وقد تتطور تحت قيادة الطبقة العاملة: 
إلى ثورة حقيقية من ثورات الطبقة الوسطى. قفى عام 15-5 أطلق على برنامجة 
التسمية «دكتاتورية البروليتاريا والقلاحين الديمغراطية الثورية». وكأنت الخطوة 
الأوؤلى تآييد الشلاحين فى نزع ممتلكات كيار ملاك الآراضى: ولكن هذا كان 
ينطوى على خطر تحول ثورة كهذه إتى تفاهم أشراف على غرار مأ سيق حدوثه 
فى بروسيا. ومن ثم يجب أن يكون هدف البروليتاريا السير بهذه الثورة حتى 
تصل إلى إقامة جمهورية ديمقراطية كاملة. إن لينين لم يرغب فى عام 15١5‏ ولا 
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من بعده: فى خلق طيقة من الملاك الفلاحين: وكانت حركة الإصلاح الوحيدة التى 
خشيها هى محاولة ستولوبين فى تحقيق شىء كهذا بعد عام /101. كانت سياسة 
لينين هى تأميم الأرض الذى يحول الفلاحين إلى مستأجرين من الدولة: ويكون 
خطوة نحو اقتصاد برجوازى. وسوف يكون أيضنا خطوة نحو الزراعة الجماعية - 
وهى خطوة قدر للفلاحين فى الثلاثينيات من القرن العشرين أن يقدروا عظمها ‏ 
ولكن فى عام 15١5‏ كان لينين لا يزال يفكر فى إتمام ثورة الطبقة الوسطى. 

كانت الفكرة الرئيسية التى آكدها تينين هى آن الفلاحين يملكون إمكانات 
ثورية يستطيع حزب بروليتارى أن يستغلها؛ ولكنه أدرك مثل تروتسكى أن مثل 
هذا التحالف يجب أن يكون مؤقنًا. وعلى ذلك دعا نظريته خطة من أجل «حكومة 
ثورية مؤفتة». وعند ذقطة ما سوف يتعين تحويل التحالف مع الفلاحين إلى 
تحالف مع بروليتاريا أورويا الغريية. أما كم تمتد الشترة التى تنقضى بين 
المحالفتين. فأمر لم يدع أنه يعرفه. وحتى قبل تروتسكى فقد كأن يتصور من حين 
لآخر أن هذه الفترة سوف لا يكون لها وجود تمامًا: وإن واصل التآكيد يأن 
الثورتين سوف تظلان متمايزتين؛ الواحدة عن الأخرى. 

من الثورة الديمقراطية سوف نبدأ على الفورء حسب درجة فوتنا؛ أى قوة 
البروليتاريا المنظمة وذات الوعى الطبقىء فى الانتقال إلى الثورة الاشتراكية. إننا 
ندعو إلى الثورة المتصلة. ولن نتوقف فى منتصف الطريق!؟"). 

إلا أنه فى الوقت نفسه كان لايزال يكتب فقرات ريما كانت تصدر عن 
متش فيك 5 

بالطيع: فى ظروف تاريخية ملموسة؛ تصيح عناصر الماضى متداخلة مع 
عناصر المستقبل. ويمتزج الطريقان... ولكن هذا لا يعنعنا من رسم خط منطقى 
وتاريخى يبين حدود مراحل التطور المهمة. سوف نفرق بالتأكيد بين الثورة 
البرجوازية والثورة الاشتراكية. وسوف نصر تمامًا على وجوب رسم خط دقيق 
بينهما. ولكن هل يمكن إنكار أن عناصر خاصة معينة عن كلتا الثورتين قد تصبح 
فى التاريخ متداخلة فيما بينها(9'). ظ 
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وحتى بعد عشر سنوات. وبعد أن عاد نشوب الحرب العالمية الآولى فجعل 
الثورة فى روسيا مسألة عملية, كان لينين لا يزال يقول إن نقل التحالف من 
الفلاحين إلى البروليتاريا الأوروبية. سوف يكفى لإبقاء الثورتين متميزتين, 
الواحدة عن الأخرى''). وحنى إذا اختفت الفترة الفاصلة عند نقطة ما فلايزال 
من الواجب الإبقاء على التفرفة بين الثورتين. ويبدو أن نضال لينين المستميت 
ذوعا مع صحة معتقدة الماركسى كان وراءه سبب؛ ذلك أنه لم يكن فى وسعه أن 
يتخلى عن اعتغاده بآن التغرقة بين الثورتين كانت ضمانًا نوعا ما لديمقراطية 
الثورة الاشتراكية التى سوف تأتى بعد ذلك. فقال غى «تكتيكان:: إنه ما من 
ماركسى يستطيع أن ينسى أنه لا يمكن أن يكون هناك طريق إلى الحرية 
الحقيقية للبروليتاريا إلا «الحرية البرجوازية والتقدم البرجوازى», و «الحرية 
السياسية الكاملة» التى آحس أن صيغته تفطيها. تلك الصيغة التى تتحدث عن 
دكتأتورية البروليتاريا والفلاحين الي الثورية. وفى الوقت نفسه يتضح 

من الفقرات التى سلف اقتباسها أنه حتى فى عام :15٠6‏ كان لينين يمسك بيديه 
الأجزاء المهمة من نظرية شبيهة فى جوهرها بنظرية تروتسكى فى الثورة 
الدائمة. لكن واضح أيضا آنه إذا اندمجت الثورتان فلن يكون هناك تشابه حقيقى 

مع التطور الطويل الذى مرت به الأحزاب الاشتراكية فى الغرب وتجريتها مع 
عمليات الحكم الليبرالى المسثول. إن ريبة لينين من ناحية «الحرية اليرجوازية» 
كانت فى أساسها ريبة طقوسية بدلاً من كونها اعتقادًا حقيقيًا فى قيمة 
الديمقراطية السياسية. تمامًا بمثل ما كانت ريبة تروتسكى فى دكتاتورية حزب 
لينين ريبة طقوسية بدلا من كونها اعتقادًا حقيقيًا فى سوء الدكتاتورية. وكلتا 
الريبتين تبددتا كالدخان قبل الفرصة التى أتيحت فى عام /1411. 

الرأسمالية الإمبريالية 


إن نشوب الحرب العائية الأولى فى عام :15١4‏ ويصفة أخص تأييد الأحزاب 
الاشتراكية بأوروبا الغربية للحرب. حول فكر لينين فى اتجاه جديد . فحتى سنة 
51 وبرغم أنه درس كل الأدب الماركسى بإمعان: كان فكره يدور حول مشكلات 
حزب اشتراكى فى روسيا. ووضعت الحرب الماركسية فى إطار السياسة القومية 


م/ تحلور الفكر السياسى جه ١‏ “| 


والدولية: وأتبت ارتداد الماركسيين عن معتقداتهم الدوئية والمضادة للوطنية أن 
هذه مسائل ذات أهمية أصلية بالنسبة إلى استراتيجية الثورة: والسنوات الممتدة 
بين عام 1514 ونشوب الثورة فى روسيا شغلتها الدراسة التى توفر عليها لينين 
لتطور الرأسمالية الإمبريالى وتأثيره فى التورة الاشتراكية. 

لقد جاء ارتداد الماركسيين الغربيين كصدمة للينين. إن المعتقدات الثورية التى 
أعلن المنظرون الألمان مثل كارل كاوتسكى اعتناقهاء كان لينين يأخذها على 
ظاهرها. واكتفى فى آول الأمر برفض تصديق الرواية التى ذكرت أن الحزب 
الألمانى صوت على ميزانية الحرب. وعندما لم يعد الشك ممكنًا آصيح كاوتسكى 
«مارقا» فى نظر لينين. وهذا ترك لينين كواحد من مجرد حفنة من الماركسيين 
بما فيهم كارل ليبنخت وروزا لوكسمبورج فى ألمانيا اللذين كانا على استعداد 
للترحيب بهزيمة بلدهما فى الحرب. وكان لينين مسثعدا تمامًا لاتخاذ هذه 
الخطوة. «من وجهة نظر الطيقة العاملة والجماهير الكادحة من جميع شعوب 
روسيا . سوف يكون الشر الأقل هو هزيمة الملكية القيصرية والجيش». كان 
شعاره: «حولوا الحرب الإمبريالية.إلى حرب أهلية» أى إلى ثورة بروليتارية. ولكن 
الارتداد بالجملة من جانب الأحزاب الاشترا تراكية فرض عليه أن يدخل فى تغاهم 
أوثق من التنمقيحيين: الذين سبق أن احتقرهم وأهانهم دون دراسة جادة أبدًا 
لحججهم. إن تنيؤات ماركس عن قرب وقوع الثورة, وازدياد فقر الطبقة العاملة؛ 
وهبوط الفئة الدنيا من الطبقة الوسطى إلى منزلة البروئيتاريين» هذه التنبؤات 
كان واضهًا أنها لم تصدقء وبرغم أن لينين كان يميل إلى الاعتقاد بأن قادة 
لحزب خانوا البروئيتاريا: لم يستطع أن يغض النظر عن حقيقة أن البروليتاريا 
بأوروبا الغربية لم تسمح فقط بأن تتعرض للغدر بها بل إنها يمعتى مأ رحيت 
بتلك الخيانة. فالبروليتاريا كانت طيقًا للماركسية ثورية بالفطرة: أثبتت أنها 
ليست ثورية على الإطلاق. وهذا بالضبط ما نع يه ب اناي تخ فهك 
هنا إِذّا شذوذ عن القياس يجب أن يواجهه ئينين. كيف حدث أن النظام الصناعى 
الرأسمالى لم يولد بروئيتاريا ثورية فى تلك البلاد التى بلغت فيها الرأسمالية 
أعلى درجات التقدمة ولما لم يكن فى نيته التخلى عن النظرية فلابد أن يبرهن 
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على أن الماركسية مازالت تبين أن الثورة البروليتارية محتومة. إِذا يجب أن يبين 
أن بروليتاريا أوروبا الغربية قد أوقفت فى واحدة من الدوامات الخلفية التى 
يمكن أن تحدث فى تطور الرآأسمائية العالمية النظاق؛ وأن التطور سوف يسترد 
مجراه العادى فى الوقت المناسب. كان هذا هو الغرض من كتاباته الرئيسية فى 
' عافى 5619 1515 وهثه كانت الدعامة التى استتد إليها التعريق الرسسى 
للعمل الذى قام به أى أن «اللينينية هى الماركسية فى عصر الإمبريالية!7). 


الحقيقة أن القليل من حجة لينين يعتبر من ابتكاره؛ فلم تكن الإميريالية 
الرأسمالية الدولية موضوعات جديدة بالنسبة إلى الماركسيين أو غير الماركسيين؛ 
وطبقًا للمستويات العلمية كان تحليل لينين دون ذلك الذى سبق أن أخرجه العلماء 
الماركسيون الآخرون("). لقد وضع التأكيد على الاستراتيجية أكثر منه على 
النظرية الاقتصادية: ووفع تعل التأكيد على إظهار أن النتائج التى توصل إليها 
ماركس بشأن طابع البروئيتاريا الثورى مازالت صحيحة. ويعبارة موجزة: لقد اتبع 
التمط المستقر منذ وقت طويل والذى وضعه إنجلز من ناحية التسليم بأن ماركس 
قدر إمكانات التطور داخل النظام الرأسمالى دون حقيقتها. وكان التحليل 
الاقتصادى على النحو التالى بإيجاز: نظرًا لازدياد حجم وحدات الصناعة تميل 
إلى آن تصبح احتكارية؛ وعند نقطة ما فى اقتصاد رأسمالى نام يصيح الاحتكار 
الخاصية التى تسيطر عليه. ويزداد تنظيم النشاط الاقتصادى فى شكل شركات 
موحدة (ترستات) أو جمعيات منتجين (كارتلات). وفى داخل الوحدات القومية 
تتوقف من الناحية العملية المنافسة بين المنظمين الفردين: وتخرج السيطرة على 
الصناعة من آيدى منتجى السلع إلى آيدى رجال المال والمصارف. يختلط رآس 
المال التجارى يرأس المال المصرفى الذى يتجه أكثر فأكثر إلى أن تسيطر عليه أو 
ليجاركية مألية. وفى داخل اقتصاد يخضعلمثل هذه السيطرة تهبط كثيرا 
«الفوضى» التى عزاها ماركس إلى المنافسة الرأسمالية: ويذا تخضع «تناقضاتها» 
للسيطرة: ولكن على مستوى دولى تكون النتيجة مختلفة تمامًا. يعتمد النظام على 
الأرباح العالية التى يتيحها العمل الرخيص والمواد الخام الرخيصة فى البلاد 
التخلغة, والعواكد المرتفعة الناتجة من رأس امال المستثمر فى هذه البلاد: وتخلق 
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الزيادة فى الإنتاج ضغطًا مطردًا من أجل أسواق أوسع. ومن ثم؛ فبرغم تناقص 
المنأحسة بين المنظمين تزداد المنافسة بين الشعوب أو كثل الشعوب الرأسمالية: 
وتصبح التعريفات الجمركية أسلحة فى الحروب التجارية القومية؛ وإذ تتحرك 
السياسة القومية فى اتجاه شىء شبيه باشتراكية الدوئة. تتحرك السياسة 
. الدولية فى اتجاه تهافت بين الشعوب الإمبريانية على الأقاليم والشعوب المتخلفة 
فى سبيل استقلالها: والنتيجة حرب إمبريائية لاقتسام ما يظل موجودًا من بلاد 
متخلفة ولد نطاق الإمبراطوريات الاستعمارية. واستنتج لينين أن حربًا كالتى 
بدآت فى عام ١19514‏ هى صراع فحسب بين نقابات الرأسماليين الألمان مع 
الهيئات التابعة لها وبين نقابات الرأسمائيين البريطانيين والفرنسيين مع توابعها: 
للسيطرة على إفريقية. من المؤكد أن الرأسمالية تتطور بطريقة لا تتسم 
بالاستواء. ختجرى المناوشات بين المجموعات الصغيرة من الرأسمماليين حول 
حواف النضال الرئيسى: من أجل أهداف صغرى. فيأمل الرأسماليون الروس فى 
السيطرة على الآستانة: ويأمل اليابانيون فى استغلال الصين. وفى الشعوب 
الأكثر تأخرًا مثل صربيا أو الهند؛ لاتزال هناك حركات قومية صادقة كالتى 
وقعت قبل ذلك فى أوروبا. غير أن الاحتكار والرأسمالية المالية هما أساسًا 
تطورات منطقية لترأسمائية الحرة القائمة على التنافس؛ والإمبريالية السياسية 
تطور منطقى للرأسمالية الاحتكارية: والحرب تطور منطقى للإمبريالية. ومن ثم 
فالإمبريالية «أعلى مراحل التطور الرأسمالى» وهى مرحلة انتقالية تؤدى إلى 
اقتصاد ومجتمع شيوعيين أرقى مرتبة. 

برزت الإمبريائية باعتبارها التطور والاستمرار المباشر للخواص الأساسية 
للرأسمالية يوجه عام. ولكن الرأسمالية لم تصبح إميريالية رأسمالية إلا عند مرحلة 
محددة وعائية جدًا من تطورها؛ عندما بدأت صفات معينة من صفاتها الأساسية 
تتحول إلى نقائضهاء أى عندما بدأت تتشكل مظاهر فترة انتقال من الرأسمالية إلى 
نظام اجتماعى واقتصادى أرقى. وتكشف عن نفسها على طول الخطا؟"). 

هذه النظرية اعتقد لينين أنها تصلح لا لتفسير الحرب فحسبه بل أيضا 
لتفسير إخفاق تنبؤات ماركس بشان الثورة البوليتارية فى البلاد ذات 
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الاقتصاديات الصناعية المتقدمة.. لآن الأرباح العالية التى استمدها الرأسماليون 
من استغلال الشعوب المتأخرة مكنتهم من دفع أجور عالية للقوة العاملة فى 
بلادهم؛ ومن ثم فالأيدى العاملة الأوروبية: وذات المهارة منها بوجه خاص؛ نعمت 
فى الحقيقة بمستوى معيشة يسير فى طريق الارتفاع. وبالطبع تم شراء هذا على 
حساب رفع معدل استغلال الآيدى العاملة غير الماهرة فى المستعمرات والبلاد 
المتخلفة. والواقع: أصبحت الطبقة العاملة الأوروبية شريكة فى نظام للاستغلال 
على نطاق العالم؛ وشاركت فى الغنيمة إلى حد ما. وعلى ذلك خفت حدة النضال 
الطبقى مؤقنًا ومحليًاء أو وجدت الرأسمالية طريقة لتأجيل الآثار المترتبة على ما 
فيها من «تناقضات» كامنة بالفطرة. وكانت النتيجة فترة فى التاريخ الأوروبى 
تقع. كمأ حددها لينين. بين عام 187١‏ (تاريخ آخر ثورة بروليتارية فى كومون 
باريس) وعام 1514؛ وفيها آصيبت البروليتاريا الآأوروبية بعدوى أيديولوجية 
البرجوازية الصغيرة: ووقعت فى الوهم الذى أشاعه التنقيحيون عن إمكان وجود 
تجانس فى المصائح بين الرأسماليين والعمال: وإمكان مواصلة التطور الاقتصادى 
السير بوسائل سلمية أو إصلاحية. إن عام :15١4‏ كما قال لينين. وجد الكثتلة 
البروليتارية وقد سادها الاضطراب وفقدت روحها المعنوية تمامًا بفعل انتقال 
أحسن العمال مركزرًاء الحاذقين والنقابيين. إلى السياسة الليبرالية أى إلى 
السياسة البرجوازية. ومن الطبييعى أنه اعتبر هذا انحطاطظًا وانتكاسًا لقد 
أصبحت الطيقة العاملة الأوروبية «محترمة» ويمعنى ما طفيلية, وأنحطت 
الرأسمالية أيضاء وتوقفت عن كونها قوة اجتماعية بناءة على نحو ما كانت عليه 
قبل عام ١161؛‏ وأصبحت البرجوازية طيقة منحلة ورجعية تعنى بصفة رئيسية 
بحمأية مصائحها الراسخة ولها أيديولوجية الذين يعيشون على ريع ما يملكون. 
أجل بدا لينين على وشك أن يثبت الكثير جدًا ‏ أى إن المجتمع الأوروبى كله؛ 
الرأسمالى والبروليتارى كليهما؛ قد أصابه الانحلال ‏ لأنه كان يريد بالتأكيد أن 
يستنتج أن الثورة توشك أن تستأنف فى الغرب. كذلك يبدو تقييمه للديمقراطية 
السياسية أكثر سلبية الآن منه فى عام 15٠١‏ عندما أكد أنها الطريق الوحيد إلى 
الاشتراكية. لقد كان موقفه إزاء الديمقراطية مشوبًا بالغموض دائمًا. شأن موقف 
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ماركس فى «دراسة نقدية لبرنامج جوتا»: ئيس للديمقراطية قيمة إلا باعتبارها 
خطوة نحو الاشتر تراكية ولكنها خطوة ضرورية. والآن يميل لينين إلى أن يدعوها 
مجرد زيف وتفاق. وهو يذكر القيود التى فرضت فى وقث الحرب كبراهين على 
. آن الحريات المدنية مجرد لقمة تلقى إلى الجماهير ثم تنتزع منها بمجرد أن 
تعرضى للخطر مصالح المال التى لها وحدها أية قوة حقيقية فى مجتمع برجوازى: 
سوف يتضاءل تقدير لينين للديمقراطية بدرجة أكبرء على ما سيظهر فى موضع 
قادم. 1 
بقى على ليئين أن يصوغ النقطة النهائية فى قضيته: أن يبين ‏ كما أراد أن 
يبين - أن البروليتاريا يا الآورويية لاتزال تورية: وآن «الحرب تدقع بالثورة الاشتراكية 
قدما» على حد قوله: إن المعتقدات التى تعلق بها طيلة حياته ووجهت فى الطريق 
فحالت دون أن يرى أن حجته فتحت أبواب إمكانية أخرى. هى أن الثورة فى 
أورويا الغريية قد تؤجل إلى أمد طويل: وهو ما يقضى على الأساس الذى قامت 
عليه سياسته فى تحويل الحرب الإمبريالية إلى حرب أهلية إن ما يفعله هو أن 
يردد فحسب الحجة الماركسية العامة. فالإمبريالية إذ تصدر رأس المال تعجل 
بياغ الصناعة فى البلاد المتخلفة: وبذلك تمد من نطاق الرأسمائية. والطبيعة 
الأساسية للرأسمائية لا تتغير ولا يمكن تغييرها. . فتناقضاتها الفطرية لم يقضن 
عليهاء وإتما اقتصر الآمر على أنها «حولث» » لتعود إلى الظهور فى ثوب جديد. 
تنقسم الطبقة الحاكمة الإمبريالية: فضلاً عن الطبقة العاملة؛ إلى مجموعات 
كومية ذات مصالح متنافسة: وهذه التقسيمات لا تطابق أى شىء فى نظام الإنتاج 
الذى آصبح على تطاق عالمى. وتقف آيديولوجية التضامن القومى: وسياسات 
التعريفات الجمركية المانعة والاحتكار القومي: فى طريق التوسع الذى يلاثم 
النظام الاقتصادىء وتعود قوى الإنتاج الكامنة تحته فتؤكد سيطرتها على العيود 
المصطنعة. ويصفة أخص يظهر ان لينين اعتهد أن هذه التتاخضات سوف تتخد 
الآن صورتين؛ فأولاء لن تهدر الرأسمالية أيدا على منع حالات الكساد والأزمات 
آو السيطرة عليهاء وهى التى توفع أن يكثر وقوعها وتزداد شدتهاء أنها ضعف لا 
يمكن التغلب عليه ؛ يتميز به الاقتصاد الرأسمالى. وثانيّاء جادل بشكل أكثر 
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تحديداء أن الشعوب الإمبريالية لا تستطيع أن تتجنب الحرب. فالحرب التى 
بدأت فى عام 141١4‏ إن هى إلا الأولى فى سلسلة متصلة من حروب بين 
المتنافسين الوطنيين من أجل التوسع الإمبريالى. وهكذا أوحى لينين: وإن لم 
يبتدع؛ يما أصبح بالنسبة إلى الشيوعيين المتأخرين البراهين المعيارية على حتمية 
انهيار الرأسمالية: فالحروب وحالات الكساد المتكررة يجب أن تمتص قوتها . 
وهكذا أعيد تقرير استنتاجات ماركس من حيث جوهرها. وتقد أكد البيان 
الشيوعى الثانى الذى كتبه تروتسكى وأقرته الدولية الشيوعية فى عام 1515؛ أن 
مشهد الالام البشرية الذى عرضته الحرب العالمية «فض الجدل الأكاديمى فى 
داخل الحركة الاشتراكية حول نظرية الإفقار»ه. ولخص نيكولاى يوخارين: 
الصديق الشاب للينين؛ النتيجة المستخلصة. على النحو التالى: 

تغصم الحرب آخر سلسلة تربط العمال بالسادة: أى إذعانهم الذليل للدولة 
الإمبريالية. يجرى التغلب على آخر قيد على فلسفة البروليتاريا. تعلقها يبضيق 
الدولة القومية؛ أى حبها للوطن. فالمصالح الوقتية والميزة المؤقتة التى تعود إليها 
من السرقات الإمبريالية ومن صلاتها بألدولة الإمبريالية: تصبح. ذات أهمية 
تانوية بالقياس إلى ما تطبقة ككل من مصالح دائمة وعامة وبالمقارنة مع فكرة 
ثورة اجتماعية تعوم بها البروليتاريا الدولية التي تطيح بدكتاتورية رأس المال 
المالى ييد مسلحة, وتحطم جهاز دولته وتميم فوة جديدة: قوة عمال ضد 
البرجوازية!''!. 

وبرغم الاقتناع الذى أكد يه لينين النتيجة ألتى استخلصها: فإن حجته ككل 
دمت البروليتاريا الدولية فى دورين متناقضين تماما. لقد ظلت هادئة طيلة نحو 
أريعين عامًا بحيث أخفقت تنبؤات ماركس عن الثورة: وهى من الثورية فى عام 
5 بحيت كانت هناك ثورة توشك أن تنشب. وعلى غرار الماأركسيين الروس 
يوجه عام: ظل لينين وقثًا طويلاً يصدق النظرية التى كان كاوتسكى مسئولاً عتها 
يصفة خاصة: وهى أن أوروبا نضجت للثورة: وكان مقتنعاء مثل تروتسكى: بأن 
ثور روسية تنشب لا يمكن أن يقدر لها الدوام إلا إذا سائدتها الثورة فى الغرب. 
ولكى يفسر الانتكاس الاشتراكى عام 1514 اتخذ النظرية القائلة بأن بروليتاريا 
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الغرب انضمت إلى برجوازيته فى استغلال شعوب المستعمرات. والآن اقترض أن 
الحرب سوف تقلب هذا الاتجاه وتجعل البروليتاريا الغربية تتزعم البروليتاريا 
العالمية فى ثورة ضد ظاميها الرأسماليين والإمبرياليين. إلا أنه يبدو أن ليس من 
سبب يجب من أجله أن تغير الحرب المواقف النسبية للبروليتاريا الصناعية فى 
الغرب والجماهير فى البلاد المتخلفة المستغلة. من الصعب أن ثرى على أساس 
أى مبدأ ماركسى استنتج لينين أن بروليتاريا أوروبا الغربية سوف تصبح ثورية 
على الفور, أو لماذا فى الواقع قد لا تبقى ساكنة مادام التطور الرأسمالى المتفاوت 
قد ترك أية بلاد غير صناعية لتكون موضع الاستغفلال: فبخلاف اعتقاده الأكيد 
وإن يكن على غير أساس طيب بوجه خاص: فإن الاختيار هو ما سلمه إلى 
الحكومة الشيوعية التى أوشك أن يؤسسها؛ قد تبتى حساباتها على الحض على 
الثورة فى الغرب. أو قد تبنيها وبنفس القدر من المنطق على فترة غير ذات أجل 
معلوم. من التعايش مع الرأسمالية الغريية. بعد عام !191 تنبأ لينين جهارا بأن 
الحرب لا محيص عنها بين البلاد الشيوعية وغير الشيوعية. ومن ثم فالمنظّر قد 
ينظر الآن إلى التوتر المسيطر على السياسة العالمية إما على أنه توثر بين 
الرأسمالية والشيوعية: وإما بين البلاد الرأسمالية: ومع ذلك يظل داخل حدود 
العقيدة اللينينية الصحيحة!'"). 

وأوحت نظرية لينين فى الإمبريالية؛ وبشكل واضح بوجه عام: بعدة تغييرات 
مهمة أخرى فى الماركسية. ولكنها تغييرات لم تفسر تمامًا أو بوضوح. فبعد عام 
مالت كلمة «بروليتاريا» إلى أن تكتسب معنى مختلفًا ثمامًا عن المعنى الفنى 
الذى أضفاه عليها ماركس. وعم استخدام تعبيرات مثل «البروليتاريا العالمية» على 
أتها تعادل الشعوب العاملة بالمستعمراث وأشياهها: وإن كان الواضح أن هذه 
الشعوب ليست فى الأغلب بروئيتاريا خلقها مباشرة نظام للإنتاج الرأسمالى. 

حولت الرأسمالية جماهير ضخمة من البشر إلى بروليتاريا. وأفقدت 
الإمبريالية توازن هذه الجماهير ودفعت بها شى الحركة الثورية. ونفس مفهوم 
مصطلح «جماهير» تعرض لتغيير فى السنوات القريبة العهد إن ما جرت العادة 


شلا 


على اعتباره جماهير فى عصر النظام اليرلمانى والنقابية العمالية أصيح هو 
الغشرة العلوية. فملايين وملايين من أولثك الذين كانوا من قيل يقفون خارج 
الحيأة السياسية: يجرى تحويلهم الآن إلى الجماهير الثورية!''. 

وادرك لينين نفسه أن هذا يرقى إلى مرثية تغيير أساسى فى الماركسية عندما 
عدل إشهر شهارات ماركس يأن أدخل فيه ألكلعات «والشعوب الملضطهدة» حتى 
يصيح: «اتحدوا أيها البروئيتاريون من جميع البلاد ويا أيتها الشعوب المضطهدة» 
وشرح الأمر بقوله: 

هذا خطا بالطبع؛ من وجهة نظر البيان الشيوعىء ولكن البيان الشيوعى كتب 
فى ظل ظروف مختلفة تماماء وهو صحيح من وجهة نظر الموقف السياسى 
الحائى0؟'). 


إن الاستراتيجية ورأء هذا التغبير وأاضحة: كأن المراد به أن يخلق قضية 
مشتركة بين الشيوعية وشعوب المستعمرات ضد الدول الإمبريالية. لكن؛ من 
الواضح كذلك أن شعوب المستعمرات هذه ليست كقاعدة بروليتاريين بالمعنى الذى 
قصده ماركس نظرًا لأن اقتصادياتها هى فى الأغلب اقتصاديات ما قبل قيام 
الصناعة والرأسمالية. إن التغيير الموحى به فى المأركسية هو فى اتجاه التخيير 
الذى أحدثه تروتسكىئ عام 15١7‏ عندما جادل بأن الرأسمالية العالمية جعلت 
الثورة فى مجتمع متآخر أسهل منها فى مجتمع على درجة عالية من التصنيع: 
ووصم النظرية التقليدية بأنها «بدائية». وما إن حل عام 1518 حتى عاد تثينين 
يقول الشىء ذاته متجهًا بنظرته إلى الماضى: وإن كان غالبا ما أكد الرأى الأكثر 
شيوعا: وتكنه قرو الآن حسب عادته رايد الذى أعاد النظر فيه, كما لو كان هو 
التفسير «الصحيح!!؛'). ومن ثم: يكون مما يتفق تمامًا مع نظرية ليشين فى 
الإمبريالية لو أن التحالف ب الغريى بين الراسماليين والبروليتاريين: كما فيل فى 
الفقرة السابقة: ل مسكهرا لوكرة كريرةق. اليلد انق ياك هيلة| هايا عن 
التصنيعء: فى هذه الحالة يبدو أن تحالف بلد شيوعى فى الأجل الطويل ثن يكون 
مع البروئيتاريا الغربية وإنما مع البلاد المتخلفة. 
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ونظرًا للطبيعة الغامضة التى اتصفت بها تلك الفقرة النظرية عن الإمبريالية؛ 
فريما يكون من المسموح به تقديم خلاصة تنوع من النظرية المأركسية الجديدة 
التأملية فى التطور الاجتماعى: مختلقة تمامًا عن التقليد لد الأضلى: إن 
كان مشتقًا منها بصورة بعيدة نوعًا ربما تكون أقرب إلى نظرية تروتسكى فى 
الثورة الدائمة منها إلى أى شىء سبق أن أورده لينين يوضوح. وما من شك أنها 
تبدو أكثر معقولية فى الظاهر بسيب الطريق الذى سار فيه الماركسيون الروس 
بعد لينين. لكن ينبغى أن يكون مفهومًا بشكل واضح أن هذا ليست بالتاريخ 
بالمغنى الصحيح. . لأنها لا يمكن أن تشبه بالأفكار التى قررها أى منظر معين. إنها 
ثبدو خطًا تلأيحاء فتحه لينين ويمكن أن تدخل فى تأملات اللينينيين!*). 

إن نظرية مأركسية جديدة ممكنة فى التطور الاجتماعى. بدلا من آن تستمد 
تغرقتها الرئكيسية بين الطبقات الاجتماعية وتفسير التغيير الابجمائب لله نيجه 
التوئر بين الطبقات كما فعل ماركس. . هذه النظرية قد تستمد تفرقتها الرئيسية 
بين الشعوب أو المجتمعات الرأسمالية. ووس ماري جياه 1 
من التطور. من جهة: والمجتمعات المتخلفة أو التى تعيش فى عصر ما قبل 
الصناعة أو الصناعية بصفة جزئية فقط. من جهة أخرى والحقيقة أن لينين 
غائيًا ما استخدم تعبيرات مثل «الشعوب الرأسمالية» و «الشعوب البروليتارية». 
هاتان الطيقتان من الشعوب يمكن تصور قفايشيها وتظورقها جديا إلى حتب 
خلال فترة لا حدود لهاء وإن كان كل من ملاك الصناعة والقوة العاملة بالشعوب 
الرأسمالية سوف يكونون بمعنى ما طفيليين يعيشون على الشعوب المتخلفة التى 
يمكن استغلالها . ومن طبقتى الشعوب قد تكون المتخلفة فى موقف آنسب لها؛ إذ 
تستطيع أن تأخذ ريدي جاهزة؛ وهو ما استطاعت روسيا أن تفعله ا 
حد قول تروتسكى. وقد تميل الشعوب الرأسمالية الآرقى تصنيعًا إلى أن تكون 
أشد صرامة: وأكثر محافظة فى نزعتهاء وأحرص على حماية المصالح الراسخة؛ 
كما نسب لينين إلى أوروبا الغربية أيديولوجية الطبقة التى تعيش على ما تحصل 
عليه من ريوع. ويجب على البلاد المتخلفة أن تكيف نفسها حتى تتمشى مع 

منافساتها الرأسمالية. ويجب من قبيل الدفاع عن النفس أن تنشئ قوة اقتصادية 
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وعسكرية مساوية للقوة التى تقفا ضدها. وإذا كانت آيديولوجيتها آكثر مرونة 
حمًا فقد تقيم اقتصادًا مصنعا. مخططًا تماما ومنفدًا فى ظل التوجيه السياسى. 
إنها ليست بحاجة إلى أن تكرر كل خطوات التموذج الرأسمالى الأصلى أو أن 
ترتكب كل أخطائه. وفى إمكانها تحقيق التصنيع بدون الرأسمالية. ولما كانت 
تتطور بطرق متباينة فسؤاف يكون فى الإمكان بناء الاشترأكية فى بلد وأحد. 
سوف تكون البلاد المتخلفة لوحة فسيفسائية تضم عناصر متقدمة ومتآخرة - 
زراعة بدائية وتكنوتوجيا صناعية متقدمة. كما فى روسيا القيصرية ‏ ويكون كل 
منها مزيجًا فريدً! من العوامل التى يتعين على رجل التكتيك أن يبحث كلا منها 
حسب طييعتها الخاصة يها. سوف تكون الرآسمالية «منهج تحليل*» فى الحميعة؛ 
على عد كول توتسكى وفنا شواشد إقاعاء ويسي الحنيوة الى ششاظطه 
مثل هذه الماركسية الجديدة. فالواضح أن روسيا سوف تقف فى مقيمة التقدم 
لآنها ستكون النموذج أو المشروع الرائد؛ أى رأس شرق تقدمى ضد غرب 


المدخل إلى الثورهة 

وجدت ثورة مارس فى روسيا لينين على استعداد لاثتخاذ خطوات يستطيع 
تعليلها وتبريرها. إمأا باعتبارها تكملة ثورة الطبقة الوسطى: وإما بداية ثورة 
اشتراكية. لم يعد من المهم رسم خط واضح حيث دكتاتورية البروليتاريا 
والفلاحين الديمقراطية فد أوصلته على مراحل إلى النتيجة التى وصل إنيها 
تروتسكى بقغزة واحدة. وهى أن الثورتين سوف تندمجان(١').‏ وإذ كان يراقب 
الأمور فى روسيا من منفاه فى سويسرا . قرر بسرعة أن هذا قد حدث حقا وأن 
سير الثووة وف يكون «انتقالاً إلى الاشتراكية. 

سوف يكون خطأ جسيمًا لو حاولنا الآن أن نجعل ما يواجه الثورة من مهام 
معقدة عاجلة وعملية؛ وتكشف عن نفسها بسرعة: كأتها منيثقة من نظرية جرى 
تصورها بشكل ضيق(”""). 


نذا 


وعلى ذلك. ففى ظرف أسبوع من وصوله إلى بتروغرادء أفزع أتباعه بآن آعاد 
«إلى أرشيف التحف البلشفية السابقة على الثورة» الفكرة التى قال فى عام 
6ن لا ينبغى أبدًا أن ينساها اشتراكى, ألا وهى آن الجمهورية الديمقراطية 
هى الطريق الممكن الوحيد إلى الاشتراكية. الحياة سابقة على الفكر. وتنحصر 
الماركسية فى التمشى مع الحقائق. 

من الضرورى اكتساب الحقيقة التى لا تقيل النزاع. وهى أن على الماركسى أن 
يكون على معرفة بالحياة الحية. أى بحقائق الواقع الصحيحة: وألا يستمر فى 
التشيث بنظرية الأمس. ولا تقدم على أحسن الفروض, شانها شان كل نظرنة 
أخرى. سوى معالم ما هو رئيسى وعام: ولا تشمل تعقيد الحياة إلا بصورة 
تقريبية.. إن من يشك فى كمال الثورة البرجوازية: استنادًا إلى وجهة النظر 
القديمة يضحى بال ماركسية من أجل حرف ميت.. فطبقًا للمفهوم القديم: فإن 
حكم البروليتاريا والفلاحين ودكتاتوريتهم يمكن ويجب أن يتبعا نهج حكم 
البرجوازية. لكن فى الحياة الحقيقية. سارت الأمور على خلاف هذا وحدث 
تداخل بين الواحد والآخر مبتكر للغاية: وجديد لم يسبق له مثيل!"'). 

وباختصار. عندما يفير الديالكتيك وجهه. يجب على الزعيم والحزب أن 
يقامرا على الفرصة التى أتيحت؛ وعند اللحظة الحاسمة «يجب أن تكون 
منتصراء. فلما حل إبريل من عام 1417 كان لينين مستعدا للاعتقاد بأن اللحظة 
جاءت. كان مصممًا على الاستيلاء على السلطة عندما. وإذا بدت الفرص مواتية. 

كانت لا تزال هناك عقبات قلائل يتعين عليه التغلب عليها؛ ذلك أن الاعتقاد 
بأن الاشتراكية يجب أن تأتى عن طريق الجمهورية الديمقراطية؛ لم يكن جزءا 
سطحيًا من الماركسية. فلأسباب اقتصادية كان يعتبر أن من المستحيل بناء 
الاشتراكية فى اقتصاد يفتقر إلى مستوى عال من الإنتاج وكان الظن دائمًا أن 
الحكم الديمقراطى هو الصرح العلوى السياسى الذى يناسب مثل هذا 
الاقتصاد. ولهذا السبب وصفت الديمقراطية بأنها «مبرحلة ضرورية».على 
الطريق إلى الاشتراكية. ولكن هذا التصور عن مرحلة ضرورية: كان غامضا 
بصورة منتظمة. خاصة لأنه يحمل أنغامًا عالية أخلاقية لم تعترف بهأ 


الماركسيةا*'). قد يعنى آن الحريات الديمقراطية قيم أخلاقية حقيقية, يعتنقها 
الليبراليون. ولكنها لا تتحقق بشكل قعال فى مجتمع يسوده اقتصاد مرسل. 
وعندئذ تصل دعوى الاشتراكية إلى حد القول بإن هذه القيم يمكن المحافظة 
عليها وتحقيقها بصورة أفضل فى مجتمع اشتراكى؛ إلى جانب قيم إضافية 
تجعلها الملكية العامة لوسائل الإنتاج فى حيز الإمكان. إن المفروض أن الأنظمة 
الديمقراطية مثل التصويت والتمثيل البرلمانى؛ إلى جانب الحريات المدنية التى 
توقرها الحكومات الحرة؛ سوف تنقل إلى حكومة اشتراكية. ويبدو فى المعتاد أن 
شيئًا من هذا القبيل قصده ماركس وإن كان قادرًا تماماء وبمزاج من الغضب 
شبيه بذلك الذى كان يمثله كتابه «دراسة نقدية لبرنامج جوتا» على إطلاق نعوت 
مليئة بالازدراء على الحكم التمتيلى: مثل «الصلاة الديمقراطية القديمة». وعلى 
أى حال فبنهاية القرن كان نجاحها فى تحقيق بعض أغراضها بطريق التشريع قد 
ثبت طابع الماركسية الديمقراطية فى أوروبا الغربية. إن ما كان موضع الخطر هو 
إمكان قيام أية علاقة عمل بين الشيوعية والاشتراكية. بعد الثورة. قال كارل 
كاوتسكى وهو نفسه ثورى ماركسى نظرىء إن الاشتراكية لا تتضمن التنظيم 
الاجتماعى للإنتاج فحسب, ولكنها تتضمن أيضًا التنظيم الديموقراطى للمجتمع. 
وعلى الناحية التى اختارها لينين توقف انقسام دائم فى الحركة العمالية الدولية 
اعتبره ماركسى إنجليزى كهارولد لاسكى النكبة النهائية التى أسفر عنها نجاحه. 
يمكن النظر بطريقة مختلفة تماماء إلى الديمقراطية باعتبارها «مرحلة 
ضرورية» إلى الاشتراكية؛ وكانت هذه أحيانًا هى النظرة إليها. فالتعيير يمكن أن 
يستخدمه شخص لا يعلق قيمة حقيقية أو معنوية على الديمقراطي ولكنه يعنى 
فحسب أن الحريات المدنية مثل حرية الكلام وحرية الاجتماع تهيئ أفضل ساحة 
لشن النضال الطيقى: ويمكن استخدامها كأسرع الوسائل لإثارة السخط؛ أو يعنى 
أن بالأنظمة الديمقراطية نواحى ضعف يمكن أن يستخدمها شخص غرضه 
تقويضها . وباختصار يمكن إضفاء قيمة أداتية فقط على الديمقراطية؛: وعلى هذا 
التحو اعتبرها لينين فى الغالب. كان هناك عطلق واحد فى معياره للقيم. ذلك هو 
صنع الثورة. أما عن الباقى فقد كانت مستوياته الأخلاقية خادعة إلى أبعد حد, 
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وإنه لمما يبعث على الدهشة أن نعلم أنه ساوره أبد! أى إحساس أخلاقى عميق 
بالنسية للأساليب الديمقراطية التى كانت تجريته معها قليلة حقًا. وعلى ذلك 
كان هدف طريقته فى الإشادة بالديمقراطية باعتبارها «مرحلة ضرورية»؛ هو 
ببساطة الحط من شأن جميع الآنظمة والأساليب الثى أصبحت تعتبر ديمقراطية 
فى الغرب. لقد وصفها فى منشوراته عن الإمبريالية؛ بأنها زيف ونفاق. وبرغم 
أنه استمر يؤكدء على الأفل فى الشهور الثلاثة الأولى بعد عودته إلى روسيا. أن 
«أقوى أنواع الدولة البرجوازية وأكشرها تقدمًا هو الجمهورية الديمقراطية 
البرنانية»: فسرعان ما راح يؤكد آيضنا أن أية حكومة رأسمالية تتطلب «أعظم 
وحشية وهمجية القمع». وحتى إذا اشتملت على ضمانات بالحريات الدممتورية: 
فإن هذه امتيازات محتفظ بها للأغنياء وليست حقوفًا للطيقة العاملة. 


لدينا فى المجتمع الرأسمالى وفى ظل أنسب الظروف لتطورهاء ديمقراطية 
كاملة بدرجة أكثر أو أقل فى الجمهورية الديمقراطية. ولكن هذه الديمقراطية 
يحدها دائمًا الإطار الضيق للاستغلال الرأسمالى ومن ثم تظل دائمًا وضى 
الحقيقة ديمقراطية للأقلية. للطبقات المالكة فقط وللأغنياء فقط. وفى المجتمع 
الرأسمالى: تظل الحرية على نحو ما كانت عليه تقريبًا فى الجمهورية اليونانية 
القديمة: حرية ملاك العبيد . ونظرًا إلى ظروف الاستغلال الرأسمالى فإن عبيد 
الأجر فى العصر الحديث يسحقهم العوز والفقر بحيث لا تعنى الديمقراطية 
«شيئًا بالنسبة إليهم» و «لا تعنى السياسة شينًا بالنسبة إليهم» وفى سير 
الأحداث السلمى العادى يحال بين أغلبية الناس وبين المشاركة فى الحياة 
الاجتماعية والسياسية[" ). 

وخلال الشهور الأولى التى تلت عودة ئينين إلى روسياء غالبًا ما تنصل كذلك 
من طابع المغامر العاكف على قيادة غصبة غير مسئوئة للاستيلاء على السلطة: 
فهو نن يفرض بالقوة أية تغييرات فى الحكم ليست نأضجة «فى شعور أغليية 
سأحقة». لكن ما إن حل شهر أغسطس حتى عاد يبين ‏ ما هو صحيح بصورة لا 
نزاع غيها ‏ أنه بالنسبة إلى فلسفة تهبط بالسياسة إلى نضال طبقى؛ يكون تصور 
حكم الأغلبية عديم المعنى: إنها كما قال الآن: «وهم دستورى» وحسبا!!"). ذلك 
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أن أية مشكلة سياسية مهمة تنشأ دائمًا من صراع بين مصالح طبقتين يمكن 
توليهما الحكم؛ والأحزاب هى الأجهزة التى يجرى بها القتال. وفى النهاية تفوز 
الطبقة الأقوى؛ وإذا كانت المشكلة حيوية كان الصراع حربًا آهلية. وإذا ابتهجت 
أغلبية من الناس بالنتيجة فهذا راجع إلى المصادفة التى جعلتها راضية عما 
يعطيها الحزب الناجح. وإذا أرادت الأغلبية شيئًا آخرء ظلت الطبقة الحاكمة 
تحصل على ما تريد. وتعرضت الأغلبية للقمع أو الخداع. وعلى ذلك فالحريات 
الدستورية فى حكومة طبقة وسطى درع تحمى امتيازات الرأسماليين الذين 
يملكون وحدهم القوة. وهى بالنسية إلى الطبقة العاملة واجهة تغطى الشمع أو 
الخداع. إن أية حكومة هى فى واقع الأمر «دكتاتورية»: والسؤّال العملى هو: «من 
ذا الذى يسيطر عليهاة:. هذه النتيجة سرعان ما سيطبقها لينين على الحكومة 
التى يوشك أن يقيمها: ولكنه قنع مؤْقنًا بأن يبين أن حكم الأغلبية لا علاقة له 
بصنع ثورة. بين الثورات؛ على حد قوله؛ «حالات لا حصر لهاء فيها تفرض الأثلية 
الأكثر تنظيماء والأشد وعيًا طبقيًاء. والأفضل سلاحاء إرادتها على أغلبية» 
يستولى حزب تورى على السلطة ثم يحصل على أغلبيته فيما يعد. 

كانت النتيجة المستخلصة ذات أهمية بشكل مباشر بالنسبة إلى مشكلتين 
اكواكيسيفين: إحداهما كما كانت اتهال ذاكمًا - علاقة حَزي تيتة باعتبازة 
طليعة البروليتاريا؛ مع الفلاحين الذين كانوا أغليية بلا جدال. كان الجواب على 
هذا ضمنيا فى شعار لينين: «دكتاتورية البرولئيتاريا والغلاحين الديمقراطية 
الثورية» وكذلك فى نظرية تروتسكى فى الثورة الدائمة. ذلك أن كليهما كان يعنى 
ضمنًا استغلال جوع الفلاحين إلى الأرض فى سبيل الحصول على تأييد مؤقت 
لثورة تقوم بدور رأس الرمح فيها أقلية من الطبقة العاملة الحضرية: وكلاهما 
كان يعنى ‏ ضمنًا ‏ فض التحالف بمجرد آلا يكون الفلاحون سلسى القياد. 
وكانت المشكلة الأخرى ‏ وهى آأشد صعوية ‏ علاقة الحزب بالسوفييتات 
(المجالس). 


لما عاد لينين فى إبريل كان الموفف الفعلى هو ما وصفه بأنه «السلطة 
المزدوجة» أى وجود الحكومة المؤقتة البرجوازية والسوفييتات جنبًا إلى جنب. فى 


يفنا 


ظل الظروف القائمة كان الشعار الممكن الوحيد بالنسبة إلى حزب يسارى: هدو 
«كل السلطة للسوفييتات: وهذا ما اتخذه ليثين وواصل استخدامه (يأستشاء فترة 
فى يولية حين هددت مؤامرة كورنيلوف بقيادة دكتاتورية عسكرية).ولكن كان 
الماركسيون من أى نوع أقلية غى السوفييتات؛ وكان البلاشفة أقلية بين 
الماركسيين. وفضلاً عن هذا كان ما اتسمت به به السوفييتات من تلقائية ثورية 
وديمقراطية بدائية.. أقرب إلى التمشى مع أفكار المنشميك منها مع نظرية لينين 
عن حزب منظم تنظيمًا صارمًا . وبالإضافة إلى هذاء كان تروتسكى ‏ وليس لينين 
- بطل سوفييت سان بطرسبرج عام 5-6 , وش الذى وصفة بآنه احئين حكومة 
ثورية»: على حين كان حزب لينين ينظر بعين الريية إلى كل من السوفييتات 
والنمايات. ثم نشآات أسطورة روجت بدهاء بعد آن أصبح لينين بطل ثورة تأجحف 
وهى أنه كان قد أدرك على الفور ومنذ البداية الأولى: أن السوفييتات ملائمة 
بصورة فريدة لآن تكون أجهزة ثورة اشتراكية: وهو ما لا يؤيده سجل الفترة 15١8‏ 
15-5. حقيقة اعترف لينبن يأهمية السوفييتات باعتيارها «أجهزة النضال 
اتلطبقي المياشر» وأئب أتباعة يسيب إهمالها. ولكن موقفه مَى عام ة كأن 
موقف «اغعطف يسير وارتياب كبير». ووفع تأكيده قلى أنهأ ا تكفضى «لتنظيم 
الثورة». بل أوحى أنه إذا ما نظمت الثورة تنظيمًا سليما فقد تصيح السوفييتات 
غير ذات موضوع!("). وما مو إلى أن كان متفمًا مع اعتقاد لينين طى سيطرة 
«الشعور» على «التلقائية» أو مع نظريته التى تعتبر الحزب مقر الشعور 
البروليتارى. والحق؛ أن هذا يكاد يكون ما حدث فى عام 1511. وبنهأية أكتوير 
كان الحزب قد سيطر على السوفييتات التى كانت فى طريقها إلى أن تصيح 
واجهة الحكم بواسطة الحزبء. وئليست غير ذات موضوع بالمعنى الدقيق. أما 
تروتسكى الذى ثم يصل إلى روسيا إلا فى منتصف مايو: فقئع بأن ينسى هجومة؛ 
التورتان. وأحيرًا اتحد زعيما الثورة وأصبح حكم الأغلبية «وهماء» فى الوافع: قفى 
آخر انتخاب حر فى نهاية 1١511‏ حصل البلاشفة على ربع الآصوات. 
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نظرة خلفية إلى الثورة 

باقتراب الثورة من الاكتمال وضع لينين كتيبًا يكشف عن توقعاته عندما خطا 
الخطوة الأخيرة. لم يتم كتابه «الدولة والشورة(؟”)؛ لأن الثورة حالت دون تكملته. 
وحتى الموضوع أوحى بالاتجاه المغير الذى يسير فيه غكره؛ ذلك أن ليثين تم يسبق 
أن وجه الكثير من الاهتمام إلى أشكال الحكم: والآن أحس أنه مضطر إلى رسم 
صورة موجزة لما _ظن أنه الشكل الذى سيتخذه التغيير الذى يوشك أن يقع. من 
حيث الشكل كان الكتيب عرضًا حسب الترتيب الزمئى. لجميع الفقرات التى 
وصف فيها ماركس وإنجلز الدوئة الاشتراكية؛ ولكن كان يراد به أن يبين 
بالأسلوب الديالكتى أن شكلاً من دولة العمال قد برز حقًا من تجربة القرن 
التاسع عشر الثورية. فمن مجرد ذكر لها فى البيان الشيوعى ومن الجهود المتعثرة 
عام .180٠‏ تبلورت فى كومون باريس عام ١181؛‏ وكانت عبقرية ماركس قد لمحت 
ععالم الدولة الآخذة فى الظهور. لا شك أنه لو كتب القسم الثانى لقال إنها 
اكتملت فى سوفييتات عامى 1517:14-0. كتاريخ. كان الكتيب يثم عن خيال 
واسع: وكماركسية؛ وبرغم دقة ما تضمنه؛ كان انتقائيًا إلى درجة عالية: ولكن 
بالنسبة إلى جمهور قراء تعود على الديالكتيك؛ فقد كان أيضا مقنعا إلى حد 
كبير: خطوة واحدة كان يحتاج إليها إخراج الدولة البروليتارية إنى عالم الوجود. 
ولسوء الحظ أنها بعد تحقيقهاء قد تيدد الأوهام الكاذية؛ ذلك أن توقعات ليتين 
أوحت ببرنامج كاد عند تجريته يحطم الثورة؛. وخلق صورة لا تحمل أى شبه يما 
أصبحت علية دولة السوفييتات. 

كان أول جهد بذله لينين أن ينقذ من أيدى الانتهازيين. العبارة الشهيرة عن 
»ديول الدولة» التى أوردها إنجلز فى كتابه «الرد على دورنج». وبتشويه غريب 
تلماركسية جادذل بأن هذه العبارة جرى إفسادها لكى تعنى أن الاشتراكية يمكن 
آن تتحقق بطريق تطور سلمى تمر به الدولة البرجوازية. إن ما أثبته ماركس هو 
آن الصراع الطبقى فطرى فى أى مجتمع تكون فيه وسائل الإنتاج مملوكة ملكية 
خاصة. يجب أولاً أن تتدخل ثورة بروليتارية لتنقل السيطرة على الإنتاج إلى أيدى 
الطبقة الوحيدة التى يمكن أن تمثل المجتمع بأكمله. ويعد ذلكء. وبالقضاء 


ع5 تطور الفكر السياسى جه 4ا١‏ 


التدريجى على الطبقات المتعارضة: سوف تذبل الدولة فى الحقيقة: وإنه لسوء 
عرض غريب للماركسية؛ الزعم بأن الدولة البرجوازية لا يمكن أبدا. إلا أن تكون 
أداة استغلال تخضع بها الطبقة الوسطى العمال وتظلمهم. وعلى ذلك يجب أن 
تنتهى دولة الطبقة الوسطى فى ثورة عنيفة تنزع وسائل الإنتاج من أيدى مالكيها 
الرأسماليين؛ أى تنقل الملكية إلى العمال؛ وبذا تخلق مرحلة وسطى يمكن أن 
تتطور إلى الشيوعية. ولكن هذه أيضنًا سوف تكون دولة: وأظهرت حجة إنجلز أن 
تعبير «ددولة حرة» هو تناقفض فى المصطلحات. ما من دوئة يمكن آن تكون حرة. 
صحيح أن المرحلة الوسطى صورة من الديمقراطية أرقى تأتى بعد الجمهورية 
الديمقراطية التى هى أعلى صور الدولة البرجوازية: ولكن هذه المرحلة لاتزال 
دولة ومن ثم دكتاتورية. إنها «الدكتاتورية الثورية تلبروليتاريا». 

وهكذا فإن حجة لينين عبارة عن تقبل للنتيجة التى ترى أن الثورة البروليتارية 
شأنها شأن الثورات الأخرى, سوف تنقل القوة من طبقة اجتماعية إلى أخرى؛ 
ون الدولة التى سوف تفسر عنهاء مثلها مثل الدولة التى ستزيحهاء ستكون أداة 
قمع. سوق تكون هى «البروليتارية وقد نظمت كطبقة حاكمة» التى تقوم بخلق 
جهاز العنف الذى يناسبهاء لتفرض أغراضها على العتاصر البروليتارية وشبه 
البروليتارية الباقية فى المجتمع: ذلك أن العمال لا يمكنهم أن ينجزوا ثورتهم 
بمجرد الاستيلاء على الأشكال القائمة من الجمهورية الديمقراطية: ويجب عليهم 
أن يحطموها وآن يقيموا مكانها الشكل الخاص بهم للحكم. سوف يتطلب هذا 
اتصالاً طويلاً ومستمرًا. نضال حياة وموت لا يمكن مواصلته إلا بالتصميم الذى 
لا يلين وباستخدام القوة التى لا ترحم. يجب أن تعمل دكتاتورية البروليتارية من 
أجل غرضين: أن تخضع الطبقة المستغلة التى سوف تزداد مقاومتها عشرة 
أضعافها بعد قلبهاء وبذا تحول دون ثورة مضادة: وثانياء أن تنظم النظام 
الاقتصادى والاجتماعى الجديد وهذا الغرض الأخير هو بوجه خاص وظيفة 
الحزب معلم جميع الطيقات المستغلة التى لم تصبح بعد على وعى طبقى كامل 
ومرشدها وقائدها . وهكذا أوحى كتيب «الدولة والثورة» وإن لم يقرر ذلك 
صراحة بأن دكتاتورية البروليتارية سوف تكون من جميع النواحى دكتاتورية 


ترز 


الحزب. لكنه قرر بصراحة ووضوح صرامة وانطوائية الحكم اليروليتارى سوف 
يمارس «أشد» السيطرة بالدولة وبالحزب: ونوعية العمل وكمية الاستهلاك. 
وبرغم أن ديمقراطية الدولة الجديدة تنظيم من أجل الاستخدام المنتظم للعنف 
من جانب طبقة ضد أخرى إلا أنها ستظل شكلاً من الديمقراطية أعلى يتجاوز 
نطاق «برلمائية المجتمع البورجوازى الفاسدة العفنة». 

وعلى ذلك كان الغرض الخاص من الدولة والثورة أن الثورات البروليتارية 
السابقة قد ابتدعت حقًا شكلا من الديمقراطية غير البرلمانية يميزهاء وآن 
ماركس: سبق أن قدم معالم نظرية هذا الشكلء واعتمد لينين بوجه خاص على 
وصف كومون باريس: كما ورد فى كتاب ماركس «الحرب الأهلية فى فرنسة: وريما 
خفصد أن يوسع هذا بتفسير من جانبه للسوفييتات. كان الكومون أول «محاولة 
تقوم بها ثورة بروليتارية لتحطيم جهاز الدوئة البرجوازية» وكشف عن «الشكل 
السياسى.. الذى يمكن ويجب أن يحل محل الآلة التى كسرت». وكما أدرك 
ماركسء كان ديمقراطية أكمل احتفظت يميدأاً التمثيل؛: وهو المبدأ الذى لا غنى 
عنه ولكن بدون ذلك الشكل الباطل الذى يتمثل فى برلمان: كان حكومة يدير 
أمورها «الشعب حاملاً السلاح» بدون تلك النباتات الطفيلية من البيروقراطية 
والبوليس أو الجيش الدائم كانت الكوميونات كما أدرك ماركس. جمعيات عمل 
وليس محلات للحديث؛ وأعضاؤها يصنعون القوانين وينفذونها: ويجرى انتخاب 
جميع الموظفين ويخضعون لردهم وعزلهم. وأهم من هذا كله. فهذه الحكومة 
آلغت مزايا طبقة الموظفين النقدية وخفضت مرتبات جميع خدم الدولة إلى 
مستوى أجور العمال وبسبب كونها أقلية: كان فشلها الوحيد أنها لم تسحق 
البرجوازية تماما. وقال لينين إنها عندما تضم الشعب كله فسوف تَهِينٌ مشروع 
دولة بدأت فى الذيول. سوف تظل قائمة على المركزية: ولكن سيكون النظام 
المركزى اختياريًا. تستطيع الأغلبية نفسها أن تؤدى جميع الوظائف التى تحتفظ 
بها الدولة البرجوازية لقلة من البيروفراطيين من أصحاب الامتيازات ويمكن أن 
يكون مبدؤها بسيطًا: العمل من جانب كل فرد ولكل فرد. والمساواة بين الجميع 
فى الأجر يمكن؛ إلى نقطة معينة أن تكون نوعًا من «ديمقراطية بدائية ساذجة» 
لآن الرآسعائية قد سارت بالنشاط الاقتصادى والخدمات العامة إلى درجة من 


ضرنا 


التنظيم هبطث «بالمحاسية والسيطرة» إلى عدد يسير من العمليات متل 
«التسجيل والتبويب والمراجعة»: وهى عمليات فى مقدور أى شخص يستطيع 
القراءة والكتابة. ويمكن استئجار الخبراء والفنيين وسوف يعملون عن رغية 
ورضاء من أجل البروليتاريا بمثل ما يعملون الآن من أجل الرأسماليين. إن 
التنظيم الصناعى للسكك الحديدية والمصائع الكبيرة والتجارة الكبيرة: 
والمصرفية: بسيط بساطة البريد: وإذا أخرج الرأسماليون والبيروقراطيون فإن 
فى الإمكان تولى الإشراف خلال أربع وعشرين ساعة؛ ويصبح جميع المواطنين 
موظفين مأجورين ينتمون إلى نقاية قومية واحدة. 

هذه الصورة الكاريكاتورية الشنيعة لاقتصاد صناعى وتحويلة من الرأسماألية 
إلى الاشتراكية صورة خارقة للمألوف من كل ناحية: بحيث تتطلب عليها التعليق. 
فأولاً فيما يتعلق بالوصف الذى قدمه ماركس للكومون:؛ فقد كان آستعراضا 
للقوة.. كان ماركس فد توقع فى الحقيقة أن يخفق الكومون: ونصح بعدم القيام 
بالمغامرة. وبعد ذلك قدم أحسن دفاع عنه قدر عليه: ولكن لم يكن ثمة شىء يقوله 
سوى عموميات غامضة مما سبق ذكره. وثانياء فيما يختص بالصورة التى رسمها 
لينين لدكتاتورية بروليتارية: فإنها لم تكن جديدة ولكنها قديمة. فقد جمعت فى 
نسيج واحد تكهنات طلع بها الفوضويون والسثد كاليون عن سيطرة العمال 
المباشرة على الصناعة. وبرغم أن الراديكاليين من هذه الأنواع استمدوا شيثًا من 
ماركس. إلا أن الماركسيين الحزبيين فى الغرب اعتيروا أفكار هؤلاء لا تستأهل 
البحث والنظر من جانب اشتراكى عرف شيئًا عن إدارة مجتمع صناعى: أو حتى 
كان على معرفة قديرة بماركس. وثالكًاء بدا هذا الضرب من النظر اليوتوبى غريبًا 
على خلق ليئين الذى كان فى العادة صلب الرأى بحيث تسرب الشك إلى إخلاص 
هذا الخلق!؛”). ويبدو أن أبسط تفسير وأقريه إلى الاحتمال: أن احتمال الثورة 
تملك منه واعتقد لوقت قصير أن الشيوعية سوف تحل سريعا ويسهولة. وأخيرًا: 
واضح أن ما توقعه لينين فى سبتمبر (إن كان حمًا توقعه بالفعل) لم تكن له 
علاقة أيّا كانت بتطور الشيوعية فى الأجل الطويل. أجل إن المرء ليعجب مما إذا 
كان الأيديولوجيون الشيوعيون لم تساورهم الرغبة أحيانًا فى أن يدخل كتيب 
ماركس فى عالم النسيان. فالمحاولة التى جرت بعد الثورة لجعل العمال يديرون 


اية 


المصائع كادت تدمر الاقتصاد. ولقد واصل أعضاء الحزب: لبعض الوقت؛ تقاضى 
آجر العمال. ولكن بمجرد أن بيذلت محاولة جادة لزيادة الإنتاج كان لابد من 
حوافز تمثلت فى فوارق الأجر شبيهة بالفوارق الموجودة فى البلاد الرأسمالية. 
ويبدو دائمًا أن لينين اعتبر هذه كانتكاسات عن الشيوعية: ولكن كان يتعين 
إخضاع العدل الاجتماعى لمصائح الإنتاج؛ على نحو ما قال فى عام .197١‏ 

غير أن «الدولة والثورة» أضاف بالتأكيد عنصرًا دائمًا إلى الأيديولوجية 
الشيوعية. هو النظرية المأخوذة من كتاب ماركس «دراسة نقدية لبرنامج جوتا» 
ومؤداها أن المجتمع الشيوعى سوف ينشأ على مرحلتين. فى الأولى: ويطلق عليها 
أحيانًا. الاشتراكية تمييزًا لها عن الشيوعية؛ تكون ملكية الشعب كله لوسائل 
الإنتاج قد ألغت الاستغلال. وفى هذه المرحلة أيضًا يسود نوع من المساواة لآن كل 
امرّ. سوف يتقاضى قدر ما خلقه عمله. ولكن لا يزال هذا «حقًا برجوازيا» على 
حد قول ماركسء نظرًا لأنه لا يسمح بالاستهلاك إلا «حسب العمل الذى يؤدى». 
إن مبدأها هو: «من كل حسب قدرته إلى كل حسب عمله» وفى هذه المرحلة تسير 
الطبقات الاجتماعية نحو الزوال وتختفى معها الحاجة إلى القمع بحيث تكون 
الدولة فى طريق الذيول. وسوف يكون إلغاء الرأسمالية مصحوبيا بتوسع عظيم 
فى الإنتاج: وسوف يجلب هذا معه. كما توقع لينين وكما توقع فى العادة 
الاشتراكيون تغييرًا فى الطبيعة البشرية؛ «شخصًا ليس كرجل الشارع فى الوقت 
الحاضر: له من العادات ما يجعل من السهل وبطريقة تلقائية كبح أى فرد غير 
اجتماعى من حين لآخر على نحو ما يفعل الناس المتحضرون بين شخصين 
يقتتلان وأخيرًا تستعد البشرية للشيوعية الحقة حيث يستطيع مجتمع لا طبقى 
لا حاجة به إلى القمع: أن يحقق العدل والمساواة. مجتمع قادر على أن يحيا وفمًا 
للمبدأاً: «من كل حسب قدرته إلى كل حسب حاجاتهة». 


مشكلة النجاح 
إن نجاح الثورة البلشفية السهل بصورة تبعث على الدهشة؛ فى ١‏ نوكمبر' 


7و واجه لينين والحزب بمشكلة جديدة كلية: كان يتعين تحويل مجموعة من 


زقل 


الثوريين. غالبًا ما كانت مجموعة غير قانونية ومتآمرة. إلى حكومة. وكان ما 
لديها من أفكار إيجابية أو بناءة بالنسية إلى هذا التغيير قليلاً بكيفية غريبة إذ 
كانت طاقتها موجهة إلى صنع ثورة وليس إعداد برنامج. حقيقة كان لها هدف: 
إنشاء اقتصاد ذى طابع اجتماعى وحكومة اشتراكية. ولكن كانت لها آفكار مبهمة 
جداء عن كيفية تحقيق هذاء. وأفكار باطلة فى الأغلب بشأن صعوبة تحقيقه. إلا 
أن هذا الهدف على غموضه كان لايزال أهم جزء دائم من عتادها. إنه الهدف 
الذى تكونت منه صلتها الرئيسية بالماركسية وظل موضع تصرفاتها الارتجالية 
الدائم. وتطلب التلاعب العنيف بالمجتمع الذى سوف تقوم فيه بإجراء تجريتها, 
ذلك أنه فى بلد كروسيا نحو ثمائين فى المائة من أهلها زراعيين وفلاحين: فإن 
حزبًا ينتهج خطًا أقل قدر من المقاومة لن يجعل بالتأكيد مركز قوته الأقلية 
الصغيرة. من العمال الصناعيين الحضريين أو يجعل التصنيع سياسته الكبرى. 
كانت الثورة على وشك أن تسن تناقضا ماركسيا وإن لم تكن قد عرفته بعد: بعد 
وقوعها سوف تقود الثورة الصناعية التى افترض ماركس أنها سابقة على 
وجودها هى. ولكن كان هذا بأى معنى حقيقى أمرًا يتعلق بالمستقبل؛ يتعلق بالثورة 
الثالثة التى سوف يفرضها ستالين «من أعلى فنازلا» حين بدأ أول مشروعات 
السنوات الخمس فى عام 1478 . وكالعادة كان لينين أول من لمح كلا من الغاية 
والطريق. لقد أفاق بسرعة نوعًا من غموض «الدولة والثورة» الوردى. فما إن حل 
عام ١1515‏ حتى سلم بآن دكتاتورية اليروليتاريا معناها دكتاتورية الحزب. وقال 
عام 1577 إنه بدون الصناعة الثقلية فإن روسيا محكوم عليها بالفناء كدولة 
متحضرة: وخل عنك كدولة اشتراكية. ورأى أيضًا أن الثورة كانت تعيش على 
مستوى حياة الفلاحين. 
بالنسبة إلى إنشاء حكومة يمكن أن تقود النظام الجديد إلى هدفه؛ كان ما 
' عنده شعارات بدلاً من برنامج: كانت لديه معالم استراتيجية ثورية دعاها لينين 
قبل ذلك بسنوات دكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الثورية الديمقراطية والتى 
تعنى فى حقيقتها استغلال جوع الفلاحين للأرض لتعبئتهم: فى حين تكون الأقلية 
من الطبقة العاملة قد ثبتت سلطتهاء واتبع لينين فعلاً هذه الاستراتيجية بنجاح 


تان 


بآن شجع الفلاحين على طرد ملاك الآراضى: وهو ما لم يكن فى استطاعته أن 
يمنعه بأى حال. ولكن الخطة كانت تدعو أيضًا إلى نبذ التحالف مع الفلاحين فى 
وقت غير محدد فى المستقبل عندما يكون فى الإمكان إحلال تحالف مع 
بروليتاريا الغرب محله. ولم تحدث قط الثورة المتوقعة التى على أساسها أكدت 
النظرية دوام ثورة روسية. وعلى ذلك كانت النتيجة فى الآجل الطويل أن هدد 
طرد الملاك بخلق طبقة من الفلاحين الملاك أعظم قوة ويمكن أن تصبح قطاعًا 
برجوازيًا لا يستطيع المجتمع الاشتراكى المستقيل أن يمتصه ويستوعيه. ويعد 
سثوات كان لابد من إزالة هذا التهديد: ودّلك عندما شنت الحملة الصليبية 
العنيفة ضد الكولاك. «كان لدى النظام الجديد أيضًا شعار كل السلطة 
للسوفييتات ولكن استخدامه اختفى إلى حد كبير بنجاح الثورة؛ إذ بمجرد أن 
تبددت الآمال السند كالية التى سادت الأسابيع المبكرة من الثورة: لم تكن 
الديمقراطية البداثية للسوهييتات شينًا يمكن أن يينى عليه حكم واسع النطاق: 
ولا نقؤل حكومة قادرة على التحرك صوب هدف اشتراكى. وعلى ذلك غلت 
السوفييتات فى الغالب محصولاً من السلبيات. فالادعاء الكاذب بشأن؛ «طراز» 
من الديمقراطية «أعلى» قضى على أى استخدام للتجرية البرلمانية فى أورويا 
الغريية؛ وهبط بالنقاش حول الديمقراطية إلى مغالطات تتصل بعلم المعانى. 
كانت الديمقراطية السوفيتية «آكثر ديمقراطية أل مرة* من برلمان حتى ولو 
انتهكت كل حق يفهمه العالم. وإلى هذا الغموض الذى اتسم يه البرنامج يجب آن 
تضاف الحميقة وهى أن الحالة فى روسيا ظلت سنوات على نحو كان اليقاء بأى 
ثمن؛ ووفًا لأية شروط: هو أفضل ما يستطيع النظام الجديد أن يأمل فيه وإذ 
ننظر إلى الأمر من هذه الزاوية فإن ما أنجزته الحكومة السوفيتية كان أعجوبة 
من النشاط والارتجال والشجاعة. 

إِذا فالنتيجة الحاسمة بشأن فلسفة لينين السياسية هى أن نجاحها فى عام 
7 وجدها تملك المؤسسة الوحيدة الملموسة والتى يمكن استخدامها: الحزب. 

كان مفهوم الحزب هو الذى ميز ماركسية.لينين فى عام 1507؛ والحزب هو 
الذى صنع الثورة وهو الذى تعين عليه الآن أن يخرج حكومة. إلا أن ما سبق أن 


ياينا 


أخرجه لينين كان فكرة مجموعة من فرق ثورية كرست نفسها للثورة وتخضع 
لنظام صارم؛ وتوجه من المركز لم يكن لها قط ولم يكن لها طيلة ستوات بعد 
/531!؛ أى وجود فانونى. وكان الذى أبقى على تماسكها ووجهها هو نفوذ لينيت 
الشخصى وليس صرحها النظامى. ولم يكن لديها إجراءات منظمة للوصول إلى 
قرارات وترجمة قراراتها إلى سياسة. وعلاوة على ذلك كانت الخاصية البارزة 
التى ميزت زعامة لينين مرونتهاء وبراعتها فى تكييف الحزب مع كل موقف فى 
سبيل الغاية الوحيدة: وهى تشجيع الثورة؛ وقدرتها على إقناع الماركسيين بأن 
يقدموا على مغامرات لا يعتقدون أنها ماركسية. وظل الشيء نفسه صحيحا بعد 
عام 15177. كان الحزب يجمع على نقطة واحدة فقط؛ وهى أنه وقد حصل على 
السلطة فقسوف يحتفظ بها . وفى داخل الحدود المبهمة التى رسمها هدف خلق 
مجتمع اشتراكى؛ كان المجال فسيحًا أمام الاختلافات الهائلة حول الأساليبء 
والحق أن كل اختيار لخط معين من التصرف كان يتصف يتفاوت واسع فى الرأى. 
وهذه الاختلافات كانت تفضها فى العادة: ومادام لينين على قيد الحياة: سيطرته 
فى مجموعة تماسكت بفعل تجربة طويلة من النظام الحزيى. وكالعادة كان يتعين 
داكما اقنفاذ هدم القوازات ذاحل الضترورات القن يقرظيها مركز الحخزب المعازصن 
للتهديد . وعلى ذلك يجب تخليص نظرية الحزب والحكم الشيوعى من المشكلات 
الإدارية التى ينطوى عليها إنشاء جيش وضمأن سيطرة الحزب عليه: وخلق تنظيم 
بيروقراطى له وللحكومة الجديدة. كان هناك سؤالان دقيقان فى الأجل الطويل: 
كيف يكفل الحزب احتكاره للسلطة على جميع المنظمات الأخرى مثل نقابات 
العفال أو حكن الحقومة تفسهاة كنف تضهن اتزغافة العليا احككارا لللظة قن 
داخل الحزب نفسه5 وعلى ذلك كانت نظرية الحكم الشيوعى فى جوهرها نظرية 
الحزب. وبمعنى ما أيضا لم تكن الإجابات التى ابتدعت جديدة ولكنها تفسيرات 
لمصطلحين تضمنهما معجم لينين منذ البدأية: الحزب كطليعة البروئيتاريا 
والمركزية الديمقراطية كالمبدا التنظيمى للحزب نفسه. وبمعنى آخرء عندما 
أصيبحت هذه المصسطلحات أسماء تظلق على إجراءات فعلية اكتسبت دفقة فى 
المعنى كانت تفتقر إليها من قبل؛ وسوف يتناول البندان التأليان هذه المسائل. 


5-5 


طليعة البروليتاريا 

لمعل الحزب ساوره الأمل فى أن نجاحه السهل فى تنوفقعبر سوف يحظى 
بالتأييد الساحق من جانب «الجماهير». ولو كان الأمر كذلك فإن الأمل سرعان 
ما تبدد نتيجة ضعف موقف الحزب فى انتخابات الجمعية التأسيسية. ومن ثم: 
وبرغم أن الحزب سبق أن آيد دعوة تلك الهيئة غإنها فضت على الشور وهو عمل 
«وجه إلى الديمةراطية الشكلية الضرية الأخيرة التى لن تفيق منها أبدًا» على حد 
قول تروتسكى بعد ذلك بوقت طويل. وعندثذ يجب آن تحل الديمقراطية 
«الصحيحة «التى تمثلها السوفييتات» محل الديمقراطية البرجوازية العفنة التى 
«يمثلها برلمان» ولكن ظلت تواجه الحزب ورطة: قد يسمح لآحزاب أخرى بعضها 
اشتراكي: بل بعضها ماركسى. بالانضمام إلى ائتلاف أملاً فى الاحتفاظ بالقيادة, 
ولكن مع وجود خطر أن يضطر فى وقت ما إلى التخلى عن السلطة لمعارضة؛ أو 
قد يحكم وحدة كآقلية مع المخاطرة بنشوب حرب أهلية. أما أن القرار كان حتى 
موضع الشك فيبين كيف كانت الأفكار المتعلقة بالإجراءات مبهمة آنذاك. ولقد 
أثار الاختيار فى الحقيقة جدلاً عنيفًا خرجت منه سياسة تروتسكى ولينين التى 
لا تقبل الحلول الوسط وتدعو إلى تكوين حكومة بلشفية؛ متجانسة بوصفها 
سياسة الحزبء واعتيرت أحزاب الطبقة الوسطى خارجة على القانون باعتبارها 
معادية للثورة. ويعد ذلك بقليل أسكتت أولاً الأحزاب الاشتراكية يما فيها 
المنشفيك الماركسيون ثم حظر وجودها بعد ذلك. وما إن حل عام 1١97١‏ حتى 
أجبر كل شكل من أشكال المعارضة على الالتجاء إلى النشاط السرى. لقد استقر 
أحد متضمنات طليعة البروليتاريا: سوف يكون الحزب هو المتحدث الوحيد باسم 
البروئيتاريا والمسموح به وباسمه تحكم والمتحدث باسم الفلاحين شيه 
البروليتاريين كانت له فى الواقع «أغلبية ساحقة: لأنها ضمت كل شخص لم يكن 
على استعداد لمحاولة القيام بثورة مضادة. وبقدر ما تعلق الأمر بالحكم فلن يكون 
سوى الحزب مركرًا للسلطة. ويستطيع الحزب أن يقرر أولويات للموضوعات التى 
يراها عندما وكيف يختارهاء أو لا يقررها على الإطلاق. 


ففخن 


وإذ تشجع لينين بما أحرزته الثورة الناجحة من سمعة فى صفوف المجموعات 
الراديكالية فى كل مكان فى عام 1515 يجمع بينها فى الدولية الثالثة أو 
الشيوعية. وبعد ذلك بعام أى فى ١57١‏ صاغ بقدر طيب من الدقة بعض تعريفات 
للمصطلحات الرئيسية فى المفجم البلشفى والشروط التى يجوز وفقًا نها السماح 
بانضمام الأحزاب القومية إلى التنظيم الجديد . لقد سار تاريخ الدوئية الداخلى 
بموازاة تاريخ الحزب الروسى الذى كان يتزعمها دائمأ: خلال حياة لينين سمحت 
اجتماعاتها ببعض تبادل حقيقى للرأى: وفى عهد ستالين أصبحت أداة تأييد 
كافل وحسب . غير أن مشروع التنظيم الجديد كان مختلمًا إلى حد بعيد عن 
الدولية الاشتراكية التى خطط للحلول محلها. كانت شروط العضوية تتطلب من 
الأحزاب الأعضاء أن تحاكى كلأ من تنظيم وتكتيك الحزب الروسى الذى أصبح 
بذلك نموذجًا للأحزاب الشيوعية فى كل مكان: وكانت جميعا تلتزم التزاما 
شديدًا ودقيقًا بقرارات الدولية. كان مثل الدولية الأعلى. كما قال زينوفييف. 
حزيًا شيوعيًا واحدًا. على نطاق العالم ويخضع للسيطرة المركزية. ولو فروع 
قومية: ولقد قرر أحد موضوعاته التى اتخذت فى يوليه 157١‏ التعريف التالى 
لحزب شيوعى. وواضح أن التعريف كان مبنيا على الأفكار التى سبق أن عبر 
عنها لينين فى عام ؟ ١5١‏ ولكنه كان أيضنا أوضح وأصرح بكثير من أى شىء كان 
قد قأله فى ذلك الحين. 


الحزب الشيوعى جزء من الطبقة العاملة: وهو الجزء 0 تقدماء والأشد وعيا 
طبقيًاء ومن ثم الأكثر ثورية. وعن طريق عملية من الانتخاب الطبيعى يتكون الحزب 
الشيوعى من أفضل العمال: وأكثرهم وعيًا طبقيًا وأشدهم إخلاصا مناء وأبعدهي نظو 
ليس للحزب الشيوعى مصالح خلافه مصائح الطبقة العاملة ككل. وتميز الحزب 
الشيوعى عن الطبقة العاملة ككل حقيقة كونه ذا نظرة واضحة إلى الطريق التاريخى 
بأسره لما لذى تشقه الطبقة العاملة فى مجموعها الكلى؛ ويعنى عند كل منحنى فى هذا 
لطريق بالدفاع لا عن مصالح مجموعات أو حرف منفصلة: وإنما عن مصالح الطبقة 
العاملة كلها والحزب الشيوعى هو الرافعة التنظيمية والسياسية التى يستخدمها الفريق 
الأكثر تقدمًا من الطبقة العاملة لتوجيه كتلة البروئيتاريا بآسرها وأشباه البروليتاريا على 
طول الطريق الصحيدل*"). 


كارن 


وفى كتيب سبق اجتماع الدولية قدم لينين تعليمات جلية لمن ينتظر أن يقلدوا 
الحزب الروسىء وذلك بشآن الوسائل التى اعتمد عليها تجاح الحزب وعلاقته 
بحكومة شيوعية والمنظمات العمالية من قبيل نقايات العمال. كان فى الواقع 
توضيحا لمعنى «طليعة البروئيتاريا»ء عند تطبيقه. وعلى العموم أعطى الحكم 
الحزبى لونًا مختلفًا تمامًا عن المعنى الذى أوحى به «الدولة والثورة». لقد بدأ كما 
خال لينين: «مثل أوليجاركية حميمية» وهو ما كان عليه فى الحقيقة. 

ليس ثمة مسألة سياسية أو تنظيمية مهمة واحدة تقررها أية مؤسسة حكومية 
فى جمهور يتنادون التعليمات الموجهة الصادرة من لجنة الحزب المركزية. ويعتمد 
الحزب فى أداء عمله اعتماذا مباشرًا على نقايات العمال ألتى تضم.. فى الوقت 
الحاضر: أربعة ملايين عضو والتى هى من الناحية الرسمية غير حزيية. والواقع 
العملى أن جميع الهيتات انلتى تسيطر على الأغلبية الساحقة من النقابات. 
وبصفة خاصة بالطبع المركز أو المكتب النمابى الذى يمثل روسيا كلها.. تتكون من 
شيوعيين وتنفذ جميع تعليمات الحزب. وهكذا لدينا على وجه العموم جهاز 
بروليتارى غير شيوعى من الناحية الرسمية. مرن وواسع تسبيًا وقوى جدًا وعن 
طريقه يرتيط الحزب ارتباطًا وثيقمًا مع الطبقة ومع الجماهير. وعن طريق 
الحزب وتحت زعامته تتحقق دكتاتورية البروئيتاريا. ولولا الاتصال الوثيق 
بالنعايات. ولولا تأييدها الملبى وعملها القائم على التضحية بالنفس.؛ لا فى 
البناء الاقتصادى ضحسب ولكن فى اليناء العسكرى أيضا لكان من المستحيل 
علينا بالطبع أن نحكم البلد وأن نحافظ على الدكتاتورية لمدة شهرين. وخل عتك 
لمدة عامين. من الناحية العملية يتطلب هذا الاتصال الوثيق بالطيع: عملاً معقدًا 
ومتنوعا جدًا فى صورة دعاية وإثارة ومؤتمرات فى الوقت المناسب: ومن حين 
لآخر لا مع العمال النقابيين القياديين ولكن أيضا مع ذوى النفوذ والتأثير فيهم 


5 
اللا * 


بوجه عام 


ويضيف لينين إن من الضرورى «الالتجاء إلى كل أتواع الحيل والمناورات 
والأساليب غير القانونية: وعمليات التهرب والخداع» للتسلسل إلى نقابات العمال 
والبقاء فيها. إذا فطليعة البروليتاريا تعنى أن الحزب؛ عن طريق التسرب 


ل 


والتخريب. سوف يشغل مواقع النفوذ أو السيطرة فى الحكم وفى المنظمات 
الجماهيرية كافة؛ إلى أن يتمكن من إحلال القوة الكاملة محل هذه الأساليب. 

ولقد أثار إعلان لينين الصريح عن الآساليب: قدرًا كبيرًا من الشقاق فى 
صفوف المندوبين الوافدين إلى المؤتمرء وبخاصة المندوبين البريطانيين: حتى وإن 
جاء هؤلاء من مجموعات ذات نوايا ثورية صريحة. كان لب الاعتراضات أن لينين 
من الناحية الفعلية يستبدل الطبقة العاملة بالحزب. وكان جوابه قطعة تميز 
خداع المعانى. ليس من شىء فى الحقيقة يمكن الجدل بشأنه. فالجميع متفقون 
على أن الاشتراكية هى حكم العمال: ويجب آن يتولى الحزب قيادة العمال؛ ويجب 
أن يكون الحزب أقلية؛ ويجب أن تكون الأقلية أفضل جزء من الطبقة العاملة 
تنظيمًا؛ وهذا ما عليه الحزب الشيوعى("). ويعد ذلك بسبع سنوات: وفى نهاية 
العملية الملتوية من التناور والتآمر التى جعلت ستالين سيد الحزب بلا منازع؛ 
وبإشارة إلى هذا الجدل: ومع فشرة مقتيسة من «الشيوعية اليسارية» استخلص 
النقيجة التى آشبرنا إليهاء 

أرقى تعبير عن الدور القيادى للحزب؛ هنا فى الاتحاد السوفييتى: فى بلد 
دكتاتورية البروليتاريا مثلاً. هو حقيقة أنه ما من مسألة سياسية أو تنظيمية 
مهمة واحدة تشررها سوفييتاتنا وغيرها من المنظمات الجماهيرية الأخرى دون 
توجيهات من الحزب لإرشادها. وفى هذا المعنى يمكن القول إن دكتاتورية 
البروليتاريا هى فى جوهرها «دكتاتورية» طليعتها؛ أى (دكتاتورية) حزيها باعتباره 
القوة المرشدة الرئيسية للبروليتاريالة"). 

ذا كان الذى برز من طليعة البروليتارياء فلسفة بسيطة: ولكنها واضحة لدولة 
شيوعية. إنها حكومة للشعب (حسب ما أعلنته هى) ولكنها قطعًا ليست حكومة 
بانشعب الدى لا سلطان له عليها فى الحقيقة. إنها حكومة تتولاها صفوة اختارت 
نفسها وتعمل على إدامة وجودهاء وتشمل أكثر جزء من الشعب أهلية (ومرة 
أخرى حسب ما أعلنته هى). وهى حكومة بغير قيود دستورية؛ أو فى الحق يغير 
أى قيد على الأسلوب فيما عدا القيود التى يفرضها نجاحها ونوايأها الطيبة التى 
تعلنها. وتملك الصفوة علمًا راقيًا جدًا للحكم (ومرة أخرى حسب ما تعلنه هى): 


الخال 


يعطيها «النظرة الواضحة» التى يدعيها تعنزيف الحزب؛ والتى وصفت فيما بعد 
فى التاريخ الرسمى للحزب. 

تكمن قوة النظرية الماركسية ‏ اللينيثية فى حقيقة أنها تمكن الحزب من أن 
يجد الاتجاه الصحيح فى أى موقف؛ وأن يفهم العلاقة الباطنية بين الأحداث 
الجارية ويتنبآ يمجراها ويدرك كيف وفى أى اتجاه تتطور لا فى الوقت الحاضر 
فحسب: بل وكيف وفى أى اتجاه لابد أن تتطور فى المستقبل!*). 

وعلى ذلك فليس مما يثير الدهشة أن الصفوة لا تستطيع أن تقرر فقط 
المسائل المتعلقة بالسياسة ولكنها تقرر أيضا «صحة» الآراء وقيمة الفن الجمالية. 
إن دعاواها نادرًا ما عادلتها أية مؤسسة أنكرت الإلهام السماوى صراحة. 

والوصف الذى صاخه مؤتمر الدولية الشيوعية الثاني أدرج من حيث جوهره 
فى ميثاقه الصادر عام 4؟15 وميثاقه المعدل لسنة 1555: واحتفظ به أيضًا فى 
دستور 1455 الذى أضفى على الحزب وضعًا قائونيًا لأول مرة. فطبقًا للدستور 
فإن الحزب ه«يمثل النواة القيادية لكل منظمات الشعب العامل» وتضمن هذا 
الدستور أيضنا ما له رئين ضنمانات الحريات المدنية: الثى تلقاها فى الدساتير 
الليبرالية بأوروبا الغربية؛ ولكن هذا حدث فقط؛ لأن إقراره كان حادثًا عرضيًا 
فى السياسة الجارية آنذاك لجبهة شعبية. وفى تقديم الدستور حرص ستالين 
على القول بإنه لا يؤثر بأية طريقة كانت فى مركز الحزب. وشرح أيضنًا التعليل 
الذى برر حكومة الحزب الواحد؛ وهو أن النضال الطبقى قد ألفى فى الاتحاد 
السوفييتى. 

يجب أن أسلم بأن مشروع الدستور الجديد يحافظ بالتأكيد على نظام حكم 
دكتاتورية الطبقة العاملة؛ يمثل ما يحافظ تمامًا على المركز القيادى الحالى 
للحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى بدون تغيير... 

الحزب جزء من طبقة؛ وأكثر أجزائها تقدما. إن الأحزاب المتعددة ومن ثم 
تواشر الحرية للأحزاب؛ لا يمكن وجوده إلا فى مجتمع فيه طبقات متعارضة 
مصالحها معادية لبعضها البعض ولا يمكن التوفيق بينها... 


لخلا 


فى الاتحاد السوفييتى طبقتان ققطء العمال والفلاحون: مصالحها التى هى 
أبعد من أن تكون معادية ليعضها اليعض هى على العكس ودية. ومن ثم ليس من 
سبيب فى الاتحاد السوقييتى يدعو إلى وجود أحزاب متعددةء ومن ثم إلى وجود 
حرية لهذه الأحزاب(:؛). 

وهكذا حصل حزب لينين على تعريفه النهائى: وعلى تعريفه الدائم بقدر ما 
يستطيع القانون أن يجعله كذلك. 


المركزية الديمقراطية 

ما من صفة من صفات فكر ئينين السياسى كانت أكثر ثيانًا واستمرارا من 
تفضيله التنظيم المركزى الطابع: أو بعبارة عكسية: من شكه فى أى نوع من 
الفيدرالية أو الائتلاف أو حتى التحالف إذا هدد الآخير حريته فى العمل. وكانت 
هذه هى الخاصية البارزة المميزة كما خططه فى عام 1507: وبرغم أن الظروف 
أاخيرته أحيانًا على تعديل أسلويه إلا أنه نم يحد أبدًا وطواعية عن الميدأ. ولقد 
أطلق على الميدأ اسم «المركزية الديمقراطية»» وريما أضيفت كلمة «الديمقراطية» 
كدفاع بصفة خاصة ضد النقد المر الذى أثارته نظريته فى الحزب. وانحصر 
الجزء الديمقراطى من الخطة فى حق العضو فى أن يناقش السياسات التى لم 
يصدر الحزب قرارًا يشأنهاء أما بعد ذلك فيجب أن يصمت الخلاف. كان معنى 
المركزية أن كل جهاز من أجهزة الحزب يلتزم التزامًا دقيمًا بالقرارات التى 
تتخذها أية هيئة ذات مركز أعلى فى سلسلة القيادة. كان المبدآ معقولاً تماما 
بالنسبة إلى حزب ثورى أو حتى بالنسبة إلى أى تنظيم واجبات تنفيذية فقطء ولم 
ينص على أى أسلوب لمعالجة الاختلافات الخطيرة حول انقاييات التى ينيغى أن 
تخدمها سياسة ما. وعلى العموم فإن أسلوب النقاش الحر فى داخل الحزب كان 
سائدًا خلال حياة لينين. وإن تضاءلت درجته بعد أن حلت مشكلات الحكم الأشد 
تعقيدًا محل صفع الثورة. إن السياسة التى دعا إنيها نينين أصيحت فى العادة 
سياسة الحزبء وإن لم يحدت ذلك فى الغالب إلا يعد الجدل الشديد. فقرار 
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الاستيلاء على السلطة؛ مثلاً: لم تتقبله قط أقلية عنيدة إلا بعد أنْ نجح: وارتكب 
بعض المخالفين الخيانة التى لا تقيل التصديق بأن عملوا على تسرب الخطة إلى 
الصحافة. وطالب لينين بطردهم ولكنهم لم يطردوا؛ وظل اثنان مثهم يشغلان 
مراكز مسئولة:؛ وأخيرًا وقع عليهم الاختيار فى عمليات التطهير الكبرى فى 
الثلاثينيات. وقرار تكوين «حكومة بلشفية متجاتسة» الذى ذكرناه فى البند 
السابق كان موضع خلاف شديد؛ وقسمت معاهدة يريست ليتوفيسك الحزب من 
القمة إلى القاعدة. إلا آن حرية المناقشة لم يقض عليها. تكن بحلول عام ١؟5١‏ 
كانت هذه الدرجة من الحرية قد أصبحت مثيرة للمتاعبء؛ لأن كثيرين من أعضاء 
الحزب العاديين؛ ريما بتأثير الآفكار السندكالية المتضمنة فى الدولة والثورة: 
عارضوا يشدة تجنيد نقايات العمال. ومد تنطاق ما للجنة المركزية فن سلطات 
تأديبية وبصورة ملحوظة:؛ وبذا زاد إلى حد كبير من سلطة زعامة ألقمة على 
الحزب. كان «التشيع» أو تكوين مجموعات فى داخل الحزب لها خطط أو 
«برنامج» خاصة بهاء محرمًا وعقوبة مخالفة ذلك هى الطرد. واعتبيرت هذه 
الخطوة من الحسم بحيث أبقيت القاعدة الجديدة سرًا حتى عام 1974. 

وعجل موت لينين بالعملية ألتى بدأت على هذا النحو. فقفد أطلق النضال 
الطويل من أجل الخلافة. وكان سثالين شخصية مخثلفة عن لينين. قبيئما سيطر 
الأخير على قرارات الحزب بالبراعة الفائقة وقوة الشخصية؛: بيصفة خاصة: كان 
ستالين يعمل بدلاً من ذلك بطريق السرية والتآمر. وبتحريض متاكسيه بعضهه 
ضد بعض: وحتهم على أن يقضى بعضهم على بعض. ومع هذا فمن المشكوك فيه 
أن النتيجة كانت تختلف جدًا لو أن لينين ظل على قيد الحياة. إن المهام التى تعين 
على الحزب أداؤها فى صنع حكومة؛ كانت أشد تعقيدا بدرجة هائلة منها فى 
صنع ثورة. وعلاوة على هذا زادت تعقيدًا باطراد أولاً بالحرب الأهلية: ثم 
بالتعمير الذى تلاها. وأهم من هذا كله باليدء فى التصنيع الإجبارى عام 1978: 
وبما تطلبه التصنيع من إعادة تنظيم الزراعة. فى ظل هذا الضرب من الضغط 
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تبخر اتخاذ ل لمرارات الحزيية بيطريق المداولة . وابتدح الحزب التنظيم المميز لأية 


بيروفراطية وذلك بسلسلة ثابتة من الميادة:؛ وهى ما كانت «الميدأ» العو ف 


١ع‎ 


تصور ليثين تلمركزية. اصبح ينيانها هرميًاء فيه يسيطر على الحزب دكتاتور أو 
تسيطر عليه زمرة داخلية تسيطر على اللجنة المركزية من اللجنة المركزية 
المسيطرة على الحزب. الذى سيطر بدوره بصفته «طليعة» على الحكم. وكل 
المنظمات خارج الحزب. وباختصار أصبح الحزب ما قال ليتين إنه ينيغى أن يكون 
عليه: أى أحد «سيور التقل» يحمل الأوامر من القمة إلى مستقرها النهائى حتى 
انخط التى قد يكون واجبًا. 

وفى عام 150 أنتج تكوين الدولية الشيوعية ما جرى الادعاء بأنه تعريق 
دقيق للمركزية الديمقراطية: إلى جانب الاشتراط بأن يأخذ به كل حزب يسعى 
إلى الانضمام إلى المنظمة الدولية. وكان التعريف على النحو التالى: 

يجب أن يبنى الحزب الشيوعى على أساس المركزية الديمقراطية.. والميادئ 
الآأساسية المركزية الديمقراطية هى أن هيئات الحزب الدنيا تنتحب الهيثات 
العلياء وإن جميع تعليمات الهيثات الأعلى ملزمة بصفة قاطعة ويانضرورة للهيثات 
الآوئى؛ وأن سيكون هناك مركز حزيى قوى سلطته معترف بها يصورة شاملة ولا 
شك فيها بالنسبة إلى جميع الرفاق الحزبيين القياديين فى الفترة الواقعة بين 


المؤتمرات(21). 
وتباينت إلى حد ما البياتنات التى صدرت فيما يعد ولكن بدون آى تغيير نه 


شأته فى المعنى. فمثلاً استخدمت القواعد التى وضعت للحزب عام 21507 
الكلمات «إخضاع الأقلية للأغلبية»!!*). ومهما كانت الألفاظ التى صيغت يها 
القاعدة. فإن جزءها التنقيذى هو سلطة الهيئات الأعلى فى سلسلة التسلط على 
جميع الهيئات التى دوتها . إن كلمات مثل «أغلبية» و «أقلية» واضح آنها غير ذات 
معنى قى التطييق الشيوعى. أما عن «انتحاب» الهيئات الأعلى من قبل الهيئثات 
الأدنىء فهو أيضًا عديم المعنى من التاحية العملية؛ إذ كقاعدة لا تجرى انتخابات. 
فالطريقة العادية لانتخاب القادة الحزييين هى التعييين من أعلى؛ وإذ!ا جرى 
انتخاب. من قبيل مراعاة الشكليات: فإنه يقر بدون تردد اختيارًا قد تم- والمطالية 
بوجوب اتحاذ سياسات الحرّب يعد النقاش أو المداولة؛ تعنى فى التطبيق العملى 
أن النقاش يدار أو يوقف حسيما تقرر الزعامة. ذلك إنه وإن جاز السماح بنعد 
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الطريقة التى تنضت بها سياسة ماء فلا يمكن أبدًا أن يوجه إلى السياسة نفسها. 
وهكذا قد يكون النقاش حرا بصورة خارقة للمألوفء أو لا يكون له وجود على 
الإطلاق: وقد يوجه إلى المستويات الدنيا من البيروقراطية ولكن لا يوجه أبدًا إلى 
العلياء وبهذ! يمكن استخدامه وسيلة نظام نتقوية سيطرة القادة على منظمتهم. 
والحقيقة الجوهرية بشأن المركزية الديمقراطية أنها تفتقر حتى إلى معالم خطة 
للنقاش المنظم ولجعل النقاش عاملأ فى اتخاذ القرارات: وبالتالى للسماح لرأى 
مهم مطلع أن يؤثر فى صتع السياسة. إن الحكم البرلمانى أو التمثيلى يفعل هذا 
بوجه عام مهما تكن طريقة الأداء ناقصة: وليس لآى شكل من الحكم لا يخلق 
بديلاً قادرًا على الحياة؛ الحق فى أن يدعو نفسه ديمقراطيًا. الديمقراطية 
المركزية تركز على مظهر واضح من أى تنظيم نه سياسة ينفذها؛ وهى لا تقول 
شيئًا عن مشكلة تركيز المعرفة والرأى فى صنع سياسة: أو عن تجنيد التعاون 
الاختيارى ليقف وراء سياسة. وهذه فى النهاية المشكلات الصلدة. 

وبمرور الوقت تغير الحزب إلى حد كبير. فأقام بيروقراطية هائلة احتفظ 
فيها السكرتيريون الرئيسيون بالمراكز الحيوية: وهذا هو الطريق الذى وصل به 
ستالين وخروشوف إلى المراكز العليا فى التنظيم الهرمى. وكادت عضويته تتغير 
تمامًا؛ ذلك أن مقعول الطبيعة. أى تكملة حركات التطهير التى أجراها ستالين: 
قضى على جماعة المثقفين البلشفيك القدامى؛ وكذلك خلق التصنيع جماعة 
جديدة من المثققين: تتكون إلى حد كبير من الموظفين. والمديرين؛ والفنيين. 
وأصحاب المهن الحرة. ويمكن بمرور الوقت أن تنعكس هذه التغييرات على 
أسلوب الحزب فى العمل؛ ولكن لا يحتمل أن تغير نظريته أو سيطرته على جميع 
قطاعات المجتمع السوفييتى. لم يكن هجوم خروشوف المشهور على عبادة الفرد 
مقصودا به أن يغير أيّا من هاتين: ولم يكن المراد به «أن يتسرب إلى الصحافة» 
على الإطلاق. كان المقصود به يقينًا أن يرفع الطغيان شبه المرضى الذى شهدته 
ستوات ستالين الأخيرة: عن ظهور القيادة العليا. وأن يزيل «الخمول المنظم» الذى 
بثه إرهابه المنتظم فى البيروقراطية نفسها. فى الكتاب والفنانين والعلماء؛ وفى 
الواقع فى الشعب بأكمله. كان الخطاب فى صورته العامة إشادة بالعصر الذهيى 


م١٠‏ تطور القكر السياسى جه نلا 


للحزب عندما سمح لينين بقدر كبير من النقاش. وقلل من استخدام الإرهاب 
عندما كان دلازمّاء: وكان أغليه غير موجه ضد أعضاء الحزب. وبصورة أكثر 
خصوصية. يظهر أنه كان يمثل سياسة لبعث الحياة فى بيروقراطية الحرّب 
وإعادة بناء سيطرته على بيروقراطية الحكومة. وطبقًا للتقرير كانت السياسة 
ناجحة: «لم يكن من المبالفة فى شىء القول بإنه فى خمس سنوات (بين موت 
ستالين ونهاية 1441) خلق شكلاً من الحكم الحزيى البيروقراطى: يستند إلى 
أصلب قاعدة؛ لم يسبق له وجود قط فى تاريخ البلاد!”*). وبرغم ادعاء الخطاب 
العودة إلى القيادة الجماعية: لم يه يقترح أية إجراءات دستورية لضمان هذا أو 
لتوفير خلافة زعيم لآخر بطريقة منظمة. 


الاشتراكية فى بلد واحد 

بمفاهيم الحزب والرأسمالية الإمبريالية كملث نظرية الشيوعية كبنيان 
متظق؛ إلا أنها كانت تفتقر كنظام سياسى: وإلى ما ثبت أنه قوتها الدافعة 
الرئيسية: هذا هو المشهوم الذى أضاقه ستالين عن عن الاشتراكية فى بلد واحد 
والذى هو مغامرة الرجل الوحيدة فى المجال النظرى. كان هذا بمعنى ما - 
إضافة عادية إلى اللينينية . على الأقل إلى مفهوم اللينينية كما تطور فى هذا 
2 إذ كان الإنجاز الذى حققه لينين كما وصف هناء إنتاج نسخة من 

لماركسية يمكن تطبيقها و و صتاعيًا واقتصاده فلاح ؤراعت» 
وعلى : ذلك أكملت فكرة الاشتراكية فى بلد واحد التباين بين ماركسية لينين 
وماركسية أوروبا الغربية التى تصورها ماركس والماركسيون نظرية لتسويل 
اقتصاد صناعى على درجة عالية: من مجتمع رأسمالى إلى مجتمع اشتراكى. 
وعلى ذلك لا يكاد يثير الدهشة أن مفهوم ستالين عن الاشتراكية فى بلد واحد 
كان ضعيمًا من الناحية المنطقية. وذلك من وجهة نظر النظرية الماركسية على 
النحو الذى فهمت به بشكل عام؛ وكذلك لم يكد ستالين يحاول أن يواجه الحجج 
التى جعلت المفهوم يبدو متناقضًا. من حيث الأصل لا يكاد المفهوم أن يزيد على 
كونه حادثًا عرضيًا فى التهافت على الخلافة الذى تلا موت ليتين؛ وعندما طلع 
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ستالين بالنظرية كان غرضه القضاء على تروتسكى. فقد تضمن عرضنا ظانًا بل 
كايا لنظرية الثورة الدائمة؛ ولعلاقات تروتسكى مع ليئين. هذا المظهر من 
النظرية لا يتطلب مزيدًا من الشرح هنا. ويرغم هذا أصيحت فكرة الاشتراكية 
فى يلد واحد العامل العملى فى الليثينية. فتحت هذا الشعار يرزت روسيا 
الشيوعية كقوة صناعية وعسكرية كبيرة: لأنها استهلت فى عام 1974 أول 
مشروعاتها الخمسية الذى بدا ثور رة ذات عواقب سياسية واجتماعية طويلة المدى 
أعظم بكثير من ثورة لينين عام /!141. فعن طريق تسخيو الشيوعية لمأ فى 
القومية الروسية من ثوة ة دافعة هائلة. أصبحت مشروعات السنوات. الخمس أول 
تجربة كبيرة لاقتصاد مخطط تخطيطًا شاملاً. وبنجاح التجرية أصبيحت 
الشيوعية الروسية نموذجًا يحتمل أن تحتذيه مجتمعات الفلاحين ذات الآمال 
القومية. فى جميع أنحاء العالم. 

فى عام 1554 قدم ستألين ‏ بصورة مفاجثة جدًا ‏ موضوع أن روسيا ‏ «يمكن 
ويجب أن تبنى مجتممًا اشتراكيّاء. قبل ذلك بشهور قلائل فقط كرر الرأى 
التقليدى السائد منذ 1417 وقبلهاء عن أن دوام الاشتراكية فى روسيا يتوقف 
على الثورات الاشتراكية فى أورويا الغربية. وجادل ستالين يآن العاجد الوحيد 

دون قيام مجتمع اشتراكى كامل فى روسيا هو الخطر الذى يخلقه «التطويق 
الرأسمالى» المؤّامرات «شيكات الجاسوسية»؛ أو تدخل الأعداء الرأسماليين. 
بالطيع ع لم يكن ثمة جديد فى الاعتقاد بأن الدول الشيوعية والرأسمالية يمكنها 
التعايش بصورة دائمة. فقد اعتنق لينين هذا الرأى. ولكن من وجهة نظر 
الماركسيّة لم يكن هذا بالعقية القائمة فى وجه إكمال الاشتراكية فى روسيا. كان 
الماركسيون من قبل يظنون أن الاشتراكية تتطلب اقتصادًا ذا مستوى عال من 
الانتاج: ومن ثم تتطلب مجتمعًا صناعيًا؛ وواضح أن روسيا لم تكن هذا المجتمع. 
لم يواجه ستالين هذه الحجة ولكنه جادل بدلا منها بآن الاشتراكية يمكن بناؤها 
فى يلد وأسع الأرجاء ذى موارد طبيعية كبيرة. والواقع أنه أهمل الحجة 
الاقتصادية المألوغة عند الماركسية وأبدلها بحجة سياسية. فقد افترض ستالين 
نه إذا توافرت موارد مناسبة وقوة عاملة مناسبة وحكومة سلطتها لا حدود لهاء 


1١ا/‎ 


أمكن , أفامة اقتصاد اث ب باعتياره سياسة سياسية. عي بالطبع مأ أصيحت 


اعتماد السياسة 0 ى الافتصاد : ذلك الاعتماد الذى كان مبدأ من مبادئ 
الماركسية. ومن جهة أخرى كان من السهل نوعًا ريط دعوى ستالين يبعض عناصر 
من اللينينية. 
لم يكن واضحًا على الإطلاق أن ستألين كان يقترح سياسة مختلفة عن 
السياسة الثى ظل الحزب يتيعها لوقت طويل: إذ ما من أخد فى عام 1574 كان 
ينكر أنه ينبغى التحرك صوب الاشتراكية بأسرع وإلى أبيعد ما يمكن. ولأسباب 
عملية كانتت هذه المسألة قد سويت عندما أقنع لينين الحزب بنبذ مشروعات 
لنقل الشيوعية إلى أوروبا الغربية؛ وبقبول الشروط الألمانية فى برست 
ليتوفيسك. وكما قيل آنذاك اشترئى لينين الزمان بالمكان عندما وافق على خسارة 
أرض طالب بها الألمان. ولكن لم يكن ثمة آهمية فى كسب ألوقت إلا على أساس 
الافتراض بأن للشيوعية مستقبلاً فى روسيا. لقد قال لينين فى ذلك الحين إنه 
«من لحظة انتصار الاشتراكية فى يلد واحد: كانت المسألة المهمة الوحيدة هى 
«أفضل الظروف لتنمية وتقوية الثورة الاشتراكية التى بدأت الآن:. ويقدر ما تعلق 
الأمر بالتكتيكات كان لينين يعول على الإمكانية التى تتيحها نظريته فى 
الإمبريالية. وهى أن فى الإمكان وجود غترة من انتعايش لها شأنها. عندما ابتدع 
فكرة تفاوث تطور الرأسمالية. قال إن «انتصار الاشتراكية ممكن أولاً فى عدد 
قليل من البلاد الرأسمالية أو حتى فى بلد رأسعمالى واحد». كان أنذاك يفكر فى 
بلاد تصنعت يالفعل: ولكن كان فى براعة تقل عن براعة لينين, ما يكفى لتطبيق 
الفكرة على روسيا. وأخيرًا قفى البعض من آواخر كتاباته بدا آنه يقول إن روسيا 
تستطيع عن طريق تطورها الثقافى والصتاعى أن تقطع شوطًا طويلاً فى الطريق 
إلى الاشتر تراكية. يل ريما كان ثمة إيحاء بالقومية الروسية عندما أبلغ ترتسكى 
الدولية الشيوعية أن «النضال من أجل روسيا السوقييتية اندمج مع النضال ضد 
الإميريائية العالمية:!؛؟). الحقيقة أن نظرية ستالين أجدر بالاعتبار بسبب تخيطها 
تديالكتى منهأ بسيب آنها أحدثت أى تغيير مهم فى اللينينية. 
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إِذًا لو أن ستالين لم يكن يقترح تغييرًا فى السياسة لبدا أنه لم يتبق من نظريته 
سوى السؤال الأكاديمى عما إذا كان فى الإمكان إتمام الاث ري ا . هناك 
بالطبع أسثلة مهمة أخرى؛ أشهرها السؤال عن السرعة: ولكن ستالين لم يقل شيئًا 
عن هذا. هل ينيغى أن يكون التصنيع يع سريعًا ومصحوبًا بتغييرات سريعة تطابقه فى 
الزراعةة أو هل ينبغى أن يبطئ؛ ويكون مصحوبًا بتسامح طويل يطابقه؛ مع الزراعة 
القلاحية التى سمح بها فى عام !5151 حول هذه الآسثلة كانت هناك اختلافات 
حادة فى الراى فى عام 4؟15١.؛‏ وعندثد بدت فكرة الاشتراكية فى يلد واحد موضع 
قيول أكير من جانب دعاة التدرج منها من جائب خصومهم: ربما لآنها بدت تعترف 
بجسامة المهمة. وغام سثالين بإحدى مناوراته الملتوية: انحاز إلى دعأة التدرج حتى 
يتخلص من المعارضة:؛ وبعد أن ثبت سلطته بدأ فى مشروعه للسنوات الخمس 
معدلاً للتصنيع آسرع بكثير مما ظن أحد أنه فى حيز الإمكان. كأن يمكن الافتراض 
بسيب أساليبه السياسية آن العملية بأكملها يما هيها غموض نظريته المتعمد: كانت 
مثالاً من الخداع المتعمد. ولكن ليس فى الإمكان حقيقة أن نقول كم من النهاية تنباً 
ستالين فى البداية. ونظرًا لضعف النظرية لا يكاد يمكن الظن بأن قبول !! 
لفكرة الاشتراكية فى بلد واحد كان راجعًا إلى المنطق. يبدو أن الحقيقة هى أن 
اتنحزب. بعد سنوات سيع من الحكم ضد ظروف صعبة: كأن قد تعب فى قرارة 
نفسه من أن يقال نه إنه احتفظ بالقوة على حساب قورة قل احتمال وقوعها أكثر 
فأكثر. ومع النجاح زادت ثقته فى فدرته: لاعلى الثيات والصمود: بل وعلى السير 
قدماء وكانت نظريته الموروثة فى الثورة قد أصبحت قيدًا على طاقاته. ويبدو أن 
التفسير البشرى اليسيط لفكرة الاشتراكية فى بلد واحد هو آن ستالين آيلغ الحزب 
نا" ". أفايسمعة اق ابلقةاث كلا من الشحجنة النياسية امد إكناعا مة 
الديالكنيك(25). 

وبرغم أن الحزب رأى القليل مما كان يلتزم به فإن قبوله فكرة الاشتراكية فى 
بلد واحد. كان يعنى الأخذ بالتصنيع الإجبارى الذى بدآه ستالين فى عام 1577. 
وبالتطبيق الإجبارى لنظام الزراعة الجماعية فى العام التالى. كان الأمر الثانى 
نتيجة جاءت فى أعفاب الأول: لا لزيادة الإئتاج دح كمأ قال ستاتئين: ولكن , 
للحصول على مورد جاهز عن العمل لتوسيع الصناعة؛. وتبسيط الحصول على 
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المقادير الإجبارية المفروضة على قلال الفلاحين المكتنزة. إن نجاح السياسة 
العملى من معجزات التاريخ الحديث يث العهد وهو معجزة سيطر عليها الحزب 
ووجهها. فغفيما لا يزيدإلا قليلاً على عشر سنوات خلق الحزب فى روسيا قوة 
عسكرية استطاعت بالتأييد الغقريى آت تماوم الهجوم الأكانئى فى الحرب العالمية 
القانية: وخلق لاما صنافً! ذا ظافة إتماجية توسعت إلى حه كني وقائر) عل 
تحقيق مزيد من التوسع الذى لا حدود له بمعدل زيادة سنوية سريعة يصورة 
خارقة للمالو وف. وخلق حكومة مستمرة هى من الثبات الكافى يبحيشث تبقى سيدة 
كوتهأ البتتع راونا ويج لاكاقية بوت الديلة بجوت نيد وبطريقة ما تدير 
النظام الصناعى على حين احتفظ فل الحزب بسيطرته على الحكومة . وقرض على 
المجتميغ البوؤدمي ها طابق هذا من تغييرات واجبة. قخلق المعرقة بالمرا اءة والكتاية 
مما كان يحتاج إنية ليه تحويل الفلاحين إلى فوة عاملة صتاعية: ودرب المديرين 
والفنيين والمهندسين والعلماء الذين يستحيل بدونهم وجود مجتمع صناعى 
ويدكتاتورية شمولية تمامًا. وفى أقل من عشر سنوات فرض أيضا على روسيا 
المشقة والبريرية اللتين وصفهما ماركس فى عرضه التاريخى عن «التجميع 
كان قد قال عن هذا «يآأتى رأس امال إلى العالم ملطخًا بالوحل من قمة رأسه إلى 
إخمص قدمية؛ وينصح الدح من جميع بع مسنام جسدهء[ .كان هذا ةا 
بالمعنى الحرقى فى روسيا. 

تتتمى قصة تورة ستالين إلى التاريخ العام: والذى له أهمية هنا ما انطوت من 
معان بالتسية إلى النظرية السياسية التى اعتنقتها الماركسية الروسية. كان 
تأثيرها أن حولت روسيا فى عهد ستالين: والاشتراكية اسماء إلى أعظم الدول 
القومية الأوروبية . ما كان فى إمكان خيأل أن يجعل الدوئة الروسية تبدو طح 
علويًا 577 على الاقتصاد الروسى. ذلك أن ن الصرح العلوى كان واضحًا أنه يخلق 
القاعدة الاقتصادية التى يقوم عليها . لقد قطعت قكرة الاشتر تراكية ف فى يلد واحد 
آخر صلة يمعثى الجيرية الاقتصادية التعليدى الذى [ضعفته نظرية تروتسكى فى 
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الثورة الدائمة ونظرية لينين فى الإمبريالية. كان الدافع الذى ناشده ستالين هو 
الوطنية الروسية إذ لم يكن هناك أكثر من اختلاف لفظى بين بناء الوطن 
الاشتراكى وبناء الوطن الروسى. لم يكن الحكم اشتراكيًا إلا بمعنى أن الشعب 
ملك وساثل الإنتاج؛ أما حقائقه الواقعية فهى الحكم المطلق السياسى وضرورات 
التصنيع. لقد ادعى حقًا أنه ألفى الاستفلال؛ ولكن الادعاء كان يستند إلى حجة 
تتصل يعلم المعائى: العمال «يملكون» المصائع ولا يمكن أن يستغلوا أنفسهم. وزعم 
أيضنًا أنه تغلب على النضال الطيقى: وأن العلاقات بين العمال الصناعيين 
والفلاحين «ودية». ولكن تجميع رآس المال تحقق عن طريق الأدخار الإجبارى 
الذى جاء فى الغالب على حساب مستوى عيش الفلاحين. كان الحزب لايزال 
يدعو نفسه بروليتاريًا ولكنه ازداد ميلاً إلى آن يتكون من الموظفين التنفيذيين 
الذين تطلبهم التصنيع. وعندمأ عدد ستالين في عام 155١‏ وظائف المديرين كانت 
تختلف عن واجيات المديرين فى الصناعة الرأسمالية وبصفة خاصة فى كونها لم 
تشتمل على الإعلان(”*). أدخلت «المثافسة» الاشتراكية فوارق فى الأجور بين 
هئات العمل شبيهة بما فى الصناعة الرأسمالية؛ وإن قدم نظام الحكم من ياب 
الاحترام لدعاواة الاشتراكية قدرًا كبيرا من المزايا الهامشية كالدواء المجانى 
والإجازات بأجر. حقيقة فتح التوسع الصناعى مجالاً واسعًا من الفرص وخاصة 
بالنسية إلى الشباب القادر النشيط الذى استطاع أن يستفيد من التعليم الذى 
توفره الدولة؛ وهذا أسهم إسهامًا كبيرًا بغير شك فى استقرار الحمكم. وصحيح 
أيضًا أن فظاظته خففت بالتدريج كلما تحققت أهدافه. وتظل الحقيقة أن 
العملية بآكملها كانت عملية مشقة غير عادية حتى لو تجاوزنا عن المشاق الرهيبة 
التى سببتها الحرب العالمية الثائية. وئيس أقل المشاق القلق المزمن الذى سببه 
استخدام ستالين المعتاد تلإرهاب والسخرة عن طريق «البوليس السرى». اللذين 
وفعا على الحزب كما وقعا على الشعب يوجه عام. إن التصميم على خلق صناعة 
جماعية وزراعة جماعية هو أثر من آثار الماركسية ميز بوجه خاص أساليب 
ستالين عن الأسائيب التى كان يمكن أن يستخدمها قيصر عاكف على بناء قوة 


روسيا القومية. 
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وكان مفهوم دولة قومية: هى أيضنًا اشتراكية: بشاعة منطقية من وجهة نظر 
الفلسقة الاجتماعية الماركسية: إذ لم يكن للماركسية نصور إيجابى عن دولة آو 
أعةء وكائت ألاث شتراكية تصور دائمًا على أنها لا يمكن أن تتفق مع أ ى منهما: لقد 
تصور ا وتصور الماركسيون بوجه عام: أن القومية من مخلفات الإقطاع 
فحسب. وأن الوطنية القومية عاطفة أثرية: تنتمى: شأئها شأن الدين: إلى 


و 


ب 


الشعور الأيديونوجى الباطل الذى جعل الطبقة العاملة عرضة للاستنا 
جانب البيرجوازية الأرجح عقلاً. كان البيان الشيوعى قد قرر المبدأ القائل بإن 
«العمال لا بلد لهم»: وكان مما يعتبر قوة كبرى للماركسية أنها حررت العمال من 
وهم يعجزهم. كانت الماركسية دائمًا تحسب نفسها دولية النزعة ولكن دوليتها 
كانت سلبية؛ بمعنى انا توقعت ببساطة أن تزول الفوارق القومية كلما أصبحت 
انطيقة العاملة من الآستثارة الكاقية بحيف تسعى وواء مصبالحهنا الظيقية 
الحقيقية. وإذ افتقرت ا ماركسية إلى أى تصور إيجابى لأمة أو أى اعتراف يأن 
القومية يمكن أن تمثل قيمة ثقافية حقيقية: فإنها افتقرت أيضنًا إنى أى تصور 
عن تنظيم دولى من دول قوية, كانت دونتها آكرا من آثار المذهب الفردى فى أوائل 
العرن التاسع عشر: ذلك المذهب الذى استغفرق فى إلفاء الأنظمة التى أحس أآنها 
بائية وظالمة: وبذلك ادّعى أن مجرد إزالة العقبات والمعوقات سوف يخلف وراءه 
شكلاً مثاليًا من التظام الجماعى: وكانت هذه الدعوى مسئولة عن عرق اليوتوبية 
الكامن تحت ما اتسم يه شكر ماركس من مزاج واقعى فى جوهره. وكان موقف 
املركسية مق الدولة مقابها إلى حب كبين. حسن عله الأنناظين الماركسى: كان 
المتوقع أيضنًا «أن تذبل» الدولة حسب العبارة التى جعلها إنجلز مشهورة: بعد ثورة 
اشتراكية ناجحة. وكانت الماركسية فى فهمها ننفسهاء حركة طبقية دائمًا وجرى 
تصور تورتها على أنها ثورة ضد دكتاتورية طبقة وسطى وتصور النضال الطبقى 
الذى آكد البيان الشيوعى أنه «تاريخ كل المجتمع القائم حتى ذلك الحين» لم 
بعية لأى تصور عن مصلحة عامة لأمة أو دولة. كما لم يعتير أن هناك 
حاجة إلى آى مفهوم. وخلفت دكتاتورية البروليتاريا دكتاتورية البرجوازية: ولها 
مهمة سلبية هى فمع اتثورة المضادة: ومهمة إيجابية هى خلق الشيوعية؛ وهى 
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مهمة لم تكن بالنسبة إلى جميع الأغراض العملية؛ محددة تقريبًا. وعندما حول 
' نجاح فكرة الاشتراكية فى بلد واحد. روسيا فى عهد ستالين: إلى دولة قومية 
قوية جداء كانت بقدر الإمكان دوئة ليست لها فلسفة سياسية. أو يعيارة أدق: 
كانت لها فلسفة محكمة ولكنها فلسغة ليس لها تطبيق إيجابى واضح المعائم على 
ما كانت تفعله. وكانت النثتيجة أن سياساتها لم تكن ذات علاقة يمكن إدراكها: 
بالنظريات التى أعلنت أنها تعتنقها. والتى غالبًا ما بدت كواجهة لسلوك قوى 
وإمبريالي بالمعنى التعليدى. 

كانت الدولة التى أسسها لينين وورثها ستالين؛ وطبقًا لمفهومها عن نفسها. 
تحالمًا بين بروليتاريا صناعية حضرية والفلاحين. وتوقع كل من لينين وتروتسكى 
أن يكون هذا التحالف مؤقنًا؛ إذ لم يكن يتراءى لأى منهما أن الفلاحين سوف 
يتبعون العمال عن طواعية فى المذهب الجماعى أو المذهب الدولى اللذين ظنا 
أنهما سيكونان سياسة حكومة من الطبقة العاملة.. كذلك لم يتوقعا أن الأغلية من 
الطبقة العاملة يمكن أن تقمع أو سوف تقمع الأغلبية الساحقة من الفلاحين. 
وفى هذا كانا مخطئين بمثل ما كان ليتين مخطنًا؛ إذ ظن أنه عند نقطة ما سوف 
يحل تحالف مع البروليتاريا الغربية محل التحالف مع الفلاحين. وحلت مشكلة 
الفلاحين لا فى ضوء آية فلسفة اجتماعية؛ اشتراكية آو قومية: ولكن حلها 
التنفيذ الإجبارى الوحشى لبرنامج ستالين فى الزراعة الجماعية من نهاية 
العشرينيات والذى هبط بالفلاحين إلى حالة من الشقاء لم تبارها قط روسيا 
القيصرية. حقًا نجحت هذه السياسة بالتأكيد بمعنى أنها جعلت التنمية السريعة 
لاضناعة ممكنة: ولكتها قركت أيضا اختلالاً مؤمتا مين الصناعة والزراعة عرطن 
النظام كله للخطر عندما دنت نهاية ستالين. كانت سياسة ستائين الزراعية تمثل 
طاغية غير مسئولء يغطيه الادعاء الآجوف بأن العلاقات بين العمال الصناعيين 
والفلاحين «ودية» لم تكن تمثل أى تصور عاقل للمصلحة القومية: وهو ما افتهرت 
إليه فلسفة العهد. وبيطريقة مشابهة فإن تصور العهد لنفسه على أنه حكومة 
طبقة عاملة. عرقل سياسته للتصنيع. ويكاد الجزء الإيجابى الوحيد المتبقى يكون 
ادعاء ستائين الدائم بأن أية معارضة لطغيانه الشمولى هى ثورة مضادة؛ ومن ثم 
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كانت الاتهامات بالتآمر الخائن: التى صفى بها رجالاً يشهد سجل حياتهم بأنهم 
من الثوريين الأوفياء المخلصين. لقد طرح كل من الحزب والحكومة جانبًا أى 
ادعاء مشروع بأنهما يمثلان الطبقة العاملة؛ وهو ادعاء كان فى الحقيقة 
مستحيلاً إذا كان الغرض بناء نظام صناعى واسع النطاق؛: وبطريقة فعالة. فعد 
قمع العهد العمال بنفس الروح البعيدة عن التحيز التى قمع بها أية مجموعة 
أخرى؛ وإذا كان فى الحقيقة المعبر عن أية طبقة اجتماعية: فإن ما كان موضع 
رعايثة هو طبقة المديرين والفقنيين التى عمل على خلقها : على ما تنياً صراحة 
ماركسيون تملكتهم خيبة الأمل؛ من أمثال ميلوفان دجيلاس. وخلقت سياسته 
الصناعية اختلالاً آخر بين إنتاج السلع الرأسمالية؛ وإنتاج السلع الاستهلاكية: 
وهو اختلال لم تقدم دعاواه الاشتراكية أى تبرير له؛ ولكنه فد يمثل رحا حربية 
تكذب كل ما أعلته من نوايا سلمية. 


وفكرة الاشتر تراكية فى بلد واحد لم توقر لروسيا أدلة تسكرشد بها فى 
علاقاتها بالدول الأخرىء: مختلفة عن العلاقات التقليدية للامبريالية القومية. إن 
الشيوعية يجرى تمثيلها على أنها هى نفسها رابطة أيديولوجية تزود البلاد 
الشيوعية بمصلحة مشتركة, ولكن ليس من سبب يمكن إدراكه؛ يدعو إلى أن 
الأمر يجب أن يكون كذلك . فملكية الشعب توسائل الإنتاج لا تؤثر فى أية ميزة قد 
يكسبها النظام الصناعى الروسي من السيطرة مثلأً على الصلب فى سيليزيا. أو 
يجعله أكثر إحسانًا فى تعامله مع بوئندا . وعلى العموم كانت السياسة الروسية 
إزاء حلقة الدول التى تدور فى فلكها فى أوروبا الشرقية. سياسة استخدمها 
لزيادة قوة روسيا الاقتصادية والعسكرية. ومن بين هذه الدول كانت يوغوسلاغيا 
الدولة الوحيدة التى احتفظت بقدر كبير من الاستقلال فى العمل والو لوحيدة أيضنا 
التى لم تدخل فى منطقة الاحتلال الروسية فى نهاية الحرب. لا شك أن الاختيار 
الحاسم توحدة المصالح بين الدول الشيوعية سوف تتيحه العلاقات فى الأجل 
الطويل بين روسيا والصين؛ إذ لن تقدر أى منهما على أن تعامل الأخرى 
باعتبارها من توابعها . لكن. قد يكون صحيحًا أن فكرة الاشتراكية فى بلد واحد 
أحدقت تغييرًا مهما فى اتجاه روسيا الدولى. فالأخن بسياسة ستألين كان معناه. 
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لن حيث الجوهر. نبذ النظرية القائلة بأن الشيوعية تعتمد على التأييد من 
جانب الطبقة العاملة فى أور رويا الغريية. هناك فى الحقيقة آسباب جوهرية 
تفسر لماذا كان لا ينيغى أن يآتى من هذه الجبهة: برغم أن تصور الشيوعية على 
أنها حركة طيقة عاملة. حال دون الاعتراف بهذه الأسباب. وربما باستثتاء حالات 
خاصة قلائل. لم يكن ثمة سيب يدعو العامل فى أوروبا الغربية بمستوى معيشته 
الأعلى وبنقاباته العمالية المستقلة وبوجه عام بأنظمته السياسية اللييرائية: أن 
تجتذيه الشيوعية. إن دور الشيوعية السياسى فى الغرب كان على العموم دورا 
تخريبيًا ليس له أثر إلا حيث وجدت المظالم التى جعلت التخريب شكلاً مغريا من 
النشاط السياسى. وكانت الحالة القائمة مختلفة فى يلاد بنياتها الاجتماعى 
والاقتصادى آقرب إلى بنيان روسيا عندما أطلق ستالين نظريته- فيلك اقتصاده 
زراعى. وأهله من الفلاحين إلى حد كبيرء. ويخضع للضغط المتولد من سكأن 
يزيدون بسرعة. هذا البلد يكاد يقع تحت الضرورة الداعية إلى ألتصنيع حتى من 
أجل مأ لديه من مستوى معيشة منخفضص. فمشكلة التصنيع فى مجتمع كهذا هى 
فى جوهرها مشكلة روسيا: أى تجميع رأس المال. ويخلاف القدرة على الاقتراض 
بشروط ملائمة جدا فإن راس المأل لا يمكن تجميعه إلا بأساليب من الادخار 
الإجبارى شبيهة بالتى اتبعت فى روسيا. وكقاعدة أيضا. تفتقر اليلاد التى هى 
من هذا القبيل إلى بتيان سياسى قادر على مقاومة أية عقبة فى وجه فيام 
دكتاتورية. وعلى ذلك تتضح الجاذبية التى قرضها نجاح التصنيع السريع الذى 
قام به ستالين؛ والنتيجة أن التأثير السياسى لمبدأً الاشتراكية فى بلد واحد هو أن 
جعل روسيا تثجةه نحو الشرق . لقد تنباً لينين بهذه الإمكائية منت عام ١571"‏ 
عتدما قال إن نظريته فى الأمبريالية تعنى مثا انقسام العالم إلى «معسكرين». 
ا 57 #الامبرياايين: واعتبره أمرًا ضاراء لأنه ادعى آن القوة الأعظم هي 
فى جانب الكتلة الأوروبية التى بلغت درجة عالية من التصنيع. وبعد التحالف 
المؤقت فى الحرب العالمية الثائية: أحيا ستألين فكرة المعسكرين: ولكن ريما لم 
يعد يرى فيها شيئًا ضار . وعلى أى حال كان الأثر الدولى الناجم من قيام 
الشيوعية فى بلد واحد. انقسامًا بين كتلتين من القوى: تعدد وصفهما بآنهما 
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الرأسمالية والشيوعية: أو الإمبريالية والمحبة للسلام: أو الغرب والشرق فحسب. 
والظاهر أن مستقبل كل منهما يتوقف على نجاحها فى اجتذاب الشعوب غير 
الملتزمة. ولعل انتشار الأنظمة السياسية الليبرالية يتوقف على تقديم بديل عن 


أساليب الادخار الإجبارى العنيقة. 

إن الشدائد التى غرضها فى روسيا مبدأ الاشتراكية فى بلد واحد. خفف منها 
الأمل الذى قدمه التقليد الماركسى بأنها مؤقتة. فى أول الأمر وصف الغرض منها 
يأنه بناء الاشتراكية وهو الغرض الذى أعلن ستالين أنه تحقق حوالى عام 1551. 
وثائيّاء وصف بأنه الانتقال إلى الشيوعية؛ وهى المرحلة الأعلى التى ذكرها كل من 
ماركس ولينين. وقال ستالين أيضًا إنها ممكنة فى بلد واحد. وقيما يتجاوز هذاء 
لن تعود هناك حاجة إلى القمع. ويمكن أن «تذيل» الدولة. هذا الأمل؛ المتأصلة 
جذوره فى التقليد الماركسى. كان نوعًا من كمبيالة يتعين على العهد أحيانًا أن 
يسددها؛ أو قد يكون بؤرة يتجمع فيها النقد والسخطه فقد يثور السؤال: مادامت 
لم تعد هناك طبقات مستغلة (بكسر الغين) فلماذا لا ينبغى أن تيدأ الدولة فى 
الذبول5 ولقّد قال ستالين فى عام إن هذا السؤال «كان يطرح أحيانا» فى 
الحقيقة. وكان جوايه الجواب المعتاد الذى يعطيه منظر ماركسى عندما تخفق 
تنبؤاتة . فقال إن السائلين «استظهروا» الكلمات «بضمير حى» ولكنهم «أخفقوا فى 
هم المعنى الجوهرى». لعد غفلوا عن «شبكات التجسس» التى تنشرها القوى 
الرأسمالية التى تطوق روسيا. واستنتج أن «الدونة سوف تبقى فى فترة الشيوعية 
أيضًاء إلا إذا زال التطويق الرأسمالى فى هذه الأثناء؛ بأن يصبح العالم كله 
شيوعيًالة*). وعاد ستالين فعالج المسألة وبطريقة ملتوية نوعاء فى إحدى كتاباته 
الأخيرة. ففى عام 1405٠0‏ كتب عدة مقالات عن الماركسية واللغة: كان الغرض منها 
أن ييين أنه لا المنطق؛ ولا اللغة, يتوقفان على التضال الطبقى نظرً! لأن اللغة أداة 
اتصال بين أشخاص من جميع الطبقات الاجتماعية. هذه المسألة الغريبة نوعا 
تبدو موضومًا لا يحتمل أن يثير الاهتمام: ولكنه كشف عن غرضه على ما يظهر 
عندما أنب أولتك الرفاق «الذين لديهم افتتان... بالتفجيرات» كالأسلوب الذى يتم 
به أى نوع من التغيير الاجتماعى. ليس فى المجتمع السوفييتى «طبقات معادية» ‏ 
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وضرب مثلاً «الثورة من أعلى» التى أسفرت عن الزراعة الجماعية ‏ ومن ثم لا 
حاجة إلى «التفجيرات»«!*؟). وبعيارة أخرى سوف يحدث الانتقال إلى الشيوعية 
فى ظل توجيه الحزب وسيطرته. كذلك جاهد خروشوف من حين لآخر ليجرد 
عملية الانتقال من متضعناتها اليوتوبية. هفى المؤتمر الحادى والعشرين للحزب 
(1509) وصف مشروعه للسنوات السبع بأنه «بناء الشيوعية»: وحذر فى الوقت 
نفسه من أن المجتمع لن يكون «عديم الشكل وغير متظم:. إلا أنه تحدث أيضًا 
عن إمكانية كانت تبعث الرعب فى ثفس ستالين. ألا وهى نمو «منظمات عامة» أو 
جمعيات اختيارية فد تتولى «الكثير من الوظائف التى ظلت الأجهزة الحكومية 
تضطلع بها حتى الآن» ‏ وبالطبع فى ظل توجيه الحزب. وإنها لتبدو دعوى 
منصفة أن ما تبقى سن ذبول الدولة. على الآقل فيما يتعلق بنوايا الحزب. هو 
نظام حكم يضم الخدعات التى ترتبط عادة يفكرة دولة الرفاهية: مستوى إنتاج 
يسمعح بالمزيد عن أتلسلع الاستهلاكية بغير أن يهبط بإنتاج السلع الرأسمالية دون 
أى مستوى يعتيره الحزب لاذماء وزيادة مطايقة لهذا فى مستويات العيش مع 
خفض ليوم العمل وقدر من تخفيف. أو من لا مركزية اللوائح الإدارية. 


مزاج الشيوعية 

برغم صفة فكر لينين شبه المدرسية ‏ آسلويه الثابت الذى بدأ يغزل أجوبة 
ملموسة من خيوط ديالكتية من التجريدات ‏ فإن الخاصية المعيزة لهذا الفكر لم 
تكن المنطق ولكنها نغمة أخلاقية أو ميل: أشاعها فى الشيوعيية. لم يكن ما ربطه 
إلى ماركس فوة الحجة. ولكنه التفرغ للثورة الاجتماعية باعتيارها وسيلة التقدم 
اليمشرى الوحيدة والمؤكدة. ووجد هذا فى كتيبات ماركس الثورية بدلاً من أن يجده 
عَى ديالكتيك رأس المال الجاف. وما أورثه لينين اللشيوعية هو موقف أخلاقى 
أكثر أهمية من محتواها العقلى. وكان هذا هو الذى جعل الشيوعية عقيدة: 
وإحساسًا بمهمة؛ وتحزبًا نضائيًاء وإخلاصًا لمبدأ مع قدر كبير فى الواقع من 
الفتاوى فى الدفاع عنه. والتشايه مع كلفنية القرن السابع عشر واضع: وتكرر 
عقد المقارنة؛ ولكن محتوى الأخلاقيين مختلف؛ فقد كانت الكلفنية فى أفضل 
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حالاتها تعلمًا بالنزاهة والحرية الفرديتين؛ وكانت الشيوعية فى أفضل حالاتها تعلقًا 
بحزب وقضية «أن تكون نافعًا بغير غرور» على حد عبارة آرثر كوستلر فى كتابه 
«عظلام 3 ف الليتا همه 1ن 5و1031108. واشتركت الأخلاقيتان فى ناحية من تواحى 
الضعف. ذلك أن ما يشعر به الإنسان فى العادة من الراحة إذ يمحم الحياة كلها فى 
غاية واحدة: هذا الشعور نفاق. ولقد أصبح من المعتاد أن يوجه إلى الشيوعية نقد 
غالبا ما كان يوجه إلى الكلفنية فى يومها: وهو أن «الغاية تبرر الواسطة». إلا أن 
النقد فى كلتا الحالتين ليس فى موضعه الصحيح. الغاية يجب أن تبرر الواسطة 
بالنسبة إلى أى علم أخلاق يعتقد أنه يملك صيغة واحدة تغطى كل معنى الحياة 
البشرية. لا يشك ولا يعاد النظر فيها آبدًا. وبالنسبة إلى علم آخلاق كهذا تكون 
الأخلاقية وذمًا للتعريف؛ هى ما يسهم فى السير بالجنس البشرى نحو تلك الغاية 
الغليا الواحدة التى لا يمكن أن تعنى سوى أن الأخلافية فى جوهرها آدأة ووسيلة 
للتلاعب والمتاورة. وكان هذا دائمًا ويدرجة ملحوظة. خاصية مميزة لعلم الأخلاق 
الشيوعى. ولقد كرر لينين القول إنه بالنسبة إلى شخص بروليتارى: يجب أن تريط 
الأخلاقية ربطًا وثيمًا بمصالح طبقته وبنضالها من أجل القوة. ومن المؤكد أنه كان 
من المتوقع أن ينتهى النضال بمجتمع يسهم فيه كل امرئ حسب قدرثته وأن ينال 
طبمًا نحاجاته. ولكن هذه الصيغة المبهمة التى يمكن أن يشترك فيها أى رجل حسن 
السمعة: لم يضف عليها قط أى مضمون يتجاوز نجاح الثورة نفسها. بالنسبة إلى 
علم أخلاق من هذا القبيل. كان يمكن للكلفنية أن ترى فى المنطق تبريرًا لأنها 
عتقدت أنها تملك وحيًا إلهيًا وتفويضنًا إلهيًا. وبدون مثل هذا التبرير. وباسم ما 
دعاه «العلم»,. خصص لينين للماركسية دور كل من الأخلاق والدين. وجمع حزيه 
بطريقة غير متجانسة: امتياز كل من العالم والكاهن: وبذا أصيح صفوة يعهد إليها 
بكل برنامج التقدم البشرى؛ وله السلطة فى توجيه الحكم ولاقتصاد فحسب بل 
والأدب والفتون أيضًا. ويمثل هذا التفويض كان الحزب يملك إخلاص النبى. وعدم 
تسامح المتعصب وقسوته التى لا ترحم. 

غاليًا ما قال النقاد. وتعله صحيح: إن الطبيعة البشرية لا يمكن أن تحتمل 
طويلاً مثل هذه الدرجة العالية من تكريس التفس لشىء ماء وإن تعصب جيل من 
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الخوريين لا يمكن نقله إلى جيل ثان أو ثالكء وإن هذا التكريس لايد وأن يفتته 
الزمن: وأكثر من هذا يفتنه النجاح. لقد انتهى أنيياء عام :151١1‏ والكثيرون متهم 
قضت عليهم الثورة التى صنعوها. «حتى إذا صح هذا؛ فمد لا يبرهن على آن 
الروح زالت دون أن تشرك وراءها أثرًا. وقد لا يزال صحيحًا أن قادة اليوم 
السوفييت وإن كانوا فنيين ومديرين عمليين. إلا آنهم لايزالون يعتقدون ‏ بنفس 
إخلاص لينين ‏ أن الشيوعية موجة المستقبل. وقد يعملون يحدوهم الاعتقاد بأن 
الزمن فى جانيهم: وأن المجتمع الرأسمالى وأنظمته السياسية الليبرالية غير 
مستقرة بالفطرة وتحتوى على يذور انحلالها. وذلك بآقل من المعنى النهائى الذى 
يعتبر كل ما يخلقه اليشر مصيره إلى زوال. وفد يعتقدون يصدق وحسب 
تقديرهم هم: أنهم يواجهون شيئًا بطبيعته المنحطة: البالية والبداثية: وبالتالى 
الرديئة: شيئًا هو فضلاً عن هذا عدوهم الذى لا يلينء بعثل ما يكون الصالح 
دائمًا عدوًا لما هو أصلعح. فَإِدًا كانوا يمثل هذا الاعتقاد حمًا فهو لا يزال لا 
يريطهم بخط محدد من السياسة إزاء الغرب غير الشيوعى؛ لآن «التعايش» وإن 
يكن بالضرورة غير دائم: قد يمتد إلى أجل غير مسمى: وإنه لما يميز التنيؤات 
الماركسية أنها خالية من الحدود الزمنية. ولما كان ينظر إلى الشيوعية إلى آنها 
سترث العالم عندما يكتمل الزمنء: فقد يكون من المعقول أن يتركوا العالم 
الرأسنال تخطلمة حالات الكساة والخروب التكررة فإذا تمانك فى ظل تحالف 
معرض للتهديد بضغط منافسه الشيوعى: فقد توحى السياسة البعيدة النظر 
بيتخفيف انلضغط نتفسح المجال أمام التناقضات البأطنية أن تعمل عملها. ولكن 
من الواضم. أنه إذا كان ثمة حاجة إلى دفعة عاقلة لتساعد نظامًا ميثاء ولكنه لم 
يدهن يالصورة اللاثقةء على أن يوارى فى قبرهء فلا يمكن أن يكون هناك سبب 
أخلافى يمكن تصوره يدعو إلى منع هذه المساعدة. كل هذا قد يصف بصورة 
معقولة تمامًا موقف خلقاء لينين الواقعيين ودعاواهم. والواضح أن مثل هذا 
الاعتقاد لا يحتاج فى تأييده إلى دليل. كما لا يتفذ إليه دليل ذلك أنه إذا اعتبرت 
الرأسمالية والشيوعية متناقضتين: وتظامين كل منهما لا يسمح بسواه؛ فلن يكون 
العالم من الكبر بحيث يتسع للاثنتين 
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ويميل نقاد الشيوعية الآخرون. من المتعلقين بالديالكتيك:؛ إلى أن يبينوا آنها 
مصابة بعدوى التناقضات. فطريقها إلى اليوتوبيا يمن بالتصنيع ؛ومق المسكحيل 
قيام حضارة صناعية بدون شعب متعلم بوجه عام وفئة ع على درجة عالية من 
التعليم من العلماء والفئيين. وبرغم ضغط التعليم السوفييتى المستمر على 
التوعية: فقد حقق فى الحقيقة قدرًا واسعًا من المعرفة بالقراءة والكتابة ومستوى 
عائيًا جدًا من الكفاية العلمية؛ وذلك فيما لا يكاد يزيد على جيل واحد. وبرغم 
أنه بدأ من لا شىء تقريبًا. أليس هذا يقوض نفس النظام الذى يراد أن يسنده؟ 
ذلك أنه يقال إن الجمهور المتعلم على نطاق واسع: لن يخضع بصفة دائمة 
للسيطرة الدكتاتورية أو الحكم الاستبدادى؛ فالشعب المتعلم يجب أن يساند رآيأ 
عامًا لابد حتى للقوة القسرية أن تكترث به. هذا التنقد شأنه شأن سابقه: قد 
يكون صحيحًا إلى حد ما. فمنذ موت ستالين تغير الحكم السوفييتى تغيرًا كبيرا 
بما لا يدع مجالاً للشك. فلم يعد يعتمد على سياسة الإرهاب والوحشية المعتادين: 
وسيطر على سلطات البوئيس السرى القسرية وانتزع منها إدارة السخرة 
ومسعسكرات الاعتقال. بيقانية ينم عن إنكار الذات أدخل الحزب فى نطاق 
القانون عملياته العادية التى لا تؤثر فى غاياته السياسية. وسيطرته على الفنانين 
والكتاب تقصر على الأقل عن التصفية. ولم يعد يخضع العلم لآهواء من قبيل 
كراهة ستالين لمذهب مندل؛ وأفسح المجال أمام التاريخ مادام لا يمس أساطير 
الحزب نفسه. ووقعت كل هذه التغييرات قيما لا يزيد بالجهد على ست سنوات؛ 
ومن المحتمل جدا لأن غباء ووحشية عهد ستالين انتهت بفتور مدرب على النظام 
والطاعة. إلا آنها لنظرة غير نقدية بشكل غريب. وبعد حربين عالميتين: أن نتخيل 
أن جمهورًا متعلمًا يساند بالضرورة نظامًا سياسيًا ليبراليا. غلعل المانيا فى عام 
4 كانت تضم شعبًا أكثر معرفة بالقراءة والكتابة وبها أعلى مستوى من 
التكنولوجيا فى العالم؛ ولكن هذا لم يجعل الإمبراطورية الثانية ليبرالية سياسيًا 
ولم ينقن ألمانيا من , حماقة الاشتراكية الوطنية وبريرية حكم هتلر. مأ من شىء 
سوى بقية من أسطورة من أساطير القرن الثامن عشرء يؤيد الفكرة التى تذهب 
إلى أن الشعب الذكى والمتعلم يجب أن يخترع أسأليب الديمقراطية السياسية؛ 
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لأن هذه لآ تخترع ولكتها تمتمد على ما يكمن تحتها من أنظمة اجشماعية. ففى 
أوروبا الغربية على الأقل. يبدو أن شرط وجودها كان مجتمعًا سمح لعدة من 
مراكز القوة بالوجود جنبًا إلى جنب ممأ تعين عليها معه أن تحل خلافاتها بطريق 
التشاور والاتفاق المتبادلين. وهذه بالضبط حالة من أقل الاحتمالات أن يطيقها 
الحزب الشيوعى طراعية واختيارًا؛ لأن فيها خرقًا للنظرية والتطبيق العملى. إن 
تخيل أى ارتفاع فى مستويات العيش. وأى امتداد للحريات الثقافية:. ٠‏ وأى توسيع 
لنطاق التعليم فى روسيا؛ هذا التخيل أسهل من فرض قيود دستورية على اتجاه 
الحزب وزعامة القمة فيه. ونقد قال أحد كبار الموظفين القانونيين بالحكومة 
السوفييتية لأستاذ أمريكى فى القائون. وفى معرض التعليق على ضروب 
التخفيف التى شهدتها السنوات القلائل الأخيرة «إذا لزم الأمر فسوف ثعيد 
الأساليب القديمة (أى أساليب ستالين): ولكنى أظن أن ذلك لن يكون 
ضروريًا»!:0). 

الواقع أن الحزب الشيوعى فى الوقت الراهن حزب جديد. يختلف إلى حد 
بعيد عن زمرة الراديكاليين الصنيرة: الذين لم يحذقوا سوى أساليب الإثارة 
والتآمر الثورى التى اسثولى بها لينين على السلطة فى عام 1517؛ بمثل ما 
تختلف روسيا التى يحكمها الحزب عن بقايا بلد مزقته الحرب. وهى البقايا التى 
استولى لينين على الحكم فيها فقد زاد حجم الحزب. وإن لم يزد عن ضخامة 
وتعقيد مهامه؛ ذلك أن عضويته لاتزال انتقاتية إلى درجة عالية: ويتم الاختيار 
بعد برنامج طويل من النظام الصارم. وبرغم أنه يوسع قاعدته يضم عدد من 
العمال والفلاحين. إلا أنه لم يعد. منذ أمد طويل؛ حزبًا بروليتاريا إلا بالاسم؛ إذ 
توقف منذ وقت طويل عن تفضيل المرشحين الذين يمتدون بأصولهم إلى الطبقة 
العاملة. إلا أنه كان طريق الفرصة أمام الكثيرين من الشبان الفقراء ولكنهم من 
أصحاب المقدرة. وهو فى المتوسط أفضل إلى حد بالغ من حزب لينين: إلا أن 
أعضاءه يضمون البعض ممن ثم يتعلموا القراءة والكتاية إلا بعد أن أصبحوا من 
البالغين, مثلهم فى هذا مثل الرئيس الحالى للحزب('*). وتتجه العضوية إلى أن 
تعتمد اعتمادا كبيرًا على الفنيين والمديرين والموظفين الذين صممواء أو أداروا؛ أو 
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حكموا: مشروعات لا تقل فى كبرها عن مشروعات مماثلة فى العالم. لايزال 
الحزب صفوة ولكنها صفوة تهدف إلى أن تضم إلى صفوفها جميع الرجال 
والنساء الذين يشغلون مراكزًا مهمة فى كل مجال من مجالات الحياة؛ الصناعية 
والسياسية والفكرية. إلا أنه مع كل التغييرات فى الحزب؛ ومع كل التغييرات فى 
مهمته. فإن المرء ليبحث عبئًا عن أى مبدأ تنظيم أو وظيفة لم يتضمنها المشروع 
الذى رسمه ليثين للحزب فى 7. فشى أحد الأوصاف التى كتبها لينين فى 
ذلك العام استخدم أسلوبًا مجازيًا عندما وصف الحزب بالأروكسترا ووصف 
قيادته بأنها قائد الفرقة. فقائد الأوركسترا يعرف ويوجه كل آلة: ويعرف أية 
آلات تعزف بصورة نشانء ويعرف كيف يجب تغيير الأجزاء كى تنتج التغم المثنسق 
تماماء هذا التعبير المجازى يصف فكرة الحزب عن نفسه اليوم بنفس الدقة التى 
يعبر بها عن فكرة ليثين عن الحزب الذى أراد خلقه. هذا الأسلوب أقرب إلى 
وصف وظيفة الحزب الحالية منه إلى وصف أداء الحزب فى أيام ليتين. لم 
تتغيير عجرفة تقييم الحزب لفضائله. غفى عام 15054 قال خروشوف للحزب» 
بعبارة كان يمكن أن يستخدمها لينين: «التلقائية أيها الرفاق» هى أخطر الأعداء». 

وفى هذه الأثناء فاق الإنجاز الذى يستطيع يه الحزب أن يساند دعاواهء كل 
التوقعات الرصينة . لقد أخطأ؛ وبشكل فظيع أحياناء ولكنه لم يرتكب قط خط لا 
يمكن إصلاحه. فى عهد ستالين سار فى طريقه بقدر من الوحشية والسوء 
الصرف نادرٌاما نجد ما يباريهما من جائب نظام حكم غاياته بناءة بوجه عامء 
وقد لايزالان يشكلان عبثًا من الذتب بالنسبة إلى الأعضاء كبار السن ممن كانوا 
شركاء ستالين فى جرائمه. إلا أن الحزب أوجد قيادة تتصف بالكفاية. وكذلك 
بالمتانة الأخلاقية اللتين تعادلان مهمتهما؛ ودفن بنجاح أخطاءه وجرائمه. حنى 
عندما كانت تعد بالملايين. وعن طريقها جميعا أظهر الحزب ما جرى التنبق 
صراحة فى البداية باستحالتة؛ وهو أن الاقتصاد المخطط ليس ممكنًا من الناحية 
العملية فحسيب ولكتة قامر أيضنا على تحقيق معدل نمو سوف يمكنه بالتأكيد من 
«اللحاق» بالنظام الصناعى الذى استهدف هذا الاقتصاد أن يباريه؛. وهو معدل 
قد يسمح له فى النهاية بأن يتفوق على ذلك النظام. . وإذ فعل هذا خلق نموذجا 


كد 


سوف تحتذيه على نطاق واسع شعوب فى جميع أرجاء العالم. مشكلاتها 
الااجتماعية والاقتصادية شبيهة بوجه عام بالمشكلات التى واجهها الحزب فى 
روسيا. إن ما لم يظهره نجاح الحزبء وما لا يمكن أن يظهره على ما يبدو: هو أن 
القيم الأكيدة التى خلقها يمكن أن تضم فيم الحرية السياسية التى تحققت فى 
اقتصاديات الغرب التنافسية؛ ذلك أن نظامًا يضع السيطرة الكاملة على 
الاقتصاد والسيطرة الكاملة على الحكم فى نفس الأيدى؛: هذا النظام لا يبدو من 
المحتمل أن يتطور على طول خطوط موازية للخطوط التى اتبعتها الديمقراطية 
الغربية. لقد أظهر أى من النظامين الاقتصاديين فدرته على أن يخلق ما هو أكثر 
من مستوى عيش كاف عندما يجرى التحكم فى زيادة سكانية تهدد بكارثة. وكلا 
النظامين يشترك فى تلك الحمافة الرئيسية التى تتسم بها سياسة القرن 
العشرين الدوئية: كلاهما يخصص نسبة كبيرة من موارده لإنشاء سلاح لا يجرؤ 
أى منهما على استخدامه؛ وقد يحطم بطريق الغفلة الصرفة أو الخطأ. الحاجة 
إلى أى مستوى معيشة على الإطلاق. 


ولجنا 


هوامش الفصل الرابع والثلاثون 


)١1(‏ كلمتا بولشفيك ومنشفيك اللتان تمنيان على التوالى الأغلبية والأقلية حددتهما أولاً للشيعتين 
مصادغة قوتهما النسبية فى مؤتمر لتلحزب فى عام 150 . واستمر لينين يدعو شيعته الأغلبية 
بسبب ما يضفيه الاسم من قيمة تنم عن السمعة وإن لم تكن شيعنه شى العادة أغلبية وأحيانًا كادت 
تتوقف عن الوجود كحزب. إن الشقاق الذى بدأ فى 15١+‏ لم يصبح دائمًا وكاملاً إلا شى عام 
٠.7‏ . وفى الفترة الفاصلة بين التاريخين كانت هناك سلسئة محيرة من غمليات التوحيد وعمليات 
التنقيح: مع تغييرات فى المراكز من جائب كلا الجانبين. ليس سوى بيان ذى طابع عام يمكن أن 
يصدق إلا على الاتجاهات. ومن الغريب أن كلتا الشيعتين بدتا تقتريان إحداهما من الأخرى من 
ناحية المذهب كلما أصبح الانشقاق دائمًا. ومن ثم النتيجة المستخلصة وهى «غى التحليل الأخير 
كان الانقسام الحقيقى فى الحزب أكثر من انقسام يتصل با مزاج والتكتيك منه بالمذهب». ليونارد 
شابير دو «الحزب الشيوغى بالاتحاد السوقييتى». (نيويورك) )ص ١7‏ للحصول على تنفاصيل 
عن تاريخ الحزب حتى الثورة؛ انظر الجزء الأول من هذا الكتاب. 

() .367 ,2 ,ر948ا1 بعلمو لا جرع ]][) درملامام ع1 د ونما! مطلةا ممما" بعالملل ,(1 ع8 

فيه المجلد الرابع: الكتاب الثائثى زصس )١54‏ من وعاءن/اا لانن 1أه© ص ١١+‏ من المجلد الثانى من -880 
وعاروثلآ لعاعن! والطبعة الإنجليزية من مجموعة عؤئقات ثينين والمترجمة عن الطبعة الروسية التى 
نشرها معهد ليترن فى موسكو ليست كأملة. ومجموعة المختارات والمكوئة من ١7‏ مجلدًا؛ مبوبة 
حسب الترتيب الذى وضعه معهد لينين وكلاهما نشرء 65اةأ اننا لخم1016108)10! فى نيويورك. 

(4) اعتمد لينين على عبارة فى البيان الشيوعى: الأيديولوجيون البرجوازيون الذين رقعوا أنفسهم إلى 
مستوى فهم الحركة الثاريخية ككل. 

(5) مجموعة المؤلقات؛ المجلد 4؛ الكتاب ؟ ص 1١١4‏ وما بعدها. المختارات المجلد ؟, ص 578. الخط 
الذى تحت بعض الكلمات هو من وضع ليئين. 

(5) خطوة واحدة إلى الأعام؛ خطوتان إلى اثوراء )١15١4(‏ المختاز من الأعمال المجلد الثانى ص ١11١‏ 

(؛) فى هجوم مل بالضغيئة على لينين تضمنه كنيب بعثوان مهامنا السياسية )١5١1(‏ زلفء )01 6نا0 
5غا5ة"]'). لم يكن الباعث على الهيجوم حماسة تروتسكى للديمقراطية؛ ولكنه كان صراعًا دار حول 
ساوك ليئنين فى هيئة تحرير «أسكرا» والواقع أن أفكار تروتسكى عن التنظيم الحزبى كانث كثيرة 
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الشبه بأفكار لينين. انظر, 
1.٠‏ 5 بذك .هم ,(954!) 921ا ٠‏ 8/9 اكالم | لعصحخ أعغطومام غط ا مغك كلناتنا عهقدذا 

0 .ه11 ,ععلقعطصةن)) مقتمامم] سعؤعل8 .0 لعاائ 
.0 .2 ,(1957 

() انظر؛ ولف: ثلاثة صنعوا ثورة )١1548(‏ القصل التاسع والعشرون. 

7197 المختار من المؤلفات, المجلد الحادى حشرء ص‎ 18١ مجموعة المإئقاتء المجلد الثامن: ص‎ )٠١( 

,57 فى كتابه أيام مع لينين (1577) ص‎ )١١( 

183+ العتوان »الثورة الدائمة: مقتيس عن شعار اقترحه ماركس على العصبة الشيوعية فى عام‎ )١١( 
عندما توقع أن شورة توشك أن تنشب فى المانيا. ونشر تروتسكى النظرية لأول عرة كفصل فى‎ 
العرض الذى قدمه لسوفيبت بطرسيرج: وكتيه عندما كان فى السجن بعد إخناق هذا المجلس.‎ 
ودليمت يدش مختارات بالسثوان «انسالات لدكتاتورية عسألية» فى تريسة إنبليزية خى ثورتتا‎ 
ص 77 - 144. والفقرة المقتبسة واردة شى ص 16,. وأحكمت صياغة النظرية فى‎ )١518 (نيويورك‎ 
ولخصها إسحاق دويتشر فى كتابه التبى‎ )197١ «الشورة الداتمة: (الطبعة الإنجنيزية؛ نيويورك‎ 
وكان للنظرية تاريخ خارج عن المألوف‎ -177- 1١15 ص‎ )13581( 13171 - ١19 ا مسلح. تروتسكى:‎ 
عوضع المالاحظة القليلة؛ ويرجع بعض السبب إلى أن كتاب ترؤوتسكى‎ 16١5 فمد كانت فى عام‎ 
صودر على الفور تقريبًا. وقى عام 1974 ويسيب رغية ستالين فى الحط من شأن تروتسكى؛ أدان‎ 
الكتاب باعتباره لينينية رديثة برغم. أن لينين كان يعتقد فى عام 1517؛ شأنه شأن جميع‎ 
الماركسيين الروس أن دوام ثورة روسية سوف يتوقف على الثورات فى أورويا الغررية. وأكد ستائين‎ 
أن لينين استقى كل ما هو مهم فى النظرية؛ من ماركس مباشرة؛ وأن الصيفة التى طلع بها‎ 
1١7 ص‎ )144٠ تروتسكى «حكمة عديمة الحياة رمآخوذة من الكتبه مشكلات اللينينية (موسكو,‎ 
وهكدذا أصبحت الثورة الائمة تروتسكية 1507/ل10151 وضلالية بأثر رجمى.‎ .١؟‎ - 

(؟1) يعتقد دويتشر أن لينين لم يطلع على كتاب تروتسكى فى صورته الأصلية ربعا بسبب سبق 
عمصادرته مصدر سايق مصادرنه مصدر سايق ص 117 وريما كان ليئين مأزال يتألم من هجوم 
تروتسكيى ألمر على نظريته فى الحزب. ممأ سلف ذكره. 

)١8(‏ موقف الديمقراطية الاجتماعية إزاء حركة القلاحين. 
ركنانامسرعامرء5) لامع نملا لممفدءآ غطا لمقنكده] اعمعممتدآ1 لداعو5 أن علدان)ك عط1) 

145 بم 111 .آولا رئعاره 8 لفاءعاء؟5 ,(5د190 


. تكتيكان للديمقراطية الاجتماعية فى الثورة الديمقراطية‎ )١5( 
,لإآنال - عصنط) “رمنان امك 8] وتان عمووعد] عطا مأ نزعفعمدنذ] لفاعوك اه عمتاعة!]' مناخ‎ 
1905(, درم ,111 .املا ,مرهلا لعاماكء5‎ 99 - 0. 


(11) تشريرات خقلائل. 
3357 .م مالالا .أه لا بوعاعة /لا لعاعع11أ0ن) ,(1913 ,كتطاماءع0)) “معوم 1" ع1 كرد 
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(17) إنظر المجلدين ثراء ١15‏ من مجموعة مؤلنات؛: والمجلد الخامس من امختارات وخاصة ثحت علم 
مسروقف الاشتراكية والحرب,. ١١ذا‏ (بالاشثرا شراك مع ج زيتنوفقييف))؛ «الاهبريا يالية أعلى مراحل 
الرأسمائلية, 55 , وكذلك كتاب يوخارين «الامبريالية والاقتصاد الغاللىه (نيويورك ١54‏ ). وهذه 
نشرت بعد ثورة مارس فى عاع /1533, 

(1) من أهم مؤننات الماركسيين إلتى اعتمد عليا لينين كتاب رودلف هيلفرنج :1ف]أصف!2 مقاط 1085 
كنلقلة لناصرة ]1 دعل عفناعاء أضخرط عادع مدال عأل ناعدانت لساك علا الذى نشر فى قييتا عام 
٠‏ كذلك اعتمد اعتمادًا شديدًا على كتاب ج- ١‏ هويسون «الإمبريالية: (1507: الطبعة المنقحة 
فى 15-5). ويستعرض د ديتسلو 11/105101 .11 .15 المؤلنات عن الإمبريااية؛ وذلك فى كتايه «أنماطظ 
الإميريالية, تانقللة11عم 12 01 كااثاع1”8]1 )١44/(‏ انظر النصل السايع بوجه خاص. 

(15) الإمبريائية أعلى مراحل الرأسمالية: مجموعة المؤلفات: المجلد 19: ص 3155 المختارات؛ المجلد 
0 حن خا 

له الامبريائية والاقتصاد العائى: الترجمة الإنجليزية (1575) صس 1717 . وضع الكتاب فى عام 1515 
وكتب لينين مقدمة له؛ ولع ينشر إلا قى عام 1501 . 

(50) ب(1958) كتستجاقصة لمعتتنت لخ تسم لصماة نم8 جمكناعموك8 اعداءع1! مم5 

(7؟) من خطاب ألشاه تروتسكى قى المؤتمر العالمى الثانى للدولية الشيوعية فى / آ[غسطس .157٠١‏ 
37 - 917 ,آقده جاع هآ 151أظاناأتاتم20) غ1!'ل' وثائق انتقتها وأشرقت على تحريرها جين 
دجراس +قةع12 112ة[المجلد الأول )١565(‏ ص اا . 

(١؟)‏ أوردها الفردج. عاير فى كتابه «الينينية: [1501) صن 1٠١‏ 

[4؟) إنظر النقرة التى أوردها مايير؛ فصدر سابق» ص 05؟ - 581 

اقيم انظر مأ يدعوه مايير «ديالكتيك التأخر» فصدر سابق؛ الفصل الثانى عشر ‏ 

(15) قأل فى مارس 1515 إن الثورة البروئيتارية الحقيقية لم تبدأ إلا قى صيف عام 1518 . ماركيور: 
مفحعدر سمابق؛ صن 22 

(17؟) خطابات من أغار (74 مارس 1511). مجموعة مؤلفات: المجلد العشرون: الكتاب الأولى. ص 04. 

(5) ,121 .مير 1[ عامنة عن ,أو 17 رارم لناعة !اه .(1917 ,اترمة) قعناعة! زره وعااع.] 
34 مدر 01 ا عرولا لمإعوان5 صمن ليثين كلامه فقشرة من التكتيكان(2١15)‏ لينين أنه 
لم يكن فى الحقيقة يثير رأيه. 

)1١5(‏ الغموض المنتظم كامن يالغطرة:فى الديالكتيك. من ناحية عام المعانى كان متجسدا شى الفعل 
الألمانى معاعنلآناة واسم الفاعل معأوطعع811 اللذين جعلهما هيجل عصطلحات شبه قنية. 
وامعثى الحرفى ع للكلمة قد «رفع إلى أعلى» ويمكن أن يعتى هذا شيئًا شبيها بالكلمة الإنجليزية 
«أعليت» أو ييكن أن يعتى «حطمت» فقحسب. فى ميتافيزيها هيجل امثالية كانت اتكلمة تحمل 
مصادرة أخلافية. وهى أنه فى التغيير التاريخى تحفظ القيمة: ويرغم زوال الأنظمة «تحول١:‏ قيمها 
الجوهرية وتعود إلى الظهور فى الأنظمة التى تخلفها. ويائلقة الواضحة فهذا يرقي إلى حد 


فل 


الاقتراض, بأن التغيير الاجتماعى تصاعدى. وشعر خلشاء هيجل الماديون ومنهم ماركس. الديائلكتيك 
على أنه شبه سببى؛ ولكن دون أن يتخلوا عن المقهوم الأخلاقى الكامن تحته. ومهما يكن التعبير فإن 
وصف مرحلة تأتى فيما بعد بآنها «مرحلة أعلى» هو ضرب ما من الثقييم؛ إنه ليس بيانّا تحسبب 
يعلاقة سببية أو منطقية. 

(5) لل خكلمه3ا ,ملكتا .01 لا ,رايهنا لعاع1 ام .2 ممااععة ,ح ذاء ,ممتاس امع لابه عاماة 
1 ,1انا .01 ٠8‏ الوروكلا تلعاعماع5 ,2 217 ,مم ١‏ 

(50) عإصوظ ,اكع ,01 ا ,لم3 ماعن 1 اه ,(1917 ,امعسسلة) ,كمماذناا] لقاتمتاساتاكمة) 00 
]1 1850 .مم .آلا .01 لا رككازننى لناععاعة .ام 65 .مم ,1آ 

(؟؟) لعاععاء5 ,(1906) كوأنمع امعط عدا ثه كعلودة1' عط إعقة قتانادآ عا ثه (ررمناسإمدوزم عط 
]1 378 بحرم .01 /ا .11] بئخرن ملا 

انظر: - تاتقاتلاهة) ع1" ,ور أترمراء5 ,369 .م ,(1948!) نمتاناممتعظ د علدلخ] مط/لا عع بع]اوثلا 
.65 .م ,(1960) تملصنآ أعالام5 مطل اه تروط أكام 

11 01.30 /ا رمعلروثلا لعاءعء ك5 .11 147 .درم ,11 عامه3ا ,اعتة .01 لا لعولا لعاءع ااه 
611 3 .مم وضع الكتيب فى أغسطس وسبتمير 14117 عتدما كان مختنيًا قى هلستجفورس. أمأ 
عن القسم الثانئ والذى كان يرآد مثه أن يستعرض تورتى 1500 14117: فيكاد أنه لم يكتب جملة 
واحدة عمنة. ودشر الكتيب فى عام 1536 

(1؟) أورد أ. ح عابير تفسيرات عدة فى كتابه »الليتينية» (15217) من 150 وما بعدهاء 

[5؟) .(1956 ,مملدمآ) .1943 - 1919 بلهنه 1 له معاد[ أكامنتسصصهك عط 

اختيرت هذه الوثائق وحررت بقلم أن غأمخ]ا غظا نه قعدعط']"' ع1 .128 .م ,1 ,01 لا ممروعط عمد 
“اله أككاتصلاث م كانه 1 ألمم0"'' عنا لمة 135 - 127 .نرم تنه ميج "رابوط )وأ نانم دوه معطا 
.(172 - 166 .نزم لات 

(55) بوكارهكلا المعاعواء5 (1920 اتحريي ععلجدة1ذ] عاتاسقاما دة ,وكتساصتدام0 “عواتلا - الع ]" 
+1 88 ,نرم ,ب ,01 “31 

(9؟) الجدل وارد شى خطاب بعئوان (عن دور الجزب الشيوعى) (يوئيه .)15٠١‏ المختارات المجلد 
العاشر: صن 53 وما يعدها. 

(518) «عن مشكلاث الليتينية» شى مشكلات الليثينية (موسكو +1514) ص 150 . 

الها تاريخ الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى (البلشفيك) برنامج مختصر (تبويورك 13 ( ص 
06 . 

[-4) دعن مشروع دستور الاتحاد السوفييتىي؛ مشكلات الليثيئية (موسكو )١54٠‏ ص 05١0 -8659١‏ 
المقتعلفات واردة خى ص اه 0195, 

(41)الدوليةالشيوعية ١915‏ - 4#ول, 1943 - 1919 ,أقتزه القع )م] اأتصسامم0:) ع1 وثائق 
اختارتها وأشرقت على تحريرها جين وجراس: المجلد الأول )١557(‏ ص 4؟1. 


1/ 


5 طبعت القواعد كما عدلت سثة ١5057‏ شى ملحق فى كتثاب جون. ن- هازارد. التظام السوقييتى 
للحكم (لاةة١)‏ لنت لانللاع 005 أن تتعاقؤق غن1زه3 الك 

0 شَابيرو «الحزب الشيوعئ بالاتحاد السوفييتى) (1570) ص 017 وما يعدهاء انظر القسم 
الختامى من المؤلف صن 2ه - .85٠‏ 

(44) ملاحظة لينين عن الاشتراكية فى بلد واحد؛ واردة فى شعار الولايات المتحدة الأوروبية (1418) 
وباط إن وعاها5 0163لا :ةا آمختارات المجلد الخامس صن 151١‏ . ومن آخر كتاباته «عن 
الأفضل أن تكون أقل ولكنها أقضله وعن التعاون (؟؟15١)‏ مختارات المجلد التأسع ص -*1 و 1035 
على التوالى: وخطاب تروتسكى تضمئه «بيان: اة201]0]ال تم إقراره فى 8 أغسطى 157١‏ 
الدولبة الشيوعية 1919 - 1349 , وثائق اختارتها وآشرذت على تحريرها جين دجراس المجلد الأول 
(1385) ص /17/97, 

)5) انظر عرضا للاشتراكية فى بلد واحد فى كثاب إسحاق دو يتشر -ه8108 لقعتاناهط لم ,متلفات 
|زطم(ة:؟١)‏ ص 5341١‏ - اقل 

(1) راس ال مال الترجمة الإنجليزية بقلم |. س. بول (مكتبة أفريمان) 1557 ص 4415, 

(8197) انظر خطاية أمام المديرين الصناعيين وعنوانه #ظروف جديدة ومهام جديدة فى الإنشاء 
الاقتصادى» مشكلات اللينينية [موسكو, )15+١‏ ص 724 وما يعدها. 5 

(/4) «بعض مسائل تنصل بالنظرية». فى تقريره إلى المؤتمر الثامن عشر للحزب مشكلات الليئينية 
(موسكو )١151+‏ ص 1503-47 


(5:) 7 .جم ,(1951 بلعملا جولا) ععاناناعمة] لقة سمكتصنلة 
(20) رواه هاروئد ج. برمان فضي مقال بعنوات: ,آففصنامل عله عمأاعنةذا - رماع لضا أعانطوة 
الالانآ غى: 1957 اذه - 5ن لألافى: .1215 .م ,(1957) . 


(01) يقصد خروشوف (المترجم). 
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اذا .قعتزعط"!]" اقاعه5 لقة ,لقنتم وامطعئزة1 ,لتسااد0 تسطارم'كا رمعنوؤة بعأنوة ع( عزمل] 
مققم ]ا ,عمل ارط تمت تانأمنااءن الكل عل<1©) نمة ,قن انلها ععالم ,تعسسظ .لخ لممورزمم] 
.1956 

-13تنة) التفتصعظ .1 لامسمط ج83 ,كلما أعازه5 01 لملاماء امععان1 لخ نوأذدنا] ذا عمتاكنال 
1 .19500 ,.قققل5 ,عع مط 

-0813) .للكتاتعه 32 .2 نرقلا اللاكتسدعقاالهام”]” أعتدن5 م1 ععلأتام نعوعم"ا أصعرمصمعط عط" 
.1956 ,.قكة]/1 ربعم ل عط 

لم عفاقك لصن ع1 اصسا؟ عنعن ,لا .غ1 نؤقا .تتركل هنا تمه أه ع عور للد الرمعط "1 عذال 
ال نة .1967 ,اتملنرم. 1 

1947 ,عازه لدعا رمت .11 لتمصاظ برقا ل مهللا يعاق 'لا علا من أعقمرنم] اعأوو5 عذال" 

لازم .قات؟؟ 2 .عانة© .11 .10 .0 ز5 1914-1931 ,تزعوعمدوع] أوأاعم5 لله لتقتأسالسشتامة 
1958 

| بتاتهتم ا لن8 انعمس[ ررم 0 لالظ نوخا ,وتددبيخ] ع رمك راونالا 

تلات بلتع ننة]1 'اكعك8 .لااللقط .1 لأحم©ا 'ز8 _نلذوي]ا إعزده5 أه لامكلا ووأعمقدت ع1 
,1256 

1949 عاره ١‏ نتعاا معطعدابعدا عقهدا زا 'يطم ةيعوا امع الإامط ث ,والقاة 

1954 ,علنه ا ننث ل( تعراعوايعدآ عمقهذا 33 , 1921- 1879 ,بإعاناه؟'1' .لعطضية ععالممرط عد 

,1959 كزره م لتعلل ,زعالعقاباعط عمدخا برق - 1929 - 1921 ,ابطعامها لعمعقسيا اعطممم] عطك 

,نممل8] ,عمل مطوج2) .لمقصلة] عامعلة نؤتا .تعاس خآ نأذكن!] كن1]1 

,7 ,معن 1 لتقمةط .ا( مطه1 عزقا .العمراع000 آه لرعتكؤق3 إعأنوة ع1 

.53 ؛..1!1[ ,معو 01 .كغانن] ممطنول؟ نح .دروتى طعلهظ8 آه تإلبالك خم 

,955 ألملا تعلط .عؤناءعقاا عط رقا .كاذ زاهمخ لضع نات لل تلدتصول8] أعاووم 

957 ,.مخكملط ,عمل تطصم © مععرعك1 .0 لعلالحخ نرذا .مسلط توع] 

9511| ,© ,لل ,ااأآا اعمودك ,لإصدائلة لكو نزؤقا امقموعط عطا اممتدعة دا 

لاثا .عانم أعتنه5 دنا قدعل1 أن نامخآ ع15 بع صمظ آه قتمدمع لاط[ عطاتوعزؤلاوط اع رمق 
.950 .ممما ,عمل صطصسقت عرمما8ز ورماوستمم8 


5 


ت21] أعاننه3 غطا مز “خا للتأطاهاك نمه مع فط © إن وعععنه5 عميمق :ج1551 وععرومع ره «ممرع"1 
954 ,.ذمدلا ,عمل مطصة© عرمم]] مماعمتعدتا نؤةا ,متطويماها 

954 بقرملدما اقمع ضقاط صذم1 نوا مزتلن تطاحره) مقأودنا؟1 قمة لكل مدك8 مفممع 0 

فالات 

-عزلقع؟! ,5 مطمل نرثر ولول متمق عل له نامف اكلا تجمه© علطا لزه ماعلل عواعوم) ل 
1960 علولا نلعلل ل كلها 

,953 بعإرولا هلظ ,مادم ,107 ,بلا نر ,نزاء اع50 اعأنن30 أه دع اقوط عل 

1960 بوأرو لا ارعلا ,مرامشداء5 لمتقرمع.آ برظ .سماضتآ أعتتده؟ علا كه نجاية"! اكاتستسدر) عطل 

954] بطرملا جولة .ل 20 جات طداءة .1] نزقا ,ممع أعزروة 5د أووياكا 

958 بمولقم] تامع 1 .ل عإعبعط برقا .كدهلاسا)كهآ لتعتاناه! مقتكدييا 

1948 لا لالجا 1م630 ,طامط لتحكد7طآ نر جاه روما للم بتعا 

+1 هلآ © نط ,قمكها .عناتا ل ل الك 
9 عرولا العلل .معرمداء 

بعرملا لعل .ع ال اتصعصمد معطمل و8 عن تاعصرط لمه ممع" كه 'زلساك ف توطمهده اط أعاحوق 
,1946 

عت نزن 6 "أن نتناءنقاك من بجرمعرا !"ع5 :1917-1947 .8 5 .5 ,لآ عطا نا ععكزها افع الوط 
1948 عرولا نعل معاوحوت 1" مقتادط ترظ ,غتهقاة إعأننمة3 عط كلأ الاعل1 

دما .طلاقع1] عنءط زط ورقما .عمط عالتقا عخ تتمادنا © 135 .«دألهتعلماط امعزاءء لوط 
,1959 

لمحصحسلكة] مرق “جرملونك كه عدتاعم عله عمتنلا عط مأ نزلساى ك تممتافاك لتماماط غطا ه16 
40 ,ةو .لا خا علضة0 ,نمدالا 

ع]اولا .12 ع8 نورخا ,بمماوتط لاقع ااممرعه316ا1 ا ا 
1948 عرولا علج 


1 


الفصل الخامس والثلاكثون 
الفاشية والاشتراكية الوطنية 


كانت الفلسفة السياسية للشيوعية. تشكل على العموم. مجموعة من الفكر 
متسقة وابتدعت بعناية. حقيقية كان لينين وتروتسكى متعصبين ولكنهما كانا من 
أصحاب المعتقدات؛: ووراءهما تقليد طويل من الدراسة العلمية الماركسية 
والسياسة الحزيية. وعلاوة على هذاء كانت إتجازات الشيوعية فى روسيا بتاءة 
بوجه عام. وبرغم الثمن الرهيب الذى فرضته وحشية ستالين؛ فإن حكمه حول 
ذلك البلد إلى قوة صناعية حديثة. وحول طبقة فلاحين أميين إلى شعب متعلم 
على مستوى عال من العلم. وليس فى الإمكان إصدار حكم شبيه بهذا على 
الفاشية فى إيطاليا أو الاشتراكية الوطنية فى ألمانياء فقد كانت أحزابهما نباتات 
سريعة النمو والزوال تولدت من وهن الهزيمة الذى أحدثته الحرب العالمية 
الأولى: وكان زعماؤهما من الديماجوجيين: وإذا حكمنا على حياتهما العملية بأى 
مستوى من الإنجاز فقد كانت هدامة بحتة. كان ما يطلق عليه فلسفات هو 
لوحات فسيفسائية من أحقاد قديمة. جمعت جنيًا إلى جنب دون اعتبار للحقيقة 
آو الأتساق: لا خوجة دصوتها إلى الأغراض اللشخركة ولكن إلى الشناوف 
والكراهيات المشتركة. وتجنب كل من هتلر وموسولينى عن عمد أى إعلان صريح 
بالسياسة؛ لآن هذا كان ينفر مجموعة يرغبان فى اجتذابها. فقد أعلن الحزب 
الاشتراكى الوطنى أن المواد الخمس والعشرين التى أقرها فى عام 1971 لا تقبل 
التغيير إلى الأبد. وبذا رفعها إلى مكان أمين فوق أية مشكلة أو سياسة(١).‏ كانت 
«فلسفة» موسولينى اصطناعية بحتة. اتخذها فى عام 1975 عندما قرر أن 
الفاشية يجب أن «تزود نفسها بمادة مذهب», وأصدر تعليماته إلى فيلسوفه 


ا/اا 


الرسمى بإعدادها خلال شهرين «من الآن إلى موعد المؤتمر القومى». وفى الوقت 
نفسه كانت الفاشية والاشتراكية الوطئية كلتاهماء حركات شعبية حقيقية 
انتزعت. بصفة مؤقتة: الولاء الملتعصب من جانب ألوف الألمان والطليان؛ بل إن 
زعماءهما ممن شغلوا مستويات أعلى: وممن كان واضحا أنهم لا يكترثون بشىء: 
وقعوا ضحية خداع النفس بنفس القدر تقريبًا الذى خدعوا به الآخرين(). وعلى 
غرار عملياث إضطهاد الساحرات. كانت الفاشية والاشتراكية الوطنية أمثلة كثيبة 
عن اتهستيريا التى تستطيع فى وقت انهيارالروح المعنوية أن تطرد من السياسة 
كلا من الذكاء والأخلاقية. ونظرًا لأنهما قد حدثتا بغير شك, ولأنه ليس ثمة 
ضمان فإن أمتالهما تن يحدثا مرة ثانية: لهذا يجب تسجيلهما كأجزاء من فلسفة 
القرن العشرين السياسية؛: حتى وإن كانتا عديمة القيمة من الناحية الفلسفية وإن 
كانت حركة مشابهة تقوم فى المستقيل قد تستثد إلى مصادر من اللا معقولية 
مختلفة تماما. 

وبسبب أن الفاشية والاشتراكية الوطنية أنشثت كلتاهما لتوجه نداء عاطفيًا 
إلى الشعوب المختلفة؛ لم يكن هناك من سبب خاص يدعو إلى تشابه نظرياتهماء 
والحق أن الهيجيلية الزائفة التى نلقاها فى مقال موسولينى فى «دائرة المعارف 
الإيطالية» ليست لها علاقة منطقية بالعنصرية التى نجدها فى كتاب هتلر 
«#كفاحى:. غير أن الحركتين متشابهتان فى الحقيقة من نواح مهمة. كلتاهما 
ادعت أنها اشتراكية وكلتاهما كانت قومية: وظهر كلا الحزيين إلى الوجود نتيجة 
أانتلاف بين حزب صرح بأنه اشتراكى وحزب كان قوميًا فى الحقيقة؛ وإن لم يكن 
هتلر اشتراكيًا قط وكان موسولينى لوقت طويل معاديًا للقومية بعنف؛ والسبب 
ليس غامضًا: كانت القومية هى الشهعور الوحيد الذى كان يستهوى الجميع: وفى 
كلا البلدين كان على أى حزب يزعم أنه راديكالى وشعبى أن يكون اشتراكيا على 
الأغل بالاسم»: لكى يبطل تأثير جاذيية الأحزاب التى كانت لأمد طويل إما 
ماركسية وإما سند كالية. كانت فكرة حزب يكون قوميًا واشتراكيًا فى آن واحد: 
فكرة من البساطة الكافية التى جعلها واضحة تنحصر فحسب فى أنه ينبغى لبلد 
أن يكون قادرًا على تنمية جميع موارده بطريقة تعاونية دون ما يستتبعه النضال 


يفن 


الطبقى من فقد واحتكاك؛ وبتوزيع عادل للمنتج بين رأس ال مال والعمل. يمكن أن 
تستهوى الاشتراكية التعاونية صغفار أصحاب المحلات والمستخدمين ذوى الأجور 
المنخفضة ممن تطحنهم الحركة العمالية المنظمة من جهة. ويطحنهم قطاع 
الأعمال الكبيرة من جهة أخرى؛ وتستطيع القومية أن تجتذب كبار رجال الصناعة 
والأعمال ممن يرغبون فى الخلاص من أى ضغط فعال من جائب العمل: وممن 
كانوا فى حاجة إلى تأييد الحكومة لمغامراتهم التجارية فى الخارج. وهكذا 
وي الاشتراكية الوطنية بقدر الامكان من حلم السياسى بأنه فادر على أن يعد 
لجميع بكل شىء: وكانت هذه حقنًا استراتيجية كل من موسولينى وهتلر إلى أن 
دعما قوتهما. وحددت الاسترائيجية ماهية الفلسفة: يجب أن تكون صورة رفيعة 
من المثالية تخالف المادية الماركسية؛ ويجب أن تصم الليبرالية يآنها حكومة 
أغنياء: أنانية؛ وغير محبة للوطن؛ ومقابل الحرية والمساواة والسعادة يجب أن 
تضع هذه الفلسفة الخدمة والتفرغ والنظام؛ ويجب أن تقرن النزعة الدولية 
الجين والافتقار إلى الشرف؛ ويجب بالطبع أن تدين الديمقراطية البرلمانية 
باعتبارها عقيمة وضعيفة وتسير فى طريق الانحلال. ولما كانت سياسة كهذه 
تعتبر غير واقعية بالاستناد إلى أى أساس معقول؛ لهذا يجب أن تضخم من شأن 
الوجدان والإرادة باعتبارهما أرقى من الذكاء. وبهذا فإن نفس الغرض كان 
يخدمه ادعاء الفاشية أنها تملك فراسة العبقرية السياسية, وادعاء الاشتراكية 
الوطنية أنها تملك غرائز النقاء العنصرى الصحية:؛ دون أية علاقة منطقية. فى 
مجتمعات نهكتها الحرب ونهكها الكساد والتضخم: كانت الفلسفتان دعوات 
عاطفية إلى غمر المصالح الخاصة فى مهمة بناء القوة الوطنية. 
تحت اسم الاشتراكية البروسية كانت الفكرة عن اشتراكية قومية؛ فكرة 
مألوفة فى ألمانيا فى أى وقت بعد نهاية الحرب العللمية الأولى!"). وأدخل 
موسولينى فى ميثاق العمل الإيطالى الذى أصدره فى عام 1911 مبدأ «العمل من 
أجل الخير العام». إن غايات الأمة الإيطالية أسمى من غايات الأفراد الفرديين 
الذين تضمهم:. «العمل فى جميع صوره.. واجب اجتماعى». للإنتاج «غرض واحد 
هو رفاهية الأغراد وتنمية القوة الوطنية». وذكر هتلر الغرض من الجمع بين 


ا 


الوطنيين والاشتراكيين عندما كون حزيه. فقال: «إن ألمانيا فى 151/8 كانت شعبًا 
ممزمًا إلى جزأين: جزؤها القومى الذى يضم طبقات الذكاء الوطنى؛ جبان 
وعاجز لآانه لا يجرؤٌ على مواجهة هزيمته فى الحرب». ومن جهة أخرى فالكتلة 
الكبيرة من الطبقة العاملة والمنتظمة فى سلك الأحزاب الماركسية «ترخض عن 
وعى أى تنمية تللمصالح الوطنية»: إلا أنها «تضم فوق كل شىء تلك العناصر من 
الأمة والتى بدونها يكون البعث الوطنى أمرًا لا يمكن التفكير فيه ومستحيلاً». 
والهدف الأسمى من الحركة الجديدة تأميم الجماهير «استعادة غريزتنا القومية 
فى المحافظة على الذات». 


هذه المحاولة لضم أهل الأمة كلها بالقضاء على كل تنافس بين المجموعات 
والمصائح: وحشد جميع موارد البلد وراء حكومته. سارت فى ظل الظروقف 
السائدة فى اتجاه واحد. الشرط الوحيد الذى يغطى على المصائح الاجتماعية 
والاقتصادية المتباينة فى أمة حديته. هو الاستعداد للحرب. ومن ثم كانت الفاشية 
والاشتراكية الوطنية: من حيث الجوهر. حكومات حرب: واقتصاديات حرب» 
أقيمت لا كضرورات لمواجهة أزمة قومية طارئة: ولكن كنظم سياسية دائمة. ففى 
موقف لم يكن فيه الاكتفاء الذاتى القومى مشروعًا عمليًا بالنسبة إلى النظام 
السياسى فى أوروياء كان معناهما تجنيد الموارد الوطنية من أجل العدوان 
الإمبريالى ضد الشعوب الأآخرى وتنظيم الشعبين الإيطالى والألمانى للتوسع 
الإامبريالى. يجوز التسليم بأن وراء هذا كان يمكن وجود غرض يناء محتمل؛ 
إحلال نظام سياسى ومجتمع حديث الطابع محل البلقنة القائمة فى وسط 
أوروبا. ولكن ادعت كل من الفاشية والاشتراكية الوطنية أن الشكل الفعال الوحيد 
من اندولية ‏ على حد عبارة شبنجلر: «ليس بالتفاهم أو التنازل؛ ولكن بالانتصار 
والإبادة»: أو كما قال موسولينى فى عشية الحرب الحبشية: «يجب أن تتركز حياة 
الشعب السياسية والاقتصادية والروحية؛ كلها على تلك الأشياء التى تتكون منها 
ضروراتنا العسكرية». إن الأغراض الإمبريالية بشكل سافر ووحشية الأساليب 
انتى استخدمها هتلر بوجه خاصء كانت من نوع يضمن نفور العالم المتمدين من 
آلمانيا وإيطاليا. 
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الدولية: المناخ الفلسفى للرأى 

إن فلسفة غرضها السياسى العاجل التوسع القومى بطريق الحرب يجب 
بالضرورة أن تكون فلسفة مغامر: ولكن لا يمكن يأى حساب عافل للميزة الفردية 
أو الفائدة القومية الملموسة: أن تجعل مثل هذا الغرض مقيولاً فى الظاهر. يجب 
أن تضفى قيمة خفية بدلا منها محسوبة. على العظمة القومية؛ أى هدف بعيد 
وبراق من «قدرة الخلق» الوطنية تعمل فى آن واحد على التخفيف من هواجس 
الفرد الأخلاقية وإقناعه بأن يتقبل النظام والبطولة كغايتين ليس ثمة حاجة إلى 
تحديد غرض عقلى لهما. وبعبارة أخرى يجب أن تجعل الإرادة والعمل يدهيين لا 
يحتاجان إلى تبرير. لم يغتقر فكر القرن التاسع عشر إلى آفكار تسهم فى مثل 
هذه الفلسشة. ولقد وصف أعداء الفاشية والاشتراكية الوطنية بوجه عام هذه 
الجركات بآنها «ثورة ضد العقل»: وهذا الوصف برره تماما من وضعوا تظريات 
هده الثورة؛ إذ كانت كتاباتهم ملأى بتآكيدات عن أن «الحياة» تسيطر على العمل» 
وآن العقل ليس الذى يسيطر على الحياة؛ وآن الأفعال العظيمة فى التاريخ لم 
ينجزها الذكاء؛ وتكن أنجزتها الإرادة البطونية؛ وأن الشعوب لا يحافظ عليها 
الفكر: ولكن تحافظ عليها غريزة القطيع: أو يحافظ عليها وجدأن عنصرى 
موجود بالفطرة فى دمائها: وأنها ترتفع إلى مكان العظمة حين تتغلب إرادتها فى 
الوصول إلى القوة على العقبات المادية والمعنوية التى تواجهها . وكذتك كائوا 
بصورة متسقة يمثلون الرغبة فى السعادة على أتها دافع يستحق الازدراء بالمياس 
إلى البطولة والتضحية بالذات» وإلى الواجب والنظام. وكانوا يمثلون المثل 
الديمقراطية عن الحرية والمساواة. والحريات المدنية والسياسية التى يوغرها 
الحكم الدستورى والتمثيلى : على أنها بقايا عقا عليها الرّمن من المذهب العقلى 
الفلسفى الذى بلغ ذروتة فى الثورة الفرنسية . كان «المذهب العقلى المجدب» هو 
المصطلح المعتاد المشوب بالازدراء؛ والذى به وصفت الفاشية والاشتراكية الوطنية 
جميع النظريات السياسية المنافسة: سواء أكانت ليبرالية أم ماركسية. كانت 
اللامعقولية الفلسفية قد كونت عرقًا مستمرا فى الفكر الأوروبى على امتداد 
المرن التاسع عشر: ٠‏ وبرغم أن الفاشية والاشترا تراكية الوطنية كانتا أقل شهرة من 
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الناحية الفلسفية إلا أنهما سعتا باستمرار إلى دعم مكانتهما عن طريق الزعم 
بأن بينهما وبين هذا العرق صلة من القربى. كقاعدة كانت اللامعقولية هامشية 
بمعنى أنها كانت تستهوى الفنانين ورجال الأدب بدلا من العلماء والدارسين 
الأكاديميين: وكانت نقدية بمعنى أنها كانت تعكس حالة مزاجية من السخط وسوء 
الكنظيم: ونادرًا ما كانت المجتمعات المصنعة الحديثة موطنًا ملائمًا للفنانين أو 
الغيبيات. لقد ولدت اللا معقولية من التجرية التى بينت أن الحيأة هى من 
الصعوية والتعقيد والقابلية للتغير بحيث لا يمكن فهمها؛ وأن الطبيعة تسوقها 
قوى مظلمة وخفية وغامضة بالنسبة إلى العلم؛ وأن المجتمع الذى يصطبغ بطابع 
الأعراف مجتمع جامد وسطحى بصورة لا يمكن إحتمالها. وعلى ذلك فمقابل 
الذكاء وضعت اثلا معقولية مبداً آخر يتمثل فى الفهم والعمل. قد يكون هذا 
قراسة العبقرية؛ أو دهاء الغريزة الصامت أو تأاكيدية الإرادة والفعل. ومهماأ 
وصفت هذه القوة فهى تناقض العقل باعتبارها خلاقة بدلا من نقدية: وعميقة 
بدلاً منها سطحية: وطبيعية بدلاً من عرفية: ولا يمكن السيطرة عليهاء وشيطانية 
بدلا من أن تكون مرتبة. إن وزن الأدلة فى صبر والبحث التنسيقى عن الحقيقة: 
فضائل برجوازية هى دون كرامة العبقرى أو القديس. 

ويرغم أن لا معقولية من هذا القبيل نادرًا ما تضمنت أية معان سياسية أو 
اجتماعية إيجابية: فإنها جمعت بين اتجاهين كاناء فى آن واحد؛ متعارضين 
منطقيًا ومتطابقين عاطفيًا. كانت عبادة الجماعة أو الشعب أو الأمة: وكانت 
عبادة البطل أو العبقرى أو الرجل العظيم. وأحيانًا تصورت الجماعة فى صورة 
جماعية باعتبارها حاملة الحضارة ومصدرهاء ومن روحها يخرج بصورة خفية 
الغن والأدب؛ والقائون والحكم: والأخلاق والدين: وكلها تحمل الصفات الروحية 
للروح القومية. وفى ألمانيا بوجه خاص كانت عبادة الجماعة 016/ خصية مميزة 
للرومانسية الأدبية. فقبل الثورة الفرنسية بوقت طويل فرق هردر بين الفكر 
الشعبى الصادق» والمعقولية الاسمية التى اتصفت بها حركة التنوير والإنجليزية. 
وكانت عبادة الجماعة ااه/ا متضمنة فى التمجيد الواعى لفن العصور الوسطى؛ 
على نقيض: كلاسيكية القرن الثامن عشر الكاذبة؛ وفى بعث التقدير للشعر 


كال 


الشعبى. والموسيقى الشعبية. وفى «النزعة الألمانية» التى تتسم بها نظريات 
التقدير القانون الدستورى والسنن السياسية. وبوصف «الجماعة» بأنها خالقة 
الثقافة. جرى التصور بأنها تتصرف بصورة جماعية بدلا من أن تتصرف 
بالابتكار الفردى. إلا أن نفس هذا الاتجاه الفردى للفكر قد يتخذ أشد صور 
المذهب الفردى تطرفاء نظرًا لأن ما هو عظيم حمًا فى الفن أو السياسة غالبا ما 
جرى تصور آنه من خلق الأبطال: أو العقول النادرة التى تخرج من وقت لآخر من 
روح «الجماعة». وكانث عبادة الأبطال صفة حقيقية من صفات الفكر الرومانسى 
من كارليل ونيتشه إلى واجنر وستيفن جورعا'). وفى هذه الصورة من المذهب 
الفردى كان احترام «الجماعة:؛ بصفتها الجماعية مرتبطًا على نحو غريب 
باحتقار للجماهير بصورتها الفردية إن فردية. البطل هى نقنيض مذهب المساواة 
الديمقراطى. إن البطل يزدرى ما تنطوى عليه الحياة البرجوازية المنظمة من 
فضائل مستمدة من مذهب المنفعة ومن النزعة الإنسانية, وهو يكن احترامًا 
مصحويًا بالتشاؤم للرغد والسعادة. وهو يعيش عيشة مليئة بالأخطار. وفى 
النهأية يلقى نكبة محتومة. إنه الأرستقراطى الطبيعى الذى تدفعه إلى الخلق: 
القوى الشيطانية التى تشتمل عليه روحه هو؛ وبعد أن يكون قصور العقول العادية 
قد حطمه فإن التنأس يعبدونه. 

كان شوبتهاور ونيتشه هما المصدر الفكرى لهذا النوع من الفكر اللا عقلانى 
فى فلسفغة القرن التاسع عشر. فكان شوبنهاور يرى وراء كل من الطبيعة والحياة 
البشرية نضال قوة عمياء دعاها «الإرادة»: أى سعى لا نهاية له وبدون غرض: 
ومجهود لا يستقر ولا معنى له يرغب فى كل الأشياء ولا يرضى بشىء: يخلق 
ويحطم ولكن لا يصل إلى شىء أبدا. فى هذه الدوامة من القوة اللا عاقلة فإن 
الذهن البشرى فقط هو الذى يبنى جزيرة صغيرة من نظام ظاهر يقف فيه وهم 
المعقولية والفرض فى وضع معرض للتهديد . وكان تشاؤم شوبنهاور مبنيًا على 
إحساس باطنى معتوى بغرور الرغبات البشرية فى عالم كهذاء وضآلة المجهود 
البشرى. وانعدام أمل الحياة البشرية. وعلى الخصوص كان متأصلاً فى احتقار 
فيم وفضائل الماديين الصغيرة؛ وخمول وقناعة ورضا المغمورين والدهماء. معن 
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يتخيلون آنهم يستطيعون أن يريطوا قوى الحياة والحقيقة الواقعية يقواعد العرف 
والمنطق. واعتقد شوبنهاور وئيس بدون حق تماماء أن هذه الكبرياء الروحية 
الحاسرة البصر متجسدة فى منافسة هيجل. ومقابل منطق التاريخ أقام فدرة 
العبقرى والقنات والقديس الخلاقة. ممن يتحكمون فى الإرادة: لا بالسيطرة 
عليها: ولكن بإنكارها. إن أمل النوع اليشرى لا يكمن فى التقدم ولكن فى الفناء؛ 
فى الإدراك بأن النضال والإنجاز أوهام؛ وتصور أن هذا التحرر يتحقق عن طريق 
الزهد الدينى أو تأمل الجمالء الذى هو الشعور بدون الرغبة. كان شوبنهاور 
يستمد أخلاقية الحياة اليومية من الشفقة: من الإحساس بأن معاناة الأئم 
حتمية. وأن جميع الناس فى جوهرهم متساوون فى شقائهم. 
هذا المزج الغريب بين اللامعقولية والنزعة الإنسانية: أو بين الإرادة.والتأمل: 
فخصمه ئيتشه:؛ إن لو كانت الحياة والطبيعة مجافيتين للعقل حقيقة لوجب تأكيد 
اللإامعقولية أخلاقيا: ؛ وكذلك عقليًا. وإذا كان الإنجاز عديم المعنى: وبآى معنى 
خلاف أن الطبيعة الب لبشرية مدفوعة بطريقة عمياء ء ليدل الجهد؛ قلا يستطيع 
الكل إلا أن يقبلواء وأن يقبلوا فى ابتهاج إن آمكنء الكدح, مكان الإنجاز: قالقيمة 
تكمن فى التضال؛ بل وفى نفس قنوط النضال. فالقوى الباطنية التى تنطوى 
عليها الشخصية هى تاأكيد الحياة والإرادة فى الحصول على القوة؛ وليست هى 
اتلشفقة والإتكار . ووافق نيتشه على أن الشخص العادىء والخاملء والمناقق: 
جديرون بالازدراء كما سيق لشوينهاور القولء: وتكن البطلء وليس القديس؛: هو 
الذى يتسامى فوقهم. ومن ثم يجب «تحويل قيمة: جميع القيم الأخلاقية: 
فالاعتراف بالتفوق ق الفطرى مكان المساواة: وأرستقراطية الشخص الحيوى 
والقوى مكان الديمقراطية؛ والصلابة والكبرياء مكان الخنوع المسيحى والإنسانية: 
والحياة البطولية مكان السعادة: والخلق مكان الانجلال ‏ هذه حماء وكما أصر 
نيتشه؛ ليست فلسفة للجماهير آو بالأخرى إنها تضع الجماهير فى مكانها 
سركي بلقي ازا كائنات من مرثية أدنى غريزتها الصحية أن تتيع زعيمها. 
ويمجرد أن تفسد هذه الغريزة الصحية؛ قلن تخلق الجماهير سوى أخلاقية 
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انحطاط شأنهاء ولكنه بتعبير أصح سم يارع. واختراع وليد الدهاء الخانع: لبث 
العقم فى قوى الخالقين. إذ ما من شىء يكرهه آو يخشاه الرجل العادى أكثر مما 
تتصف به الأصالة من قدرة على إحداث الانقسام. والصورتان الكبيرتان اللتان 
تتجسد فيهما مثل هذه الأخلاقية العبيدية وجدهما نيتشه فى الديمقراطية 
والمسيحية. كل منهما بطريقتها هى تأليه للتفاهة ورمز للاتحلال. وأغار نيتشه 
على المعاجم بحثًا عن مصطاحات العنف يصف بها بطله أو السويرمان: «الوحش 
الآشقر الكبيره الذى يطأ المعارضة يقدمية:؛ ويزدرى السعادة؛ ويخلق القواعد 
الخاصة به. ولكن ما حبب فلسفته إلى نفوس الثوريين من جميع الأنواع: وخاصة 
الشباب منهم كان الاتهام الذى وجهه إلى ما يتصف به البرجوازى الحديث من 
نزعة مادية وفظاظة. 

وبرغم بعض تشابه واضح بين أفكار نيتشه وفلسفة الفاشية والاشتراكية 
الوظنية, فالعلاقة بينهما ليست بالبساطة التى غائيًا ما اقترضت. غاليًا ما مال 
النماد إلى أن يروا فيه المصادر التى استمدت منها بصفة خاصة أفكار الحركتين. 
ولم يكن الفاشيون والاشتراكيون الوطنيون على غير استعداد للتسليم بهذا 
الاشتقاق؛ من جهة لأن بعض الصلات حقيقية: بل وربما لآنهما كانتا يحاجة إلى 
سممعة كاتب كبير تيكمل إتتاجهما الأذبى الذى لم يكن فى الحقيقة هَمكاوًا جداء 
لم يكن موسولينى ولا هتلر بمن ينفر من أن يعتبر سويرمان: وكلاهما أحس فى 
إخلاص بازدراء للجماهير التى كانا يقودانها. بل وصرحا فى الوافع بازدرائهما 
لها. وكلاهما كان يمنتطيع أن يجد فى «تحويل قيمة القيم» عبارة أكثر تأدبًا 
لوصف السخرية الأخلاقية. لم يصب الفاشيون والاشتراكيون الوطنيون ‏ على 
حد سواء ‏ بصورة مناسبة فى دور «البرابرة الجدد». ولم تهذبهم الحضارة الميالغ 
فيها أو الهواجس الأخلاقية: وكلا الفريقين أذاع عن نفسه أنه مخلص حضارة 
آخذة فى الانحلال. وشاركوا نيتشه فى كراهية مخلصة للديمقراطية والمسيحية. 
لكن تعين عليهم من نواح مهمة أن يستخدموه بحذرء ولا يمكن تداول كتاياته 
بأمان إلا فى مجموعات مختارة بعناية. إنهم لقلة من الكتاب فى القرن التاسع 
عشرء أولتك الذين كائوا بمثل هذا الازدراء للقومية التى اعتبرت لا تزيد قليلاً 


1/4 


على تعصب مبتذل. كان افتخار نيتشه الرئيسى هو فى كونه «أوروبيًا طيباء. وما 
من كاتب ألمانى انتقد بمثل هذه المرارة ألمان الإمبراطورية الثانية: الذين وصفهم 
بأن «فيهم روح العبيد». ويحتاجون ‏ حسب ظنه ‏ إلى مزيج من الدم الصقليى 
ليكون فيه خلاصهم. كانت فترات التاريخ الأوروبى الوحيدة التى أعجب بها 
نيتشه: النهضة الإيطالية وفرنسا فى عهد لويس الرابع عشر. وأخيرًا. وبرغم أنه 
قال أشياء خشنة عن اليهود: لم يكن معاديًا تمامًا للسامية. لقد وصف اليهود 
ذات مرة بأنهم «أقوى وأصلب وأنقى جنس يعيش الآن فى أوروباء!*). وما من 
اشتراكى وطنى استشهد بعبارة نيتشه المأثورة. حاهء طعاة أؤواعط بصلعة تاعقاباع0 أن 
نع ع5 أناع0 . 

كاد المذهب اللا عقلى عند شوبنهاور أن يكون أخلاقيًا تمامًا فى مضمونه 
وغرضنة. غير أنه كانت فى فلسفة القرن التاسع عشر اتجاهات أخرى تقوض 
اعتقادًا بأن العلم يمكن أن يوفر مصدرًا للحقيقة يطمأن إليه. وغالبًا ما ادعى 
هذا الاتجاه أن له علاقة بعلم الأحياء: أى بفكرة أن الملكات العقلية نشأت خلال 
التطور العضوى ويذا فلها قيمة منفقعية فحسب. وكأن الفيلسوق الفرنسى هنرى 
برجسون أشهر من وضح مثل هذه النظرية. فعلى عكس عبارات نيتشه الجامعة 
فى التأويل والتعليل: كان المذهب اللا عقلى عند برجسون استخداما تنسيقيًا 
للعقل كى يقوض العقل؛ ونقدًا على درجة عالية من الذكاء لادعاءات الذكاء 
العلمى بأنه مصدر الحقيقة: كان كتاب برجسون «التطور الأخلاقى»: من حيث 
الجانب النقدى منه: تحليلاً أراد به أن يبين أن العقل عامل فحسب فى التكيف 
البيولوجى؛ وبذلك فإن له استخدامًا أداتيًا فحسب فى السيطرة على بيئة 
الإنسان. إن وظيقة العلم هى المنفعة بدلا من الوصول إلى الحقيقة. غير أن هذا 
النقد إنما اقتصر على تمهيد الأرض. فقد كان غرض برجسون الرئيسى أن 
يظهر أن الذكاء خادم «قوة الحياة» أى أنه دافع كونى غامض لا يختلف عن الإرادة 
عند شوبنهاور أو «اللا شعور» عند هارتمان. الوجدان فقط يستطيع أن يدرك 
العالم بشكل مباشرء على ما هو عليه حقيقة ‏ قوة خلاقة لا يمكن وصفها ولا 
التنبؤ بها وتسمو على المعقولية. ظن برجسون أن العقل موهوب بالفطرة بمثل 
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هذا الوجدان. ويمت بصلة القربى إلى الغريزة وأعمق من العقل جذورًا فى 
الحياة: ولكنه ضامر فى التطور البشرى بفعل إسراف الإنسان فى الاعتماد على 
الذكاء. وتخيل أيضا أن القوى الوجدائية يمكن استعادتها وجعلها أداة منتظمة 
لبلوغ الحقيقة الميتافيزيقية؛ ولكنه كان عاجرًا تمامًا عن القول بما يمكن أن تكون 
عليه أساليب الوجدان. والحقيقة أن التجاءه إلى الوجدان كان. ببساطة؛ دعوة إلى 
نوع من الصوفية المستمدة من مذهب الحيوية: فى علوم الأحياء والنفس. فضلاً 
عنه فى الفلسشة. 


الفلسفة أسطورة 

ظلت اللا معقولية الفلسفية حتى حوالى ختام القرن التاسع عشر. ذات علاقة 
يسيرة أو غير ذات علاقة بالسياسة. غير أن جورج سوريل حاول فى كتابه 
«تأملات فى العنف» (0)1508') أن يستخدم فلسفة برجسون استخدامًا مباشرًا 
ظل سوريل وقشًا طويلاً يوجه نقدًا عنيمًا إلى «أوهام التقدم» والديمقراطية, 
وكانت اشتراكيته السندكالية أوثق صلة بالفوضوية الفلسفية منها بالماركسية. وإن 
احتفظ يبعض عناصر لآخيرة: وخاصة النضال الطيقى وآثار مذهب مثالى فى 
التطور كان قد نقله ماركس عن هيجل. قال سوريل إن الرأسمالية عند ماركس 
تتصرف تصرف «اللا شعوره عند هارتمان؛ فهى قوة عمياء ولكنها ماكرة تيتدع ‏ 
دون قصد منها ‏ أشكالاً من الحياة الاجتماعية أعلى. واعترف سوريل بحق أن 
«القوة الحيوية» التى تحدث عنها برجسون تنتمى إلى نفس التقليد الفلسفى الذى 
كان مناقضا من حيث المبدأ لاعتقاد هيجل فى منطق كلى للتاريخ. ومن ثم يمكن 
استخدامها لتنقية ماركس من كل آثار الجبرية الاقتصادية أو تنقيتها فى الواقع 
من أية نظرية تعزو التنبير الاجتماعى إلى أسباب عاقلة؛ تاركة النضال الطبقى 
كمظهر يدل على «العنف» الخلاق الصرف من جانب البروليتاريا. كذلك نظرًا لأن 
الوجدان عند برجسون فراسة مياشرة فى أعماق التطور الخلاق. فإن فى 
الإمكان استخدامه ليقدم فلسفة للثورة. وفى وسع فلسفة كهذه أن تبرر العمل 
المباشر والإضراب العام (بخلاف العمل السياسى الذى كانت تدعو إليه الأحزاب, 
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الاشتراكية الماركسية) اللذين كانا دائمًا أدوات رئيسية فى يد الاستراتيجية 
السندكالية. وعلى ذلك أصبحت الفلسفة الاجتماعية بالنسبة إلى سوريل 
«أسطورة»»: أى رؤية أو رمرًا لتوحيد العمال وإلهامهم فى تضالهم ضد مجتمع 
رأسمالى. ولقد اعتقد أن جميع الحركات الاجتماعية الكبرى. كالمسيحية مثلاً: 
تحققت عن طريق السير وراء أسطورة: وتحليل أسطورة أو السؤال عما إذا كانت 
حقيقية ‏ وحتى السؤال عما إذا كانت عملية ‏ يقول إن هذا عمل لا معثى له. ذلك 
أنها فى جوهرها صورة تستطيع أن تستحث الشعور: وذلك يهيئ التماسك والدائع 
لإطلاق سراح الطاقة الثورية. ليست النلسفة السياسية مرشدًا عاقلا إلى العمل؛ 
ولكنها إثارة التصميم الملتعصب والإخلاص الأعمى. واعتقد سوريل أن الإضراب 
العام أسطورة يمكن أن تلهم حزيًا بروليتارياء ولكن بينما لم يكن هذا ذا أثر فعال 
جداء فإن فكرته عن أن الفلسفة الاجتماعية يجب أن تكون نوعا من أسطورة: هذه 
الفكرة أصبحت خصية مميزة لاسند كالية الثورية. فى هذه الحركة كان موسولينى 
يعمل سنوات يوصفه مهيجًا ومحررًا صحفياء وقدم عرضنًا مطولاً للترجمة الإيطالية 
لكتاب سوزيل فى عام وهكذا أصبح مفهوم الفلسفة كأسطورة اجتماعية: 
جز من الفاشية؛ وإن لم يكن سوريل نفسه فاشيًا قط. 

وإذ تصور الفلسفة على أنها أسطورة: تكون رؤية للحياة ولكن لا تكون خطة؛ 
وأقل من هذا فهى ليست نظرية تعتمد على العقل. والأحرى أنها إطلاق سراح 
غرائز متاصلة فى أعماق شىءء موجودة بالفطرة فى «قوة الحياة» ذاتهاء أو فى 
«دم» أو «رؤح» الشعب. ولقد قال موسولينى فى خطاب بنايلى فى عام 1577 وهو 
يستخدم كلمات واضح أنها كانت صدى لسوريل: 

لقد خلقنا أسطورتنا. الأسطورة عقيدة. إنها انفعال. ليس من الضرورى أن 
تكون حقيقة وافعية؛ إنها حقيقة واقعية بحكم أنها منبه وآمل وعقيدة؛ وهى 
الشجاعة. وأسطورتثا هى الأمة؛ وآسطورتنا هى عظمة الأمةل"!. 

هذه الأسطورة الفاشية التى أنشأها القوميون الطليان من أمثال ألفر يدو 
روكو. هى أن إيطاليا الحديثة هى الوريثة الروحية للإمبراطورية الرومانية: 
واقترح روكو ما لا يقل عن كتابة التاريخ الأوروبى من جديد ليبين أن الديمقراطية 
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هى ذروة الانحلال والفوضى اللذين بدآ بسقوط روما . وكانت الفكرة الليبرالية 
عن الحقوق الفردية آخر خطوة فحسب فى طرح الفكزة الرومانية عن حق 
وسلطة الدولة جانيًاء وكانت على حد قول روكو نتيجة تدفق «النزعة الفردية 
الجرمانية». ولكن: حتى فى عصور الانحلال الوطنى المظلمة, ظلت إيطاليا 
متعلقة بتراث روماء لأن الليبرالية غريبة عن «العقل اللاتينى». وغرض الفاشية 
«إعادة الفكر الإيطالى فى مجال المذهب السياسى إلى تقاليده الخاصة به؛ التى 
هى تقاليد روماء!”). لا يكاد يمكن انتقاد تفسيرات روكو المثيرة للدهشة: 
لإيطاليين بارزين من أمثال توما الأكوينى وماتزينى: نظرًا لآنها مثار «العقل 
اللاتينى» الوجدانية؛ لا يكاد من الضرورى القول بأن فكرته عن «النزعة الفردية 
الجرمانية» لم تبق على قيد الحيأة بعد تحالف موسولينى مع هتلر. 

نم تكن هناك بالطبع علاقة مباشرة كهذه بين هتلر وسوريل كالتى كانت بين 
سوريل وموسولينى: ولكن هذا لم يكن ضروريًا؛ فقد وجد هتلر نموذجا فى 
موسولينى والأسطورة الفاشية. إن ن المعتى انذى قصده من كلمة عمناباةداءقمةااءث1ا 
التى لا يكاد يمكن ترجمتها والواردة فى كتاب «كفاحى»: يقرب من نفس الشىء 
فخ القاحية العملية. لا تقبل «الفكرة عن الحياة» التساهل أيداءإنها تطالب بأن 
تكون موضع القيول الكامل والمطلق وباستبعاد كل فكرة بديلة؛ إنها متعصبة 
كالدين: وتجارب خصومها بكل وسيلة تتاح لها. وهى لا تجادل فكرة معارضة لها: 
ولا تسلم بأية صلاحية للأخيرة ولكنها دجماتية ومتعصبة تماما. ومن ثم تهيئ 
«الأساس الروحى» الذى بدوثه لا يمكن أن يكون البشر بقدر من القسوة والجرأة 
اللازم نكسب معركة الحياة. إن الحياة فى أساسها معركة حتى اموت بين «أفكار 
عن الحياة». 

لا يستطيع سلاح القوة الغشوم الذى يستخدم بصورة مستمرة ويلا رحمة؛ أن 
بعهد الطريق إلى القرار الذى نصالح الجانب الذى يؤيده. إلا فى النضال بين 
فكرتين عن الحياة. 

هذا «الأساس الروحى» وفره فى الاشتر تراكية الوطنية «الجنس: 8868 أو «الدم 
والترية» الذى لعب فى ألمانيا نفس الدور الذى لعبته فى إيطاليا أسطورة روما 
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الإمبراطورية. وبرغم ما بنى حوله من واجهة مهيبة من البيولوجيا الكاذبة 
والأنئروبولوجيا الكاذبة: فقد كان منيعًا ضد الثقد العلمى بمثل ما كان تنقيح 
روكو للتاريخ الأوروبى منيعا لا ينفذ إليه النقد التاريخى. وإنا لعي 
لصوت سوريل فى استخدام الفرد روزئيرج لكلمة «أسطورة: فى عنوان كتابه 
«أسطورة القرن العشرين». 

ليست حياة الجنس أو الشعب فلسفة نشأت يطريقة منطقية؛ ومن ثم ذهى 
ليت عمليةوققا لقوانين طبيعية. 2 تركيب وتأليف حَمى أو نشاط للروح لا 
يمكن تفسيره بطريق الاستدلال العقلى؛ أو جعله مفهومًا عن طريق إظهار العال 
والمعلولات... فى الملجآ للخ أكون كل خاسيفة جاوز جدود النقد الصورى 
العاقل. معرفة يقدر ما تكون إثيانًا (كتماممعا!ء 8) إِقَمامًا وفحدا وغنصريًا: ٠‏ إتبانًا 
لقيم الخلق/"'). 

إن صوت نقاء الدم أعلى من العقل أو الحفيقة. 


الغاشية والهيجيلية 

ل عملية تمثيل الفاشية والاشتراكية الوطنية فى اتلامعقولية الفلسفية؛ 
كسكتعي نظرا خاصًا إلى علاقتهما بالهيجلية: فلأسباب عدة كان هذا موضع 
الكثير من الخلط. فأولاء كان ثمة اتجاه خاطيّ فى صفوف الكتاب الإنجليز 
والأمريكيين إلى أن يقرنوا بنظرية هيجل فى الدولة أية نظرية سياسيةا'"' 
ترفض وجهة نظر فردية النزعة وليبرالية بوجه عام. وثانياء عندما قرر 
موسولينى أن فاشيته تحتاج إلى أن تكون موضع الاحترام من الناحية الفلسفية» 
حاول أن يربطها بصورة من الهيجلية كانت منذ وقت طويل موجودة فى إيطاليا. 
وفى ألمائيا من جهة أخرى: فإن الكتاب الذين حاولوا إخراج فلسفة للاشترا 
الوطنية. إما أنهم تجاهلوا هيجل؛ وإما أنهم رفضوه صراحة كما فعل روزنبرج. 
وفضلاً عن هذا كان نقاد الاشتراكية الوطنية الألمان يعتبرونها فى العادة النقيض 
نكل ما دافعت عنه الهيجلية فى سياسة القرن التاسع عشر الألمانية!؟١).‏ وتتعقد 
المسألة بفعل علاقة كل من الفاشية والاشتراكية الوطنية بالماركسية التى كانت 
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هيجلية بصورة صادفة. إن جز من ووب التباين هذه يكمن فى حاليقة أن مأ 
يدعى «فاسفة» موسولينى قد أنتجتها انتهازية صرفة لم تؤثر فيها كثيوا الآأمانة 
الفكرية. غير أن هناك اختلافات حقيقية بين إيطاليا والمانيا أثرت فى الموقف 
الذى يمكن أن يتخذه الفريقان من هيجل. 
أما أن مذهب هيجل كان بوجه عام لا يتفق كلية مع أية فلسفة يمكن وصفهاأ 
يآنها أسطورة: معي 00 الذى لا يحتاج معه إلى إقامة الحجة عليه. قمد 
أعلنت الهيجلية أنها منطق للتا ريخ: وكان المفروض فى المنطق أن يبين أن أى تطور 
تاريخى هو تطور عاقل وواجب بالمعنى الدقيق. وطلع هيجل بالحجة المأثورة ضد 
الاعتقاد بأن التاريخ يسيطر عليه أو حتى يؤثر فيه كثيراء الأبطال؛ أو ما دعاه 
روكو «وجدانية العقول الكبيرة النادرة»» ؛ ومن هذه الناحية فإن نسل الهيجلية 
الحديث هو مادية ماركس الديالكتية. ولكن تعين على كل من الفاشيّة والاشتراكية 
الوطنية أن تبدوا كعدوين للماركسية؛ كما كانتا عدوين كذلك للييرالية البرلمانية. 
كان من الضرورى عند ختام الحرب العالمية الأولى التأكيد فى كل من إيطاليا 
وأمانيا بأن الأمة تستطيع عن طريق عمل صرف من أعمال الإرادة أن تسمو على 
النقص فى الموارد المادية؛ وتعين كلا الطرفين أن يهزم نقابات العمال الماركسية. 
ومن جهة أخرى:؛ كان موسولينى لوفت طويل محررًا ومنظمًا للسندكالية الثورية 
التى لم تكن معادية بشكل سافر للماركسية: وأعجب هتلر بأساليب المهيجين 
الاشتراكيين فى إثارة الغوغاء: وحاكاها. وواصل كلا الرجلين ذلك النوع من 
التكتيك السياسى ووصلا به إلى حد الكمال. ولكن محاولة موسولينى استخدام 
هيجل ضد ماركس كان سخيفًا إلى أبعد حدء من الناحية الفلسفية: ولم يطلق 
هتلر قط على مذهبه العنصرى أنه نظرية فى الدولة. كانت كل من الفاشية 
والاشتراكية الوطنية. شأنهما شأن الهيجلية: قومية بالطبع؛ ولكن هذا تضمن 
0-6 من الوحدة القلسفية. فبحلول الربع الأول من القرن العشرين كانت 
لوطنية القؤومية شعورًا يكاد يكون كليًا وشاملاًء وغالبًا ما كان القوميو 
المسعورون من جميع الأنواع معادين لليبرالية ومن أصحاب التزعة العسكرية. 
وعندما قرر موسولينى أن الفاشية فى حاجة إلى فلسفة؛ عهد إلى ما يظهرء 
بالمهمة إلى جيوفائى جنتيلى: الذى كان لوقت طويل مرتبطًا بمدرسة إيطالية من 


بنرا 


مدارس الفلسغة الهيجلية؛ شأنه شأن بنيديتو كروتشى 006 م0أعلنعلت 13 وكانت 
تحت يد جنتيلى نظرية هيجل فى الدولة: وإذ لم يتوافر له الوقت الكثير فإنه 
استخدمها. وأخذ موسولينى ما قدمه إليه جنتيلى؛ وكانت النتيجة أن زعمت 
نظرية الفاشية الإيطالية أنها نظرية فى «الدولة» وتفوقها وقداستها وشمولها 
الكلى. وأصبح شعارها: 

كل شىء للدولة؛ لا شىء ضد الدولة: لا شىء خارج الدولة. 

ونا كان موسوئينى قد أصبح الآن مسيطرًا على الحكومة, لهذا كان من السمهل 
التسوية بين سلطة الدولة وسلطة الحزب الفاشى. ونظرًا لأن الدولة تجسيد 
دشكرة أخلاقية» أمكن تقديم الفاشية باعتبارها صورة من المثالية السياسية 
الرفيعة على خلاف ما يعلنه الماركسيون من ماديتهم: وكمفهوم أخلاقى أو دينى 
عن المجتمع على نقيض كل من النضال الطبقى والليبرانية السياسية التى وصفت 
بأنها أنائية ومعادية للمجتمع. كان هذا فى الحقيقة الخط الذى اتخذه موسوليتى 
فى مقاله المنشور بداثرة المعارفا"'). 

تؤمن الفاشية الآن ودائمًاء بالقداسة والبطولة أى بالأفعال التى لا يؤثر فيها 
دافع اقتصادى مياشر أو غير مباشر. وإذا انكر المفهوم الاقتصادى عن التاريخ: 
وهو النظرية التى ‏ طبمًا ‏ لها لا يزيد الناس عن كونهم دمى تحركهم إقبالاً 
وإدبارً؛ أمواج المصادفة فى حين أن القوى الموجهة الحقيقية خارج سيطرتهم 
تماماء فهذا يستتبع أيضًا إنكار وجود حرب طبقية لا يمكن أن تتغير ولا تتغير - 
وهى الثسل الطبيعى للمفهوم الاقتصادى عن التاريخ. وضوق كل شىء تنكر 
الفاشية أن النضال الطبقى يمكن أن يكون القوة الغالبة فى تحويل التاريخ... إن 
الفاشية تنكر المفهوم المادى للسعادة كشىء ممكن وتتخلى عنه لمن اخترعوه وهم 
اقتصاديو النصف الأول من القرن التاسع عشر أى أن الفاشية تنكر صحة 
المعادئة. أى سعادة الرفاهية التى تهبط بالإنسان إلى مستوى الحيوانات لا يعنى 
إلا بشىء واحد أن يكون سميئًا وتحسن تغذيته ‏ وبهذا تهبط بالبشرية إلى وجود 


مادى بحت. 


0 


وعلى ذلك فالفاشية حقيقة «مفهوم دينى ينظر فيه إلى الإنسان فى ظل 
عااثقة كامنة بالغطرة بقانون أعلى. اا موضوعية: تتسامى على الفرد المعين 
وترفعه إلى العضوية الواعية فى مجتمع روحى». وهذا المجتمع الروحى تخلقه 
وتجسده الدولة بدلا من الأمة. 
ليست الأمة هى التى تلد الدولة؛ فذلك تصور عتيق مستمد من المذهب 
الطبيعى... ويدلاً من هذا فالدولة هى التى تخلق الأمة وتضفى الإرادة ومن ثم 
الحياة الحقيقية على شعب جعلته على بينة من وحدته المعنوية... أجل إن الدولة: 
باعتبارها التعبير عن إرادة أخلاقية كليه هى التى تخلق الحق فى الاستقلال 
الوطني. هذا الاستعراض للغة الهيجلية كان مجرد 0 غفى عام 
كانت أفتتاحيات موسولينى تصم الدولة بأنها «لعنة» البشر «الكبرى» وفى 
عام 19517 ويعد تحائفه مع هتلر: كان من السهل عليه كذلك أن يأخذ بالعنصرية 
لاشتراكية الوطنية التى لم تكن جزءٌ من دعايته قبل ذلك. وغاليًا ما كان 
استخدام جنتيلى لكلمة «الدولة» بالمعنى الفاشى» تبريرًا تحت رداء شفاف؛ 
للارهاب وذلك عندما أعلن أن الفرق الفاشية التى فضت اجتماعات نقابات 
العمال المعادية للفاشية «كأنت فى الحقيقة قوة دولة لم تولد بعد. ولكنها فى 
الطريق إلى أن تولد». إن ما جرى الزعم بأته هيجلية كان فى الوافع ادعاء 


ع ناكا ب 7 ن المهوة هى «فى 11 2 يعة» الحق؛: وإن ن الحرية هى «فى ) الحقيفةة)؛ 


دائمًا يتوافق الحد الأعلى من الحرية مع أقصى قوة الدولة... كل قوة هى قوة 
معنوية لأنها دائمًا تعبير عن الإرادة ومهما تكن الحجة المستخدمة ‏ وعظًا أو 
نفاقًا ‏ فلا يمكن أن تكون فعأليتها سوى قدرتها فى النهاية على كسب التأ 
الباطنى من جائب رجل وإقناعه بالمواغقة عليها/؟'). 

كانت الهيجلية الفاشية صورة كاريكاتورية. ولم تخدع قط الهيجليين الطليان 
الحقيقيين مثل بتيدوتو كروشي أبرز ممثل للسدرسسة وأكثر الخصوم الغلسفيين 


لاا 


والاشتراكية الوطنية لم تهمل هيجل أو تنكره فحسبه ولكنها دافعت عن فكرة 

أن الدولة هى على الأكثر للدفاع عن الجماعة أو العشيرة 011 العنصرية:؛ 
وينبغى مقاومتها إذا أخنقت فى خدمة هذا الغرض. 

الشعور بالواجب: واداء الواجب؛ والطاعة ليست غايات فى ذاتها كما أن 
الدولة ليست غاية فى حد ذاتها؛ ولكنها جميعًا يراد بها أن تكون لوكا القن 
تجعل فى الإمكان. وتداقفع عن وجود جماعة من الكاثنات الحية؛ فى هذا العالم؛ 
هى من نفس الطبقة عقليًا وجثمانيًا. 

كانت لهذا أسباب عملية جوهرية. فعئدما كتب هثلر «كفاحن» كان فى السجن 
باعتباره زعيم ثورة لم تنجح:؛ أو بعبارة موجزة لمقاومة الدوئلة. وكان من البلاهة آن 
يتقدم لجمهور ألمانى بالحجة التى تذهب إلى أنهم بحاجة إلى «دولة»؛ لآن كل 
مفاهيم الكلمة كانت توحى بالضيط بالطراز المنظم والبيروقراطى من الحكم 
الذى كان قائمًا فى المانيا طيئة جيلين ولم يصبه طرد القيصر إلا بقدر يسير 
نسبيًا من الاضطراب. وكان هذا بصفة أساسية معنى الهيجلية السياسية: ملكية 
دستورية ئيست ليبرالية سياسيًاء ولكنها تضمن درجة عالية من الحرية المدنية 
والإجراء القانونى المنظم ‏ حكومة قانون وليست حكومة رجال. وكانت كل من 
القاشية والاشتراكية الوطنية: قبل كل شىء. حكومات رجال مع حد أدثى من 
قواعد قائونية يمكن الاعتماد عليها. ففى إيطاليا كان فى إمكان موسولينى 
الادعاء بأنه خلق حكومة كهذه بدولته المتضامنة 0:8]6م001 ؛ وفى ألمانيا كان على 
هتلر ‏ لكى يظفر بالسلطة ‏ أن يفسد البيروقراطية ويقوضها. كانت كلمة «دولة» 
تعنى فى أذهان معظم الألمان الأساليب البيروقراطية التى تسير عليها 
الإمبراطورية الثانية. وكانت نظرية الجماعة العنصرية أكثر اتغافًا بكثير مع 
أغراض الاشتراكية الوطنية» ومع تصور الاشتراكية الوطنية للزعامة؛ ومع النظام 
الشموئي الذى أقامته الاشتراكية الوطنية. وعلى ذلك فالفلسفة المميزة 
للدكتاتورية الاشتراكية الوطنية لم تكن الهيجلية المصطنعة التى أخذت الحركة 
الإيطالية ولكنها نظرية الجماعة العنصرية. وهى النظريةالتى وضعت لتأييد 
الحركة الألمانية. 


فيل 


وكان هذا يتكون فى جوهره من جزثين: أولاً. الأفكار النظرية المرتبطة به عن 
الدم والتربة؛ وعن الجنس والمجال الحيوى وثانيًاء تطبيقات هذه العملية فى 
الحكم الدكتاتورى. 


الجماعة: والصفوة؛ والزعيم 

لم تكن النظريات الاشتراكية الوطنية فى الجنس والمجال الحيوى. تزيد قليلاً 
على عمليات استغلال المعنى الذى يعلق بكلمة «كائن عضوى» عندما ينطبق هذا 
على مجموعة اجتماعية هى الأمة فى هذه الحالة. وكانت الثمرة ذلك التصور 
الغامض لكلمة «جماعة» 011 والذى ساد الاعتقاد بأن فيه تأييدًا بيولوجيا 
للنظريات الاشتراكية !لوطنية فى الدم والتربة. كانت النظريات فى مجموعها 
ذات صبغة زاتفة. وسرى الاعتقاد بأن مفاهيم الزعيم والصفوة الاجتماعية و 
«مبدأ الزعامة» هى علاقات متبادلة مع النظرية البيولوجية فى الجنس. وهكذا 
أعلن هتلر قى «كفاحى»: وبصورة متكررة: أن الاشتراكية الوطنية هى نظرية 
الدولة «القائمة على فكرة الجماعة». 

أسمى غرض للدولة القائمة على فكرة الجماعة هو العناية بالمحافظة على تلك 
العناصر الأصلية التى إذ تقدم الثقافة؛ تخلق جمالاً وكرامة إنسانية أرقى. وعلى ذلك 
فنحن الآريين قادرون على تخيل أن الدولة هى وحدها الكائن العضوى الحى من 
القومية؛ الذى لا يحمى المحافظة على تلك القومية فحسبء ولكنه يقودها إلى أعلى 
درجات الحرية عن طريق تدريب قدراتها الروحية والفكرية. 

إن استخدام الكلمة المخترعة «ط145اه5» فى هذه الفقرة: اعتراف من جانيُ 
المترجمين بأنه ما من كلمة فى اللغة الإنجليزية لها مفاهيم الكلمة الألمانية عاإن/٠‏ 
ومشتقاتهاء وخاصة المفاهيم التى استفلتها النظرية الاشتراكية الوطنية. كانت 
الفكرة الرئيسية فى هذه النظرية هى فكرة الجماعة العنصرية أو «الشعب 
العضوى». كانت الجماعة تدعى «الجنس» ولكنها كانت تعتبر أيضًا متماثلة مع 
الأمة التى تحددها باعتبارها وحدة ثقافية. خصائص مكتسية ولا يمكن وراثتها. 


١ 8م‎ 


وكانت تعنى «الشعب» بالمعنى الجماعى: ولكن كان يجرى الحديث عنها بانتظام 
كما لو كانت ماهية صوفية حاملها فحسب شخص حَميفى فى أى وفت معلوم. 
ودعاها ستيفان جورج ه«المكان المظلم الذى يتكون فيه جنين النموه. وقد تكون 
تغييرات مجازية من هذا القبيل أفضل وصف للكلمة: مادام لا يمكن التعبير عن 
المعنى الحقيقى. من هذا المكان المظلم تلنمو أى الجماعة العنصرية يخرج الفردء 
وهو مدين لها بكل ما هى عليه وبكل ما يفعله: وهو يشترك فيها بفضل مولده؛: 
وليست له أهمية إلا بالنسبة إلى اللحظة التى فيها تتجسد كل إمكاناتها 
اللامتناهية. وعن طريق «ما بصلة الدم من قداسة صوفية» يتحد مع إخوانه. 
وأعلى تدريب يحصل عليه هو النظام من أجل خدمتها: وأعلى شرف يحظى به 
يجب أن يصرف من أجل المحافظة عليها ونموها. والقيم التى يعتنقها ‏ سواء قيم 
الأخلاق أو الجمال: أو الحقيقة العلمية ‏ مستمدة من الجماعة العنصرية: وليس 
لها معنى إلا من ناحية المحافظة على الجماعة وتغذيتها وتفميتها. ومن ثم 

فالأفراد ليسوا بأى معنى من المعانى متساوين فى الاعتبار والفضل» لأن فيهم 
يتجسد وافع الجماعة بدرجات متفاوتة. والأحرى أنهم يشكلون ينيانًا هرميا من 
رؤساء طبيعيين ومرؤوسين طبيعيين؛ ويجب على أنظمة الجماعة أن تميز درجات 
الفضل هذه بدرجات تطابقها من القوة والامتياز. وفى المركز يقف الزعيم يحيط 
به أتباعه المباشرون: وعلى الهامش تقف تلك المجموعة الكبيرة من الأغراد 
المغمورين والمجهولين الذين يتزعمهم ويقودهم. . وهشكذا تضمئت النظرية 
الاشتراكية الوطنية فى المجتمع عناصر ثلاثة: الجماهير؛ الطبقة الحاكمة أو 
الصفوة: والزعيم. 

هذه الصورة التى رسمتها الاشتراكية الوطنية للجماهير تظهر لأول نظرة 
متناقضة بشكل غريب. فلم يخف هتلر أو موسولينى قط احتقاره لها: فقال هتلر 
إن جمهرة أية أمة؛ لا تملك بطولة ولا ذكاء. وهى ليست طيبة آو سيئة ولكنها بين 
بين. وهى عديمة الحركة فى نضأل اجتماعى ولكنها تنساق وراء المنتصر. ورد 
الفعل الغريزىي عندها هو أنها تخشى الأصالة وتكره التفوق؛ إل أن أعلى رغبة 
انها هى أن تجد قادتها. لا تحركها الاعتبارات العقلية أو العلمية التى لا 
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تستطيع أن تفهمها. ولا تهزها سوى المشاعر الضخمة والعنيقة مثل الكراهية 
والتعصب والهيستيرياء ولا يمكن الحديث إليها إلا بأبسط الحجج التى تتردد 
على أسماعها مرارًا وتكراراء وتتردد دائما يطريقة متحيزة بصورة متعصية: 
ويغدم اكتراث غير هياب بالحقيقة: أو الحياد: أو اللعب النظيف. 

ليست الجماهير الكبيرة إلا جزء من الطبيعة... إن ما تريده هو انتصار 
الأقوى وإبادة الأضعف أو استسلامه غير المشروط("0. 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى لم يشك هتلر أو موسولينى قط فى أن 
مركزهها كان يتوقف على ما كان يوحيان به من ولاء متعصب وتضحية بالنفس. 
أما أنهما أوحيا بهذا فعلاً فمسألة يسيطة. فعندما نتجاوز عن استخدام 
الارهاب: وكانا يستخدمانه بصورة مستمرة ومنتظمة؛ كانت الفاشية والاشتراكية 
الوطنية حركات جماهيرية حقيقية تعزو قوتها إلى تلك الحقيقة. كانت الصفة 
المميزة للدعاية الاشتراكية الوطنية التجاءها إلى الذم والملق على التعاقب ‏ ربما 
من الناحية السيكولوجية نداء موجه إلى إحساس بداثى ما يالخطيئة واتنخلاص ‏ 
وكان هذا الأسلوب متفقًا تمامًا مع النظرية؛ ذلك أن الجماهير لم توهب الذكاى 
ولكنها وهبت قدرًا أصليًا آكبر؛ من الغريزة والإرادة. ففى أعماق الطبيعة البشرية 
«غريزة القطيع الأكيدة تلك: المتأصلة فى وحدة الدم والتى تحرس الأمة من 
الدمارء وفى اللحظات الخطيرة». 

جميع الحركات العظيمة عبارة عن حركات الشعبء وحالات ثوران بركانى 
للانقعالات البشرية والأحاسيس الروحية: تثيرها إما آلهة الشقاء القاسية وإما 
شعلة الكلمة تلقى بها إلى الجماهير("). 

وفرقت النظرية الاشتراكية الوطتية بين الجماهير التى تتبع فحسسيب وتهيى 
تحث تأثير الباعث؛ ووزن الحركة وقوتها: ويبين الأرستقراطية الطبيعية: أى 
الطبقنة القائدة والحاكمة أو الصفوة, التى تقدم الذكاء والتوجية: وبسيب اعتماد 
الاشتراكية الوطنية على الجماهير زعمت أنها «ديمقراطية حقاء.. ولكنها لم 
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الحركات الثورية فى القرن العشرين كانت قيادة الاشتراكية الوطنية تتولاها 
صفوة خلقت نفسها وأعلنت أنها كذلك؛ واقتصر أمر نظريتها على تفسير هذا 
الشكل من الاستراتيجية التورية بأنه حقيعة بيولوجية كلية. وتتم عملية انتخاب 
الصفوة عن طريق النضال الأبدى من أجل القوة: الذى هو خاصية تميز الطبيعة. 
فتبرز الطيقة الحاكمة باعتبارها الأصلح من الناحية العنصرية: أو ربما بعبارة 
أصدق يطلق يها من «المكان المظلم الذى يتكون فيه جنين النمو»: بوصفها قادة 
الجماعة الطبيعيين. : 

فكرة عن انحياة إذ ترفض الفكرة الجماهيرية الديمقراطية تحاول أن تعطى 
هذا العالم لأقضل شعب... يتمين عليه بحكم المنطق أن يطيع نفس المبدأ 
الأرستقراطى الموجود أيضًا فى داخل هذا الشهعبه وعليه أن يضمن الزيعامة 
والنفوذ الأكبر لأفضل الرءوس. 

وعلى ذلك فانتخاب الصفوة عملية طبيعية؛ ويمثل الجماعة عن طريق تجسيده 
فقط ويطريقة أوضح وأصرحع: إرادتها الياطنية فى الوصول إلى مركز الموة. 

التاريخ العالمى صنعته أقليات حينما تتضمن هذه الأقلية العددية أغلبية 
الإرادة والتصميمآ؟!). 

وعلى رأس الصشوة الاشتراكية الوطنية يقف الرّعيم الذى باسمه يعمل كل 
شىء: والذى يقال إنه «مسئول» عن الجميع؛ ولكن لا يمكن مساءلته فى أى مكان 
عن أفعاله. كانت علاقة الزعيم بالجماعة مبهمة أو غير عاقلة فى جوهرها . إنها 
ما دعاها ماكس ويبر «القوة الخفية».: والتى يمكن التعبير عنها بطريقة أقل من 
التعيير العنمى: بالقول إن الزعيم كان نوعا من تميمة: أى إنه «خط» الحركة!""). 
إنه فرع من الجماعة: تريطه بقومه صلة الدم الخفية. ويستعد سلطته من جذوره 
فى الجنسء ويجتذبهم إلى جانبه بقراية لا علاقة لها بالقدرة على الإقناع العقلى. 
إنه العبقرى أو البطل الذى ينظر إليه على أنه الإنسان الذى تجرى فى عروقه 
دماء الجنس التقى. وباللغة الوردية التى تيدو مناسبة للفكرة فإن الزعيم «يحلق 
فى اتجاه السماء كشجرة فوية وفخمة تفذيها الآلاف والآلاف من الجذور». إنه 
«المجموع الحى من أرواح لا حصر لها تجاهد من أجل لهدف نفسه». 
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ولكن بطريقة أقل شاغرية ولكنها أدق؛ وصف هتلر فى «كفاحى» الزعيم 
بعصطلحات الدعاية. ليس الزعيم عالما ولا منظرا. ولكنه عالم نفسائى عملى 
ورجل تنظيم ‏ عالم نفسانى حتى يتمكن من الأساليب التى يستطيع يها كسب 
أكبر عدد ممكن من الأنصار السلبيين؛ ورجل تنخليم حتى يتسنى له تكوين هيكة 
متماسكة من الأتباع لتدغيم مكاسبه. والأجزاء الوحيدة فى الكتاب التى يمكن أن 
تدعى منهجية هي المتعلقة بالدعاية وتصف الخطوات التى وصل بها المؤلف إلى 
درجة الكمال فى هذا الغن. ما من حيلة أغفلت: ميزة الخطابة على الحجة 
المكتوبة؛ تأقيرات الإضاءة والجو والرموز والحشود. ميزة الاجتماعات التى تعتّد 
فى الليل حين تقل القدرة على مقاومة الإيحاء. وتعمل الزعامة عن طريق 
استخدام ماهر للإيحاء؛ والتنويم المغناطيسى الجماعي: وكل نوع من الحث 
اللاشعورى: ومفتاح نجاحها ٠السيكولوجية‏ الماهرةه و «القدرة على فهم العمليات 
التى تفكر بها جماهير الناس العريضة١!١).‏ 

إن الزعيم يتلاعب بالناس بمثل ما يشكل فنان الصلصال. 


الأسطورة العنصرية 

كانت فكرة «الجماعة» تؤيدها نظرية عامة فى الجتس: وفى العلاقة يبن 
الجنس والتقافة؛ آو بعبارة أكثر خصوصية: كانت تؤيدها أسطورة الجنس الآرى 
أو الشمالى ومكانه فى تاريخ الحضارة القريية. وعلى غرار الأجزاء الأخرى من 
النظرية الاشتراكية الوطنية جرى تجميع هذه الفكرة من أفكار متداولة منذ وقت 
طويل؛ وغاليًا ما استخدمت لجعل التعصب العنصرى. يتقدم لمساندة النعرة 
الوطنية. إن كلمة «جنس» إذ تستخدم بدون أى معنى بيولوجى دقيق؛ والادعاء 
الكاذب عن الانحدار من جنس سيد مزعوم:؛ هذان إستخداما لدعم الكبرياء 
الوطنية فرنسيين وأمريكين. فضلاً عن الألمان. وربما يمكن القول بإن الفكرة 
نشأت فى حوالى منتصف القرن التاسع عشر عند الفرنسى جوبيثو ناقءع0 6011© 
الذى استخدمها مع كل لا لتأييد دعاوى القومية؛ ولكن لتأييد دعاوى 
الأرستقراطية ضد الديمقراطية. وفى مطلع القرن روج الإنجليزى الأصل 
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والألمانى النزعة: هوستون ستيوارت تشمبرئن: وصهره ريتشارد فاجنر؛ الأسطورة 
الآرية فى ألمانيا وحولا الانتماء إلى المانيا إلى دعوى بالتفوق الوطنى(''). 

وفى الفترة الثى تلت الحرب العالمية الأولى كانت بلسمًا جاهرًا لشفاء الإذلال 
الوطتى. هذه المؤلفات عن العنصرية وإن ساندت حركات مختلفة اختلامًا واسيعا 
فى يلاد كثيرة؛ كانت بوجه عام معاديةً لليبرالية: وإمبريائية؛ ومعادية للسامية كان 
العداء للسامية عالى الصوت فى ألمانيا منذ زمن مارتن لوثرء والتهم التقليدية 
التى وجهتها الاشتراكية الوطئية ضد اليهود ‏ وهى أن الراسمالية والماركسية 
يهوديتان» وأن هناك مؤامرة يهودية للفوز بالقوة العالمية ‏ هذه التهم كانت متداولة 
طيلة عشرات السنين. وعلى ذلك استغلت الفكرة الاشتراكية الوطنية عن 
«الجماعة» قددا هائلاً من عقيدة مألوقة يسائدها تعصب وميل كل أمة إلى 
الاعتقاد فى تفوقها. 

إن المصادرات الأساسية التى تنطوى عليها نظرية الجنس؛ نلقاها مذكورة 
بوضوح وإن لم يكن بشكل منتظم: فى «كفاحىء! ويمكن طخيضهاً بإيجاز على 
النحو التالى. فأولاً. يحدث كل التقدم الاجتماعى عن طريق نضال من أجل 
البقاء: ينتخب فيه من هم آصلح ويباد الضعفاء. ويحدث هذا التنضال فى داخل 
الجنس مؤديًا إلى قيام صفوة طبيعية: كما يحدث بين الأجناس والثقافات التى 
تعبر عن الطبائع الفطرية فى الأجناس المختلفة. . وثانيًا . ينتج عن التهجين بطريق 
امتزاج جنسين:؛ , افحتفاك العنس الارقن. مثل عمليات المزيج العنصرى هذه هى 
سيب الانحلال الثقافى والاجتماعى والسياسى: ولكن يستطيع جنس أن يطهر 
تغسه لأن العناصر المهجئة تميل إلى أن تفنى وتزول. وثالثاء برغم أن الثقافة 
والأنظمة الاجتماعية تعبر بصورة مباشرة عن قوى الجتس الخلاقة الغنطرية؛ فإن 
جميع الحضارات العالية أو الثقافات المهمة هى من خلق جنس واحد أو عدد 
قليل عن الأجناسن على الأكشن. ٠‏ وبوجه خاص يمكن تقسيم الأجناس إلى أنواع 
قلاثة: الجنس الخالق للثقافة أو الآرىء الأجناس الحاملة للثقافة وهى التى 
تستطيع الاستعارة والتكييف ولكنها لا تستطيع أن تخلق: والجنس الذى يدمر 
الثقافة ‏ أى اليهود . ويتطلب الجنس الذى يخلق الثقافة «مساعدين» فى صورة 
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عمل وخدمات تؤديها الأجناس الخاضعة التى هى من نوعية منحطة. ورابعا. فى 
الجنس الآرى الذى يخلق الثقافة تحولت المحافظة على الذات من آنانية إلى رعاية 
المجتمع؛ والقيام بالواجب والمثالية (الشرف) بدلاً من الذكاء. هما صفات الجنس 
أرى الأخلاقية البارزة. هذه المضايا تعبر فحسب بصورة ذات صبغة عامة؛ عن 
الخصائص التى نسبتها الاشتراكية الوطنية إلى «الجماعة»: والصفوة:؛ والزعيم 


وأحكم الفرد روزنيرج تحويل نظرية الجتس إلى قلسفة للتاريغخ: وذلك فى 

كتابه «أسطورة القرن العشرين:» (١؟19)‏ الذى كان الييان الرئيسى عن 
الأيديولوجية الاشتراكية الوطنية . فطبقًا لروزتبرج يجب أن تعاد كثابة وتغسير 
التاريخ بمصطلحات التضال بين الأجناس ومثلها العليا المميزة لهاء أو بعبارة أكثر 
خصوصية كنضال بين الجنس الآرى أو خالق الثقافة وبين يع فصائل الجنس 
البشرى الأدنى مرتبة. وحسب روزنبرج كان هذا الجنس فد انتشر من تقطة تفرق 
فى الشمال: ونزح إلى مصر والهند وفارس واليونان وروماء وأصبح خالق جميع 
هذه الحضارات القديمة. وتدهورت جميع الحضارات القديمة لأن الآريٍ 
تزاوجوا مع الآجناس التى دونهم. فالفروع التيوتونية من الجنس الآرى التى 
اشتبكت فى نضال دام عصورًا طويلة ضد «الفوضى العنصرية» التى انتهت فيها 
روماء أنتجت كل ما له فيمة أخلاقية أو ثقافية فى الدول الأوروبية الحديثة. فكل 
العلم: وكل الفنء وكل الفلسفة؛: فضلاً عن كل الأنظمة السياسية الكبرى: هذه 
جميعًا خلقها الآريون. وعلى نقيضهم الجنس المضاد الطفيلى:؛ أى اليهود الذين 
خلقوا السموم العنصرية الحديثة: وهى المأركسية والديمقراطية والرأسمالية 
والمالية. والمذهب العقلى القاحل: والمثل المخنثة عن الحب والخنوع؛ إن كل ما 
يستأهل الإنقاذ فى المسيحية يعكس المثل الآرية. ويسوع نفسه كان آريّاء وا 
المسيحية بوجه عام أفسدها «نظام» الكنيسة الأنزورىء اليهودى والرومانى. 
واعتقد روزنبرج أنه يستطيع أن يجد ديئًا ألمانيًا حقيقيًا بغير عقيدة أو سحر: فى 
الصوقية الألمانية قى العصور الوسطى. وخاصة صوذية أكهارت. فحاجة القرن 
العشرين الكبيرة هى إلى إصلاح جديد؛ واعتقاد مجدد فى الشرف باعتباره 
أسمى فضيلة يتمسك بها الشخص. والأسرة؛ والآمة» والجنس 


وأيدت التاريخ الكاذب الذى ابتدعه روزنبرج: فلسفة كاذبة جعلت جميع 
الإنجازات الثقافية تعتمد على الجنس. فجميع الملكات العقلية والأخلاقية 
#يحدهأا الجنس؛ تاءللناتاعع تاعقعه. «الروح شى الجئنس عندما تنظر إليه عن 
الداخل». إنها تعتمد على فراسات أو صور من الفكر موجودة بالفطرة؛ وكل ما 
هو مشكلة أو حل بالنسبة إلى جنس يتوقف على القالب العتصرى الذى يصاع 
فيه فكره. فالأسئلة التئ يوجهها رجل من الجنس الشمألى ليست ذات معنى 
بالنسبة إلى شخص يهودى. «أكمل معرفة تطورًا يمكن أن تتوافر لجنس تكون 
موجودة بصورة ضمنية فى أسطورته الديئية الآولى». ومن ثم ليس ثمة مستويات 
عامة للقيمة الأخلاقية والجمالية؛ ولا مبادىء عامة للحقيقة العلمية. ونفس فكرة 
حقيقة وطيبة وجمال يمكن أن تكون موضع الفهم والتقدير من جانب أناس 
ينتمون إلى أجناس مختلفة: هذه الفكرة جزء من انحطاط النزعة العقلية. كل 
جنس تفرض عليه ضرورة حديدية أن يقضى على كل ما هو أجنبى؛ لأنه يسىء 
بشدة إلى البنيان العقلى للنوع العنصرى. ونظرًا لأن الحقيقة «عضوية» ‏ تحفيق 
ملكات عنصرية فطرية ‏ فإن الذى يختبرها هو قدرة العلم أو الفن أو الدين على 
تفذية شكل (]6©5041) الجنس وفيمه الباطنية وقوته الحيوية. وأية فلسفة خلاقة 
عبارة عن إثبات أو معتتد كتشاتلع36آ يعبر فى آن واحد عن وجدان قطرى فى 
النوع العنصرى؛ وعن مهل من أفعال الإرادة موجه نحو تسلط النوع. ومن بين 
البيانات التى أصدرتها جمعية المدرسين الاشتراكيين الوطنيين تأييدا لهتلر. 
البيان الذى أصدره الفيلسوف مارتن هايد جر #عععء11»10 منانة1!: وكان فى 
جوهره شرحًا لما قاله روزنبرج. 

الحخيقة هي الكشف عن ذلك الذى يجعل شعبًا متأكدًاء واضحا وقويًا فى 
الفعل والمعرفة. ومن مثل هذه الحقيقة تتفجر الإرادة الحقيقية للحصول على 
المعرفة: وإرادة المعرفة هذه تحدد الحق فى المعرفة. وأخيرًا فمن طريق الأخير 
ترسم الحدود التى يجب فى داخلها وضع المشكلات الحقيقية والتحفيق 
الصحيح. ومن مثل هذا الأصل نستمد العلم المرتبط بضرورة وجود. «الجماعة» 
المسئولة عن نفسها... لقد خلصنا أنفسنا من وثنية فكر لا أساس له وعاجز. 
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وساقت حجة روزنبرج للبرهنة على هوية الجنس الآرى حشدا من تواح شبه 
غامضة بين أساليب فى الفن: ومثل أخلافية ومعتقدات دينية؛: وكانت هذه خيالية 
إل جد ييز وذائية لمانا . وبمجرد أن استقرت الاشتراكية الوطنية فى ألمانيا 
تطورت النظرية العنصرية عن طريق ما أفاد أنه أنثروبوتوجيا «علمية» وخاصة 
فى ظل توجيه هانزف. ك. جونتر الذى عين أستاذًا لعلم الانثروبونوجيا 
الاجتماعية فى جامعة بينا!؟'). وعلى العموم فما من بيولوجى أو أنثروبولوجى لم 
يكن من الملتزمين بانلنظرية: قد اقتنع أبدًا بوجود معايير بيولوجية للتفوق 
العنصرى أو بأن للأخلاق العنصرية صلة بالثقافة: وهذه القضايا كانت موضع 
التفنيد مرات لا حصر لها. ونسوء الحظ أن التفنيد العلمى يكاد يكون عاجرا 
أمام نظرية تعتمد على إرادة التصديق. هذا لا يعنى بالطبع أنها لم تكن موضع 
الاعتقاد فيها بإخلاص ‏ فالمعادون للسامية مخلصون بالدرجة الكافية ‏ ولكنه 
يعنى ققط أن اللاعقليين يجعلون من التفكير المبنى على التمثى فضيلة. وحتى 
يروتوكولات حكماء صهيون الخيالية والتى ذاعت بصورة تتسم بالتشهير؛ كانت 
موضع التصديق الكافى بحيث استطاع جويلز أن يكتب فى مفكرته: «إن الأمم 
التى كاثت أول من عرفت حقيقة اليهودى... سوف تحتل مكانة فى التسلط على 
العالم:(*؟). إلا أنه من المؤكد تمامًا أن الاشتراكيين الوطئيين استخدموا التعصب 
العنصرى نصورة تنم تماما روبع الاسجريك التي أغراض تكمن وراء هذاء 
تقد مارسوا ما دعاه كورشتاين فيلن «الطب التفمبى التطبيقىه. 
وكانت للنظرية العنصرية نتائج عملية ثلاث بالنسبة إلى السياسة الاشتراكية 
الوطنية,. فأولاً, أدث إلى سياسة ماب التقجيع الزيقدة فى السكان وخاصة فى 
العناصر الآرية المفترضة: عن طريق تقديم الإعانات فى حالات الزواج وللأسر 
الكبيرة: حتى وإن جرى فى الوقت نفسه تأكيد الحاجة إلى التوسع الإقليمى على 
أساس ازدحام ألمانيا بالسكان. وانتهت السياسة يتشجيع فعلى للعلاقات الجنسية 
غير النظامية ولكثرة الأطفال غير الشرغيين. وثائياء أنتجت النظرية العنصرية 
تشريع عام ١557‏ الخاص بتحسين النسل. كان المراد يهذ! حسب الظاهرء منع 
انتقال المرض الوواثى: ولكنه كان يمثل من الناحية العملية سياسة عامة لتعقيم أو 


وا 


استتصال ذوى العاهات الجسمانية والعقلية. وحسب الظاهر اتبعت هذه السياسة 
بقسوة بريرية. وثالكًا - وبصفة أخص - أسفرت النظرية العنصرية عن التشريع 
المعاد يلير الصادر فى 1978:19:50 . وأعلن هذا التشريع أشنا أن يستهدف 
زيادة نقاء الجنس أو المحافظة عليه. ويمقتضى هذا التشريع حرمت الزيجات بين 
الألمان والآشخاص من ذوى الجد الرابع (أو أعلى). 

وقد وفرت النظرية العنصرية سئدًا أيديولوجيًا ممتارًا لذلك النوع الخاص من 
الامبريالية الذى كان موضع التأمل من جانب سياسة هتلرء أى التوسع نحو 
الشرق والجنوب على حساب الشعوب الصعلبية . فى هذا الاقليم ققط جأليات 
بهودية متماسكة؛ وكان العداء للسامية ‏ بوصفه قوة سيكولوجية ‏ مما يصعب 
تمييزده عن اعتقاد فى تفوق الألمان العنصرى على البولنديين والتشيكيين والروس. 
إن النظرية العنصرية التى غاليًا ما ريطت بفكرة الجامعة الألمانية. كان فى 
الإمكان استخدامها بسهولة تتغذية فكرة دولة آلمانية فى وسط آورويا تحيط بها 
حلقة متوسعة من دول تابعة غير ألمائية. وهكدا انضمت العنصرية إلى العنصر 
الآخر من الآيديولوجية الاشتراكية الوطنية» أى فكرة «التربة» التى كانت المكمل 
الطبيعى لفكرة «الدم». 


المجال الحيوى 


إن النظرية الاشتراكية الوطنية فى الأرض أو المجال: شأنها شآن نظرية 
الجنس. قد جمعت من أفكار متداولة فى أورويا طيلة قرن من الزمان. كانت فى 
أساسها ودف فحسب لشروعات تهدف إلى قيام دولة ألمانية قوية فى وسط 

أورويا وشرفقها. وعلى غرار . النظرية العغصرية أيضنا لم تكن مة مقصورة على الآلمان. 

فالحفيقة: كان عالم سياسى سويدى هو رودتف كجيلين دعااءل؟] ؟املناكا من 
جامعة أبسالاء فى القى:وسع الشروع إلى فلسفة وأعطاها اسم «جيوبوليتيكا» 
والذى استخدمته لترؤيجها الاشتراكية الوطنية!(!'). من حيث النشأة كانت 
الجيويوئيتيكا التى تحدث عنها كجيلين: تطويرًا لموضوع قديم هو الجغرافية 


ولدلا 


السياسية. وكانت فكرتها العلمية السليمة فى أساسها أن الدراسة أثواقعية 
للتاريخ ونمو الدول يجب أن تتضمن عوامل من قبيل البيثة الطبيعية؛ وعلم 
الإنسان: وعلم الاجتماع والاقتصادء فضلاً عن تنظيمها الدستورى وصرحها 
القانونى. وإلى هذا الاهتمام النظرى أضافت الجيوبوئيتيكا دائمًا اهتمامًا 
سياسيًا بعلاقات القوة بين روسيا وأوروبا الوسطى؛ وهو اهتمام كان كافيًا فى حد 
ذاته كى يلقى فبول هتلر. 

والفكرة التى أصبحت مميزة للإامبريالية الاشتراكية الوطنية قدمها الجغرافى 
الانجليزى سير هالفررد ج.. ما كندر 001 !ه815 .ل :ه1111 كانت النظرية 
الإميريالية قبل ذلك: كنظرية الأميرال أ. ت. ماهان مثلاً؛ تعتمد إلى حد كبير 
على تاريخ الإمبراطورية البريطانية: ولذلك شددت بصفة رئيسية على أهمية 
القوة البحرية. وقدم ماكيندر فى عام ١5١4‏ فكرة آن الكثير من التاريخ الأوروبى 
يمكن أن يفسره ضغط الشعوب غير المطلة على اليحار: فى أورويا الشرفية وآسيا 
الوسطى؛ على الشعوب الساحلية. هذه المساحة الهائلة دعاها المنطقة المحورية أو 
«القلب» أى لب «الجزيرة العالمية» (أورويا وآسيا وأفريقيا) التى تشكل ثلثى 
مساحة اليابس فى العالم. وأستراليا والأمريكتان عبارة عن جزر منعزلة قحسب. 
ومن ثم إذا تمكنت أية دولة من التحكم فى موارد هذا الإقليم. وبذا تربئط القوة 
البحرية يالقوة البرية: لاستطاعت التسلط على العالم. ولخص مأكيندر حجته فى 
نوع من القول الجامع: «من يحكم شرق أوروبا يتحكم فى القلب. ومن يحكم القلب 
يتحكم فى الجزيرة العالمية. ومن يحكم الجزيرة العالمية يتحكم فى العالمء("). 
وكان غرضه المباشر أن يوضح المزايا الثى تعود على إنجلترا من تحالف مع 
روسيا. 

وارتبطت النسخة الاشتراكية الوطنية من الجيوبوئيتيكا ياسم كارل هأوسهوفر 
بوجه خاصء وإن اشترك فيها كثيرون غيره؛ من الكتاب والعلماء الألمان. لم يضف 
هاوسهوفضر إلى النظرية ألتى خلفها كجيلين وماكيندر فى الموضوع إلا القليل مما 
له أهمية علمية. ولكنه جمع هو وشركاؤه معلومات هائلة من شتى أنحاء العالم 
عن الجغراقيا أو المسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ثم يكن الذى ريط 


مل 


بين هذه المادة المتتوعة تنظيمها العلمى وتكنه إمكان استخدامها من جاتب هيئة 
أركان حرب لوضع خطوط استراتيجية ماء أو من جانب حكومة مكبة على مد 
نطاق قوتها. كذلك حول هاوسهوفر الجيوبوليتيكا إلى جهاز مؤثر للدعاية يراد به 
أن يجعل ألمانيا ٠«على‏ وعى بالمجال:. هاتان الخصيصتان هما اللتان ميزتا بوجه 
عام الجيوبوليتيكا عن الجغرافيا السياسية. فالجيوبوليتيكا طبقًا للتعريف الذى 
صاغه المشرطون على تحرير كتاب هاوسهوفر عانا ]اهدع 46 #اأساءفااعت عبارة عن 
#فن توجيه السياسة العملية» و «ضمير الدوئة الجغرافية» وبذا تكون السياسة 
العملية فى جوهرها توسعا إمبرياليًا. 


أصبحت فكرة ماكيندر عن إمبراطورية مبنية على القوة البرية؛ نظرية 
السياسية الألمانية التى رسم هتثر معالمها فى «كفاحى؛!""! تحت تأثير هاوسهوفر 
وكان خطأ الإميراطورية الألمانية الثانية الأساسى يتمثل فى أنها اختارت سياسة 
توسيع نطاق صناعاتها وصادراتها بدلا من توسيع نطاق أراضيها. كان أهم 
الأحداث يشكل حاسم فى ألف عام من التاريخ الألمانى: استعمار الإفليم الشرقى 
(الاوستمارك) والمنطقة الواقعة شرقى نهر إلب. إن فرنسا تسير فى طريق 
الاتحلال: وهى من الناحية العنصرية «شبيهة بالزنوج». وعلى ذلك فإن 
الاشتراكيين الوطئيين سوف «يضعون حدا للزحف الألمانى الذى لا ينتهى: نحو 
جنوب وغرب أوروياء ويوجهون نظرتنا صوب الأراضى ألواقمية إلى الشرق.. لا 
نستطيع أن نفكر أصلاً إلا فى روسيا وفى الدول الواقعة على حدودها والتابعة 
لها؛ كان المقتصود من مثل هذا المشروع اجتذاب اليونكر فى ألمانيا الشرقية ممن 
كانوا دائمًا يحبذون تكبير الجيش: ولكنه قدم أملاٌ فى قوة عالمية: اجتذب أيضا 
رجال الصناعة فى ألمانيا الغربية ألذين كائوأ من دعاة التوسع البحرى. وهكذا 
قدم شيئًا لكلا فرعى الفكر الإمبريالى الألمانى. 

إن الحجج المزعومة فى تأييد نظرية المجال الحيوى والواردة فى «كفاحى» 
وغيره من الدعاية الاشتراكية الوطنية. هذه الحجج. شأنها شأن النظرية 
العنصرية؛ مزيج غريب من العاطفية: والعلم الردئ. وعلم الاقتصاد المشكوك فيه. 
كان النداء العاطفى موجهًا بصفة خاصة إلى اتجاه ألمانى طويل الأمد نحو تمجيد 


”ع 


إمبراطورية العصور الوسطى التى وجدت «قبل اكتشاف القارة الأمريكية بوقت 
طويل»: وإلى أسطورة تزعم أن جميع الإنجازات الثقافية التى حققتها أورويا 
الوسطى أو حتى روسيا قبل الثورة؛ كانت من عمل الأقليات الألمانية. ومن ثم كان 
الألمان قادة هذا الاقليم وحكامه «الطبيعيين». والحجة المستندة إلى الجيوبوئيتيكا 
والتى كان يفترض أنها علمية: كانت فى الحقيقة نظيرًا بيولوجيا. فالدول «كائنات 
عغضوية» تعيش مادامت تعيش وتحتفظ بقوتهاأ: وتموت إذا توقفت عن النمو. 
وهذا جرى تأكيده بآنه قانون طبيعى من قوانين «الجماعة» لا تستطيع اتفاقية أو 
فائون دوتى الحد مثه؛ وما الأنظمة التى تخلقها «جماعة» سوى عوامل تساعد 
على زيادة فقوتها. فإذا سمحت الشعوب المتحضرة للحيدود القانونية أن تقيد 
نموها. فإنها تسلم مستقبل العالم للأجناس الأدنى فحسب. 

سوف تضطر الأجناس الأرقى ثقافيًا ولكنها أقل فسوة؛ ونتيجة لتربتها 
المحدودة: إلى أن تحد من زيادة عدد أفرادها حتى فى الوقت الذى تتمكن فيه 
شعوب أحط من الناحية الثقافية ولكنها أشد وحشية وأكثر طبيعية؛ ونتيجة عظم 
المساحات التى تعيش فيهاأ من أن تزيد من أعدادها إلى غير ما حد . وعلى ذلك 
فبعبارة أخرى سوف يصبح العالم يومًا ما فى أيدى جنس بشرى أقل شأنًا من 
ناحية الثقافة ولكنه من حيث الطاقة والنشاطا؟'). 

ولعل الحجة الاقتصادية فى تبرير الإمبريالية كانت أكثر الحجج فعالية. فعن 
طريق الغزو يمكن الاستيلاء على الأسواق الأجنبية وضمان الرخاء. وكانت هذه 
فى الحقيقة النقطة المهمة فى شكوى هتلر المتكررة من أن ألمائيا بحاجة إلى 
المزيد من الأرض. ولعل أوضح بيان للمعنى الحقيقى للمجال الحيوى تضمنه 
الخطاب العجيب الذى آثلقاه هتلر فى غام 19557 أمام مؤتمر رجال الصناعة 
الألمان قى دوسلدورف: فقال إن الرخاء الألمانى والتخفيف من البطالة يتوقفان 
على التجارة الخارجية: ولكن الفكرة القائلة بآن فى الإمكان غزو العالم بوسائل 
اقتصادية فحسب هى «من أكبر وأفظع الأوهام:». 

لم يكن النشاط الاقتصادى الألمانى هو الذى غزا العألم ثم تلاه نمو القوة 
الآلمانية. ولكن فى حالتنا أيضًا كانت قوة الدولة (113005:884) هى التى خلقت 


١ 


لعالم الأعمال الشروط العامة لما حققه بعد ذلك من رخاء.. لا يمكن أن تكون 
هناك حياة اقتصادية إلا إذا وقفت وراء هذه الحياة الاقتصادية الإرادة السياسية 
المصممة للأمة والمستعدة تماما للضربه. والصضرب بشدة. 


ووراء كل الإمبريالية تقف إرادة الجنس الأبيض فى ممارسة «حق وحشى 
بصورة خارقة للمألوف فى السيطرة على الأجناس الأخرى». 

غير أن الجنس الأبيض لا يستطيع عمليًا الاحتفاظ بمركزه إلا مادام يستمر 
وجود الاختلاف فى مستوى العيش فى أجزاء العالم المختلفة. فإذا أعطيت اليوم 
لما يقال له أسواقنا للتصدير نفس ما نملك من مستوى العيش؛: فسوف تجد أنه 
سيكون من المستحيل على الجنس الأبيض أن يحتفظ بذلك التفوق فى المركز هو 
التفوق الذى لا يجد التعبير عنه فى قوة الأمة السياسية فحسبء بل وأيضنًا فى 
الخط الاقتصادى للفردا''. 

وقبل ذلك بعامين قدم هتلر هذه الصورة الفخمة لعالم يحكمه الجنس 
الأبيض. 

مهمتنا أن ننظم على نطاق واسع العالم كله بحيث ينتج كل بلد أفضل ما 
يستطيع إنتاجه بينما يتولى الجنس الآبيض: أى الجنس الشمالي: تنظيم هذه 
الخطة الضخمة... حقيقة يجب ألا يرتبط ذلك يآى استغلال للجنس الآخرء لآن 
الجنس الأدنى مقدر له الاضطلاع بمهام تختلف عن مهام تختلف عن مهام 
الجنس الأرقى: ويجب أن تكون للأخير السيطرة. ويجب أن تبقى هذه السيطرة 
فى أيدينا بالاشتراك مع الأنجلو - سكسون!!). 

كان المجال الحيوى والنظرية العنصرية يمثلان معًا أسخف صورة ممكنة من 
الإمبريالية الاستفلالية, واعترافًا صريحا بكل ما كان فى إمكان حتى لينين أن 
يقوله بهذا الصدد. مثل هذا الهدف يتعلق به شعب يملك. موارد قلب العالم: 
معناه السيطرة الكلية. ويخلاف هذا فإنه يتحول من الناحية العملية إلى نزعة 
إقليمية وتقسيم للعالم إلى قلة من «نظم» كبيرة؛ أو مجالات سيطرة تسيطر على 
كل منها قوة عظمى. وكان هذ! هو المعنى الذى عزاه الاشتراكيون الوطنيون إلى 


ةا 


ميداً مونرو الأمريكية: وكانوا يميلون إلى وصف مشروعهم بأنه مبدأ موثرو 
لأوروبا. سوف تكون العلاقات يين الأقاليم علاقات قوة فحسب. ولن تكون 
المعاهشداث سوى اتفاقات مؤفتة عند حدود حيث يخلق توازن القوى «نقاط هدوءع؛ 
قصيرة. وفى داخل كل إفليم تخصص القوة المتسلطة. وهى من التاحية النظرية 
جماعة عنصرية متفوقة: للشعوب الخاضعة لها وظائفها الافتصادية ووضعها 
السياسى. ومن الناحية القانونية يسفر المشروع عن نظم من القانون الشعيى 
وعدم الخضوع للقضاء الإقليمى. بحيث يحمل كل فرد معه فانون مكانته. 
والحقيقة أن شيئًا من هذا فرض على الأراضى البولندية والروسية التى فتحها 
هتلر. وببساطة: سوف يختفى القائون الدولى نظرًا لعدم وجود حقوق متساوية 
للأشخاص أو الأقليات: ولا للشعوب. ولو تحقق مثل هذ! التظام لكان أشبه إلى 
حد يعيد بالإمبراطوريات الشرفية القديمة منه يآاى نظام من الدول القومية 


الحدينة. 


النظام الشمولى 

كانت كلتا الفاشية الإيطالية والاشتراكية الوطنية الألمانية فى حقيقتهما جهودً! 
لغمر جميع الاختلافات المترتبة على الجنس والمجموعة فى غرض واحد؛ وهو 
التوسع الإمبريائى. وكان المراد بالأساطير التى شكلت فلسفتهما أن تساعد على 
تحقيق ذلك الغرض. ومن ثم كانت نتيجتهما العملية: مهما يكن تبريرهاء التنظيم 
الداخلى الشمولى للدوئة. ولأسباب سبق شرحهاء هيأت نظرية الاشتراكية 
الوطنية فى «الجماعة» فلسفة لمثل هذه الحركة أنسب من هيجلية موسولينى 
الكاذبة. ولكن النتيجة كانت واحدة فى أى من الحالتين. يمكن للحكم ويجب حقّاء 
أن يسيطر علي كل عمل وكل مصلحة لكل فرد أو مجموعة؛ حتى يستخدم هذا 
لزيادة القوة القومية: وليس الحكم مطلفًا فحسب فى ممارسته ولكنه أيضًا غير 
محدود فى تطبيقه. ما من شىء هو خارج نطاقه كل مصلحة وقيمة ‏ اقتصادية 
وأخلاقية وثعافية ‏ إذ هما جزء من الموارد القومية؛ يجب أن يسيطر عليهما 
الحكم ويستغلهما. ولا يمكن يغير إذن من الحكومة: أن تكون هناك أحزاب 
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سياسية أو نقابات عمالية أو جمعيات من رجال الصناعة والتجارة. ولا يمكن 
يع سرايةثر اباط اعسلض او عمل لخرقة ا شوج 2 .ولا يمكن أن 
يكون هناك نشر أو احتجاج عام إلا بتوجيهها. أصبح التعليم أداة الحكم. وكان 
الدين كذلك أيضًا من حيث المبدأ: وإن لم تنجح لا الفاشية ولا الاشتراكية 
الوطنية فى أن تحصل على ما هو أكثر من إذعان قسرى من جانب الكنائس!"). 
وأصبح الفراغ والترفيه أدوات للدعاية والحشد. ولم يبق مجال من الحياأة 
الخاصة يستطيع فرد أن يدعوه مجاله. ولم تكن ثمة جمعية من الأفراد لا تخضع 
للسيطرة السياسية. 

كمبداً للتنظيم السياسى كان النظام الشمولى بالطبع يعنى ضمنًا الدكتاتورية. 
ومهد الطريق بسرعة إلى إلغاء النظام الفيدرالى والحكم الذاتى المحلى الألمائى: 
والقضاء الفعلى على المؤسسات السياسية الليبرالية كالبرلمانات والهيئة القضائية 
المستقلة: وهبط بالاقتراع إلى مستوى استفتاءات تدار بعناية. ولم تصبح الإدارة 
السياسية متفلفلة فى كل شىء فحسب؛ يل وأصبحت «كقطعة واحدة من افق 
كما يميل الاشتراكيون الوطنيون إلى تسميتهاء وهو ما يعنى أن كل التنظيم 
الاجتماعى قد هبط إلى مستوى نظام ووجهت كل طاقاته بصورة خالصة نحو 
غايات وطنية. الحقيقة أن هذا الوصف للنظام الشمولى كان صوريا إلى حد 
كبير. هناك بالطيع تركيز مطلق للسلطة فى الزعيم: أى فى أعلى مستوى من 
مستويات صنع السياسية. ولكن سلطة الزعيم كانت تتوقف على نفوذه الشخصى؛ 
وكان التنظيم الادارى الذى تنفذ يه سياسة ما. .فى الحقيقة مجموعة مختلطة 
من الإمبراطوريات الخاصة, والجيوش الخاصة:؛ وهيئات المخايرات الخاصة». 


الحقيقة أن الحكه المطلق غير المسئول لا ية يمحيو ا الشمولية إذ فى 
ظل عدم استقرار السياسة, وخطر التغيير التعسفى والخوف من الانتقام 
الشخصى فإن كل رجل يجعل مركزه قويًا أو معرضًا للتهديد. يجب أن يحمى 
نفسه ضد المفاجأة بأن يحتفظ لنفسه بما قدر على الحصول عليه من القوة من 
ذلك المعين المشثرك: ويهذا فخفى نهاية الأمر. ليس هناك معين مشكرك على 
الإطلاق("). 
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نو صح هذا على المسكوى الإدارى لصح بصورة مزدوجة على المستوى 
الدستورى أو القانوئى. قالنظام الشمولى الاشتراكى الوطنى لم يحقق قط 

تقفسيمًا عاقلاً للوظائف فى أى نوع من فروع الحكم. ولا تنظيمًا من أجهزة للحكم 
ذات سلطة محددة قانونًا: وتستطيع أن تعمل على نحو بمكن التنبؤ به. طبقًا 
لقواعد معروفة. هذه الصفات البيروفراطية التى كانت مبادئ الكو الدستورى 
الألمانى يأكثر ممأ كانت الليبرالية السياسية؛ حطمها وصول الاشتراكية الوطنية 
إلى السلطة. لقد تركت الأجهزة الإدارية والقانونية القائمة؛ على ما هى عليةه؛ 
ولكن تسرب إليها أعضباء الحزب؛ وغالبًا تغرض صريح هو تحطيم إجراءاتها 
المعتادة. وأكملها أيضًا حشد يبعث على الحيرة من أجهزة جديدة تولت واجيات 
قديمة من جهة؛ وإضطاعت بواجبات جديدة كلما نشأت المناأسية من جهة أخرى. 
ومن هنا تلقى جويلز وهو الوحيد من بين الزغماء الاشتراكيين الوطنيين والذى له 
أن يزعم أنه يملك الوضوح الفكرى يشكو من «أننا نعيش فى الشكل عن الدولة 
ليست الاختصاصات فيه محددة بوضوح... والنتيجة أن السياسة الداخلية 
الآلمانية تفتقر تماما إلى التوجيهء!؛'). والحقيقة أن الاشتراكية الوطنية حطمت 
تمِامًا المثل الأعلى الألمانى عن دولة القأنون: أى نظام دستوى منظم. وهو الذى 

كان المبدآ البتاء الوحيد فى الفكرة الألمانية عن «الدولة» وأساس قوتها العسكرية. 
كان النظام الشمولى الاشتراكى الوطنى خليطًا فى الحقيقة من السلطات 
القانونية والوظائف السياسية. وهكذا مثلأً لم يكن فى الإمكان أبدًا وجود أية 
نظرية دستورية واضحة عن الحزب الاشتراكى الوطنى أو عن علاقته بالحكومة؛ 
وإن كان بحكم القانون الحزب الوحيد المصرح بوجوده. من الناحية القانونية كان 
الحزب مؤسسة. ولكنه بالتأكيد لم يخضع لأية سيطرة قانونية أو سياسية. وكانت 
تصرفاته تشريعية وإدارية وقضائية بطريقة ثنم عن اللاميالاة. وكذلك فإن 

الحرس المعتاز اع75:347إنااء9 وفرق العاصفة ع تتاااء]54312180 وشباب هتلر «كانت 
لها جميعًا سلطات تشريعية وقضائية. وتمتعت بامتيازات خارج نطاق القانون, 
وإن كانت هذه الهيثات من الناحية الاسمية آدوات تلحرّب لا تللحكومة. ومن جهة 
أخرى فقدت الهيثة القضائية استقلالها وأمنها تماماء وفى الوقت نفسه وسع 
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نطاق الفطنة القضاثية. إلى غير حد من التاحية العملية. وكان القانون نفسه 
مبهما بصورة متعمدة بحيث أصبحت كل القرارات فى جوهرها ذاتية. وعدل 
قانون العقوبات فى عام 1974 ليسمح بعقاب كل فعل يتعارض مع «الإحساس 
الشعبى السليم» حتى ولو لم يكن فيه خروج على أى قانون قائم. وكذتك قد يفقد 
صحفى رخصته لأنه نشرشيئًا خلط فيه بين المصالح الشخصية والمشتركة. قد 
يضعف وحدة الشعب الألمانى أو ينطوى على إساءة إلى شرق شخص المانى أو 
كرامتة: أو يجعل أى شخص عرضة للسخرية: أو كان لأى سبب آخر غير لاثق. 
وواضح أنه ما كأن فى الإمكان تنفيذ آمثال هذه القوانين تفي عاقلاً. وحلت 
الحصافة القانونية الكاملة محل المساواة أمام القانون والإجراءات الواجبة. إن 
ما عناه النظام الشموئى من ناحية التطبيق العملى هو أن أى شخص تعتبر أفعاله 
ذات مغزى سياسيى. كأن لا يتمتع بأية حماية قانونية إذا تراءى للحكومة أو 
للحزب أو لأى من أجهزتهماء أن يمارس سلطته. 
يكافادا! النتائج مشابية فى البنيان الاجتماعى والاقتصادى. فقد اضطلع 
النظام الشعولى بأن ينظم ويوجه كل مظهر من مظاهر الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية بحيث يستبعد أى مجال من الحياة الخصوصية المسموح بها أو 
الاختيار الاختيارى. ولكن من المهم ملاحظة ما يعنيه بصورة ملموسة: هذا النوع 
من التنظيم. فأولاً وقبل كل شىء: كان يعنى القضاء على أعداد كبيرة من 
النظمات القائمة منذ وقت طويل؛ وأقام وكالات للأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية. فنقابات العمال: والروابط الحرفية والتجارية والصناعية ومنظمات 
الأخوة للأغراض الاجتماعية أو لتعليم البالفين أو المعونة المتبادلة؛ هذه كلها إما 
أنها محيت من الوجود أو تم الاستيلاء عليها وإعادة تعيين العاملين فيها. 
وأصبحت العضوية بالفعل أو فى الواقع إجبارية: واختير الموظفين حسب «مبداً 
الرّعامة»: وكانت الإجراءات لا يقررها الأعضاء ولكن تقررها السلطة الخارجية 
التى يمثئها الزعيم . وكان «ميدأً الزعامة» يعنى فقط السلطة الشخصية أو سلطة 
قد بحيث إن المنظمات التى كانت تتمتع بالحكم الذاتى صارت مجندة وتدار 
حسد وها يراد . وكانت النتيجة تناقضًا. شبرغم أن الفرد كان «منظمًا» فى كل نقطة 
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إلا أنه كان يقف وحيدً! بصورة لم يكن لها وجود من قبل. كان لا حول له ولا قوة 
فى أيدى منظمات هو عضو فيها اسماء وتزعم أنها تتحدث بأسمه وتحمى 
مصالحه. ولكن لم يكن لديه ما يقوله بالنسية إلى تلك المصالح. كانت الاشتراكية 
الوطنية تصب الاحتقار على الديمقراطية والرأسمالية باعتبارهما أشكالاً من 
«الفردية الذرية» ولكن المجتمع الشمولى كان ذريًا حمًا. كان الشعب هو با معنى 
الحرفى «الجماهيره التى لا يتوافر لها من المعلومات إلا ما تختار وكالات الدعاية 
أن تقدمة لهاء وليس للناس أن يتجمعوا لأغراض خاصة بهم. 

ومن ناحية التنظيم الاقتصادى كان هناك من الناحية السطحية فارق هائل 
بين الفاشية الإيطالية والاشتراكية الوطنية الألمانية. فتمشيًا مع أفكار كانت 
مألوفة من وقت طويل فى الستدكالية الإيطالية؛ أخذت الفاشية شكل ما كان 
يطلق عليه اسم «الدولة المتضامنة». كانت الدولة المتضامنة موضع اليف منيا 
فى أوائل أيام الاشتراكية الوطنية. ولكن أغفل شأنها هى والعناصر الاشتراكية 
الأخرى من برنامج الحزب. كانت فكرة الدولة المتضامنة بسيطة وسبقت الفاشية 
يوقت طويل. لقد اقتصر أمرها على أن الصناعات يجب أن تكون مؤسسات تحكم 
نفسها وبنفسها ويدير شئونها العمال والملاك معًا الذين يجرون المفاوضات حول 
عقود الأجر بدون الالتجاء إلى الإضرابات أو عمليات إغلاق المصانع. ونشاً 
الجهاز المتضامن بالتدريج فى إيطاليا على مدى أريعة عشر عامًا. وكان يتكون من 
نقابات 59011013:65 رأسية من أصحاب الأعمال والعاملين فى فروع الاقتصاد 
الرئيسية؛. منظمة على المستوى المحلى والإقليمى والقومى: ومن مؤسسات أفقية 
تضم أيضًا أصحاب الأعمال والعاملين فى الصناعات المتعددة. وكانت قمة النظام 
«غرفة المؤسسات» التى لم تنشأ إلا فى عام 1957. من التاحية النظرية كانت 
الغرفة تشكل التمثيل الوظيفى منه جانب الصناعات وفق خطوط كان دعاة 
السندكالية واشتراكية النقابات الطائفية يدعون إليها منذ وقت طويل ومن الناحية 
النظرية ايضًا كانت النقابات اتحادات لها استقلال ذاتى وتتكون من أصحاب 
الأعمال والعاملين بغرض المساومة الجماعية. والحقيقة أنه برغم أن العضوية لم 
تكن إجبارية: فقد كانت الاشتراكات تقتطع من أجور الأعضاء وغير الأعضاء 
على السواء: وكانت عقود الأجور ملزمة لغير الأعضاء. وفى ألمانيا كانت «جبهة 
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العمل قسِمًا من الحزب ولم تنظم حسب الحرف إلا لأغراض إدارية. وكانت 
العضوية إجبارية: وألغيت الثقابات الممثلة للحرف والمهن. ومن ثم لم تتظاهر 
جبهة العمل بأنها تتولى المساومة الجماعية؛ وكانت الأجور يكيفها أمناء عماليون 
تختارهم الحكومة لم يقض على روابط أصحاب الآعمال: ولكنها ضمت لتكوين 
مجموعات قومية منظمة طيقًا لمبدأ الزعامة. 

وعلى ذلك يبدو من حيث الظاهر. أن النظام الإيطالى ينظم أموره بنفسه عن 
طريق جمعيات يمثل فيها أصحاب الأعمال والعاملون على قدم المساواة. فى حين 
كان النظام الألمانى تنظيمًا كاملا ناصناعة من جانب الحكومة. والواقع كان كلا 
النظامين وسائل لإخضاع الاقتصاد تمامًا للسيطرة السياسية. وفقدت الإدارة 
والعمل حريتهما فى تكوين جمعيات خاصة بهما وفقدا استقلالهما فى العمل. لم 
تكن المساواة المفترضمة بين العمل والإدارة شيئًا واقعيًا قط فى المشروع الإيطالى. 
وى كلا البلدين كاتت السيطرة النهاثية فى أيدى أشخاص تعنيهم الحكومة «أو 
الحرّب: وهو نفس الشىء» وكان أمثال هؤلاء الأشخاص أقرب بوجه عام إلى 
الإدارة منهم إلى العمال. وفى كلا البلدين أيضًا كان الاتجاه العام هو نحو زيادة 
حجم الوحدات الصناعية وإدماج صغار المنتجين المستقلين فى كارتلات. وكانت 
الفائدة الجوهرية التى حصل عليها العمل هى العمالة الكاملة. ولكن على العموم 
كان نصيبه من الدخل القومى ضثيلاً. وباختصار كان للنظام الشمولى فى كلتا 
صورتيه الفاشية والاشتراكية الوطنية؛ الخصائص والاتجاهات المألوفة فى 
اقتصاد حرب يخضع للسيطرة: وهو ما كان قى جوهره. 

وكأمر واقع مد نطاق السيطرة التى مارسها النظام الشمولى على الاقتصاد. 
ليشمل الصحافة والتعليم والمعرفة والفن. وليشمل فى الحقيقة كل جزء من 
الثقافة الوطنية تكون للحزب مصلحة فى السيطرة عليه. وعندما أنشئت وزارة 
جويلز فى عام 1457 أصبحت «مسئولة عن جميع العوامل التى تؤثر فى الحياة 
العقلية للأمة». فلا ينيغى ‏ على حد قول هتلر ‏ إهمال أى من مسالك التأثير 
«من كتاب مبادئ القراءة الذى يطالعه الطفل حتى آخر جريدة. وكل مسرح وكل 
فيلم سينمائى». وكان لابد أن يصبح التعليم فى كل موضوع بما فى ذلك العلم 
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«وسيلة لتنمية الكبرياء القومية». ويجب أن يصل إلى «ذروته فى طبع الإحساس 
بالجنس والشعور بالجنس: فى قلوب وأدمغة الشباب؛ عن طريق الغريزة 
والعقل». 

يجب ألا يغادر ولد أو بنت المدرسة دون أن يكون قد وصل إلى المعرفة النهائية 
بضرورة وطييعة نقاء الددل*؟). 


كان هذا هو اليرنامج كما وضع وكما نقذ فى جميع مستويات النظام التعليمى 
وفى جميع ميادين العمل العقلى. وبالنسبة إلى الفن أعلن كتاب مدرسى مهم فى 
القانون أن: 

الدولة الشمولية لا تعترف بأن ثلفن وجودًا مستقلاً.. وتطالب الفنانين بأن 
يتخذوا موقمًا إيجابيًا إزاء الدولة. 


وكانت هناك خطط كثيرة لإحلال عقائد تيوتونية جديدة محل المسيحية أو 
لتطهير الأخيرة. مما كان يظن أنها تشتمل عليه من عناصر غير آرية؛ وإن كانت 
الحكومة بداع من الحكمة وسداد الرأى. لم تريط نفسها قط بأى من هذه 
العقائد. إن ما دعاه روزنبرج «حرية التدريس الشريرة القديمة بفير حدود» 
اختفى لتحل محله «الحرية الحقيقية». الحرية «فى أن يكون جهازًا من أجهزة 
الشوة الحية للأمة». واستبعد العلماء اليهودء ونظمت الكليات والطلاب طبمًا , 
«لبداً الزعامة». وتمشيًا مع المبادئ الاشتراكية الوطنية أصبح الفرض من التعليم 
العائى الألمانى تدريب صفوة سياسية. ومن هذه الناحية لم تكن المؤوسسات 
التعليمية الأساسية هى الجامعات: ولكنها المدارس الفنية ومدارس الزعامة 
التابعة للحزب. وأصبحت الدراسات الاجتماعية مثل التاريخ وعلم الاجتماع وعلم 
النفس؛ وإلى حد بالغء فروعًا من الدعاية تكيف لأحكام ونشر الأسطورة 
العنصرية. وريما تمثلت ذروة السخف عندما أعلنت رسالة فى علم الطبيعة أن 
«العلم. شأنه شأن كل ما ينتجه الإنسان؛ عنصرى ويحدده الدم(”. 


ه5١‏ تطور الفكر السياسى جه 8+؟ 


الاشتراكية الوطنية والشيوعية والديمقراطية 

يجب أن ينتهى أى عرض لنظريات الماضى القريب السياسية يمقارنة بين 
الاشتراكية الوطنية وانشيوعية ويمقارنة كلتا الاثنتين بالديمقراطية الليبرالية؛ لآن 
الثلاث كانت فى تنافس على كسب ولاء الإنسانء وطالبت كل منها أتباعها 
بمعجزات من الجهد والتضحية: وتحطمث الاشتراكية الوطنية بفعل تحالف 
مؤقت بين الاثنتين الأخريين. ولكن هذا التحالف الذى قام تحت ضغط الحرب؛ 
وبشكل معرض للتهديد. انفض فى تنافس أشد وأكثر مرارة من سابقه. وبشكل 
غير مباشر أيضًاء أسفرت الحرب العالمية الثانية عن نتيجتين غيرتا إلى الآبد 
البيئة التى يجب أن تعمل فيها فلسفة سياسية أوروبية. فبدافع الحرب المصطنع 
خلق العلم أسلحة جعلت الحرب مرة واحدة وإلى الأيد. أداة لا يجرؤٌ أى سياسى 
ميمكول ذى عَعيْدَة فلسفية: على استعمالهاء وكانث من قبل الأداة الأخيرة والحكم 
اللذين يستخدمها من السياسة. ذلك أنه يهذه الأسلحة تصبح المقامرة بين النصر 
والهزيمة هى الدمار المحقق لكل من الفائز والمهزوم. كان يمكن فى الماضى تصور 
الالتجاء إلى القوة على أنه المخاطرة بنجاح حشارة ضد أخرى: هذا الالتجاء 
يصبح فى المستقبل هو التدمير المحتمل للحضارة. وثانياء أنهت الحرب التفاوت 
فى القوة بين الشعوب الأوروبية وغير الأوروبية؛ ذلك التفاوت الذى كان العامل 
المسيطر على السياسة الأوروبية مئذ القرن السادس عشر. بالنسبة إلى المستقبل 
يجب أن تعامل شعوب آسيا وأفريقية على احتمال أنها ستكون أندادًا سياسيين. 
ويصبح يناء صروح سياسية واقتصادية حديثة الطابع. مسألة تهم الجميع. وبهذا 
فإن ما يتجسد فى الاشترا تراكية الوطئية و والشيوعية والديمقراطية من أفكار 
متعارضة تتعلق بالسياسة: يصبح ذا أهمية بالنسبة إلى عدد من المشكلات أكثر 
مما كان هناك منها من قبل. 

ن الكثير من نواحى الشيبه بين الاشتراكية الوطنية والشيوعية تطفو على 
لوعي + . كلتاهما أثرت (بتسكين الثاء) على التدهور الاجتماعى 
والاقتصادى الذى كان بعضه معقبات الحرب: ولكنه كان يعكس أيضًا اختلالات 
نظرية فى المجتمع الغربى. وكلتاهما دكتاتورية عسكرية. وكلتاهما ظرحت جاتنا 


"6 


فى ازدراء الأساليب البرلمانية التى تساعد على المداولة والتفاوض: وهى 
الأساليب التى خلقتها قرون من التجربة السياسية الآوروبية وبتوجيه من المبادئ 
الليبرالية. باعتبارها بديلات عن الدكتاتورية: أكثر استقرارًا وأوفر نجاحا. 
وكلتاهما اضطرت إلى إعادة استخدام التطهير باعتباره تنظيمًا سياسيًا. 
وكلتاهما لم تحتمل سوى حزب سياسى واحد كان مسموحا له بالمحافظة على 
جهازه هو للقمع. وطبقًا لنظرية كل منهما كان الحزب عبارة عن أرستقراطية من 
خلق نفسها. مهمتها القيادة من جهة والتعليم من جهة ثانية؛ وقمع العدد الوقير 
من البشر من جهة ثالثة حتى يسيروا فى الطريق الذى يجب آن يتبعوه. وكلتاهما 
شمولية بمعثى أنهما أزالثا التفرقة بين مجالات الرأى الخاص والسيطرة العامة 
وكلتاهما حولت النظام التعليمى إلى أداة للتوعيّة الكلية الشاملة. وبالنسبة إلى 
فلسفتهما كانت كل منهما دجماتية تمامًا. إحداهما تعلن باسم الجنس الآرى. 
والأخرى باسم البروليتاريا. أنها تملك بصيرة أرقى قادرة على وضع قواعد للفن 
والأدب والعلم والدين. وكلتاهما ذات اتجاه ذهنى شبيه بالتعصب الدينى. ومن 
حيث الاستراتيجية كانت كل منهما متهورة فى تآكيداتها. ولا حدود لها فى 
دعاواها. ومهينة لخصومهاء وميالة إلى اعتبار أى تنازل من جانبها ضرورة مؤفتة 
ومن جائب منافستها علامة ضعف. واتفقت فلسفات الاثنتين الاجتماعية على 
النظر إلى المجتمع على أنه فى جوهره نظام من قوى اقتصادية أو اجتماعية: يمع 
التوافق بينها عن طريق النضال والسيطرة بدلاً من التفاهم والتنازل المتبادلين. 
وعلى ذلك اعتيرت كلتاهما السياسة تعبيرًا عن القوة فحسب. 

لكن: برغم نواحى الشبه الواضحة هذه.؛ فمن المؤكد أن الشيوعية عو 
الناحيتين المعنوية والفكرية فى مستوى أعلى بكثير من مستوى الاشتراكية 
الوطنية. والفارق ظاهر فى حياة الرجلين اللذين أصبحا رمرًا لكل منهما. كان كل 
من هتلر وستالين طاغية. ومن ناحية الرداءة الشخصية فليس ثمة ما يدعو إلى 
تفضيل أحدهما على الآخر؛ ولكن بقدر ما يتعلق الأمر يقيم السياسة المتحضرة 
كان هتلر عدميًا :وذائتانه؛ قلا يمكن ريط فكرة أو سياسة بناءة بحياته العملية. 
' كان بالنسبة إلى المانيا وأورويا كارثة لا يخفف منها شىء. لقد استخدم ستائين 
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بالكامل أمسائيب الوحشية والإرهاب: إلا أنه ليس ثمة شك كثير فى أن المؤرخين 
سوف يصفون ريع القرن الذى شهد حكمه بأنه فترة لم تصبح فيها روسيا فوة 
سياسية كبيرة فحسبء بل تحولت إلى أمة حديثة من الناحيتين الاقتصادية 
والاجتماعية .وسواء للخير أو للشرء أضاف ظهور الشيوعية عاملاً جديدًا داتمًا 
إلى تاريخ السياسة الحديثة والحضارة الحديثة. هذا الاختلاف بين حياة هتلر 
وستالين يتطابق فضلاً عن ذلك: مع إختلاف بين الفلسفتين اللتين يمثل كل منهما 
إحداهما. كانت الاشتراكية الوطنية فى أعماقها لا مبالاة سياسية: الرغية إلى 
غير ما حد فى التلاعب بالطبيعة البشرية عن طريق التحذير العاطفى 
والهيستيريا: .لا لتحقيق قيمة:؛ ولكن لتكبير صفوة صاغت نفسها بنفسها وكانت 
فى الحقيقة عصابة. وكانت الشيوعية متعصبة ولكنها على العموم آمينة؛ كانت 
على الأقل فى مستهل حياتها كريمة؛ وكانت نظرية الاشتراكية الوطنية مزيجا 
غير متسق من أساطير وأحقاد جمع بينها بصورة مؤفتة دون اعتبار تلحقيقة أو 
الاتساق. لم يكن وراء الماركسية التى ورثها لينين تقليد أوروبى فحسب؛ ولكن كان 
وراءها جيلان من المعرفة الاشتراكية التى تستطيع الادعاء باستمرارها المعنوى 
العقلى. لقد ولدت من اعتقاد راحت تشترا ترك فيه الديمقراطية: بأن أول تأثير 
نجم من التكنولوجيا الصناعية والرأسمالية هو أنهما سليتًا الإنسان إنسانيته 
وأفسدتاه اجتماعياء وكانت أهداقة النهائية هى أهداف الديمقراطية نفسها. 
وعلى العكس من هذا كانت الاشتراكية الوطنية خطة للإمبريانية الاقتصادية 
غطت الاستغلال بغشاء مذهب من العاظطفية الممثلة فى رسالة قومية فخمة. 
وكانت غايتها متمشية مع أخلاقياتها الدنيثة. إن الوزيسةش عرب ياتا 
اقواض الاشتراكية الوطنية محتومة: أصبحت بقدر الإمكان دمارًا شاملاً تقري 
ولم يكن فى وسع حكومة اشتراكية وطنية أصبحت نوعا من الاستبداد الشرقى. 
حتى أن تتنازل عن السلطة كى تترك الاقتصاد الوطنى والبناء السياسى الوطنى 
إلا أنه برغم الفوارق الكبيرة والحقيقية بين فلسفتى الاشتراكية الوطنية 
والشيوعية غإن الفلسفتين تشتركان فى خاصية واحدة. كلتاهما تحمل علامة 


لما 


التعصب الحقيقية: فعند نقطة مأ أصبح لا يمكن من الناحية الفكرية أن يقترب 
منهما شخص لم يكن من المتحمسين لهما. وكل منهما كانت تطالب بالتنازل عن 
الرأى النقدى إلى الإيمان الأعمى: وأقامت حاجرًا أمام الاتصال بين معتنقيها 
والدخلاء أو يبن القادة والاتباع. وقعلت كلتاهما هذا بيطرق مختلفة؛ بالتأكيد. 
فأقامت الاشتراكية الوطنية حاجرًا يتكون من الدعوى الزائفة عن نقاء الجنس: 
ومن آسطورة علم وفن آريين لا يمكن أن تفهمها الشعوب غير الآرية. وكذلك 
رسمث بين الصفوة والجماهير خطًا لا يمكن عبوره. مثل هذه الفلسفة كانت لا 
عقلية بشكل سافر: وتعتمد على فراسة لا يمكن نقدها بصورة عاقلة ولكن يجب 
إدراكها فحسب. وتقيم الشيوعية أيضنًا حاجزرًا يصبح فى الواقع مما لا يمكن 
عيوره؛ إذ بنوع زائف من المذهب العقلى أصبحت المادية الديالكتية تطورًا لإنهاء 
التطور. وبخلاف أنها تيلغ الذروة بطريقة خفية: فى مجتمع لا طبقى: قإن 
الحضارة تنقسم إلى حضارتين. رآسمالية واشتراكية؛ هما من العداء الواحدة 
ضد الأخرى بحيث يتعايشان فى حالة حرب لا يمكن أن تنتهى إلا بالسيطرة؛ 
وتنقسم الشعوب بين شعوب تسيطر عليها البروليتاريا وأخرى تسيطر عليها 
الطبقة الوسطى. ويصيح التمكن من الديالكتيك فى الواقع معرقة خفية لا يملكها 
سوى المتضلعين الماركسيين ممن هم فوق مستوى نقد الجماهير التى يعودونها. 
والحكم بالنسبة إلى كل من الاشتراكية الوطنية والشيوعية هو سيطرة صفوة على 
المجتمع؛ هى وحدها التى تصل إلى الحقيقة: وعلى ذلك فلها الامتياز بآن تملى 
كلا من السلوك والمعتقد. 

بالنسبة إلى أى إنسان تربى فى التقليد العافل للفلسفة الغربية والعلم 
الحديث. يكون من المستحيل أن يؤخذ هذا الادعاء يشكل من المعرفة أعلى: مأخذ 
الجد؛ لأنه يخرق الإجراءات الثى آظهرت التجرية أنها الشروط التى يمكن أن 
تقوم عليها وحدها المعرفة العلمية. هذه الإجراءات لا تنحصر فى تملك نوع 
جديد من البصيرة: ولكن فى استخدام المستويات العامة لتحقيق صحة الأشياء 
وفى ممارسة النقد الحرة بين القائمين بالتحقيق: وكل منهم لا يزعم أنه السند 
الأخير. إن ما يملكه هؤلاء المحققون ليس نوعا راقيًا من الفراسة أو المذهب. 


برنفقا 


ولكنه طائفة من العمليات تعمل عن طريق استخدامها على تصحيح نفسها 
يتفسها يطريقة فطرية؛ بحيث إن أخطاء المشاهدة وإخفاق الاستدلال يمكن 
التضاء عليها على التوالى. إن الادعاء بأن الاشتراكية الوطنية تملك ملكة إدراك 
مرتبطة بالجنيس أو تملك فراسة؛ هو فى , ظاهره ادعاء دجال؛ وهو الأمر الذى 
كان ألما اميد أول من أكدوه. ولكن ما يزعمه لينين للديالكتيك ‏ بأنه نوع فريد 
من المنهج المنطقى هو فى جوهره نفس النوع من الادعاء. ذلك أنه يحول مالك 
الديالكتيك إلى شخص متضلع: ويحول , الماركسية إلى نوع من السحر: أى إلى 
مفتاح يفتح جميع الأبواب؛ وهو نفس نقيض العلم أو المعرفة العاقلة. كان 
الإحساس بامتلاك بصيرة سحرية هو الذى يكمن وراء ما انطوت عليه تنيؤات 
لينين من خلق حزب يجب أن يحتكر توجيه التقدم الاجتماعى والثقافى والسيطرة 
عليه. ذلك أنه كان إقتراحًا بتنظيم الشىء ء الواحد فى العالم وهو الشىء الذي 
يتحدى التنظيم أى الأصالة والكشها 

إن ن نفاق هذا الضرب من الادعاء يكشف عنه النظر ,لى المعلومات الصحيحة 
الثى تخرجها إلى النور الأشكال العليا المزعومة من المعرفة: إذ تغدو فى العادة فى 
مثل آهمية ما يدلى به الوسطاء الروحانيون من أقوال. كان الاقتراح الملموس 
الوحيد الذى قدمته الشيوعية هو نقل حقوق الملكية فى وسائل الإنتاج من 
الهيئات الخاصة إلى العامة. وبهذا التغيير لم تشترح أن تخلق أقخصادًا مرسوما 
تماما تعس ال امترعك أيحا اج مجضع يوال مثة الال [شمان للخ كلخ 
المراد رفع جميع العلاقات الإنسانية إلى مستوى أخلاقى أعلى. والحقيقة ففصل 
الملكية المائونية عن السيطرة الفعالة على العمليات الصناعية؛ آصيح بفعل تطور 
ليف للصناعة الكبيرة أمرًا مألوفًا عند أمثال هذه النظم الصناعية. فالسيطرة 
على الصناعة من جانب طبقة من المديرين لا يملكون قانونًا أكثر من كسر صغير 
من الأصول؛ أصبحت خاصية تميز الاقتصاديات الرزأسمالية يمثل ما تميز 
الاقتصاديات الشيوعية. قد يكون هذا مهما من الناحية الاجتماعية: وقد يسفر 
عن نتائج بعيدة المدى: طيبة أو سيكة. ولكن هناك شيثًا واحدًا مؤكدًا : ذلك أنه 
بالتاكيد تمامًا لا يصنع معجزة أخلاقية. قالعامل الذى يساوم مدير بدلا من 
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مالك: أو يساوم لجئة حكومية بدلا من شركة خاصة:؛ لا يجد لذلك السبب أن 
المفاوضات تجرى فى روح من الحلاوة التامة والنور. قد تكون هناك اختلافات 
بالتاكيد. وقد تكون مهمة من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو ختى 
الأخلاقية ولكن إذا كانت كذلك فإئها تنحصر فى تغييرات ملموسة تماما فى 
الآثار الفعلية. إنها لا تنحصر فى حقيقة أن «التظام» قد «تحول يفعل نوع من 
الصوفية الديالكتية. فالتوقع الاشتراكى بأن إلغاء الملكية الخاصة سوف يغير على 
نحو ما الطابع الأخلاقى للعلاقات الإنسائية؛ هو فى جوهره أمل فى دواء لكل 
داء؛: وهو المقابل للاعتقاد يأن هناك نوعًا سحريًا من المعرفئة. صحيح بالطبع: 
ويجب من باب الإنصاف أن يقال هذاء إن الاشتراكيين لا يحتكرون هذا النوع من 
التفكير: فقد كان هناك ليبراليون استخدموا «نظام المشروع الخاص» كما لو كان 
طلسمًا. ولكن ربما يمكن أن يزعم ليبرالى: وبالقدر الواجب من الخنوع: إن 
التقليد الليبرالى لم يعمل بوجه عام على تنمية اعتقاد فى المعجزات. 

والنتيجة الخطيرة للغاية والمترتبة على الاعتقاد بأثه يجب صوغ مجتمع ما 
وفنا لمبدأ تنظيمى واحد. هى أن العلاقة بين المجتمعات سوف يظن فى هذه 
الحالة أنها مسابقة بين نظم متناقضة. وبهذ! تصبح السياسة الدولية منافسة بين 
نظم: كل منها بحكم المنطق الداخلى لبنيانه. يجب أن يهدف إلى أن يصبح شاملاً 
لكل شىء: وبذا يجب أن يوجه طاقاته إلى القضاء على منافسه. وهكذا ينقسم 
العالع حسب مصطاحات لينين؛ إلى «معسكرين» متنافسينء المجتمعات الشيوعية 
المرتبطة بالروسيا؛ والمجتمعات الرأسمالية المرتبطة يالولايات المتحدة. ومن حيث 
الجوهر أيضنًا يجرى تصور الزعامة فى كلا الجانبين؛ على أنها تسلط وقمع 
بسيطان. بحيث يصبح مفهوم السياسة الدولية مفهوم كثلتين من القوى 
محصورتين فى نضال لا نهاية له كى تقضى كل منهما على الأخرى. ونقس 
الاعتقاد بأن الأمر كذلك حتماء خلق ‏ إلى حد كبير ‏ موقمًا دوليًا على صورته. 
إلا آن الموقف الذى يجرئ تصوره على هذا النحو. هو موقف خيائى كلية تقرييا؛ 
وذلك من أية وجهة نظر إنسانية أو معقولة. إن المجتمعات الحقيقية يوصفها 
جماعات من البشر: ليست مختلفة أو مثناقضة تمامًا. فقد استعبرت تكنولوجيا 


نلمرا 


روسيا الشيوعية ولاتزال فى الحقيقة هى تكنولوجيا الغرب غير الشيوعى. 
وضرورات هذه التكنولوجيا كثيرًا ما أجبرت الشيوعية على اقتباس أساليب 
وأشكال للتنظيم شبيهة بما لدى المجتمعات الصناعية غير الشيوعية. وليس للعلم 
الذى تعتمد عليه التكنونوجيا علاقة بالمادية الديالكتية التى تفرضها الميتافيزيقا 
الماركسية على المعتقد الشيوعى. ويقدر ما يكون التنبؤٌ ممكنا بصورة معقولة فإن 
«النظامين: ملتزمان بفترة من التعايش: طويلة إلى أجل غير مسمى؛ إذ حتى لو 
أسقط كل اعتبار من الذكاء أو الأخلاقية من الحساب فلن يتمكن أى منهما من 
إلقتضاء على الآخر دون أن يحطم نفسه فى العملية. . فوذثًا لأى تخمين محتمل لن 
يصبح أى «نظام» منهما عائياء ذلك أنه لو أن السياسة الدولية حكمها ذلك المثل 
الهدودو عن سلطان عالمى. فقد تكون الصين أو الهند منافسًا أكثر احتمالاً فى 
جل الطويل من روسيا أو الولايات المتحدة. وليس أى منهما من حيث الواقع 
ابا 4 ذلك أن أى شكل من التنظيم الاقتصادى آو التكنولوجى هو فى 
الأغلب عامل فى ثقاغة لا يمكن صيها قسرا أبداء مهما تكن وحدتها كبيرة: فى 
قالب نظام من التجريدات المنطقية. فإذا قدر للشيوعية أن تأتى بعصر ذهيى من 
الأدب والفن الروسى. فإن هذا لن يخلقة استبداد حزب لينين بأكثر مما خلق 
الاستيداد القيصرى العصر الذهبى فى القرن التاسع عشر. إن «النظامين» عبارة 
فى الحقيقة عن تجريدين: وصورة عالم يقسمه جدل بين مقولتين منطفيتين: 
هذه الصورة هى الخيال الذى يتجلى فى كابوس. 
ليست المشكلة الأساسية منطقية أو تكنوئوجية. إنها المشكلة المعنوية التى 
تواجه بشرًا مضطرين إلى الالتقاء وإجراء عملياتهم فى مواقف يكون فيها القمع 
اليسيط خارج متناول أى من الطرفين: وفى ظل علاقات لا تهيئ مؤسسات 
تقليدهم المعتادة 5 أية إجراءات لتنظيم العمليات. . وبمعني محدود فهى مشكلة خلق 
أو اختراع مؤسسات قادرة على الحياة ولكنها بمعنى آكبر مشكلة إيجاد احتياطى 
من الإرادة الطيبة والنية تسمح للمؤسسات آن تثبت آقدامها باعتبارها الوسائل 
المعتادة والمنظمة لتحقيق الاتصال السياسى والاقتصادى والاجتماعى. وباستشناء 
جسامتها وإلحاحها؛ فهى ليست مشكلة جديدة. ولكنها مشكلة تكررت مواجهتها 
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فى تاريخ الحضارة؛ وحلت أحيانًا داخل حدود معينة. من المؤكد أن الحل ليس 
الحل الذى يمكن رده إلى «مذهب: أو صيغة؛ لأنه فى جوهره موقف أخلاقى أو 
مزاج ذهنى:؛ فيه يتقابل آناس تتعارض دعاواهم لبحث خلافاتهم وفضها إن أمكن. 
شفى التاريخ الطويل من التقليد السياسى الديمقراطى جرى التعبير عن هذا 
الموقف بمصطلحات فلسفية كثيرة. فقد أوحى به أرسطو عندما قال إن الثدراث 
التى تميز الحيوان البشرى تنحصر فى امتلاك اللغة وإدراك العدل والظلم. ذلك 
أن هذه القدرات تؤكد مقدرة الإنسان على تكوين مجتمعات تختلف من حيث 
النوع عن مجتميعات الحيوانات التى تعيش فى أسراب أو قطعان: وهذه المجتمعات 
البشرية تخلق أيضًا إمكان قيام علاقة تختلف من حيث النوع عن العلاقة بين 
الشيد والغيدة إن ليها يسيتطيم الداين أن يتقابلوا كمواطليت: آى كرجال اعراد 
وأندادء يمكن آن تكون الفوارق بينهم من ناحية المرتية والسلطة: مسائل هى 
موضع القبول والاقتناع المتبادلين: والاحترام واحترام النفس المتبادنين بدلاً من 
أن تكون مسائل قمع أو خداع. ونفس الموقف الأخلاقى الكامن وراء هذاء عبرت 
عنه أيضًا مصطلحات جميع نظريات القانون الطبيعى أو الحق الطبيعى: والتى 
غالبا ما أفادت خلال تاريخ السياسة الغريية. فى خلق أداة اتصال عندما كانت 
المؤسسات المعثادة غير موجودة أو غير وافية. ذلك أنه مهما صيغت فكرة القانون 
الطبيعى فإنها قد عبرت عن الاعتقاد بأن الناس يمكن أن يتلاقو فى روح من 
الإنصاف ومن الإرادة الطيبة والنية الطيبة المتبادلتين: لتأكيد دعاواهم بقدر من 
كبح النفسء وبالمراعاة الواجبة لشرعية دعاوى الأشخاص الآخرين. والاعتقاد بأن 
موقفمًا من هذا القبيل هو فى حدود إمكانية البشره وأنه كموقف يجب أن يؤكد 
السير الفعال لأية طائفة من المؤسسات السياسية؛ هذا الاعتقاد كان متأصلاً فى 
تقليد التزعة الإنسانية الغريية الطويل. وانتفاؤه من مفهوم حزب لينين بأنه يملك 
معرفة كلية وغريبة؛ كان هو الذى نفر حتى المؤمنين والمخلصين عن الماركسيين 
الغرييين. لقد حاولت جميع الحركات السياسية الديمقراطية الليبرالية: بطريقة 
أو أخرى: تقنين هذا الاعتقاد. مع الاعتراف فى الوقت نفسه بأنه لا يمكن أن 
يتجسد فى أية سنّة أو مؤسسة. ما من شارح أمين للديمقراطية الليبرالية سوف 


يفا 


كن أن الحكومات الديمقراطية تمارس سلطتها دائما بالاعتبار الواجب للمبادئ 
التى تعلن أنها تعتنقها. يمكنه أن يزعم بأمانة أن هذه المبادئ. المتحققة إلى حد 
طيب فى الحكم الديموقراطى قدر استطاعته. هى أفضل ما خلقت حكمة التقليد 
الديموقراطى لتهذيب السياسة الدولية. 


خا ؟ 


هوامش الفصل الخامس والثلاثون 


)١(‏ المواد واردة مع تعليق عنيها؛ فى الترجمة الإنجليزية تكتاب «كفاحى: انفكا 1أعا8 
(نيويورك.13575) من كاتا حاشية. وجميع الإشارات التى نوردها شى إلى هذه الطيمة. 


00( انظر كتاب ه. ر. تريفور ‏ روجره أيام هتلر الأخيرة؛ :)١4417(‏ وخاصة الفصول اثثلاثة الأولى. إن 
جويدز الدى كان الزعيم الاشتراكيى الوطتى الوحيد الذى له أن يدعى لنفسه قدرة عقلية غير 
معتادة: والذى كان على استعداد ورغبة بدون شك أن يكرس مواهبه للشيوعية أو الملكية أو حتى 
الديمقراطية ثو أن هتلر أخذ بأى من هذه؛ ثقول إن جوبلز هذا خدعته تماما عيادته لهتلر وعداوته 
للسامية. انظر مثلاً: يوميات جويلز 1547 - 13517, التى تررجمها إلى الإنجليزية لويس ب. لوختر 
1354 ص كل لاك كلل عخل »غ؟, أوك علاثاى لالالاء 

(؟) كانت مرتبطة بوجه خاص يأسماء أو زوالد شبتجلر وآرثر مولرفان دن بروك. ولقد نشر كتاب 

شبنجلر ٠البروسية‏ والاشتراكية: 5122105 [502131 1ن 117نا)55012نات2]6 فى ميونخ عام 155١‏ كان كتاب 
انحلال الشعب (ترجمة إلى الإنجليزية س. ف. أتكتسون نيويورك 1575 )١195/8-‏ وساعة الحسم 
(نهس المترجم: نيويورك )١9715‏ أوفر شهرة ولكن أهميتهما السياسية أقل. ونشر كتاب مولرقان دن 
يروك ذأتاع2 006 1005 فى همبورج عام 13577. وهناك ترجمة مختصيرة قام يها لوريمر .0 .1 
361اأام.] بعتوان إميراطورية ألمانيا الثالثة (نتدن؛ 1554). انظر كتاب جرهارد كرييس :011131 
5ن ؟! موترفان دن بروك؛ مخترع الرايخ الثالث. 

1 1085 .وم ,(1941) /الشيتية ,01 ١/‏ ,نم1 ,أع5 .01 1 -ااآخثر 

(2) نقد مع نيرة لقاطن فى كتابه. 130 (1944 تنام اهلهاتط1) منطاييه'78 - منرعا] أه لوعن ثر 
ااا لهذا 

(5) .251 ممتاءءة ,الات كمه لم0 لرموعظ 

(1) الترجمة الإنجئيزية بعنوان ععدع ااا 02 قللملاءع ,ع8 وقام بها اناا .15 ٠١‏ زنيويورك 

5 ركان المؤلف الذى وضعه يرجسون قبل ذلك؛ يفتشر يشكل غريب إلى أى تطبيق لفلسفته على 
علم الأخلاق. لم يتشر كتايه «مصدر الأخلاقية والدينء. اع 17101816 18 6 ونتكنانة <لاعل ؤن.1 
ماع أن ذا عل إلا فى عام ؟؟5١‏ . 


(؟) اقتبسها هرمان غاينر فى كتابه '([ها1 1*5 أأه55نا84 (1570) ص 718 
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)8 وجحواعققة اعل نع نا تامط عم«جاتمط زدكذا) «المذهب السياسى للقاشية» ترجمه إلى الإنجليزية 
دينو بيجو نجيارى فى منشورات 03 ه0021 لدله1)هد7عاه1 رقم 7177 

(5) كشاحى ص 577: انظر ص 7/14 

قله 14م ,ز1930) عتملصسنطيطع] ,20 فعل كناطتزاة عدا 

(11) من هذه الناحية أخطأ بشكل خطير فى الطبعة الآولى من الكتاب الحالى 


(؟١)‏ انظر مثلاً كتاب هريرت ماركيوز: العقل والثورة )144١(‏ وخاصة ص ٠١5‏ وما بعدها انظر -8676 
(1944) 2011 لقراتزنيؤعان ص /الا وما بعدها؛ 1577.: 

(17) داشرة المعارق الإيطالية, المجلد 1١4‏ (15*7) أعيد طبعه تحت عنوان »مدهب الفاشية» (ميلات 
3 وبالإنجئيزية تحت عنوان »الفاشية المذهب والأنظمةء زروما 1575) والمقال من جزتين 
أحدهما بيان بالمبادئٌ العامة ربعا أعده جنكيئى, والآخر طائفة من ملاحظات أقل تجريدًا عن 
النظرية السياسية. والاجتماعية. وترجم الجزء الأول مع تعليق سريع وذلك على يد هرمان فايتر 
فى كتثابه +إيطانيا غى عهد موسوليتى» (لندن 19158) ص 1415 وما بعدها. وترجمت جين سومز 
الجزء الثاني فى اؤأاعنرضا0) وع20]111 11 المجلد الرابع (1575) ص :541١‏ وأعيد طبعه فى 
منشورات مؤسسة جر أله [ائعنه") لقصماغةزعاجآ1 العدد .7١7‏ ومن الفقرات الثلاث المقتيسة فإن 
الأولى هى من القّسم الشانى مناه ألأعده") لقله ع1 رقم 1١7‏ ص 4) والثانية من الجزء 
الأول يند 2. والتالثة من الجزّء الأولى يند .٠١‏ 

)١15(‏ ما هى القاشية م«ترواعكة؟ أزء ذدمت ع0 (0؟15١)‏ ص +6 الترجمة مآخوذة من كتاب هربرت و 
«شنيدره صنثع الدولة القاشية عفاة اوعدو غطا عماعلة81 :)١1578(‏ الملحق رقم 75. وجاءت 
الققرة طى خطاب ألقى فى بالرمو عام 1574؛ وورد التفسير الخاص بالفرق القاشية فى حاشية 
عقدما طبع الكتاب. والكلمة التى ترجمت إلى «نقاق» هى 11181183016110 

(16) ]لامك 8410 كفاحى صص.. أنظر ص ”177, 5ذاء 015 وعأ يعدهاء 051 وما بعدها. 

, 556 كشاحى 18121015 مأ111 ص‎ )١17( 


(19) كقاحى ص 455 انظر مواضع متفرقة من القصل الثائى عشر بالمجئد الأول انظر أيضًا ما كشقف 
عنه جوبلز فى يوميات من 05: حيث يسجل حديئًا مع أمه التى ثمثل بالنسبة لى دائماء صوتي 
الشعب 


(1) كقاحى ص 151. الققرة السايقة واردة فى ص /03- 
(15) كفاحى ص 111 707 على التوالى. 


)0( حتى رجل «متحرره مثل جوبلز كان ينظر بهذه الطريقة إلى هتلرء انظر يوميات ص ؟1 . وى 
الهزيمة ظل هتلر زعيم الحزب بلا منازع: انظر: تريقور ‏ رويرء مصدر سايق الفصل الأول 


(١؟)‏ كشاحى ص ؛ !/١‏ وما بعدها؛ انظطلر القصل الثائى من اكجلد الثانى: فى مواضع متفرقة. الفثقرات 
مقتيسة من ديوعيات» جوبلز من 5؟١.‏ 


حرفا 


(؟؟) نشر كتاب جوبيئو فى باريس فى 1885 - 1608: وترجم المجلد الأول تحت عتوان تشاوت 
الأجناس البشرية على يد أدريان كولئز (لندن .)١19١8‏ وترجم جون ليز (لندن: )١15٠١‏ كتاب 
تشمبرلن المتشور فى 1844 تحت عنوان »أسس القرن التاسع عشره أما عن الكتب الأخرى التى 
أعلنت أنها جزء من أدب علمى فى العلاقات بين الجنس والثقافة؛ انظر كتاب ف. و. كوكر الفكر 
السياسى الحديث (1554) ص 5١5‏ وما بعدها. 


(؟؟) وخاصة الفصل الحادى عشر من المجلد الأول. 


(4؟) انظر مثلاً الترجمة الإنجليزية لكثابه عناصر التاريخ الأوروبى العنصرية أن عامعمن131 [هاهة*1 
:1م1115 لادعمم]ناظ التى قام بها ج. س. هويلر لندن 1477 وتجد نقدًا علميًا للنظرية العنصرية 
وتاريخًا لها قبل الاشتراكية الوطنية فى كتاب روث بنيدكت «الجنس: العلم والسياسة» - 5 :12366 
5ع[ اه 0م عمون (نيويورك. 154٠‏ الذى يتضمن إشارات إلى انثقادات أخرى كثيرة وجهها 
علماء البيولوجيا والأنترويولوجيا. 


(0؟) يوميات ص 17. انظر الفقرات الغربية التى فيها يسجل جويلز دهشته من أن حججه المعادية 
السامية ما كان ينبغي لنصحاقة البريطائية والأمريكية أن تحذقهاء ص 5+١‏ 3017 وما يعدهاء +797 
يل من الممكن أن صورة التسلط اليهودى على العالم كائت نوعًا من نموذج تحتذيه الاشتراكية 
انوطنية: على ما أوحى كونراد هايدن فى كتابه الفوهرر )١514(‏ ص ٠٠١١‏ ومواضع متفرقة أخرى. 
وعن تاريخ البروتوكولات: انظر كتاب جون س كبرتيس ؛تقييم لبر وتوكولات صهيون: : -(لى الث 
00 ]0 ؤادءماتهم عطا أن الوقتخام, نيويورك /اغذلء 

(13) ملعل بوعوط لمة ععددرة +10 عاعع نضاأذعط :5ع أامممعء0 رعمن11 - عكسهاة ارعامك[ 
942 ,نرملا 


وهتاك خلاصة أطول للإلف كجيذين يتضمتها كتاب: أأ5 3[8)10021 01 عسماعه0آ :انا امومع 


تلع كناك - ,6 عل 5 .كك ,(1942 بعئمص غلد13) عمأمسط ممه 
تأليف جوهانئزماترن. ويقدم لنا 'إن3ه111ط/ا )126185 شذرات من كارل هارشوفر وغيره عن 
كتاب الجيوبولوتيكيا الاشتراكيين الوطتيين وذلك فى كتابه: -008) لأءرن'ما 01 'زعع داك مقس 
أ5تنال (نيويورك )١547‏ وفى كتاب أثدرياس دوربالن -51[1051ناة11 لمرعمعء 6 ذه لروثا عل 
1“(نيويورك, 1547), 

(10) المثل الديمقراطية والحقائق الواقعية ]65 اذاقع] مه دلدء10 عتتدئع20ه<1515(1)؛ أعيد 
إصداره فى عام 7ص 2.١5١‏ أنظر المقال الذى كتبه عاكيتدر قبل ذلك يعتواإن المحور الجذرافى 
للتاريخ 1م1115 كه غ110 لمعنطم همعو مء0 عط1, المجلة الجغراقية, المجلد 77 )١35٠4(‏ ص 271١‏ 
وها بعدها . 


(4؟) وخاصة الفصل ١‏ من المجلد الثانى والفصل الرابع من المجلد الأول. والظاهر أن أوهام 
هارسهوفر عن إمكانية غزو روسيا كانت أقل من أوهام هتلر. 


(73) كفاحى ص ١74‏ دما يعدها. 


لضا 


)١(‏ طبع الخطاب بالكامل فى «خطايات: (لندن 1547) التى أشرف على إخراجها نورمان ه. بأينز؛ 
ص 797 وما يعدهاء الفقرات مقتيسة واردة فى صفحات و 204 وما بعدها و 85/ على التوالى. 


(11) شرحه ص 1/5 

(؟1) كان جويلز يعتبر القساوسة أكره الأوغاد إثى النفس باستثناء اليهود ولكنه اضطر إلى أن يرجن 
جعلهم يرون اثثور إلى ما بعد الحرب؛ يوميات صن ١57‏ انظر ص 11١‏ وما بعدها ١58‏ 

(6) تريفور ‏ روجر: مصدر سابق ص ١‏ انظر ص ١717‏ 


ادها يوميات ص .5١١‏ عن تنظيم الحكم الاشتراكى الوطنى؛ انظر كتاب فرائز نيومان 60011ن1اء13 
(خكقلم من ؟5؛ وما يعدها الملحق, صر 05١‏ وعا يعدهاء انظر مقال جون ه. هيرز الإدارة الألمانية 
فى ظل نظام الحكم النازى: .682 .2[ ب(1946) 31 .اونا ,.نعملا .عد .أمظ سق 


(16) »كفاحى» ص 85 وما بعدهاء انظر مثلاً كتاب مبادئ »القراءة النازى: ترجمه إلى الإنجليزية ه. 
ل. تشايلدز (نيويورك ) وهو كتاب مدرسى أعد لشباب هندلر. 
(41) اقتبسها وليم م. ماك جفرن فى كتابه «من مارتن لوثر إلى هتلر» (بوسطن. ١غ14)‏ ص 199+ 


(71) تجد هذا وغيره فن البيانات المشايهة فى كتاب إدوارد ى. هارتشورن «انجامعات الألمانية 
والاشتراكية الوطنية» (كمبردج. ماساشوستس» /11) صن 7 وما يعدها, 
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بعاعو لا نعلا عاعو|اباظ مقاخ نر اجانائة 1" نأ لإلناذ ذف رع غلل] 

945 ب لز .لأ بدعقط']! رع الممطة .1 أمعطاخ نرتا .لاجلا أحماط ء'عبعطمعوه] 

قمع عاق .0 .11 نؤط .كقم .عم .عأوتدهعطحمه2] مقدرمطا! 'زثا .الد"1 ممه غطع أاتكذ1 :لمأامدسساخ 
6 بعأزه 7 حولم 

939] لعولا زغل .لراءأممعطا دسدل 11 نرظ نزاما] اكزممدط 

3 برهلا تع لا اتعاعممطط سمدن1اائلطا رخا .ع)ماة أحداظ ع1 

58 ...ل .ال ,15©) نموع اعوط .لن ل2 .ماع إومعاط حمهنا!/]؟ برظ ,مررو] ىجملن]” 

935 بانولا تعلط[ ,بعصاط ممممع 139 .نزلف]! ؟' تلمتامدذدن18 

1950 لعولا تمل امعط 1ت .11 ,0 نرظ متطدمافاء زد! ,و نرعمامطءووط ع1 

935 أنهو ل نعل[ معل ع8 لدمومع] نر ,وؤتافكء0؟ تقومنئقاط كه نؤيم]5 111 يخ 

تاملم؟] نز .عممهتا .عمق _دعل ع1 مومع نوق عوط مامدلا واعلالط ععساغي! عدا 
.4 ,ترمادهظ8 .تلأعطامملة8 

07 بعارولا نوعط .ممفصسك1] لممسلط زتا .عو/لا علا حدما عممعوع.1 ععلج0) لمة سملعم]1 
اه 

5 بقملم ا .مقتضول .لآ كمصمط! نزظظ المقصىع 6 أتداط غه الد*1 كاه عدلع ع1" 

تعلال عع لامعا .17 عمومع 6 نزقا .درو الداعه5 امدمتلقاظ لثه ابطممدماتاط لقدهاتهعسطط عط 
41 ؛.تنصامة) بمع 1136 

ت94|] بعلون؟ بع ل[ .واعط د11 .1 خرعمانت]] ترظ ,جوإعموط أه خاان8] ع1 

38 ,تاماده3] ,متدوء1ا ممعلنه© نوا .عمتلدلة عط ما أستامدكسا8 

1733 .13 لإعملاة نزط ,كممنا .عمط ,ع بلععماعل8 ل قلع نر ,عام مماكمافت) مقصمع0 عدا 
1950 ,كعقدل8 ,ععلمطسةة) 

للع سما لأعترظ نزط .كمه) عدة! ,أالعدما8 مامدط نر8 هن[ عأتقستاما امف :تنتامكدن1ا8 
.953] ,نونمم 1 

1941 ,عمماة ,عع لتتطحصقت عل ,مقوعهك1 لخ ععرمعن 139 .كمدعل8 علءسماع الا أمرالا 

2 بزق ,ك9 -933] بؤالةاعه5 تفده ناوا ذه عمااعمم”7 نه عستاءتماة عط" تلام تمعطع3] 
944 ] بون نعل .لت 20 .لماعل 


وا 


45 1939 ,عرصنةا صسرمم قحع 1 عط عاتستمععا تا ما اسعالخ عط" سمتاسادة لكمتا عا 
3 ,وملاهم] ععملتلائتغا ملعن بوذا 

لمن ععاع8 برط .كصهنا نعم .توكه8 .ىح أؤثا 1918-1022 ,معاعهنة! موتلهنا أن مدنا ع 
8 ,لملمما .اأتولا رطاميود] 

"1 اردك نرق .نزلقا!] أفلعكة] م1 لإمعمما مضه ,مم1 مداه ] نلعم تدك عط لقره انملظ عل 
8 ,لعولا ملظ ال الصطءع5 

160011١‏ بالتصسطء؟ "1 ابد نر .جمواعفوط ععلمن لإأقااً مو اعم رز علقاك عاقرمم ره عط" 
1039 

7 بعإزه ل رعلا مم1 جو م1 1 11 نوق عع الا لله ونرهد] أكة[ عا 

لغدا لمتامددك! لص ع 1ئ1آ مع ساعط وممتافاعظ عط زه بورماكال1 خ ردنجخ مأمعقط -درمما ع1 
1949 عرولا برعل .ممقدء دلا طاءطامدتاط 

عط 1ه وعم أمكناة عط عمه لعطئتاطيط ,(وبمطانة لصم عه ترط وتجهوية) طعات 1 لعلطا" ع1 
.5 ,تز600م] بون نلنة5 عناوتسحصن 11 لمة نرطاصرمدماتطط ره اأعصسهت© لمحم )م تعامآ 
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